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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سیدنا ونبینا محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : ۱ 

فان الفقه الاسلامی بأصوله وفروعه من أشرف العلوم قدرا وأعمها فائدة وطلبه من أهم 
الهمات وأوجب الواجبات » به يعرف الرء دينه ویعبد ربه على علم وبصيرة » فیعرف الحلال 
فيحله ؛ ويعرف الحرام فيجتنبه » وبدونه لا يأمن أن يتخطبه الشیطان فيغوبه بأنواع الضلات » 
ولذلك اهتم به علماء سلفنا الصالح قديما وحدیثا » فأمضوا فى طلبه وتحصیله الأيام والليالى 
والأزمنة الطوال حتى نالوا منه الحظ الأوفر . 

وان من أهم وأجل أنواعه - وأصعبها فى نفس الوقت - معرفة قواعده » وتطبيق المسائل 
الفقهية عليها » وجمع نظائر الفروع وضم بعض الجزئيات إلى مثيلاتها » والربط بينها بقاعدة 
مجمع بينها وان اختلفت موضوعاتها وأبوابها » فبدون هذه القواعد تبقى المسائل الفقهية 
وفروعها مشتتة تبدو متعارضة الظواهر ؛ بدون قاعدة مجمعها ولا رابطة تربط عللها » فلا يستطيع 
الفقيه جمع المسائل والنظائر حت جزئية واحدة جمع بينها » فتتشعب عليه المسائل وتكثر 
الجزئيات » فالمسائل منتشرة والحوادث متجددة » ولا يمكن حفظ أحكام المسائل الشرعية 
وفروعها التى لا تنحصر بالعدد » فمحاولة حفظ أكبر عدد من تلك الفروع من غير معرفة 
مأخذها والرجوع إلى عللها قد يضيع فيه العمر دون أن تتناهى » وقد وضع علماء سلفنا 
الصالح - بما وهبهم الله من همة . وأكرمهم به من خدمة لهذا الدين - وضعوا قواعد تضبط 
للفقيه مسائل الفقه » وتطلعه على مآخذها » ولمع له المسائل المتشتتة فى مسلك واحد 
وتمكنه من التدرب على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية للحوادث المتجددة . 

قال القرافی : وهذه القواعد مهمة فى الفقه عظيمة النفع ٠‏ وبقدز الاحاطة بها يعظم 


6 


قدر الفقیه ويشرف » ویظهر رونق الفقه ویعرف › وتتضح مناهج الفعاوی وتکشف › فیها 
تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء ۰ ۰ . ومن جعل یخرج الفروع بالناسبات الجزئية دون القواعد 
الكلية تناقضت عليه الفروع ا . واحتاج إلى حفظ الجزئیات التی لا تتناهی ۱ 
هی العصر ولم تقض نقسه من طلب من . وهن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن 

حفظ اكثر الجزئيات لاندراجها فى الكليات وامخد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب ۳" . فلهذا 
وغيره كان سبب اختيارى لهذا م » وهو ر دراسة وحقيق 1 شرح مج النتخب إلى 
قواعد عد المذهب ) . 


. ۳ / ١ الفروق‎ )۱( 


1 


سبب اختیار الوضوع 

برجم سبب اختیار الوضوع إلى آمور عديدة آهمها : 

۱ - رغبتی فى دراسة قواعد الفقه الاسلامی - هذه القواعد التی كان لسلفنا الصالح 
الفضل فى استنباطها وتعبیقها لتکون نبراسا لنا نستضیء به إذا حدئت لنا حادثة 
تاج إلى النظر فیها من الفقهاء والمجتهدين - لما لهذه القواعد من أهمية ٠‏ فهی 
نتيجة جهد دائب وعمل متواصل » وتتبع لمصادر الشريعة » ومعرفة لأسرارها 
واستقراء لفروعها وتعمق فى حكمها وأحكامها - » وذلك لأتدرب على هذه 
القواعد ؛ وأقف على تطبيق المسائل الفقهية عليها . 

۲ - ولأحقق أمنية طالا حلمت بها ؛ وهی أن يكون لى شرف الإسهام فى (خراج 
شىء من تراثنا الإسلامى الذى تركه لنا علماء سلفنا الصالح » ولا سيما فى مجال 
الفقه الاسلامی الذى ما زالت تزخر به الخزائن العامة والخاصة فى أنحاء العالم ولم 
يطبع منه إلا القليل بالنسبة لا زال منه مخطوطا . 

۳ - وبما أن رسالتى فى مرحلة الماجستير كانت موضوعا › أحببت أن تكون رسالتى 
للدكتوراه فى التحقيق » لأتدرب على هذا العمل » وليكون ذلك عونا لى على 
ما أصبو إليه من إخراج ما يمكننى من اخراجه من كتب الفقه فى المستقبل 
إن شاء الله تعالى . 

6 - ولا كان اهتمام الأمة ونشرها لآثار علمائها من أمارات يقظتها الدينية ونباهتها 
العقلية » فضلا عن الفوائد العلمية التى حجنيها من نشر تلك الآثار » ولا كان نشر 
الباحث مؤلفا قديما محققا إياه من أهم الأعمال التى يقوم بها الباحثون المحققون 
فى هذا العصر › وكان كتاب « شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب » - 
للامام النجور » شيخ الجماعة فى وقته - من أهم ذلك التراث > لأهمية 
موضوعه » ومضمونه » وهو ما زال حبيس الرفوف فى مكتبات اففطوطات أحببت 
أن أقوم بتحقيقه . 

ه - اخترت هذا الكتاب لأنى لا قرأته واطلعت على ما فيه » وجدت فيه من المزايا ما 
جعلنى أقدم على خقيقه » فمن أهم هذه المزايا : 

أ- كثرة قواعده حيث تزيد قواعده على ۱۸۰ قاعدة . 
ب - كثرة مسائله الفقهية حيث تزيد على ألف مسألة » أستفيد من دراستها كما 


یکون فى إخراجها فائدة اللقاوىة ٠...‏ ... 
1 ج - تنوع هذه السائل » فهی لا .تختص باب واحد > بل شملت آبواب الفقه 
تقرییا سواء فى العبادات م المعاملات . ٠‏ 
د - كثرة نقوله من كثهر من الصادر التى ما زال الكثير منها غير متوفر لد ما 
لأنه ما زال مخطوطا ء أو لأنه مفقود . ٠‏ ۱ 

5 - ولأن محقيق هذا الكتاب ونشره يحفظ لنا كتابين TET‏ 
قواعد الذهب :» وشرحه < فى فن علم قواعد الفقنه الذی تمس الحاجة إليه 
لطلاب العلم » ولا سيما الشتخلین بالقضاء والفتیا شا و نات 
حل للنوازل التی تعرض علیهم . 

7 - ورغم أهمية هذا الکتاب والحاجة إليه » وانتشاره فى عدة مکتبات » فهو ما زال 
:معرّضا للتلف كغيره من الفطوطات » فلم أجد أنه قد سبق أن نشر أو حقق . 

فلهذه الأسباب التى أرى أن بعضها يكفئ أن يكون دافعا لتحقيق هذا الكتاب » توكلت 

على الله وقدمت على محقيقه » عسی أن يتواصل الانتفاع. به حاضرا وستقبلا مثلما حصل 

ماضيا » راجيا من. وراء ذلك جزیل الثواب من الغزيز الوهاب : فهو الهادى إلى سبيل الصواب . 


قسمت البحث إلى قسمین : 
= قم ل 
- وقسم فى حقیق نص الكتاب . 
القسم الدراسی : 
سر یی وو علي الس 
القدمة : فیها سبب اختیاری للموضوع » وتفصیل الخطة . 
أما التمهيد : فجعلته فى التعریف بصاحب نظم النهج » أى أصل الکتاب . 
آما الفصول ففیما یلی : 
الفصل الأول : فى اسم الولف » ومولده » وطلبه للعلم » وثناء العلماء عليه 
ثلائة مباحث : 
البحث الأول : فى اسمه ونسبه ومولده . 
البحث الثانی : فى طلبه للعلم . 
البحث الثالث : فى ثناء العلماء عليه . 
الفصل الثانى : فى شیوخه ومعاصریه وتلامیذه . وفیه ثلائة مباحث : 
البحث الأول : فى شیوخه . 
البحث الثانی : فى العاصرین له من تذاکر معهم . 
البحث الثالث : فى تلامیده . 
الفصل الثالث : فى مؤلفاته » ووفاته » وفیه مبحثان : 
البحث الأول : فى مولفاته . 
البحث الثانی : فى وفاته . 
الفصل الرابع : فى دراسة الکتاب » ومنهجی فى التحقیق » وفیه ستة مباحث : 
البحث الأول : اسم الکتاب ونسبته لولفه » والغرض من تألیفه 
وتاريخ تأليفه . 


المبحث الثانى : منهج الکتاب . 

المبحث الثالث : مصادر الكتاب . 

البحث الرابع : أثر الكتاب فيمن بعده 1 

المبحث الخامس : ملاحظات على الكتاب . 

البحث السادس : نسخ الكتاب ومنهجى فى التحقيق ا 


تمهید 


فى حياة صاحب النظم - أى نظم النهج الننتخب 

لم تسعفنی الراجع التی عذرت علیها على ترجمة مطولة له فجلها تردد اسمه وکنیته 
ولقبه وتاریخ وفاته وبعض شیوخه وتلامذته 6 ومؤلفاته 6 ثم وفاته باختصار شديد وبعضها یحیل 
إلى بعض فى ذلك . 

اتفقت المراجع على أن اسمه على بن قاسم بن محمد » التجيبى - نسبة لتجيبة قبيلة 
من قبائل اليمن - الفاسی المشهور بالزقاق ۳ الإمام الفقيه خطيب جامع الأندلس بفاس » 
یکنی با الحسن )۳( ۱ 
ثناء العلماء عليه : 

اتی عليه أصحاب التراجم بأنه كان عالم عصره » مشاركا فى علوم عدة » كثير التقييد 
للعلم والبحث عنه والاعتناء به . 5 ۱ ۱ 

فقد قال النجور : كان رحمه الله عارفا بالفقه متقنا لختصر الامام أبى الودة الشیخ خليل 
ابن اسحاق كثير الاعتناء به , والتقييد عليه والبحث عن کشف مشکلانه مشارکا فى فنود من 
النحو والاصول والحديث والتفسير والتصريف ¢ حيرا دیا فاضلا » ذا سمت حسن وحال 
مستحسن مقبلا على ما يعنيه » زوار للصحالحين كثير التقييد للعلم "" . 

وألنى عليه صاحب شجرة النور فقال : الإمام الجليل العلامة التفنن فى علوم شتى 
اة لاه ۰ ۱ 

وفی دوحه الناشر : كان من فحول العلماء الأعلام 5 ۰ ۱ 

وقال الزرکلی : فقیه فاس فى عصره كان مشا رکا فى کثر من علوم الدين والعرپية ٩۳‏ . 


ا مک 

(۱) انظر سبب شهرته بالزقاق فى شرح المنهج ص ۹۸ . ۱ 

(۲) انظر المرجع السابق » ولقط الفرائد ص 78٠‏ ء ودرة الحجال ۳ / ۲۵۲ » والاستقصاء 4 / 114 » ونيل الابتهاج 
ص ۲١١‏ , وشجرة النور ص ٠ Yt‏ ودوحة الناشر ص os‏ , والفکر السامی ۲ / o‏ والاعلام 6 / ۱۲۷ , 
ومعجم المؤلفين ۷ / وهدية العارفین ۵ / ۷۰ . 

(۳) شرح النهج المنتخب ص ۹۷ » وانظر نيل الابتهاج ص ۲۱۱ . 

(6) دوحه الناشر ص ۵ ۵ , ۱ 

(") الاعلام : ۵ / ۱۳۷ » وانظر معجم المؤلفين : ۷ / ۱۹۹ . 


شيوخه : الله 
لم تسعفنا المراجع كما أسلفت بترجمة كافية لحياته العلمية » وبظهر أنها نقلت من 
بعضها ما تناوله المتقدم منها > فذكروا أنه أخذ عن بعض علماء فاس > ورحل إلى الأندلس 
فأخذ عن بعض علمائها > ولم يعينوا منهم إلا واحدا فى فاس » وآخر من أهل غرناطة 239 . 
قال النجور : أخذ عن الفقيه الحافظ العلامة أوحد زمانه أبى عبد الله القورى ۲۳۲ وغيره 
من علماء فاس 8 
2 ورحل إلى الأندلس فاخذ عن الفقيبه العالم الصوفی ای عبد الله (۲۳ المواق ”2 , 
تلاميذه : ظ 
١‏ - آبو العباس آحمد الزقاق © أخذ عنه 00 أحمد بن ل قاسم الزقاق الفقيه المفتى 
الفاضل أحد العلماء ی الاخیار ( ت ۸۹۳۲ ) 39 . 
- أبو عبد لله e‏ ۱ ۱ 
١‏ - ألف لامية فى الأحكام معروفة بلامية الزقاق ٩‏ . 
قال الحجوى : ولاميته أيضا شهيرة فى أحكام فقهية فى مال جرى بها عمل فاس 
ويكثر حدوثها ويحتاج القضاة لمعرفتها ٩۳۱‏ . 


(۱) انظر شرح المنهج المنتخب ص ٩۷‏ 5 ه3707 , ومعجم المؤلفين ۷ ۱ ١56‏ . 

(۲) انظر ترجمته فى القسم التحقيقى ص ٩۷‏ . 

(۳) انظر ترجمته فى القسم التحقيقى ص ٩۷‏ . 

. ۲۷۹ شرح المنهج ص ۷۷ - ۷۸ » انظر شجرة النور ص‎ )٤( 

(۵) ذكره من تلامذته صاحب شجرة النور ص ۲۷ . 

() انظر ترجمته فى لقط الفرائد ص ۲۵۱ » ودوحة الناشر ص ۵۵ . 

(۷) ذكره من تلامذته صاحب شجرة النور ص ۲۷4 . 

(۸) انظر فهرس المنجور ص ١1‏ ؛ و۲۹ وستأتی ترجمته ص ۲۵ - ۲۹ . 

(0) انظر شجرة النور ص ۲۷4 . 

٠‏ الفكر السامی ۲ / ۲۱۵ ء وائظر الاستقصاء 4 / ۱۱۵ , والاعلام ۵ / ۱۳۷ ومعجم الولفین ۷ / ٠١١‏ وهدية 
العارفين © / ۷٤١‏ . 


۱ 


۲ - والنهج المنتخب إلى قواعد الذهب ۳" وهو هذا النظم الشروح » قال فى مقدمته : 

۳ - وتقييد على مختصر الشيخ خلیل " . 

٤‏ - ومختصر المنهج - أى أنه احتصر نظم المنهج النتخب - ذكره له النجور فى 

فهرسه (*۲ . ۱ 
وفاته : ۱ ۱ ۱ 
أجمعت الراجع التى اطلعت علیها » والتی ترجمت له على تاريخ وفانه » فکلهم یحکی 
أنه توفی فى سنة ائنتی عشرة وتسعمائة . قال ابن القاضی : توفی سنة ٩۱۲‏ فى سادس شوال 
خطيب جامع الأندلس ۳ . وقال النجور : توفی عن سن عالية فى شوال سنة النتى عشرة 
وتسعماگة ۲۲ . ۱ 


(۱) انظر لقط الفرائد ص ۲۸۰ ؛ ودوحة الناشر ص ۵۵ ١‏ والفکر السامی ۲ / ۱۲۵ , والاعلام ۵ / ۱۳۷ ؛ ومعجم 
المؤلفين ۷ / 119 ء وهدية العارفین © / ۷۵۰ . 

(۲) انظره فیما يلى ص ۱۰۳ . 

(۳) انظر شجرة النور ص ۲۷6 » وشرح المنهج ص ٩۷‏ 9 

(4) انظر فهرس النجور ص ۸۱ . 

(©) لقط الفرايد ص ۲۸۰ : 

۱ () شرح النهج ص ٩۷‏ » وانظر درة الحجال ۳ / ۲۵۲ » ودوحة الناشر ص ٠١‏ » والاستقصاء 4 / ٠ ١56‏ والإعلام 


۵ / ۱۳۷ , ومعجم المؤلفين ۷ / ١55‏ , والفكر السامی ۲ / ٠١١‏ » وشجرة النور ص ۱۷6 ا ش 


. ۵5٩۳ /٤ ووفيات الونشريسى ص۱۵۹ » وهدية العارفین © / ۷۰ » ویضاح الکنون‎ » 5١ 


۱۳ 


۱ 


(0 


الفصل الأول 
فی اسم الشارح ومولده وطلبه للعلم وثناء العلماء عليه 
۱ البحث الأول : فى اسمه ونسبه ومولده 


المبحث الثانی : فى طلبه للعلم 
المبحث الثالث : فى ثناء العلماء عليه 


الفصل ا 
فى اسمه و نسبه 3 ومولده وتعلمه وثناء العلماء عليه 


البحث الأول 
فى أسمه ونسبة ومولده 

بن على بن عبد الرحمن ۳" المنجور › الإمام الفقيه العقولی المؤلف المكناسى البخارى الفاسى 
مكناس بفاس ۲۳ درس فى مدارسها وجوامعها منذ طفولته » حيث كان طالبا مجدا ۳ . 
مولده : 

اختلفت المراجم فى خدید تاريخ ولادته على ثلاثة أقوال : 

فالأكثرون على أنه ولد سنة ست وعشرين وتسعمائة » نقل هذا كل من صاحب نيل 
الابتهاج » والأعلام بمن حل بمراكش واغمات من الأعلام » وغيرها ‏ . 

وقیل ولد سنة مان وعشرین وتسعمالة ¢ وهذا ذ کره محقق فهرست المنجور ولم يعزه 
لقائله ”“ . 


(۲) انظر درة الحجال : ۱ / ٠١١‏ ء ونیل الابتهاج ص ۹۵ ؛ وشجرة النور ص ۲۸۷ » ودوحة الناشر حاسن من كان 
با مغرب من مشایخ القرن العاشر ص 8 » والفکر السامی + ۲ / ۲۷۰ » والاعلام بمن حل مرا کش واغمات من 
الأعلام ۲ / ۳۱ , وسجم الولفین ۲ / ۱۰ » والاعلام ۱ / ١9/4‏ . 

,۳( أنظر فهرس النجور ص © ٠‏ 
ومعجم المؤلفين ۲ | ال او م به 2 

)©( انظر فهرس المنجور ص ۷ . 


وقال ولد ا تخ زف رة : وقد كر هذا التاريع لمیه ابن القاضئ نی 

شا یی و سای ۱ 

قال : ۱ 

۱ وهذا الساريخ الأخير هو ا زکره ليذ د بن القاضى . .ود محمد 

اه نی ده کاب + جرج الل لوس لا :فلا من ع أ أارب جر 
© )4( ۱ 


أنه توفی ي وهو ابن ۱۱ سنة 
قلت ١‏ يث لم لف اد فى أن وفاله سنة م کرد میلاده كما قال . 


۰ (۱) انظر لقط الفرائد ص ۲۸۹ . 


A 0 


البحث الثانى 
فى طلبه للعلم وقابليته فيه 
كان الامام النجور رحمه الله شغوفا بطلب العلم لا يمل منه ولا يكل منذ صغره بنتقل ۱ 
من حلقة عالم إلى أخخرى فى القروبین والدارس التابعة لها » وفی الجوامع الأخری 2 فقد بدأ 
اك و توب Dg EE‏ عو رو اس وی سب 
ی O‏ 
فقد كان مجذا فى طلب العلم والدراسة › قال عنه محقق فهرسته فى تعریفه له : أحمد 
النجور طالب مجد فى مدينة فاس ينتقل من حلقة عالم إلى آخری فى القرویین والدارس التابعة 
لها » وفی جامعی الا ندلس والأشراف ومساجد صفری هنا وهناك فى العدوتین من طلوع الفجر 
إلى ما بعد العشاء الأخيرة طوال عشرین سنة » ونجده يقرأ خلال تلك الحقبة علوم القرآن » 
والفقه والأصول والنحو والبلاغة > والأدب »> والمنطق والحساب > وبذلك نلتقی بعالم مکتمل 
المادة مشارك بكامل معنى المشاركة "۳ . 
مما ييرهن على اجتهاده وعنايته بما يقرأ ما نقله بعضهم عنه أنه كان لا يقرأ فنا إلا قرأء 
قراءة من لا يعرف إلا ذلك الف ”4 ۱ 


0 وساعده على التحصيل فى طبه للعلم قوة حفظه » وذكائه » وكثرة مطالعته » فانه كان 

لا یمل الطالعة » قال عنه تلميذه ابن القاضى : كان أحفظ أهل زمانه وأعرفهم . . . ۳ . 
ونقل صاحب نيل الابتهاج عن تلميذه الشريف عبد الواحد الفلالى أنه قال : . 

عناية بالمطالعة والقراءة لا يمل ولا یضجر . 00 


۱( انظر : فهرس المنجور ص © . 

(۰) انظر ار یف تست اس اش ل توت اش ای نی 
لدت ب a‏ . ۱ 

(4) انظر الإعلام بمن حل مراكش واغمات من الأعلام ۲ / ۳۲ . 

٠, ۱۵۷ / ١ درة الحجال‎ )۵( 

(7) نيل الابتهاج ص 55 . 

۹ ۱ 


وقال صاحب الأعلام بمن حل مراکش واغمات من الأعلام : كان شدید العناية 
بالتحضیل > قوی التحقيق حسن الإلقاء والتقرير معتنيا بالمطالعة والقراءة لا يمل ولا يضجر 0 
وبهذا الحفظ والاجتهاد فى التعليم والحرص عليه أصبح من العلماء الأعلام فى عصره حتی 
صار شیخ الجماعة فى رقته » كما صار مدرسا بمدینتی فاس ومکناس › ما يؤكد لنا مکانته 
العلمية حيث بلغ هذا النصب الرفيع.» كما كان يدارس الأمير أحمد التصور الذی ذکر هو 
أنه كان من كبار العلماء فى وقته وكان هو السبب فى تأليفه فهرسه "“ . 


(۱) الاعلام بمن حل مراکش واغمات من الأعلام : ۲ / ۳۱ . ۱ 
() انظر : فهرست النجور ص ٩‏ فما بعدها , والرجع السابق ۲ / ۳۲ - ۳۳ . ونیل الابتهاج ص ٩۳‏ ودوحة الناشر 
ص 6٩‏ . 


7 


المبحث الثالت 

فى ثناء العلماء عليه 
ما أنى به عليه من العلم والحفظ والإتقان : 

أثنى عليه كثير من العلماء من ترجم له بالعلم والإتقان والحفظ والتدقيق والتفتن فى 
آنواع العلوم : فقد قال تلميذه ابن القاضی : كان اية من آپات الله تعالى فى المعقول والمنقول 
وکان احفظ آهل زمانه وأعرفهم بالتاریخ والبیان والنطق » وال صول وغير ذلك وله معرفة برجال 
الحديث " , 

وقال أحمد بن احمد بابا عنه : آخر فقهاء مغرب وا فى 5 فمها ود 
وبيانا » وقراءة وعربية » وفرائض وحسابا » ومنطقا وعروضا إلى مطالعة التاريخ والحديث » خدم 
العلم عمره . . . ز فهو آخر الناس لم يخلف بعده مثله ”29 . كما نقل عن تلميذه الشريف عبد 
الواحد الفلالی أنه قال : سمعت منه من غرر الفوائد ودرر الفرائد ما لو تعرضت لکتبه لخرجت 
عن حد الإكثار » وهو نهاية فى محقیق ما ينقل وبقول مشارك فى فنون العلم له فى كل منها 
الحظ الأوفر والنصيب الأكبر إلى مزيد محقيق وتدقيق فى كل ما يتعاطاه من ذلك ما ليس لغیره 
له عناية عظيمة بالمطالعة والإقراء . . . صدوقا فى النقل متثبتا فى الإملاء » قوى الإدراك ثابت 
الذهن صافى الفهم ا 

وقال الکتانی : حلاه 2 لب فى ۳ ٠‏ بحافظ رب من التأخرین ام 
احققین . ۱ 

وقال : قال الأفرانی : انفرد عن مر زمانه بمعرفة 9 اللوك والسیر والعلماء على 
( 

طبقاتهم ومعرفة آیامهم 1 : 
إنصافه وبحثه وقبوله للحق أيدما وجلل : 

كان رحمه الله يسخر ما رزقه الله من عقل وذكاء وعلم فى البحث عن الحق أينما وجد 


(۱) درة الحجال ۱ / ۱۵۷ ء وانظر الاعلام بمن حل مراکش واغمات من الاعلام ۲ / ۳۱ وشجرة النور وس ۱ 
والفکر السامی ۲۰ / ۲۷۰ , ومعجم الولفین ۲ 1 ۱۰ . 

6۷ یل مها مس ٩5 - ٩۵‏ ؛ ولاعلام س مراکش واضمات من الاعلام ۲ ۱ ۳۱ - ۳۲ > فقد لخص عنه 
مثل هذا . ۱ 

(۳) نيل الابتهاج ص "5 وانظر المرجع السابق . ۱ 

(4) فهرس الفهارس ۲ / ٩‏ - ۷ , وانظر الإعلام بمن حل مراکش راغات من الأعلام ۲ / ۳۱ . 


۳۱ 


وعند من وجل ل يسبب ولا يكابر فى ذلك » وهذه صفة العلماء العاملین المنتفعين بعلمهم 
ریدلنا على عدم تعصبه وبحثه عن الحق » ما نقل عنه , فقد نقل أحمد بن أحمد بابا عن 
تلمیذه الشریف عبد الحق أنه كان منصفا فى الراجعة جنوحا إلى الصواب مهما تعين وعند من 
تعين ۳" وكان شديد العناية بالتحصيل قوى التحقيق حسن الإلقاء والتقرير ا" 
آخلاقه وصفاته : ۱ ۱ 

كان رحمه الله حسن الخلق أديا رقیق الحاشية متواضعا قانعا بما قسم الله له فقد قال 
ابن إبراهيم صاحب الاعلام . . . : كان ذا حظ رائق وأدب فائق » وکان دمث الأحلاق رقیق 
لحني مشهفا اها بم سر من ول ولب لا يمن شير له .> 

قال : وكان مولعا بأمثلة العامة خصوصا عامة الأندلس يستحسنها ويتشوف إليها . 
قال : وكانت معه حدة فى بعض الأوقات تمنع التعلم من مراجعته والإكثار من 


میاحشته ۳2( 


قال تلمیذه الشریف عبد الواحد : هو وان كانت معه فى بعض الأوقات حدة تمنع 
aE‏ ا e AN O‏ 


ورعه وحسن عبادته : 

كان رحمة الله عليه من العلماء الأتقياء الورعين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة فقد 
نقل الکتانی عن طبقات الحضيكى أنه : كان شديدا فى اتباع السنة فى أحواله كلها حتى 
كان تلمیذه عبد الله بن طاهر إذا سكل عن شىء بقول حتی آظر هل فعلهالیخ الجور فا 
لا يفعل إلا السنة ۱ 

وقال تلمیذه اہن القاضی : كان كی ۳ . كاد لا يفارق لسانه : لا آدری وکان 
من عباد الله الصالحین لا یفتر عن قراءة القران از زمن س ۱ أو التأليف أو الاقراء أو 
ضروریانه ۲۳ ووصفه ابن عكر فقال : . . رزق حسن العبادة © 


. ۳۱ / ۲ كما ذکر هذا صاحب الاعلام بمن حل مراکش واغمات من الأعلام‎ ٩3 نيل الاہتھاج ص‎ )١( 
. الرجع المابق‎ )( 

(۳) الاعلام بمن حل مراکش واغمات من الأعلام ۲ / ۳۱ - ۳۲ . 

() نل الاتهاج ص ۹٩‏ . 000 

(6) فهرس الفهارس ۲ / ۷ . 

(1) درة لحجال ۱ / ۱۲۳ » وانظر الاعلام بمن حل مراکش واغمات من الأعلام ۲ / ۳۱ . 

(۷) دوحة الناشر ص ۹۵ . 


يف 


٠ ۱‏ الفصل نی ۱ 
۳7 شپوخه ؛ ومعاصريه واه 
۱ 5000 : فى شيوخه 5 


1 البحث الفانی فى العاصرين له من تذاكر سم 
0 ۱ البح باب : فى تلاميذه 5 


r 


الفصل الثانی 


فى شیوخه » ومعاصریه › وتلامیده 


البحث الأول 
ظ فى شیوخه ظ 
وقد ترجمت لثلائة منهم كان لهم تأثير فى حياته العلمية ثم عرفت بالباقين » ورتبتهم 
حسبب ترتيبه. لهم فى فهرسه . ۱ 

٠‏ أخذ المنجور رحمه الله عن شیوخ وقته جميعا من كان فى بلده ومن وفد إليه فلم يترك 
أحدا من يمكنه الاستفادة منه إلا استفاد منه » وقد ذكر هو نفسه شيوخه فى فهرسه » وذكر ما 
أخذ عن كل واحد منهم » وترجم لكل واحد منهم فمنهم : 

٠١ آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الیسیتنی‎ - ١ 

قال المنجور فى فهرسه عند ذكر شيوخه : ومنهم : شيخنا الفقيه الإمام العلامة المحقق 
الجامع بين فنون المنقول والمعقول › الحاج الرحال ؛ الخطيب المفتى الصالح » أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليسيتنى ‏ > كان رحمه الله مجتهداً فى طلب العلم يدرس أو 
يدرس إلى آن توفی نابذا للراحة ورفاهية العیش طارحا للعکلف فی لباسه وطعامه ,» وكلامه 
وجلوسه وشأنه كله كما هو شأن المؤمنين حريصا غاية على إفشاء العلم ونشره وتعليم ما عنده 
منهم » وتخصيل الطلبة له » لا يمنع کتابا ۳" . 

ثم ذکر شیوخه وما قرأ على كل واحد منهم فقال : 

یا و ون وی سب غازی قلیلا » وأکثر عن الفقیه الأستاذ 
الفتی . . . أبى زکریا يحبى السوسی ۰ . . قرأ عليه الفقه وأصوله والعق‌ائد والمنطق » وقراً 
عليه ۳۳ ابن الحاجب . . . وجمع اجرف وغير ذلك . وقرأ عليه أيضاً التوضيح قراءة 


(۱) ذكره من شیوخه صاحب درة الحجال ۲ / ۲۰۳ » ودوحة الناشر ص ٩٩‏ والأعلام بمن حل مراكش واغمات من 
الا علام ۲ / ۳۲ » وشجرة النور ص YAY‏ وضیط الیستینی : بقتح الیاء وکسر السین المشددة »؛ وذکر آنها نصبة 
لقبيلة » وزاد الحجوی فى الفکر السامی ۲ / ۲۱۸ : بأنها قبيلة بربرية . 

() فهرس النجور ص ۹ :۰ وانظر ترجمته فى درة الحجال ۲ / ۲۰۱ - ۲۰۳ ودوحة الناشر ص 4ه , ونيل لا بتهاج 
ص ۳۳۸ 6 والفکر السامی ۲ / YA‏ وشجرة النور ص AY‏ 5 


Yo 


تفهم وقیق إلى المواريث . . :۹۳ 
ثم ذكر بقية شيوخه وما قرأ عليهم ؛ رهم یرون منهم بالحجاز ومصصر » رترنس ۳ 
2 وغير ذلك » وأجازه كثير منهم . فمن شیوخه + 
- آبو العباس أحمد بن على الزقاق » قرأ عليه الفقه والتفسير » والحديث وغير ذلك . 
- وأبو عمران » موسی الزواوی الاستاذ » لازمه کثیرا . ۱ 
- وأبو زيد عبد الرحمن بن الملجوم الأزدى . 
- وأبو الحسن على بن هارون الشيخ الخطيب الفاضل ۰ 
- ویو محمد عبد الرحمن بن على سقین » لازمه کر فى قراة الحدیث . 
دوا الا اميد لحباك » الإمام الفاضل المفتى س و اا ل 


وغير هؤلاء کثیرون "۳" 
وقد أخيز النجور على شيخه هذا رح من العلو ولاز د عمدته قد ۱ 
قال النجور ما ملخصه : ۱ ۱ 


لازت هذا الشيخ نحو إحدى عشرة سنة فى كثير من دروسه الت بلقيها للطلبة ‏ 
كفرعى ابن الحاجب فى دول كثيرة د تكرر فيها كثير منه ف . وقرأت عليه بلفغلى أيضا 


قراءة تفهم » جمع الجوامع لتاج الدين السبكى إلى إنشاء القياس وكذا شرح الكبرى إلا يسيرا 
من آخرها , ۱ 
5 وجملة وافرة من التوضیح ۲ 
- ومقدمات السنوسی فى النطق . 


- وشرح العضد لأصلى بن الحاجب » وبقراءة غیری : 


(۱) فهرس النجور ص ۲۹ - ۳۰ . 
(۲) انظر الرجع السابق ص ۳۰ - ۷۳ , ودرة الحجال ۲ / ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ . ونیل الابتهاج ص ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ ودوحة 
الثاشر ص ۵٩‏ » وشجرة النور ص ۲۸۳ . گت 
(۳) انظر الاعلام بمن حل مراکش واغمات من الأعلام ۲ / ۳۲ . 
(#) الراد بالدولة هنا مجموعة الطلاب الذين پدرسون فنا واحد من العلوم بحيث بشرح لهم لدع مجتمعين لتوفیر الوقت .. 
والجهد . 


۳۹ 


- ومغنی اللبیب . 
والاشارات لأبى العالی . 

- ومن موطأ مالك بنقل منتقی الباجی . 

- ومن آلفية ابن مالك . 

- وكثيرا من تهذیب البراذعی إلى غير ذلك ۳ . 

وتوفی الشیخ الیسیتنی ليلة الأربعاء سادس عشرة من الحرم فاخ تسعة وخمسین 
وتسعمائة » وکانت ولادته سنة سبع وتسعين وثمانمائة » وقد أحذ عنه خلق کثیر غير النجور 
منهم : آبو عبد الله محمد قاسم القصار » وأبو الحسن السکتائی ؛ وأبو احاسن یوسف الفاسی 
وغیرهم » وله مؤلفات ۳" 

۲ - او لحسن على بن مومى بن على بن هارن ای 

فقد آخذ عنه وانتفع به ولازمه إلى أن مات » وختم عليه القرآن ثلاث ختمات ۰ وأجازه 

فيه وفى غيره أيضا من سائر ما سمع من شيوخه . 

قال المنجور فى أثناء ذكره لشيوخه : 

ومنهم : الشيخ الفقيه الأستاذ العدرى الفرضى العروضى الموقت المؤرخ » المتفئن 


الخطيب المفتى » أبو الحسن على . . . المطغرى - مطغرة تلمسان - انتقل منها جده عام 
ثمانية عشر وثمانمائة !؟) إلى أن قال ۰ کان ها فى حفظ القرآن يعرف ذلك من قيامه . 


وکان متواضعاً منصفاً كثير تلاوة القران وعيادة المريض وحضور الجنائز 00 
" وذكر شیوخه > وکان من آهمهم : 
- ابن غازی الذى لازمه تسعا وعشرين سنة ٠‏ ختم 5 خحتمة بالسبع والبخاری 
نحو عشر ختمات ۰ ٠‏ ودرس عليه کثیرا من ۰ الکتب والعلوم افتلفة من التفسير 
والحدیث ۳ والفقه والأصول ¢ والنحو واللغة وغير ذلك › ؛ وأجازه فى کل ذلك . 


- ومنهم أبو العباس الونشريسى » الإمام الفقيه الفاضل . 


(۱) انظر فهرس المنجور ص ۳۹ ۰ ۳۷ . 

() الرجم السابق ص ۳۷ - 4۰ ودرة الحجال ۲ / ۲۰۳ » وشجرة النور ص ۲۸۳ » والفکر السامی ۲ / ۲3۸ . 
(۳) ذکره من شیوخعه صاحب درة الحجال ۳ / ۲۵4 » والفکر السامی ۲ / ۲۱۷ وشجرة النور ص ۲۷۸ : وانتفع به . 
(4) فهرس النجور ص 1١‏ . 

(۵) المرجع السایق ص ٩‏ . 


۳۷ 


- وأبو عبد الله الکناسی الفقیه القاضی الفاضل . 


شيخ الجماعة يحضر دروسه كثير من العلماء الكبار ا ۱ 
وقد قرا المنجور على ابن هارون كثيرا من الكتب فد قال : 
- سمعت عليه کثیرا من الوطاً رواية یحمی بن یحیی اللیثی . . ينقل المنتقى 
لباجی . 
5-5 ومختصر خلیل حتمة تامة » ومن أول آخری ۳ ارضاح 9 
- والمدونة بمجلسه بمدرسة العطارین - جملة وافرة من آخرها سنتین فى فصل قراثتها 
حتى كاد يختم » » بقى له ما يقرب من ورقة فحال الموت . 
- وصحيح البخارى » يسمع عليه فى رمضان » بمقصورة الخطيب بالقرويين . 
قال : وقرات عليه ثلاث ختمات من كتاب الله عز وجل جمعت فى الاولى بين 
القراء السبعة » وأجاز فى فيه وفى غيره أيضا من سائر ما سمع من شیوخه. '") 
وتوفى ابن هاروت فى ذى القعدة سنة احدی وخحمسین وتسعمائة ¢ وقد نيف على 
الشمانین » وكانت جنازته مشهورة حضرها السلطان فمن دونه " . 
۲ - أبو عبد الله محمد بن خروف الأنصارى التونسى 


نقد كان من ای ات ارات (2 له على بيه ي د 
ذلك سببا فى تبحره فیها » وقد ذکره ضمن شیوخه فقال : ۱ 

ومنهم : شیخنا العقولی الأديب التفنن الحاج الرحال ؛ آبو عبد الله بن خروف 
الأنصاری التونسی » قدم فاس 3 أرض العدو حين افتکه سلطانها الرینی أبو العباس أحمد من 
الأسر فى حدود السبعة والاربمین ‏ قدم به آسره النصرانی طالبا أن یقرثه النحو كشأنه معه فى 
آرضهم . فإنه كان يقرأ عليه هناك المفصل للزمخشرى » ليتوصل الأسر المذكور إلى فهم 
القران » فإنه كان ينظر فيه ويطلب فهمه . . . وكان هذا النصرانى من عظماء النصارى . 


)١(‏ انظر المرجع السابق ص 4۱ - 45 » ودرة الحجال ۳ / 754 » ونيل الابتهاج ص ۱۱۲ ۰ ۲۱۳ » ودوحة الناشر 
ص ۵۱ ء وشجرة النور ص ۲۷۸ , ۲۷۹ » والفكر السامی ۲ / ۲۹۷ » وفهرس الفهارس ۲ / 8۲۵ 7 1935 . 

(۲) فهرس المنجور ص ٠١‏ وانظر ما ذكره أنه سمعه منه من الشعر والفوائد ص 4۵ ٩٩ ٠‏ . 

(۳) انظر المرجع السابق ص 45 , ولقط الفرائد ص ۲۹۸ » ودرة الحجال ۳ / ۲۵4 وشجرة النور ص ۲۷۹ . 

(4) ذكره من شيوخه صاحب درة الحجال ۳۲ / ۲۰۸ » وشجرة النور ص ۲۲۱ والفكر السامى ۲ / ۲۸۹ . 

(۵) كان ذلك فى سنة ۸۹4۷ » انظر لقط الفرائد ص ۲۹۷ . ۱ 


۳۸ 


وقیل : إنه مات مسلما ۲۳ . 
وقد كان ابن خروف اماما كاملا هد 9 ؛ والكلام. ۱ 520 الفقه ؛ والمانی 
والبيان مع التحقیق » والاتقان . ۱ 
. أخذ بتونس عن الفتی الخطیب حسن لندبوی وغیره . 
. وبفاس عن سقین › وابن هارون » والونشريسى » وغيرهم ٠‏ 
وبمصر عن الشمس » والناصر اللقانى پسندهما ۰ ۱ 
وأخمذ عنه جماعة من العلماء منهم : القصار » ا اقات یوسف ٠‏ الفاسى د بن 
على الزموری » وغیرهم ۳ . ۱ 
- وقد قرأ المنجور على ابن خروف کتبا عديدة » ولازمه حين مجنبه الطلبة وانتفع و 
ا : لازمته قريبا من سنتين أئر قدومه . وتجنبه اکثر الطلبة لوقفة كانت فى 
لسانه . . ولأنهم ما ألفوا بلك الفترث ولا عرفا قدرها + ظ 
فقد قرأت عليه : 
- تلخیص المفتاح . 
- ومختصر السعد للتفتازانی 
- ویسفوجی . 
- والرسالة الشمسية فى المنطق للکتانی . 
- ویعض جمل الخوجی . 
- وجمع الجوامع للسبكى . 
- ومحاذی ابن هشام » ختمته وعدته إلى الاضافة . 
- وجملة من القطب على الشمسية ۰ 
- قال : وختمت عليه ایسفوجی مرارا نضع ضروب الأشكال النتجة 2 من الاقتران 
اس e SL E‏ . قال : وعلی يديه 
فتح الله بصيرتى فى تلك العلوم 303000 


(۱) فهرس المنجور ص ۹٩‏ ۰ ۷۰ . 
(1) انظر الرجع السابق ص ۷۰ ودرة الحجال ۲ / ۰۸ ° ۲ ۰ ثهری الفهاری ۱ ۱ ۲۷۹ , ۵۱۸۰ 


وشجرة الور ص ۱ ۲۸۲ » والفکر السامی ۲ / ۲۱٩‏ . 


۳۹ 


قال : وذاکرت شیخنا ابن خروف بعد قراءتى عليه سنین كثيرة إلى أن توفی . . واستفاد 
منی كثيرا من تلك العلوم وغیرها » كما استفدت منه كذلك ۲۳ . 


وتوفى ابن خروف فى صفر أو ربيع الأول سنة 5ه ۲ 

: أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الونشريسى‎ - ٤ 

الفقيه النحوى الأديب المحقق » الفصيح المفتى الخطيب » المتوفى سنة ١٥۹م‏ " 
ه - أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الدكالى : 

الفقيه الموثق العلامة الواعظ » المتوفى سنة ۹٩۲‏ © 
5 - أبو محمد عبد الوهاب بن محمد الزقاق : 
الفقيه الأستاذ العلامة المتفنن الحافظ الفهامة » المتوفى سنة ١91ه‏ © . 
۷ - أبو محمد عبد الرحمن بن على بن محمد › عرف بسقين : 

الشيخ الفقيه الأستاذ المحدث المحقق الحاج الرحال الخطيب المتوفى سنة “8ه ۲ 
۸ - أبو عمرو عفمان بن عبد الواحد الکناسی اللمطى : 

الأستاذ النحوى العروضى المتوفى سنة ۹۵6 ۷ 


. ۷۱ فهرس المنجور ص ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ وانظر بقية ما حضر معه من القراءة ص‎ )١( 

(۲) انظر : المرجع السابق ص ۷۱ ولقط الفرائد ص ۳۰۷ » ودرة الحجال ۳ / ۲۰۹ . 

(۳) انظر : ترجمته فى فهرس النجور ص ۵۰ - ۵۵ , ودرة الحجال ۳ / ۱۳۹ ۰ ۱8۰ ء وکناه بأبى مالك » وشجرة 
النور ص ۲۸۲ - ۲۸۳ » ونیل الابتهاج ص ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ » ولقط الفرائد ص ۳۰۰ ؛ ودوحة الناشر ص ۵۲ - 
4ه ء والفکر السامی ۲ / ۲٣۷‏ ۲۱۸۰ . 

(4) انظر ترجمته فى فهرس النجور ص ۵٩‏ :07 ء ودرة الحجال ۳ / ٩۷‏ ۰ + ودوحة الناشر ص ٠ 0٩‏ ونمل 
الابتهاج ص ۱۷ ؛ وشجرة النور ص 384 . 

(۵) انظر : ترجمته فى فهرس المنجور ص ۵۷ - 84 , ودرة الحجال ۳ / ۱۵۰ وذكر أن وفاته سنة 4ه » ودوحة 
الناشر ص ۵۵ - ٥٦‏ ونيل الابتهاج ص ۱۸۳ ؛ وشجرة النور ص ۲۸۳ , ۲۸۶ . 

۰ ۳۰۱ ولقط الفرائد ص ۲۹۱۳ و‎ ٩۷ ۰۹۲ / ۳ ودرة الحجال‎ » ۱۲ - ۵٩ انظر ترجمته فى فهرس المنجور ص‎ )٩( 
۳۳۳ / ۲ ودوحة الناشر ص ۵۸ » ونیل الابتهاج ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ؛ وشجرة النور ص ۲۷۹ » وفهرس الفهارس‎ 
. ۲۹۸ / ۲ وکناه بأبى زید . والفکر السامی‎ "4 2 - 

(۷) انظر فى ترجمته فهرس النجور ص 77 ١‏ ۱۳ ۰ ودرة الحجال ۳ / ۲۱۱ ولقط الفرائد ص ۲۰۸ و ۳۰۰ وشجرة 


الور ص ۲۸۲ . 


۳۰ 


8 اوا مجبر الساری : 
الأستاذ النحوى العروضى التقن المتوفى سنة ۸۹۸۳ 
۰ - أبو محمد » أبوالقاسم بن محمد بن إبراهيم الدكالى : 
0 الشیخ الفقيه الأستاذ. النحوى المفسر » المتوفى سنة ۹۷۸ه ١”‏ 
٠١‏ + أبوعبد الله محمد بن على بن عدة » المشهورة بالعدى : 
۱ الأستاذ الحافظ لكتاب الله المتوفى سنة ۹۷۵ " 
1 ی نفد غلل ين عیسی الراشدی : 
ظ الشيخ النحوى الصالح » المتوفى أواخر سنة ۹7۱ه- » أو أوائل التى بعدها ۲ . 
١ ۳‏ - أبو عبد الله محمد بن أحمد العبسى : 
الفقیه الأستاذ النحوی الخطیب المتوفى سنة ۹7۵ © . 
6 - أبو عبد الله محمد بن أبى شامة بن عبد الرحمن بن ابراهیم الدکالی : 
الفقيه الأستاذ النحوى الصالح الخطيب » المتوفى سنة 974ه " 
٠‏ - آبو عبد الله محمد بن عبد الله الزقاق : 
الأستاذ النحوى العروضى » الفرضى الحاج الرحال المتوفى سنة ۸۹7۸ " 
۲ - أبو سالم إبراهيم اللمطی ‏ الأستاذ الصالح الحاج : فهو أول من جود عليه القرآن وممن 


قرأ عليه فى ابتداء طلبه للعلم » توفى سنة ۹۸۸ه- "^ . 


۱۷ - أبو العباس أحمد بن محمد بن جيدة الوهرانى : 


)١(‏ انظر ترجمته فى فهرس النجور ص ٩۳‏ - 1۵ » ودرة الحجال ۲ / ۲۲۲ وذکر أن وفائه سنة ۹۸4« » ولقط 
٠‏ الفرائد ص ۲۷4 و ۳۱۵ ء ودوحة الناشر ص ۵۸ » ونیل الابتهاج ص ۳4۰ . 

(۲) انظر ترجمته فى فهرس المنجور ص ۹۵ 55 » ودرة الحجال ۳ / ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ودوحة الناشر ص ۵۷ . 

" (۳) انظر ترجمته فى فهرس النجور ص 77 77٠‏ ء ودرة الحجال ۲ / ۲۱۳ ولقط الفرائد ص ۳۱۰ . 

(4) انظر فى ترجمته فهرس النجور ص 7۷ ۰ 1۸ ء ودرة الحجال ۳ / ۲۵۲ » وقال : إن وفاته سنة ۹۸۲ه . 

۱ (6) انظر ترجمته فى فهرس النجور ص 1۸ ۰ ودرة الحجال ۲ / ۲۰۸ ولقط الفرائد ص ۳۰۲ . 


۱ ا (6( انظر ترجمته فی فهرس التجور مس ۷۱ ۰ ۲۲ »> ودرة الحجال ۲ / ۰۷ ,۳۰ ٠‏ ولقط الفرائد ص ۰۵ ۳۰ , ودوحة الناشر 


ص ٩۷‏ . 
2 انظر ترجمته فى فهرس النجور ص فد ۷۳ » ودرة الحجال ۲ / ۲۱۳۲ ٠‏ ولقط الفرائد ص ۳۰۷ : 
(۸) انظر ترجمته فى فهرس النجور ص ۷۳ ۰ ۷٤‏ , ودرة الحجال ۲ / ۲۰۳ ولقط الفرائد ص ۳۱۷ . 


۳۱ 


الشیخ الفقیه الصالح > التوفی سنة ۹۵۱ه ۲ 
۸ - أبو محمد عبد الحق بن أحمد الصمودی : 
الشیخ الصالح الز اهد العددی الفرضی التوفی سنة ©966ه ۲ 
8 - آبو العباس أحمد بن محمد الاواسی 
الشيخ الموقت النجيب العددى الفرضی ”" 
۰ - أبوعبد الله محمد الصغير بن الأستاذ : 
الموقت الفلكى أحمد بن الحاج الزجنى ”4 
قال المنجور : وقرأت القرآن العظيم على جماعة كثيرة منهم 
- الأستاذ المجود الحافظ المتفنن فى الأداء أبو العباس المصيمدى ٠. ٠.‏ 
۱ - والأستاذ النحوى الحسن النغمة بكتاب الله . . . أبو سالم إبراهيم بن مخلد » مات 
شهيدا بالغرق فى نهر سبو » فيما يقرب من سنة تسع وأربعين من نحو خمسين ...© . 
۲ - والأستاذ الأديب المشارك الحاج أبو الحسن على الحاج بن . الصليب من أرض الهبط 
وجودت عليه حين كان يقرأ بالمدرسة الصباحية . ظ 
۳ - وجودت على الرجل الصالح سیدی موسى الجرارى . . ۲*۰ إلى أن قال : وسمعت 
ادا من جماة من لل على قاس من ققهامنلمات کی : ۱ 
۲٤‏ - الشارك الفتی الخطیب ‏ أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن جلال . 
التوفی سنة ۹۸۱ه ۳ . 


Yo‏ - والفقيه العلامة الشارك أبى عبد الله محمد شقرون بن هبة الله الوجدیجی 


(۱) انظر ترجمته فى فهرس النجور ص ۷١‏ » ودرة الحجال ۱ / ۱۰۱,۱۰۵ ولقط الفرائد ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۰ 
ودوحة الناشر ص ۱۳۹ » وشجرة النور ص 414 › وقال ت ۰۰۹ 

و ٠١١ ۰ o‏ ولقط الفرائد ص ١١‏ ا 
ص ۱۸۵ . 

(۳) انظر ترجمته فى فهرس النجور ص ۷۲ ولم يذكر وفانه » ولم آجده فى غیره . 

(4) انظر ترجمته فى المرجع السابق » ولم یذ کر وفانه » ولم أجده فى غیره . 

(۵) قال ابن القاضی فى درة الحجال ۲ / ۲۰۲ ان ذلك كان سنة ۹8٩‏ ه . 

(5) فهرس النجور ص ۷۷ ۰ ۷۸ . 

(۷) انظر دوحة الذاشر ص ۱۲۳ » وشجرة النور ص ۲۸۵ . 


۳۲ 


التوفی سنة ۹۸۳ه ‏ . ۱ 

5 - قال : ومن لقیته : الفقیه سیدی مبارك الصمودی . . . المتوفى عن سن عالية منة 
۰ هب . ا ۱ 
قال : هؤلاء العتمد ممن قرأت علیهم ۲۳ . 


للك انظر دوحة الناشر ص ۱۱۲ - ۱۱۸ ۸ وب ة النور ص ۲۸١‏ ۰ 
(۲) فهرس المنجور ص ۷۸ ۷۹۰ . ۱ 


۳۳ 


فى العاصنزین له من O ED‏ التجور " 


رحمه الله - فى فهرسه » وا أرتبهم حسب حروف المجم لأنى لم أر تاريخ وفاة کثیر منهم + 


١‏ - إبراهيم بن الا کحل السویدی ان ان 6 وخحید عصره ی 
علم الفلك والهيئة والتعديل ۲۲ 


۲ - إبراهيم البادسی » آبو سالم اله العالم ۳" . 


۳ - أحمد أبو سعيد سعيد الدرعى » أبو العباس الفقیه النحوی › وا ۱ 
ووب دن 


ه - أحمد بن محمد المهدى المنصور أمير الؤمنين - كما لقب المنجور , بن القاضى 
العالم ابجاهد » الحافظ المؤرخ الادیب » المتوفى سنة ۱۰۱۲ه ۴ . 


5 - أحمد بن یحی » أبو العباس ٠‏ العقبانی » الفقیه القاضی "۱ 
۷ - الحسن بن محمد , آبو محمد البادینی » الفقيه الأستاذ الأديب النحوى 


۸ - الحسن بن مسعود , أبو محمد الحیحی » الفقیه القاضى باغمات اة الفضلاء 
الأعيان عارف بالفقه المالكى » ولد بعد سنة ۹۲۰ه * : 


. "۳ الحسانى الدرعى › آبو عبد الله , الفقيه المفتى الخطيب‎ - ٩ 


٠‏ - رضوان بن عبد الله أبو النعيم الحيرى » الفقيه احدث المسند المكثر الرواية الصالح 


س 
(۱) انظر فهرس النجور ص ۸۰ ودرة الحجال ۱ / ۲۰۲ 
(۲) انظر فهرس النجور ص ۷۹ . 
(۳) الرجم السابق ص ۸۰ . 
(4) انظر الرجم السابق » وشجرة النور ص ۲۹٤‏ ؛ ودرة الحجال ۱ / ۱۵۶ . 


(o)‏ انظر 
بيذ 


ترجمته فى فهرس المنجور ص ٩‏ فما بعدها وص ۷۹ ودرة الحجال ۱ / "۰ ¥ — ۱۲۰ و والفكر العا ۲ 
2-1 


)¥( انظر رید د ص ۷۹ 0 ودرة الحجال ۱ ۲ TEY‏ وقال فی نسميئية ار 0 
AM‏ انظر فهرس نت ص ۹ »۰ ودرة الحجال ۱ / EEA‏ و E aE‏ 0_0 75 وی 1۲ 


رحالة أهل زمانه » زنب وقته وأوانه » أخخر المحدثين بفاس ؛ توفی سنة 
۹۱ھ“ . ۱ 

۱ - سعيد بن أحمد » أبو عذمان المقرى التلمسانى عالها ؛ ا 5 
سنة » وخطيبها بجامعها الأعظم خمسا وأربعين سنة » كان فقيها عالا عاملا 
فاضلا » توفی سنة ۱۰۱۰ هب وقیل كان حيا سنة ۱۰۱۱هب ۳ . 

۲ - سعيد بن على بن أبو عثمان الهوزالی الق الغلامة القاضی الرجل 
الصالح القوال بالحق الذی لا تأخذه فيه لوا ۱ ولد سنة ٩۱۳‏ أو 
4ھ 9 . 

۳ - سلیمان لشریف ری ار اد اد سل 7 

› عبد الواحد بن حمد بن أبى الحسن » أبو محمد الشریف الحسنی‎ - E 

الأديب الرحالة e‏ مراکش , ولد سنة ۳۳٩ه‏ ت حيا سنة 

2 

۵ - على بن أى بكر أب الحسن المجستانى الفقيه اتی 8 . 
- قاسم بن على » ابو محمد . الشاطبى الفقيه العلامة القاضى الخطيب " . 

۱۷ - محمد بن أحمد بن عيسى » أبو عبد اله » لكاب اماهر ال » القيه الناظم 
النائر » كان كتبا لأبى العباس المنصور » توفی فى السجن سنة ۹۹۰ه 42 . 

۱۸ - محمد بن على أبو عبد الله الزناجى ؛ الفقیه الأستاذ المفتى الخطيب ^ ۳ 

. ۱۳۲ محمد بن على أبو عبد الله السالی » الفقیه النحوی العددی الفرضی‎ - ٩ 


. ۲۷۵ , ۲۷4 / ۱ انظر : المرجع السابق ص ۸۰ ۰ ودرة الحجال‎ )١( 
. ۲۹۵ انظر فهرس النجور ص ۸۰ وشجرة النور ص‎ )۲( 

(۳) انظر فهرس النجور ص ۷۹ ۰ ۸۰ » ودرة الحجال ۳ / ۹ ۳۰۰ 
() انظر فهرس النجور ص ۷۹ . ۱ 
(6) انظر المرجع السابق ص ۸۰ ؛ ودرة سبال ۲ ۰ - ۱۲ . 
(1) فهرس المنجور ص ۸۰ . 

(۷) انظر فهرس النجور ص ۷۹ . 


(۸) انظر فهرس المنجور ص ۸ ودرا سبال 5 / ۲۳۹ ' وسماه محمد بن محمد بن أحمد 3 


. ۷۹ فهرس المنجور ص‎ )٩( 
. المرجع السابق‎ )۱۰( 


22211111 » أبو عبد الله » الفغيه المولق لاجر د 
شارکته فى كثير من شیوخه "۳" . ۱ 
2 - محمد بن محمد بن أبى الم a e‏ 
200 النجيب » العلامة الخطيب » المشارك » توفی سنة ۹۸۸ه- ۳ . 
۲ - يحبى بن سلیمان و زک فان یی لاجر کرت 
۱ ک2 ۱ 
۳ - یحی بن رار زكريا الحميدى الشهير بالسراج 2 ٠‏ الفقية ١‏ از المفتى 
النحوی كان مفتی مدينة فاس توف سنة ۱۰۰۷ه ۳۳ :لاق التجور :هه 
ا .ی ال ۱ ۱ ۳ ۲ 


(۱) الرجع السابق . 
(۲) انظر فهرس النجور ص ۰ : ودرة الحجال ۲ / ۲۱۳ ۰ . 
( فهرس المنجور صن ۷۹٩‏ . ۱ ۱ 
(€) انظر فهرس النجور ص ۷۹ : ودرة الحجال ۴ / ۲۱ ؛ وشجرة انور ص ۲۹٤‏ ۲ ۰ الذكر هی ۲ 1 VY‏ ۱ 
۷۳ . 


۳۹ 


البحت اللالث : 
فى تلامیده 
د کرم الجر اکت مش من رے ‏ کاب کس نی ١‏ كما ای ۱ 
أضفت إليهم ما وجدت من يذكر أنه أخذ عنه ٠‏ وقد ترجمت لن رأيت أنه كان قد تأثر به 
واستفاد منه وعرفت بالباقين ورتبتهم حسب وفیاتهم ومن لم أجد وفانه رتبته حسب حروف | 
العجم » و ۱ ۱ 
ا هیر ا مت ود 
المالم الجليل الفقيه الفتی المؤرخ الرحال » ولد بمكناس منة 9ه ونشأ ببيت 
علم فکان آول تلقیهالعلم على یه عمر بن آي ان الوفی سنة ٩۸۱‏ » ۳ 
أذ عن أعلام عصره من أهل الغرب والشرق ۲۳ . 
٠‏ فممن أنخذ عنه بالمغرب ولازمه كثيرا وانتفع به أبو العباس أحمد 5 ۳۳ 
حتى آجازه فى کل ما قرأ عليه » وفی جمیع مؤلفائه إلى غير ذلك .. ۱ 
قال ابن القاضی : أثناء ترجمته لشيخه النجور : ۱ 
ان نب وت و ا رن ر 
كلما ذکرت اکل التراب للسانه » والدود لبنانه . . . إلى أن قال : لازمته كثيرا من سنة 
٥ه‏ إلى وفاته رحمه .الله > وما فارقته إلا من رحلتی للمشرق وزمن اسری فقط ۲۲۳ أو مدة 
أقمتها بمراكش فى حياته عليه رحمة الله " , ۱ 
فهذا يدل على مدى اه بشيحه المتجور حيث لازمه من صغره منذ كان مره 
خمس عشرة سنة إلى وفاة شيخه . 
- ومنهم أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن عمر عمر التبكثى الصنهاجى الفقيه المؤرخ 
٠‏ الحقق » المتوفى سنة ۳۲ ءاه از 
“واو جد ا مدب ام الي الخهر ار - سا فى ی اج 


(۱) انظر شجرة النور ص ۲۹۷ ومقدمة درة الحجال ۱ / ١4‏ . ۱ 
e EE OR‏ 
وأذاقره النكال الأليم حتى افداه الأمير المنصور فى سنة ۹۹۵ ه 1 LO i Gh‏ عر lL SE‏ کی 
درة الحجال ۱ / ۲۵ - ۲۷ . ش 
۳ درة الحجال ۱ / ۱۱۳ . 


۳ 6 اللمعخدث 9 ارال 6 3 سنه 2 ٩ ٩۷‏ مر د ۰ 
هر الدین ن محمد بن یحی بن عمر ابن آحمد الصری القرافی کان مشارا إليه 
بالعلم والصلاح ورواية الحدیث » تولی ۳ N‏ ترف اب نی 
وقيل ۱۰۰۸ ۳۳ . وغير هؤلاء كثيرون ٩‏ 
ومن آشهر تلامیده : | 5 
- أبو مالك عبد الواجد بن أحمد بن عاشر » العالم امؤلفب » التوفی سنة اھ 
- وشهاب الدین أبو العباس اون بن محمد القری صاحب التأليف المشهورة ة العالم 
الأديب من مولفاته کتاب نفح الطیب وغیره » وتوفى سنة 4۱ ۱۶هب . 
- وأبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفقیه العالم » التوفی منة ۱۰۷۲ه- ۴ وقد 
. ألف ابن القاضی تاليف كثيرة مفيدة. منها ۱ 
- درة الحجال فى أسماء الرجال » مطبوع . 
iie 8‏ م اب أيضا . 
۳ للقصوه 7 مار الخليفة أبى الباس لصو 
- وغنية الرائض فى طبقات آمل الحساپ والفرائض + 
- ونيل الأمل فيما به بين الالكية جرى العمل . 
- وفهرسة . وغير ذلك . 0 ۵ ۱ 
ق عمد محمد سارف + إنه ألف ثمانية عشر مولفا © . وقد توفى رحمنا حمنا الله 


. ۲۷۵ - ۷۲ انظر مقدمة درة الحجال ۱ / ۵۷ - ۱۷ ؛ وشجرة النور ص ۲۹۷ + والفکر السامی‎ )١( 
۱ . ۲۰۵ ۰ ۲۰۳ انظر مقدمة درة الحجال ۱ / ۱۷ ۰ ۱۸ و‎ )۲( 
: ۲۷۳ ۲ انظر الرجم السابق ۱ / ۸ ء وشجرة الثور ص ۲۹۷ , والفکر السامی‎ )۳( ٠ 
۱ 1 ج » وشچرة النور ص ۲۹۷ چم‎ ۱ / ١ انظر مقدمة درة الحجال‎ (€) 
/ ۲ انظر مقدمة درة الحجال ۱ / ° ۲۱ > وشجرة النور ص ۲۹۷ و ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ و ۳۰۹ + والفکر السامی‎ )۵( 
۱ . ۷۹ اضف وص‎ | 
, ۲۲ - ۲۱ ۱ انظر سجرة النور ص ۹۷۲ ومَعَدَمَة درة الحجال‎ )0 


۳۸ 


وإياه فى سنة ۱۰۲۵ه ) 


۲ - آحمد بن الحسن بن عرضون أبو العباس الامام العمدة الفاضل الفقیه الموثق 


۲ 
۲ مه 
حسام الدين حسن بن قاسم بن أحمد الغربی الامام الأديب الشاعر الرحال أخذ 
عن النجور » والزموری » والحسیدی وغیرهم > توفی سنة ۱۰۱۱هب "۳ . ۱ 
محمد بن الحسن بن عرضون » آبو عبد الله » القاضی الشیخ الامام العلامة 
ل ا ات نت تا 


۹:9 


توفى سنة ۱۰۱۲ هر 
محمد بن قاسم » آبو عبد الله القیسی » الشهیر بالقصار الفقيه احدث التفنن فى ۱ 
العلوم » شيخ الفتيا بفاس وخاتمة أعلامها ».أخذ عن المنجور وعبد الوهاب 

الزقاق > وابن مجبر » وغيرهم. » توفى سنة ۰۱۲ ٠ه‏ 5 


يوسف بن محمد » وأبو احاسن القصری الفاسی ؛ العالم الفقیه نان انجدد 2 


أخذ عن النجور وابن جلال وعبد الوهاب الزقاق » توفی سنة ۱۰۱۳ هب "° ٠.‏ 
عبد العزیز بن محمد » آبو محمد المركنى الغراوی ۰ القاضی الفقیه العالم العامل 
الا مام العادل 4 ۳۹ عن ا منجور 2 والحمیدی ۲ والسراج ¢ وغیرهم ( توفى سنة 


6 هه ۲ . 


٩ 


عن اج لصا :رها تیم ۱۸ با ثم 
الفتی أخذ عن النجور وغیره » توفی سنة ۵۱۰۱۸ © ۱ 


(۰) انظر شجرة النور ص ۲۸٦‏ ؛ والفکر السامی ۲ / ۲۷۱ . 

(۳) انظر شجرة النور ص ۲۹ , ۲۹۵ . 

(4) انظر شجرة النور ص ۲۹۵ » ودرة الحجال ۲ / ۲۳۷ » والفکر السامی ۲ ۲۷۶۰۱ . 
)¥( انظر شجرة النور ص ۲۹ . 

(۹) انظر المرجع السابق . 


۹ 


۱۰ ینیشن ات . القصری » الامام الفقيه الأديب , أخيذ 
عن المنجور 6 والحميدى « والسراج 6 وغيرهم » توفى سئة ۰۱۸ له (۱) 5 
ابن القاضی ۽ آخوز عن المنجور » وابن مجبر : وغيرهما ٠‏ توفی م 9) 
۲ - محمد بن أحمد » أبو عبد الله التجيبى » الأندلسى الفاسى المولد والقرار » 
المعروف بابن عزيز » الشيخ الصالح الشهير العالم العامل » أخذ عن النجور › 
والحميدى ٠‏ وغيرهما » توفی سنة ۱۰۲۲ هب " 
۳۰ - على بن أبى الحاسن يوسف أبو الحسن الفامى » الإمام الفقيه العالم الفاضل 
الشيخ الصالح 6 أخيذ عن المنجور والسراج » » والحميدى ¢ وغیرهم . توفی سنة 
ل . 
1ك عد العزیز بن مخمد اأ فارس القشتالى ؛ الإمام الأديب المتفئن الشاعر المفلق 
1 المحقق المتقن » أخحذ عن المنجور » والزموری وغيرهما › توفی منة ۱۰۳۱ه " . 
e.‏ واس و او ادو سا 7 ؛ قاضى 
ان ای ند ا + توفي اسن ۳ ۰مم 7 
5 - عبد . الرحمن تن محمد الفهرى القصری لهب بالعارف باب سم 


توفى مىنة ۳۹ 20 ۰ 


۷ - على بن قاسم » أبو الحسن البعلوئى ٠‏ الإما التي احقق القن ¢ الزاهد الورع ¢ 
۳۹ عن ا منجور 6 والحميدى 6 والسراج وغيرهم ٠‏ توفى منة ۰۲۳٩‏ ٠ه‏ 40 5 


() انظر شجرة النور ص ۲۹۱ . 
(۲) انظر المرجع السابق ص ۲۹۷  .‏ 
(۳) انظر الرجع السابق ؛ ودرة الحجال ۲ / ۲۳۵ ۲۳۹۰ . 
)٤(‏ انظر شجرة النور ص ۲۹۷ . 
() انظر ا مرجع السابق ص ۲۹۸ . 
(1) انظر المرجع السابق ٠‏ ونیل ۳ ص ٩۷‏ اا پمن حل مراكش واغمات من الأعلام ۲ / ۳۲ . 
(۷) انظر الفکر السامی ۲ / ۲۷۵ . 
(۸) انظر شجرة النور ص ۲۹۹ . 


{° 


۱ ۸ - محمد بن أحمد آبو عبد الله الجنان » العلامة التحلی بالمعارف والعرفان » آخحذ 
۱ عن المنجور » وابن مجبر ؛ والسراج وغیرهم » توفی سنة ۱۰۵۰هب ۳ . 

۹ ی بو ود نیم ' أبو مهدی السکتانی مفتی مراکش وقاضیها وعالها 
الإمام العالم النظار » أخذ عن النجور وغیره » توفی سنة 357 ١٠ه‏ ء وقد ناف 
على المائة ۲۳ . 

۰ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الشاوی الزیادی » الفقیه الأستاذ 
القاضی » المشارك » أخذ عن المنجور » ويعقوب بن يحيى وغيرهما » ولد سنة 
۳ھ °7 

۱ - عبد الواحد ن امد ين أن اتن رك ارف الحسنى » الفقيه المفتى 
احدث الأديب السجلماسی البخاری الراکشی الدار مفتیها أخذ عن النجور 
وغیره » مولده سنة ۹۳۳ه- . وکان حیا سنة ۹۹۸ *" 

۲ - محمد بن عبد الله أبو عبد الله الرجراجی » الفقیه القاضی ۰ كان يستظهر 
مختصر خلیل ويقوم عليه أحسن قيام » أخذ عن المنجور وغيره ۳ . 

۳ - محمد بن على بن إبراهيم » آبو عبد الله يعرف بالفشتالى » وزير القلم الأعلى 
الكاتب الأديب البليغ الفاضل ذو الأخلاق الحسنة أخذ عن المنجور وطائفة من 
العلماء فى وقته ''' . 

4 - محمد بن على الهوزالی » الأديب النائر نابغة زمانه » له معرفة بالبيان والنحو وغير 
ذلك أخذ عن المنجور وغيره ۳" . 


. ۳۰۲ ؛ وشجرة النور ص‎ ۲۳١ / ۲ انظر درة الحجال‎ )١( 

(۲) انظر شجرة اللور ص ۳۰۸ ۰ والفكر السامى ۲ / ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ . 

(۳) انظر شجرة اللور ص ۲۸۷ , ونیل الابتهاج ص ٩۷‏ ؛ ودرة الحجال ۱ / ۲۰۲ ونسبه ( بالشاری ) . 

(4) انظر شجرة النور ص ۲۸۷ » یل الابتهاج ص 155 » ودرة الحجال ۳ / ۱8۰ ۰ ۱۸۱ . 

(۵) انظر درة الحجال ۲ / ۲۳۱ قال وهو حى من أهل العصر . وذکره صاحب نیل الاتهاح من تلامذنه مس ٩۷‏ رلم 
يترجم له . 

() انظر درة الحجال ۲ / ۱٩۰‏ - ۲۰۱ . 

(۷) انظر المرجع السابق ۲ / ۲۳۳ . 


4١ 


الفصل الثالث 


فى مؤلفاته 6 و و فاته 


المبحث الأرل E‏ مؤلفاته 
البحث الثانی : فى وفاته 


الفصل الثالث 
فى مزلفاته » ووفاته 


البحث الأول 

ظ مؤلفاته 
لقد ترك لنا هذا العالم ثروة علمية عظيمة مما يدل على مكانته العلمية » وعلى حصیله . . . 
نلاحظ ذلك جليا فى نوعية مؤلفاته التى تنوعت ما بين تفسير وعقيدة › وفقه ولغة إلى غير 
فقد ألف حسب ما اطلعت عليه خمسة عشر كتابا وقد ذكر هو منها اثنى عشر فى 
۱ لع رات 

التصائيف فمنها ‏ ۱ 
اي ۳0 
٠ ٠‏ ۲ - ومختصره "“ قال : الذی بأيدى الطلبة » وفیه بعض زيادة . 

۳ - والحاشية 7 الکبری ۳ الذی آمن امير 1 . احمد 
سیخ ای شتا درد خبط الطرر لس الکثيرة 


جدا . . 


92 والحاشية الصفری عليه أيضا ۳ 


(۱) أى مختصر نظم الفرائد قال محقق فهرس المنجور ص © : إنه ممخطوط بالرباط عدد ٤۱٤١۷‏ نسخة عتيقة کتبت فى 
٠‏ آواخر ذی القعدة عام 1451ه فى نحو ٠‏ ۰ ورقة . ۱ 
فق ) فى الأصول » على شرح الكبرى للستوني ؛ مخطوطة بالرباط عدد ۱۵۱۱ فى مجلد ضخم » ومخطوطة ثانية 
00 بنفس المكتبة عدد ۵۷۵ كتبت فى نجمادى الثانية عام ٠٠١‏ » الرجع السابق . 
(۳) مخطوطة بالرباط عدد ۸۰۵6 المرجع السابق . 


1 - وشرح نظم علاقات المجاز ومرججاته للامام الفتی أبى الفضل بن الصباغ . 


المكناسى . 

۷ - وشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب "7" والأصل للامام آبی الحسن على بن 
قاسم التجيب الزقاق . 5 5 ۱ ۱ 

۸ - ومختصره °° ان ی ی ای ات و ۱ 
زيادة .. 

+ - وفع رای الب ام اک لس ٠‏ بشرج ارم 
ملتقط الدرر » . - ٠‏ 1 

۱۰ - يشوح نظم شيا ی محمد عبد واحد بن أحمد شیر 
1 لیف 


ˆ . وأجوبة مجموفة من سال تمن الت کلام وغیرهما‎ - ١١ 
0 حدقا هذه الق ت‎ 15 
. 29 وأجوبة فى القرآن » لم يذكرها فى فهرسه » وذكرها محققها‎ - ۳ 


)١(‏ وهو تفسير للآيات الكريمة الواردة في شرح سعد لين ل التفتا نی للخيص لفاحج , توجد منه نسخ مخطوطات 
بالرباط آعداد ۱۷٩‏ ۲ ۵۰۳۸ ۲ ۵۳۰۲ » الرجع السابق . ۱ 

(۲) مخطوطة بالرپاط عدد ۰۳۳ ۰ المرجع الساپق . * 

(۳) قال محقق فهرس المنجور ص ° له طبع على الحجر يقاس فى جزين فی 0۹۶ وقد ا 

(4) أى هو اختصار للشرح السابق . 

(۵) فصاحب نظم النهج المنتخب . . . اختصره بنظم أخر . 

(5) يعنى نظمه لكتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الامام أبى عبد الله مالك . 

(۷) توجد منه نسخة مصورة بالرباط عدد ۳۱۸ ر - ۷۳ انظر المرجع السابق . 

(A)‏ ترت )تارفن A*‏ ,الم وانظر درة الحجال ۱ / ۱۵۷ من ۷۰ , وشجرة اللور ص 
YAY‏ والأعلام یمن حل مراكش واغمات من الأعلام ۲ / ۲۲ E‏ ۳۷۰ وسسجم N‏ 
١ ۲‏ » والأعلام ۱ / ۱۷ . 

۸۰۱۱ انظرها ص ۷ وقال المحقق : إن المؤلف کتبها سنة 2۸۹۸۱ ء ولنها توجد نها نسخة ارا مخطوطة عدد‎ )٩( 
. ربما كانت بخط المؤلف‎ 


٤ 


١ ۱‏ - وشرح على الخلاصة لابن مالك ؛ عمله بطلب من الأمير أحمد النصور ”2 . 
۵ - وتقريب لفهم شواهد الخزرجی "۲ 


وود وی مر E‏ ی 
عدد ۳ ۰ قهرس اج ص۷ . 


۷ 


1 3 و ۰ 3 5 عوك 1 0 
er. ۳‏ 2 و , ی ا لخ 13 “الغا ا ع ونيد با 
: ى 


لم تختلف المراجع فى سنة وفاته رحمه الله » فقد توفى بفاس سنة ۹۹۵ قال ابن 
القاضى : توفى رحمه الله عليه يوم الاثنين سادس عشر من ذى القعدة الحرام الذى من شهور 
سنة ©556ه ۳" كما قال بهذا صاحب الإعلام بمن حل مراكش من الأعلام وقال : ودفن 
حارج باب الفتوح متصلا بقبر شيخه اليسيتنى ۳۳" وقال أحمد بن أحمد بابا : توفى نصف ذى 


ئّ (۳( 


القعدة ليلة الا: شین سنة خمس وتسعين وتسعمائة : 


قال ابن القاضى : كان يقول عند موته : موت يحب الله ورسوله 0 . 


۹( درة الحجال ۱ / ۱۲۳ وانظر الفرائد ص ۳۳۱ ۸ وسجرة النور ص ۲۸۷ ¢ والفكر السامى ۲ / ۲۷۰ » والاعلام 
۱ / ۱۷ ل ومعجم الولفین ۲ / ۱۰ 6 وفهرس الفهارس ۲ ۲ 17 . عل روج و و للد 

(۲) الاعلام بمن حل مراکش واغمات من رم" 1Y‏ " .۲ 

(۳) نهل الابتهاج ص ٩۷‏ . 6 

. ٠١۳ / ۱ هرة الحجال‎ )٤( 


۸ 


الفصل الر ابع 
فى دراسة الكتاب 


ويشتمل على ستة مباحث : 
البحث الأول : اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه والغرض من تأليفه » وتاريخ تأليفه 
البحث الثانی : منهج الکتاب 
المبحث الثالث : مصادر الکتاب 
المبحث الرابع : أثر الکتاب فیمن بعده 
البحث اغامس : ملاحظات على الکتاب 
المبحث السادس : نسخ الکتاب ومنهجى فى التحقیق 


الفصل الرابع 
۱ البحث الأول . اا 
اسم الکتاب و نسبته لرلنه والغرض من تأليفه وة تیه 


۱ اعتاد کی من المؤلفين النص + تسمية ١‏ الكتاب ذز فى مقدمته » بت ما یصدرونها 
بقولهم : « سمیته . . ما تست یت - آی صاحب هذا النظم 
الشروح - يقوله : 


سميته بالمنهج اللتخبی إلى أصول عزيت للمذهبی 

وهم یفعلون ذلك خوفا من تغيبر أسماء مؤلفاتهم ¢ ولأن وضع العنوان عادة على الورقة 
لأولى م من تب فقط بدون ذ کره فى مقدمته قد يعرض هذا العنوان ديح لأن الورقة الأولى 
وصاحبنا الا مام المنجور قام بتسمية كتابه فى مقدمته فسماه , شرح ا منهج ا متخب 
إلى قواعد المذهب » حيث قال : ١‏ وبعد فالغرض أن أصغ على النهج النتخب إلى قواعد 

المذهب شرحا يبن العسیر ویکمل به إن * شاء الله اوا مش نود فت التى 
اطلعت عليها . 
كما ذكر a‏ ی سرده فا بنفس اسان فقال : . . وشرح 

النهج المنتخب إلى قواعد المذهب ۾ 

كما أن کل من ترجم له وذکر مؤلفاته أطلق عليه اسم.ة شرح المنهج العخب إلى 
قواعد الذهب » ۲۲ او من نقل منه (4) ' يبهذا يحصل عندنا الظن الغالب بأن عنوان 


(۱) انظر ص ٩٩‏ . 

(۲) انظر فهرس النجور ص ۸۰ . 

(۳) انظر درة الحجال ۱ / ۱۵۷ ء والفكر السامى ۲ / ۲۷۰ وغيزهما انظر ص ۳۸ من ترجمة الولف . 
(1) انظر المنهج إلى المنهج إلى أصل المذهب البرج ص ١5‏ > ومقدمة التكميل ص ۵ .7 - 


أه 


انیا : نسبته للمؤلف : 

إن نسبة الکتاب إلى مولفه من أهم ما يعتنى به الباحث حين رادته لتحقیق الکتاب لأن 
توليق نسبة الكتاب إلى مولفه يعطى الثقة فیما فيه من مباحث ومسائل ونسبة آقوال » فبدون 
ساو د و ورك E O E‏ 

أ - اتفاق النسخ الخطية على افتتاحها فى أول الكتاب بعبارة ۰ ( يقول عبد الله الراجى 
وعاامرا لحتل جه ارارق لا يجيه یواح إن كلو ان بو تون 
اور 

پ - ذکز الالف له ضمی مولفاتد ۳ . 

ج - اتفاق من ترجم له من عاصره > وغیرهم على نسبته له » کتلمیذه ابن القاضی 

وخیرو ۱۳ . ۱ 5 ۱ ١‏ سب 

د - نقل : بعض العلماء من الکتاب ونسبة ذلك له ؛ فقد نقل منه میارة فى تکمیله › > بل 
E AEE‏ 

ال يي ار لعارف 

.اباش مع لأسن بد 557 0 لجکنی یی ِ کت من ام ٩‏ 

ثالغا شد 

. صرح المؤلف نففسه بالغرض من تأليف کتابه فی مقدمته » وذلك بقوله : ( وبعد 

فالغرض أن أضع على المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب شرحا يبين العسير ويكمل به إن شاء 


(۱) انظر ص 55 . 

(۲) انظر فهرس المنجور ص ۸۰ . 

(۳) انظر : درة الحجال ۱ / ۱۵۷ ؛ ونیل الابتهاج ص ۹٩‏ ؛ وشجرة النور ص ۲۸۷ ا ار 
واغمات من الأعلام ۲ / ۳۲ , والفكر السامى ۲ / ۲۷۰ والأعلام ٠۷١ / ١‏ » ومعجم المؤلفين ۲ / ٠١‏ 

7 انظر مقدمة التکمیل بشرحه للشيخ محمد الأمين بن أحمد زیدان ص © ا ا‎ )٤( 


(5) انظر المنهج إلى المنهج إلى أصول الذهب البرج ص ۱٩‏ . 


(") انظر مقدمة الأسعاف بالطلب ص ۱۲ . 


o۲ 


الله التقریر ) ۲۱ فهو بهذا یساهم فى تيسير قواعد الفقه بشرحه لها وبتطبیقه للمسائل الفقهية 
علیها » وییان ما يخص کل قاعدة وهذا غرض نبیل وجهد کبیر مفيد قام به . 
رابعا : تاريخ تألیفه : ۱ ۱ 

لم أجد ذكرا لتاريخ تأليف الکتاب لا من المؤلف ولا من غيره » وأعتقد أنه قام بذلك 
وی و ا E‏ ل ال ا ا اتن وض 
« الختصر الذهب من شرح النهج المنتخب » ۲ 

هذا با على أن لیف الأصل كان قبل ود ليست باق > والله أعلم . 


(۱) انظر ص 55 . 
(۲) انظر فهرس النجور ص ۸۱ 


or 


البحث الثانی 


فى منهجه 

۱ لم بیین الشارح فى مقدمة كتابه منهجه الذى ميتبعه فى شرحه . ویمکننا تلخیصه فيما 

۱ 5 

١‏ - قام فى غالب قواعد القسم الأول بصياغتها بصيغة الاستفهام » مثل قاعدة :7 هل 
الغالب كالحقق أم لا ) ۳ . ا ا 
وقاعدة : ( هل الموجود شرعا كالموجود حقيقة وحسا أم لا ) ۳" وذلك للدلالة 
على الخلاف المذهبى فى أصل القاعدة فينشاً عن ذلك الخلاف فى المسائل التى 

۲ - وقد يأتى بالقاعد بعبارة اختلف المذهب . . . كما فى قاعدة : علم أحد المتبايعين 
بالفساد هل يؤثر ؟ قال فيها : ( احتلف المذهب على قولين فى فساد البيع إذا 
انفرد أحد المتبايعين بالفساد ) ۳ . 

۳ - وأحيانا يقوم بصياغتها بجملة خبرية » وذلك للدلالة على أن القاعدة مسلمة لا 
حلاف فى أصلها » وذلك مثل قوله : ( الشك فى النقصان كتحققه . وكذلاك 
الشك فى الزيادة كتحققها ) 2 وقوله : ( كل ما ينتقل ملكه بغير عوض فلاب 
ف ا 00 

4 - وأما القسم الثانى : فقد صاغ قواعده بعبارة تشعر بالاتفاق على أصلها وذلك لأن 
هذا النوع من القواعد لم يقصد به ذلك ؛ وإنما هو لوضع النظائر من المسائل التى 
ندرج مخت قاعدة واحدة » وذلك مثل قاعدة : ( إعطاء الوجود : حكم العدوم ‏ 
والعدوم حكم الموجود ) *" ومثل قاعدة : ( الضرورات تبيح الحظورات ) ۳" . 

ه - ثم يتبع کل قاعدة بالسائل والصور الفقهية التى تندرج مختها وان أدى ذلك إلى 


(۱) انظر ص ۱۱۰ . 
(۲) انظر ص ۱۱۰ . 
(۳) انظر ص ۳۰۳ . 
)٤(‏ انظر ص 175 . 
() انظر ص 2۳۰ . 
( انظر ص 8۱۷ . 
(۷) انظر ص 1۹5 . 


of 


تكرير بعض المسائل » رأخيانا نيه على ذلك مقوله. ٠‏ قد دم ذلك فی فا 1 
كذا أو سيأتى فى قاعدة كذا ) . 
٠‏ وبأنى بالخلاف فى المسألة ٠‏ ينقل النقول فى ذلك » وقد ينقل المشهور من 
الأقوال فيها » وقد يترك ذلك . ویمد ذكر ذلك غالبا ما ينقل ما يتعلق بالقاعدة من 
قواعد المقرى بنصه منه » مما أدى إلى التكرار i‏ ل فا 
والمسائل على القاعدة الواحدة . 
١‏ - لم يقوم بشرح ألفاظ الأبيات ووضع الاحتمالات الممكنة فيها ٠‏ راب ۲ يحتاج 
منها إلى غير ذلك » ؛ ویذ کر الوجوه فى ذلك . ۱ ۱ 
۷ - أما أسلوبه فى النقل من المصادر فلم يتبع فيه منهجا واحدا ‏ فأحيانا تقل بالنص ظ 
. ويذكر المصدر كما هو غالب فى نقله من قواعد المقرى » وفروق القرافی » وإيضاح 
٠‏ المساللك ۰ ويطيل فى ذلك أحنيانا » وقد ينقل بتصرف من غير أن ينبه على ذلك . 
٠‏ رأحيانا على ذلك بقوله (٠‏ وعضه بالمعنى ) وقد بنقل المسألة أن لمسائل أو لول 
5 بن بتر اق ی ی وی 


هذه ی اب بيت ا سا يلب على یی له لها ماد 


مولفانه ٤‏ وقد ر رتبت هذه + المصادر على وفیات اسناها 


۱ - الواضحة : 

۲ - منهاج القضاء : 

0 لأبى مروان عبد الملك بن حبيب. بن اه ای لاسی د ( ت ۲۳۸ ) 
قال القاضى عياض : ألف كتبا كثيرة جسانا فى: الفقه » والأدب , والتاريخ منها : 
٠‏ ملكتب اسم د الوايجة فى السن وق مب لها ۰ ما کتاب 
وت ٠ E‏ ونسبه لبن جيب :" 

۳ ا ع بت لد 
بم أبى سعيد عبد السلام 5 لقیرونی وس بت ت ۲4۰ هر 5 
وهی أفضل كتب الالكية ومقدمة على غيرها من الدواوين بعد الموطأ ولذلك يطلق 
عليها كثير من فقهاء المالكية الكتاب " . 

4 - الستخرجة » وهی العتبية : ۱ 
لأبى عبد الله بن آحمد بن عبد العزیز بن عتبة القرطبی الشهیر بالعتبی ( ت 
6ه ) تلميذ الإمام سحنون » كان عالما حافظا للمسائل جامعا لها » ذكر 
القاضى عياض : أنه هو الذی جمع المستخرجة وكثر فيها من الروايات المطروحة 
والمسائل الشاذة » وكان يؤتى بالمسألة الغريبة فاذا أعجبته قال : أدخلوها فى 
الستخرجة . . .۲ . ۱ 

ه - کتاب ابن سحنون - الجامع - ۱ 
للإمام أبى عبد الله محمد بن سحنون ( ت ۲۵۹ه- ) وهو کتاب کبیر جمم فيه 


. ۱۵۵ , ١84 انظر ترتيب المدارك 4 / ۱۲۲ - ۱۲۷ والديياج ص‎ )١( 
. ۲۱۳ / ۲ معین الحکام‎ )۲( 

(۳) انظر الديياج ص ۱۲۰ - ۱37 . 

(4) انظر ترتیب الدارك 4 / ۲۵۲ ۰ ۲۵۳ » والدییاج ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ . 


- 


فنون العلم » e‏ و تیک ۳ 

5 - المجموعة : 3 

لابن عبدوس محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن نشير ( ت ف من کار 

أصحاب سحنون وهو رابع المحمدين الأربعة الذين اجتمعوا فى عصر واحد من أئمة 

مذهب مالك . ۱ 

قال القاضى عياض قال ابن ی 0 . . ألف کت شریفا سماه ۱ امجموعة » 

على مذهب مالك وأصحابه أعجلته المنية بن تمامه ” 

- الوازية : ۱ ۱ ۱ 

ا ۳۳ aa.‏ ( ت ۲۱۹ ه ) . 

قال القاضی عیاض : هو أجل کتاب ألفه قدماء المالكيين وأصحه مسائل وابسطه 
كلاما وأوعبه ۳ #4 > ۱ 

۸ - المبسوط ؛ 

للقاضی أبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن [سماعیل بن حماد البصری البغدادی 
( ت ۳۰۹ھ ) ألف کتابه هذا فى الفقه وله عليه مختصر *۲ . 

٩‏ كتاب الأفعال : ا ارد ب عفص 

ظ لأبى بكر محمد بن عبد مر » يعرف بابن القوطية ( ت ۸۲۱۷ ) ذكر له ابن 

فرحون كتبا فى اللغة منها'٠‏ كتاب تصاريف الأفعال » (*) وهو مطبوع بتحقيق 
على فودة العطوی » مطبعة ر مساهمة مصرية › الطبعة | الأولى ۹۲ م 

۰ - التفريع : 
لأبى القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصرى ( ت 8/اه ) . قال ابن 
فرحو : . . : وكتاب التفريع فى المذهب مشهور ۲۳ وهو مطبوع فى مجلدين 


(۱) انظر الدییاج ص ۲۳۹ , ۲۳۵ . 

(۲) انظر الدارك ٤‏ ۱ ۲۲۲ - ۲۲۸ . 

(۲) المرجع السابق ٤‏ / ۱۹۷ - ۱۷۰ . 

. ۹۵ - ٩۲ انظر ترتيب المدارك 4 / ۲۷۸ - ۲۹۳ , والدییاج ص‎ )٤( 
. ۲۸۳ ۰ ۲۹۲ انظر الدییاج ص‎ )( 

() انظر الديباج ص ١45‏ . 


۷ 


بتحقیق الد کتور حسين بن سالم الدفمانی . دا 55 الإسلامى > بيروت ١‏ ۱ 
. الطبعة الأولى ۸ه - ۷ م ۰ 


: النوادر‎ - ١١ 
00 ۱۲ 


یعرف ۱ بالنوادر 0 ل على المدونة » وهو ی مشهور قال صاحب 

شجرة الشور : أنه أزيد من مائة جزء يدن 

ذال امحل اخرير الكلام فى مال ازور زه وتف علیه ون زع ت 

أجزاء الخامس منها غير موجود » و رقام تصنيفها بدار الكتب التونسية كالتالى : 

الجزء الأول ( ۱۲۳۷۱) والجزء الثانى ( ۱۲۳۷۲ ) والجزء اثالث ( ۱۲۷۳۱ ) _ 

والجزء الرابع ( ۰ ) » والجزء السادس ( ۵۷۷۰ ) ۳ .00 

وأما کتاب الرسالة له , فهو مشهور معتمد وی العلماء بالشرح والتعلیق ؛ 
ظ والنظم مشهور برسالة ابن أبى زيد القيروانى 

۱۳ - الصحاح : 
لجوهری , إسماعيل بن حماد الجوهرى ( ت ۳۹۳ رتیل ۸ ۸م ) رتیل غير 

و لو ا ام ینب » بیروت » 
لبنان » الطبعة الثالثة. 3 ق -15484ام. 

2 ا مقرب : 

۵ - المنتخب فى الاحکام : ."<< . سأ«ث_ح__ ۰ 
هما نی عد اله محمد بن عد ال بن أبى زمنين الأندلسى ( ت ۳۹۹ه  )‏ 
ذكرهما ابن فر حون فقال : . وكتاب المقرب فى اخحتصار الدونة وضر ح 
مشكلها يض فى مختصرات ۷۳ مثله باتفاق . قال : وأما النتخب فى ی الأحكام 
فقد ظهرت بركته وطارت شهرته شرقا وغربا 7" 


(۲) انظر ریر الكلام فى مسائل الالتزام ص 14" . 
(۳) انظر الديياج ص ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ , والصلة ۲ / 4۸۲ - ۸۶ . 


oA 


5 - وائق ابن الهندی : 
لأ بن سعيد الهمدانی , العروف بابن الهندی ( ت ۵۳۹۹ ) كان وحید 
عصره فى علم الشروط » وكتابه يعرف « بالوثائق المجموعة » وهو آشهر كدب 
الوثائق وعليه اعتماد الموثقين بالأندلس وا مغرب » سلك فيه الطريق الواضح ۳" . 
۷ - القنم : 
لأبى أيوب سليمان بن محمد بن بطال البطليوسى » العروف باللتمس ( ت 
هه ) قال ابن فرحون : له کتاب فى مسائل الأحكام سماه « المقنع » 
عليه مدار المفتين والحکام ۳" . 
۸ - التلقين : 
للقاضى یی محمد عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادى ( ت ۶۲۱ » وقيل 
5ه ) وكتاب التلقین هذا كتاب مشهور معتمد فى الذهب شرحه صاحبه 
ولم يكمله ۲۳ كما شرحه الازری وغيره . توجد منه نسخة خطية بمعهد 
المخطوطات التابع للجامعة العربية مخت رقم ( ١١/6‏ ).0 
٩‏ > النظائر : .اا 
لأبى عمران الفاسى موسى بن عيسى بن ایی حجاج (ات 4۳۰ه ) 7 . 
۰ - المحكم واحیط الأعظم : ۱ ۱ ۱ 
لابن سيده على بن إسماعيل بن سیده ( ت 40۸ ) وهذا الکتاب من کتب 
اللغة العربية » وهو مطبوع فى سبعة أجزاء » بتحقیق مصطفی السقا » والد کتور 
حسین ناصر » القاهرة شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البایی ۱۳۷۷ - ۱۹۵۸م . 
١‏ - أحكام ابن مالك القرطبی + ۱ 
لأبى مروان عبيد الله بن مالك القرطبی ( ت قا قال این بشکوال : 


(۱) انظر الديياج ص ۳۸ . 

(۲) الديياج ص ۱۲۰ . 

(۳) انظر شجرة اللور ص ۱۰4 . ۱ 

(4) آنظر ترجمته فى شجرة اللور ص ۱۰ > ولم يذكروا له نظائر وفی الجامعة فیلم مصور عليه کتاب بعنوان لعنوان 


النظائر الفة لفقهية للفاسی أبى عمران عبيد الله بن محمد تخت رقم ( 4۰۲۲ ) مصورة من دار الکتب الوطنية بتونس 
. ولم أعثر على هذا الاسم فى تراجم علماء المالكية التى اطلعت عليها ؛ ويتطابق كثير منه مع ما نقله المنجور من 


۹ 


ولأبى مروان بن مالك مختصر حسن فى الفقه حکم له فيه بالبراعة ”© ۰ 


۱ ۲ - الکافی : 


لابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الدمرى الالکی.( ت ۸47۲۳ ) 
وعنوانه كاملا « الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى » ۳" وهو مطبوع فى جزأين 
بتحقيق الدكتور محمد محمد احيد ولد ماديك . طبع مكتبة الرياض الحذيثة 
بالرياض » الطبعة الاولی ۱۳۹۸ «- . 


۳۳۰ - النتقی : 


للقاضی آبی الولید الباجی سلیمان بن خلف الأندلسی ( ت ٤۷٤ه‏ ) وهو 
کتاب « المنتقى فى شرح الموطأ » وهو مختصر لکتابه الاستیفاء فى شرح الموطأ » 
ثم حب إل فى كتاب سماه « الإيماء » يساوى ربع المنتقى ''' والمنتقى 
مطبوع على ن نفقة السلطان عبد الحفيظ بمطبعة السعادة » بمصر فى منة 
١ه‏ فى سبعة أجزاء 


4 - الإعلام بنوازل الأحكام : 
ایو سيل عیسی بن سهل بن عبد ال أ ( ت الاد ۲ ذکره اي 
فرحون وألنى : عليه وقال : عول الحكام على كتابه ١‏ ۰ یوجد منه جزء 
مصور بمكتبة اخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مخت رقم ( ٩۲۰‏ ) 
مصور من دار الکتب الوطنية بتونس ۱ 

۵ - التبصرة : 
لأبى الحسن على بن محمد العروف باللخمی ( ت 4۹۸ وقیل 1۷۸ ) 
قال ابن فرحون : له تعلیق کبیر على الدونة سماه التبصرة » مفید حسن لکنه 
ربما اختار فيه وخرج » فخرجت یار على ا 5 

5 - القدمات : 


۳۷ - البيان والتحصیل 


. ۳۰۸ ۰ ۳۰۳ / ١ انظر الصلة‎ )١( 

() انظر الدییاج ص ۳۹۹ . 

(۳) انظر الديياج ص ۱۲۰ - ۱۲۲ . 

(4) انظر الدییاج ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ . 

)26 انظر الدییاج ص ۰۳ ۲۰ > وشجرة اللور ص ۱۱۷ 
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۸ - النوازل : ۱ 
وهی لأبئ الوليد محمد بن أحمد بن رشد ( ت 7٠١‏ همه ) . 
واسم کاب المقدمات ۱ القدمات المهدات لبيان ما افتضته رسوم المدونة من 
الأحكا م الشرعیات والتخصیلات المحكمات لامهات مسائل الشکلات ۾ وهو 
مطبو ع بحاشية المدونة . 
ومطبوع وحده فى ثلاثة أجزاء بتحقيق الدكتور ! محمد حجى » دا ر الغرب 
الاسلامی ؛ بیروت » الطبعة الأولی ۵۱4۰۸ - ۸۱۹۸۸ . وأما اسم کتاب 
البیان نیو فهو ۱ البيان a‏ شرح 0 اتدل فى ۳ 
بتحقيق عدة أساتذة ( دار الغرب الإسلامى ¢ ا الأولى ۱۰ هب - 
4م ء والثانية ۱6۰۸ ۱۹۸۸م . 
وأما كتاب النوازل فهو نوازل ابن رسد ¢ أو فتاوی ابن رشد ‏ ۰ وهو مطبوع بتحقيق 
الدکتور / الفتار بن الطاهر التلیلی » دا ر الغرب الا سلامی > الطبعة الأولى 
۷ ١ه‏ ۷ م ۱ 
۰ - احکام القران : 
"٠‏ عارضة الأحوذى : 
۱ - القبس : ۱ 
ا ری فی سو نیا یک ابن لتر ت ۳٤٥ھ‏ ) 
فكتاب أحكام القران تناول فيه آپات الأحكام › »> وهو مطبوع فی أربعة أجزاء ۱ 
بتحقیق على محمد البخاری » دار الفکر  .‏ ۱ 
9 0 00 فهو 5 شرح فيه جامع ۳ > وهو مطبوع فى 
وأما کتاب القیس او شرح 507 مالك » وهو مازال مخطوطا » وپو جد 
بالجامعة الاسلامية بالدينة النورة بعضه مصور على فیلم نحت رقم ( ۲۸۱ ) 
مکتبة القرويين بفاس . واخر مخت رقم ( ۱۸۸١‏ ) الخزانة العامة بالرباط . 
۲ - اکمال المعلم : 
۳ - التنبیهات : 
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6 - مشارق الأنوار على صحیح الآثار : 
رف ای افطل کا عیاض پن موسی سی( 84 ) . فکتاب 
کمال العلم شرح صحیح مسلم » ذکره له صاحب شجرة النور "" واسم کتاب 
التنبيهات ١‏ التنبيهات الستنبطة على کتب الدونة ) قال صاحب شجرة النور : 
جمم فيه من غريب ضبط الألفاظ ولحریر السائل فوق ما يوصف ”" . 
یوجد منه جزء پجامعة أم القری مصور من الخزانة العامة بالرباط . 
. وأما كتاب مشارق الأنوار » فهو فى تفسير غريب الموطاً والبخاری ومسلم » وهو 
كتاب عظیم .قال صاجب شجرة النور : لو كتب بماء الذهب ووزن بالجوهر لكان 
قلیلا فى حقه "" کی فى جزئین ؛ طبع د العتيقة » 
التراث . 
- ۳۵ - المتيطية : 
: للقاضی أبى الحسن على بن عبد الله ن السبتی الفاسی الشهیر بالتیعلی 
( ت ۷۰٥ھ‏ ) » واضم كتابه هذا النهاية والتمام فى معرفة الوثائق وال حکام ۰ 
اشتهر بالتيطية نسبة إلى صاحبه » وهو كتاب كبير اعتمده الفتون والأحكام » 
واختصره بعض العلماء منهم ابن هارون ** ۱ 
۱ - وثائق الجزیری : 
آبی الحسن على بن يحيى بن القاسم الصنهاجی الجزیری ( ت۸۵ ) قال 
آحمد بابا التنبكتى : وله فى الشروط مختصر مفید جداً آسماه « القصد اجمود 
فى تلخیص العقود » كثر استعمال الناس له فجودته تدل على معرفته ‏ توجد 
منه نسخة مصورة على فیلم بالجامعة الاسلامية مخت رقم ( ۱۱۵ ) من دار 
الكتب الوطنية طنية کپ 
۳۷ _- مفيد الحكام 


للقاضى أى لوليد ۳ بن هشام الأزدى زا ٠ه‏ ) 


. ١4١ انظر ص‎ )١( 

(۲) شجرة النور ص ٠١١١ ١٠٤١‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ١47‏ . 
(6) انظر شجرة النور ص ۱۱۳ . 
(۵) انظر نيل الابتهاج ص ۲۰۰ 
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راسم الکتاب « الفید للحکام فیما يعرض لهم من نوازل الاحکام » وهو مجلد 
کبیر فى فروع الفقه » توجد منه نسخة خطية بمكتبة الحرم النبوی الشریف 
مخت رقم ( ۱۰۳ / ۲ / ۱۷ ) وذکر محقق معين الحکام أنه توجد منه نسخة 
٠‏ بدار الكتب الوطنية بتونس مخت رقم ( TEFEN‏ 

4 - الاحکام فی أصول الأحكام : 

۱ للآمدى سيف الدين على بن ابی على بن محمد الآمدى ( ت 2۸۱۳۱ ) 
وکتابه هذا کتاب معتمد مشهور من کتب أصول الفقه *" مطبوع فى ثلاثة 
أجزاء » الطبعة الأولى ۵۱6۰۱ - ۱۹۸۱ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع 

۹ - مختصر ابن الحاجب الأصلى : 

۱ ۰ - مختصر ابن الحاجب الفرعی : ۱ 

۱ لأبى عمرو بن عمرو أبى بكر العروف بابن الحاجب الفقیه . الأصولى التکلم 
( ت 545"ه ) ومختصره الأصلى هو کتاب الناس شرقا وغربا سماه « منتهی 
السول والأمل فى علمى الأصول والجدل » اعتنى بشأنه العلماء الأعلام فى 

سائر الأقطار » وشرحه كثير منهم ۳ وقد طبع منه شرح بیان اختصر لشمس 
" الدين أبى الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهانى ( ت ۹٤۷ه‏ ) 
۳ فى ثلاثة أجزاء » بتحقيق الدكتور / محمد مظهر بقا » جامعة أم القرى مركز 
البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى » كلية الشريعة والدراسا اسات الاسلامية مكة 

: المكرمة » الطبعة الأولى 5ه - ۱۹۸1م . 
واسم مختصره الفرعى « جامع الأمهات 6 واشتهر بمختصر ابن الحاجب واهتم 
به كثير من العلماء وشرحوه وألنوا عليه » قيل أنه اختصره من ستين دیوانا » وفیه 
دنا ودر E‏ ان 

يحت رقم ( ۱۰۶ ۲۱۷۱۲۱ ) . 
۱ - قواعد الأحكام : ۱ 


ی محمد سلطان العلماء عز الدين بن عبد امير بن عبد السلام ( ت 


() انظر معين الحكام ١‏ /۱ . 


.۰ (۲) انظر شذارات الذهب ۵ / ٠٤١١ ١44‏ . 


(۳) انظر شجرة اللور ص ۱۱۷ . 
(4) انظر الرجع السابق . 
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۰ مه ).وهو کتناب فی. فزاعد القفة تت 0 + قواعد اون فی مصالح 
٠‏ الأنام » ' مطبوع فى جزئين ؛ ذا ار المعرفة ' ؛ پپروت .7 
۲ - التهذیب : ۱ ۱ 
لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الشارمساحي ( ت 11٩‏ ه ) هکذا ذکره 
لولف وذكر له صاحب ایضاح المسالك ( شرح التهاذيب ) حيث نقل مه 
فقال : قال الشارمساحى فى شرع تهلیب " 


: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد‎ E 


لابن مالك جمال الدين ا محمد ین عبد د ت. ا وعذا 
ولا ا ين عي با ار 
القاهرة » دار الكتاب العربى ۱۳۸۷ هب ر“ ٠‏ 
> مجع سام + 
۱ للامام النووى يحبى بن شرف بن مری بن حسن ( ت ٦۷٦‏ ه ) وهذا الکتاپ 
مطبوع فى لمانية عشر جزءا” > الطبعة دا ۲ھ - تفن پمصر مطبعة 
محمد محمد عبد اللطیف : و 


: الطرر‎ - ٥ 


GS SCI 
الابتها عا ا‎ 


99 - الأمنية فى إد راك النهة : 


۷ - الذخيرة : 


۱ م - الفروق : 


كلها لأبى ی آحمد بن إدريس القرافی 0 ت ٤ھ‏ ( فکتاب 3 ذكره 


له ابن فرحون 7“ وغيره وهو مطبوع بتصحيح وضبط جماعة ب ا 
الناشر » دار الكتب العلمية » بيروت. لبنان . 


وأما كتاب الذخيرة فهو کتاب مفید جلا قال ابن فرحون ين ابعل تب 


(۱) أنظر إيضاح المسالك ص ۲۲۸ . 
)۲( انظر نيل الابتهاج ص ٠٠٠‏ > وشجرة النور ص ۲ , 
(۳) انظر الدییاج ص 54 . 
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المالكية ۲ وقد طبع منه جزء بتحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف » وعبد السمیع 
أحمد إمام » مطبعة كلية الشريعة جامعة الأزهر سنة ۵۱۳۸۱ ١195م‏ . 
كما حققت منه بعض الوضوعات فى العاملات فى رسالتین بالجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة » وتوجد بعض الأفلام بالجامعة آیضا مصور علیها بعض 
أجزائه تحت الأرقام التالية ( 4١85‏ ) و( 4۱۵۷ ) و( 1۱۵۸ ) و( ۱۵۹ ) 
و( 4۱7۰ ) مصورة من مراکش . 
وأما كتاب الفروق » فهو فى القواعد » والفروق ل > وهو کتاب مفید قال 
بن فرحون : لم يسبق إلى مثله ولا أنى أحد بعده بشبهه ۴۳ وهو مطبوع فى | 
أربعة أجزاء » دار المعرفة بيروت ؛ لبنان ۱ 
2 إحكام الأحكام 
ومام یفنم فى انين یی بين یف 0005 ٠ه‏ ) وكتاب 
إحكا م الأحكام فى شرح عمدة الاحکام » شرح فيه أحاديث ( عمدة الأحكام ) 
وهو مطبوع فى أربعة أجزاء » دار الكتب العلمية بیروت » لبنان . 
۰ - مختصر الفروق : ۱ 
اله مت لل ۷۰ ) اختصر فيه فروق 
. القرافى » ورتبها وهذبها وبحث فى مواضع منها "۳ . 
۱ - التقييد : 


الى کسی ار لان من سعمد ند لو رت اود فاا 

وهو کتاب على الدونة » یعرف بالتقييد لأن بعض تلامذته قیده عنه علیها 

وأصحها وأحسنها تقييد تلمیذه عبد العزیز الغوری 29 . 

قال محقق مخربر الكلام على مسائل الالتزام : انه توجد منه نسخة بدار الکتب 

الوطنية بتونس سحت الأ رقام التالية : الجزء الأول ( ١٠١95‏ ) والشانی : 
( ۰۹۷ ۰ ) والثالث ( ۰۹۸ ۱۲۰ ) والرابع : ۱۲۰۹۹ ) ”© . 


() الرجع السابق . 

(۲) الرجع السابق . 

(۳) انظر شجرة النور ص ۲۱۱ . 

. ۲۱۵ انظرة شجرة النور ص‎ )٤( 

(5) تخرير الکلام فى مسائل الالتزام ص 4۳ . 


۱ : إدرار الشروق‎ - o۲ 
© ) ۷۲۳ ی القاسم قاسم بن عبد الله اس » العروف ابن الشاط ( ت‎ 
سم الکتاب الکامل ۱ إدرار الشروق على أنواء الفروق 4 وهو كتاب يرد فيه على‎ 
رأى آن القرافى أخطأ فيه ااا اا وهو مطبوع بهامش‎ 0 ۱ 


الفروق . 
or‏ کلیات القری 1 
4 - قواعد المقرى : 


) ۷۵۸ کلاهما لأبى عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القری ( ت‎ ٠ 
۳ فکتاب الکلیات ذکره محقق القواعد وقال : انه یحتوی على عدد‎ 
۱ كلية وجمیمها کلیات فقهية مرتبة على آبواب ییا‎ 
آما کتاب القواعد فقد طبع بعضه فى مجلدین بد بتحقیق الدکتور / أحمد بن عبد‎ 
٠ لله بن حميد » معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامی مركز إحياء التراث‎ 
. الاسلامی مكة الکرمة > جامعة أم القری وباقیه ما زال مخطوطا‎ 

هه - الابهاج فى شرح النهاج : 
لابن السبكى عبد الوهاب بن على بن عبد الکافی السبكى ( ت ١۷۷ه‏ ) وهو 
كتاب فى أصول الفقه شرح فيه كتاب المنهاج للبيضاوى » وهو مطبوع فى 
ثلاثة اجزاء سح ا نت باشراف الناشر » دار جب 
بیروت لبنان » الطبعة ال ولی 4ه - ۸۱۹۸4 . ۱ 

كه - التوضیح : 

لاه - مختصر خليل : 
كلاهما للإمام الشيخ خليل بن إسحاق الجندى ( ت CANN.‏ وقيل غير 
ذلك . وكتاب التوضيح كتاب كبير » وهو شرح على مختصر ابن الحاجب - 
جامع الأمهات - فى ثلائة أجزاء ضخمة ال ۳ 
النبوی الشريف مخت ا رام | التالية : 


(۱) انظر شجرة النور ص ۲۱۷ . 
(۲) انظر قواعد القری : ۱ / ۷ . 
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الجزء الأول : ( 4 / ۲ / ۲۱۷ ) والثانى :۱۰۱۰ / ۲ / ۲۱۷ ) والثالث : 
١١ (‏ 7 ۲ / ۲۱۷ ) . ۱ 
۱ 1 
والجزء الثانى ( ۱۲ / ۲ / ۲۱۷ ) نسخة آخری . ۱ ۱ 
وأما اختصر فهو الختصر العروف بمختصر خلیل » اختصره لتبيين ما به الفتوی 
وما هو الراجح ¢ فأصبح هو عمدة المذهب . المالكى ا وهو ۳ وحده وعليه 
كثير من الشروح . 
۸ - الاعتصام : 
لأبى إسحاق إبراهيم بن موسى بن مخمد المعروف بالشاطبی ( ت ۷۹۰ه- ) وهو 
تأليف جليل فى الحوادث والبدع فى غاية الإجادة سماه « الاعتصام » ۲۳ وهو 
مطبوع عدة طبعات فى جزئین » وبه تعریف العلامة السيد محمد رشيد رضا . 
6 - تبصرة الحكام 


لابن فرحون برهان الدين إبراهيم. بن على بن أ بى القاسم المدنى ( ت ۷۹٩‏ هب ) 2( 
وعنوانه الكامل « تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام ؛ مطبوع فى 5 
مجلدین بهامش فتح العلی المالك » دا رارف للطباعة والنشر » بیروت لبنان . ۱ 

۰ - مختصر ابن عرفة : ۱ 

۱ - حدود أبن عرفة : 00 
لأبى عبد الله در محمد بن عرفة المعروف بابن عرفة ( ت ٠ه‏ ) 
ومختصره هذا مشهور معتمد فى الذهب . ۱ 
قال محقق خرير الكلام 5 مسائل الالتزام : إنه توجد منه نسخة خطية مختلفة 
الأجزاء » بدار الكتب الوطنية بتونس » أرقام الأجزاء كالآتى ج ۱ ( ٠١844‏ ) 


ج ۲ ( ۱۲۱4۷ ) ج ۸41(۳ 1°( (1°A4V) V+‏ © ا 
حدود ابن عرفة فمطبوع بشرح الرصاع عليه "۳ . 

۲ - !کمال إكمال العلم : 
للإمام أبى عبد الله محمد بن خلف الأبى ( ت ۸۲۷ وقیل ۸۲۸ ) وهو 


(۱) انظر شجرة الور ص ۲۲۳ ۲ 
(۲( الرجع السابق 4 . ۱ 
(۳( خرير الكلام فى نی الالتزام ص ۸ . 


(4) سيأتى إن شاء الله . 


۷ 


کناب جلیل شرح فيه صحيح سم اعتمد فيه على عدة شروح لصحيح لم 
مثل شرح القاضى عياض » والقرطبى » والنووى » وهو مطبوع فى سبعة أجزاء 
دار الكتب العلمية ۰ بيروت لبنان ۰ 


۰ 3 _- نوازل البرزلى : أو فتاوی البرزلی : 


لأبى القاسم أحمد بن محمد الشهير بالبرزلى ( ت ۳٤۸ه‏ ) وقيل غير ذلك 
واسم كتابه هذا ه جامع مسائل الأحكام لا نزل من الأقضية بالفتین والحكام » 
يوجد منه جزء بمكتبة الحرم النبوى الشريف مخت رقم ( ۹۵ / ۲ / ۲۱۷ ) . 
وقال محقق ریر الكلام فى مسائل الالتزام : إنه وقف على نسخة خطية منه 
بدار الكتب الوطنية فى أربعة أجزاء » أرقامها كالاتى : 

الجزء الأول : ( ۱۲۷۹۲ ) والثانی : ( ۱۲۷۹۳ ) والشالث <١‏ ۱۲۷۹6 ) 
والرابع + ( ۱۲۷۹۵ ) ۲۳ . ۰ 


16 - فتح الباری : 


للحافظ ابن حجر العسقلانی أحمد بن على بن حجر ( ت ۸۵۲ه- ) شرح فيه 
صحيح الإمام البخارى . مطبوع أكثر من طبعة منها فى ثلائة عشر جزءا . 
الطبعة السلفية ومكتبتها ۲۱ شارع الفتح بالروضة . 
1o‏ - شرح جمع الجوامع 
بل ال محمد بن أحمد لال لين ال ت ٤۸1ھ‏ © وهو كتاب 
فى أصول الفقه رع يلاوت ترق ا لقا » مطبعة 
شركة التمدن الصناعية . 


55 - شرح حدود ابن عرفة : 


یی عبد الله محمد بن قاسم الرصاع » الأنصارى ( ت ٤۸۹ه‏ ) شرح فيه 
حدود ابن عرفة » وبحث فى مسائل منها ۳" وهو كتاب مطبوع فى مجلد واحد 
بالمطبعة التونسية . الطبعة الاولی , عدد ۵۷ سوق البلاد عام ۰ هھ . 

۷ - مختصر النهج : ۱ 
لأبى الحسن على بن قاسم الزقاق ( ت ٩۱۲‏ ) صاحب نظم النهج *" وقد 


(۱) انظر ویر الکلام فى مسائل الالتزام ص ۳۷ . 
(۲) انظر درة الحجال ۱ / ۲4۳ ۰ ۲44 . 


1A 


اختصره » ویعزو النجور إلى اختصاره هذا . 
كما أنه کثیرا ما يعزو لطرر على نص النهج أو مختصره هذا . 

۸ - إيضاح المسالك : 

: المنهج الفائق‎ - ٩ 

۰ - نوازل الونشريسى : ظ 
كلها لأبى العباس أحمد بن يحيى الونشريسى ( ت ۹۱6ه- ) واسم إيضاح 
السالك « إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك » ؛ وهو مطبوع بتحقيق أحمد 
أبو ظاهر الخطابى » طبع بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الاسلامی بين 
حکومة المملكة الغربية » وحکومة دولة الامارات العربية التحدة » الرباط سنة 
۰ه - ۱۹۸۰م . 
وأما المنهج الفاتق فاسمه الکامل « النهج الفائق والنهل الرائق والمعنى اللائق باداب 
الموئق وأحكام الوثائق » » ذكره محقق إيضاح المسالك » وقال : لم يكمل » طبع 
على الحج ۲۲ ۲ 
أما النوازل فلم ار من ذکرها له ۱ 


)1( انظر شجرة النور ص ۷ . 
(۲) إيضاح المسالك ص ۷۲ . 


1۹ 


البحث الرابع 
ل 
أثر الكتاب فيمن بعده 
قد أسهم الإمام المنجور بشرحه هذا إسهامات علمية كبيرة فى إثراء المكتبة الفقهية من 
خلال نقولاته الكثيرة من أمهات كتب الفقه » وغيرها حيث نقل ضمن كتابه هذا ما يزير 
على سبعين مرجما من كتب الفقه والحديث واللغة » وقد عرف العلماء بعده قيمة هذا 
الكتاب فاستفادوا منه استفادة كبيرة » ما بين معتمد عليه فى تأليفه » ومختصر له » فممن 
وقفت عليه : ۱ 
- ميارة محمد بن أحمد ميارة المتوفى ( ستة ۷۲١٠ه‏ ) حيث صرح فى مقدما 
معتمدا فى الجل توضيح خليل 2 وشرح منهج لعارف جليل 
- والشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان ( المتوفى سنة ۱۳۲۵ه ) فقد صرح فى 
مقدمة كتابه ( المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب البرج ) » أن جل اعتماده على 
شرح المنجور حيث قال : ( وجل اعتمادی على المنجور ؛ مشيرا له بكذا فى 
الشرح » أو فى الأصل » وقد أقول : فى المنجور ) ۳ . 
- كما اختصره الشيخ محمد بن أحمد التواتى فى كتابه الإسعاف بالطلب ققد قال بعد 
ذكره لسبب تأليفه » . . . مختصرا من الشرح المذكور - أى شرح المنهج المنتخب 
إلى قواعد المذهب - شرحا مناسبا لطيفا مفيدا طريفا يوضح المحجة ؛ وللباحث 
حجة » وسميته : الإسعاف بالطلب » فى اختصار شرح النهج النتخب © ٠‏ 
عبد الملك ( المتوفى سنة 1141١ه‏ ) ( يتضح له أيضا أن اعتماده عليه فكثيرا ما 
وبهذا تظهر لنا أهمية هذا الكتاب الذى أصبح الا لهذه الكتب . 
سم 
(۱) انظر شرح مقدمة التكميل بشرح السجلماسى ص ۲ ٠‏ 
(۲) انظر مقدمة النهج إلى أصول الذهب البرج ص ۱٩‏ . 
(۳) انظر مقدمة الإسعاف بالطلب ص ۱۲ . 
(4) توجد منه نسخة خحطية فى مكتبة الحرم النبوى الشریف مخت رقم ۱ ؟ / ۲۱۷ : 


و۷ 


البحث الحامس ‏ 
۱ ملاحظات علی الکتاب ۱ 
على الرغم من المرتبة التی بلغها الإمام النجور فى الفقّه وغیره من ع العلوم » بشهادة 
۱ معاصريه » ومن ترجم له , إلا أنه كعمل أى أحد من البشر لا يسلم من بعض الهفوات › 
وقد سمحت لنفسى وان كنت غير أهل لذلك أن ألخص عليه اثلاحظات التالية من خلال 
دراستى له : 
أولا : عام الدقة أو الاهتمام بصياغة عناوین للقراعد : ۱ ۱ 
أ - إبراده بعض القواعد - وإن كان قليلا - بصياغة معلولة تك انالف ل ی 
من أصحاب القواعد من صوغهم e‏ عبارة وأوسع 0 ٠‏ فمن 
. تلك القواعد : ۱ 
( قاعدة : الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خخطاً وباطل > هل يغلب ۱ 
حكم الظاهر على حکم الباطن فتنفذ الأحكام » أو يغلب حکم الباطن على ۱ 
حکم الظاهر فترد الا حکام ۱۳ ۱ 
5 - عدم یاف عن الم نفس بل یی بقل ذلك من غيه ‏ فقول بد 
نص الأبيات قال فلان كذا فمن ذلك : ۱ ْ 
( قاعدة : إذا قابل العوض الواحد محصور المقدار وغير منحصوره . . . ) اكتفى 
نقلها عن القری من قواعده ) ”" . 
( وقاعدة : الجهل هل ينتهض عذرا أم لا ؟ ) نقلها عن إيضاح المالك 9" . 
جب - عدم مخرير عنوان للقاعدة مطلقا ' بل يقوم بعد نص الأبيات بشرح عبار ات الناظم 
۱ رح ای ای اج وی ی وی لكر ا ۱ 
القسم الثانى من قواعد الكتاب . 0 
- أما عدم الدقة فى تريب القواعد على أبواب الفقه » ووضع قواعد فى غير ابا فيعتذر 
له بأن هذا من صاحب النظم » وهو تابع له » وقد ينبه على ذلك : 


. ۱۲۰ انظر ص‎ )١( 
. ۳4٩ انظر ص‎ )۲( 
. ۲۲ انظر ص‎ )۳( 


۷ 


انيا : اهماله المنهج العلمی الصحیح أحيانا : 
بالرغم من إسناده لنقولاته الكثيرة إلا أنه 5 ما یهمل ذلك فیذکر مسائل وأقوالة 
لإعلام بدون عزو ذلك إلى الصادر » فیذکر المسائل التى هی بالتص من التوضیح أو إيضاح 
۱ المسالك “أو قواعد المقرى 6 وغير ۱ ذلك بدون عزوها أيهم . 
ثالثا : التكرار : ۱ 
يلا حظط الدارس لهذا الکتاب آن کر سمة من سماته › فإنه غالبا ما يمثل 
للمسائل ثم یأتی بتلك الأمثلة أو نحوها منقولة من مصادرها ویکرر النقل لها من عدة مصادر 
وأحيانا ينقل عن المصد ر الأصلى ويكرر ذلك التفل عنه 9 > وهذا أدى إلى التطويل من 
غير زيادة كثير فائدة " 


رابعا : تکرار السائل : 

ی ایا زب ا ی ی یا ها 
الناظم وقد ینب هو إلى دللگ وقد ۷ یمعل :۰ ۱ 
خامسا الدقة فة فى نسبة بعض الأقوال إلى وا 
الي وا ا بويت 
مسألة صيد الحرم » فإنه. نقل عن الشافعى أنه غير ميتة ٠‏ . وهذا فى قول الشافعی القديم 
فط رين عر ب . 

إن ذکر لعل يفير ما شهب ی لاس على لقا + وف قد قم بذكو 

بعض الأعلام بأسمائهم وإن كانوا قد اشتهروا بغيرها » مثل ذكره ه للشافعى باسمه ( محمد ) 

ی حنيفة باسمه ( اسان ملع فى هذا القری فى قوعده ؛ رن بذكر لا أ 
كنية يصعب التمييز لصاحبها لاشتراك عدة أعلام فى ذلك . 


سابعا : التفسير الخل : 


فى أثناء شرحه لعبارات الناظم » أو تا و ا عبني ۱ 


(۱) انظر ص ۱۱ . 


۷ 


يتعقد الموضوع > ويسأم القارى > كما فى شرحه لمسألة رعى الخلاف (۱) 507 ET‏ 
الملاحظات » فلا أعتقد أنها ستنقص من قيمة هذا الكتاب ؛ ولا من محاسنه ومزایاه الكثيرة 
الجليلة » فقد قدم لنا ثروة علمية كبيرة لا تقدر بشمن وجمع لنا مسائل كثيرة من مختلف 
أبواب الفقه » وقام بتطبيقها على القواعد والأصول التى جاء بها الناظم . وهذا جهد له أهميته 
القصوى » ومزاياه التى لا خصى » ولو لم يكن له من احاسن إلا ذلك لكان كافيا فى الإشادة 
به » ورجحانه على كل ملاحظة يمكن أن تورد عليه . والله تعالى الموفق . 


. ۳۵۸ انظر ص‎ )١( 
۷۳ 


۱ البحث السادس 
نسخ الکتاب ومنهجى فى التحقیق 


الطلب الأول 
بعد البحث الدائب فى فهارس انخطو طات : وسؤال أهل. الخبرة 55 على أن لشرح 

المنهج المنتخب عدة نسخ فى عدة دول وقد حصلت على النسخ الآتية : 
أولا : نسخة القرویین ۱ 

وهی موجودة فى مكتبة القرويين بفاس ۶ قت رقم ( 11١‏ ) ورمزت لها يحرف ( م » 
ووصفها کالتالی : ه: 

النص وبعض الکلمات کتبت باللون الأحمر . 

لم يذكر تاريخ نسخها » ولا اسم الناسخ » > ولا ما یثبت القابلة بنسخ أخرى . على الورقة 


الأولى خطوط غير مقروءة » وفى فهرس خزانة القروبين أنها من حبیس السلطان مولاى عبد الله . 
عام ۳ . 


عدد اللوحات ۱۳۳ لوحة 

فی کل لوحة ۳۰ سرا 

فى کل سطر 16 كلمة ر 

ا ل لي 
ثانيا : نسخة الحرم البوى الشريف : 

توجد فى مكتبة الحرم النبوى الشريف مخت رقم ( ۱۱۲ / ۲ / ۲۱۷ ) ورمزت لها 
بحرف ( ح ) ووصفها كالتالى : 


(۱) انظر فهرس خزانة القرويين بفاس ۲ / ۳۰۸ . 
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النص وبعض الکلمات کتبت باللون الأحمر 1 
لم یذ کر تاريخ النسخ » ولا أسم الناسخ ۰ 


کت عليها وقف موبد من محمد العزيز الوزير ¢ ومقره خزانته بالمدينة المنورة ) سب 
الحجة المؤرخة غرة رجب ۱۳۲۰ هب . ۱ 


عدد اللوحات ۲۲۱ لوحة . 

فی کل لوحة ۲۳ سطرا تقریبا . 

فی کل سطر ۱۰ - أو ۱۱ كلمة تقرییا . 
الثا : نسخة تونس 

توجد فى دار لکب الوطنية بترن مخت رقم ( ۲۹۲۸۹ ورمزت للها ( بالأصل ) 
ووصفها كالتالى : 

: نوع الخط مغربى . 

النص بالحمرة . 

فرغ من کتابتها يوم الا ربعاء الساپع من شهر صفر الخير فى عام اا 
وتسعين ومائتين وألف . 

لم يذكر اسم الناسخ . 

عليها : هذا الكتاب بخزائن المكتبة الصادقية بالجامع eT‏ 
۲ ليجرى عليه قانون المكتبة » وذلك . . .۳۰" . 


عدد لوحاتها ۲۱٩‏ لوحة . 

فى كل لوحة ۲۳ سطرا . 

فى کل مطر ۱۲ كلمة تقریبا . 

یات ی ای ایحا تن ریت ل 


التصحیحات على الحاشية مع أن ما فى الصلب صحیح › ويشير لها باشارة هکذا ( نخ ) على 
الكلمة بالحاشية » وفی الصلب إشارة (۳) هکذا غالبا وأحيانا تکون الاشارة على الكلمة ِ 


. الباقى غير مقروء‎ )١( 
Ve 


اي ل م ید يار 
صفحاتها ( قف على . . ) مسألة كذا مثلا مثلا » وقع ذلك نادرا . 

کتب على اللوحة الاولی (-1-) ترجمة المؤلف » وتمليك المكتبة الصادقية وعلى 
(--ب- ) پداية الکتاپ . 
رابعا : نسخة موريتانية 

توجد فى معهد الخطوطات بدار الشقافة اليد مت رقم ( 65 ) ورمزت لها 
0 

و وت ای الناسخ » ولیس علیها تمليك » ولا ما يدل على القابلة 
بنسخ آخری . ۱ 
۱ ۱ دیفس 

فى کل صفحة ۳۳ سطرا . 

فى كل سطر ۱۶ كلمة تقریا . 

رعى ناقصة من أولها وفيها كثير من التآكل فى أول أوراقها » وفى آخر بعضها ٠‏ وخخطها 
دقيق للغاية . 
خامسا : نسخة موريتانية أخرى 

. وهی نسخة خاصة عند أحد المشايخ » ورمزت لها بحرف ( ب ) وصفها كالتالى : 

نوع الخط مغربى . 

فرغ من نسخها لنفسه عشية الأحد » لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان عام 
تسع وثمانين وثلائمائة وألف . 

الناسخ محمد عثمان بن محى الدين بن أبوه . 
5-5 . ويملك صورة من أصلها › ا ا ا سي اس سه 
لك نام فريضة لس 
۱ والأصل الذی نقلها منه كان فى مدينة أطار فى شمال موریتانیا » وحین بحشت عنه 
وجدته قد تلف ضمن مکتبة صاحبه بسبب الفیضان الذی دمر جزءاً من مدينة اطار سنة 
4ه - ۱۹۸4 . 


۷۹ 


عدد صفحاتها ۵۶۶ صفحة . 
فى کل صفحة ۲۱ سطرا . 
فی کل سطر ۸ کلمات تقرییا . ۱ 5 
علیها تصویبات بعضها يظهر آنها لأخطاء من الناسخ ثم يصححها ۰ وبعضها بظهر آنها 
من الأصل فیترکها كما هی ویصححها فى الحاثيية . ۱ ۱ 
وبعد الحصول على صور هذه النسخ ودراستها . 
استبعد منها النسخة الوريتانية ( أ ) لنقصها وللتلف الواقع فى جل أوراقها ما جعلها غير 
صالحة للمقابلة » والنسخة الوريتانية ( ب ) لحدالة نسخها » وفقد الأصل الذی نقلت منه . 
۱ وأنبت فى الهامش فروق النسخ الثلائة ( الأصل » ح ۰م) مع أنى ألجأ إلى نسختی ( أ - 
ب ) فیما إذا احتجت إليهما » وذلك فیما إذا انفقت النسخ الثلاث على خطأ ولم يمكن 
تصحیح النص إلا بما فیهما » وقد وقع لى ذلك قلیلا . 


الطلب الثانی 
منهجی فى تحقيق الکتاب 


» محاولة إخراج نصه سلیما بقدر الاستطاعة بمقابلة اللسخ الثلاث ( الأصل » ح‎ - ١ ٠ 


م( وقد اخترت النسخة التونسية أصلا ؛ وهی التى رمزت لها ب ( الأصل ) 
وذلك لسلامتها من الأخطاء غالبا > وقلة السقط فیها > ووضوح خحطها » ولا 
اعتقدت أنه مقابلات علیها . 


۲ - اثبات فروق النسخ الأخرى فى الهامش » وقد أغفلت منها الفروق التالية : 


VA 


أ - ما لا أثر له فى المعنى مثل (تعالی ۲ ( عز وجل ) ( عليه السلام ‏ ( & ) 
فألبت ما هو فى الاصل . 
ب - الفروق الإملائية نحو ( مالك ) کتبت ( ملك ) ( والزكاة ) ( الزكواة ۲ . 


۳ - طريقة المقابلة : 


أ - فى حالة الاختلاف بين النسخ » إذا كان الذی فى الأصل یحتمل الصحة 
أثبته فى الصلب وأضع الخالف بالهامش » مع الإشارة إلى النسخة الخالفة » أما 
إذا كان ما فى الأصل خطأ أو احتماله للصحة بعيد أثبت الصحيح فى الصلب 
بين قوسين هكذا ( ) وأضع الخالف بالهامش . ٠“‏ 

ب - إذا كان هناك سقط من الأصل وكان ما فى النسخ الأخرى مهما أو نقصه 
مخلا بالعنی آثبته فى الصلب بين قوسين هكذا ( ) وأشير إلى النسخ المثبت 
منها بالهامش » آما إذا كان غير مخل بالمعنى فأضعه بالهامش وأشير إلى 

ج - إذا كانت فى الأصل زيادة على النسخ الأخرى آثبتها وأشير فى الهامش إلى 
النسخة الساقط منها . 

د - إذا كان السقط قليلا كالحرف أو الكلمة أثبته بالهامش » وأقول ساقط من 
كذاء أما إذا كان عدة كلمات أضعه بين رقمين وأقول بالهامش ساقط من 
كذا . 


5 - أما إذا كانت الزيادة من غير النسخ القابلة فأضعها بين معقوفتین هکذا ۰1] وأقول 
. بالهامش ما بين المعقوفتين من كذا لتصحيح المعنى . 

o‏ ه - نيهت عند ذكر كل ت قاعدة تن مكان جرا فى لياح المسالك قاين 

القریء » ما آمکن '. 

1 - رقمت أبيات نص النهج أرقاما متسلسلة . 

۷ - جعلت نص النهج بعد قول الشارح قوله . . . بين علامتی تنصیص صغیرتین 
هكذا « » وذلك أثناء اا ا ذلك للمحافظة على عدم 
تشويه النص بکثرة الأقواس 

۸ - حاولت تخریج نقول الولف ما استطعت إلى ذلك سبیلا بالرجوع إلى أصولها إن 
وجدت » فان كان النقل بالنص آثبت الفروق بالهامش » آما إن تبين لى بأن النقل 
كان بتصرف ترکت إثبات ت الفروق واکتفیت بالتنبیه على ذلك . 

٩‏ - إذا كان الأصل النقول منه غير موجود حاولت تخریج النقل من الراجع التی 
نقلت عنه . 

۲ ۱۰ - تأكدت من نسبة الآراء الفقهية إلى أصحابها من أصحاب الذاهب بالرجوع إلى 

. مراجعهم » واكتفيت بالاشارة إليها بالهامش . 

۰ ۱۱ - بينت أرقام الآيات وأسماء سورها . 

- خرجت الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 
<< فإذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اکتفیت بذكر موضعه فيه أما إذا لم 

يكن فى أحدهما فحاولت تخريجه من كتب السنن الأخرى » أو المسانيد ناقلا ما 
"وجدت فيه من كلام آهل الحديث . 
۳ - عرفت پااعلام عد رل کر اچ ويا له رجمة ھت آجد دبد 
إلى ذلك . 
١‏ - شرحت الکلمات الغريبة التى ریت ی آنها تاج إلى ذلك . 
lo‏ - کت رد أن أبن اقول دور اج فى كل مسا ملق لي 
فيها ولکنی وجدت أن الوقت مع كثرة ار يي , فا کتفیت 
ببعض ذلك ليكون نموذجاً للباقى . 
۹ ید ات یر ا م ل 


۷۹ 


۱۷ - عملت فهارس توضيحية للکتاب . 

هذا وأسأل المولى العلى عو عملی هذا خالصا لوجهه یر » وأن یتقبله 
منى إنه سميع مجيب اعد ين حا ا وا ف رأسهم 
۳ اا ا نی 1 
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۵. E 
| انیم سه رة مولب مزارللتب سول ترب على ب عبر [لملمیع‎ 
ع بز مضورعفيم عام نز موم ونارن( ٤ار ېپ م ایس‎ 
0 ومسل بز رَسْفؤا وكرومًا [ دعة إنوارئز هریت فرع ادد كي ظ‎ 
.. من ضار كي لهاعة اخم اع نيع خلئه ف ان نلبيو [ضي يه عبرألوا هم‎ 
9 مود ل كدن مایت قنیقرایفل لہ( الا وی چگ نون اد‎ 
ری بت ماع برد نعو الاي [١ولا هل‎ e 
ر رغ معدا | مت منرم موی مررنا پ لشفل تافو ؟‎ 
4 یرم رلا كرت [دزس هی[ ددم حر ربا مذو ن و | صعتم لباه بد‎ 
ندرا اسار يري زور رس وها چم اه امد‎ 
اسف رة فون ماو وتو ورم واپ رجز‎ 


e‏ نکم الوس دهفا ر راتصحی 
لر وا ة عا J‏ 7 لسيى ب [ " وی ۱ ۳ 
ر نان العف وما سی کی م ) ظ ا 


وين توا نيهم شر إبعفا یراق لازنا و » نف نواع رالو ې ر 
کک رصان افاس وبزئلت را حر 

وہ رس زیو فاط دعن ماه نصا / ر کک 
1 1 2 ل 72 ۰ 7 8( ۱ قما ر 
ونا وا يلب بعل صا لس ن وى بي يكير کل 
,ر کناب تخت وعد ن وتوبي چ د اا E ais‏ ظ 

> ۰ ر تسم لثم 2 

جذ الکتات بای اكب الصا دفية بايما مع كق 


۰ ار 5 ی . يه EET‏ د لوجر ی عاذ ۳ ذو 5 5 3 1 
o. ۱ ۱ 2 : 11‏ 


س أ 


1 ۳ 55 - ۹ لجلا ۰ 
3 ل 0" 
<F‏ بل سلما له ۴ 


ا" 


و 9 
الورقة الا ولی من تسه الاصل 


AM 


At. 
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ہے اله للجزاليعسيم + دلوم 


YQ 3 ۰‏ »تووم زا 
و ھول الہ دا دو 3 , 


و مغ فاع ورظاء جرا بچ + 


1 پو عيرالكن انس .| مان د تەچ ده 
مسرت اههد 


اخ لت عامل حال رز لتم انم چا الخال 


وإلكة وإنسلاع عادر ررر ی ا د 6 
ج آل ل لمو ماله التي لوف هرز 
ر وا 


و ا ع 
فاط مم | لعسيرم و مل زد ان [لمه لمع[ مرإحتري , : 


شي لكر ماگنه عا لخي وشرلصغعهم وله ورد 
موه ولمه لاتروهرله 2 بإرم دماعت ني معلالبب ان ا 


€ 


راخ ز2 صله با والتشيي وايلئعت لفط عفص من قور لغه 
أوامتغارطغي. وال انه ول للت روف والتسري والنتسييم . 


.4 بهول نجل ماسم ملو وله مو اه ي ج 
د تغل الول وفاسي [سب ول إلنزكم وعل[سمم شرم وم خسن 


rele‏ شيمم دالرفای می باس ربب 


رتولا لة ن لالا الى عاواالفى تعن , 
يوارغلا لوخي عاب رتقير ١‏ 
علبد انمت عرشب مشكلاته مكل ولي نون تانولاصو 


ورڈ والتمسبع والتصرت دين داكا إدمت سره 


مسق زرم نمو < ۔ س د 


4 3 e 
5 مادا صا اه‎ 
: < و و ا ما سه ليم سے سس س ست سم ب سے ص ووس سل و یمو :نا ل‎ E 
0 ۱ 1 : 
۰ 


2 
0 
۰ 
ا 
۰ 9 
م 
يب | 


كذ چ دسب لشي دارفا ن مان هحر بعية سرخ 


ات وضرمووی بان [زذلن لس بن لضاعة نمکا جروالا : 
والريض امال[ بتوله نالوج يهان حلب زفاموزت امد ` 
مزجو لم عم دغ صروبد وعد إدعاش <ر[لز داشت ن لگ Ù‏ 


ببب رس سیم وع ردص فين برضو ور قالع 


2 


شوال لا رتغ مرخ نتم و اکا (لنسية بعلي ش بے ملعل . 
نما وله عسررده ورنوله شرا لعا ی بصيغة [غمهوتصتيوعبخ 
مبالغ يمال ]لني وجل هرالعلع معترضة بو لزل ريم 
وشوفوله جرا لاء(ليطح(لره سم وم 
ها ربعم جهو(لفو[مامی ٠‏ “حزمي ١‏ 

مش عرشو إلشك بال ,ال انعبر جو ويفررتيرايه ر !د 
وم[ تقول والنعنجركاناء ابه ;اعرا جزر/ صل بغري ولمم 
لغة انقضوء الب یلجت بو حزماونمزت الچ جر فطع > 

زوأ مانم ات ره © انثا دابع( مود ا ووو 


وکن جزم عن 
ر1 


از ذال یال ايىرام اترو رواج ليسم لله وإ ربلد 
بی الم واج زم ربروىاجردراتمع ولج مالفا 


۳ م‎ ۳۹ ۷ 1 f ۱ ۰ 


دش رخ فاس وا رغ ل( لیا درل واخ یج ناهة عن اليم انعا .. 
العام الصومج[ت عسوا إدرا وض روتوك اخ اة يام ٠‏ 
(إنرلسووترو عنس غالله هواس توعد رتیه 


الورفه النانیه سن الال 


۱ 


Ao 


5 رن 3 
5 : 


ل رد ۳ 


| صب اراك له جيع وردمازاحط 
EEE‏ ا ورس 


كي 0 اموه ار عابت 


الفواه.: ا BE‏ 


فا لکرم شتا للم جشة رڈ یدود لواب ونا عیانص مت ۳۹ .وود E‏ + 
مالا تمق لها ليوك ثاب کلملا صابع ب[ذ]اباء ادال لہ سوبا ولج نم زنواد ذامل و تراهم ترا رنه غرانةاض هت _ 
برسته | EGY‏ معا سینت ص زع ی بك اكه دن اه واس ةلضع وار 
لاناک ها 42 العا ی رأتعبن رن رر عردم ولاب رل9 کت اللا ی 
فراع رل اجره ماع رر سر رهاط ماه ۱ نه زشرة سخ م حول کح يج پلا انهلا قب 
۱ 4 من ورن روا ند ری میحرت وسبمینم وتو لدا[ هرن وهر كذ اليا ونور ببفورالتع[» 
شنک یر اللا دی وپمات ون ی 
هراس للف الععل مسر الى( یاراد حخالتاع ا 
ات درخلقتت| ماو رامراله eases‏ 
سس وة ولعو ی 
میدید اهوت و[لعش ت بن فاع نهک | لب فاع خصاء( الوض اک 
#اجتزازسم كلما ۳ امد ۱ / الرضم اکا نصع لاسب كاز وألور وال وه EAS‏ 
نا ام مر تر الردة ۱ حول د ال کا تاگان + الملاتونب اهو نو کاچ ماد تمه 
۱ باب مالزوى و1 9 و[لفتل مانع ماليا 0 تس 1 
١ 3 ۳‏ و حا E‏ 
ی تلان لان زيما | | و ديت ی 
ما ل 
١‏ 3 ۲ 5-5 


ورقة 0 خضل 


55 1 


مالندسه وک انارک مع إطذ ليه" هدو لنب و .رز 


ورور رويط دل غه سرک ونیک ز اکل ج لزغ ر تداع راد 
مس نشول وزى © يبه نفب لتوف ع عارفع بع رگول مانن 
ررم لالع ردم ہام ودد وول ارصنع رمظءإل. ها رصقل 

بعلت م هه ورن نو ررد و فالا 9ع 


تولف رإعلت جب دعام تلور نج 


ية إمعاوضة وعن مالا وان بيان وج مصضتها اضر 
پچ هز زز نادنم ر دالاو /دكهل: لديو له إبظام نگ 
کل وردنا وشي ل اداد وجول دلاگردم صورته بزع غ اعرالو 


نعطلا کیک انوجوی ماغل ورا برآ دعر[ ومرصگ فاط 
ره بت ۱ اوم برای ل ےا ر 
لاد چم وا كن عب يلون عاكل وھ رن ہل VS‏ 


تن مها اد مق وتن ملسم وحم E‏ 

تمر ورتم زر در مح 

العاوغة لاعن ونم سس وه با نلاب رید 

رد کو لزغ ز رما رجوباهباتبا وونل نان چو ران 
رت بنجسم وی ت ردک عل لكف خن للسؤول دم ننجر 
داماد وش نى جر ا لە ىة واف اعۇ تدان فر دمر 
منغلل يمن ول إ لثم ل میاه ا ۶ص 
م قارەن إغنضب کو جعتہ مایت [لکت ج 
افد منک خ رركينم 9 غاللټ عل ارہ ج 
بذ ولرل ع و ذا نعام 5 بللعنل وارخة وإعتع مه 
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3 
۹ 
5 


۱ 


۳ gma مت و ل ام‎ O OD O و‎ r, 


0 
= apa + a + ha جوم وی‎ = 


) الورقة الأ خهرة من نسخة رح‎ 00١00. 


وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد » واله وصحبه وسلم 


د يقول عبد الله الراجبی رحمة مولا السائل منه توفيقه لا یحبه وبرضاه » أحمد 
ابن على بن عبد الرحمن ۰ النجور , لطف الله به وکفاه ما أهمه وما لم يهمه من أمر دينه 
Es‏ 

٠‏ الحمد لله له على كل حال والشكر له سبحانه على ما أولانا من الأفضال اا 
والسلام على سيدنا محمد » وعلى ”" آله خير صحب وال ٠‏ 


وبعد الي الوق عل ال 
ویکمل به إن شاء الله التقریر [ وقد احتوی هذا النظم من الفقه على الغزیر پر ] "۳" وهو لصغر 
حجمه وكثرة علمه علمه » وسهرلة حفظه » وفهمه لا يوجد له فى بابه - فیما علمت" - نظیر 
و لس اس مقصر من قدره » 
ی , والله سبحانه ولى التوفيق » والتسدید "' والتيسير ۽ وهو حسبی ونعم 9 
نعم المولى ونعم النصیر . 
مرن .. ١‏ - يقول جل قاسم على EEE‏ 
ش النجل هو الولد » وقاسم اسم والد الناظم > وعلی اسمه هو , ری الحسن على بن 
قاسم بن م ااي“ الشهير بالزقاق من أهل فاس . 


س 

(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۲) ( على ) ساقطة من ح »۰ م . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

. ) فى م ( لقصر‎ )٤( 

(ه) فى ح ( والتسرير ) 

(5) فى ح ( التجنى ) » والتجیبی : بشم التاء نسبة إلى قبيلة من قبائل یمن + من كندة مهم قبط بن أرط 
اأ رضى الله عنه الذى قعل نسعة وتسعين من المشركين مع النبى عله انظر الإصابة ۲ / ۷ : 


515 


وتجيبة بضم التاء » وفتحها اسم قبيلة من قبائل اليمن » کان رحمه الله عارفا بالفقه 
متقنف) لختصر الشيخ الإمام ان المودة خليل بن إسحاق "" كثير الاعتناء به والتقييد عليه ؛ 
والبحث عن کشف ۳ مشکلاته ۰ مشارکا فی الفنون من النحو والأصول » والحديث 
ولتفسیر ۳" والتصریف 19 ؟' خيرا دیا فاضلا »ذا سمت حسن وحال ۳" مستحسن ی 
ما يعنيه » زوارا للصالحین > کثیرالتقیید للعلم . 

أخحذ عن الفقيه الحافظ العلامة » آوحد زمانه ۳ ۱ الله القوری ف وغيره من 
شیوخ فاس 5 إلى الأندلس ؛ ٠‏ فأخل بغرناطة عن الفقيه العالم العامل الصوفی أبى عبد الله 
المواق (A)‏ 


7 آخر عمره الخطبة 0 بجامع الأندلس ر ان رز 
عشرة وتسعماثة ٩۳۷‏ وجدت بخطه فى سیب الشهرة ة بالزقاق ما نصه : ( حدثنی بعض شیوخ 


)1( خليل بن اسحاق بن موسى بن شعيب الجندی ؛ أبو الودة الامام الهمام أحد شیوخ الاسلام » والأئمة الأعلام 4 
الفقیه الحافظ المجمع على جلالته وفضله ؛ آخذ عن أئمة منهم : أبو عبد الله بن الحاج صاحب الدخل » وأبو عبد 
الله المنوفى ۰ وأخذ عنه بهرام ٠‏ والأقفهيسى وغيرهما » له مؤلفات منها : شرح الختصر الفقهى لابن الحاجب 
المسمى بالتوضيح ؛ وهو كتاب جليل النفع » ونقل منه المؤلف فى شرحه هذا » > واطفتصر المعروف بمختصر خليل » 
الذى صار عليه عمدة المذهب الالکی ( ت ۷۱۰۹ وقيل ۷۷۲ وقيل ۷۱۷ ) » انظر الدییاج ۱۱۵ ۱۱۱۰ ونيل 
الابتهاج ص ۱۱۲ - ۱۱۵ را اف ا ی ا ۲۲۳ : 

وی مروت ی 

اي یو 

(1) ( آوحد زمانه أبى ) ساقطة من خ . ۱ ۱ 

)¥( محمد بن قاسم بن محمد أبو عبد الله اللخمی الکنامی , ثم الفامی الأصل اشتهر بالقوری بفتح القاف » وسکون 
الواو » بلد قريب من أشبيلية » شيخ الجماعة بفاس » وعالها العلامة ۰ ومفتيها الفاضل المتبحر فى العلوم أذ عن 
أبى موسی عمران الجاناتى » وابن جابر العسانى » وأخذ عنه ابن غازى » وأجازه فى الفقه » له شرح على الفتصر 
( ت ٦۸۷ھ‏ ) » انظر : شجرة النور ص ۲۷۱ ؛ ودرة الحجال ۲ / ۲۹۵ ۲۹۰۰ ء ونيل الابتهاج ص ۳۱۸ ۰ 

(4) محمد بن یوسف بن أبى القاسم ؛ العبدرى » الشهير بالمواق > الأندلسى الغرناطی كان عالها » وصالحها › 
ومفتيها , آخر الأئمة بها » أحذ عن أبى القاسم بن سراج وهو عمدته » وسحمد بن عاصم , وعنه آخحذ صاحب 
النظم » له تآليف منها : شرحه على مختصر خليل سماه التاج والإإكليل ( ت ۸۹۷ ) عن سن عالية » انظر نيل 
الابتهاج ص ۷۲ , ۳۲۵ » وشجرة النور ص ۲ . 

)٩(‏ فى ح م ( الخطابة ) . تب 

(۱۰) انظر : نيل الابتهاج ص ۲۱۱ ؛ وشجرة النور ص ۲۷4 ۱ 


۹۷ 


. يعيش له ذکر » فدل على أن يسكب زقا ۲۱ من زیت على ما يتزيد من ذكر له ۲۳ يسحمه ۳ 
به ثم يتصدق به , ففعا ° فعاش ذو الزق > فاشتهر بذلك فبقی فى ولده شهرة € 
- وعبيد 29 تصغير عبد » وهو المملوك , والرب المالك والخالق » والصلح والسيد » وهو 
عائد على الرب › والعلى فى وصفه سبحانه وهو الذى لا رتبة فوق رتبته ولا كان فى التسمية 
بعلى ٩۷‏ شم شىء من العلو » نفاه بقوله : ( عبيد ربه ) وبقوله : ( هو العلى ) بصيغة الحصر 
اي وفى تصغير عبيد مبالغة فى ذلك النفى وجملة هو العلى » معترضة بين القول 
ومحکیه ؛ وهو قوله + ( حمد الإله ) إلى أخر الرجز . 
م * - حمدالإلهربنا يقدم ولقول مهما لم يقدم أجذم 
۳ الحمد يف : هو الثناء بالجمیل > والاله : العبود بحق »> ویقدم a‏ ۲ والقول ١‏ 
أراد به القول » والعنی : حمد الله يبدأ به , والقول آجذم مهما لم يقدم الحمد . 
والأجذم لغة : القطوع اليد ۲۱ يقال : جذمت يده جنما » وجذمت الشیء جام 
قطعته » وکنی بالأجذم عن الناقص الشرف ۰ .۰ 
وأشار إلى ا ید أبو داود (۱۲ 23 ماجه ۳ وأبو عوانة )10( من طریق ۳ 


(۱) الزق : بالکسر « الظرف » وبعضهم يقول : ظرف زفت » أو قير » والجمع أزقاق » وزقاق وزقان » انظر المصباح ۲۵۹/۱ . 
(۲) فى ح ( من يتزايد له من ذكر له ) . 5 ۱ ۱ 
(۳) السح : الصب الكثير » وسح الماء سحا » سال من فوق إلى أسفل. . والسحمة : وزن غرفة ؛ السواد » وسحم : من 
باب تعب » وسحم : پالضم لغة ؛ إذا اسود فهو أسحم . المصباح ۱ ۲۱۷ ,۸ والصحاح ۵ / ۱۹۸۷ ( سحم ) . 
(6) ( ففعل ) ساقطة من ح . 0 ۱ و ۳ ۱ 
(۵) انظر : نيل الابتهاج ص ۲۱۱ ٠‏ 2 
)٩(‏ فى ح زيادة ( بالتصغير) ۰ 
(۷) ( بعلی ) ساقطة من ح ۰ 
(۸) يعنى أن العلو لله وحده لا لغیره . ۱ 0 
ره) اند هر تاه على الجميل من جهة ادظیم من نسسة وشرها ۰ فالحمد لنة :اه :وه الوسف بالخمیل على 
جهة التعظيم » والتبجیل باللمان وحده . التعریفات للجرجانی ص ٩۳‏ , وانظر المصباخ ۱ ١815‏ . ۱ 
۰ (۱۰) فى ح ( ميدأ يه ) . ۱ 4 » ۱ ۱ 
(۱۱) الجذم : بالفتح القطع ؛ وجذم الرجل جذما » قطعت يدء , فالرجل أجذم والمرأة جذماء انظر : الصباح ۱ / ۹8 . 
1 رل ع أي هر رضي الله عه قال + قال رسول الله ٠٠١‏ كل كلام لا يدا فيه بلحم لله فهو لخلم ؟ 
الأدب : باب الهدى فى الكلام © / ۱۷۲ وقال : رواه يونس وعقيل » وشعيب وسعيد بن عبد العزیز عن الزهرى 
عن النبی ت مرسلا . ۱ 7 ۱ 
(۱۳) ( و) ساقط مح . | ۱ ۱ 0 
)١4( ۱‏ ولفظه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يك و کل أمر ذى بال لا بيدأ فيه بالحمد أقطع » . التكاح باب 
حطبة التكاح ١‏ / ۲۱۰ , قال السدى : الحديث حسنه أبن الصلاح 5 ۳ ۱ 
۱ (۱۵) لم آجده فى الطبوع منه . ۱ ۱ 


۹۸ 


هريرة ی يي NSA‏ و 
ور ای را ۱ 0 با ۱ 
ص ۳ - آحمده حمدا كثير العدد مصلیا على ( الهدی ) "" محمد 
٤‏ - وآله وصحبه ولتابعین وأهل طاعة ات أجمعين 
س مصليا 4 ا مقدرة أى طالبا من الله 5 له . ۱ ۱ 
TS NOOO ENE‏ 
البالغة . 5 
ومحمد : اسم نبينا محمد عله » منقول من الصفة » وهو وصف مبالغة تقول : هذا | 
نرو" ' وان حمد مرة واحدة » ولا تقول احم ار جروا و خصال ‏ 
الحمد فيه که . ۱ 


ف 


۱ وصحب ا ا اا ا 
والتابعی : من تبع الصحابی ۲ للاقتداء والأخذ بالصواب . 

والطاعة : امتثال الأمر والنهی 6 وفی الصلاة على غير نبينا الجواز » وعدمه ( والجواز ۱ 

فى الأنبياء ا عیره 6 والجواز فى غير الأنبياء تسب التبع 5 هسب الام 6 2 

الختا 217 . 


(۱) فى ح م( أخرج ) 

رن سولق سبحم لف كر لوق رزيل ونان يمد اق هر امن . الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان ۱ / ۰۲ ٠‏ باب ما جاء فى الابتداء بحمد الله تعالى » ورواه الدارقطنى بلفظ < كل أمر لا يبدأ فيه 
بذكر الله أقطع ) عاك لوي و درب , لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع ) 
السنن الکبری ۳ / ۲۰۹ . ۱ 

(۳) فى الأصل < الهادى » وما یت آمج لقرلدولف :له مسب ۱ 

(4) الصلاة من الله رحمة ورضوان » ومن الملائكة الدعاء » ومن الأمة الدعاء والتعظيم ار ٤‏ له » تفسير القرطبى 4 /. 
CS a‏ 

) فى الأصل ( الهادى ) وما أثبتناه أصح لقول المؤلف ( أنه مصدر‎ )٠( 

(5) ( و ) ساقطة من ح م ولعله أوضح . 

(۷) فى ح ( وصحيه ) « أى ومات على ذلك ٩‏ . 

(۸) فى ح ( الصحابة ) . 

)٩(‏ انظر الشفاء ی ی ی لات كاي این وی کب تا رمي 
هذا القول وذکروا أنه قول الجمهور . ۱ ۱ 


۹ 


ص ه - وبعد فالقصد بهذا الرجز نظم "" قواعد بلفظ موجسز 
5 - مما انتمی إلى الإمام ابن آنس وصحبة وما لديهم من أسس 
9 أى وبعد الحمد والتصلية وهو ”“ على تقدير أما وهی العاملة فى الظرف لتضمنها معنى 
الشرط » والرجز : أحد الأبحر » وهو مبنى من مستفعلن ست مرات , وله خمسة آضرب » وهذا 
ما هاج أحزانا ‏ وشجوا قد شجا 
فهو من المشطور المزدوج . 
والنظم لغة : الجمع ۳" . 
واصطلاحا : الكلام الموزون الذى قصد وزنه فارتبط لمعنى وقافية "*" . 
والقواعد 9 : جمع قاعدة : وهى فى اللغة : الأساس من القعود بمعنى الثبات ؛ أو 
بمعنی مقابل القيام على سبیل امجاز . ۱ 
وفی /4- العرف هی : الأصل والضابط » والقانون : آمر کلی منطبق على جزئياته 
لتعرف أحکامها منه ۲۳ ۱ 
وهذه القواعد ۳" التی قصد المؤلف نوعان كما سنبینه بالقرب عند قوله : فصل . 
والایجاز : الاختصار » وهو آداء العنی بأقل من عبارة التعارف » أو تأدية العنی بلفظ 
ناقص واف CA)‏ ۱ ۱ 


(۱) فى ح ( بظم ) . 

(6) نظمت الخرز نظما : جمعته فى سلك » ونظمت الأمر فاتظم أى : أقمته فاستقام » وهو على نظام واحد.» أى ؛ 
نهج غير مختلف . انظر الصحاح © / ١‏ ( نظم ) والمصباح ۲ / ٩۱۲‏ ؛ والتعريفات ص ۲8۲ . 

(4) انظر : التعريفات ص ۲4۲ . 

(5) فهی لغة : الأساس الذی يبنى عليه غيره , ققواعد البيت آساسه . انظر : الصحاح ۲ / ۵۲۵ ( قعد ) والمصباح 
۲ / ۵۱۰ - ۵۱۱ . ۱ 

(5) انظر : التعريفات ص ۱۷۱ › والمصباح ۲ / 8۱۱ » والشهج إلى النهج إلى أصول الذهب البرح ص ۲۰ . 

(۷) فى ح ( القاعدة ) . 

(۸) ( واف ) ساقطة من ح م وبدلها ( عنه ) , انظر : هذا التعریف فى التعریفات ص ۱ , والنهج إلى النهج إلى 


۱۰۰ 


وانتمی : انتسب ‏ والامام : هو مالك بن أنس » وفضله وعلمه شهيران ‏ . 
ولیس يصح فى الأذهان . شىء إذا احستاج النهار إلى دلیل " 

ولد رحمه الله سنة ثلاث » أو أربع » أو حمس وتسعین من الهجرة وتوفی سنة تسح 
. وسبعين ومائة . ۱ ۲۰ 

وصحبه : علماء مذهبه » وما لدیهم من أسس : أى ما عندهم من قواعد » 
والأسس بضم الهمزة والسین الأولى » جمم الأساس » أو ۲۳ فتحهما مقصور الاساس قاله 
الجوهری : *۲ وهذا مستغنى عنه بما قبله . 

والنبذ : جمع نبذة وهی الطرف من الشیء » وعنی به "۲۳ لفروع . وعلیها : أن على 
القواعد » وهو یتعلق بقررا . ۱ ۱ 

وأومى : أشير » ولها : للنبذ » وقط : اسم فعل بمعنی اکتفی » أى اكتف بالایماء عن 
التصريح » وهو بضم الطاء مخففة ؛ ولا تسكن هنا وان كان السکون فيه أفصح لكلا ینکسر 
الوزن . 
ص ۸ - أفصله كما يليق بالفصول إذ هو أقرب لطالب الوصول 

ش ‏ أى أفصل الرجز أو النظم » ويليق ۳" : يحسن . 

الجوهرى : لاق به الثوب يليق '" . 

ومن الحسن كون كل نوع على حدة الطهارة فى فصل » والصلاة فى آخر ونحو ذلك 
إذ هو أقرب لمن يطلب الوصول إلى شىء من هذا النظم » لكن قد مجر القاعدة مسائل من 
أنواع ۵ ولا يسلم أنه أقرب إلى الوصول إلا إذا عين الفصل بالاضافة كفصل الطهارة » وفصل 
الصلاة » وفصل الصوم ونحو ذلك . 5 


(۱) انظر : ترجمته فى الدارك ۲۱ - ۱٩۳‏ و۲ / ۱ - ۱۷۹ ومشاهیر علماء الأمصار ص ۱8۰ ؛ وتقریب 
التهذيب ۲ / ۲۲۳ وغیرها . 

(۲) يريد بهذا أن فضل مالك وعلمه وشهرنه لا مختاج إلى دليل . 

(۳) ( و ) ساقطة من م . ۱ 

)1( انظر : الصحاح ۳ / ٩۰۳‏ قال : ( الأس : أصل البناء » وکذلك الأساس » والأسس » مقصور منه ‏ . 

(۵) فى ح م( بها ) . 

(5) لاق : الشىء بغيره » وهو يليق إذا لزق » وما يليق به أن يفعل كذا أى : لا يزكو » ولا يناسب . المصباح ۲ / 
٠ ٩۱‏ فى ح ( ليق ) ومكانها فى م بياض . 

)۷( قال فى الصحاح : ( لاق به الثوب › أى لبق به ) 4 / ۱۵۵۲ ( ليق ) . 

(۸) لأنه لو أعاد لها القاعدة فى بابها لکثر التکرار ؛ وطال الكلام المنهج إلى النهج إلى أصول المذهب البرج ص ٠١١‏ . 


۱. 


وفی نسخة بدل الشطر الأخير « فى غالب ما لم يكن جمع الأصول » . 
أى : أفصله بالفصول كما يليق فى الغالب کفصل الطهارة » والصلاة » والزكاة ما لم 
ممع الأصول فروعا من أنواع فلا يفصل حتى يكملها . فجمع مصدر مضاف إلى الفاعل . 
وقوله : « فى غالب » يحتمل أن يريد بغير الغالب ما أشار إليه بقوله /4 حب : « ما لم 
يكن جمع الأصول » أى فى غالب الأمر يفرد النوع فى الفصول » وذلك حيث لا يجر 
الأصل إلى فروع من أنواع » وغير الغالب حيث يجر إلى ذلك . 
ويحتمل أن يخرج به بعض الفصول مما آدخل فيه أبوايا لقاتها , وهذا هو ظاهر لفظه › 
ويؤيده » أيضا » أنه قد يقع فى بعض النسخ عوض الشطر الأخير : « إن عدم التضمين أو جمع 
الأصول » » أى تضمين الأصل فروعا من أنواع فلا يفصل حتى يكملها » أو كان اللائق جمع 
أبواب فى فصل واحد لقلة قواعدها . ۱ 
۳۹ الحلى ''' جمع حلية » وهی الصفة > واستعارها للمعانى > وهذا وعد منه بالشرح وقد 
توفی رحمه الله قبل اکماله » قاله ولده الفقیه العلامة شيخ شیوخنا أبو العباس أحمد ”“ وقد 
۱ رأيت منه أوراقا بخط المؤلف آجاد فیها ۳ ما شاء » دلت على مخصيله » وتحقيقه » ولیته 
۰ - فمن آراد کتبه منفردا . فغیر ممنوع له ما قصدا 
۱ - ومن أراد أكمل الغایات لم يفصل الشرح عن الأبيات 
" تضمن هذان البيتان تخيير الكاتب والاذن له فيما أراد من الوجهين [ وبيان الأولى 
الم تفای ای SS‏ ی نی توت ی 
الأكمل لم يفص الح عن الع" 


۱ حل یه بهي تى يل خلا خسن عدي ام ار الاح ۱۳۱۸ شام 


۱ . وحلية الرجل : صفته . الصحاح 7 / ۲۳۱۸ . 

(۲) أحمد بن على بن قاسم » أبو العباس الزقاق » التجیی ؛ الفقه الإمام .» عالم الغرب ورئيس جهابدته » أخذ عن أبى 
الحسن والده » وغيره » وتفقه عليه جماعة من أهل فاس » وأخذ عنه ابن أخيه الحافظ عبد الوهاب الزقاق ولازمه , 
ألف شرحا على المنهج المنتخب » وشرح بعض الرسالة وبعض المدونة » ومختصر خلیل ( ت 2۸۹۳۲ ) أو فى التى 
قبلها . انظر : نيل الابتهاج ص ٩۱ - ٩۰‏ » وشجرة النور ص 714 . 

0 فى م ( فيه ) . 

( 4 ) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 


۱۰ 


۲ - سميته باللهج اللتخب ‏ إلى أصول عزیت للمذهب ‏ 
المنهج والمنهاج : الطريق الواضح ۴۳ التخب : افتر ۳ وعزیت : نسبت للمذهب أى 
مذهب مالك ؛ والمذهب اا سم ما للذعاب ثم استمير للعلم هل ما يذهب في 
وإليه . 
۳ - والله ينفع به من حصله بحفظ أو فهم » وشیا عن له ٠‏ 
شيعا : معطوف على مفعول حصل » أى كأن يحتاج لمسائل فيحصلها منه والتقدير : أو 
حصل منه شيعا عنّ له » أى عرض ” فالواو : بمعنى أو /ه-أ والجملة خبرية لفظا طلبية 
ی عدل إلى لفظ الث ال حرصا على حمول مضعونها ۴۳ 5 
4 - فمن أجاد مقولا سد الظل والتمس افرج لا أخطا بطل 
۰ او من لا يقيل عثرة لمن ٠‏ عر | 
آجا د : أحسن . والقول : اللسا : اللسان ۲۳ والتتمس ۲ : طلب . واضرج سر أو 
مکانه ۲ والخطاً ضد الصواب . 
۱ والعنی فمن أحسن من جهة لسانه سد الوهم ١‏ . الكائن فى هذا الكتاب بالتاطان 
وحسن التأويل والتعبير , لا بقوله : أحطاً المؤلف أو بطلل ۳" کذا » أو ما آشبه ذلك > لاه جاو 
عن خير البشر ما معنه ‏ ما ذكره المؤلف بزعمه » وجاء فى الحديث الذى أشار إليه من طريق 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 4 ٠:‏ ألا أخبركم بشراركم ؟ من 
نزل وحده - وفی رواية - اکل ( وحده ) ۳" ومنع رفده » , وجلد عبده - وفى رواية - 
وضرب آلا أخبركم بشر من ذلكم ؟ من يبغض الناس وببغضونه » ألا آخبرکم بشر من 


(۱) انظر : الصحاح ۱ / ۳4۱ ( نهج ) والمصباح 1/1 

(۲) انظر ؛ الصباح ۲ / ۵۹5 . ۱ 

(۳) ذهب مذهب فلان » قصد مقصده ؛ وطريقه الماح ۲۱۱/۱ . 

() فى ح ( عوض ) . 

(۵) فى ح ( مضمنها ) . ۱ 

() انظر : الصحاح ۵ ۱۸۰۹۱ ( قول ) , والمصباح ۲ ۵۲۰ ٠.‏ ۱ 

(۷) اصل اللمس باليد ليعرف مس الشیء ثم كثر ذلك حتی صار اللمس لكل طالب ١‏ الصاح ٩0۸‏ رسای 
الطلب ؛ والعلمس : التطلب . الصحاح ۳۳ 91/8 ( لمس ) . 

(۸) انظر : المصباح ۱ / ١55‏ , والصحاح ۱ / ۳۰۹ ( خرج ) . 

(۹) فى ح م ( الوهی ) . ۱ 

(۱۰) فى ح ( أوفعل ) . 

(۱۱) ( وحده ) ساقطة من الأصل . 


ذلکم ؟ من لا يقيل عثرة » ولا یقبل معذرة . ألا آخبرکم بشر من ذلکم ؟ من لا يرجى خير 
ولا يؤمن شره » " ۱ ۱ 

وفی آخذ الولف منه ما ذکر نظر من وجهین : 

الأول : أنه ليس فيه ما يدل على أن من لا يقيل ۳" عثرة هو شر الشرار » وإنما جعله 
شرا ما قبله فقط » بل دل الحديث على أن غيره شر منه » وهو من لا يرجى خيره ولا يؤمن 
شره » فلا يكون هو شر الشرار » وهذا ظاهر . 

الغانى : أن الموصوف فى الحديث بكونه شرا مما قبله من الشرار هو الجامع بين هذين 
الوصفين » لا يقيل عثرة » ولا يقبل معذرة . 0 0 

ولا يلزم من كون الجامع بينهما شرا مما قبله أن يكون الموصوف بأحدهما كذلك وهذا 
ظاهر أيضا » ولهذا ونحوه ۳" منع جماعة نقل الحدیث با 

وإنما نسبت للمؤلف أنه أخذ ما فى النظم من الحديث الذکور , لأنى رأيته كذلك 
بخطه . وشر الشر على حذف الضاف : أى شر ذوى الشر » فشر الاول : 

أفعل تفضيل بحذف /هسب الهمزة وهو الأفصح فيه . 

والشانی : مصدر . ويحتمل أن يكون الثانى أيضا للتفضيل , أى : أشر الجدس الاشر 
وقوله : « لا أخطا بطل » معمول محذوف ویحذف العاطف , أى فمن أجاد مقولا سد الخلل 


(۱) روى الطبرانی فى المعجم الكبير عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبى ك4 قال على النبر : « ألا أنبغكم 
بشراركم ؟ » > قالوا : بلى إن شعت يا رسول الله . قال : « فإن شراركم الذى ينزل وحده ويجلد عبده » ویمنج 
رفده - قال - أفلا أنبعكم بشر من ذلكم ؟ » , قالوا : بليا أن شعت يا رسول الله قال : « من يبعض الناس 
وینضونه - قال - أفلا آلبعکم بشر من ذليكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : « الذین لا يقبلون معذرة ولا يقيلون 
عثرة - قال - أفلا انعکم بشر من ذلك ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : « من لا يرجى خيره ولا يؤصن شره ٠‏ 
المعجم الكبير : ۱۰ / ۳۱۸ رقم الحديث ۱۰۷۷۵ , وانظر مجمع الزوائد : ۸ / ۱۸۳ وقال : فيه عنبس بن 
ميمون وهو متروك . وروی ابن حبان عن أبى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله 4۶ قال : « ألا أخبركم يخيركم 
من شركم ؟ قال رجل : بلى يا رسول الله . قال : خيركم من يرجى خيره ومن شره » وش رکم من لا يرجى خبيره 

ولا يؤمن شره » . الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١‏ / ۳۷۱ . 

(۲) فى الأصل ( لا يقبل ) . 

(۳) فى ح م (وغیره ) . ۱ 

(4) قال الغزالی : « نقل الحدیث بالعنی دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب » ودقائق الألفاظ » آما العالم 
بالفرق بين المحتمل وغیر المحدمل والظاهر » والأظهر » والعام »والأعم » فقد جوز له الشافعى ومالك وأبو حنيقة | 
وجماهير الفقهاء , أن ينقله على المعنى إذا فهمه » . الستصفی ١‏ / 158 » وانظر روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر 
“٠8/١‏ وقال ابن الحاجب : الأكثر على جواز نقل الحديث بالعنی للعارف . وقيل : بلفظ مرادف . وعن ابن 
سيرين منمه . اففتصر الأصولى بشرح بیان انفتصر ١‏ / ۷۳۲ . 


۱۰ 


والتمس الخرج لا قال أخخطأ المؤلف » أو بطل کلامه أو هذا باطل ونحو ذلك . 
۲ - فقلما ينجو الذى قد صنفا بن ر أو عشرة من ألفا 
هذا اعتذار عما قد یقع فى الكتاب من الخلل . 
والهفوة : الزلة يفف والعثرة 90 ال فاد « وس 
والصنف من جعل جل العلم أصنافا ۲٩‏ كرزمة الطهارة » والصلاة » والبيوع . 
والمؤلف : من زاد عليه بمراعاة الألفة ۳؟ بين الكتب والمسائل » وی تظهر رية المصنفين 
ید ریا وي جهة المعنى أن بعل « أو » عاطفة لمن ألف 
۱ وعشرة : مجرور بمن محذ وفة a‏ متعلقة بالف > ورن کان خ زا »> والتقدير فقل ججاة 
یه من ان ات من غ )ريصت 0 أن یکون عثرة معطوفا ۲٩‏ على 
عقر كما عر و اش نی از بای او : 9 من صنفا » إن 
استعمل التصنیف فیما هو أعم » كما هو حقيقته أو بدل أضراب › ان استعمله فیما هو مباین 
لیف وکانهیقول : بل قلما ۱۸ ینجو من آلف الذى له شفوف رس علی من صنف ؛ 
وکثیرا ما هاب الناس التأليف حتی قیل : من آلف فقد استقذف ٩۱‏ أى جعل نفسه هدفا » 
أى غرضا وإشارة لمن يرميه بعیب » وطلب أن یقذف أى یرمی بقول : 


۷ - والله ربنا يقى من الخطل بجاه من عصمه من الزلل 


( فى ح ( ینجوا ) . 

(۲) انظر : الصحاح 5 / ۲۵۳۵ ( هفا ) . ۱ 

(۳) العثرة : الزلة » وقد عشر فى ثوبه » يعشر عثارا ٠‏ يقال ا ٠‏ الصحاح ۲ ۷۳۹۱ ( عفر . 
)٤(‏ تصنيف الشىء : جعله أصنافا » وتمييز بعضه عن بعض . الصحاح ٤‏ / ۱۳۸۸ ( صنف ) . 
(۵) ألف بين الشيكين تأليفا فتألفا ‏ وأتلفا . الصحاح 4 / ۱۳۳۲ ( آلف ) . 

() فى ح ( محذوف ) . 

(۷) فى م ( وصح ) . 

(۸) فى ح ( معطوف ) 

. پعض ) ساقطة من الأصل‎ ( )٩( 

(۰) فى ح ( أقل من ) . 

(۱۱»في ح ( استهدف ) وفی م ( استهدف ؛ ومن ألف فقد استقذف ) . 


یقی : یحفظ . والخطل : الخطأ ؛ يقال خطل فى کلامه خطلا ۲ وأخطل : 
أخملا ۷ . 


والجاه : النزلة عند السلطان . والعصمة لغة 3 واصطلاحا * /7- : صفة 
توجب الحکم بامتناع عصيان موصوفها . والزلل ١:‏ 
[ وانجتبی : الفتار . والأصناف : الأنواع : جمع أمة وهی هنا جماعة الناس ] (*) 
والبحبوحة : وسط الحلة وهی معظمها ۳" والعلم : الاعتقاد الجازم الطابق لوجب . والینبوع : 
العين . والحکم : جمع حكمة . واختلف فى تفسیر الحکمة فى قوله تعالی : < یزتی الحكمة 
من يشاء 4 روف ۱ 


فقيل : هى الإصابة فى القول والفعل » وقیل : ھی معرفة الأشياء کما هی بقدر ‏ 
الطاقة البشرية ۰ وقیل : المراد علم الشرائع والأحكام ۲۳ وقیل : کل ۹ وافق الحق ۳ ۱ 
غير ذلك . 


والمعنى ۲۲۲ : والله سبحانه يقى المؤلف والقاریء من الخطاً بجاه سيدنا محمد 55 ۱ 
من الزلل ١”‏ اففتار من خير أصناف الام » وسط الحلة للعلم وعين 9 الحكدم رف عن ٠‏ 


. خخطلا ) ساقطة من م‎ ( )١( 

(۲) انظر الصحاح ١786 / ٤‏ ۱۸۲۰ ء قال ؛ ( الخطل : المنطق الفاسد المضطرب . وقد خخطل فى كلامه بالكسر 
خطلا , وأخعطل أى أفحش ) . ۱ ۱ 

(۳) انظر : الصحاح © / ۱۹۸۲ ( عصم ) . 

(4) العصمة ؛ الحفظ ؛ يقال ١‏ سم تسم » واحصمت باق إذا مت بطق من ایا » مرجع اسايق 

(۵) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

(7) انظر : الصحاح ١‏ / 5814" ( بحح ) . 

(۷) سورة البقرة ؛ أية ۲۹٩‏ . 

(۸) فى ح م ( بمعرفة ) . 

() انظر : تفسير الطبرى ۳ / ۲۰ ۰۱۰ » والقرطبى ۳ / ۳۳۰ ۰ ۳۳۱ , راہن كثير ١‏ / ۳۲۲ . 

(۰ ( والعنی ) ساقطة من ح . 

( فی ح م زيادة ( و ) . 

() وعين ) ساقط من م . 


۱۰۹1 


رسول الله ت أنه قال : « توسلوا بجاهی فان جاهی عند الله عظیم » ۳ . 

وروی عنه 4۶ أنه قال : « إن الله اصطفی من ولد إبراهيم (سماعیل » واصطفی من ولد 
(سماعیل بنی كنانة » واصطفی من بنی كنانة قريشا » واصطفی من "" قريش بنی هاشم ؛ 
واصطفانی من بنی هاشم » "۳" . 

وروی عنه عله أنه قال :1 « أنا مدينة العلم وعلی بابها »  ]‏ . 

وروی عنه که أنه قال : « آوتیت جوامع الکلم » ”“ فرد کل حدیث إلى ما يليق به 
على التوالی . والجملة خبرية لفظا دعائية معنی » عدل إلى لفظ الخبر تفاؤلا » أو حرصا على 
القبول . ٠‏ 

٩‏ - وها أنا آشرع فى القصود بعون ذى الطول عظيم الجود 


)١‏ قال الألبانى فى ملسلة الأحاديث الضعيفة : ( لا أصل له ) ۱ / ۳۰ رقم ۲۲ رلم يعزه . وقال شيخ الإسلام فى 
القاعدة الجلية : وروی بعض الجهال عن النبى كك أنه قال : « إذا سألتم الله ۰ فأسألوه بجاهی » فان جاهى عند الله 
عظيم » قال : وهنا الحديث لیس فى شىء من كتب المسلمين التى يعمد عليها أهل الحديث » ولا ذكره أحد 
من أهل العلم بالحديث ص ١47‏ » قلت : ولعل ما يدل على ضعفه صيغة التمريض التى قالها المؤلف حیث 
قال : ( روى . . .) . والظاهر ان المؤلف غفر الله لنا وله مع علمه وسعة اطلاعه من يرى التوسل بجاه النبى © 
وقد ذكر شيخ الإسلام فى المسألة قولين وأن الجمهور لا بری ذلك » وارجع الخلاف فيها إلى انعقاد القسم به ل 
انظر ما کتبه فى الفتاوى ۱ / ١1١‏ . 

(؟) فى الأصل و ح زبادة ( بنى ) رلم أجدها فى نص الحديث فى كتب الحديث » فلذلك لم ألبتها . 

(۳) رواه الترمذى © / ۵۸۳ المناقب باب فضل النبى لله ۰ وصححه » واللفظ له . وابن حبان الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان ۸ / ٤۷‏ و ۸۱ , وأحمد 4 / ۱۰۷ ١‏ والبيهقى ۷ / ۱۳4 › وروی بعضه مسلم 4 / ۱۷۸۲ الفضائل 
حديث 7١775‏ . 

(4) هذا الحديث ساقط من الأصل » رواه الطبرى فى تهذيب الآثار ۱ / ٩۰‏ عن على واللفظ له وقال : هذا خبر عندنا 
صحيح سنده » وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقیما غير صحيح لعلتين : أحدهما : أنه خبر لا يعرف له 

۱ مخرج عن على عن النبى ك إلا من هذا الوجه . والآخر : أن سلمة بن كهيل عندهم من لا يثبت بنقله حجة » 
وقد ذکر له رواية آخری . ورواه الترمذی بلفظ آخر عن على أيضا » وقال : ( هذا حديث غریب منکر ) 5 / ۱۳۷ 
المناقب . ورواه أبو نعيم فى الحلية ۱ / 14 , والحاکم فى مستدركه عن ابن عباس وصحح منده ۳ / ۱۲۱ وقال 
الذهبی : بل موضوع . كما ذکره ابن الجوزی فى الوضوعات ۱ / ۳4٩‏ - ۳۵۵ » قال : الحدیث لا أصل له . 
رقال آبو حاتم » ویحبی بن سعيد : لا أصل له ٠‏ لکن قال فى الدرر نقلا عن أبى سمید العلاگی : ( الصواب أنه 
حسن » باعتبار تعدد طرقه » لا صحیح ؛ ولا ضعیف ؛ فضلا أن یکون موضوعا ) . وکذا قال الحافظ ابن حجر : 
فى فتوی له . انظر كشف الخفاء ۱ | ۲۰۳ ۰ ٠١4‏ والقاصد الحسنة ص ٩۷‏ - ۹۸ فانهما ذکرا آقوال العلماء 

۱ فيه مطولة . ۱ 

(5) هذا جزء من حدث رواه مسلم ۱ / ۳۷۲ الساجد حدیث ۸ . 


ها : حرف تنبیه » والغوك : خحلق القدرة على ”“ الفعل » والطول الاحسان » والجود 
الك . ۱ ۱ 


فصل 

أى فصل ۲ الطهارة وذلك لأن أكثر مسائل هذا الفصل فى الطهارة وقد ذكر فيه ما هو 
من غيرها لدخوله حت القاعدة » فلابد من ذكره مع قاعدته وإلا طال الکلام وكثر التكرار › 
وكذا فى سائر الفصول وقد مر التنبيه على هذا فى قوله : « أفصله كما يليق بالفصول » - 
البيت ۷ ے 

تنبيهان : الأول القواعد على /"-ب قسميه © 

الأول : ما هی 9 أصول لأمهات مسائل الخلاف °١‏ 

والثانى من القسمين ما هو أصول المسائل » فيقصد بقواعده ذكر النظائر فقط لا مع 
الاشارة إلى خلاف . ۱ 

وبدأ المؤلف بالأول إلى الفصل الذی صدره « إعطاء ما وجد e‏ ما عدم » 
الینت - وثنى بالثانى » وهذا فى غالبهما 6 والقسم الأول هو مراد ال مام الملامة وحید عصره 


(۱) فى ح ( عن ) . 

() فى م زيادة ( فى ) . 

(۳) آنظر ص ۱۰۱ . 

(4) قسم الفقهاء قواعد الفقه إلى قسمين حسب الوضوع الذى تتنارله الق الأول : قواعد عامة وهی القواعد 
الجامعة لأحكام عدة من أبواب مختلفة مثل قاعدة : الأمور بمقاصدها » وقاعدة الضرر يزال › وقاعدة الضرورات 
تبيح احظورات » وهذا النوع أطلق عليه السيوطى ( القواعد الكلية ) ولا حلاف فى أصلها . القسم الثانى : قواعد 
خخاصة وهی القواعد التى تندرج حتها أحكام متشابهة لأنواع كثيرة من باب واحد غالبا » مثل قاعدة : هل العبرة 
بصبغ العقود أو معانيها » وقاعدة هل العبرة بالحال أو المال » إلى غير ذلك . انظر الأشباه والنظائر للسيوطى 4 - ۸ 
۱۹١ - 7‏ - ۱۷۸ » ویضاح المسالك ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ ۳۱۵ . ومراد المؤلف بتقسيمه هذا التقسيم إلى قواعد 
تبنى عليها مسائل الخلاف من أبواب مخختلفة » وأخترى تذكر فيها الفروق والنظائر التى تندرج خت أصل واحد . 

( فى م ( هو ) . 

() وهذا النوع الذی عدون له السيوطى بقوله : الکتاب الثالث فى القواعد الفتلف فیها ولا يطلق الترجیح , لاختلافه 
فى الفروع '. الأشباء والنظائر ۱7۲ كما هی جل قواعد کتاب ایضاح السالك » انظره ص ۱۱۲ . 

(۷) انظر ص ٤1۸‏ . 


۱۰۸ 


آبی عبد الله القری ۲۳ فى قواعده الجليلة القدر العظيمة الخطر بقوله : « قصدت إلى تمهید 
آلف قاعدة ومائتى قاعدة هی الأصول القريية لامهات مسائل الخلاف البتذلة والقريية 


قال : ونعنی بالقاعدة کل کلی هو أخص من الاصول وسائر العانی العقلية العامة » وأعم 
من العقود » وجملة الضوابط الفقهية الخاصة ۲۳ اه . ۱ 

يعنى لا يقصد القواعد الاصولية العامة » ککون الکتاب » أو السنة » أو الاجماع » أو 
القياس حجة » وكحجية المفهوم ' والعمسوم وخبر ۳ > وکون الأمر للوجوب والنهی 
للتحريم 2 ونحوذلك . 

ولا القواعد الفقهية الخاصة كقولنا : كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور *۲ وكل طير 
مباح الأكل *؟ وكل عبادة بنية ۲۳ ونحو ذلك وإنما المراد ما توسط بين هذين مما هو أصل 
لأمهات مسائل الخلاف ۲۳ فهو أخص من الأول » وأعم من الثانى . 

قلت : هذا هو الغالب من فعله » وإلا فقد ذكر أيضا قواعد أصولية » وقواعد فقهية 
تکمیلا للفائدة oy‏ : ( قد أنيت على ما قصدت زائدا على ما شرطت 
تکمیله 1 أردت 6 


یت فا تیا ت ی سے ماه تبون 
الکلام ا موجب ويجاب بنعم أو لا » وقد يحذف جوابه » وکثیرا ما حذف فى هذا الرجز اختصارا 
لصلاحية كل منها . 


(۱) هو : محمد بن محمد بن أحمد بن أبى بكر بن يحبى بن عبد الرحمن القرشى المقرى أبو عبد الله : قاضى 
الجماعة بفاس التلمسانى الشهير بالمقرى » أحد محققی المدهب الالکی الثقات وكبار فحوله الأثبات » له مؤلفات 
منها كتاب القواعد » وهو غزير العلم لم يسبق إليه » اعتمد المؤلف عليه فى كتابه جدا ( ت ۷۰۸ وقيل ۷۵۹ 
وقیل ( ۷۵۲ ) . انظر الديياج الاهب ۲۸۸ , ۲۸۹ ٠‏ لمل ماج ۹ - ۲۵4 » وشجرة النور ۲۳۲ , 
والاحاطة فى آخبار غرناطة ۲ / ۱٩۱‏ - ۲۲۱ . ۱ 

(۲) القواعد ۱ / ۲۱۲ . 

(۳( انر خت انقواعد اأص نی السعصنی ۱ | ۰ - ۱۲۹ و ۱46۵ ۱۷۳۰ و ۱۱ - 4۱۷ و ۷ | ۲ س 
6 - ۳۵ ۰ 4۸ و ۱٩۱‏ ۰ و۳۲۵ ؛ وبيان اففتصر شرح این الحاجب ۱ / 46۳ - 40۷ و 1۷۷ و 6۲۱ 
و1۵6 و۲ / ۷ ۸۱۰ و ۱۰4 و 4۳۱ - ۳۱ - 446 وما بعدها و۳ / ۵ فما بعدها . 

(4) انظر : هذه القاعدة فى القواعد للمقری ۱ / ۲۱۷ - ۲۱۸ و ۲۳۸ . 

() انظر : التفريع للجلاب ۱ / ۰6 . 

0 انظر : المرجع السابق . 

(۷) انظر ص ۱۰۸ هامش . 

(۸) القواعد خ ص ۱۸4 . 


ص ۲۰ - هل غالب أوما بشرع قد عدم أو ضده كما بتحقیق علم 
۱ - کالسژر » والصيد » وکالوطء رعاف تيمم " وکامام واصطراف 
اشتمل کلامه على ثلاث قواعد : 
الأولى : هل الغالب كامحقق أم لا 1-۷ ۲۳ . 
الثانية : هل العدوم شرعا کالعدوم حسا أم لا ”" ؟ . 
الغالغة : هل الوجود شرعا کالوجود حقيقة وحسا آم لا ۳ . 
أشار إلى الاولی بقوله : « هل غالب » . 
والی الثانية بقوله : « آوما بشرع قد علم » 
وإلى الثالثة بقوله : « وضده » وقوله : « كما بتحقيق علم » Ss‏ 
أى : هل الغالب كامحقق أم لا ؟ وهل العدوم شرعا کالعدوم خقيقا وحسا أم لا ؟ . 
وهل الموجود شرعا كالموجود حسا وخقیقا أم لا ؟ وهذا لأن العنی : کالذی علم 
بتحقيق الوجود » أو العدم *۲ فغالب : مبتدأ » وخبره كما . 
قوله : « کالسور والصيد » مثالان للقاعدة الأولى » أى سؤر ما عادته استعمال النجاسة 
إذا لم تر النجاسة فى أفواهها » ولم یمسر الاحتراز منها كالطير والسباع » والدجاج » والأوز 
الخلاة هل ينجس ماء كان أو طعاما » فيراقان حملا على الغالب أم لا تغلیبا للأصل ٩۳‏ . 
الثها المشهور يراق الماء دون الطعام ۳ لاستجازة طرح الماء ‏ . 


Ge. 


. فى الأصل « لإمام ) وقد جاءت فى الشرح كما آلبتنا‎ )١ 

(؟) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۱۳ رهى عند القرى بلفظ الغالب مساو للمحقق فى الحكم "4١ / ١‏ 
والمراد بالغالب : ما كان احتمال حصوله أقرى من عدمه واحقق : ما كان حصوله ثابت الوقوع بدون احتمال . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۱۳۸ ؛ وقواعد المقرى ۱ / ۳۳۳ حيث قال : الشهور من مذهب مالك أن 
المعدوم شرعا كالمعدوم حقيقة . 

() انظر إيضاح المسالك ص ١4١‏ »› وعبر عنها المقرى بقوله : الموجود شرعا کالوجود حة حقيقة القواعد ۲ / 18٠‏ . 

(5) فى م ( العلم ) . 

(5) اختار ابن رشد تقدیم الأصل » فیحمل على الطسهارة ؛ وقیل يقدم ان ینم على النجاسة ؛ انظر مواهب 
الجلیل ۱ / ۷۸ . 

(۷) انظر قواعد القری : ۱ / ۲۳۹ والكافى ۱ / ۱۵۸ , والقدمات ۱ / ۲۰ بهامش الدونة ء وراه الجلیل ۱ / 
۷ , والشرح الکبیر ۱ / 44 - 80 . 

(۸) انظر ؛ التوضیح ۱/ ق ۲ ء قلت : یقصد باستجازة طرح الاء أى عدم حرمته . 


١٠ 


- وسور الکافر وما ادحل يده فيه وسور شارب الخمر ۳" وشبهه مثله . 
وأما الصيد فاشارة إلى مسألة من أدرك الصيد منفوذ المقاتل وظن أنه القصود ”2 ومسألة 
من أرسل الجارح ولیس فى يده 9" ومسألة ما إذا اشترك فيه معلّم مع “ غير معلم ”“ . أو 
كلب مسلم مع كلب مجومی *" وظن أن المعلم كلب المسلم القاتل وفى كل منهما ؟ 
قولان : ولو شك ولم يغلب الظن لم يؤكل اتفاقا . 
وما ينبنى أيضا على هذه القاعدة » لباس الكافر وغير المصلى هل يحمل على الطهارة أو 
النجاسة ۲" ومن علق العللاق بالحيض ۴۱ والحمل فى التنجيز والتأخير ۴۳ قال القاضى : أبو 


0( مذهب ابن القاسم أن سؤر المشرك الذى يشرب الخمر مكروه الوضوء به وكذالك كل ما لا يتوقى النجامة غالبا 

انظر : بداية المجتهد ١‏ / ۲۸ وهو عند المالكية إذا لم يتغير فهو طاهر مطهر مع كراهة استعماله . انظر : الشرح الکبیر 

مع حاشية الدسوقى ۱ / ۳4 ۰ ۲۵ و ۳) 44 والمقدمات ۱ / ۲۰ - ۲۳ ومواهب الجليل ۱ / ۷۷ ۰ والكافى 

. ۱۵۷ / ۱ 

۱ (۲) قال فى الدرنة : أرأيت إن أدركه وقد أنفذ الکلب مقائله أو سهمه فأدركه على تلك الحال یضطرب أيدعه حتی 
يموت آو یذ کیه ؛ قال : یفری آوداجه فذلك أحسن عند مالك وان ترکه حتی يموت أكله ولا شىء عليه ۱ / 
۳ ء وانظر التفريع ١‏ / ۳۹۹ . ۱ ۱ 

(۳) قال فى المدونة : قلت ؛ أرأيت إن أرسلت كلبى من يدى وكان معى أو كان يتبعنى فألرت الصيد فأشليت الكلب 
عليه وليس الكلب فى يدى » فانشلى الكلب فأخذ الصيد فقتله أأكله أم لا ؟ قال : كان مالك مرة يقول إذا كان 
الكلب ممه وأثار الرجل الصيد فأشلى الكلب فخرج الكلب فى طلب الصيد باشلاء الرجل رلم يكن الكلب هو 
الذى خرج فى طلب الصيد لم إشلاه سيده بعد ذلك » قال مالك : لا باس به قال وأما إن كان الكلب هو الذى 
خرج فى طلبه لم آشلاه سيده بعد ذلك قال مالك : فلا يأكله . قال : ركان هذا قوله الأول لم رجع عن ذلك 
قال : لا يأكله إلا أن يكون فى يده لم أرسله بعد أن أثار الصيد » قال وقوله الأول أحب إلى ٠٠١ / ٠١‏ . وقال 
ابن العربى : الصحيح جواز أكله . أحكام القران ۲ / 64۷ . 

(4) ( مع ) ساقطة من م ۰ 

)٥(‏ قال فى المدونة ؛ أرأيت إن أرسلت كلبا معلما على صيد فأعانه عليه غير معلم أأكله ؟ قال : قال مالك : إذا أعانه 
عليه غير معلم لم يؤكل . قلت : أرأيت إن أرسلت بازی على صید فأعانه عليه غير معلم ؟ قال قال مالك : لا 

. 10٠ / ١ وانظر : التفريع‎ . 4١8 / ۱ يؤكل‎ ۱ 

(7) قال فى المدونة : قلت : أرأيت السلم والمجوسى إذا أرسلا الکلب جمیما فأخذ الصيد فقتله أيؤكل نی قول مالك ؟ 
قال ؛ ما سمعت عنه فيها شيعا إلا أنى سمعت مالکا يقول فى كلب السلم إذا أرسله الجوسى فأخذ فقتل أنه لا 
يؤكل » وأرى هذا أنه لا يؤكل 1١١ / ١‏ . 

)۷( قال فى المدونة : قال مالك : لا يصلى فى ياب أهل الذمة التى يلبسونها ٠١ / ١‏ , وقال خليل : « ولا يصلى 
لباس کافر . . . ولا يثياب غير مصل » أى يحرم أن يصلى فرض أو نفل بلباس کافر . . . کتایی أو مره » باشر 
جلده أو لا ؟ انظر : الشرح الكبير 5١ / ١‏ ۲۲ ء وانظر : حاشية الدسوقى عليه . 

(۸) وفى المدونة عن مالك : أنه إذا قال الرجل لروجته أنت طالق إذا حضت أر إذا حاضت فلانة أنه يقع عليه فى 
الحال . انظر : الدونة ۲ / ١١١‏ . 

(۹) وفيها أيضا قال : آرایت إن قال لامرأته وهی غير حامل انا حملت فوضعت فأنت طالق . قال : لم أسمع عن مالك فيه 
شيعا ون أرى إن کان وطعها فى ذلك الطھر أنها طالق مكانها » ولا يتنظر بها أن تضع ولا أن تحمل الدنة ۲ / ۱۱۷ : 

١1١ ۱ 


عبد الله القری : قاعدة : الشهور من مذهب مالك أن الغالب کاشحقق فى الحکم ‏ وقد تلطف 
بن ان 5 1 الحاجب ۲ فى ۷ التنبيه على ذلك بأن وضعا الخلاف الذی فى سؤر ما عادته 


ومنه من 7 الجارح یس : فى يده » ومن أدرك الصيد /۷-ب منفوذ المقاتل وظن أنه 
المقصود » ومن علق الطلاق بالحيض والحمل فى التنجيز والتأخير "  .‏ 0 ۱ 
قوله : « وكالوطء رعاف تيمم » هذه أمثلة للقاعدة الثانية » والكاف تشعر بذلك كما 


ا ارس وو يو سي يسيم ' للشرورة وهو كثير فى 
هذا الرجز 


الأول a aly‏ صائمة هل بر بذلك أذ لا ؟ قولان ده 
وذلك أن الوطء فى الحيض أو الصوم حرام فهو معدوم شرعا » فان نزل منزلة حسا لم 
يبر » والا بر » ولا يحلل وطء الحائض ولا يحصن ولا يوجب رجعة ولا یکون في فيكة "“ خلافا 
لعبد الملك " وهذا كله داخل سحت الوطء فى كلام المؤلف . 


e 1‏ ا 
من ائمة المالكية > كان مدرسا بمصر » ولا حج وعاد امتتع من الفتيا حتى مات له مؤلفات آشهرها الجواهر الشمينة 
فى مذهب عالم الدينة رنبه على نحو ترتیب الوجیز للغزالی ( ت ۱۱۰ ) انظر : الدیباج ص ۱8۱ » وشجرة النور 
ص ۱۲۵ » والفکر السامی ۲ / ۲۳۰ » والبداية والنهاية ۱۳ / ۸۲ ۰ ووفیات الأعيان ۳ / 1۱ . 

(۲) عشمان بن عمر بن أبى بكر ؛ آبو عمرو جمال الدین الکردی الشهور بابن الحاجب لأن آباه كان حاجبا للأمير عز 
الدین الصلاحی فعرف بذلك » وهو عالم فى الفقه والأصول والنحو وغیر ذلك له مولفات مفيدة منها : فى الفقه 
جامع الأمهات فى فروع الفقه الالکی ؛ ينقل منه المؤلف هنا » وهو کتاب جلیل شرحه خليل وغیره (ت741ه) 
انظر : الدییاج ص ۱۸۸ - ۱٩۱‏ ؛ وشجرة النور ض ۱۲۷ ۰ ۱۱۸ » والفکر السامی ۲ / ۲۳۱ » والبداية والنهاية 
۳ / ۱۷۲ ء ووفیات الأعيان : ۳ / ۲۵۸ - ۲۵۰ . ۱ 

(۳) القواعد ۱ / ۲۱ ؛ ۲4۲ . 

(4) فى م ( حائضة ) . ۱ 

(5) القولان لابن القاسم الأول : أنه يبر حملا للفظ على مدلوله اللغوی وهو قول ابن الاجشون . والثانی : أنه لا يمر 
حملا له على الدلول الشرعی . انظر : الشرح الکبیر » وحاشية الدسوقی ۲ ۱۱۰ ۰ ومواهب نت والتاج 
والاکلیل ۳ / ۳۱6 ۰ ۳۱۵ , والقوانین ص ۱۸۱ . 

() انظر : التمهید ۱۳ / ۲۲۹ والشرح الکییر ۲ / ۲۵۷ والشرح الصغير ۳ / ۱۸۳ ۰ ۱۸۶ . 

(۷) انظر : التمهید ۱۳ / ۲۳۰ , وحاشية الدسوقى ۲ / ۲۵۷ ۰ ۶ / ۳۲۰ ۰ وهو عبد اللك بن عبد العزیز بن 
الاجشون أبو مروان » فقیه ابن فقیه تفقه عليه کثبرون » ودارت عليه الفتیا فى آيامه وهو من تلامیذ مالك » عمی 
فى آخر عمره ( ت ۲۱۲ه ) . انظر : ترتيب المدارك ‏ / ۱۳۹ ۰ ٠١١‏ ؛ والديياج ص ٠١۳‏ ۰ » وشجرة 


الثور ص "۵ ۰ 
۱۱ 


الثانى : إذا جاوز الرعاف الأنامل العلیا هل يعتبر فى الزائد قدر الدرهم ٩‏ أو أكثر ٩۳‏ 
أولا ؟ . ۱ 


وذلك أن من رعف فى الصلاة وعلم دوام الرعاف إلى آخر الوقت العلوم "" بل الحتار 
فانه يتم الصلاة کذلك » فان شك فى دوامه فتله ومضی على صلاته إن كان قلیلا بحيث لا 
يزيد على الأنامل العلیا ما لا يعفى عنه من الدم فانه لا یتمادی على صلاته کذلك » ولکن . 
يقطع » إن تلطخ به » وان لم يتلطخ جاز أن یقطع أو یخرج لغسل الدم » ثم یینی » وان زاد على 
الأنامل العلیا الیسیر من الدم وهو ما یعفی عنه وذلك قدر الدرهم "** على قول » أو دونه على 
قول آخر » فهل یعتبر فى عدم التمادی کالکثیر أو لا یعتبر » لکونه معدوما شرعا » فیمضی 
على صلاته كذلك كما ارام يزد قولان "۴۳ بناء على القاعدة ال ذکورة . 


الغالث : إذا و ع ا ا . " : يجرى 


وعلى الاخر لا يصلى حتى بتطهر بالاء . 


(۱) وهو مذهب أبن حبيب . انظر : القدمات ۱ / ۳۲ . 
(۲) على رواية على بن زياد عن مالك . انظر : الرجع السابق . 
(۳) ( الملوم ) ساقطة من م . 
(4) فى ح ( الدم ) . 
(۵) انظر : الشرح الكبير » وحاشية الدسوقى : ۱ / ۲۰۱ ۳۰ والمقدمات ١‏ / ۳۲۰۳۱ حيث قال : و وآما إن ` 
جاوز الدم الأنامل الأولى وحصل منه فى الأنامل الوسط » قدر الدرهم . . . على مذهب ابن حبيب أو أكثر 
من الدرهم على رواية على بن زياد عن مالك » بلطم ویتدی , له قد حل ا حامل غا فلا یسح 
له التمادی على صلاته ؛ ولا البناء علیها بعد غسل الدم » وقال الدردیر على قول خلیل : « فان زاد عن درهم 
تطع » : صلاته وجوپا وذکر الدسوقی الخلاف فى ذلك . انظرهما : ۱ / ۲۰۳ . 
() إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسی » أبو إسحاق من کبار علماءاللکية امن ستة 5۳۸ ی مسا فير 
الشيعة وا ا و كباب أبن ا اا ی فد 
۸٩ -‏ » وشجرة النور الزكية ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ . 
(۷) من لم يجد ماء ولا ترابا فيه عند المالكية أربعة أقوال هى : 
أ - يسقط عنه الأداء والقضاء وهذا قول مالك . 
- وقال أصيغ : یقضی ولا يؤدى . 
- وقال أشهب : يجب الأداء فقط . 
د - وقال ابن القاسم : يجب الأداء والقضاء احتیاطا , انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ٠١١ / ١‏ » وقواعد 
المقرى : ۱ / ۳۳۳ . 


۱۱۳ 


ما يينى أيضا على هذه القاعدة لو حلف لیتزوجن فتزوج تزويجا فاسد؟ (۱) أو ليبيعن 9 
العبد أو الأمة فباعهما بيعا فاسدا » أو آلفیت حاملا ۲۳ . 


أو حلف لیا کلن ““ هذا الطعام ففسد ثم أكله "۳ . 

أو حلف على فعل معصية من قتل أو شرب لم جرا وفعله ۲۳۳-۸۷ . 

وإذا جار فى القسم فلا يحاسب ويبتدىء ”"“ واستقر؟ * اللخمى '* خلافه . 

وعليه عدم انتقال ضمان المشترى فاسدا إلى الشتری ولو فات المبيع بيده كوديعة 


ل" 


وإذا قتل محرم ۱۱٩‏ صيدا فهو ميتة ۱ لا فا للشافعی (A)‏ ۱ 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا 


)١(‏ فى المسألة قولان : المنصوص عليه الحنث كما فى مختصر ابن الحاجب ق ۸۱ - ب ء وفى المدونة : أرأيت لو أن 
رجلا قال لامرأته إن لم أنزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلائا » فتروج عليها نكاحا فاسدا قال : ری أن تطلق عليه 
زوجته ۲ / ۱۲۲ وفى الشرح الكبير يحنث إذا كان النكاح مجمعا على فساده ۲ / ۱۵۵ . 

(۲) انظر : إيضاح المسالك ۱۳۹ قلت : والراد أن الأمة توجد حاملا فيكون بيعها غير صحيح . 

(۳) فى ح زيادة ( أو الفیت حاملا ) . ۱ 

() فى ح ( لا پاکلن ) . 

(ه) اخحلف قول ابن القاسم فى ذلك ء وقال ابن الماجشون : لا يحنث حملا للفظ على ظاهره » انظر : مواهب الجلیل 
والتاج والأكليل ۳ / ۳۱۵ » والشرح الكبير ۲ / ٠١١‏ . 

> نی تلد :ریت افرجل بقول : وا کیک :گر کی د ال که » ولا ر + تن فنا 
حلف عليه › فلا کفارة عليه ۲ / ۳۵ ۳۹۰ , وانظر : التفریم ۱ / ۳۷۵ , 5۷ . 

(۷) انظر : الشرح الكبير : ۲ / ۳4۵ والراد پالجور فى القسم ای القسم للزوجات . 

(۸) فى حاشية ح ( استظهر ) . 

() على بن الحسن الريمى أبو الحسن المعروف باللخمى القيروانى الحائظ رئيس الفقهاء فى ون له تعليق على الدوز 
أسماه ( التبصرة ) مشهور معتمد فى المذهب ؛ وربما اختار فيه اختيرات يخرج بها عن المذهب ( ت ۸۷٤ه‏ ) 
انظر الديياج ص ۲۰۳ ؛ وشجرة النور الزكية ص ۱۱۷ . 

(۰) انظر إيضاح المسالك ص ۱۳۹ ۰ ١1١‏ وانظر فى المسألة مواهب الجليل 4 / ۳۸۰ عند قول خلیل « وإنما ينتقل 
ضمان الفاسد بالقبض »© . 

( فى ح ( الحرم ) 

(۷) لا ل ملال ولا ره . انظر : مواهب الجلیل ۳ / ۱۷۷ . ۱ 

(۱۳) القول القديم للشافعى أنه ليس بميتة ل ا روضة لابين / ۱۵۵ 
وهذه المسائل كلها من إيضاح المسالك ص ۱۳۹ ۰ ۱۸۰ إلا أن فيها تقديما وتأخيرا . 


١١ 


کالعدوم حقيقة حقيقة » قال ابن رشد ٩‏ : إذا جاوز الرعاف الأنامل العلیا اعتبر فى الزائد قدر الدرهم 
أو أكثر على القولين » ونحوه لابن يونس ٩۳‏ قال التونسی ”": إذا فقد الحاضر الماء وقلنا ليس 
من آهل التیمم جری علی حکم من لم بجد (ماء ۲ 7" ولا ترابا وا قتل ارم تن 

ميته خلافا للشافعی ”” 

وإذا جار فى القسم فلا يحاسب ويتسامح 5 واستقراً اللخمى حلافه ولا یحلل وط ء 
الحائض ولا يحصن » خلافا لابن الماجشون * 

تنبيه : لم یجعلوا من فروع هذه القاعدة حل يمين الکره 0 بالاکراه الذی لا حنث به 
کمن حلف لا یفعل کذا فأكره عليه ففعله بعده مختارا حنث لعدم حنثه ۲۳ أو بد ۱۰ 
والجاری علی القاعدة الخلا ۰۲۲ . 

قوله ۸ وکامام واصطراف » هما مثالان للقاعدة الغالة » وتشعر به الكاف کا مر 
الاول : إذا صلی الاما م الراتب وحده هل لا يعيد يعيد ولا يجمع فی مسب‌حده لعلك الصلاة »> لوجود 
sS‏ أم لا ؟ لعدمها س ٩۱9‏ ۱ 


(۱) محمد بن أحمد بن رشد القرطبى » المالكى » أبو الوليد من كبار علماء المالكية له مؤلفات كثيرة منها : المقدمات 
المهدات لبيان ما اقتضته رسوم الدونة من الأحكام الشرعيات » والبيان والتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه 
الیل ؛ أكثر من عشرین مجلدا ( ت 6۲۰ ) انظر : الصلة ۲ ۵۷۲ , ۵۷۷ , والديياج ۲۷۸ » ۲۷۹ » 

وبغية اللتمس ص ١ه‏ »> ومواهب الجلیل ۱ / ۳۵ . 

(۷) محمد بن عبد الله بن يونس أبو بكر الصقلى , من كبار فقهاء امالكية کان ملازما للجهاد فى سبيل الله » وله 
اإهتمام بعلم الفرائض , وله تاليف منها : الجامع فى مسائل المدونة وقد اعتمد عليه كثير من طلبة العلم ( ت 
١ه‏ ) » انظر ااا اا ا ا ل اا 

(۳) فى القواعد ( وقال . 

امعو 0 

(6) انظر ص ١١5‏ . 

(5) فى القواعد ( . . . وبيتداً ) . 

(۷) انظر الدسوقى على الشرح الكبير ۲ / ۲۵۷ , والشمهيد ۱۳ 7 ۲۳۰ ۰ القواعد ۱ ۳۳۳ , 584 . 

() فى ح ( المكروه ) 

. لعدم حنثه ) ساقط من ح‎ ( )٩( 

(۱۰) العتمد أنه يحنث . انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ۲ / ۳۷۰ . 

2110 ذكر فى الشرح الكبير ما يدل على جریان الخلاف فيه » انظره ۲ / ۳/۰ . 

)١6(‏ انظر : القواعد ۲ / ٠٠١‏ » وإيضاح المسالك ص ۱۶۱ , وقال فى الشرح الكبير ۲ / ۳۳۲ وكره إعادة الصلاة 
جماعة بعد صلاة الإمام الرانب . . . وكذا قبله وحرم معه » وانظر حاشية الدسوقى ۲ / ۳۳۳ ذكر الخلاف فى 
الحرمة أو الكراهة » وانظر أيضا : مواهب الجليل والتاج والاکلیل ۲ / ۸۸ و ٠١5‏ . 


١١ 


. وقد "“ ذکر أن آبا الفضل راشدا ۲۳ قال فى الامام الرائب يجمع ليلة الطر وحده ٩‏ 
وفيده بعضهم بوحعود المشقة فى عوده » وعدم ژتیان أحد وقت العشاء )£( 1 


الثانى : صرف ما فى الذمة هل يصح » لأنه موجود حكما أم لا ؟ لعدم حضور النقدين 
أو أحدهما حما . 


واللهما : المشهور /۸-ب أن حل أو كان حالا جاز © . 


قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : الوجود شرعا كالموجود حقيقة » فمن ثم قال 
المالكية إذا صلی از مام الراتب و حده له یعیل ولا يجمع فى مسحده لتلك الصلاة ل ۰ 


وقال آیضا : قاعدة : اختلف المالكية فى الوجود حکما ۷ هل هو كالموجود حقيقة أو 
لا ؟ کصرف ما فى الذمة . 

الثها الشهور إن حل أو كان حالا 7 0 
ص ۲ - وهل يؤثر انقلاب کعرق ولبن بول وتفصيل أحق 
ش أى انقلاب أعراض النجاسة هل له تأثير فى الأحكام أم لا ؟ "“ . وعليه لبن الجلالة 21١0‏ 


. قد ) ماقطة من ح م‎ ( )١( 

(؟) راشد بن أبى راشد الوليدى » أبو الفضل العالم المتبع لم يكن فى زمنه آنبع للحق منه له مؤلفات منها : كتاب 
ی ی ی 2108 006 بار : نيل الابتهاج ص ۱۱۷ ؛ وشجرة الدور الزكية ص 
١‏ » والفكر السامى ۲ / ۲۳۳ . 

(۲) ( وحده ) ساقطة من م . 

() انظر : الکافی ۲ / ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ و ۲۲۰ , والشرح الكبير ١‏ / ۳۷۰ - ۳۷۲ . 000 

(۵) انظر : إيضاح المسالك ص ١4١‏ قال ابن رشد : اختلفوا فى الرجلین یکون لأحدهما على صاحبه دنانیر وللآخر 
عليه دراهم » هل يجوز أن بتصارفاها وهی فى الذمة ؟ فقال مالك : ذلك جائز إذا کانا قد حلا معا . بداية اجتهد 
۲ ۲۰۰ 

. ٩۵۰ / ۲ القواعد‎ )7( 

(۷) فى ح ( كما ) . 

8 القواعد ح ص ۱۳۳ . 

» أصل هذه القاعدة عند القری قال : « قاعدة : استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حکمه ؛ والی صلاح تنقل‎ )٩( 
. ۲۷۱ / ۱ القواعد‎ 

(۰) الجلالة : فى اللغة : هی البقرة التى تستعمل النجاسة » والفقهاء یستعملونها فى كل حوان مستعمل للنجاسة › 
التوضيح ۱ / ق ۲ - أ قال الجوهری : « الجلالة : البقرة التى تتبع النجامات » ؛ الصسحاح 4 / ۱3۵۸ 
( جلل ) . 


۱۳۱۹ 


وعرقها » وبولها ولحمها وبیضها » وعرق السکران » ولبن المرأة الشارية ۲۳ . 

والزرع والبقول يسقى بماء مجس ۳ وعسل النحلة الآكلة للعسل التنجس ۳ وقطرة 
الحمام والخمر إذا تخلل أو جر ۴۳ ورماد اليتة والزبلة "۳" وهی کثيرة جدا . 

قوله : « وتفصیل أحق » آی التفصیل بين ما استحال إلى صلاح فهو طاهر كاللبن 
والبيض والعسل » وما امتحال إلى فساد جس ۰ کالروث والبول ۲۳ هو أحق ۳" أى أولى . وهو 
قول يحبى بن عمر ۳" . 

وذ کر صاحب التوضیح فى لبن الجلالة وبيضها ء والمرأة الشاربة وعرق السکران وشبهه 
کالنصرانی : ان الذی اختاره احقوقون » کعبد الحق ۳" والازری "۳" وابن يونس وغیرهم 
الطهارة . 


ابن رشد : وهو قول ابن القاسم فى اللبن ۳ . 


)١(‏ انظر : المختصر الفقهی ق ۳ - أ حيث قال فيه قولان : قال الحطاب : والشهور أن لبن الجلالة مباح » قال : وأما 
العرق والبیض وکذا اللبن فالخلاف فیها معروف بالطهارة والنجاسة : والذی اخحاره احققون الطهارة » والخلاف فى 
عرق السکران فى حال سکره ؛ أو قرییا من صحوه » وأما لو طال عهده فلا حلاف فى طهارته » مواهب الجلیل 
۱ » وانظر : الشرح الکبیر ۱ / ۵۰ . 

(۲) انظر مواهب الجلیل ۱ / ۹۷ » والشرح الكبير ۱ / ۵۲ حيث ذکرا طهارته التوضیح ۱ / ق ۲ -اً . 

(۳) انظر : مواهب الجلیل ٩۲ / ١‏ , حیث قال : هو طاهر عند مالك . 

(4) انظر : مواهب الجلیل ۱ / ٩۷‏ » والشرح الکییر ۱ / ۵۲ . 

(۵) انظر : اففتصر الفقی ق ۳ - أ فقد ذکر أن فيه قولين ونقل الحطاب عن الجمهور أن رماد اليتة لا يطهر » انظر : 
مواهب الجلیل ۱ / ٩۳‏ وذکر الدردیر » والدسوقی أن العتمد فى رماد النجس الطهارة ؛ انظر : الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقی عليه ۱ / 6۷ . 

() انظر : الشرح الکبیر ۱ / ۵۰ - ۵۲ . 

(۷) فى ح زيادة ( و) . 

(۸) يحبى بن عمر بن يوسف بن عامر » آبو زکریا الکنانی » وقیل البلوى مولی بنی أمية من أهل حيان وعداده فى 
الإفريقيين » سکن القیروان وغیرها وتعلم على ابن حبیب وغهره بالأندلس » ثم فى الشرق على أصحاب آشهب وابن 
القاسم » وهو من كبار فقهاء المالكية » له أكثر من أربعين مولفا منها : كتاب الرد على الشافمی ؛ واختلاف ابن 
القاسم وأشهب وغير ذلك ( ت ۲۸۹ه ) انظر : ترتیب المدارك ٤‏ / ۳۵۷ - 354 والديياج ص ۳۵۱ - ۳۵۳ , 
وشجرة النور ص ۷۳ . 

)٩(‏ عبد الحق بن محمد بن هارون » أبو محمد السهمى الصقلى ؛ من أئمة المالكية » حج عدة مرات ولقى القاضی 
عبد الوهاب » وأا المعالى الجوينى ؛ ألف النکت والفروق لمسائل المدونة » وتهذيب الطالب » وله استدراك على 
مختصر البراذعى وجزء فى بسط الفاظ المدونة ( ت 4177ه ) , انظر : الديياج ص ٠۷١‏ » وشجرة اللور ص ١١5‏ . 

(۱۰) محمد بن على بن عمر التميمى ؛ أبو عبد الله المازرى » من كبار أئمة المالكية » كان يلقب بالإمام » ولم يفت 
بغير مشهور مذهب مالك . له مؤلفات منها : المعلم بفوائد كتاب مسلم » وإيضاح احصول من برهان الأصول » 
وشرح التلقين ( ت 75هه ) . انظر : الديياج ص ۲۷۹ - ۲۸۱ » وشجرة النور ص ۱۲۷ ١‏ وفهات الأعيان > / 
۵ , وشذرات الذهب 4 / ۱۱۶ . 2 ۱ 

() انظر : التوضيح ١‏ / ق ۲ -أ. 


۱۷ 


حلیل «والخلات فى و ا ف حال مكزه ارو ا ر طال سا 
بالسکر فلا حلاف فى طهارة عرقه ۳" . 


وحکی الازری : أن رماد اليتة » والعذرة ۲۳ وما فى معنی ذلك لا یطهر عند الجمهور 
من الأئمة ۲۳ بخلاف الخمر » لأن النجاسة معللة بمعنی وهی الشدة * الطربة فاذا ذهبت 
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قال : وقد تنازع الناس فى دخان النجاسة إذا احترقت » هل هو لجس كرمادها أو طاهر 
لأنه بخار بخلاف الرماد . صح من التوضيح "1 

وفی بعض نسخ هذا النظم ١‏ ولبن بول وزرع وذرق » يريد الزرع والخضرة التى تسقی 
بالماء النجس » والذرق ۳ بالذال المعجمة وهو هنا خخرؤ “ الطاثر الذى يأكل النجاسة من ذرق 


إذا رمی ما فى بطنه , ودخل مخت الکاف قطرة الحمام » ورماد الميتة وغير ذلك . 

ابن رشد : والخلاف جار فى كل جاسة تغیرت آعراضها ۲۲ . 

قال القاضی آبو عبد الله القری : /۹- قاعدة : استحالة الفاسد إلى فاسد لا تنقل 
حكمه وإلى صلاح تنقل » بخلاف یقوی ويضعف » بحسب كثرة الاستحالة ٠‏ وقلتها »> وبعد 
الحال عن الأصل » وقربه » وإلى ما ليس بصلاح ولا فساد قولان . وهذا كله للمالكية ٩‏ 


انتهى . 
تنبيهان : الأول : يعبر بعض الشيوخ ۲۳ عن هذه القاعدة بقوله : انقلاب الأعيان 


. ٩۲ / ۱ : المرجع السابق . وانظر : مواهب الجليل‎ )١( 
. فى التوضيح ( الفارة‎ )۲( 
. ٠۷ / ۱ وحاشية الدسوقی‎ » ٩۳ 2 ٩۲ / ۱ انظر : مواهب الجلیل‎ )۳( 
) فى حاشية الأصل ( عله » النشوة‎ )٤( 
.]- ۲ التوضیح ۱ / ق‎ )۵( 
. ٩۵ / ۱ انظره : ۱ / ق ۲ -أء قال فى الشرح الکبیر : العتمد طهارته ۱ / ۰۰۵۸ وانظر البیان والتحصیل‎ ( 
. فى ح ( الخذرة ) وهو خخطأ‎ ۷( 
/ > ذرق : الطائر ذرقا من باب ضرب وقتل » , وهو منه کالتفوط من الانسان . الصیاح ۱ / ۲۰۸ , وانظر الصحاح‎ (A) 
. ) ذرق‎ ( 9 
: الخرء بالضم : العذرة » والجمع : خروء ؛ مثل جند وجنود ء قال الشاعر‎ )( 
كأن خرژ الطیر فوق رژسهم إذا اجدمعت قيس معا وتيمم‎ 
. خرأ)‎ ( 1۷ ۰ ٤٦ / ۱ انظر : الصحاح‎ 
. لم آجده فى البيان . . . ولا فى القدمات‎ )۱۰( 
. ۱۷۲ ۰ ۲۷۱ / ۱ القواعد‎ )۱۱( 
. ) فى ح م ( الاشیاخ‎ ( 


(¥) 


۱۱۸ 


هل له ۲ تأثير فى الأحكام أم لا ۲۳ ؟ قيل : ولیس ببين » لأن الأعيان لا تنقلب وإنما تنقلب 
الأعراض » كما عبر ( عنها ) "۳" ابن بشیر * وابن شاسی » وابن الحاجب » على ما فى بعض ‏ 
السخ » والقرافی "۳ . 

وکلام الناظم بریء من هذا الاعتراض . 

الثانی : يستثنى من هذه الفاعدة السك » فقد أجمعوا على طهارته ۳" حکاه 
الباجى " . ۱ ۱ ۱ 

المقرى : أصل ۲۳ النجاسة الاستقذار فما حرج إلى ضد ذلك منها فقد خرج بالكلية 
عنها كال مسك فإنه خارج » والعنبر » عند من يرى مجاسته والأرواث مطلقا كالشافعية ۳" . 
ص ۲۳-هل بنفی علة يزول حکم كسقم ناكح يحول 

.۰۰ ۲6 - وئس وأسسوا أيضا لما ظاهره حق وعکس علما 

۰ - عليه مصرف ضمان واضطرار ومن لغير حجره والاخصتيار 


(۱) فى م( لها). 

(۲) هذا لفظها فى إيضاح السالك ص ١47‏ . 

(۳) فى الأصل (١‏ هنا ) وألبتناها من ح م لأنه المطابق للسياق . 

(4) إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير » أبو طاهر التنوحى » أحد حفاظ المذهب الالکی » إمام فى الفقه وغيره » كان بينه 
وبين اللخمى قرابة » وتفقه عليه » ورد عليه انختياراته , أخذ عن الإمام السیوری وغيره » له کتب منها : التنبيه » 
وجامع الأمهات ؛ وافتصر » ذكر فيه أنه أكمله سنة ٠۲١‏ ه » مات شهیدا ولم أجد من ذكر تاريخ وفاته » انظر : 
شجرة النور ص ١7١1‏ ؛ والديياج ص ۸۷ » وللمالكية عدة علماء ينتهى نسبهم بابن بشير . 

(0) أحمد بن إدريس بن عبد الله بن يلين » أبو العباس شهاب الدين القرافى الصنهاجی المصرى الإمام العالم ء العلامة 
أحد الأعلام المشهورين انتهت إليه رئاسة الفقه المالكى فى زمنه » له مؤلفات مفيدة منها : الذخيرة والفروق » وغیر 
ذلك ( ت 584ه ) انظر : الديياج ص ٩۲‏ - 1۷ » وشجرة النور ص ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ . 

() حکی الحطاب الاجماع على طهارنه » ونقل عن الازری عن طائفة قولا بنجاسته . انظر مواهب الجلیل ۱ / ٩۷‏ . 

(۷) سلیمان بن خلف بن سعد بن أيوب » آبو الولید القرطبی » العروف بالباجی » الفقیه الحافظ » النظار العالم » التقن 
المؤلف » رحل إلى الشرق » ودرس فى الحجاز والشام وغیرهما » ثم رجع واستفاد منه خلق کثیر » من مولفانه 
الفيدة شرحه لوطاً مالك السمی بالنتقی ؛ وهو احتصار لکتابه الاستیفاء فى شرح الوطاً » وشرح الدونة » وغیر 
ذلك من الکتب المفيدة ( ت 1۷6 ) ء انظر : الديياج ص ۱۲۰ - ۱۲۲ ء وشجرة النور ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ » 
وتذكرة الحفاظ ۳ / ۱۱۷۸ - ۱۱۸۳ ووفیات الأعيان : ۲ / 4۰۸- ٩۰٩‏ » وانظر النتقی :۱ / ۱۱ . 

(۸) ( أصل ) ساقطة من ح . 000 ۱ ۱ ۱ 

)٩(‏ القواعد ۱ / ۲۷۲ , بری الشافعية أن کل بول أو ورث للدواب جس » انظر : الوجیز ۱ / ۲۷ » وروضة الطالبين 
5/١‏ . 


۱۱۹ 


5 - بذا "“ زواله وموصى أو فقد وشفعة عيب ركوب أو شهد 
۷ - كبيع قاض شىء غائب بحق ثم آتی وقد نفى من يستحق 
اشتمل كلامه فى هذه الأبيات على قاعدتين : 
الأولى : العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا ؟ ۳ . ظ 
الثانية : الحكم بما ظاهره الصواب والحق , وباطنه خطاً وباطل » هل يغلب حكم الظاهر 
على حكم الباطن فتنفذ الأحكام » أو يغلب حکم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام ؟ 
وعلى الأولى ”© الخلاف فى ماء جس زال تغييره بغير زيادة ماء مطلق "* وفى مضى النکاح 
فى المرض ۳ إذا صح المريض قبل الفسخ ۲۳ . أبو عمرو بن الحاجب : ولو زال تغير النجاسة 
فقولان » بخلاف البثر يزول بالنزح "2 . 
وقال فى النكاح : فلو /9-ب صح المريض منهما قبل الفسخ مضى ورجع إليه » وقال 
صح الفسخ بناء على أن فساده لحق الورئة أو لعقده ۳" . 
قلت : وكلام ابن الحاجب فى المريض مخالف لكلام المؤلف فى مبنى الخلاف › 
فتامله "2 وعليها أيضا : الخلاف فى سقوط الغرم عن ضامن الوجه إذا أحضر مضمونه بعد 
الحكم وقبل الغرم ۱۰( ۱ 


0 


() فى ح ( فى ذا ) . 

(۲) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ٠١١‏ . 

(۳) فى ح ( الأول ) . 

(4) فى المسألة قولان الأول لابن القاسم وهو بقاء النجاسة » لأن الزوال ليس بالماء ورجحه خلیل ؛ والثانى لابن وهب 
وابن أبى أويس » وصححه ابن رشد وهو الطهورية انظر : مواهب الجلیل ۱ / 65 , ۸۵ عند قول خليل : « ون 
زال تخیر النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح ؟ ۰. 

(۵) ( فى الرض ) ساقطة من ح . ۱ ۱ 

. ۲۷۹ / ۲ فى الدونة عن مالك وابن القاسم أنه لا يفرق بینهما . انظر : الدونة ۲ / ۱۸۲ , والشرح الکبیر‎ )٩( 

(۷) افتصر الفقهی ق ۲ - أ . 

(۷) امختصر الفقهی ق ۹۸- ۹٩‏ ؛ وذکر صاحب الشرح الکبیر » وحاشية الدسوقی ما معناه أن الأشهر أنه للعقد . 
انظرهما ۲ / ۲۷۱ . 

(4) قلت : لأن المؤلف جمله للمرض » وابن الحاجب جمله إما لحق الورئة » أو للعقد . 

(۱۰) فى المسأة قولان والشهور أنه لا يسقط عنه » ورب الدين مخير بين اتباع الضامن أو الغريم » انظر : مواهب الجايل 
ه / ۱۱۵ عند قول خلیل : « ولا يسقط بإحضاره إن حكم » . 


۱۰ 


وإباحة الشبع أو الاقتصار على سد الرمق فى المضطر للميعة © ۱ 

والمحجور عليه لأجل غيره » وهم العبد » والمفلس » والزوجة والمريض ٠»‏ يتصرفون فى حال 
الحجر فلا يطلع عليهم إلا بعد زوال الحجر » هل يمضى تصرفهم أم لا ؟ كالمريض بتل *" فى 
مرضه تبرعا ۳ ۱ 5 

والزوجة تبرعت بأكثر من الثلث ولم يعلم الزوج حتى تأيمت 0 

والعبد نكح بغير إذن سيده ولم يعلم السيد حتى عتق العبد "" وانختار فى هذا النوع 
الامضاء ۰ كما أشار إليه المؤلف ۳ . 
شفعة ۳ أم لا ۴" . 

وزوال العيب قبل الرد » كموت الزوجة أو طلاقها فى العبد لا يعلم مشتريه بنكاحه هل 
يمنع من الرد أم لا ۳ . ۱ 

وررکوب الهدی للعاجز عن الشی ثم یستریح هل ينزل عنه أم لا 0 


(۱) قول مالك إنه يأكل حتی بشبع ويتزود حتی يجد غیرها وهو العتمد » انظر ؛ الوطاً بتنوبر الحوالك ۲ / 44 ۱ 
والشرح الكبير ۲ / ۵۱۱ ۰ وأحكام القرآن لابن العربى ۱ / ۵5 وفی قول ابن حبيب وابن الاجشون يأكل على 
قدر مد الرمق ء قلت : وهذا على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها . 

(۲) بتلت الشیء آبتله بالکسر بتلا » إذا آبنته من غيره . الصحاح 4 / ۱۱۳۰ ( بتل ) والراد هنا تبرغ بها من دون 
مقابل . 

(۳) فى الأصل ( تبرعام ) . 

۹3 قال ابن رشد : لا حلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن هبته صحيحة : بداية اجتهد ۲ / ۲۲۷ . 

)26 قال خحلیل : « فمضی إنه لم يعلم حتی تأيمت أو مات آحدهما » الفتصر بالشرح الکبیر ۳ / ۳۰۸ وانظر التفریع 
۲۲ ۷ حيث قال بذلك ؛ وذكر أن مثلها العبد إذا عتق » وانظر اختصر الفقهى ق ٠٤‏ والمقدمات ۲ / 
۲ . 

() فليس له رده » انظر الشرح الکبیر ۲ / ۲4۲ . 

(۷) انظر المراجع السابقة . 

(۸) ( هل له شفعة ) ساقطة من م . ۱ 

(4) لا شفعة له بعد بيعه لحصته » قال خليل : ( وسقطت « الشفعة » أو ساوم أو ساقی أو استأجر أو باع ۰۰۰) 

الفتصر بالشرح الکبیر ۳ / ٩۸۳‏ ۰ 1۸4 . ۱ 

(۱۰) انظر : إيضاح السالك ص ۱۶۷ , وقال ابن الجلاب : فان كان الشتری عالا بالنکاح فهو عيب قد رضی به وان 
لم يعلم بذلك فله الخيار فى رد البیع أو إمضائه . التفریع ۲ / ۳۹ ,۷۰ » وقال : ولو اشتری عبدا وله زوجة ؛ وهو 
لا يعلم ثم علم بذلك فاراد رده » فطلق العبد زوجته كان له رده إن شاء ولم يلزمه [مساكه ۲ / ۱۷۷ : 

(۱۱) الشهور أنه لا يجب عليه النزول وإنما يندب له فقط ء انظر : الشرح الكبير ۲ / ٩۲‏ » ومواهب الجليل ۳ | ۱۹۵ . 


۱۳۱ 


وإلى هذه الفروع الثلالة أشار المؤلف بقوله : ۱ وشفعة عيب ركوب )© . ۱ 
وما ینبنی علیها أيضا ی ا ل و ا » إذا عتو عتق العبد قبل 
أن تختار ۲۲ . 


وإذا طلق على الزوج بجنون أو جذام أو برص ثم بریء فى العدة "۳ . 

وإذا شرط زوجته إن غاب عنها أزيد من ستة آشهر فأمرها بیدها » فغاب ثمانية آشهر فلم 
تقض “ حتى قدم ° 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : لم يختلفوا › إذا زال العيب قبل الرد أن لا رد » كما 
لم يختلفوا إذا بطلت رائحة الطيب أنه لا يباح بعد الإحرام » لأن حكم النع قد لبت فيه › 
والأصل استصحابه » وليس من هذا الأصل نكاح الحرم » والموافق لنداء الجمعة لأن المح فيهما 
لنفس الإحرام والوقت * لا لأمر بان عدمه وانظر إذا تحمل الأب الصداق عن ۳ ابنه ۳-۱01 
فى مرضه وفرعنا على أحد قولى مالك بفساد النكاح ثم صح الأب هل يجرى فيه من الخلاف ‏ 
ما فى ”2 نكاح المريض إذا صح أم لا ؟ فى ذلك نظر واضطراب ۳ انتهى . 

قلت : ما ذكر من الاتفاق على عدم الرد فى زوال العيب قبل الرد » هو فى غير 
محتمل العود وماله علقة کذهاب بیاض عين » وموت ولد ۳" ونحو ذلك لا محتمل العود » 
كانقطاع البول فى الفراش ولم معض عليه كثير السنین » فله الرد اتفاقا ”"“ وفی زواله بموت ‏ 


(۱) قال المالكية إذا عتق الزوج قبل أن تختار فلا خيار لها » وذلك لزوال سببه انظر الشرح الکبیر ۲ / ۲۹۳ ومواهب 
الجلیل والتاج والاکلیل ۳ / 1۹٩‏ . ۳ 

(۲) انظر : إيضاح السالك ص ١45‏ . 

() فى ح ( تقق ) . 

(1) انظر : إيضاح السالك ص ۱8۷ ۷ . انظره : ص ١145‏ - 
۷ . 

(۵) فى ح ( إلا ) . 

50) فى ح ( على ) . 

(۷) ( ما فى ) ساقطة من م . ۱ ۱ 

() إيضاح السالك ص ١47‏ ۱4۸ ء قلت : قد قال مالك فى الدونة فیما يضمن الأب عن ابنه فى مرضه : لا 
يعجبنى هذا النكاح إذا صح ؛ وفيها قلت : أرأيت إن صح الأب الذى زوج ابنه فى مرضه وضمن عنه الصداق , 
أيجوز ما ضمن عنه إذا صح فى قول مالك ؟ قال : إذا صح فذلك جائز » وذلك الضمان عليه لازم له » انظر : 
المدونة ۲ / ۱۷۳ ء فليس هنا اضطراب ولا لبس . 

. ١٠١١ ۱۱٩ / ۳ انظر : الشرح الكبير‎ )٩( 

(۰) انظر المرجع السابق . 


۱۳ 


الزوجة وطلاقها ثالثها ۲۳ بالوت فقط ۳" . ۱ 

وكذا اختلف فى العبد عليه دين أراد المبتاع رده > فقال البائع أنا أوديه > أو وهبه رب 
الذي » وقول ابن القاسم لا رد له ٩۳‏ . 

فیتحصل من هذا أن من زوال العیب ما اتفق عليه على عدم الرد "*" ومنه ما اتفق عليه 
على الرد ‏ ومنه ما اختلف فيه . 

وأما القاعدة الثانية : فیجری علیها ما ذکره فى استحقاق الدونة فیمن أوصى بحج أو 
غیره » فانفذت وصیته ثم استحق برق ۳ ۰ 

ومن فقد فشهد بموته فبیع ماله وتزوجت زوجته ثم قدم حیا هل یمضی ذلك فى 
الان ام لا ۲ ۳ : 

أو حکم بشهادة من اعتمد أنه عدل ثم ثبت بعد الحکم أنه كان مستجرحا > هل ینقض 

(A) 1‏ 
لحکم ام لا ؟ ۲ . 

وإذا باع القاضى سلع رجل غائب ۲ فى دين قضاه لمن آثبت الدین على الغائب ثم أتی 
الغائب فاثبت أنه قد قضی الدین > هل یأخذ سلعه بغير لمن ( أو بشمن ) ۲ وهو الصحيح أو 


( فى ح ( ثلالثها ) . 

(۲) الثالث هوء الأظهر . انظر : الشرح الكبير ۳ / ۱۲۰ . 

(۳) ونصه قلت : أرأيت إن اشترى عبدا عليه دين فعلمت بدينه فأردت رده » فقال ميده البائع : أنا أؤدى عنه دينه › أو 
قال الذى له الدين قد وهبت له دينى الذى لی عليه » آتری للسيد المشترى أن يرده أم لا ؟ قال لا يكون للسيد 
المشترى أن يرده , المدونة ۳ / ۳۱۸ . 

(4) وهو فى غير محتمل العود إذا زال قبل الرد . 

. وهو فى محتمل العود ولم يمض عليه كثير زمان‎ )٥( 

() ونصه قلت : أرأيت لو هلك رجل فأوصى أن يحج عنه فأنفذ الوصى ذلك فأتى رجل فاستحق رقبة الميت هل | 
يضمن الوصی أو الحاج عن الميت ۰ . . ؟ قال : أرى إن كان المت حرا عند الناس يوم بیع ماله فلا يضمن 
الوصى شي ؛ ولا الذى حج عن الیت ؛ ویأخذ ما آدرك من مال الميت . . . الدونة ۱ / ۱ و / ۲۰۲ . 

(۷) ونصه : إن مالکا قال لی فى رجل شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأنه ثم أتى الرجل بعد ذلك 
قال : إن کانوا شهدوا بزور » ردت إليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجدهم أو الشمن الذی به بیعوا إن أحب ذلك » 
المدونة ۱ / "5١‏ و٤‏ / ۲۰۲ وانظر : التفريع ۲ / ۱۰۸ . 

(۸) إذا حكم بالبينة وتبين كذبها نقض الحكم إن أمكن وكان قبل تنفيذه ون كان بعده غرموا > انظر : الشرح الكبير 
65/4 . 

(8) ( غائب ) ماقطة من ح م . 

(۱۰) ( أو بلمن ) ساقطة من الأصل . 


۱۳۳ 


لا يأخعذها البتة ؟ ۲۳ والخلاف فى إجزاء الزكاة (ذا "“ أخطاً فى مصرفها بعد الاجتهاد وتعذر 
استرجاعها » کدفعها لغنی أو عبد أو کافر ۲۳ وإليه أشار المؤلف بقوله : « کمصرف » . 


ابن الحاجب : ولو ظهر أن فى ٩‏ آخذها غير مستحق بعد الاجتهاد » وتعذر استرجاعها 
فقولان » كالكفارة (e)‏ ۱ ۱ 

وقيد الشیوخ ۳" الخلاف فى مسألة ۲۳ الزكاة بما إذا كان دفعها یش ربها » وأما إذا 
كان المتولى دفعها لكل واحد من هولاء الامام فإنها يجزى » ولا غرم عليه » ولا على ربها 
لأنها محل اجتهاد › 0 ماض نافذ ۳" ثم هذه القاعدة راجعة إلى قولنا هل الواجب 
الاجتهاد أو الإصابة » وستالی © 

قوله : « وهل بنفى /۱۰-ب علة - إلى قوله - وأسسوا » أى هل يزول حکم بزوال 
علته أو لا ؟ كناكح فى المرض يذهب مرضه › وماء جس زال تغيره بغير زيادة ماء مطلق . 
ومعنى يحول » يزول سقمه قبل الفسخ » وفى نسخة ( يؤل ) بالهمزة بدل الحاء أى برجم 
المريض لصحته قبل الفسخ أو يؤل سقمه إلى البرء قبل قبل الفسخ . ۱ 

قوله : « وأسسوا أيضا بما ظاهره حق » - البيت - » أى وأسس المالكية تأسيسا آخر 
بهذه القاعدة > وهی ما ظاهره حق فعلم عكسه > وهو بطلان الباطن ؛ هل يغلب الظاهر أو 
الباطن أى : جعلوها أساسا ومبنى ۲۱۲ لمسائل » والمراد بالعكس هنا المقابل » ومقابل قولنا لامر 
حق باطنه باطل . 


(۱) انظر : مواهب الجليل ٤‏ / ۲۰6 ۰ ۲۰۵ > وقد رجح الدسوقی عدم نقض البيع » ورجوع الغائب على رب الدين 
يما أخذ » انظر : حاشية الدسوقى ۲ / ۵۲۰ , ۰۲۱ . 

(۲) فى ح ( لنا ) . 

(۳) قال ابن الجلاب مز ان خن ع ار کاو تا ن ن ال مد کلت تقوم بویت عله از 
التفريم ۱ / ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ » وانظر > لكات لابن عبد ر۲ / ۳۲۸ حيث ذکر آن فى لمسالة قرلا ار وهو إن 
اجتهد فى ذلك فلا شىء عليه » وعن ابن القاسم التفریق بين الغنى والکافر » نیجوز ؛ ما أعطى للغنی على الجهل 

به ولم یجز ما اعطی للکافر » انظر : الكافى ١‏ / ۳۲۸ ۲ ۳۲۹ » وعارضة الأحوذى ۳ / ۱۹4 . 

(4) ( فى ) ساقطة من ح . 

(0) الختصر الفقهی ق 4٩‏ - أ قالقول الأول : آنها لا زی وهو العتمد والقول الثانی إنها مزی » انظر : الکافی ۱ / 
۸ ۳۲۹ » والشرح الکبیر مع حاشیته ۱ / ۵۰۱ ۰ ۵۰۲ والقوانین ص ۱۲۸ والتاج والاکلیل ۲ / ۳۵۹ . 

(5) فى م ( الشیخ المسألة ) . 

(۷) فى م ( المسألة ) . 

(۸) انظر : الشرح الكبير ۱ / ۵۰۱ . 

() انظرها فیما يأنى ص ۱۹۰ . 

(۱۰) ( ومبنی ) ساقطة من ح . 


۱۳ 


قوله  :‏ عليه مصرف » - الخ - أى يبنى على الذکور » وهما الأصلان السابقان ‏ 
بمعنی أن پعض هذه الأمثلة تنبنى على أحد الأصلين » وبعضها على الآخر . 

ومن البين ۲۷ أن مسائل الصرف والموصى › والمفقود » والشاهد » وبيع القاضی مال 
الغائب > هی من فروع القاعدة الثانية 6 : 

وما سوى ذلك هر ۳ ' من فروع الأولى 6 وتأمل لم حلط الناظم مسائل الماعدتین ¢ وقد 
يقال : لما كانت مسائل القاعدة - الثانية - يمكن أن يقال فيها › إنها فعلت لعلل » ثم تبين 
ذهاب تلك العلل » فتدخل فى قاعدة العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها » نظمها فى سلك 
واحد » ليتأملها المتأمل . 

والباء من قوله : « بذا » ظرفية » والإشارة إلى قوله : « ومن لغير حجره » أى والاختیار 
بهذا القريب زوال الحكم بالرد لزوال علته » وهو الحجر » وهو الراجح المشهور فى الزوجة . 
تتبر ع » »> ثم تتأيم أو تموت » وفی العبد ینکح ثم يبيعه أو يعتقه عه ° . 

قلت : وظاهره عموم الخلاف فى أفراد احجور لحق غيره » وليس كذلك فقد ذكر فى 
القدمات : أنه لا يعلم نص “ خلاف فى مضى تبرع العبد إذا عتق » قاله فى كتاب المأذون 
منها » فى العبد يهب أو يعتق ولم يعلم السيد ذلك » أو علم ولم يقض فيه برد ولا "“ إجازة 
حتى عتق العبد » والمال بيده 1 فان ذلك لازم له ] ”" . ولم ار أيض) خلافا فى مضى "" تبرع 
الدیان » والمريض إذا زالت علة الرد "° . 

فمحل الخلاف ”© إذن نما هو الزوجة تتبرع بما زاد ۲۱۳ على الثلث /۱۱-] ولا "۲۱۳ 


. ) فى ح ( البیین‎ )١( 

(۲) انظر : آشلتها فى ما تقدم ص ۱۱۳ فما بعدها . 

(۳) فى م( هی ) . 

(4) تقدمت هذه السائل ص ۱۲۰ ء وانظر القدمات ۲ / ۳۲ 7 ۳۳ . 

(۵) فى ح ( نفی ) . 

(۷) فى ح ( إلا ) . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح م . 

0 فى ح ( مضی فى ) . ۱ 
() المقدمات ۲ / ۳4۲ , وانظر آیضا r‏ 
( فى ح ( خلاف ) . 

() فى ح (بماله ) . 

(۱۷) فى ح ( ولم ) . 


۱۲۵ 


يعلم الزوج حتی تتأيم أو تموت » والعبد یتزوج بغیر إذن سیده ولم یعلم السید حتی باعه أو أعتقه 
فهل يكون للبائع الفسخ وهو فى يد الشتری » وللعبد فى العتق قولان » ولم يتفق على المضى 
فى التأيم كما زعم ابن الحاجب ‏ . 

وعلى هذين الفرعين اقتصر صاحب ایضاح المسالك ۳ . 

وقد اختلف فى فعل الزوجة هل هو ۳" على الجواز حتى يرده الزوج "۴ أو على الرد 
حتى يجيزه الزوج » والأول هو المعلوم من قول مالك وأصحابه "” . 

قوله : « وقد نفى من يستحق » ضمير نفى عائذ على القادم » أى وقد منع ذلك القادم 
من يستحق الذى هو 1 المشترى أى منم المشترى من مشتراه » أو نفى استحقاق المشترى ] *" 
لشتراه » أو يعنى . بمن ييستحق مثبت الدين على الغائب ونفيه بإثبات أنه كان قضاه الدين » 
وهذا الاحتمال أقرب ۳ والله تعالى أعلم . 

۸ - وهل لعين ذو اختلاط ينقل مغلوبه 

أى هل ينقل المخالط الغلوب لعين الذى خالطه أم لا ؟ بمعنى أن المخالط المغلوب 
وهل »© تنقلب عينه إلى عين ما خالطه أو لا تنقلب وإنما خفى عن الحس فقط ''' . 

عليه الخلاف ”2 فى مخالطة النجاسة لقليل الماء ۳ أو لكثير الطعام المائع ۳۳" . 


)١(‏ قال : « وان لم یعلم حتی تأیمت مضيا انفاقا » الختصر الفقهی ق ۱۹6 أ. 

(۲) انظره : ص ۱8۷ . 

(۳) ( هو ) ساقطة من ح م . 

(4) ( أو ) ساقطة من ح . 

(5) انظر : اختصر الفقهی ق ١١54‏ - أ › والقدمات ۲ / ۳۶۲ » ۳۳ . 

(7) ما بين الحاصرتین ساقطة من م . 

(۷) ( أقرب ) ساقطة من م . 

(۸) ( هل ) ساقطة من الأصل . 

(9) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ١55‏ ؛ وعبر عنها القری - كما سيأنى بقوله : « الخالط الغلوب قال مالك » 
والنعمان : تنقلب عينه إلى عين الذى خالطه . . . » القواعد خ ص ۷۱ » ۷۷ . 

(۱۰) فى ح م زيادة ( و) . 

(۱۱) فى المسألة عند الالكية ثلالة أقوال » الشهور منها : الطهورية , إلا أنه مکروه الاستعمال مع وجود غیره » 
وذلك كما قال ابن رشد للجمع بين الأحاديث التعارضة » انظر : بداية اجتهد ۱ / ۲6 ومواهب الجلیل :۱ / 
2 

(۲) فى المسألة قولان » المشهور منهما مجاسته قال خليل ٠:‏ وينجس كثير طعام مائع بنجس قل » الختصر بشرح 
الحطاب ۱ / ۱۰۸ » وانظره حيث عبر عن القول الثانی : أنه فى غاية الشذوذ . مواهب الجلیل ۱ / ۱۰۸ ۶ ۱۰۹ 

وانظر الفتصر الفقهی ص ۳ - أ. 


۱۳۹ 


وبالأول قال أبو حنيفة ۲۳ . 

وبالثانى قال لشاف © 

وعليه الخلاف أيضا فى اللبن الخلوط بغيره » إذا كان اللبن مغلويا . ومذهب ابن القاسم 
وأبى ۲ حنيفة لغوه > وعدم انتشار الحرمة د" 

ومذهب أشهب ** والشافعى ۲۳ اعتباره » ونشر الحرمة به . 

وعليه آیضا : مسألة الحنث بالسمن الستهلك " لا الخل . 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : استهلاك العين يسقط اعتبار الأجزاء عند 

مالك والنعمان © فلا يحرم اللبن الستهلك فى الماء » وقال محمد "“ وعبد اللك لا يسقط 
ء ۰ )٩۰(‏ ۱ 
في حرم 8 


)١(‏ أى انقلاب عين اغفالط المغلوب إلى عين الذی خالطه . انظر : بدائع الصنائع 4 / ٩‏ ۰ ۱۰ وعليه الماء إذا وقعت فيه 
نجاسة قليلا كان أو كثيرا تنجس عنده ء إلا إذا كان مستبحرا أو جاريا » انظر : فتح القدير ۱ / ۷۲ ؛ مع حواشيه . 
(۲) أى عدم انقلاب الخالط المغلوب إلى عين الذى خالطه . وعليه الماء إذا كان قلتين » فأكثر لا ينجس بملاقاة النجاسة 
إلا إنا غيرت أحد أوصافه » أما إذا كان أقل من ذلك تنجس بمجرد ملاقانها » انظر : الوجيز ۱ / ۱٩‏ ۰ ۲۰ , 

ومغنى افحتاج ۳ / 4۵۱ ء والأشباه والنظائر ص 1۲۲ . 

(۳) فى ح ( أبو) . 

)٤(‏ انظر : إيضاح السالك ص ۱8۵ , وهذا هو القول الشهور عند المالكية قال القری إن ذلك ۳۳ . انظر فى 
ذلك بداية المجتهد ۲ / ۳۸ » والشرح الکبیر ۲ / ۵۰۳ » وقواعد القری خ ص ۷۷ ۰ وانظر فى قول الحنفية : 
البسوط ۵ / ۱۸۰ وه وبدائع الصنائع 4 / ٩‏ . 

(5) آشهب بن عبد العزیز بن داود بن إبراهيم » أبو عمرو القیسی الجمدی قيل اسمه مسکین رأشهب لقب » من 
اصحاب مالك الذین أخذوا عنه وأصبحت له الرپاسة بمصر بعد ابن القاسم ( ت ۰۲۰ه- ) ء انظر : ترنیب 
الدارك ۳ / ۲۲۲ - ۲۷۱ ء الديباج ص ۹۸ ۹۹۰ ء ووفیات الأعيان ۱ / ۲۳۸ - ۲۳۹ » وتهذيب التهذیب : 
۱ - ۳۱۰ , ومرأة الجنان : ۲ / ۲۸ » وهو أيضا قول ابن حبیب ومطرف واپن الاجشون . انظر : پداية 
امتهد ۲ ۱ ۳۸ » والتفريع ۲ / 58 . ۱ 

(1) انظر : الوجیز ۲ / ۱۰۵ ؛ ومفتی اتاج ۳ ۱ 4۱۵ . 

(۷) ان كان له نية بذلك السمن وحده لم يحنث » ولا حنث » انظر : الدونة ۲ / 4٩‏ . 

(۸) هو : آبو حنيفة النعمان بن ثابت الکوفی ؛ مولی بنی تيم الله بن لعلب مولده سنة ثمانین رأی آنسا » وروی عن 
عطاء وطبقته ؛ وهو اکبر الأئمة الأربعة » تونی سنة ( ۱۵۰ه- ) . انظر طبقات خليفة بن خیاط ص ۱۹۷ › 

والتاریخ الکییر ۸ / ۸۱ , والسیر " / ۳۹۰ , والعبر ۱ / ١54‏ . 

) ۲۰۶ محمد بن إدريس بن العباس » أبو عبد الله الطلبی الهاشمی ؛ الشهور بالشافعى أحد الأئمة الأربعة ( ت‎ )٩( 
- ۱۳ / ۲ ء وتذكرة الحفاظ ۱ / ۳۷۱ - ۳۹۳ , ومرأة الجنان‎ ١54 - ١517 / 4 انظر : وفيات الأعيان‎ 
ء وكثيرا ما يعبر المقرى عن الشافعى‎ ١١ - ۸ / ۲ وشذرات الذهب‎ . ۲۵6 - ۲۵۱ / ٠١ ء والبداية والنهاية‎ ۲۸ 
. پاسمه محمد‎ 
. ۷٦ القواعد خ ص‎ )۱۰( 


۱۳۷ 


وقال أيضا : قاعدة : الغلوط الغلوب ٠‏ قال مالك » والتفحان. : تنقلب عينه إلى عين 
الذی خالطه › وقال محمد : یخفی عن الحس ولا ینقلب ۲۳ . 


وعلیه الخلاف فى مخالطة النجاسة لقلیل الاء أو کثیر الطعام المائع ۳" والحق أنه یخفیه 
ولا ينقله ”" وأنه لا يحرم لعدم التغذية واختلاف مذهب /۱۱-ب مالك فى الفرعین لاعتبار 
طهورية الاء والحرج فى الطعام مع قوة الخلاف © انتهی . 

قوله ی ا ؛ مین يتعلق يينقل منیا للمعلوم ٠‏ وذوا اختلاط » 
مبتداً خبره ينقل مغلوبه لعين » أى : ذو الاختلاط هل ينقل مغلوبه » أى مغلوب الاختلاط 
ل أ ا اماي وي ا ؟ ویصح أن يكون بإضافة عين إلى ذى وبناء "° 
ينقل للمجهول وضبطه أيضا ۲۳ الولف كذلك » أى هل ينقل مغلوب ذى الاختلاط إلى عين 
ذى الاختلاط وهو الخالط الغالب إذ لا ينقل الشىء إلى نفسه ٠‏ أو يعود ضمير مغلوبه إلى 
انخالط المدلول عليه باختلاط من إضافة الصفة إلى الرصوف , أى هل ينقل الخالط © المغلوب 
لعين الذی خالطه أم لا ؟ . ۱ 


ص دم سید مه هل قو فاد يبقل 

9 - شبهة ملك إن عليه أجمعا وبعضهم إطلاقه قد سمعا 
ش أى هل ینقل بيع ذو فساد شبهة ملك ا ب یا ی دون 
كالإمام ابن عرفة "۲" أطلق فى البيع الفاسد ولم ي يقيده بالمجمع على فساده ۳" وعلی هذا 


. 4١8 / ۳ انظر : مغنى احتاج‎ )١( 

(۲) انظر ص ۱۲۲ . 

() فى ح ( ينقلب ) . 

(4) القواعد خ ص ۷۲ ۰ ۷۷ . 

(۵) ( آی لعين ) ساقطة من م . 

() فى ح ( والی ) . 

(۷) ( آیضا) ساقطة من ح . 

(۸) ( الخالط ) ساقطة من م . 

: هذه القاعدة فى إيضاح المسالك : ص ۵ « وقواعد القری خ ص 6 كما سیذ کرها المؤلف ؛ وقال الدردير‎ )٩( 
. ۷۰ / ۳ إنه ينتقل بالقبض الستمر . انظر : الشرح الکبیر‎ 

(۱۰) محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد الله التونسی ؛ الورغمی » الامام العلامة القری الأصولى » الفروعی » المتبحر 
فى کثیر من العلوم ؛ له تاليف كثيرة منها : تقييده الکبیر فى الذهب ؛ فى نحو عشرة أسفار » وغیره ( ت 
۳ ) انظر : الدییاج ص ۳۳۷ - ۳۹۰ والفکر السامی ۲ / ۲4۹ ۰ ۲۵۰ » شذرات الذهب ۷ / ۳۸ . 

۱۳۸ 


الخلاف » الفوت بالتغییر وذهاب العین وعدمه ١"‏ 
ابن القاسم فوت ۳( ۳ : لا يفوت 3 
ابن مسلمة ‏ : الفسخ بعد الفوت استحسان ۳" وعلى عدم الفوت فالقيمة مع ذهاب 
العين من باب الغرامات » ويكون البائع مخيرا إذا تغير تغيرا حرج به عن المقصود » بين أن يأخذه 
كذلك أو يغرمه فيكون من باب الغرامات أيضا "“ وكلام الناظم يشعر بالاتفاق على عدم قل 
الفاسد حقيقة الملك . 


ی کے ور ی حقيقة الملك] ۰" بعقده ۳ لقوله ۲۳ فى الهبة 
عتق العبد من بائعه """ يعد بیعا فاسدا قبل فوته لازم ؛ ومقتضی قول المازرى عن آشهب لغو 
عتقه » نقله حقیقته ۰ وحصل فى نقله شبهة اللك آربعة أقوال الشها فى الحتلف فيه دون 
المجمع عليه . ۱ 

" ورابعها : ينقل حقيقة 


قال ايو رو المقرى : قاعدة ليع اى عن مك نهل ر خي اکن 
لقصد التبایمین أم لا ؟ لكونه على خلاف الشرع ؟ اختلفوا /7١-أ‏ فيه وعليه الخلاف هل 
يفوت بالتغير وفوات العين أم لا ؟ ومنهم » من يحكى هذا الخلاف فى البيع الفاسد مطلقا » 


)١(‏ انظر : المرجع المابق ؛ قال ابن الجلاب فان فات فى يد الشتری ضمنه ووجب عليه رد مثله إن كان مما له مثل » أو 
رد قيمته إن كان مما لا مثل له › التفریع : ۲ / ۱۸۰ » وانظر الكافى ۲ / ۷۲ , ۷۲۵ . 

(۲) انظر : مواهب الجليل » والتاج والإكليل 4 / ۳۸۰ » وحاشية الدسوقى ‏ / ۷۰ . 

(۳) عبد السلام بن سعيد بن حبيب » أبو محمد التنوخى المشهور بسحنون وكتابه الدونة الذی سمعه من ابن القاسم لا 
يجهل ( ت ٠11ه‏ ) ء انظر المدارك 4 / 4۵ - ۸۸ » والديياج ص ٠١١ - ١5١‏ . 

(4) انظر : حاشية الدسوقی ۳ / ۷۰ . ۱ 

() عبد الله بن مسلمة بن قعنب آبو عبد الرحمن التمیمی الحارئى » أصله مدنی وسکن البصرة » روی عن مالك 
وغیره » وأخرج له البخاری ومسلم وغیرهما » وهو من فقهاء المالكية ( ت ۵۲۲۱-) » انظر ؛ الدییاج ص ۱۳۱ - 
ل ا ا ل لد 

() انظر : المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب البرج ص ۲۷ . 

(۷) انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى : ۳ / ۷۱ - ۷۳ » والمنهج إلى المنهج إلى أصول الذهب المبرج ص ۲۷ . 

(۸) ما بين الحاصرتین ساقط من ح م . ۱ 

() انظر : الشرح الکبیر ۳ / a‏ اس اس یی . وانظر : المنهج إلى المنهج إلى 
أصول الذهب البرج ص ۲۷ . 

() فى م ( لقولها ) . ۱ 

(۱۱) فى ح م ( باب ) . 


۱۳۹ 


ال بصع فى بش العاف فيد :وقد عرفت ")أن فد ۳ احالف للشرع هل يصح اعتباره ‏ 
بوجه ما » أو يجب الغاژه مطلقا قولان ؟ وهى قاعدة أخعرى 8 انتهى . 
وهذه حي ار اي 
لقن . ۱ 
۱ رضمیر عليه یمود على فساد ؛ وضمیر الق يعود على الخلاف e‏ 
وسمع بمعنی قبل . 
ص ۳۰ - هل حکم ما حاذی أم البدا لما بغيره اتصل كالملح بما 
۱ - والسن والظفر ومسح مابطن من أذن وميتة الذى قطن 
۲ - بالبر من ذى الحجر لحية شعر وعقد علت وأغصان الشجر 
ش أى الشیء إذا اتصل بغيره هل یعطی له حکم مبادیه أو حکم محاذیه *۲ ؟ وتقدیر کلام 
الناظم هل حکم ما حاذی ثابت لما اتصل بغيره » أو حکم البداً ثابت له 
عليه الخلاف فى طهورية الاء يذوب فيه الملح © فمن راعی البداً جعله کالتراب لأنه 
أصله . ومن راعی ما حاذاه جعله ۳" کالطعام فینقله إذا غیره لاستعماله فى الطعام » ۳۷ 
بالربوياب "° ۱ ۱ 
ونجاسة أعلى القرن والسن والظلف ©" والظفر » وناب الفیل ۲۳ وفی باطن الأذن ما هو 
() فى القواعد زيادة ( من هذا ) . 
(۲) فى ح ( المقصد ) . 


(۳) القواعد خ ص ١18‏ . 
(4) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۱۸۵ وانظر قواعد المقرى ١‏ / ۲۵۹ . 
(۵) انظر قواعد المقرى : ۱ / ۲5۷ » وليضاح المسالك ص ١85‏ . 
١ (‏ الكاف ) ساقطة من الأصل . 
(۷) حکی أبن رشد فيها ثلالة أقوال : 
أ - التطهير به بناء على الأصل . 
ب - حكمه حكم الطعام فلا يتطهر به ' 
ج الاو و تس خی ی اکن بر 
القدمات : ۱ / ۸٦‏ ء وقواعد القری ۱ / ۲۵۷ , والاول أرجح » انظر مواهب الجليل ۱ / ۵۱ » رالشرح . 
الکبیر ۱ / ۳۷ . ۱ 
(۸) الظلف : للبقرة والشاة والظبى , واستعیر للفرس مختار الصحاح ۰ ۰ 
)٩(‏ انظر : إيضاح المسالك ص ١85‏ لوو و ع كن ؛ والقرن والمظم والسن جس » وقال أبن وهب : 
طاهر . وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها ؛ وكذلك ناب الفيل » وقهل إن سلق طهر ؛ انظر : الشرح الكبير مع 
حاشيته ۱ | ۵6 » حيث شهر النجاسة . ۱ 


۱۳۰ 


على لقول بوجوب مسح “ الظاهر لأنها فى أصلها کالوردة ۳" . 

ونجاسة ما تطول حياته فى البر من البحرى والصحيح الطهارة » نظرا إلى أصله ۳ 
والشها : ما مات فى الماء طاهر والا فلا : 

ووجوب غسل ما طال من اللحية © والأظفار » ومسح ما طال من شعر الرأس "*' 
( مسألة » 4 العقدة ومی : الغدة ۳ . 

فقال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : التصل بثابت الحکم منه ۲ . 

الشها إن لم يكن عن سبب غريب لحق به > فيجب غسل "۳" ما طال من اللحية 
والرأس » ومجس أعلى القرن والسن » ولا تؤكل العقدة على اللحم *" انتهى . 

ومنه حال من ضمير المتصل » أى : حال كونه بعضا من ثابت الحكم المتصل هو 


به ۷ب . 


(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۱۸۵ + ۱۸١‏ » والشهور أن مسح وجهى الأذنين باطنهما وظاهرهما سنة وقيل فرض » 
وقیل داخلهما سنة وفى ظاهرهما خلاف . انظر : مواهب الجلیل ۱ / ۱4۸ » والعاج والا كليل بحاشیته . 

(۳) انظر : الختصر الفقهی ق ۲ - أ . 

۹3 قال ابن الحاجب : ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر کمسح الرأس . الختصر الفقهی ۷ - 5 ؛ قال ابن 
رشد : وهو العلوم من مذهب مالك وأصحابه . مواهب الجلیل ۱ / ۱۸۲ > وانظر القدمات ۱ / ۷١‏ . 

)6( انظر : إيضاح المسالك ص ٠۸١‏ » والشهور من مذهب المالكية وجوب مسح ما استرحی من شعر الرأس ء. وقیل : 
لا يجب مسح ما استرخی عن حد الرأس » انظر : مواهب الجلیل ۸ / ۲۰۵ , وقواعد المقرى ۱ / ۳۰6 ؛ والشرح 
الکبیر ۱ ۱ ۸۸ . 

() انظر : إيضاح السالك ص 185 والشهور أن صيده جائز وهو مذهب الدونة » انظر حاشية الدسوقى ۲ / ۷۷ . 

(۷) انظر إيضاح السالك ص ۱۸۲ ء والشرح الکبیر ۲ / ۷۷ . 

(۸) ( مسألة ) ساقطة من الأصل . ۱ 

۹( لدد : التى فى اللحم » الواحدة غددة وغدة » وغدة البعیر : طاعونه . وقد أغد البعیر فهو مغد أى به غدة ؛ 
الصحاح ۲ / ۵۱۲ ( غدد ) . 

(۱۰) ( منه ) ساقطة من ح م . 

(۱۱) ( غسل ) ساقطة من ح م . 

(۱۲) القواعد ۱ / ۳۱۲ . 


۱۳۱ 


ابن عرفة : ابن حبیب 9 روى استثقال أكل عشرة دون ريم ۰ الطحال والعروق 
والغدة والمرارة والعسيب والأأنثيان والكليتان والحشا والمثانة وأذنا القلب "" وصوب الشيخ جواب 


عبد لله ۹3 إبراهيم بن 200 الأبيانى بأكل خصى الخصی ۳ 
قلت : هو ظاهر قول ثالث سلمهما ۳" حكم القلب » والرية » والطحال 0 والكلا » 


والخصى كاللحم . 
وتعليل الشيخ ذلك بقوله : وهو كالغدة » الغذاء يصل إليها » ولم تبن على البدن » 
ظاهر فى أكل المشيمة وفى حل أكلها . 


تالیها : إن حل أكل الولد بذكاة أمة وتم خلقه ونبت شعره » لقول ابن رشد فى سماع 
موسى من كتاب الصلاة : السلا وعاء الولد 5 هو كلحم الناقة المذكاة ا وجواب 


(۱) عبد الك بن حبيب بن سليمان بن هارون أبو مروان السلمى القرطى » الفقيه الأديب الثقة العالم إمام فى الحديث 
والفقه والنحو واللغة اتنهت إليه رئاسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى › ألف کتبا كثيرة فى الفقه وغيرها بنها » 
الواضحة فى الفقه والستن لم يؤلف مثلها , وکتاب فى غريب الحديث وغير ذلك ( ت ۲۳۸ ) . انظر الديباج 
ص ۱۵6 - ٠١١‏ وشجرة النور ص ۷6 - ۷۵ , والدارك ٤‏ / ۱۳۲ - ۱۱ » وشذرات الذهب ۲ / ٩۰‏ . 

(۲) فى ح ( الطیحال ) . 

(۳) انظر : التاج والاکلیل ۳ / ۲۲۷ . 

43 عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق » أبو العباس التونسی العروف بالأبياتى » التمیمی الإمام الفقیه العالم ؛ 
القائم على مذهب مالك , الثقة العمدة الأمين تفقه بیححی بن عمر ‏ وحمدیس ویحیی بن عبد المزيز ررم ٠‏ 
كان أبو محمد بن ایی زيد إذا نزلت به نازلة مشكلة كتب بها إليه » ببینها له ( ت ۲۵۲هب ) . الديياج ص 
۹ » وشجرة النور ص ۸۵ , والدارك © / ۱۰ -18 . 

(۵) ( ابن ) ساقطة من م . 

(1) انظر : العاج والاکلیل ۳ / ۲۲۷ . ۱ 

(۷) يقصد کتاب السلم الثالث من الدونة وفیه قلت : « فالکرش ٠‏ والكبد ‏ والقلب ٠‏ والرئة » والطحال ء والکلیتین » 
والحلقوم » والشحم ‏ أهذا كله بمنزلة اللحم لا يصح منه واحد باشین باللحم ؟ قال : نعم . » وذكر أنه قول 
مالك » انظر : المدونة ١‏ / ۱۷۹ . 

(۸) فى ح ( الطيحال ) ٠ ٠‏ 

. الولد ) ساقط من ح‎ ( )٩( 

(۱۰) البیان والتحصیل ۲ / ۱۳۱ . ۱ 

(۱۱) عبد الله بن نافع » مولی بنى مخزوم » أبو محمد + المروف بالصائغ , كان عالا حافظا , وهو آحد أكمة الفتوى 
المدينة » وکان أمها لا يكتب تفقه بمالك ونظرائه وصحبه أربعين سنة » له تفسير فى الوطاً ( ت بالدينة سنة 
5ه ) ١‏ انظر : شجرة النور ص 65 , وترتهب المدارك ۳ / ۱۲۸ - ۱۳۰ ء والدییاج اللهب ص ۱۳۱ ؛ 
ونهذيب التهذيب " / 6١‏ 6۲ , أو لعله عبد الحمید بن محمد » أبو محمد الهروى العروف بالصائغ » الإمام 
لمحن له تعليق مهم على المدونة أنم فيه الكتب التى بقيت على أبى إسحاق التونسى (ت 4ه > انظر اليماج 
ص ۱۵٩‏ » وشجرة النور ص ۱۱۷ 5 

(۱۲) انظر : التاج والإكليل ۳ / ۲۲۷ وقال : انظر أُنثى الخصى مغل عنها الصائغ فقال : توکل لرلا الحهاة لنتنت ٠‏ 


۱۳۲ 


البرزلى ۲۳ : هو ابن جماعة وإليه مال ابن عرفة » والصواب الجواز , لأنه جزء من 
أجزائها وهو ظاهر الدونة ۳ . 

والمثانة بثاء معجمة الجوهری : موضع البول ‏ . 

والغدة : حلاصة المحكم : کل عقدة فى جسد الانسان آطاف بها شحم ** 

الشارق : هی شحمة تنبت بين الجلد واللحم للبعیر وغیره "۴" 

وقال القرافی أيضا « قاعدة » ۲۳ إذا اختلف الحکم بالنبت ۳" واحاذات » فقد اختلف 
المالكية بماذا یعتبر ۲ کفسل ما طال من اللحية ومسح ما طال من شعر الرأس » وکالشجرة فى 
الحرم یصاد ما على غصنها الذی فى الحل مالم يثبت حرمة امحل کالعکس فیتفقون ۳" 

وقال أيضا : قاعدة : إذا احتلف حکم الشیء بالنظر إلى أصله وحاله فقد اختلف 
المالكية بماذا يعتبر منهما » كميتة ما تطول حياته فى البر من البحری » والملح يذوب فى الماء . 

ومنه القولان فى أطراف القرون » والأظفار ۴۱۳ وفی باطن الأذنین لأنهما فى أصلهما 
کالوردة ؛ وأما العینان فانهما حفظ أصلهما لعدم ارتفاعه » فلم يعارض بحال لازمة مع توقع 
الضرر بغسل باطنهما اراد ل e‏ سة إلى صورة ما هو طاهر ٠»‏ 
وقيل إن ترجحت الحال بفائدة كأن ينتقل إلى صلاح كالبيض واللبن أو بموافقة صورة الأصل 
كتغير النجاسة يزول من الاء قدمت /۳-۱۳ الحالة ٩۲۲‏ ولا فلا ۲۲۳ . 


(۱) آپو القاسم بن آحمد بن محمد العتل البلوی الشهیر بالبرزلی ؛ القیروانی ثم التونسى مفتیها وفقيهها » وحافظها 
وإمامها بالجامع الأعظم » الفقیه الحافظ للمذهب ‏ كان إليه الفزع فى الفتوی : أخحذ عن ابن عرفة » لازمه نحوا 
من أربعين عاما وأجازه إجازة عامة » له دیوان کبیر فى الفقه » وله الحاوى فى النوازل » وله فتاری كثيرة فى فنون 
من العلم ( ت سنة ۰۸4۱ أو ۸٩۳‏ » أو ٤٤۸ه  )‏ الظر : : شجرة النور ص ۲4۵ ؛ ونیل الابتهاج ص ۲۲۵ ؛ 
57 , والأعلام © / ۱۷۲ » والفكر السامى ۲ / ۲۵ - رلم أفهم قوله هو ابن جماعة . 

(۲) انظرها ۳ / ۱۷۹ کتاب السلم الثالث . ۱ 

(۳) الصحاح 5 / ۲۲۰۰ ( مش ) . 

. ۲۱۵ / © لم آجد کتابا بهذا العنوان ؛ وهذا التعریف حرفیا فى کتاب احکم الاعظم راحیط فى اللغة لابن سيده‎ )٤( 

(۵) انظر : مشارق الأنوار ۲ / ١54‏ إلا أنه قال ( هی لحمة ) . 

(5) ( قاعدة ) ساقطة من الأصل . 

(۷) فى ح ( بالحبث ) وفی م ( ما لقب ) ؟ 

(۸) فى ح ( يعبر ) . ۱ 

( لم آجد هذا فى الطبوع من الذخهرة » ولا فى الفروق . 

(۱۰) فى م ( الأظلاف ) . 

. ) فى ح ( كحالة‎ )١١( 

(۱۲) لم أجده . 


۳ 


وقال أيضا : قاعدة : إذا تقابل حکم البداً والنتهی فقد اختلف الالكية فى المقدم 
منهما » کمن رمی » أو أرسل من الحرم فأصاب فى الحل ما لم يتعد ۲۳ کالعکس ۳ أو 


یقدر ۳" وقد تقدم مثلها *" انتهی . 

والتقدیر اشارة إلى مسألة العينين فى القاعدة قبل . 

وقال ۲٩‏ : قاعدة : إذا احتلف حكم الشىء بالنظر إلى أصله ۳ ومثاله » فقد اختلف 
المالكية بم يعتبر منهما فى باب العبادات كالبيض > قيل فيه حكومة » وقيل عشر ۳" الجزاء » 
وقيل فيه ما فى الفرخ ۲ فقامت من هاهنا قاعدة وهی : إذا كان للشىء مالان مختلفا الحكم 
فهل یعتبر بأولهما » أو بآخرهما ؟ . ۱ 

ومن الأولى مسألة کتاب الصرف من الدونة » وهی : الخلاف فى اقتضاء السمراء ۲ 
من احمولة قبل الأجل ٩‏ لأن احمولة تغلو ۱۳ عند الأجل لرغبة الناس فى 
.۰2۷ (۱۲۳) 
زراعتها ۲۲۳ . 

قوله : و حاذی »© هر بمعجم الذال , حاذاه ازاه ۰ 


(۱) الشهور أن عليه الجزاء ولا يؤكل ؛ نظرا لابتداء الرمية » وهو قول ابن القاسم ؛ وقال آشهب وعبد اللك : لا جزاء 
عليه » ویو کل نظرا لحل الاصابة » انظر : الشرح الکبیر وحاشية الدسوقی ۲ / ۷۵ . 

(۲) أى إذا رمی من الحل وأصاب فى الحرم » أو أرسل کلبه أر غيره ۰ فعلى العتمد عليه الجزاء ولا يؤكل » رقال 
آشهب رعبد اللك : لا جزاء عليه ويؤكل » إلا أن عبد اللك قيده ہما إذا كان مکانی الرمی أو الارسال بعیدا عن 
الحرم ء انظر المرجع السابق . 

(۳) فى الأصل ( يقرد ) . 

(4) لم أجده . 

() فى ح م زيادة ( أيضا ) . 

(۷) فى ح م ( حاله ) . 

(۷) فى ح ( شر ) . 

(۸) عند مالك أن فى يض النعامة عشر لمن دية الأم ؛ وفی بیض حمام مكة عشر لمن الشاة » وعند أكثر العلماء فى 
بيض كل طاهر القيمة » انظر : الكافى ١‏ / ۳۹4 » وبداية المجتهد ۱ / ۳۷۳ , والشرح الصغير ۲ / 115 ؛ 
6 . 

. السمراء : الحنطة ؛ الصحاح ۲ / ۱۸۸ ( سمر)‎ )٩( 

)١(‏ فى المدونة : قال ابن القاسم د لقد سألت مالكا عن الرجل يسلف الرجل ماثة أردب محمولة أو شعيرا » فيريد أن 
يقضيه قبل الأجل مائة أردب سمراء من محمولة وهی خير من الحمولة ؛ والشعير . قال : لا حير فيه لاسمراء من 
محمولة » ولا صيحانة من عجوة ؛ ولا زبيب أحمر من أسود » ون كان أجود منه :۳ / ۱۱۱ . 

(۱) فى ح ( تغلوا ) . 

(۱۲) فى ح ( مراعتها ) . 


۱۳ 


الجوهری : صار بحذاگه صح 0( من الصحاح ۳( ومحاذیه بضم الیم اسم ( فاعل 
حاذی » ومیادیه بفتح الیم » جمع مبدأ خففت همزته بإبدالها ياء . 
۱ قوله : « کاللح بالاء ‏ أى کاللح کائنا أو ذائبا فى ماء ۲۳ هل بسلبه الطهورية أم لا ؟ 
فحرف الجر مع مجروره حال یتعلق بکون عام أو خاص . 
قوله ۲ والسن والظفر » هو على تقدير مضاف أى : وأعلى السن والظفر » أو يقدر 
" ظرف . 

قوله : « قطن » ۳۹ أقام » والقطون الاقامة © . 

قوله : « لحية شمر » أى غسل ما طال من اللحية » ومسح ما طال من شعر الرأس ؛ 
وفی معنی ذلك غسل ما طال من الاظفار » وقد ندرج مخت قول الولف « والظفر » لا طلاقة 
فيه أى والظفر باعتبار جاسة ۲۳ طرفه » ۳" ووجوب غسل ما طال منه . 

قوله : « وأغصان الشجر » أى الشجرة التی بالحرم وأغصانها منبسطة فى الحل . 
ص ۳ - هل طاری النسیان کالاً صلی 
النسیان ”24 الطاری ۰ هل هو كالأصلى أم لا ؟ ۳ . 
وعليه لو رأى مجاسة فى الصلاة ثم نسیها ٩۲‏ وإذا ذکر الوالاة ثم نسیها ۳ . 
ومن أمر أن يعيد فى الوقت فنسی بعد أن ذکر ۲۳" . ۱ 


Ge 


() ( صح ) ساقطة من ح م . 
(۲) انظره :۲ / ۲۳۱۱ ( حذا) . 
(۳) ( اسم ) ساقطة من ح م . 
() فى ح زيادة ( و) . 
(۵) انظر : الصحاح ٩‏ / ۲۱۸۲ ( قطن ) . 
() ( ماسة ) ساقطة من ح م . 
(۷) ( و ) ساقطة من ح م . 
(۸) فى ح م زيادة ( أى ) . 
(4) .هله التاعدة لی یضاح للسالات بنلس فض ى ۱۵4 . 
)٠١(‏ اختلف فى المسألة على قولين الأول : أنها بل على الأمح ورجحه سند وليل فى التوضيح » الثانى : اختار 
ابن العربى الصحة ؛ انظر مواهب الجليل والتاج والإ كليل ٠١١ / ١‏ . 
)١١(‏ اخعتلف فى المسألة على القولين : الأول وهو ظاهر الدونة أنه لا يعذر بالنسهان الثانى . انظر : المدونة ۱ / ۱۷ ء 
ومواهب الجليل ١‏ / ۲۲۸ والقول الثانى : أنه يعذر به ولا يعيد » انظر : مواهب الجليل ۱ / ۲۳۸ . 
(۱۲) فى التاج والإكليل قال : ابن القاسم وسحنون : ولو رای النجاسة فى صلاته فهم بالقطع فنسى فلا إعادة عليه إلا 
فى الوقت » وكذا لو رآها بعد صلائه فهم بالإعادة فى الوقت فنسی » » وروی الأخخوان يعيد أبدا . الاج والإكليل 
١1١/١‏ ء فابن القاسم وسحنون قيدا الاعادة ا 
۱۳۰ 


هل باطن فى الحکم کالجلی 
أى حکم الحاکم هل يتناول الظاهر /۱۳سب والباظن أم لا بتاول إلا الظاهر فقط ؟ 
وهو الصحيح ۲ لأنه لا يحل حراما . 
له دیق بالق ل سل م ین أن ل حمل قى قش اقتا ت 
يرجع عليها بالنفقة قولان ۳" . 
وكذا ۲۳ اختلف فيما دفع.لها بغير حكم هل یرجم عليها به أم لا ؟ وفيها ۲٩‏ أقوال 


والشهور الرجوع ”*) لاحر ا > وبغير حکم إنما أنفق للحمل لا على 
وجه الصدقة والصلة . 


هن مین له عرد :مت 2 مت تجا ی ١‏ ف زاد علیها 
عمره » فى نقض القضاء ورجوعه على الورثة أو أهل الوصايا قولان لأشهب وابن القاس 90 . 
وعليه لو كان مال السيد مأمونا أضعاف قيمة المدبر » والموصى بعتقه وقلنا بحريتهما 
بنفس الموت » من غير نظر فى الثلث ا 
قولاث » لابن القاسم وأشهب 9 ۱ 
وعلیه إذا أسلم عبد النصرانی وسیده بعيد الغيبة » فباعه السلطان ثم قدم فاثبت أنه أسلم 
قبله » فقال فى الکتاب بنقض البيع » ی ی تن عتقه "۲۳" وعلیه إذا ابتاع عبدا ثم باعه 
بمثل الثمن ٩۱‏ فاکثر ثم رجم إليه بشراء » أو ميراث » أو هبة وهو بحاله لم يتغير » فأراد رده 


(۱) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۰۰ بنفس النص ؛ ونحوها فى قواعد القری ص ٠٤‏ . 

(۲) انظر ایضاح السالك ص 4۰۰ ء وقواعد القری خ ص ۹6 والقول الراجح أنه برجع علیها به و و 
علیها وهو قول مالك فى الوازية . انظر : مواهب الجلیل > / ات ا 

(۳) فى ح زيادة ( إذا ) . ۱ 

(4) ( وفيها ) ساقطة من م . 

(۵) انظر : مواهب الجلیل والتاج والإكليل 4 / ۱۹۰ ۰ والشرح الکبیر وحاشية الدسوقی عليه ۲ / ۵۱۵ . 

. ) فى ح ( بالتعیر‎ )١( 

(۷) انظر : إيضاح المسالك ص ١‏ ۰ » قال ابن الجلاب : . . . وان عاش حتی نفدت نفقته لم برجم على أهل 
الوصايا » ولا ورئة الموصى بشىء . وقال أشهب اميت على لسن الإسل + وسيم انا 6 | میت 
فى باقى عمره . التفریع ۲ / ۳۳۰ » وانظر المفيد للحکام ق ٩۲‏ - ب ۱ 

(۸) ( ذلك ) ساقطة من م . 

. 1۰۱ انظر ایضاح السالك ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر : الرجع السابق والنونة ۳ / ۲۸۲ . 

() فى م( أو). 


۱۳۹ 


بالعيب على بائعه فان ۲ كان حکم عليه قبل أن يرجع إليه فلا قیام له لخروجه من يده بالبيع 
بمثل الشمن فأكثر ۳ . 

فلا قيام له ۳" وان لم يكن حكم عليه فله القيام » قاله ابن حبيب . 

أبو محمد °١‏ : هذا بعيد من أصولهم » ابن يونس : يريد أبو محمد أن له الرد مطلقا 
لارتفا ع الحکم بارتفا ع علته . ۱ 

وعلیه إذا ابتاع عبدا ثم باع نصفه من أجنبی ثم علم بالعیب فاختار البائم أن یغرم 
نصف قيمة العیب ثم بعد غرمه لنصف القيمة رجع العبد إلى يد الشتری » هل للبائع أن یقول 
: (نما غرمت لك نصف قيمة العیب لتبعيض العبد والان قد صار فى يدك جمیعه » فك شفت 
فرد إلى جمیعه وخذ ثمنك » أو احبس ورد على نصف قيمة العیب الذی أخذت منی » 
وللمشترى أيضا أن يفعل ذلك » وان أباه البائع أو حکم مضی * ليس لأحدهما نقضه > فى 
ذلك قولان 2]-١5/‏ حكاهما ابن يونس وهما جاريان على قولى ابن حبيب وأبى محمد فى 
السالة السابقة . ۱ ۱ ۱ 

وعلیه من ابتاع عبدا بالبراءة من الآباق » وأبق فى الثلاث ففى الدونة روی ابن نافع هو 
من الباگم حتی یعلم خروجه منها سالا 1 واستونی برد الشمن فان علم خروجه منها الما ] ۳" 


(۱) فى ح م( وقد ) . ۱ ِ 

(۲) انظر : إيضاح المسالك ص 5٠١‏ ؛ وفى الدونة قلت : رأيت إن اشتریت عبدا من رجل وبه عيب لم اعلم به ثم 
اشتراه منى بائعه بأكثر ما اشتريته أو بأقل » قال : إن كان البائع دلس بالسهب ثم اشتراه بأكثر فليس له أن رده 
عليك . . . وان كان اشتراه بأقل رد عليك تمام اللمن الأول » لأنك لك إن ترده عليه . . .۰ ۳ / ۳۲۵ ۰ وانظر 
بقية المسألة ص ۳۱۳ - ۳۲۸ . ۱ 

(۳) ( فلا قيام له ) ساقطة من ح م . ۱ 

)٤(‏ عبد الله بن أبى عبد الرحمن » أبو محمد النفزى القیروانی » الشهور بابن آبی زيد انتهت إليه رئاسة المالكية فى 
رقته » وصارت إليه الرحلة من الآفاق » لخص الذهب وضم نشره وذب عنه ؛ لقبه بعضهم بمالك الصغير » له 
مؤلفات منها : النوادر والزيادات على المدونة يجاوز مائة جزء » ومختصر المدونة , والرسالة فى الفقه » شرحها كثير 
من الفقهاء ( ت ۳۸۲« ) ء انظر : الدییاج ص ۱۳۲ - ۱۳۸ » وشجرة اللور ص ٩٦‏ » وشذرات الذهب ۳ / 
۱ . 

() فى ح زيادة ( و ) . 

( انظر إيضاح المسالك ص 4۰۱ - 8۰۲ > وفى المدونة ۳ / ۳۲۸ . قلت : أرأيت إن اشتريت جارية وقد دلس لى 
بائعها بعيب فبعت نصفها ثم ظهرت على العيب الذى دلس به . قال : يقال للبائع إما أن رددت نصف قيمة العيب 
على المشترى » وأما قبلت النصف الباقى الذى فى يديه بنصف الثمن ولا شىء عليك غير ذلك وكذلك سمعته من 
مالك . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 


۳۷ 


كان من البتاع والا فمن البائع وإن وجد بعد الثلاث فلا حجة على البائع فى إباقه لتبریه 
منه “2 ابن المواز ۲۳ : رواه أشهب رأخحذ به 9 . وقال محمد ۳" : إن لم يترادا "۳" ثمنه حتی ٠‏ 


وجد رأيت العبد لازما مبتاعه » ون تراداه ۲۳ ثم وجد لزم بائعه لنقض لنقض البيع و 

اللخمی : لا ينتقض البيع والعیب انکشف یلزم مشتریه ۳ 

وعبر فى إيضاح السالك عن ۳ هذا الفرع بقوله : وعلیه من ابتاع عبدا بالبراءة من . 
الاباق فأبق فى الثلاث وقلنا ضمانه ين من البائعم حتى يخرج من الثلات سالا فترادا 0 
الشمن بعد الاستیفاء ثم وجد العبد هل يرجع إلى ما کشف العیب ویلزم الشتری ولا ینقض 
ابيع » ' أو يلزم البائم قولان , للخمى ومحمد د رهما على القاعدة وقاعدة آحری - تأتى 
قریبا - وهی : إذا جرى الحكم على موجب التوقع هل يرتفع بالوقوع لأنه مخقيق والتوقع 
كالإيقاف أو لا ؟ لأنه قد نفذ . قولان للمالكية ۳ وعليه أيضا من ابتاع عبدا لم يعلم بعيبه 
حتى كاتبه » أو مرض فبلغ حد السياق » فأخذ قيمته ثم عجز المكاتب وصح المريض ۳ ۰ 

قال ابن يونس : ذکر عن بعض القروپین أنه قال : حکم مضی لا ینقض . ۱ 

وعليه أيضا من فلس فى غيبته لجهل ملائه على الشهور ۳" . 


. ۳۳۶ | ۳ هذا ملخص من الدونة‎ )١( 

(۲) محمد بن إبراهيم الأسكندرى ابن زياد العروف بابن الواز ؛ أبو إسحاق الشیرازی الفقیه الحافظ النظار » تفقه باین 
الماجشون » وابن عبد الحكم واعتمد على أصبغ ؛ آلف كتابه الکبیر العروف ١‏ بالموازية » وهو من أجل الکتب التی 
ألفها الالکیون وأصحها وأوعبها » رجحه القابسى على سار الأمهات ( ت 514 وقيل ۸۲۸۱-) . انظر : الدییاج 
ص ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ » وشجرة النور ص 1۸ ؛ وترتيب المدارك 4 / ٠١۷‏ - ۱۷۰ , والعبر : ۱ / ٠٠٤‏ » والسير 
۳ ۳۱۱ . 

(۳) هذا بمعنى ما فى إيضاح السالك وسیذ کر نصه قرییا . 

(4) لعله يريد محمد بن الواز كما قال محقق إيضاح السالك ص ٩۰۲‏ . 

(۵) فى ح ( يتراد ) . 

(۷) فى ح ( تراده ) 

(۷) هذا كله ما فى إيضاح المسالك ص ٩۰۲‏ حيث قال ؛ قولان مد واللخمی . 

(۸) فى ح ( من ) . 

. ) فى ح ( ظمانه‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( فتراد ) . 

(۱) فى ح زيادة ( روا ۰ ۰۰) . 

(۱۲) ایضاح السالك ص ٩۰۲‏ . 

(۱۳) انظر : الدونة ۳ / ۳۳۳ . 

(۱6) انظر البیان والتحصیل ۱۰ / 814 . 


۱۳۸ 


أي نولو ری ۱0 وحکم بحلول موجله ثم قدم ملیا قبل آخذه فظاهر قول أصبغ ۲ 

یأحذ رپ المؤجل ۳( دینه وهو حکم مضی )£( ۱ 
۱ ابن عبد السلام "© : وهو الأقرب > لأن الحاکم حين قضی كان ٠"‏ محوزا لما ظهر 

الآن » ولأنه حکم واحد وقد اتفق فى الاموال وفروج ذوات امحارم على أنه لا يحل حراما ۷ 
کاقامة رجل بينة بمال له قبل غيره فحکم له به وفی نفس الأمر شهدت بزور لأخذه * . 

وكامرأة من ذوات انحارم شهدت بينة ۲۳ لرجل انها أمته فحکم له بها فلا مخل له ذات 
احارم (جماعا فى القسمین ۲ وانما الخلاف فى سوی هذین ما يتعلق باحکام / 14١ب‏ 
الفروج حریما ولیلا وما هو من باب العقود والفسوخ کمن آقام شهود "" زور على نکاح 
امرأة فحكم له بها ۲۳ . 


وک شهدت عليه ببينة بطلان زوجته ثلائا نحکم عليه » فلا حل الأولى 


(۱) أى قول بخلاف الشهور » ويقول یفلس وان كان يعرف ملاژه » انظر : البیان ۱ / 518 . 

(۲) آصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الصری أبو عبد الله الفقیه الثقة احدث العمدة النظار » روی عن الدراوردی 
ويحيى بن سلام وعبد الرحمن بن زيد وسمع من ابن القاسم وأشهب وابن وهب ۰ وتفقه معهم > وكان کانبا لابن 
وهب » وروی عنه البخاری » وأبو حاتم الرازی وابن وضاح » وغيرهم وتفقه به ابن المواز وابن حبيب وغيرهما ٠‏ قال 
ابن الاجشون فى حقه : ما أخرجت مصر مثل أصبغ » له تاليف منها : كتاب الأصول وتفسير حديث الموطاً 
وكتاب آداب الصيام وغير ذلك ( ت ۸۲۲۵ ) ء انظر : شجرة النور ص ٦٦‏ ؛ وترتيب المدارك ۶ / ۱۷ - ۲۲ » 
والعبر ۱ / ۳۰۹ . 

(۳) ( المو ) ساقطة من ح ء قال « يأخذ رب جل دينه » . 

(4) انظر : الرجم السابق ۱۰ / 414 ء 11۵ . ۱ 

(۵) محمد بن عبد السلام بن يوسف ؛ آبو عبد الله الهواری التونسی » قاضی الجماعة بها وعلاأمتها الشيخ الفقیه القول 
بالحق الحافظ , المؤلف المدقق تبحر فى عدة علوم » سمع من أبى عيسى البطرنی وأدرك جماعة من الشيوخ وأحذ 
عنهم كابن هارون » وابن جماعة » وأحذ عنه ابن عرفة وغيره له شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعى » 
وله تقایید أخصرى ( ت 15لاه ) » انظر : الدییاج ص ۳۳۲ ۰ ۳۳۷ » ونيل الابتهاج ص ۲۸۲ » وشجرة النور 
ص ۲۱۰ . ۱ 

() ( كان ) ساقطة من ح . 

(۷) انظر : الاجماع لابن المنذر ص ۲۸ وبداية انجتهد ۲ / 40۱ » والقواعد للمقری خ ص ۸۳ . 

(۸) انظر قواعد القری خ ص ۸۳ . 

() ( بينة ) ساقطة من م . 

(۱۰) انظر : الرجم السابق ص ۸۳ . 

() فى ح ( شاهد ) . ۱ 

(۱۲) عند الجمهور آنها لا خل له » وعند أبى حنيفة نحل له ؛ انظر قواعد القری خ ص ۸۳ و وبداية اجتهد ۲ / 
ا 

(۱۳) فى ح (کما) . 


۱۳۹ 


للمحکوم عليه » ولا الثانية لشهودها خلافا لأبى حنيفة نيفة ۱) وحجج القولين مذ كورة فى 
الطولات فى کتب علم الخلاف ۲۳ . ۱ 


قال الامام أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف الالكية فى الحکم هل یتناول الظاهر 
والباطن أو الظاهر فقط وهو الصحیح » فاذا قضی للمطلقة باللفقة بظن الحمل ثم تبين أن لا 
حمل ففى نقض القضاء قولان » ويلزم اجیز مذهب الحنفية الشنيع ‏ . ۱ 

3 أيضا : القضاء *۲ عند مالك ومحمد ۲٩‏ إمضاء فينفذ ظاهرا لا باطنا » وعند ۱ 

ن ۷ ای رت 

قال ابن العربی ۷ : وهی مسألة سخیفقة من سقطات أهل العراق د : 

وقال آیضا : قال النعمان : حکم الحاکم یقوم ۳ العقد والفسخ فيحل بالعقد ويحرم 
بالفسخ على حسب ما بناسب ذلك الحكم © ۰ 

وقال الأئمة J:‏ لا يحرم حلالا » ولا يحل حراما [ ۱۰ علی من علمه فى باطن 
الأمر 6 فقال : من ادعی نكاح امرأة وأقام شاهدی زور فحکم له » صارت زوه وان كان يعلم 


(۱) انظر : فح القدير ۷ / ۳۰٩‏ ۰ ۳۰۷ وشرح العناية على الهداية نفس الصفحات » والمبسوط ١١‏ / ۸۵ . 

(۲) انظر : المرجعين السابقين » وبداية المجتهد ۲ / 45١‏ 157 , والمضنى 4 / 8ه - ۲۰ . 

(۳) فى القواعد ( التشنيع ) انظره خ ص ۹٩‏ وفى ح ( الشفيع ) . 

) فى ح ( قضاء‎ )٤( 

(۵) محمد بن الحسن بن فرقد » أبو عبد الله الشيياتى بالولاء » الفقيه الحنفی » حضر مجلس أبا حنيفة ستتين لم تفقه 
على أبى يوسف له كتب كثيرة منها : الجامع الصغير » والجامع الكبير وغیر ذلك ( ت ۱۸۹ ) . انظر : وفيات 
الأعيان 4 / ۱۸۲ ۰ ۱۸۵ ء والمعارف لابن قنيية ص ۵۰۰ وشلرات الذهب ١‏ / ۳۲۱ - ۳۲۳ . 

(5) ای أبى حنيفة ونقدمت ترجمته . 

(۷) محمد بن عبد الله بن أحمد العروف بابن العربى الل امار سا ام » إمام عالم حافظ متبحز » قبل 
كان خاتم علماء الأندلس » رحل إلى مصر » والشام » والعراق » والحجاز وأحذ صن علمائها له تاليف كثيرة منها 
أحكام القرآن » والقبس على موطأ مالك > وعارضة الأحسوذى » وأنوار الفجر فى تفسير القرآن فى ثمانين ألف 
ورقة كما ذکر ( ت ۵1۳ه ) . انظر : الديياج ص ۲۸۱ - 784 » وشجرة النور ص ١75‏ , ۱۳۷ والصلة ص 
45١٠‏ . 

۸ القواعد ح ص ۱۷۰ ؛ ذكر ابن العربى قول الحنفية فى العارضة ولم يذكر هذا واحال على أنه فصله فى مسائل 
الخلاف » فلعله ذکره هناك . انظر العارضة " / ۸۳ ۰ ۸٩‏ . 

. وکذا شرح العناية على الهداية‎ ۳۰۷ ۰ ۳۰٩ / ۷ انظر : ضح القدیر‎ )٩( 

(۱۰) فى م( يحل حلالا , ولا يحرم حراما ‏ وهو غلط . 


۱4۰ 


أنه كاذب ۴۱ ومن استأجر ۲۳ شاهدی زور فشهدا بطلاقها حلت لأحدهما » وان علم ۳ 
یکذیهما ”؟' واتفق الناس فى الدیون وما ليس فيه عقد ولا فسخ وما لا يحله القصد إلى الصواب 
كالقضاء له بذات الحرم » قال النعمان فى الدين : لأن الحاكم لم يحكم باللك لكن بالتسليم 
وهو لا يوجب ازاف (“ انتهى . 

والنعمان أبو حنيفة ومحمد هو ابن 9 الحسن صاحبه . 
ص ۰ ۳ - ون جری الحکم على ما يوجب توقعا هل بالوقوع يذهب 

٥‏ - کالزرع والسن وعین وكرا ورفعه بما الرحى اللخمی یرک 

ش العنی إن جری الحکم على موجب التوقع هل يذهب بالوقوع › لأنه مخقيق والتوقع 
کالایقاف أو لا ؟ لانه قد نفذ " . 

وعلیه الزرع مله © الاشية باللیل فیغرم قيمته ثم یعود ۳ والسن نقطع خطاً فيغرم 
عقلها ثم تنبت ۲ والعين /۱۵- تصاب كذلك فیفرم عقلها ثم تبراً ۳ والدابة یتعدی بها 
الکتری أو الستعیر فتضل فیفرم قيمتها » لم توجد ٩۳‏ . 

أصبغ : إن عاد الزرع لهيئته بعد الحکم مضت القيمة لربه . 

ابن رشد : كقول أشهب فيمن ذهب عقله » وقيل يرد كما فى مسألة البصر فان 


(۱) انظر ؛ شرح العناية على الهداية ۷ / ۳۰۷ . 

(۲) فى القواعد ( استأجرت ) وهو الموافق للسياق . 

(۳) فى ح ( حکم ) . 

(4) انظر : : شرح العناية على الهداية ۷ / ۳۰۷ . 

(۵) القواعد خ ص ۸۳ . 

() فى ح ( أبى ) . 

(۷) هذه القاعدة ذكرها المقرى فى قواعده . انظرها خ ص 4 ٠ ٠‏ . 

(۸) فى ح ( تأكله ) . 

. قال مطرف : . . . مضت القيمة لصاحب الزرع ولم برد ) . قال ابن رشد : وهو الذی يأنى على قول أشهب‎ )٩( 
رتیل : إن القيمة ترد »وه الله يل على ما فى اتجرنحات من المدونة فى الذي ينوه إليه مره بعد أن مقضی له‎ 
۱ . ٩۳٩ / 4 وانظر : الدونة‎ » ۲۱4 ۰ ۲۱۳ / ٩ بالدية . البيان‎ 

(۱۰) إذا لبت » فان قول مالك » وابن القاسم ‏ وأشهب : إنه لا يرد ما آخعده انظر : البيان ۱۳ 552 - ۱۰۵ و۸ه۱ . 

(۱۱) قال آشهب : انه لا يرد شيعا , وهو اختيار ابن الواز » إذا كان القضاء فى ذلك بعد الاستقصاء والأناءة » وقال ابن 
القاسم : إذا برأت رد ما أخذه , انظر : البيان ۱۳ / 1۵ 552 . 

(۱۲) قال مالك :لا شىء له فیها › وهی للمعتدى › نات تحت :ولق شا صبر ولم یتعجل حی بظهر هل 
۳ لا ؟ المدونة 4 / ۱۸۰ . 


۱۱ 


عاد لهیفته قل ۲ . 

وقال مطرف ”© لا قيمة ويؤدب . ونقل ابن يونس عن أصبغ لزومها ۳ . 

وفى الوثائق اجموعة عن ابن الهندی ۲٩‏ : إن خلف الزرع كان لغارم قيمته كمكترى 
دابة تعدی السافة ثم ضلت ”“ فآغرم قيمتها ثم توجد ۳" . 

الجزولی ۳" : وذلك حکم مضی . 

مالك : فی غاصب دابة ۲ فتضل , أو عبد فیابق فأغرم القيمة ثم يوجد ذلك أنه له 
وهو حكم مضى إذ لو شاء ذلك ما تعجل القيمة " . 

ابن بابة 219 : وكذا القصار يتلف ۲۲" الثوب عنده فيغرم ثم يوجد أنه له . 


أبو إسحاق ۳ : وكذا من ادعى عليه بشىء فأنكر فصولح عليه » ثم وجد بيده فهو له 


(۱) انظر : البيان ٦٥ / ١5‏ 55 و ۲۱۳/۹ ۰ ۲۱۶ . 

(۲) انظر : البيان والتحصیل ٩‏ / ۲۱۶ وهو : مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالى » مولى 
ميمونة أم المؤمنين آبو مصعب » وقيل أبو عبد الله الدنی , ثقة آمین , فقیه ثبت , روی عن جماعة منهم مالك 
وبه تفقه ؛ وخرج له البخاری فى صحیحه وغیره ( ت ۲۲۰ هب ) . انظر : الدییاج ص ۲۸۵ ۲4۰ ؛ وشجرة النور 
ص ۵۷ . 

(۳) انظر : البيان ٩‏ / ۲۱6 . ۱ 

(4) أحمد بن سعيد بن إبراهيم ؛ أبو عمر الهمدانی العروف باین الهندی الفقیه العالم بالشروط » والأحكام له فى ذلك 
کتاب مفید جامع یحتوی على علم کثیر » وعلیه اعتماد المولقين , والحکام با ندلس , والغرب ( ت ۸۳۹۹ ) 
انظر ؛ الدییاج ص ۳۸ » وشجرة اللور ص ۱۶۱ , والفکر السامی ۲ / ۱۱۹ وتقريب التهذیب ۲ / ۲۵۳ . 

() فى ح ( ظلت ) . 

(5) انظر : الدونة 4 / ۱۸۰ . 

(۷) محمد بن عبد الرحمن » أبو عبد الله الجزولى » قاضی فاس » وعالمها العامل الفقيه الفاضل : أل عن مشيخة بلده 
ودحل تونس فأخذ عن ابن عبد الرفيع وأبى عبد الله النفراوى » وعنه أحذ ابن خلدون وأبو عبد الله الكرسوطى . 
وغيرهما ( ت 8ه/اه ) . انظر : شجرة النور ص ۲۳۳ . 

(۸) ( دابة ) ساقطة من م . 

٠ لعله مثل ما تقدم . انظر : المدونة 4 / ۱۸۰ لأنى قرأت كتاب الغصب منها فلم أجد هذا » أو فى مصادر أخرى‎ )٩( 

(۱۰) محمد بن عم بن لبابة » أبو عبد الله القرطبى » الفقيه العالم الإمام الحافظ قيل عنه فقيه الأندلس + وروی عن 
جماعة منهم عبد الله بن خالد وعيد الأعلى بن وهب + وأصبغ بن خلیل » والعتيى ؛ وكان اعتماده عله ای 
علق كثير . انفرد بالقتوى بعد أيوب بن سليمان ؛ ودارت عليه الأحكام نحو ستين سنة ( ت ١ ١5‏ وقيل سنة 
5ه ) وعمره ۸۸ منة . انظر : شجرة النور الزكية ص ۸۱ , والدییاج ص ۲۸۵ ”34 ۰ وترتيب المدارك 
o‏ / ۱۵۳ - ۱۵۷ . 

(۱۱) فى ح ( تلف ) . 

(۱۲) لعله إبراههم بن حسن أبو إسحاق التونسى المتقدم الذكر إمام جليل فاضل صالح تفقه بأبى بكر بن عبد الرحمن 
وغيره , وعايه تفقه جماعة من الأفريقيين » له شروح حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن للواز » 
والمدونة ( قيلت 14177ه ) انظر : المدارك ۸ / ۸ه - ۱۳ , والفكر السامى ۲ / ۲۰۷ , والديياج ص ۸۸ ۰ ۸٩‏ . 


۱:۲ 


والصلح نافذ ۲۳ ولها نظائر . وذکر بعض ما فى الأصل » وقیل الزرع لربه ولا برد القيمة وهو 
الآتى على قول آشهب فیمن ضرب فذهب عقله فأخذ ديته بعد الاستیناء ثم عاد ۳ . 
ابن القاسم : فى السن لا رد " . 

۱ أشهب : إن لم يبق شین رد “ وابن القاسم : فى العين يرد ۳" وأشهب : لا ۳" رد 
محمد ۳" : إن كان بحکم بعد الاستیناء لم يرد . ۱ 
20 ابن رشد : وحكم السمع يذهب ثم یمود حكم البصر " . 
فيغرم قيمتها لم توجد فهی للمتعدى ولا شىء لربها فيها ولو شاء لم يعجل ۳" انتهی . وفى 
مهف 

وعلیه لو اکتری رحی ماء ثم انقطع ففاسخ ربها وهو یری أنه لا يعود عن قرب ثم عاد 
فقيل یمضی الفسخ 1 کحکم مضی ٩۲‏ وقیل يرتفع الحکم للخطأ فى التقدیر ويعود الکراء 


هء (۱6) 


اللخمی 1 1 : وهو أحسن ينك ( كمن خرص عليه أربعة أوسق فرفع جمسه 


. انظر : الدونة 4 / ۱۸۱ وفيها تفصیل ذلك‎ )١( 

(۲) انظر : البيان والتحصیل ٩‏ / ۲۱۳ و5١‏ / 1۵ . 

(۳) انظر : الرجم السابق ٠١ / ١5‏ . 

(4) قال ابن رشد : وأما الکبیر تصاب سنه فیقضی له بعقلها ثم يردها صاحبها قبتت فلا اختلاف بینهم فى أنه لا 
برد العقل » إذ لا ترجع على قوتها » هذا مذهب ابن القاسم » وقول آشهب فى کتاب ابن الواز » وروایته عن 
مالك . . . البیان والتحصیل ١١‏ / 55 . 

(6) أنظر : الرجع السابق ۱۳ / 55 . 

(۷) وهو اختیار ابن الواز أيضا . انظر : البيان والتحصیل ۱۳ / 1۵ . 

(۷) يريد به ابن الواز , كما ذکر عنه ابن رشد فى البيان والتحصیل . انظر قوله فيه ١5‏ / 18 . 

(۸) انظر : الرجع السابق ۱۲ / 55 وفیه ( ثم یمود قبل الحکم أو بعد الحکم حکم البصر ) . 

(۹) الدونة 4 / ۱۸۰ هذا ملخص منها . 

(۱۰) انظر : الدونة ٤‏ / ۲۳۱ کتاب الشفعة الثانى . 

( قال ابن القاسم : انه عذر تنفسخ به الا جارة وقال : قال مالك فى العبد يؤاجر فیمرض . انه إن صح لزم الستأجر 
الإجارة فيما بقى من الوقت فکذلك رحی الاء أيضا » انظر الدونة ۳ / ۳۹۳ . 

۱ . ما بين الحاصرتین ساقط من م‎ )۱۲( ٠ 

(۱۳) انظر : النهج إلى المنهج إلى أصول الذهب البرج ص ۲٩‏ . 

(۱۶) قال ابن الجلاب : « وإذا زاد الخرص » فليس علیهم إخراج الصدقة عن الزائد » ولو أخرجوها لكان ذلك حسنا » 
وان نقص الخرص » لم تنقص الزكاة وروی ابن القاسم عن مالك أنه قال : تؤدى زكاة ما زاد على ما حرص علیهم 
لقلة إصابة الخراص » التفريع ۱ / ۲۹۳ . 


۱:۳ 


وإليه الاشارة بعجز البيت الثانی أى ۲۳ واللخمی بری رفع الحکم فى مسألة الرحی . 
اللخمی : إلا أن یکون الکتری بعد رفعه اکتری غیرها » أو نحوه من العذر فیمضی الفسخ › 
وان لم یتفاسخا حتی عاد عن قرب بقی الکراء على حاله » وان عاد عن بعد جرت على 
قولین /۱۵-ب هل ذلك فسخ أو حتی يفسخ ۳" انتهی . 

وقد مرت نظائر هذه الفروع عند قوله : « وهل بنفی علة یزول حکم » ۲ 

وهذه القاعدة أجنبية من الفصل کالتی قبلها لکن بناسبان ما تقدم ما ظاهره حق وباطنه 
عکسه . 


قال الامام أبو عبد الله القری : قاعدة : [ذا جری الحکم على موجب التوقع فهل يرتفع 
بالوقوع » لأنه مخقيق والتوقع کالایجاب ‏ أو لا ؟ لأنه نفذ . قولان للمالكية فإذا غرت من 
فیها عقد حرية فالشهور وجوب قيمة الولد على رجاء عتق آمه » والخوف والشاذ على أنه 
رقیق [ نظرا إلى الحال والمآل كما مر . وعلی الشهسور لو قتل الولد قبل ذلك ففی بقاء 
الترقب أو قيمته على أنه رقيق ] (“ قولان على القاعدة بخلاف ما لو جرح » وقد تردد فيه ابن 
محرز "۲ ثم قطع بالترقب ۲۳ . 

قوله : « على ما يوجب توقعا » © التوقع : الاتتظار . والظاهر من جهة ۲۳ العنی أن 
جيم ۱ يوجب فى کلام المؤلف تضبط بالفتح » ونصب ( توقعا ) علی حذف بام , أى 
على ما هو موجب التوقع بمعنی أن التوقع یوجبه » وکذا موجب فى کلام القری وهو مفتوح 
الجیم إذ العنی على مقتضی الخوف والرجا وهو الانتظار والتوقع فتأمله . 


() ( أى ) ساقطة من ح . 

(۲) انظر : النهج إلى النهج إلى أصول الذهب برچ ص ۲٩‏ . 

. ۱۲۰ - ۱۱٩ ص‎ )۳( 

. ) فى القواعد ( کالایقان‎ )٤( 

(۵) ما بين الحاصرتین ساقط ن م . ۱ ۱ 

(5) عبد الرحمن بن محرز » أبو القاسم القیروانی » عالم جليل محدث وفقیه » رحل للمشرق وسمع من مشايخ جلة » 
تفقه بأبى بكر بن عبد الرحمن والقابسی وغیرهما » وبه تفقه عبد الميد الصائغ ٠‏ وأبو الحسن اللخمی » له تصانیف 

حسنة منها : تعليق على المدونة سماء.التبصرة » وكتابه الكبير سماء بالقصر والإيجا ( ت :كات ) ارو الور 

ص ۱۱۰ . 

(۷) انظر : القواعد خ ص ٠١5‏ . 

() فى ح ( توقع ) . 

( فى ح ( جيهة ) . 

(۰) فى ح (جهة ) . 


١65 


قوله : « وکراء » يشمل کراء الدابة يتعدى بها الکتری فتضل الدابة فیغرم قیمتها ثم 
توجد » وکراء الرحی . 
5 - هل ينقض الظن به کمن رجع عن اجتسهاد لتغير وقلع 
۷ - فى “ كأوان قبلة حكم وفى2 نقلى أبى عمرو بذا نقض قفى 
أى هل ينقض الظن بالظن أم لا ؟ ”© کمن رجع عن اجتهاد لآخر. » لأجل تغير وقع 
له فى الاجتهاد كاجتهاده فى أحد الأوانى النجس بعضها ثم يتغير اجتهاده إلى غيره هل ينتقل 
إليه أم لا ۳ ؟ . 
وكذا الثياب النجس بعضها ۲٩‏ وتدخل هذه خت الكاف من ( كأوان ) . 
وكذا القبلة يجتهد فى جهتها ثم يتغير اجتهاده . [ ففى إعادته قولان “ وكذا إذا حكم 
القاضى بعد أن اجتهد ثم تغير اجتهاده ] "“ إلى غير ذلك الحكم . 
ابن محرز قال ابن القاسم وغيره : برجم إلى ما ظهر له صوابه عا رسخ ا 
وقال ابن الماجشون وسحنون وغيرهما : لا يجوز له فسخه ‏ قالا : "“ وهذا أقوى ٩"‏ ولو 
كان يجوز له فسخه لرأيه الثانى لكان له فسخ الثانى والثالث ولا يقف إلى حد وذلك ضرر ۱۲" 


شديد . 


وفى نقلى أبى عمرو بن الحاجب فى الفرعی والأصلى تناقض فى هذا الأصل » ففى 


() ( فى ) ساقطة من ح . 

(۲) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۱8۹ . 

(۳) فى انتقاله قولان انظر قواعد المقرى ۲ / ۳۷۲ وإيضاح المسالك ص ١54‏ قال ابن الحاجب فى الأوانى الشتبهة : 
SSE‏ را ا یی ای ی ات رن ی ای 
ولم يرجح بینهما . 

,( قال ابن الحاجب : ویتحری فى الفياب ٠‏ وقال ابن الاجشون يصلى يعدد لدجس وزيادة لوب . الختصر الفقهی 
ق ه - » وانظر : التوضیح ۱ / ق ۱۰ ب . 

(5) الذهب أنه يعيد فى الوقت » قال ابن الحاجب : ومن اجتهد فأخطاً أعاد فى الوقت ۰ . . ابن سحنون : يميد أبدا 
بناء أن الواجب الاجتهاد » أو الإصابة . اختصر الفقهى ق ۱٩‏ - أ - ب وانظر : التوضيح ۱ / ق ۵۸ - أب . 

() ما بيبن الحاصرتين ساقط من ح م . 

(۷) انظر ؛ المختصر الفقهى :ق / ۱۹۷ - ب 

(۸) انظر المرجع السابق . 

( فى ح ( قال ) . 

(۱۰) قال ابن الحاجب : « وصوبه الأئمة » الفتصر الفقهی ق ۱۹۷ - ب 

() فى ح ( نکر ) . 

۱: 


الفرعی : فلو حکم قصدا فظهر أن غیره أصوب فقال ابن القاسم : يفسخ الأول . 
وقال ابن الاجشون وسحنول : لا يجوز فسخه » وصوبه الأئمة 5 1 


وفى أصليه ان تفت تن » ولا من غيره باتفاق ‏ ؛ للتسلسل 
فتفوت مصلحة نصب الحاکم ۲ انتهى . 

وأنت تری كيف حکی فى الفرعی الخلاف » وفی الأصلى الاتفاق » وکتب على هذا 
الإمام الحافظ أبو عبد الله القورى : لا يصح هذا الاتفاق والنقض ضد الإبرام » الكل من 
النقلین ینقض ٠‏ (۳) الاخر ويحل ما ایرماه )£( 

وقد أشار صاحب إيضاح ۳ المسالك أيضا إلى هذه المناقضة » قال بعد أن ذکر نص 
الكتابين : فتأمل ما يكون جوابا عن معارضة [ نقلية ۲۳ . 

ومتل هذا قول الولف : قف هک ای 
معارضة ] ۳ نقلية ۱ 

فهو من وقف » ویحتمل أن يضبط بضم "۳" القاف ماضیا مبنيا لما لم یسم فاعله » من 
القفو أى نقض آحد الأمرين * بالآخر فى هذا تبع فى نقلی أبى عمرو . أو يتعلق بذا بنقلی » 
وهو أولى لسلامته من تقدم معمول الصدر عليه » ویکون إشارة إلى اتباع شراحه له » وعدم 
اعتراضهم عليه » والضبط الأول أبين ۰ ( وذا ) إشارة إلى القريب وهو الحكم . 

قال العلامة أبو عبد الله المقرى : قاعدة : العلم ينقض الظن لأنه الأصل » وإنما جاز 
الظن عند تعذره » فإذا وجد على خلافه بطل ٠‏ وللمالكية فى نقض الظن بالظن قولان 
كالاجتهاد بالاجتهاد فمن ظن القبلة فى جهة فصلى إليها أو طن طهارة أحد اشوین ٠‏ أو 
الإنائين 2 تغیر اجتهاده ففی إعادته قولان » وهی بمعنى التى قبلها ”''' يعنى قاعدة هل 


(۱) اختصر الفقهى ص ۱۹۷ - ب . 

(۲) الختصر بشرح بیان اطفتصر ۳ / ۳۲۹ . 

(۳) فى ح ( نقیض ) . ۱ 

. نقل صدر هذا الكلام محقق الإيضاح ونسبه إلى المقرى ى واعله سا فى ذلك + وال على لور‎ )٤( 
. إيضاح ) ساقطة من ح‎ ( )6( 

0 إيضاح المسالك ص ۱۵۰ . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من ح م . 

(۸) ( بضم ) ساقطة من ح . 

() فى ح م وصلب الأصل ١‏ القولين ) . 

(۰) القواعد ۲ / ۳۷۲ . 


۱:1 


الواجب الاجتهاد أو الاصابة ۲۲ . 
وقال أيضا : قاعدة : لا ینقض قضاء القاضی إلا فى آربعة مواضع : إذا حالف الاجماع 
أو القواعد » أو القیاس الجلی /۱-ب أو النص الصریح ۳" ومن ثم حد مالك الحنفی فى 
النبيذ » ورد شهادته لتضافر 7" النص والقیاس على خريمه » وما ینقض فيه القضاء لا يصح فيه 
التفلید بالأحرى » ولهذا قال الباجی : لعل هذا فى غير الجتهد أما العالم فلا يحد إلا أن 
يسكر *۲ وحده الشافعى لدرء المفسدة التى لا تلزم التحريم وقبله "" لعدم المعصية . 
قلت : درء المفسدة يوجب التأدب ”2 لا الحد » وقد شرب النبيذ وكيع ۷ ومن هو أكبر 
منه وأصغر ولم يردهم أحد من أهل الاخبار ۳" انتهى  .‏ 
وقد نظم بعض النبلاء المواضع الأربعة التى ينقض فيها حكم الحاكم فقال : 
إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام 
خلاف نص وإجماع وقاعدة ثم قياس جلى ترك ۳" إبهام 
وفى [ الكليات للمقرى : كل حكم خالف النص أو الاجماع أو كان عن غير دليل أو 
أخطأ الذهب المقصود » وقيل أو القواعد » أو القياس الجلى » فإنه يفسخ » ولا فلا إلا أنه 
ينقض ما ظهر خطأه من أحكام نفسه انتهى ] "۳ . 
مئال مخالف الاجماع : ما لو حکم بالیراث كله للأخ دون الجد فهذا خلاف 


. هذه قاعدة رقم ۱۲۵ , القواعد ۲ / ۳۷۰ ذکرها قبل هذه‎ )١( 

(۲) انظر ما ینقض فيه حکم الحاکم فى إيضاح السالك ص ۱۵۰ والفروق 4 / 4۰ . 

(۳) فى ح ( لتظافر ) . 

(4) انظر النتقی ۳ / ۱4۷ قال : « فالصواب أنه لا حد عليه إلا أن يسكر منه » . 

(۵» آی وقبل شهادته . قال الغزالی فى الوجیز ۲ / ی و ی اد ی 
O aS‏ 

. ) فى ح م ( الأدب‎ )٩( 

(۷) ما نسبه لوکیع فيه نظر فانی قرأت ترجمته فى عدة مصادر فلم أجد من نسب له ذلك » وإذا صح فهو مجتهد 
. والمجتهد مأجور حتی ولو أخطأ » وقد قال بغير حرمة القدر الذی لا يسكر منه بعض العلماء . وهو وكيع بن الجراح 
ابن عدى الرؤاسى ؛ من قيس عيلان » أبو سفيان الكوفى » الحافظ , أحد الأعلام الثقات » أخخذ عن الحسن بن 
صالح وغيره » وروی عنه الإمام أحمد وغيره ( ت سنة 51١ه‏ ء وقيل سنة ۸۱۹۲ ) » انظر : الجرح والتعديل 
٩‏ / ۳۷ ۳۸۰ » وميزان الاعتدال 4 / ۳۳۵ ۱۳۰۰ ء وتهذيب التهذيب ۱۱ / ۱۲۳ - ۱۳۱ , وتذهيب 
تهذيب الکمال ۳ / ۱۲۸ ۱۲۹۰ . ۱ 

(۸) القواعد ح ص ۷۰ . 

(9) فى ح ( فدك ) . 

(۱۰) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 


الاجماع لأن الأمة على قولین إما الال كله للجد » أو يقاسم الأخ » آما حرمان الجد 
( بالكلية ) ۲۳ فلم يقال به آحد ۳" فمتی حکم به حاکم نقضنا حکمه وان کان مفتیا لم 


نقلده . 


ومثال مخالفة القواعد : المسألة السريجية » فمتی حکم حاکم بتقرير اللکاح فى حق من 
قال إن وقع عليك طلاقی فأنت طالق قبله ثلائا أو أقل فالصحیح لزوم الطلاق الثلاث له » فإذا 
مانت أو مات وحکم حاکم بالتوارث بینهما نقضنا حکمه لأنه على خلاف القواعد , لأن من 
قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع الشروط لأن حکمته نما تظهر به ۳ . 

ومثال مخالفة النص * إذا حکم بشفعة الجار » فان الحدیث الصحیح وارد فى 
اختصاصها بالشريك "۳" ولم یثبت له معارض صحیح فینقض الحکم بخلافه . 

ومثال مخالفة القیاس : قبول شهادة النصرانی فان الحکم بشهادته ينقض لأن الفاسق لا 
تقبل شهادته والکافر /۱۷- آشد منه فسوقا » وأبعد عن الناصب الشرعية فى مقتضی القیاس 
فینتقض الحکم پذلك ۷" ۱ 


() فى الاصل وم ( بأصلية ) . 

(۲) اعلم أن حکم إرث الجد والاخوة [ذا اجتمعا لم برد فيه شىء من الکتاب أو السنة › وإنما لبت باجتهاد الصحابة 
رضی الله عنهم بعد اختلاف کثیر » وأجمعوا على أن الجد لا یحجبه إلا ذکر متوسط بينه وبين الميت كالأب » 
فقال كثير من الصحابة رضی الله عنهم منهم : أبو بكر » وابن عباس » وابن الزییر ؛ وعائشة ؛ وأبى بن كصب » 
ومعاذ بن جبل وغیرهم : إن الجد يحجب الاخوة مطلقا کالأب ؛ وبه قال بعض التابعين وهو مذهب أبى حنيفة » 
وهو رواية عن أحمد » انظر : عمدة الفارض ۱ / ۱۰۵ ۱۰۱۰ » والبسوط ۲٩‏ / ۱۸۰ , والفنی " / ۲۱۵ , 
والإنصاف ۷ / ۳۰۵ ۳۰۳۱۰ وقال كثير من الصحاية منهم الخلفاء الثلائة : عمر » وعشمان وعلی » وزید بن 
ابت » وابن مسمود رضی الله عنهم : إنه لا يحجب الاخوة لغير أم » وبه قال بعض التابعين » وهو مذهب الاگمة 
الئلائة مالك » والشافعى ؛ وأحمد ومحمد بن الحسن » وأبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة . انظر : العذب الفاگض 
شرح عمدة الفارض ٠١١١ ۱۰۵ / ١‏ والنعقی " / ۲۳۶ , والشرح الكبير 4 / ٩۱۳‏ » والفتح الربانى على 
الرسالة ۲ / ١47‏ ء والمبسوط ۲۹ / ۱۸۰ , ومخنی احتاج ۳ / ۲۱ ء والمغنى " / ۲۱۸ » والإنصاف ۷ / 
۵ . 

(۳) انظر : الفروق 4 / ٩۰‏ . 

(4) « أى النص الصریح » . 

(۵) لعله يريد حديث جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال : « قضی النبی عله بالشفمة فى کل مال لم يقسم » فاذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » البخارى ( بالفتح ) 4 / ٤١١‏ الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم › 
فالمالكية یقولون لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم . انظر المتتقى " / ۲۰4 » والشرح الكبير ۳ / ٤۸۲‏ » والشرح 
الصغير © / ۱۱٩‏ وسراج السالك شرح إرشاد السالك ۲ / ۱۷۲ . 

() انظر : الفروق 4 / ٤١‏ . 


۱:۸ 


وقيد القرافی النقض فى هذه الثلائة الاخيرة بما إذا لم يكن لها معارض راجح علیها ۲۳ . 
آما إذا كان لها ۳" معارض فلا ينقض الحکم [ذا كان وفق معارضها الراجح إجماعا 
کالفضاء بصحة عقد القراض والساقاة » والسلم والحوالة ونحوها فانها على خلاف القواعد 
۱ والتصوص والأقيسة » ولكن الأدلة الخاصة مقدمة على القواعد والتصوص والاقيسة 
ص ۳۸ - هل یقتضی تکرارا ”" الأمر وهل يصير بنهی مضمحل 
9" - للأول الولرغ والدخحول حکاية وسجدة تمول 
۰ - للشان حالف وصید محسرم وفعة ونحوها فلتعلم 
شش اشتمل كلامه على أصلين : 
الأصل الأول : الأمر هل يقتضى التکرار آم لا ؟ "“ . 
الثانى : النهى هل 3 يصير النهی عنه مضمحلا كالعدم أو لا ؟ وهو معنى قولهم النهى 


هل ] ”“ يدل على فساد النهی أم لا ۲۳ ؟ وهذا الأصل راجع ای قولنا العدوم شرعا هل هو 
کالعدوم حسا أم لا ۲۳ ؟ . 


على الأول : إذا تعدد الولوغ من کلب أو كلاب هل تکرر السبع بتکرره أم لا ؟ ‏ 
وشهر ابن عرفة عن الازری » لا نص فى تکرره بتعدد الکلاب » والاظهر عدمه . 


(۱) انظر : الفروق : ۲ / ۱۰۹ و 4 5١‏ . 

(0) فى م( له ) . 

(۳» فى ح ( تکار ) . 

(4) هذه القاعدة من القواعد الأصولية التی ذکرها المؤلف فى القواعد الفقهية كما ذكرها صاحب ا السالك 
ص ۱۷۷ , وقد ذکرها ابن الحاجب فى مختصره فقال : « صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تکرار , ولا على 
مرة . . . » انظر بيان اففتصر ۲ / ۳۱ وقال صاحب نشر البنود : مذهب أصحابنا أن فعل الأمر موضوع للدلالة 
على الرة الواحدة . انظر : نشر البنود على مراقی السعود ۱ / ١55‏ . 

(۵) ما بين الحاصرتين سافطة من ح . 

)١(‏ وهذه أيضا من القواعد الاصولية . قال ابن الحاجب : « النهی عن الشیء لعينه يدل على الفساد شرعا ؛ لا لغة 
وقیل لغة » بیان المختصر ۲ / ۸۸ » قال صاحب نشر البنود : « النهی لفظیا كان أو نفسیا ریما كان أو تنزیها » 
فى العبادات والعاملات مستلزم لفساد النهی عنه . . . » نشر البنود على مراقی السعود ۱ / ١55‏ ۱ 

(۷) انظر ص ۱۱۰ ۰. 

(۸) فى ح م زيادة ( و) . 

. فعلی الشهور أنه لا يتكرر الغسل بتصدده ء قال ابن الحاجب : ولا يتعدد الغسل بتصدده على الشهور‎ )٩( 
أ وقيل : يتعدد الخسل بتعدد الولوغ » انظر مواهب‎ - ٩ انفتصر الفقهی ق © - أ ء وانظر : التوضیح ۱ ق‎ 
. ۱۷۹ / ۱ الجليل‎ 


۱4۹ 


قال : فنقل ابن بشیر وابن شاس » وقول ابن الحاجب : لا يتعدد على الشهور " 
خحلافه . 


وعليه أيضا دخول المسجد هل تكرر التحية بتكرره أم لا ؟ وهو المعروف 7 وحكاية 
الأذان هل کر کی ای ۸ لا ؟ وهو المشهى ۲۶ : 

ابن هارون ۴ : لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفى بأحدها ”“ كتعدد النواقض » 
والسهو 2 وموجبات الحدود 9 وسجدة التلاوة هل تتعدد بقراءة سححدة واحدة مرات متعدده » 
أى هل يسجد قاريها کل مرة ؟ 5 

الازری : أصل المذهب عندى ”" عين تكررها إلا أن يكون القارىء من يتكرر عليه 
ذلك غالبا كالمعلم والتعلم فيسجد أول مرة عند مالك وابن ع القاسم ۵ ولا سجود عند أصبغ 
وابن عبد الحكم 9 5 

وعلى الأصل الثانى : لو حلف ليتزوجن على امرأته 2١‏ /۱۷-ب فنكح نكاحا فاسدا 
فى بره قولان . 

اللخمى عن ابن القاسم : لا يبر بيمينه ۳۳" ولو بنى إذا كان يفسخ بعد البناء ولا بر 
والقیاس بره مطلقا إن بنى لحصول قصده 9 5 بمباشرة غيرها . 


(۱) انظر : الفتصر الفقهی ق ۵ - أ» ومواهب الجلیل ۱ / ۱۷۹ . 

(۲) انظر : ایضاح السالك ص ۱۷۷ , قال ابن الجلاب : وان ركع عند أول دخوله لم تکرر الدخول منه » فلا شىء 
عليه . التفريم ۱ / ۲۲۳ » وهنا إذا قرب ذلك . انظر شرح الزرقانی على خلیل ۱ / ۲۸۱ . 

(۳) انظر : إيضاح السالك ص ۱۷۷ » قال فى التوضيح : ورجح بعضهم عدم التعدد وهو الشهور ۰ ق ۰-٩‏ وقال 
القری : تکرر الحكاية إلى الشقة . القواعد ۲ / 8۳۱ . 

(4) على بن موسی أبو الحسن الضغری من مضفرة سجلماسة عرف بابن هارون الفقیه الفرضی الأستاذ الگفنن الخطیب 
الفتی » > لازم ابن غازی نحوا من تسع وعشرین سنة وأخذ عنه وقرأ عليه کثیرا من الکتب » وأخذ عن غيره » وأحذ 
علدا ميم الجر ا . انظر شجرة النور ص ۲۷۸ وفهرس النجور ص ۰۲۱ ۱۲ . 

(5) فى م ( بها) . 

(1) انظر : التوضیح ۱ / ق ٩‏ - » ومواهب ف اا اا ين دا 

(۷) ( عندی ) ساقطة من ح . 

(۸) انظر : التاج والاکلیل ۲ / ۱۵ » وشرح الخرشی ۱ / ۳۵۰ وهذا إذا کانا بالغین أى القاریء والستمع . 

. انظر : شرح الخرشی ۱ / ۳5۵ , فانهما قالا : لا سجود علیهما ولا فى أول مرة‎ )٩( 

(۱۰) ( على امرأته ) ساقط من ح م . 

. ) فى حم( يعنى‎ )١١( 

(۱۲) تقدمت المسألة . انظر : ص ١١4‏ وانظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۲ / ۱۵۵ , والتاج والإكليل ۳ / 
۳۰ 


۱9 ۰ 


أبن عبدوس ۲ عنه :“لا يبر بكتابية ولا ذمية ولا بفاسد ملك > ولا من ليست من 
مناكحة "° . 

محمد : سهل فيه ابن القاسم " . 

وإذا قتل محرم صيدا فهو ميتة خلافا للشافعى "2 00 

وعليه أيضا وطء المولى فى الحيض » والصوم والإحرام هل ينحل به الإيلاء وهو قول 
عبد اللك أم لا ؟ وهو الشهور **" وشبه ذلك کمن حلف ليطأنَ الليلة امراته فوطنها ایشا / 
هل يبر آم لا ۴ ۳" . 

وقد تقدمت فروعه فى العدوم شرعا "° . 


قال الإمام أبو عبد الله المفرى : قاعدة : اختلفوا فى النهی هل یجعل النهی عنه کالعدم 
أم لا ؟ فان ۲ حلف لیتزوجن فنکح نکاحا فاسدا فى ° بروره قولان فلو تزوج أمة فعلی کون 
الحرة طولا فلو تزوج غير کفء ؛ فعلى تعارض اللفظ والقصد » فلو لم یدخل فعلی الأقل 
الأكثر » وعلى قاعدة آخری وهى أن النكاح هل هو حقيقة فى العقد أم لا والحق فیهما أنه 
بالنظر إلى اللغة حقيقة فى الوطء مجاز راجح فى العقد , وكذلك فى الشرع » لأن الأصل 
عدم التغير » ويحتمل أن يكون فيه حقيقة فى العقد مجازا فى الوطء ٠‏ 

وقيل : ثلالة ؛ الفها حقيقة فيهما » ولم يفصل » وكذلك التزويج هل هو أظهر فى 
العمّد ولذلك کان الصوص إذا قال إن ۰ تزوجت عليك وعنده امرأة أنه يدوم بخلاف 
أن ۲۱۱ لا پتسری ۱ 


(۱) محمد بن إبراهيم بن عبدوس , أبو عبد الله » الامام الماد الفقيه الحافظ الزاهد المجاب الدعوة ؛ لم يكن فى عصره 
نه منه وهو رابع لمحمدين الذين اجتمعوا فى عصر واحد من أئمة المذهب ابن سحنون » وابن عبد الحكم » دان 
وار , أخعذ عن جماعة منهم : سحنون وه نفقه » ونفقه به جماعة منهم القاضى حماسی وغيره » ألف كثان 
شریفا سماه افمموعة معتمد فى الذهب » وشرح الدونة إلى غير ذلك ( ت 51١‏ وقيل ۸۲۳۱ ) ؛ انظر : شجرة 
النور ص ۷۰ , والدییاج ص ۲۳۷ - ۲۳۸ . 

(۲) انظر : الشرح الكبير مع حاشيه ۲ / ۱۵۵ , والتاج والإكليل ۳ / ۳۱۰ . 

(۳) انظر : التاج الإكليل ۳ / ۳۱۰ . 

(4) تقدمت . انظر ص ١١4‏ ۰ 

. ۱۱6 نقدم هذا أيضا . انظر ص‎ )٥( 

(5) تقدمت آیضا . انظر ص ١١4‏ . 

(۷) انظر ص ۱۱۰ . 

(۸) فى م ( فاذا ) كما فى القواعد . 

. ) فى القواعد ( ففی‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( انی ) . 

(۱۱) ( آن ) ساقطة من م . 


۱۱ 


وخحرج الخلاف فيه ۲۳ على القاعدة يفف 
قوله : « مضمحل » هو منصوب لکونه خبر يصير » وقف عليه بالسکون على لغة ربيعة 
والضمحل الذاهب . والدخول : دخول المسجد هل تتکرر التحية بتكرره أم لا ؟ والحکاية : 
حكاية الأذان > وسجدة : أى قراءة سجدة » كول : أى ترجم وتعود فهو نعت لسجدة » ویعنی 
بالسجدة محلها » والعنی ف یرو ات وشن لا ۳" ؟ وصيد المحرم : ما صاده 
انحرم أو صيد له » إذ الاضافة بأدنى سبب 
۱ - وهل قريب الشىء کی اى نوی أو س زکی احتذی /۱۸ 
۲ - كحج اضحاة نکاح وسلم صرف ونيا عهدة صلح عدم 
۳ - معين مراهسق وص‌انم ومرأة تقضی لشرط مانع 
4 - أو بتبرع خيار مستحق وشفعة وصية وما يحق 
٥‏ - من کثمار ۲ مکنز وی وناظر وشبهها من القليل 
أى هل قريب الشیء کالشیء ؟ بمعنی أن ما قارب الشیء هل له حکمه ام لا (*) 
كالذى قدم النية قبل محلها فى الوضوء © ا جزی أم لا ؟ " القری : 
الختار نفى الاجزاء “ وعليه لا فرق بين التقدم والتأخر . 
الل لسرن روا رار أم لا ؟ . 


. ) فى م( فیها‎ )١( 

0 أنطر :اعد ع اع ۱۱۳ : 1۱2 

(۳) ( أم لا ) ساقطة من م . 

(4) فى م ( مع ثمار) 

(۵) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۱۷۰ . 

(7) هذا المثال فى إيضاح المسالك ص ۱۷۱ قال ابن الحاجب ۰ وفى الفصل اليسير بينهما قولان » الفتصر الفقهى ق 

١‏ - أ : وقال خلیل : « وفى تقدمها بيسير خلاف » قال الدسوقى : شهر المازرى » واین بزيزة . . . منهما عدم 

الإجزاء » وشهر ابن رشد وابن عبد السلام الإجزاء . . . قال : وذكر شيخنا : أن الأصح من القولين القول بالإجزاء 
حاشية الدسوقى ١ 455 / ١‏ وانظر : المقدمات ٠١١ / ١‏ » والبيان ۱ / ۱8۲ . 

(۷) انظر : إيضاح المسالك ص ۱۷۱ وفى المسألة قولان » الشهور عدم الإجزاء وهو مذهب ابن أبى زيد وعبد الوهاب , 
وصحح ابن رشد » الإجزاء . قال : والأصح أن تقدم النية قبل الإحرام بيسير جائز كالوضوء فى مذهبنا . المقدمات 
١‏ / ۱۵۲۱ . 

(۸) القواعد : ۱ / ۲۸۷ وفی الصلب ( انختار الاجزاء ) وفی الهامش ( نفی . . .) فى س ط كما آشار محققه 

» قال ابن الجلاب : وما قارب الخرج ما لابد منه » ولا انفكاك عنه فحکمه فى العفو عندی عن غسله حکم اففرج‎ )٩( 
؛ ونقل العدوی عن ابن رشد وغیره : أن ما قارب جدا من‎ ۲۱۲ / ١ وقال ابن عبد الحکم : خلافه . التفریع‎ 
. ۲۸۶ / ۱ اففرج کانفرج . انظر : التاج وال کلیل‎ 

۱ 


[ وتقدیم الزكاة قبل الحول بیسیر ) ۷ وکما لو تطیب فى حال إحرامه بحج أو عمرة 
وأزاله بالقرب » أو آلقت الریح الطيب عليه وهو نائم » فأزاله بقرب ما استیقظ ۳" وهذان الفرعان 
شملهما قوله : « کحج » ودخلت السمرة خت الکاف » وفی بعض النسخ ( فى صيد ) بدل 
( كحج) 5 زد به الصيد قرب الحرم يرسل عليه فیقتل ٩‏ ويغتفر قطع الیسیر من أذن 
الأضحية وذنبها © وقيل یکره ابتداء فى الذنب . 

وعليه أيضا الخلاف فى تقديم عقد النكاح على إذن المرأة بالزمن اليسير » وكذا الزوج » 
أو الولى فى النکاح الموقوف يكون فى الثلاثة ۳" . 

وتأخیر رأس مال السلم اليومين والثلائة ۲۳ وتسلف أحد المصطرفين بالقرب من عقد 
الصرف بخلاف الطول » أو تسلفهما معا لطول الأمر فيه غالبا ۳" والفارقة اليسيرة بعد عقد 
الصرف ”3 وقوت المبيع بالثنيا » والعهدة بعد زمنها بیسیر » بمعنى أن الشتری فى الثنيا إذا قال 
للبائع إن جعت بالشمن إلى شهر مثلا فالبیع رد عليك فجاءه بعد الشهر بالقرب فهل يكون له 
أم لا ؟ قولان """" على القاعدة . 


(۱) ما بين الحاصرنين ساقط من ح م . . . عند المالكية أنه لا يجوز تقديم الزكاة عن وقتها إلا إذا كان قرب الحول 
يسير . قال مالك : وأحب إلى أن لا يفعل حتى يحول عليه الحول . انظر : الدونة ١‏ / ۲۵۲ , والتفریم ١‏ / ۲۷۵ . 

(۲) إذا تطيب بما له جرم يعلق بالجسد كالمسك والعنبر » ضلزمه الفدية باستعماله ولو أزاله سربعا علق أو لم يعلق » هذا 
هو المشهور » وصحح ابن رشد سقوط الفدية عنه . انظر كفاية الطالب الربانى شرح الرسالة » وحاشية العدوى عليه 
AT (‏ . 

(۳) (و ) ساقطة من ح . 

)٤(‏ قال ابن الحاجب : ولو آرسله بقرب الحرم فدخل ثم خرج فقتله فالجراء , وان كان بعیدا فلا جزاء . الختصر الفقهی 
ق ۸ -]. 

(9) واليسير هو ما دون الثلث » وفی الثلث قولان . انظر : اففتصر الفقهى ق ۷۷  -‏ . 

1 أورد ابن الحاجب فى تقدم العقد على الاذن ثلانة أقوال قال : ثالثها المشهور ان تعقبه قرییا صح . انظر : اختصر 
الفقهی ق ٩۰‏ - ] . وانظر : التاج والإكليل عند قول خلیل « وصح إن قرب رضاها بالبلد » ۳ / ۲6+ فانه فصل 
القول فى المسألة » وانظر بداية المجتهد ۲ ۱ ۸ . 

(۷) الشهور عند المالكية جواز تأخير رأس مال السلم ثلائة أيام فما دونها . قال ابن رشد : أجاز مالك اشتراط تأخير 
اليومين والثلالة » وأجاز تأخيره بلا شرط » بداية المجتهد ۲ / ۲۰۲ » وانظر : التاج والإكليل ٩۱۶ / ٤‏ . 

(۸) انظر : إيضاح المسالك ص ۷۰ ۲ ۱۷۱ قال ابن رشد : كرهه ابن القاسم فى الطرفين » وإستخفه فى الطرف 
الواحد . بداية انمتهد ۲ / ۳۰۰ قال الدسوقى : فالمشهور إن كان التأخير قليلا فلا يضر اتفاقا وذلك كاستقراضه 
من بجانبه من غير قيام . حاشیه الاسوقی على الشرح الکبیر ۳ / ۲۹ . ۱ 

(9) الشهور آنهما لا یفترقان بأبدانهما لا بعد القبض ولو بأن یدخل آحدهما فى الحانوت لیأتی بالدراهم منه » وفی 
العتيبة أنه إذا لم يحصل طول بذلك لا يضر . انظر : الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقى عليه ۲ / ۲۹ ۱ 

(۱۰) انظر : إيضاح المسالك : ص ۱۷۲ , وفى الدونة : إن آنی بها بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الخد أو 
قرب ذلك . . . رأيت أن يردها » وان تباعد ذلك لم ار أن يردها : الدونة ۳ / ۲:۰ » وانظر : مواهب الجليل والتاج 
والإكليل 41١5 / ٤‏ ۱۷ . 


۱۰۳ 


ركذا عهدة الثلاث » أو عهدة السنة يحدث العيب بعد انقضائهما بالقرب ۲ وتمنع 
الثنيا إذا كانت فى العقد ۲۳ لنهیه عليه السلام ( عن بيع الثنيا ) ۳" لصیرورته تارة ثمنا وتارة 
سلفا » وان تطوع بها بعد العقد فاما مطلقة ۲٩‏ کمتی أتيت بالشمن فهو لك . أو مقيدة 
کان ۷ب انیت بالشمن فى خلال کذا ۲۳ . أو ۲۳ تفوبت الشتری فى الطلقة مما يرى أنه 
قصد قطع ما أوجبه على نفسه فلا فوت . ۱ 

قال ابن رشد ۲ ونسبه آبو الحسن الصفیر "۲ للجزیری '''' وفیه قصور . 

ولابن فتوح ۱ : فى الطلقة إن فوته البتاع فلا حق للبائع فيه » وله إن أحضر الشمن 
منعه تفویته » وان فوته بعد تفویته الا بقضاء قاض فلا فوت » وفی المؤجلة لیس له تفويته قبل 
الأجل أو بعده بقرب » فان فعل فلا فوت والحكم بين على القول الآخر فى القرب . 


(۱) قال ابن شاس : إن طرأ على المبيع آمر اشکل وقت حدوثه رلم يدرأ فى العهدة أم بعدها هل يكون ضمانه من البتا ع 
أو من البائع مذهبان لتقابل أصلى السلامة والضمان ؛ اللخمى قال مالك : هو من البائع حتى يعلم أنه خرج من 
العهدة سالما » وقال ابن القاسم : هو من المشترى والأرل أبين ء. التاج والاکلیل 4 / 4۷۵ » وانظر : حاشية 
الدسوقى على الشرح الکبیر ۳ / ۱۸۲ . ۱ 

(۲) انظر : عارضة الأحوذى ۵ / ۲۸۲ - ۲۹۰ فان ابن العربى فصل القول فیها وانظر التاج والإكليل 4 / 4۹۹ . 

(۳) يريد حديث جابر بن عبد الله عند مسلم قال : « نهی رسول الله عه عن عن الحاقله » والزابنة . . . وعن بیع الثنيا 
ورخص فى العرایا ۲ صحیح مسلم ۳ / ۱۱۷۵ , البيوع حدیث ۸۵ . 

(4) فى ح م ( مطلقا ) . 

(۵) فى ح م (فهی ) . 

(7) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقی عليه ۳ / ۱۷۵ ۱۷۱۰ » والتاج والإكليل 4 / 4٩۹‏ والمدولة ۳ / ۲۲۲ ء 
والقرانین ص ۱۸۵ . 

0 فى ح م( و) . 

(۸) انظر : التاج والاکلیل 4 / 455 . 

)٩(‏ على بن محمد بن عبد الحق ؛ أبو آلحسن العروف بالصفیر ؛ الزرویلی ؛ من کبار علماء المالكية ؛ كان قاضیا 
بفاس ؛ وکان مرجعا فى النوازل والشکلات له مؤلفات منها : التقیید على تهذیب الدونة ؛ والتقييد على الرسالة وله 
فتاوی قیدها عنه بعض تلامیله كما قيل عن تقيهديه ( ت 4 الاه ) انظر : الدییاج ص ۲۱۲ , ۲۱۳ ؛ وشجرة 
النور ص ۲۱۵ » والفکر السامی ۲ / ۲۳۷ ۲۳۸۰ , والاحاطة 4 ۱۸١‏ ۱۸۷ . 

(۱۰) على بن یحبی بن القاسم أبو الحسن » الصنهاجى الجزيرى ؛ نزل الجزيرة الخضراء بالأندلس فنسب إليها درس بها 
الفقه » وعقد الشروط » ولى قضاءها وكان متواضعا زاهدا » صاحب علم وعمل ؛ له فى الشروط مختصره مفيد 
جدا سماه المقصد المحمود فى تلخيص العقود » كثر استعمال الناس له ( ت ۵۸۵ ) انظر شجرة النور ص ۱۵۸ » 
ونيل الابتهاج ص ٠٠١‏ , والإعلام © / ۱۸۵ ۰ والفكر السامى ۲ / 754 . 

(۱۱) إبراهيم بن توح » أبو إسحاق العقيلى الغرناطى مفتيها » وعالها الفقيه العالم المنفنن المحقق » أخذ عن ابن سراج 
وغيره » وعنه ابن الأزرق » وغيره ؛ له فتاوى نقل بعضها فى المعيار ( ت 4717ه ) » انظر : شجرة التور ص ۲۹۳ » 

۱ . ۱۱ 


۱۵ 


وفى بعض النسخ ( قسمة ) بدل ( عهدة ) والراد به التراجع فى قسمة القرعة آجازه 

اللخمی فى اليسير ۲۱ کدارین قيمة |حداهما مائة » والأخرى تسعون فیعطی أخخذ ذات الماثة 
Pa,‏ ۱ 

وظاهر المدونة ۲۳ والرسالة “ المنع مطلقا . 
كان عن طول وبعد من الصلح فلا رجوع للمدعى عليه الستحق من يده على المدعى فيما 
أخذه منه » وان كان عن قرب ”“ فقولان على القاعدة . 

المدونة : رجع بما دفع إن لم يتغير بسوقه أو بدنه وإلا بقيمته ۳ . 0 5 

اللخمى : عن سحنون فى كتاب ابنه : لا يرجع على المدعى بشىء لأنه دفع الخصام 
ہما أعطاه © لا شىء ثبت عليه ٠‏ . 

وقول انق اا أحسن » لأنه يقول للمدعى إن كنت محقا فى دعواك فهو شراء 
فعليك الرد وان كنت مبطلا فلا يحل أخذه بباطل » وان استحق ما بيد المدعى فهل يرجع 
بقيمة ما قبض أو مثله » أو لخصومة ۳" . ۱ 

الها الخصومة إن استحق بحدثان الصلح » وصوب ابن يونس الأول (*۲ , لأن رجوعه 
إلى الخصام غرر » فلا يرجع من معلوم مجهول » وكذا بيعه معين يتأخر قبضه بيسير قيل : 


(۱) والراجح المنع مطلقا . انظر : الشرح الکبیر ۳ / ۵۰٩‏ , وانظر : قول اللخمى فى حاشية الدسوقى وقد ضعفه ولم 
يعلق عليه العدوى ؛ وانظر : التاج والإكليل © / 775 . 

(۲) انظر الشرح الكبير : ۳ / ۵۰٩‏ ء والتاج والإكليل ۵ / ۳۳۹ . 

(۳) انظر : المدونة ٤‏ / ۲۷۹ . 

. 874 2 ۵۲۳ انظر : الرسالة بشرح الثمر الدانى ص‎ )٤( 

(۵) قال فى إيضاح المسالك ص ١75‏ : « وإذا صالح على إنكار ثم أستحق ما أخذ الدعی بقرب الصلح ينتقض > ويرجع 
على دعواه » وان طال رجع بقيمته ؛ إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا ؛ . وانظر : مواهب الجليل ۵ / ۸٩‏ »؛ 
وحاشية الدسوقی ۳ / ۳۱۰ ۳۱۱۰ و ۳۱۷ ۳۱۸۰ . 

(5) الدونة ۳ ۳۹۰ - ۳۱۲ . 

(۷) فى ح ( ادعاه ) . 

(A)‏ نا كان الصلح عن دم عمد مطلقا أو فى خطأ على إنكار واستحق الصالح به » وکان معينا كعبد مثلا » فإن صاحبه 
يرجع بقيمته يوم الصلح » سليما إذ ليس للدم ولا للخصام فى الإنكار قيمة يرجع بها , وأما على إقرار ففى غير الدم 
برجم فى الْمُقربه إن لم يفت » وفی عوضه إن فات » وفى الدم يرجع للدية فلو كان المقوم غير معين » رجع بمثله 
مطلقا ؛ انظر : الشرح الكبير ۳ / ۳۱۷ ۳۱۸۰ . 0 ۱ 

(9) انظر : التاج والا کلیل : ۵ / ۳۰۵ . 


oo 


فيمتنع إلى أجل بعيد كخمسة ۳ أيام » ويجوز إلى قريب كثلائة وفیما بینهما تنازع ۳" لنهى 
النبى عه ( عن بيع الغرر ) ۳" ومنه معين يتأخر قبضه لأجل بعيد “ فكأن المشترى زاد البائع 
فى لمنه ليضمنه » لأن النظر إليه ۲ قبض فدخل. فى ضمان الشتری ثم نقله للبائع فلضمان 
حصة من الثمن ؛ على أنه اختلف /۱۹- فى الأجل القریب ۳" أيضا هل يجوز وإن لم تكن 
فيه منفعة للمشترط وهو ظاهر سلمها الأول أو بقيدها كخدمة أمة أو "“ ركوب دابة ولا 
كره » قاله ابن القاسم فى الرواحل ‏ . ظ 

وقيد بعضهم به ما '' فى السلم ۲ ويمكن أن يكون هذا الخلاف مراد المؤلف أو 
يقال : لا يلزم أن تكون فروع الأصل الختلف فيه كلها مختلفا فیها , فقد يتفق الذهب فى 
بعضها وهو كثير . 

رأيضا إن لم يكن فى ملك البائع فغرره ظاهر » وإلا فبقاژه على صفته غير معلوم "7" 
وأما الرابع ۱۳ فيجوز بیع الدار واستثناء سكناها مدة لا تتغير فيها غالبا » وفى حدها بسنة وهو 
مذهب المدونة ۱٩‏ أو لا ستة أقوال ۳" . 


. الكاف ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) انظر : المدونة ۳ / ۲۲۲ ۰ ۱ ۱ 

,۳( روى مسلم فى صحیحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ۰« نهى رسول الله که عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ٠‏ 
صحيح سلم ۳ / ۱۱۵۳ البيع حديث 4 . ۱ 

(4) فى الدرنة قلت : أرأيت أن اشترى الرجل السلعة إلى الأجل البعيد العشر السنين والعشرين سنة أيجوز ذلك فى قول 
مالك ؟ قال : ذلك جاکز » قال ابن القاسم : لقد كنا نحن مرة جيز ذلك فى الدور » ولا ميزه فى العبيد . المدونة 
۳ / ۳۱۲ . 

() فى ح ( منه ) . 

() فی ح ( قريا ) . 

(۷) آی کتاب السلم الأول من الدونة أنظره ۳ / ۱۳۳ . 

(۸» فى ح م ( ورکوب ) . 

)٩(‏ انظر ؛ الدونة ۳ / ٩۲۳‏ , وقال  :‏ فان تباعد ذلك فلا خير فيه لأنه يصير سلما فى كراء الراحلة بعینها فلا يجوز 
ذلك وهنا قول مالك » ۰ 

(۱۰) فى ح ( بما) . 

(۱۱) لأن السلم يجوز تخیر رس الال فيه الیرم والیومین والثلائة . 

(۱۲) انظر : التفریم ۲ / ۱۱۳ . ۱ 


(۱۳) فى ح م ( الربع ) . 
)١4(‏ انظر : الدونة ۳ / ۲۱۲ . 


. ۲۰۲ انظر : البيان والتحصيل + ۷ / ۲۰۱ ؛‎ )١6( 
۱1 


ابن رشد : واستثناؤها أعواما آحف ¢ قال ابن القاسم : يجوز فيها عشرة أعوام 19 وقد 
اختلف فى لزوم طلاق المراهق ٠‏ وحده » وقتله » واسلامه » وانکاحه > والإسلام له لقربه من 
البلوغ وف ۱ 

والصانع یدعی بقرب دفع الصنوع إلى ربه کالیومین ونحوهما أنه لم يقيض الأجرة ۳" 
والمرأة تعطى لزوجها مالا على أن لا يتزوج عليها » أو ۲٩‏ على أن لا يطلقها » ثم يتزوج » أو 
يطلقها بالقرب " وذات الزوج تتبرع بثلث مالها ثم [ بعده تتبرع بثلث آخر فمعروف المذهب 
قول محمد إن قرب ما بینهما ] ۲۳ منم ۲ ولا چاز لها ۱ 

وقال عبد الوهاب ۲۳ : لیس لها ذلك وان بعد إلا فى مال آخر "۲۲ أو تبرعت بما زاد 
قلیله اليلق علی الثلث روز ۱ ۱ 

قال ابن القاسم فى الدونة : إذا زادت الدینار ونحوها ۳ نفذ الجميع ۳" . 

وقال ابن نافع لا ينفذ ۳۳" . 


(۱) البيان والتحصيل ۷ / ۲۰۲ . 

(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۱۷۰ ء وقواعد المقرى ۲۰ / 4۱۲ . 

(۳) قال مالك : القول قولهم إذا قاموا بحدئان ما دفعوا المتاع » انظر : إيضاح المسالك ص ۱۷۳ فى الهامش نقلا عن 
النتخب لابن زمنین . ۱ 

. ) فى ح ( وعلی‎ )٤( 

(۵ انظر : إيضاح السالك ص ۱۷۱ . 

() ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۷) ( منم ) ساقطة من م . 

(۸) اختلف فى هذا القرب فقال أصبغ وغیره : هو نصف سنة ونقل الدسوقی ترجیحه . وقال ابن سهل : هو سنة . 
انظر : الشرح الکبیر وحاشية الدسوقی عليه ۳ / ۳۰۹ . 

() عبد الوهاب بن نصر بن على » أبو محمد الیفدادی » القاضی » احد أئمة المالكية » والحفاظ الحجة » تولی القضاء 
فى العراق » كما ولى قضاء المالكية بمصر ؛ له كتب منها : التلقين فى الفقه والإشراف والأدلة فى مسائل 
الخلاف » وشرح المدونة » والرسالة إلى غير ذلك ( ت ۲۲٤ھ‏ ) انظر : الديياج ص ۱۵۹ > 1١١‏ ء وشجرة النور 
ص ۱۰۳ ۰ ٠١4‏ ۰ وتاريخ قضاة الأندلس ص 4۰ - 45 ؛ تاريخ بغداد ١١‏ / ۳۱ ۰ ۳۲ . 

(۱۰) انظر : التلقين ق 5ه - أ . 

. ) فى ح زيادة ( فقيل‎ )١١( 

(۱۲) انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۳ / ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ . 

(۱۳) فى ح م( نحوه ) . 

(۱6) انظر : الدونة € / ٠۴١‏ ۱۸۷ . 

(۱۵) وهو قول مالك . انظر الدونة 4 / ٠١١‏ . 


۱:۷ 


والخيار هل ينقضى بغروب الشمس » أو له الرد فى كالغد ۲۲ وإستحقاق اليسير ٠‏ و 
وهو ما دون الجل لا يوجب الفسخ بخلاف الكثير "“ ويحط عن الشفيع ما حط للمبتاع من 
القليل الذى يحط عادة ۲ 

وعليه أيضاً. وضية ال موصى ببيع عبده من فللان فأبى 9 فانه یحط من ثمنه ثلثه » فان 
أبى قيل للورئة بيعوه *؟ له بما قال » وإلا فاقطعوا له ثلث العبد بتلا 29 . 

وکذا ما لحق أصله بشراء من ثمار لم يبد صلاحه › ومال عبد ۷ وخلفة قصیل ^ 
آجازه ابن 9 بحدثان 7 عونو ق 510 , 


" ” 


فى ۲ ور العبد عشرون یوما '"'' وقیل بالجواز مطلقا 1 وقیل بالمنع /۱۹-ب 
مطلقا ] "۳" وقيل 8 الشمن دون غیره » رواه آشهب ٩۳‏ . 

قال بعضهم : لو جذ الأصل ثم أراد شراء ( الشمرة ) ٠‏ الخلفية » أو أعتق العبد أو باعه 
ثم أراد أن يشترى ماله » أو باع الأرض أو النخل » ثم أراد شراء الثمرة أو الزرع لم يجز اتفاقا ۲۲۳ . 


(۱) فى المدونة ان له ردها بالقرب انظرها ۳ / ۲4۰ وانظر : مواهب الجليل 4 / 4١5‏ . 

(۲) انظر : مواهب الجليل » والتاج والاکلیل ۵ / ۳۰4 ولیضاح المسالك ص ١75‏ . 

(۳) انظر : إيضاح السالك ص ۱۷۵ » والتاج والإكليل ۵ / ۳۳۱ . 

(4) فى ح ( فان ) . ۱ 

(5) فى ح ( بيعه ) . 

(7) انظر : الشرح الکبیر » وحاشية الدسوقى 4 / 475 ۰ 1۳۷ . 

(۷) من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه البتاع » فان اشترطه البتاع تبع العبد وأقره فى يده . . . التفريع 
۲ ۷۹۷ . 

(۸) القصیل : هو الشمیر یجز أخحضر لعلف الدواب . الصباح ۲ / 005 » والراد بخلفته أنه إذا جز ثم نبت بعد ذلك 
پالقرب . 

( فى ح ( كان ) . 

(۰ انظر : البیان والتحصیل ۷ / ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ . 

(۱۱) لعله يحبى بن يحبى بن كثير ؛ آبو محمد الليثى القرطبی الامام الحجة الثبت رئيس علماء الأندلس سمع الوطاً 
أولا من شبطون » ثم سمعه من مالك غير الاعتکاف ؛ وروایته آشهر الروایات » وسمع من ابن وهب » وابن القاسم 
وغیرهم » وسمع منه آبناژه » وتفقه به من لا بحصی ( ت ۲۳4ه) ء انظر : ترتيب الدارك ۲ / ۵۳4 » والديباج 
ص ۳۵۰ ؛ وشجرة اللور ص ٩۳‏ ۰ 14 » والفکر السامی ۱ / 95 - ۹۷ . 

(۱۲) انظر : البیان والتحصيل ۷ / ۳۷۲ . 

(۱۳) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 

(۱8) انظر : المرجع السابق ۷ / ۳۷۱ - ۳۷۲ حيث ذکر فى هذا ثلالة أقوال : الجواز مطلقا » والمنع مطلقا » والجواز 

فى القرب » والنع فى حال البعد . 

. الثمرة ) ساقطة من الأصل‎ ( )٠١( 

( انظر : البیان والتحصیل ۷ / ۳۷۲ . 


۱ ۸ 


وکذا الکتری یدعی دفع الکراء بعد انقضاء الوجيبة ”© بالقرب » وتفصیل ذلك أن 
المكترى إذا ادعی دفع کراء دار مثلا بعد تمام آمره فان كان عن بعد منه صدق بیمین خرج 
أو بقی > وان كان بقربه صدق ربها بیمین ۳ . 
ابن حبيب : إن كان مشاهرة أو مسانهة ”" صدق المكترى فيما مضى إلا فى الشهر 
الأخير أو السنة الأخيرة فيصدق رب الدار قام بقرب بيمين ولا صدق المكترى مع يمينه * . 
صاحب البيان : العرف عندنا أن القول قول المكترى فى دفع كراء ما مضى من 
الأشهر » والقول قول رب الدار فى الشهر الآخر "۳ ما لم يطل بعد انقضائه "* انتهى . 
قلت : والعمل بفاس - حرسها الله - أن القول قول المكترى فى سالف المدة ما عدى 
شهرين من آخرها فالقول قول رب الدار . 
والجمال يطلب الكراء بعد الغاية بقرب كيومين أعطى وصدق بيمين كانت الأحمال 
بيده أو أسلمها » وان قام عن بعد صدق المكترى مع يمينه ۳" . 
ابن يونس : العرف فى الكراء وغيره كالشرط لأن شأن الأكرياء انتقاد أكريتهم ببلوغ 
الغاية أو بعد يومين » وما قرب ”© قال فى الدونة : إلا أن يقيم بينة ۳ . 
وظاهره أن الجمال يقيم بينة أن المكترى لم يقضه وليس كذلك ٩‏ . 
ابن يونس : يريد على إقرار المكترى أنه لم يدفع ٩۷‏ ومثله تعدى مكترى دابة أو 
مستعيرها المسافة بالشىء اليسير كتنحيه بعد الغاية إلى مثل منازل الناس وهلكت فى رجوعه فلا 
ضمان عليه » لأن منازل الناس كالمسافة المشترطة ٩۳‏ . 


(۱) الوجيبة : المدة المعينة » مواهب الجليل ۵ / 44۰ . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل ٩‏ / ۳۰ - ۳۲ . 

(۳) الشاهرة : أى کل شهر بکذا , والسانهة : أى كل سنة بككذا انظر : البيان ولتحصیل ٩‏ / ۵ - ۲ . 

(4) الرجع السابق ٩‏ / ۳۳ . 

(۵) فى ح ( الأخیر ) . 

. ۳۳ - ۳۲ / ٩ البیان‎ )5( 

(۷) انظر : الدونة ۳ / 4۳4 والشرح الکبیر مع حاشية الدسوقی عليه 4 / ۵۷ . 

(۸) انظر : الشرح الكبير 4 / ۵۷ . 

() الدونة ۳ ۱ 1۳4 . 

(۱۰) انظر : مواهب الجلیل © / 44۸ ونسبه إلى أبى الحسن . 

. (۱۱) انظر : مواهب الجلیل © / 44۸ . 

(۱۲) انظر : الدونة ۳ / ۳۱ قال مالك : « .۰ . إذا تعدی علیها آمیالا أنه يردها ولا يضمنها ؛ ویکون عليه کراء 
تلك الأميال إذا ردها على حالها 4 . 


۱۹ 


محمد : وقیل يضمن ولو زاد خخطوة ۳" . 

وعليه أيضا اذا زاد الوکیل فى الثمن زيادة يسيرة كثلاثة دنانیر فى مائة » ودینارین فى 
أربعين » فانه لازم للآمر بخلاف إذا نقص اليسير من الثمن فى البيع » والفرق أن الشراء لا 
يتأنى غالبا بما يحده الآمر حتى لا يزيد عليه /۲۰- شيئا وغرضه مخصيل المشترى ولا يحصل 
إلا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة بخلاف البيع فانه لا يلرم الوکل لكونه يتأنى بما حد له أو 
يرد على الموكل ما وكله على بیعه . 

وقيل النقصان اليسير من الثمن كالزيادة فيه ۲۳ ثم هو مصدق فى دفع ذلك إن لم يسلم 
الشتری لربه كأن سلمه وقرب طلبه منه وإلا فلا "۳" إلا أن يشتغل عنه بحاجة أكيدة » أو يكون 
فى سفر فيقدم » رواه عيسى عن ابن القاسم * وتردد فيه التونسى وخرجه المازرى على 
الخلاف فيمن أخرج من ذمة إلى أمانة ۲٩‏ فان كثرت الزيادة خير الموكل فى المشترى فإن لم 
يرض به لزم الوكيل ۴۳ كشرائه معيبا عالا به إلا أن يكون شراژه فرصة » والعيب خفیف فيلزم 
الم كل )¥( ۱ ۱ 

ومثل ذلك الوکیل یدعی الدفع لوکله بقرب الوكالة ۳" . ۱ 

نفی القدمات : إذا ادعی الوکیل الفوض أو غير الفوض أنه دفع إليك ما قبض من 
غرمائك صدقه مالك فى الدونة مع يمينه ( لأنه أمنه » ۲0 وعنه لا یصدق بحضرة قبض الال 
أو بقربه بالأيام اليسيرة » لأن الأصل بقاژه عنده وتخلف أنت وتصدق » وهو مع يمينه فى نحو 
الشهر , لأن الظاهر قبضك ذلك حينئذ وان طال جدا لم يحلف وفرق أصبغ بين المفوض إليه 
فى القرب يبرأ مع يمينه وفى البعد جدا ييرأ بغير یمین وأما الوكيل على شىء بعينه قال : 


. ٩۳۳ / ۳ انظر : المدونة‎ )١( 

(۲) انظر : إيضاح المسالك ص ۱۷6 ۰ ۱۷۵ ومواهب الجليل ۵ / 19 - ۱۹۷ قال ابن القاسم : إن أمره أن يبيعها 
بعشرة دراهم فباع بخمسة أن عليه تمام العشرة لا تمام القيمة , انظر : البيان ۸ / ۱۱۲ و۱۳ ۰ ۱۵ ۰ قال 
ابن يونس : إذا وكل على بيع فباع بأقل فهو متعد ولو نقص اليسير » التاج والا كليل © / ٠١١‏ . 

(۳) انظر : التاج والإكليل ۵ / ۱۹۷ عند قول خلیل « وصدة. فى دفعها . . . » وانظر : البيان ۸ / ٠٤١١‏ . 

(4) انظر : البیان والتحصیل ۸ / ۱۳ - ۱46 . ۱ 

(۵) انظر البیان ۸ / ۱4۵ . 

(5) انظر : مواهب الجلیل © / ۱۹۲ - ۱۹۷ عند قول خلیل : « . . . أو اشتراه باکشر كثيرا . . . ؛ انظر البيان 
والتحصيل ۸ / ۱4۳ - ۱66 . 

(۷) انظر : إيضاح السالك ص ۱۷۵ » ومواهب الجلیل ۵ / ۱٩۷‏ . 

(۸) وإذا ادعاه بعد طول لم یقبل منه » انظر : إيضاح السالك ص ۱۷۶ . 

. لأنه آمنه ) ساقطة من الأصل‎ ( )٩( 


۱1۰ 


فهر غارم حتى يقيم البينة ؛ > وان مات الوكيل بالقرب قال عبد اللك : ذلك كله فى ماله إذا 
عرف القبض وجهل الدفع ولم يذكره ۲ ”" وعليه أيضا ناظر الأيتام وهو الوصى عليهم "' 
يدعى الدفع بعد الترشيد بالزمن اليسير فانه لا يصدق ”4 لأنه ادعى الدفع لغير من ائتمنه ”° 
خلافا لابن الماجشون ۲۳ وهی أيضا على القاعدة . ظ 

وأما إن طال زمن ذلك كالثلائين سنة والعشرين بقیمون معه ولا يطلبونه ولا يسألونه عن 
شىء ثم یطلبونه فإنما عليه اليمين قاله مالك فى الوازية ۳ . 

وقال ابن زرب “ إذا قام بعد عشر سنین أو لمان لم يكن له قبله إلا اليمين ° . 

خليل : ينبغى أن ينظر إلى ( قرائن ) ٩۳۳‏ الأحوال وذلك يختلف والله أعلم ۳۳ . 

وكذا شبه هذه الفروع ما هو قليل بالنسبة لما ذكر / ۰-ب وان كان كثيرا فى نفسه كزيادة 
المستعير فى المسافة يسيرا فإنه كالمكترى 2۱۳ وكنفوذ شراء سفيه ما قل وإيصاء الأم على ولدها 
فى يسير ورثه ۱۲ ' منها ولا أن له ولا وصى زقلف وقد يدخحل هذا ۷ مخت قول المؤلف ۱۹0 


. فى ح ( يذكر)‎ )١( 

(۲) المقدمات ۲ / 454 - 450 وقد نقله بتصرف . 

(۳) فى ح ( عليه ) . 

٩ مواهب الجليل والتاج والإكليل‎ ٠ وهذا هو هو الشهور فى اللسأة » انظر‎ › ١74 انظر : إيضاح المسالك ص‎ )٤( 
۱ . ٠٠١ / 4 والشرح الکبیر وحاشية الاسوقی عليه‎ , ٠٥ 

(۵) فى ح ( انتصبه ) . 

(1) انظر ) حاشية الدسوقی 4 / 401 , ومواهب الجليل ٩‏ / 4۰۵ وقد قال بقول ابن الماجشون : ابن وهب واین 
عبد الحكم . 

(۷) انظر : مواهب الجلیل ٩۰۵ / ٩‏ . ۱ 

(۸) محمد بن بقی بن زرب » آبو بكر القرطبی قاضی الجماعة بها » الامام الفقیه الحافظ سمع من قاسم وین أصبغ 
من طبقته » وتفقه عند اللؤلؤى وغیره ؛ وبه تفقه جماعة منهم ابن الحناء » وابن مغيث ؛ آلف کتاب : الخصال 
فى الفقه مشهور على مذهب مالك عارض به کتاب الخصال لابن كابس الحنفی ( ت ۲۸۱ه- ) ؛ انظر شجرة 
النور ص ۱۰۰ » وتاريخ قضاة الأندلس ص ۷۷ - ۸۲ . 

. ٩۵7 / 4 ؛ وحاشيية الدسوقی‎ ٩۰۵ / ٩ انظر مواهب الجلیل‎ )٩( 

(۱۰) ( قرائن ) ساقطة من الأصل . 

. 8۰۵ / ٦ انظر : مواهب الجلیل‎ )١١( 

(۱۲) تقدمت انظر ص ۱۵۹ . 

(۱۳) ( ورثه ) ساقطة من ح . 

(۱۶) انظر : الشرح الکبیر 4 / 4۵۲ . 

(۱۵) ( هنا ) ساقطة من م . 

() فى م ( الصنف ) . 


۱۹۱ 


« وصية » وکشرط ما قل من عمل فى قراض ومساقاة » ومفارسة » وأخذ شىء من طریق 
السلمین لا يضر » ويسير الغرر فى البيع ۳" . ومن سرق ما يقطع فيه مرارا کل مرة دون 
النصاب والمجموع نصاب هل يقطع أو لا ؟ ”" ونحوها مما قل . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى إعطاء ما قرب من الشىء 
حكمه أو إبقائه على أصله » كالعفو عما قرب من محل الاستجمار بخلاف اللازم » وكتقديم 
عقد النکاح ۴۳ على ۲ إذن المرأة بالزمن اليسير » وقيل لا يضره مطلقا » وكلزوم طلاق المراهق 
لقربه من البلوغ » وكتسلف أحد المصطرفين بخلاف تسلفهما معا لطول الأمر فيه غالبا ”“ . 

وقال أيضا : قاعدة اختلف المالكية فى تسمية التأخير اليسير كاليومين والثلاثة دينا . 
وعلیه ۲۳ جواز تأخير رأس مال ۳ > والمعين إليها » وبنيا أيضا على أن " ما قارب الشىء 
هل یکون حکمه کحکمه ۳ انتهی 

تنبيه : قال ابن رشد بعد أن ذكر أن القولين فى مسألة الاستجمار السابقة مبنیان على 
الخلاف فيما قارب ''' الشیء هل يعطى حكمه أم لا ؟ : وهذه القاعدة كثيرا ما يذكرها 
الفقهاء ولم أجد دليلا يشهد لعينها ‏ فأما إعطاؤه حكم نفسه فهو الأصل » وأما إعطاؤه حكم 
ما قاربه » فان كان مما لا يتم إلا به "۳" كإمساك جزء من الليل فهذا يتجه » وان كان على 
خلاف ذللك فقد يحتج له بحديث ( مولى القوم منهم ) '''' وبقوله عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ الغرر اليسير مغتفر » قال ابن رشد ۱۰ لا يصح البيع إلا أن يكون سالما من الغرر الكثير ا اد 
تنفك البيوع منه مستخف مستجاز فيها » المقدمات ۲ / ۷۳ . 

(۲) قول ابن القاسم إنه لا یقطع ؛ ورجحه ابن رشد . وقال سحنون : يقطع إذا اجتمع عليه ما يجب فيه القطع » انظر : 
مواهب الجلیل والتاج والاکلیل " / ۳۰۷ - ۳۰۹ » والشرح الکبیر وحاشية الدسرقی 4 / ۳۲۵ . 

(۳) فى م( اللکاح على عقد . . . » . 

. ) فى ح ( عن‎ )٤( 

(©) القواعد ۱ / ۳۱۳ . 

(1) ( دينا وعليه ) ساقط من م . 

(۷) ( إن ) ساقطة من ح م . 

(۸) القواعد خ ص ۱۲۷ . 

(9) فى ح ( إذا راءا ) . 

(۱۰) ( إلا ) ساقطة من ح . 

۱۱ رواه النسائی © / ۱۰۷ باب مولی القوم منهم ولفظه عن أبى رافع عن أبيه أن رسول الله عله استممل رجلا من 
بنی مخزوم على الصدقه فاراد آبو رافع أن يتبعه فقال رسول الله علله : « ن الصدقة لا تمل لنا وان مولی القوم منهم » 
ورواه أحمد بنحوه عن أبى مهران ۳ / 18۸ › وأبو داود عن أبى رافع بلفظ : « مولی القوم من أنفسهم » ۲ / 
۸ باب الصدقة على بنی هاشم » والترمذی ۳ / 47 باب ما جاء فى كراهية الصدقة للنبی له وأهل بیته 
وموالیه بنحوه » وقال : هذا خدیث حسن صحيح » والبيهقى ۲ / ۱۵۱ عن أبى رافع وأنس رضی الله عنهما .. 


۱۹ 


)۹( 1: روگ 


« المرأ مع من أحب » "" انتهی ۱ 
قوله : « خحذ » أى خذ هذه القاعدة وأجرها فى الصيد » وما عطف عليه » وفى بعض 
النسخ ( احتذى ) فيحتمل الأمر » الماضى مبنیا للمفعول » والاحتذا فى "" الاتباع » وفى 
بعضها حذى بالحاء المهملة من حذا يحذو بمعنى "** ما قبله » فيتعين مبنيا للمفعول . 
قوله : 9 نکاح » یعنی النكاح الوقوف سواء تقدم /۲۱-] العقد على إذن الزوجة أو 
قوله 0 صلح » ره أراد بصلح ۲۷ الصالح عليه أو به فى الانکار ۳" وعدمه مجاز عن 
استحقاقه من يد الدعی عليه » أو الدعی . ۱ 
وفى بعض النسخ علم بدل ( عدم ) ومعناه والله أعلم أن فرع الصلح معلوم لأهل الفقه 
منصوص فى كتبهم » فصلح على هذا باق على مصدريته » غير مؤول بالمفعول والجملة صفة 
قوله : « وصية » هو صادق على الموصى ببيع عبده من فلان » والموصى يزيد على 
الثلث » الشىء اليسير هل يمضى أو للورئة رده . 
قوله : « وما يحق من كثمار مكتر مع وكيل » هكذا رأيت بخط المؤلف » ويدخل 
نحت الكاف الزرع » وخلفه القصيل . 
والکتری : يشمل مكتزى الدار يدعى دفع الكراء » ومسألة الجمال ومسألة مكترى 
الدابة يتعدى السافة . ۱ 
وال کیل : شامل للمسائل الأربع زيادته فى الثمن يسير » وتسلیمه السلعة للموکل ثم 
زعم ۲ بالقرب من التسلیم أنه زاد فیها زيادة تلزم الآمر » فانه یقبل منه » وان ادعاه بطول لم 
)١(‏ رواه مسلم 4 / ۲۰۳ کتاب البر والصلة حدیت ۱۵ ولفظه عن أبى وائل عن عبد الله قال : جاء رجل إلى 
النبى يك فقال : يا رسول الله كيف تری فى رجل أحب قوما ولا یلحق بهم » قال رسول الله تل  :‏ المرء مع من 
أحب » وبنحوه رواه أيضا عن أنس فى قصة الأعرابى الذى سأل رسول الله عن الساعة » انظر : 4 / ۲۰۳۷ - 
°۳ . 


(۲) لم أقف على هذا فى كتبه التى عثرت عليها فقد ذكر المسألة ولم يذكر بعدها هذا . 
(۳) ( فى ) ساقطة من ح م . 


(4) فى م ( من معنی ) . 
(5) ( صلح ) ساقطة من م . 
(۷) فى م ( آراد يه . . .2 . 
(۷) فى م ( الإقرار ) . 

(۸) فى م ( من القرب ) . 


یقبل > وابتیاعه مسلعة معيبة عيبا حفیفا یختفر مشله مع کون الشراء نظرا وفرصة » ودعواه دفع 
الدين "" الذی وکل على اقتضائه 1 أو ئمن السلعة التی ] ۲۳ وکل ۳ على بيعها . أو السلعة 


التى وكل على شرائها أو شبه ذلك لموكله *" بحدثان الوكالة » وفی بعض النسخ بدل هذا 
( كذا يحق للمكترى مع شريك و“ وکیل ) ای كذا يحق هذا الأصل للمكترى ومن ذكر 
معه بمعنى أنها تبنى "۲ عليه وأراد بشريك الشريك فى الزرع يدعى الدفع لشريكه بعد دفع 
الإصابة '"' بيسير” وكذا تطوع شريك بتافه فى مال أو عمل ‏ وإلغاء مرض أحد شریکی 
العمل أو غيبته يومين واغتفار ما قل کثوب لأحد الشريكين أو عامل القراض عند الانفصال . 

قوله : « وشبهها » هو بالخفض عطفا على ما قبله » ومن القليل يتعلق به » أى وما 
يشبه هذه الفروع ما هو قليل بالنسبة إلى الفروع المذكورة » ون كان كثيرا فى نفسه . 

وفى الارتهان لا ذكره من كون غير المذكور من فروع هذا الأصل قليلا بالنسبة إلى 
المذكور منها "" والدخول مخت هذه العهدة ما لا يخفى . والله علم وقد حذف المؤلف العاطف 
فى كثير من هذه المسائل » وهو كثير فى هذا الرجز . 
ص 7 - هل حكم مالك لمن له سبب جار بتمليك قد اقتضى الطلب 

۷ - كقادر مقارض ومن سرق وشفعة تيمم ومسستحق 
۳ أى هل حكم مالك ابت لمن له سبب جار قد اقتضى الطلب » بتمليك ؟ وهذه قاعدة 
من جری له سبب یقتضی الطالبة بالتمليك """ هل یعطی حکم من ملك أم لا ؟ وهو العبر 
عنه يمن ملك أن يملك هل يعد مالک أم لا ؟ ٩۳‏ . 

کمن به سلس البول """" وهو قادر على رفعه بنکاح أو تسر » أو تداو » وهل ینتقض 


(۱) ( الدين ) ساقطة من م . 
() ما بين الحاصرتین بیاض فى ح . 

(۳) فی ح ( موکل ) . 

(4) فى ح ( موکله ) . 

(۵) ( و » ساقطة من الأصل » وح . 

() ( تبنی ) مکانها بیاض فى ح . 

(۷) فى ح ( الصابة ) . 

(۸) انظر : إيضاح السالك ص ۱۷۳ . 

(۹) نی الأصل ( نها ) . 

() فى ح ( بالتملك ) . 

( هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۱۸۷ . 

(۱۲) سلس : البول استرساله وعدم استمساکه لحطوث مرض بصاحبه » الصیاح ۱ / ۲۸۵ ( سلس ) 


۱۹ 


وضوژه أم لا ¢ (۱) 

والفقیر القادر على التكسب هل یعطی من الزكاة أم لا ؟ . 

مالك ویحی بن عمر ۲۳ اللخمی : إن كان ذا صنعة تکفیه وعیاله فغنى » ون لم تکفه 
أعطى تمام کفایته » وان کسدت أو لم يكن ذا صنمة " ولم يجد ما یحترف أعطى » وان 
وجده ففیه قولان “ انتهی کلام ابن عرفة . ۱ 

وأجری بعضهم نفقة الأبوين علیها "۳" قيل والنص شرط عدم القدرة فى وجوبها وفرق 
بان الز کاة آوسع لأن النفقة پأخحذها معين من معين وهذه قاعدة أخرى ۲ . آن الحكم فى 
المطلق أوسع منه فى المعين ویتسم فیما بينهما بقدر قربه من الطلق ۳" ويضيق بقدر قربه من 
العین وهذان الفرعان داخلان متحت قول المؤلف « قادر » وعلی هذا الأصل » آیضا عامل 

القرافی : وهو المشهور ^ . أو بالقسمة فانه وجد فى حقه سبب یقتضی الطالبة بالقسمة 
وإعطاء نصيبه من الربح » فهل يعد مالکا ۲ أم لا بملك إلا بالقسمة قولان فى المذهب "۳ . 


(۱) انظر : إيضاح السالك ص ۱۸۷ , قال القرافى فى الفروق ۳ / ٠‏ :( من قدر على المداواة فى السلس أو التزويج 
هل يجب عليه الوضوء أم لا ؟ قولان . . . ) وقال ابن الحاجب : ٠‏ وان كثر المذى لعزبة » أو للتذكر فالمشهور 
الوضوء وفى قابل التداوى قولان » , الفتصر الفقهی ق ٩‏ - أ » وحكى العدوى عن ابن الجلاب أنه قال : « إن 
أمكنه رفع سلس بنكاح أو تسر وجب الوضوء » وأن الباجى شهره » انظر : التاج والا کلیل ومواهب الجلیل ۱ / 
۱ » والتفریع ۱ ۱۹۸ . ۱ ۱ 

(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۱۸۷ ۰۱ وقد أجاز مالك أن یمطی الشاب الصحیح من الزكاة » انظر : التاج 
والإكليل ۲ / ۳5۲ فالشهور جواز إعطائها له » ومقابله قول يحبى بن عمر القائل بعدم ذلك » انظر : مواهب 
الجلیل ۲ / ۳4۲ بوالشرح الكبير ۱ / 155 . 

(۳) فى ح ( سعة ) . 

(4) انظر : کلام اللخمی فى التاج والاكليل ومواهب الجلیل ۲ / ۲8۲ - ۲۸۳ وحاشية الدسوقی ۱ / 4۹5 » وانظر 
المنتقى ۲ / ٠١١‏ و ۱۵۵ . 8 

(6) انظر : ایضاح السالك ص ۱۸۷ فمن كانت نفقته لازمة على ملیء لا يعطى من الزكاة . انظر : الشرح الکبهر 
وحاشية الدسوقی عليه ۱ / ٩٩۳ - 4٩۲‏ ومواهب الجلیل ۲ / ۳۹۳ » والعنی وأجرى بعضهم هذا الخلاف فى 
نفقة الأبوين [ذا کانا قادرین على الکسب . 

(1) انظر : قواعد القری ۱ / ۳۱۷ . 

(۷) الرجم السایق . 

(۸) انظر : الفروق ۳ / ۲۱ الفرق ۱۲۱ . 

(9) فى ح ( أولا ) . 

(۱۰) قال القرافى : « العامل فى القراض وجد فى حقه سبب يقتضى الطالية بالقسمة وإعطاء نصيبه من الربح فهل يعد 
مالکا بالظهور » أو لا يملك إلا بالقسمة ؟ وهو المشهور ؛ قولان فى المذهب » الفروق ۳ / ۲۱ » وانظر إيضاح 
المسالك ص ۱۸۹ . 
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فان كان أحد التقارضین مسلما حرا لا دين عليه والاخر کافرا » أو عبدا ۳" أو مدیانا 
توا اه ی او ان ا عن ی ی] 
وله فى الوازية : اعتبار حال العامل » فان كان من آهلها وفی نصیبه /1-۲۲ من 
الربح نصاب وجبت » ون لم يكن ربه ۳" من آهلها ] ۳" وهما مبنیان على الترقبات متی يعد 
حصولها ۲ ؟ هل يوم ترقبت فيملك حصته من الربح بظهوره أو یوم تقررت فلا يملك إلا 
يوم القسمة , وقبلها لرب المال الجميع فيزكيه على ملكه . وذهب ابن القاسم إلى مراعاة 
حاليهما معا » فان كانا من أهلها وحصة رب الال بربحه نصاب . وأقام المال بيد العامل حولا 
زكى » أى العامل ربحه » وان قل جعلهما كمالك واحد . وان سقطت عن أحدهما سقطت 
. ال 57 
عن | خر 
بالقسمة » وتمليك نصیبه من الثمن فهل لا بملك إلا بالقسمة أو يملك بالظهور ؟ . 


القرافى : وهو الشهور على حکم القراض قولان فى المذهب " 


وعليه أيضا : من سرق من الغانمين من الغنيمة بعد حوزها وقبل قسمتها هل يقطع أم 
6 عن انعقد للمجاهدين سبب الطالبة بانب والتمليك فهل يعدون مالكين 


(۱) فى ح ( عبد ) . 

(۲) فى ح ( أصلها ) » قال ابن الجلاب ed‏ زكاة فى المال وإن كان العامل حرا 
غير مدين » التفریع ۲ / ۱۹۸ ۰ وانظر المدرنة 5 / ۵۲ . 

(۳) ما بين الحاصرتین ساقط من م ۰ ( ربه ) ساقطة من ح . 

. ۳۵۲ , ۳۵۱ / ۱۲ انظر البیان والتحصیل‎ )٤( 

(۵) هذه القاعدة ستأتى ص ۲۸۱ . 

() انظر : البیان ۱۲ / ۳۵۱ ۰ ۳۵۲ فقول ابن القاسم الشهور : أنه لا جب على العامل فى حصته الزكاة حتی یکون 
فى رأس الال وحصة ربه من الربح ما مجحب فيه الزكاة » وانظر التفریع ۲ / ۱۹۸ حيث قال : إذا كان الال كله 
نصابا وحصة ربه منه ؛ دون النصاب , فلا زكاة فيه عند ابن القاسم »> وقال سحنون وغیره فيه ال زکاة إذا كان جمیعه 
نصایا » وانظر القدمات ۳ / ۸ . 

(۷) الفروق ۳ / ۲۱ . 

(۸) قال ابن الجلاب : « من سرق من الفام أو بيت الال فعلیه القطع » التفریم ۲ / ۲۲۸ وهو قول خلیل فى 
مختصره » وقيده صاحب الشرح الکبیر بأن یکون الجیش کثیرا لضعف الشبهة وأخذ فوق حقه نصابا » انظر : الشرح 
الكبير 5 / ۳۳۷ . 


۱۹ 


فقيل : یملکون بالحوز والأخذ وهو مذهب الشافعی ۲ 

وقيل : لا بملکون إلا بالقسمة وهو مذهب مالك ٠‏ قاله القرافی "۲ 

والشفعة إذا باع أحد الشریکین حصته حقق لشریکه سبب يقتضى الطالبة بأن یملکها 
بالشفعة فهل يعد مالكا للشقص البیع بنفس البيع أم لا ؟ "۳ فإذا باع الشفيع بعده ما يستشفع 
به فلا شفعة له , قاله مالك (*۲ واعتاره شهب ۲ وغيره وهو ظاهرها "° . وعنه لا 
ie‏ 

أبن رشد 9 یحی عن ابن القاسم "5 

ا : ظاهر قول ابن القاسم الفرق بين بيعه عالما به فلا شفعة أو لا فیشفع 
وهو ظاهرها ۳ . ومن تيمم لم وهب له الماء فهل يبطل تيممه على القول بوجوب قبول 
للق 
وإذا استحق ق الجل من العروض هل يسرم اتمساك بالباقى آم لا ؟ کمن ابتاع عشرة اياب 


فاستحق منها ثمانية » فأراد أن يتمسك المشترى بالاثنين ع الباقيين منها » فإنه منع من ذلك فى 
الدونة ۲۱۷ وأجازه فى /-ب واضحة ابن حبيب ۳ والخلاف فيها على من ملك أن 


لته 


(۱) هذا آحد قولی الشافعية » قال الغزالی فى الوجیز ۲ / ۱٩۳‏ : « . . . حلاف فى الملك ففی قول لا تملك الغنيمة 
وج دب اس لسري ات ای تب 
د أصحها لا یملکون إلا بالقسمة » . 

(۲) انظر الفروق ۳ / ۲۱ . 

(۳) انظر : إيضاح المسالك ص ۱۸۹ » والف روق ۳ / ۲۱ ؛ وقد قال القرافی ولم ار SS‏ 

. 1۸4 / ۳ انظر : الدونة 4 / ۲۱۲ » والبیان والتحصیل ۱۲ / ۷۲ ؛ والشرح الکبیر‎ )٤( 

(۵) انظر : البيان ۱۲ / ۷۲ . 

(5) أى الدونة : انظرها 4 / ۲۱۹ . 

(۷) البیان والتحصيل ۱۲ 7 ۷۲ . 

(۸) انظر الرجم السابق . ۱ 

)٩(‏ انظر : لباب اللباب ص ۱۷۹ > والبيان والتحصیل ۲ ۷۲ - ۷۳ , وقد قال ابن رشد ٠‏ رأشهر هذه الأقوال 
كلها الفرق بين أن بیع وهو عالم ببیع شريكه حظه أو غير عالم » . 

(۰ انظر : الفروق ۳ / ٠١‏ » وإيضاح المسالك ص ۱۸۷ قال ابن الحاجب : « فان وهب له لزمه على الأصح » 
اشتصر الفقهى ق ۱۱ ب . 

(۱۱) انظر : للدونة 4 / ۱۹۹ ومذهب المدرنة هو الشهور . قال خليل فى مختصره : « ولا يجوز التمسنك بأقل استحق 
أكثره » وعلل ذلك بأنه لما استحق الا کثر انتقضت الصفقة وتمسك الشتری بالباقى كإنشاء عقد بشمن مجهول » 
إذا لم يعلم ما ينوب الباقی من الشمن إلا بعد تقويم أجر المبيع على الانفراد . . . » انظر : مواهب الجلیل 4 / 8٩۱‏ . 

(۱۲) انظر : الرجم السایق . 


YY ا‎ 


يملك هل يعد کالالك أولا يعد إلا إذا اختار آحد الوجهین اللذین خير بینهما » فإن تمسك 
بالثوبين الباقیین بعد علمه بمقدار ما بنوبهما جاز باتفاق القولین ۳" . 


وبيان کون الخلاف فى مسألة ابن حبیب على القاعدة » أنه ملك أن يملك رد الثوبين 
فان عد مالكا امتنع تمسكه لأنه شراء مستأنف بثمن مجهول فى الحال ولا ا ,ومين 
مسائل من ملك أن يملك › > فقير لم يطلب ولده الغنى » بنفقة » > هل يعطى من الزكاة ۲۳ انظر 
تفا التقیید * . 

والفقیر وغیره من السلمین له سبب یقتضی الطالبة لا يملك من بيت الال ما یستحقه 
بصفة فقره أو غیره من الصفات الوجبة للاستحقاق » کالجهاد والقضاء والفتیا والقسمة بين 
الناس فى أملاكهم » وغیر ذلك ما شأن الانسان أن یعطی لأجله › فاذا سرق هل يعد مالکا فلا 
یجب عليه الحد لوجود 9 سبب الطالبة بالتمليك أو يجب عليه القعطع لانه لا یعد مالکا وهو 
الشهور » قولان *" هذا لفظ القرافى فى هذا الفرع . 

تنبيه : لم یجعلوا من فروع هذه القاعدة جبر الغرماء الفلس على تكسب وتسلف وعفو 
للدية واستشفاع » ونزع مال رقيق وما وهب لولده ؛ لانهم لم يعاملوه على التزام ذلك " .. 

كما لا پلزموزه ^ قبول معروف کتسلف ووصية » وهبة » وصدقة e‏ 

وكذا اتفق على أن للعبد اختیار العبودية إن قال له ربه أنت حر إن شعت ۲۲۳۲ ونحوها من 
فروع هذه القاعدة . ۱ 

قال القاضی العلامة أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف المالكية فیمن جری له سبب 
یقتضی الطالبة بالتمليك هل بعطی حکم من ملك أو لا ؟ وهو العبر عنه بمن ملك أن يملك 


() فى ح ( قولین ) » انظر : التاج والاکلیل 4 / 45١‏ . 

(۲) أجاز ابن حبيب هذا لأنه رأى آنها جهالة طارئة بعد تمام المقد فصار كالجهالة إذا اطلع على عيب بالمبيع » ورد بأنه 
يقتضى أن العيب يخالف الاستحقاق » وليس كذلك » انظر مواهب الجليل 4 / 4۱۱ » وإيضاح المسالك ص ۱۸۹ . 
(۳ نقل الحطاب عن البرزلى أذ من له ولد ی وی من له قه من على من رک لأ ٠‏ لامجب إلا 

بالحكم فكأنه لم يكن له ولد مواهب الجليل ۲ / ۳۸۳ . 
(4) لعله يقصد باب التفليس من كتاب التقييد لأبى الحسن الصغير فى شرح الدوة ‏ 
(5) فى م ( لوجوب ) كما فى صلب الأصل . 
U BO‏ 
(۷) انظر إيضاح المسالك ص ۱٩۹۱‏ » وللدونة 4 / ۲۱۲ والمنتقى © | ۸۵ . 
(۸) فى ح ( يلزمه ) كما فى إيضاح السالك ص ۱٩۱‏ . 
( انظر : إيضاح المسالك ص ١9١‏ » والمنتقى © | ۸۵ . 
(۱۰) انظر إيضاح المسالك ص ١9١‏ . 
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هل يعد مالکا آم لا ؟ ۲۳ . 

قال القرافی : ولیس الخلاف فى کل فروع هذه القاعدة ولکن فى بعضها ۰ کمن یقبل 
التداوى أو يقدر على التسری فى السلس ؛ ومن وهب له ماء وقد تيمم ۳" . وأخذ من لا مال 
له ويقدر على التكسب للزكاة » وأجرى عليه نفقة الأبوين » والمنصوص اشتراط /۲۳- عدم 
القدرة فى وجوبها » وفرق بأن ۳ الزكاة أوسع لأن النفقة مأخوذة من معين لمعين » وهذه 
قاعدة أخرى أن الحكم فى المطلق أوسع منه فى المعين ويتسع فيما بينهما بقدر قربه من 
العطلق » ویضیق بقدر قربه من المعين . ۱ 

ومن القاعدة جواز الربا بين العبد وسیدہ ‏ انتهی کلام القری . 

قلت : وفی قوله التصوص اذ شتراط عدم القدرة فى وجوبها » أى النفقة نظراً » لأن الشیخ 
ابن عرفة حکی قولین فى وجوب النفقة على الاب إذا كانت له صنعة تکفیه > ونصه حاکیا 


عن اللخمى وم باعي ووس ۲۳ 
)6( 
د 


: ونقل الباجی : إن نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد » ولو قويا على العمل '' . 


: قولا اللخمى , والباجى كالقولين فى الفقير القادر على العمل هل یعطی ۳ 
07 لا ؟ ‏ انتهى . 


قلت : ووقعت هذه المسألة فى ناء المسالك على غير وجهها » ونصه أثناء الفروع. 
المبنية ۲۱۱ : وآخذ الزكاة لمن لا مال له ٩۲۳‏ أو أجرى عليه نفقة » والمشهور عدم اشتراط القدرة 
۰ ۲ آخعزها O4۲)‏ 
فى جوز 


() فى القواعد ( أولا ) . 

(۲) انظر : كلام القرافی فى القروق ۳ / ۲۰ - ۲۱ فإنه لخصه منه . 
(۳) فى ح ( لأن ) . 

(4) انظر : القواعد ۱ / ۳۷۱ . ۱ 

(5) انظر : التاج والإكليل ۲ / ۳4۲ » وحاشية الدسوقى ۱ / 154 . 
() لم أقف على هذه المسألة بعينها ‏ انظر ١‏ فقة وی فى حال الفلاس فى ات ۸۸۱۵ 
(۷) ( هل ) ساقطة من ح . 2000 

( فى ح زيادة ( من ) . 

. ١58 انظر ص‎ )٩( 

(۰) فى ح ( المسببة ) . 

( فى إيضاح المسالك زيادة (ويقدر على التكسب ) . 

( إيضاح المسالك ص ۱۸۷ ۱۸۸۰ . 


۱۹۹ 


هکذا فى نسخة مصححة بتصحیح شیخنا أبى محمد عبد الواخد ۳* ولد الولف ولا 
وجه لهذا » والصواب وأجری بالواو » ونفقة الابوین » لا نفقة ۳" فقط ؛ وفی وجوبها بدل فى 
جواز أخذها . ۱ 

وأما ذکر الشهور » بدل التصوص فى کلام القری فصواب لا فى المسألة من الخلاف 
كما ذکرنا » لکن إذا كان الخلاف منصوصا لم يحتج إلى التخریج والله تعالی أعلم . 

قوله : « کقادر مقارض » هکذا فى بعض النسخ » وفی بعضها بدله « کسلس رقادر » 
والأول ۳ أولى لدخول السلس مخت القادر لشموله للقادر على رفع السلس والقادر على 
التکسب فتسلم من التداحل » وتزيد فائدة » المقارض بفتح الراء > وهو عامل القراض ۱ 

وقد يقال القادر شامل لجميع فروع القاعدة فلا انفکاك عن التداخل . 

قوله : « ومن سرق » أى أحد الغانمين إذا سرق من الغنيمة قبل قسمها /۲۳-ب . 
ص ۸ - وعاب من ملك أن يملك هل يعد مالکا* قراف فطل 
ش20 يعنى أن القرافى عاب قول الأقدمين من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا ؟ ” . 

فمن قدر على شرب الخمر أو السرقة فلا يحَدٌ إجماعا » مع أن اللفظ يشمل ذلك . 
ومن قدر على ملك النصاب رلم يملك فلا يزكى إجماعا مع أن اللفظ يشمله » وبنحو هذا ما 
یذ کر بعد فبطل جعله قاعدة "° . 

وقول القری السابق وهو : العبر عنه بمن ملك أن يملك يدل على أن قصد الأقدمين 


)١(‏ عبد الواحد ابن الشيخ أبى العباس أحمد الونشریسی الفاسی قاضيها سبعة عشر عاما ومفيتها بعد ابن هارون » كان 
عالما متقنا فقيها خطیبا فصيحا ؛ أحذ عن والده ؛ وابن هارون وأخخذ عنه المنجور وعبد الوهاب الزقاق » نظم قواعد 
أبيه » وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعى » وشرح الرسالة » وله تعليق على البخارى لم يكمله ( ت 1488ه ) ٠2‏ 
انظر : شجرة النور الزكية ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ ؛ وفهرس المنجور ص۵۰ - 6۵ . 

(۲) اعترض محقق إيضاح المسالك على انتقاد المنجور عبارتى الونشريسى ۰ وقال : بأن عبارته ( أو أجرى عليه نفقة ) 
أشمل بحيث تصدق على صورتين : 

أ - ما إذا كان لا مال له » ويقدر على التكسب فهذا يعطى من الركاة على المشهور . 
ب - ما إذا كان لا مال له » وأجرى عليه نفقة الأبوين , وكذلك قوله ( نفقة » هكذا بالتدكير ریما كانت أنسب 
لتشمل نفقة الأبوين وغيرهما ؛ إيضاح المسالك ص ۱۸۸ هامش وفى اعتراضه نظر . وكلام الشارح أصح . 

(۳) فى ح م ( الأولى ) . 

() فى ح ( كمالك ) . 

.۲۱ - ۲۰ / ۳ انظر الفروق‎ )٥( 

(7) انظر : قواعد القری ۱ / ۳۱3 . 


۱۷۰ 


عنده بهذه العبارة هو ما قاله 17) القرافى » وظنه ابن الشاط مرادهم 3 . وهو ما یقعطع به علیهم 
أعنى هذا التأويل » وأنهم لم يقصدوا ظاهر هذه العبارة . 

ابن رشد : وكان شيخنا القرافى ينكر هذه القاعدة ۳" ويقول : أرأيت من كان عنده 
حمر وهو قادر على شربها » وكذلك السرقة "© . 

ويقول : الذى ينبغى أن يقال من جرى له سبب يقتضى المطالبة بأن يملك هل يعد 
مالكا لجريان السبب أو E‏ الح ير و 
شیب فف نيعل مالک ۰ : 

القرافى : فى الفرق الحادى والعشرين ولمائة بين قاعدة من ملك أن يملك هل يعد مالکا 
أم لا ؟ وبين قاعدة من انعقد عليه سیب مطالبته للملك هل يعد مالکا آم لا ؟ و 
جماعة من مشايخ المذهب - رضى الله عنهم - آطلقوا عبارتهم بقولهم : من ملك أن يملك 
هل يعد مالكا أم لا ؟ قولان » ويخرجون على ذلك فروعا كثيرة فى المذهب » إذا وهب له الماء 

فى التيمم » هل یطل تيمم بناء على أنه بعد مالك آم لانيطل بناء على أله لا يعد مالكا ؟ 
رس عنده لمن رقبة هل يجوز له الانتقال لصوم فى كفارة الظهار أم لا ۶ قولان ٠»‏ مبنيان 
على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا ؟ . 

ومن قدر على المداواة و فى السلس ( بالتسرى ) ۳" أو التزويج هل يجب عليه 
١‏ الوضوم ) ۵ آم ل ؟ بناء على أن من ملك أن يملك هل بعد مالك أم لا ؟ وكثير من هذه 
الفروع زعموا أنها مخرجة على هذه القاعدة » وليس الأمر کذلك ‏ بل هذه القاعدة باطلة 
وتلك الفروع لها مدارك غير ما ذكروه » وبيان بطلانها أن الإنسان ملك أن يملك أربعين شاة 
فهل يتخيل أحد أن يعد مالكا قبل /74-أ شرائها حتى جب عليه الزكاة على أحد القولين وإذا 


(۱) فى ح م ( قال ) . 

(۲) انظر إدرار الشروق على أنواء الفروق بهامش الفروق ۳ / ٠‏ وابن الشاط هو : قاسم بن عبد الله بن محمد بن 
الشاط » أبو القاسم الأنصارى السبتى » إمام فى الفقه » وحسن المشاركة فى العربية ؛ له تاليف منها إدرار الشروق 
على أنواء الفروق » وتخرير الجواب فى توفير الثواب ( ت ۸۷۲۳- ) انظر : الديباج ص ۲۲۵ ۰ ۲۲۲ ء والفكر 
السامى ۲ / ۲۳۹ وشجرة النور ص ۲۱۷ . 

(۳) فى ح زيادة ( هو ) . 

(4) انظر : إيضاح المسالك ص ۱۸۹ . 

(ه) فى ح ( أم لا ) . 

(5) انظر الفروق ۳ / ۲۰ ۰ ۲۱ وليس بنصه بل متصرف فى نقله . 

(۷) ( بالتسری ) ساقطة من الأصل وم . 

(۸) ( الوضوء ) ساقطة من الأصل . 


۱۷۱ 


كان الآن قادرا على أن يتزوج فهل يجرى فى وجوب السداق » والنفقة عليه قولان قبل أن 
يخطب الرأة » و "“ لأنه ملك أن يملك خادما ودابة فهل يقول أحد إنه ۳" عد " مالكا لهما 
ذنجب عليه نفقتهما على قول من الأقوال الشاذة أو الجادة » بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى 
مسكة من العقل والفقه . 

وكذلك الإنسان ملك أن يشترى أقاربه فهل يعده أحد من الفقهاء مالكا لقریبه فيعتق 
عليه قبل شرائه » على أحد القولين » فى هذه القاعدة "“ على زعم من اعتقدها بل هذا كله 
باطل بالضرورة » ونظائر هذه الفروع كثيرة ولا تعد ولا حصی كثرة » ولا يمكن أن مجعل هذه 
من قواعد الشريعة ألبتة “ بل القاعدة التى يمكن أن جعل قاعدة شرعية » ویجری الخلاف فى 
بعض فروعها لا فى كلها » أن من جرى له سبب يقتضى الطالبة بالتمليك هل يعطى حکم 
من ملك أم لا ؟ ”2 صح من الفروق . 

۱ الإمام أبو القاسم بن الشاط : ما نسبه إلى مشايخ من أهل المذهب واعتقده منهم من 
آنهم أرادوا مقتضی عبارتهم الطلقة لیس بصحيح » وما اختاره من عدم إرادة مقتضی الاطلاق 
هو الصحیح » والظن بهم آنهم إنما آرادوا ذلك والله أعلم * انتهی . . القرافی إثر الکلام 
السابق : ومالك قد یختلف فى هذا الأصل بحسب بعض الفروع ولذلك مسائل » فذ کر مسائل 
الغنيمة قبل القسمة › وعاملی القراض » والساقاة ومستحق الأخذ من بيت الال إذا سرق 
منه ۲٩‏ وجعلها محل اختلاف » ومسألة الشريك فى الشفعة إذا باع شريكه حقق له سیب 
يقتضى المطالبة بان يملك الشقص البیع قال : ولم أر خلافا فى أنه غير مالك "۳" وقد مر أنها 
من مسائل الخلاف » وأنه مبنى على هذا الأصل . لم قال : 

فهذه القاعدة على ما فيها من القوة ( من جهة ) ۱ قولنا جری له سب التمليك 
فى تمشيتها عسر لأجل كثرة النقوض عليها » أما هذا الفهوم وهو قولنا : من ملك أن يملك 


(۱) ( و) ساقطة من ح م . 

(0) فى ح ( ان ) . 

(۳) فى ح ( عند ) . ۱ 
(4) ( فى هذه القاعدة ) ساقطة من م . 
() ( ألبتة ) ساقطة من ح . 

(3) الفروق ۳ / ۲۰ - ۲۱ . 

(۷) ( من ) ساقطة من ح . 

(۸) إدرار الشروق على أنواء الفروق ۳ / ۲۰ . 
)٩(‏ انظر : الفروق ۳ / ۲۱ . 

(۱۰) انظر : الفروق ۳ / ۲۱ . 

(۱۱) ( من جهة ) ساقطة من الأصل . 


۱۷۲ 


مطلقا من غير جریان سبب یقتضی مطالبة بالتمليك ولا غير /٤۲-ب‏ ذلك من القیود فهذا 
جعله قاعدة شرعية ظاهر البطلان » لضعف الناسبة جدا أو "“ لعدمها ألبتة أما إذا قلنا إنعقد له 
سیب یقتضی الطالبة بالتمليك فهو مناسب لأن یعود ۲۳ مالکا من حيث الجملة تنزیلا لسبب 
السبب منزلة السیب وإقامة السبب البعید مقام السبب القریب فهذا یمکن أن يتخيل وقوعه 
قاعدة فى الشريعة آما مجرد ما ذکروه فليس فيه ۳۳ إلا مجرد الامکان والقبول """ وذلك فى غاية 
البعد عن المناسبة فل" يمكن جعله قاعدة شرعية وتخرج تلك الفروع بغير هذه القاعدة . 

ففى الثوب للستر تلاحظ فيه قوة المنة فلا يلزمه » أو أنه (عانة على دين الله ليس من باب 
مخصيل الأموال فيلزمه » ويکالي عليه إن شاء » وكذلك القول فى الماء بوهب هل ينظر إلى 
يسارته فلا منة » أو تلاحظ المنة وهی ضرر > والضرر ينفى "*" عن المكلف لقوله عليه السلام : 
د لا ضرر ولا ضرار 6 9 وة قوله تعالى ربا حل مك ل ی ی 
شم کر علی کر وسینه منم لا ۶ ا ارون ی کے لك من 
النصوص » والاقيسة » والناسبات التی اشتهرت فى الشريمة اعتبارها » وهی مشتملة على موجب 
الاعتبار [ وأما ما لا بشتمل على موجب الاعتبار ] ۳ فلا بمکن جعله قاعدة شرعية بل ینبغی 
أن يضاف إليه من القيود الموجبة للمناسبة كما نقدم ما يوجب اشتماله على موجب الاعتبار » 
ونقل النقوض عليه » وتظهر مناسبته , آما عدم المناسبة وكثرة النقوض فاعتبار مثل ** هذ 
غير ضرورة خلاف العلوم من نمط الشريعة فتأمل ذلك فانه قد کثر بين التأخرین خصوصا 
الشيخ أبا طاهر بن بشير فانه اعتمد عليه فى کتابه العروف بالتنبيه "۳۳" كثيرا " انتهی . 


(۱) فى ح ( و) . 

0 فى ح < لا بعد » وی لان يد »وله لح 
(۳) ( فيه ) ماقطة من م . 

(4) فى الفروق زياددة ( للملك ) . 

(6) فى م ( منفى ) كما فى الفروق . 

(1) رواه مالك مرسلا » انظر امرطاً بتنوير الحوالك ۳ / ۲۸ كتاب الکانب ورراء الدارقطنی ٤‏ 7 ۲۲۸ عن أبى سمید ۱ 
الخدرى والحاکم ۲ / ۵۸ کتاب البيوع وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد على شرط مسلم ؛ رلم یخرجاه ووافقه 
الله وراد 3١‏ من ضار ضارة لذ ومن حا شال الله عليه ) وا لبهتی ٩‏ / 14 ۰ والدارقطني ۳ ۲ ۷۷ 
بهده الزيادة » وزياء لين ماجه عن أبن عباس ۷۸١ / ۲١‏ وفى ۱ فى [سناده جاير الجعفى متهم ٠‏ ۱ 

(۷) سورة الحج : : أية ۷۸ . 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . 
)٩(‏ ( مثل ) ساقط من م . ۱ 

(۱۰) کتاب التتبیه » ذکر فيه أسرار الشريعة » وذکر فيه أن من أحاط به علما ترقی عن درجة التقلید » انظر الدیباج ص 
۷ وشجرة النور ص ۱۲۱ . ۱ 

(۱۱) الفروق : ۳ / ۲۱ - ۲۲ . 


۱¥ 


قال بعض الشیوخ : قول المؤلف يتخرج“على تتزیل وسیلة الشیء منزلته » هو معنی قول 
القائل من ملك ۲۳ ثمن الماء هل يعد أنه ملك الاء أم لا ؟ فغيرت العبارة وما آثیت بشیء:» 
وكذلك القول فیما ذکر من القدرة على التداوی » بل ما ذکره /۲۵- أبعد من أن یکون 
قاعدة شرعية » لأن الشرع قد أسقط ما ذکره من اعتبار الوسيلة لقول النبى ‏ لا سكل ۲۳ عن 
قبلة الصاگم « أرأيت لو تمضمضت بماء فمججته أكان بفطرك » ۲۳ أو كما قال عليه السلام 
فنبه على أن وسيلة الشیء ليست * کالشیء فتأمل . 

قوله : « قراف » هو فاعل عاب . وقوله : « فبطل » أى هذا الکلام من حيث ظاهره » 
والا فهو صحیح من حيث * التأویل حسبما للمقری وابن الشاط . 
ص 9 - وهل بغسل العضو عنه يرتفع حسدله أم بالفراغ وسمع 

۰ - إنكار بعض كأبى بكر وقد أجيب عنه » وكذا بحث ورد 


ش أى هل يغسل العضو يرتفع حدثه عنه أم لا يرتفع إلا بالكمال والفراغ ؟ 2 . وعلى 
هذا الأصل تفريق النية على الأعضاء هل يجزى معه الوضوء أم لا ؟ ۳" ولابس أحد الخفين 
قبل غسل ‏ الاخری عند قوم ۲ . ۱ 

واستشکل ابن راشد تفریق النية » وحکی عن بعض آشیاخه إنكار القاعدة التی بنی علیها 


() فى م زيادة ( أن يملك ) . 

( ( لما سعل ) ساقطة من ح . 

(۳) الحديث رواه أبو داود ۲ / ۷۷۹ - ۷۸۰ باب القبلة للصائم ولفظه : « عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما » قبلت وأنا صائم قال : أرأيت لو تمضمت 
من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس . قال : فمه ؛) » ورواه الحاكم فى مستدركه ۱ / 1۳۱ وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » ورافقه الذهبی . ورواه ابن أبى شيبة ۳ / ۰ - "٩۲۱‏ وكلهم بنحو رواية أبى داود » ولم 
أجده باللفظ الذی ذکره المؤلف ولعل قوله أو كما قال » إشارة إلى أنه لم يلتزم بلفظه والله أعلم . 

(4) ( ليست © ساقطة من ح . 

(۵) ( من حيث ) ساقطة من م . 

000 هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۱۸۰ » وقواعد القری : ۱ / ۲۷۵ . 

(۷) فى المسألة قولان : الأول : الصحة » واستظهره ابن رشد وعزاه لابن القاسم ؛ وقال خلیل : والأظهر . . . الصحة . 
والثانی : عدم الصحة ؛ وهو العتمد » كما هو ظاهر الدونة ؛ انظر الشرح الکبیر وحاشية الدسوقی عليه ۱ / ۹۵ , 
والتوضیح ۱ / ق ۱4 أ ومواهب الجلیل والتاج والاکلیل ۱ / ۲۳۹ . 

(۸) ( غسل ) ساقطة من م . 
بعض أصحابه منهم مطرف يجوز له السح » انظر بداية انجتهد ۱ / ۲۲ » والشرح الکبیر ۱ / ۱86 ؛ والتاج 
والإكليل ۱ / ۳۲۰ ۰ وانظر إيضاح السالك ص ۱۸۰ ۰ والفروق ۲ / ١44‏ وعارضة الأحوذى ۱ / ١54‏ . 


۱۷ 


حلاف المسألة . وقال : لا أصل لهذا ٩‏ . 

وکذا أبو بكر بن العربی فى العارضة ٩۳‏ قال : هذا أصل ما علم فى الذهب ولا خطر 
على بال شيخ منا » ولا قال ذلك منا قط "۳" شيخ . 

فابن عربى برى *۲ من يترك بناء فروع المذهب على أصوله ويطلب لها 5 الشافعية 
ليغرب بها . 

وقال أيضا : طهارة كل عضو بانفراده لا يوجد إلا للشافعية ۲۳ وهو أصل فاسد » لأنه 
يلزم عليه جواز مس المصحف لمن غسل وجهه ريديه » وهو حلاف الإجماع ‏ القرافی 
الحدث هنا هو المنع الشرعى من الصلاة ونحوها » والمنع يتعلق بالمكلف لا بالعضو » ولو غسل 
جميع الأعضاء إلا لمعة واحدة لا ارتفع المنع 1 فهذا القول غير معقول ] "* وقبله ابن راشد » 
وابن الشاط " . 

ابن عبد السلام : أنكر بعض المتأخرين وجود الخلاف فى المذهب هل يطهر كل عضو 
بانفراده » ولا وجه لإنكاره ( بعد ) "2 نقل جماعة له » والمسائل الدالة عليه “ كمساألة 
تفريق النية على الأعضاء » ولابس أحد الخفين قبل غسل ۱ الأخرى » ولا يضر أن لها أصلا 
آخر ری عليه » إذ كثير من المسائل لها أصول اول منها فتارة یقع /۲۵-ب التعارض بين 
تلك الأصول » وتارة تتضافر كما یکون ۳ الواحد فى المسألة الواحدة أدلة كثيرة › إلا أن 
هذا الخلاف ونقله على هذه الصورة یقتضی أن حکم الحدث أو رفعه مقصور على أعضاء 
الوضوء خاضة وا سل اجه مت ی ول شع ادت ته وی قول لا برع[ بقل 


(۱) فى ح م١‏ لها ) ۰ انظر : إيضاح السالك ص ۱۸۰ ۱۸۱۰ . 

(۲) العارضة هی عارضة الأحوذى شرح فیها جامع الترمذی . 

(۳) ( قط ) ساقطة من ح وفی م ( قط منا ) . 

. ١54 / ۱ انظر : العارضة‎ )٤( 

(۵» فى ح م وصلب الأصل ( فمن عذیری ) . ۱ 

() الأظهر عند الشافعية أنه لو فرق النية على أعضاء الوضوء لم يجز ؛ انظر الوجیز ۱ / ۱۲ وصحح النورى عن جمهور 
الشافعية الصحة » قیاسا على آفعال الوضوء انظر : المجموع ۱ / ۳۲۹ - ۳۳۰ . 

(۷) انظر العارضة ۱ / ١54‏ ولیس هذا باللص . 

(۸) ما بين الحاصرتین ساقط من م ۰ انظر : الفروق ۲ / ۱۱۵ - ۱۲5 وقد لخص قوله فى هذا . 

(۹) حيث لم يعترض على کلام القرافى » انظر الفروق ( ۸۲ ) + ۷ ۱ ۱۱ . 

(۰) فى الأصل ( بل ) . 

() انظر : إيضاح السالك ص ۱۸۱ . 

٠. غسل ) ساقطة من م‎ ( )١١( 


۱۷۵ 


الرجلين ¢ وهذا يوجب أن بقية الأعضاء لا حدث عليها + حتى أنه يجوز لمحدث أن یمس 
المصحف بغير أعضاء الوضوء إذ الحدث وارتفاعه إنما يكون فيها وعنها وهو بعيد ''' انتهى . 


فالزم على كون الحدث ث لا برتفع إلا بالإكمال أن يجوز للمحدث أن يمس المصحف بغير 
أعضاء الوضوء » وكذلك الزم عليه أيضا عدم تأثير الحدث فى الطهارة إلا بعد كمالها . لأنه إن 
لم مصل الطهارة فلا معنى لنقضها فإذن من توضا ثم بال بعد غسل الرجل اليمنى مثلا لم 
يلزمه غير غسل الرجل اليسرى ۲۳ وهذا هو البحث الذى أشار إليه المؤلف "" . 

ابن عرفة : نفى ابن العربی وجود القول بأن كل عضو غسل ارتفع عنه حكم الحدث 
بدليل إجماع الأمة على منع من غسل وجهه ويديه من مس المصحف قبل تمام وضوئه ‏ . 
ويرد بأن الإجماع الذى حکاه ابن العربى إنما. هو لاحتمال عدم تمام "۳" وضوئه وتمام وضوئه 
كاشف رفعه عما فعل حين فعل ككشف إمضاء بیع الخيار » أنه كان منعقدا يوم نزل ٩۳‏ . 

الأبى " : وفيه تكلف » ثم هو غير سديد نخالفته لقولهم إنه يطهر بالفراغ منه دون 
انتظار شىء ولذا بنوا عليه مسألة تفريق النية على الأعضاء › وحالفته لظاهر الحديث 
التقدم (A)‏ 

وأبين من جوابه أن ۲۳ شرط مس الصحف طهارة الشخص لا "۳ العضو لقوله تعالی : 
< لا يمسه إلا الطهرون 4 ۳ فالعضو قد طهر بالفراغ منه ولا يمس الصحف حتی 


. ۱۸۶ انظر : إيضاح السالك ص‎ )١( 


(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۱۸4 . 
(۳) بقوله : ة وكذا بحث ورد » انظر ص ۱۷ : 


. ١١4 / ۱ انظر العارضة‎ )٤( 

(۵) ( تمام ) ساقطة من ح م . ۱ 

(۲) انظر إيضاح السالك ص ۱۸۱ - ۱۸۳ وإكمال (کمال العلم ۲ / 6۳ . ۱ 

(۷) محمد بن خلف أبو عبد الله العروف بالأبی البارع انحقق العلامة الأصولى الفقیه المؤلف التحلی بالوقار » أخذ عن 
أئمة منهم ابن عرفة لازمه وبه تفقه وهو من أكبر آصحابه وعنه أخذ آلمة منهم ابن ناجی والقلشانی ؛ له شرح على 
ب حا برا ار اا ان یی ا .كار ی ا 
ووفيات الونشريسى ص ۱۳۹ . 

() انظر : إكمال إكمال العلم ۲ / ۵۳ والایضاح ص ۱۸۳ , ۹ الذى أشار إليه حديث عبد الله الصنابحى أن 
رسول الله # قال : « إذا توضاً العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطایا من فيه . . . » الحدیث رواه مالك » انظر 
الوطاً بشرح الزرقانی ۱ / ۷ - 1۸ واللفظ له , وابن ماجه ۱ / ۱۰۳ - ٠١٤‏ ا الطهور والحاکم ۱ / 
۱ وصححه . وقال : إنه على شرط الشیخین ولم یخرجاه ؛ ووافقه الذهبى » ورواه أحمد ٤‏ / ۳۶۸ . 

(9) فى اكمال اكمال المعلم زيادة ( ان يقال ) . 

(۱۰) فى إكمال أكمال المعلم زيادة ( طهارة ) 

. ۷۹ سورة الواقعة : أية‎ )١١( 


۱۷٦ 


بطهر الشخص "' 

القری : قاعدة : اختلف الالكية فى الحدث هل يرتفع عن کل عضو بالفراغ منه كما 
تخرج منه الخطایا » أو بالا کمال » > فمن لم یفسل رجله حتی قطعت ولم بیطل الفور هل يعيد 
الوضوء وهو مقتضی ار کمال , لأن تعذره لا یوجب رفع الحدث بعد /۲۱- وضعه إلا بدليل » 
والأصل عدمه أو لا ؟ وهو مقتضی الاستقلال ؟ ابن العربی : ینکر کون هذا مذکورا فى 
الذهب لا أصلا ولا فرعا » ويشنع على من يضيفه إليه "۳" والثبت مقدم ۳" . 

وقال أيضا : قاعدة : اشتمال الشىء على الشىء قال ابن أبى زيد : يزول بتجدد سبب 
المطالبة بالداخل » فمن أحدث فى الغسل بعد الوضوء نواه لانقطاع تعلق الجنابة بأعضاء 
تا اویش ۱ 

وقال ابن القابسى "۲۶ لا يزول ما دام مد اا فلا وه ۱ 

وبنى أيضا على رفع الحدث عن ”" كل عضو أهو بالفراغ "* منه 1 بالإكمال *' أو 
على أن الدوام ( كالابتداء أو لا ؟ وقد عقدت فيه فى بعض ما كتبته فصلا حسنا ۲۲۳ لمن 
أراده ۲۲۲۲ انتهى . 

وسيأتى لهذه القاعدة محل أليق بها من هذا . 


)١(‏ زكمال [كمال المعلم ۲ / 07 ؛ وانظر ایضاح المسالك ص ۱۸۳  ,‏ قال وبنحو هذا أجاب ابن عطية » وشهاب 
الدين . 

(۲) انظر : العارضة ۱ / ۱۱۳ - ۱۱6 كما سبق . 

. ۲۷۱ - ۲۷۵ / ١ القراعد‎ )۳( 

(4) انظر : الرسالة بشرح تنوبر المقالة ۵4٩ / ١‏ - ۵۵۲ والشهور أنه يجدد له النية كما قال شارحها » انظر : العارضة 
۸۱ . 

(6) على بن محمد بن خلف أبو الحسن العافری » الشهور بابن القابسی كان عالا بالحديث والفقه » والأصول يقال 
إنه أول من آدخعل رواية البخارى إلى أفريقية › له تاليف منها : الممهد بلغ فيه إلى ستين جزءا ومات قبل [كماله » 
وله كتاب الملخص » وكتاب المناسك وغير ذلك ( ت ۸4۰۳ ) انظر : الديياج ص ١19‏ - ۲۰۱ » وشجرة النور 
ص ٩۷‏ » وشذرات الذهب ۳ / 178 ء ووفيات الأعيان ۳ / ۱۰۹ . 

(" انظر : قول القابسى فى تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة ١‏ / 881 . 

(۷) فى ح ( من ) . 

(۸) فى ح ( الکراع ) . 

) فى ح ( بالاداء‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( الدوم ) 

(۱۱) ( حسنا ) بیاض فى ح . 

(۱۲) القواعد ۱ / ۳۲۵ - ۳۲۱ . 


۱۷۷ 


قوله : « وسمع انکار بعض كأبى ۲۳ بكر » البیت - : أى قبل إنكار بعض الفقهاء 
کالقاضی أبى بكر بن العربی > وجود القول بأن کل عضو یطهر بانفراده بمعنی أن بعضهم قبل 
إنكاره وصحح اعتراضه ودل ابن اه ت انفعض فيكو قوله :۱0 بى بكر » تمثیلا 
والمراد بالبعض هو ابن راشد فيكون ما بعده تنظيرا . 

وأشار بقوله : « وقد 55 عنه » إلى أجوبة أبن عبد السلام ¢ وابن عرفة » وتلميذه أبى 
عبد الله الأبى على إنكار أبن العربى » وایاه عنی صاحب ایضاح السالك ببعض حذاق تلامذة 
ابن عرفة د ۰ 

والبحث الذى آشار إليه بقوله : « وکذا بحث ورد » هو كما مر ۲۳ بحث ابن 
عبد السلام "۳" فى أن الحدث لا يرتفع إلا بالإكمال ؛ لزاه عليه جواز مس المصحف بغير 
اعضاء ۴ وعدم تأثير الحدث فى الطهارة إلا بعد الفراغ حتى لا يلزم من بال ( بعد ) © 
غسل الرجل "© غير غسل الرجل الیسری . 
ص ۱ - وهل تعدی رخصة محلها ری ها 

۲ - معصية كسفر لبس وهل كذا كراهة تردد نقل 

ش هذان الأصلان يتعلقان بالرخصة وهی : المشروع لعذر مع قيام الحرم لولا العذر ۳ . 

الأصل الأول : الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناه /۲۹-ب أم لا ۲۵ ؟ 

القری : بخلاف الأدنى والأحرى 3 فیتفق فى الأدنى على انتفاء التعدى ؛ وفى 
الأحرى على ثبوته ۰ 
۱ وعلى هذا الأصل ثوب الظثر النجس هل يقاس على ثوب الأم أم لا ؟ ۳ . 
(۱) فى مکان ( الکاف ) بیاض فى ح . 
(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۱۸۳ . 


(4) تقدم ص ۱۷۵ . 

(۵) ( بعد ) ساقطة من الأصل . 

(۷) أى بعد سل الرجل الیمنی . ۱ ۱ 

(۷) انظر : بیان انفتصر شرح مختصر ابن الحاجب ۱ / 4۱۰ قال صاحب نشر البنود : هی : الحکم التفیر من حيث 
تعلقه بالکلف ؛ من صعوية إلى سهولة لعذر مع قيام سیب الحکم الأصلى ۱ | ۵۰ . ۱ 

(۸) انظر : المنهج إلى النهج إلى أصول الذهب البرج ص۳۳ قال : « آما إلى آدنی فلا تتعدى انفاقا » والا تتعدیالفاتا » . 

. فى ح م زيادة ( أى ) كما فى القواعد‎ )٩( 

(۱۰) ظاهر ما رجحه الحطاب آنها ان اضطرت إلى الأجرة » أو اضطر الولد إليها » فانها کالام ولا فلا » انظر : مواهب 
الجلیل ۱ / ۱6۵ » والشرح الکبیر وحاشية الدسوقى عليه ۱ / ۷۱ - ۷۲ عند قول خلیل : « ولوب مرضعة © . 


VA 


وظاهر کلام ابن الحاجب ۲ » وخلیل الترخیص لها *" وفرق ابن ناجی بين الضطرة 
وه © ۱ ۱ ا 

آبو الحسن الصغير : ومن هذا العنی الجزار » والکناف ‏ وانظر الظگر 4 . 

الوانوغى ‏ : آلحق بعضهم الجزار والکناف فاذا صح إلحاقهما فالظتر آحری » ویشملها 
لفظ الام ( والعلة موجودة فلا معنى للتوقف فهو أقوى ۹ 

الأصل ١‏ الثانى ) ٩۳‏ : هل تبطل المعصية "۲ الترخيص [ أم لا ؟ ۳ . 

وعليه الخلاف فى قصر العاصى بالسفر کالابق والعاق بسفره "۲" ويمسح الحرم والعاصى 
بسفره 2١١‏ وفطره » والأصح عدم الترخيص له ما لم يتب إلا فى تناول اليتة فان الأصح 
التركيهن ع 23 يلا لا ۱ ۱ بل ترك الأكل 3 ليلد ) ۱ ظ 

ابن عبد السلام : والحق أنه لا ينتفى من الرخص يسبب العصيان بالسفر إلا رخصة 


(۱) حيث قال : ( والمرأة ترضع . . . ) افتصر الفقهى ق 4 ب » فعمم المرضعة أما كانت أو ظقرا .. 

۲( انظر : التوضيح ١‏ / ق 5 أ قال : « وهذا ظاهر إن كان ولدها + أو غيره واحتاجت , أو كان لا يقبل غيرها فأما مع 
عدم الحاجة فلا 4 . ۱ 

(۳) انظر : مواهب الجلیل ١‏ / ۱4۵ » ونقل عنه إن ظاهر الدونة عدم الترحیص لها » وابن ناجی وهو قاسم بن عیسی 
ابن ناجی » أبو الفضل التنوخى القیروانی » الامام الفقیه الحافظ للمذهب تولی القضاء بجهات كثيرة من إفريقية » 
أخذ عن عدة أئمة منهم ابن عرفة » والبرزلی » والأبى » وغیرهم » له تاليف مهمة منها : شرح على الرسالة » 
وشرحان على الدونة » وشرح على الجلاب ( ت ۰۸۳۸ ) انظر : شجرة اللور ص ۳4۶ ۰ ۳4۵ ونيل الابتهاج ص 
۳ . 

(6) انظر : مواهب الجلیل ؛ والتاج والاکلیل ۱ / ۱4۵ . ۱ 

(۵) محمد بن أحمد أبو عبد الله الوانوغی » التوزری ء نزیل الحرمین الشریفین الامام العلامة العمدة احقق الفهامة » 
كان آية فى الحفظ والذكاء ؛ أخذ عن ابن عرفة وابن خلدون » وأحمد بن عطاء الله وغيرهم » وعنه ابن ناجی » 
وغيره » له طرر على المدونة فى غاية الجودة » وكتاب على قواعد ابن عبد السلام ( ت 415/ه ) » انظر : شجرة 
النور ص ۲4۳ . 3 ۱ 

(5) انظر : مواهب الجليل ١‏ / ۱4۵ . 

(۷) ( الثانى ) ساقطة من الأصل . 

(۸) فى ح ( المنفية ) . 

. ۳۳۷ / ۱ انظر : إيضاح المسالك ص ؟5١ وقواعد المقرى‎ )٩( 

(۱۰) قال ابن الحاجب : ولا يقصر العاصى بسفره كالآبق والعاق بالسفر على الأصح ما لم يتب » الفتصر الفقهى ق 
۹ - | » وانظر : الشرح الكبير ١١:‏ / ۳۵۸ . 

(۱۱) قول ابن القاسم أنه لا يمسح فى هذه الحالة » انظر التاج والإكليل ١‏ / ۳۲۰ والشرح الكبير ۱ / ۱8۳ . 

(۱۲) ما بين الحاصرتین ساقط من م . ۱ ۱ 

(۱۳) انظر : امختصر الفقهى ق ۲۹ - أ والشرح الكبير ۱ / ۱۶۳ ونقل عن ابن حبيب أنه لا يجوز له أكلها , انظر ؛ 
التاج والاکلیل ۲ / ۱۳۹ . ۱ 

۱۷۹ 


يظهر أئرها فى السفر [ دون الحضر کالقصر ء والفطر » وأما رخصة ۳" بظهر آلرها فى 

السفر ] ۲ والإقامة كالتيمم » ومسح الخفين فلا يمنع العصيان منها """ انتهى . وإذا قلنا لا 

يترخص بسبب المعصية ‏ فهل كذلك المكروه > كصيد اللهو لطلب الكف عنه أم يترخص 

لأنه من قبيل الجائز » فيه حلاف والأول أصح ۳" . 

وأما على قول ابن عبد الحكم ** بإباحة الصيد للهو ۲۳ فلا إشكال فى أنه يقصر » ومن 
الکروه السفر إلى أرض العدو أو بلد السودان . 

قال الإمام أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف المالكية فى الرخص أهى معونة فلا 
تتناول العاصى أم تخفيف فتتناوله ؟ وأقول على المعونة إنه يستعين بها على العبادة فيتيمم 
استعانة على الصلاة لا على السفر » ولا يفطر ولا يقصر ‏ إذا قلنا إن القصر مباح وهو 
الصحيح > لا يقال عقوبة على الاصرار » لتمكنه من التوبة » لأنا نقول : العقوبة على المعصية 
بالمعصية تكثير لها < وطبع الله عليها بكفرهم 4 4 لا ۲۳ يقاس عليه ''2 فان الله يحكم ما 

يشاء » ولهذا قال ابن العربى : لا يستوفى القصاص بالمعصية كالخمر » والفاحشة ° /۲۷] 

وهی قاعدة أخرى . ۱ 

وأصلها أن كل ما هو مطلوب الانتفاء لا يصير مطلوب الوجود إلا بنص أو معارض 
أقوى » وعلى أنه لا يترخص » يعنى المكروه كصيد اللهو حلاف على قاعدة منافاة الكراهة 
للمعونة لطلب الكف » أو عدم منافاتها لجواز الفصل أى على أى ۳" الشائبتين تغلب 

(#) لعلها ( لا يظهر) . 

(۲) أنظر : التاج والاكليل ۱ / ۳۲۰ . 

(۳) ( بسبب العصية ) ساقط من م . ۱ 

(4) انظر : النتصر الفقهی قى ۲٩‏ - أ قال الدردیر : « وکره قصر اللاهی على المعتمد ؛ فان قصر لم يعد » الشرح الكبير 
۱ / ۳۵۸ ورجحه الاسوقی . ۱ 

(۵) عبد الله بن عبد الحکم بن أعين » أبو محمد » مولی عميرة امرأة من موالی عشمان » الفقیه الحافظ الحجة » ررى 
عن مالك الوطاً » وكان من اعلم آصحابه بأقواله وسمع من الليث » وابن عيينة » وابن لهيعة وضرهم وآنعذ عنه أبن 
حبيب » وابن المواز » والربيع بن سلیمان ؛ له تاليف منها : اففتصر الكبير » والأوسط ؛ والصغير » وكتاب القضايا » 
وكتاب المناسك وغيرها ( ت ۲۱6ه- ) انظر : الدییاج ص ١75‏ » وشجرة النور ص 5٩‏ . 

. ۱۳۹ / ۲ انظر : التاج والإكليل‎ )٩( 

(۷) ( ولا يقصر ) ساقطة من م . 

. ۵ سورة النساء : أية‎ (A) 

(9) فى ح ( فلا یقاس ) . 

(۱۰) فى ح ( عليها ) كما فى القواعد . 

(۱۱) انظر : احکام القرآن ۱ / ۱۱۳ . 

(۱۲) ( أى ) ساقطة من ح . 


۱۸۰ 


والظاهر تساویهما فیکره ۳ . 

قوله : « وهل تعدى رخصة محلها ‏ » أى تعدى ا م لا ؟ وتعدى بضم التاء مبنيا 
للمفعول أو بفتحها بحذف إحدى التائین . 

قوله : « كالنجس » أى جس لوب الظثر » أو لوب الظعر النجس فالتقدير الأول على قح 
الجيم . والثانی على كسرها » وفى بعض النسخ « كالسالس » أى ذى السلس يؤم غيره » أو 
يصلى غيره بثوبه » ونحو ذلك . 

وفى معناه ذو ۳" القروح » وهو داعل خت الكاف . 

قوله : « تردد نقل » يحتمل أن يكون جوابا عما يليه » وهو المكروه » وبقدر مثله لكل 
من الأولين » أو يقدر لهما فيه خلاف والأول أحسن » أى هل تعدى رخصة محلها أم لا ؟ 
نقل فى ذلك تردد » وهل إبطال ۲۳ الرخصة معصية أم لا ؟ نقل فى ذلك تردد . 

وعلى إبطال المعصية للرخصة فهل الكراهة كذلك » أو هى كالإباحة نقل أيضا فيه 
تردد » ويحتمل كونه جوابا عن الجميع » أى تردد نقل "*" فى كل من الثلائة . 

ابن شاس : فى المكروه تردد . ابن عبد السلام : والظاهر أن الكراهة لا تمنع الترخیص 
لأن الأصل فى هذا كله إنما هو اشتراط نفى البغى والعدوان فى أكل الميتة » وفاعل المكروه 
ليس بیاغ ولا عاد . 


فصل 
أى فصل الصلاة 
ص ۳ - هل كل جزء من صلاة مستقل أم أول وقف لآخحر قبل 
6 - عليه طارىء العتق فيها والنجس وأمكن الستر ونزع ما لبس 
ش ای هل كل " جزء من الصلاة مستقل أم أولها موقوف على آخرها المقبول 
شرعا ؟ 7" اختلفوا فيه . 
)١(‏ القراعد ۳۳٩ - ۳۳۷ / ١‏ . 


(۲) ( الذال ) ساقطة من ح . 


(۳) فى ح م ( أبطل ) . 

() فى ح ( ترددها ) . 

(۵) انظر : التاج وال كليل ومواهب الجليل ١‏ / ۲۳۹ 7 ° . 

() ( کل ) ساقطة من م . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۰۳ وانظر قواعد القری ۲ / ۱٩‏ . 


۱۸۱ 


والأول قول الشافعی ۲۳ وعلیه طرو العتق فى الصلاة لکتشفة الرأس ۳" والنجاسة على 
الصلی ۳ وأمكن الستر والنزع بسرعة » هل تقطع أم لا ؟ . 
و کذلك العریان یجد وبا *" . 


نها 5 فقولان ۲۳ أيضا على حکم النسخ "۲ هل یلزم بالوقوع » > آو/۲۷-ب 
بالبلا غ ك4 وعليه تصرف الوكيل ” ۰( والقاضى وإمام ا 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف 25-456 
الصلاة قائم بنفسه كالشافعى » أو صحة أولها متوقف على صحة آخرها ؟ وعليه لو طرأ العتق 
فى الصلاة لمنكشفة الرأس والنجاسة على المصلى وأمكن الستر أو النزع بسرعة ؛ فهل تقطع أم 
لا ؟ وأما لو بلغها فقولان أيضا » على حكم النسخ هل يلزم بالوقوع أو بالبلاغ وهی أصولية 


(۱) انظر روضة الطالبين ١‏ / ۲۷۲ و ۲۸۷ » وانظر قواعد المقرى ۲ / 4١5‏ وإيضاح المسالك ص ۲۰۳ . 

(۲) قال ابن القاسم : تتمادی » ولا إعادة » إلا أن آمکنها الستر » > وقال سحنون : تقطع » انظر مختصر أبن الحاجب 
الفقهى ق ۱۸۱ ونقل الواق عن ابن القاسم فى الأمة تعتق بعد رکمه من الفريضة ورأسها منکشف فان لم جد من 
يناولها خممارا ولا وصلت إليه لم تعد وان قدرت على آخذه ولم تأخذه أعادت فى الوقت » التاج والإكليل ۱ / 
۷ . 

(۳) قال ابن الحاجب : فلو رأى مجامة فى الصلاة قفيها - يعنى المدونة - ينزع ثوبه ويستأنف ولا بینی . ابن الماجشون : 
یتمادی مطلقا وبعيد فى الوقت إن لم يكن نزعه » مطرف أ سدس رانك يكن ارح ی 
الفقهى ق ه - ۰ . 

(4) ( و) ساقطة من م 

(5) فى المسألة قولان » والشهور أنه يستر ويتمادى فى صلانه إن آمکنه » كمسألة الأمة المعتقة فى ألناء صلاتها ؛ قال 
ابن الحاجب : ١‏ . . . وكذلك العريان يجد ثوبا » وقيل يتمادى ويعيد » الفتصر ق ۱۸ ب , وانظر مواهب الجليل 
والتاج والإكليل ١‏ / 6۰۷ . 

(1) أى بلغ الأمة العتق . 

(۷) هى كما سبق قال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة عليها » إلا إن أمكنها الستر فتركته . وقال سحنون تقطع » ووجه 
قول ابن القاسم : أنها دخلت فى الصلاة بما يجوز لها فلم جب عليها إعادة كواجد الماء بعد أن دحل فى 
الصلاة » . انظر : التاج والإكليل ١‏ / ۵۰۷ ؛ ومختصر ابن الحاجب ق ۱۸ - . 

(۸) النسخ لغة : الازالة والنقل » يقال : نسخت الشمس الظل أى أزالته ونسخت الكتاب ۰ أى نقلت ما فيه ء 
واصطلاحا عرفه ابن الحاجب بأنه : رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر . بیان انختصر ۲ / 4۸۹ » وانظر نشر 
البنود ۱ / ۲۸۰ والصباح ۲ / ۱۲۰۳ . 

)٩(‏ ( أو بالبلاغ ) ساقطة من ح » واختلف الأصوليون فى ذلك وانختار كما قال ابن الحاجب ان الناسخ قبل تبلیفه لا 
پیت حکمه , بیان الختصر ۲ / ۵1۵ , وانظر : نشر البنود ۲ / ۲۹6 . 

)٠١(‏ أى بطلان الوكالة إذا عزل الوکیل » أو مات الوکل هل یکون من حين البلاغ أو من حين الوقوع » حلاف 
والأرجح أنه لا ينعزل حتی يبلغه انظر : الشرح الکبیر ۳ / ۳۹۲ . 

(۱۱) آی بقدم علیه وال آحر وهر نی خطبةالجمعة » انظر ایضاح السالك ص ۲۹۸ . 

() فى ح( فى ) . 

۱۸۲ 


وعلیها بنى ٩‏ اختلافهم فى تصرف الوکیل بینهما أيضا ۳۳ . 

وقال أيضا : قاعدة : اخجلف الالكية هل کل جزء من الصوم قائم بنفسه أم آخره مبنی 
على أوله ؟ وعلی الأول تبطل نيته بالقصد إلى الفطر . وعلی الثانی لا تبطل ۳ . 

قوله : « أم أول وقف لآخر قبل » أى أم أولها وقف أى ذو وقف أو موقوف على آخر 
قبل شرعا » فوقف على حذف المضاف . أو أريد به المفعول . ومراده بالقبول الصحة وكثيرا *" 
ما یطلق على ما هو أخص من الصحة » وهو ترتیب الثواب على العبادة . 

قوله : « عليه طاریء العتق فیها » - البیت - أى على هذا الأصل مسألة العتق 
الطارىء على الأمة المنكشفة الرأس فى الصلاة » وهی متمكنة من ستره » هل تستره وتتمادی 
أو تقطع » وکذا لو طرأ النجس على الصلی وأمكن نزعه هل ينزعه أو“ یتمادی أو تبطل . 

فقوله : « وأمكن الستر ونزع ما لبس » [ مرتب على ما قبله فإمكان الستر راجع إلى 
طارىء العتق وإمكان نزع ما لبس ] ۳" راجع إلى المصلى بالنجس . 

والستر : بفتح السين إذ المراد به الفعل كالنزع وإضافة الطارىء إلى العتق من إضافة 
الصفة إلى الموصوف . 

والنجس بتقدير مضاف » وجار ومجرور » أى ۳" وطارىء النجس فيها . 

ولبعض شیوخ شيوخنا بحث ظاهر فى تنزيل هذه القاعدة على مسألة الأمة . 

قال ما نصه : يظهر لى أن مسألة الأمة الآخر فيها متوقف على صحة أولها » إذ يصدق 
عليها أنها صلت صلاة بعضها بقناع » وهو الآخر ؛ وبعضها بغير قناع وهو الأول . 

ومسألة النجاسة هی على العكس من مسألة الأمة » إذ يصدق عليها أن بعضها صلى 
بنجاسة /۲۸-أ وهو حين وقع لنجاسة وهو الآخر » وبعضها صلى بغير تجاسة وهو الأول » فالأول 
فى هذه موقوف على الآخر » فعلى هذا ينبغى أن يقال فى القاعدة هل كل جزء من الصلاة 


(۱) فى ح ( يينى ) . ۱ 

(۲) ( آیضا ) ساقطة من م , القواعد ۲ / 4۱٩‏ - 8۲۰ . 

(۳) الرجم السابق ۲ / ۵6۲ , فمثلا إذا أصبح الشخص صائما ؛ ثم نوی إبطال صومه فالشهور أنه يبطل صومه » 
كما قال ابن الحاجب فى مختصره ق ۵۱ ب ء وانظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ١‏ / ۸ه , عند قول 
خليل ٠:‏ . . . ورفع نية نهارا » وهذا إذا لم يعلق الفطر على شيء ولم يحصل فإنه لا يفطر . 

(4) فى ح ( وكثر) . 

() فى ح ( ويتمادى ) . 
(5) ما بين الحاصرتين ماقط من م . 
(۷) ( أى ) ماقطة من ح . 
۱۸۳ 


قائم بنفسه أم بعضها متوقف على بعض . انتهی قلت : قد عبر الامام أبو القاسم البرزلی عن 
هذه القاعدة بمثل ما اختاره هذا الشیخ » وذلك أنه قال : آثر ذکر مسألة الأمة وتتخرج عندى © 
على جزء من الصلاة هل هو مستقل بذاته أو كلها کشیء واحد » وهی مسألة ناسی سجود 
الاولی ورکوع الثانية هل يضيف سجود الثانية لرکوع الأولى أم لا ؟ ۲۳ ونحو ذلك . 

من (۲۳ ذکر مسا فى الصلاة وأمکنه نزعه . 


قلت : ولو قال الناظم : « وبعضها وقف على بعض قبل ٠‏ لكان موافقا لكلام البرزلى 

ولم يرد البحث › » وهذه القاعدة شبيهة بالقاعدة المتقدمة فى الطهارة ۰ وهی کل عضو غسل 
ارتفع عنه حكم الحدث ** - إلى آخرها - فالصدر يشبه الصدر والعجز يشبه العجز » فافهم . 
ص ٥‏ - وهل تقدر ‏ التى تشترك بأولى أو أخرى لوقت يدرك 
ش أى هل تقدر الصلاة التی تشترك لأجل إدراك الوقت بالاولی ٠‏ م بالأحرى ؟ وهی ` 
معنی قولهم هل التقدیر بأولى الشترکین » أم بالاخرة ؟ ۳ . 

وعلیه قدوم مسافر وطهر حائض ”" وشبه ذلك پم قبل الفجر › فالقول الأول 
مبنى على آن الاب شتراك بینهما من ول الوقت إلى آخرہ ۸ Ds‏ الأولى مبطلة خصة 
الثانية من الوقت . 


(۱) فى ح ( عنده ) . 

(۲) قال ابن جزی : « من آخل بالركوع من ركعة » وبالسجود من آخری » أو بالعكس لم يلفق سجود واحدة بركوع 
أخخرى على الشهور » القوانين ص ٩۲‏ » وقال خلیل : « ولا يجبر ركوع أولاه » - المنسى سجدتيها - « بسجود 
ثانية » المنسى ركوعها » لأنه فعلهما بنية الركعة الثانية » انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ١‏ / ۲۹۸ . 

(۳) فى ح م ( ومن ) . 

. ١7/4 انظر ص‎ )٤( 

(۵) فى ح ( يقدر ) . 

ا وذ كما جر ها ماب ضاح ات س 166 »ونه ل لعب هر در مع الظهر فى آخر 

من وقتها أى إن آخعر وقت الظهر هو أول وقت العصر » قال خليل : « واشترکت بر اه وذهب 
ای حب إلى 4ه نیما يدرف خر رلك ی عد کم ما موزل رات کر با نم 
الثانية بقدر ما يسلم من الظهر . . . » » انظر : المقدمات ١48 / ١‏ ومواهب الجليل ١‏ / ۳۹۰ . 

(۷) فى م ( حیض ) » يعنى أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر بمقدار أربع ركعات فعلى القول بالاشتراك تصلى المغرب 
والعشاء لاشتراكهما فى أخخر الوقت » وعلى القول الثانى تصلی العشاء فقط لعدم الاشتراك » وكذلك الظهر والعصر 
بخمس ومثلها المسافر يقدم وقد بقى مثل ذلك من الوقت ء قال ابن الحاجب : « ولو قدم بخمس فحضريتان » ولا 
دونها فالعصر حضرية ولو قدم لاربع قبل الفجر فالعشاء سفرية » ولا دونها » والرواية أيضا سفرية » الختصر الفقهی ق 
٦‏ -أبء وانظر : ق ۱۷ - | » والتفریم ۱ / ۲۲ . ۱ 

0 فى ح ( الخ ) . 

() فى م( وحصة ) . 


۱۸ 


والغانی : مبنى على أن الاولی تختص بمقدراها من أول ۲۱ الوقت حضرية أو سفرية 
والثانية تختص بمقدارها من آخر الوقت » حضرية أو سفرية ۲۳ . 

ابن الحاجب : والشترکتان ۳" الظهر والعصر » والغرب والعشاء لا تدرکان معا ۳ إلا 
بزيادة ركعة على مقدار الأولى » عند ابن القاسم وأصبغ . 

وعلى مقدار الغانية عند أبن عبد الحکم » وابن الاجشون » وابن مسلمة وسحنوك 
وعليهما اختلفوا إذا طهرت الحائض لأربع قبل الفجر 6 قال أصبغ : مالت ابن القاسم 9 آخر 

وسيل ۷ب سحنون فعکس : 

ولو طهرت المسافرة لثلاث فقولان » على العكس » فلو حاضتا فكل قائل بسقوط ما 
أدرك 5 انتهی : 


١‏ 2م 


الا - ماله آعل - إن كان الاشت اك يعم الوقت فينبغى أن تدرك الصلاتان 
والظاهر - ولله اعلم - | شتراك يعم فینبغی أن تدر 


(۱) فى الأصل ( اول » اول ) . 

(1) انظر : المقدمات ۱ / ۱4۸ - ۱8۹ » ومختصر ابن الحاجب الفقهى ٠١‏ ب ء وقواعد القری ۲ / ٠٠٤‏ » قال 
ابن رشد فى القدمات : « اختلف . . . هل العصر هی المشاركة للظهر فى آخر القامة الأولى » أو الظهر هی 
المشاركة للعصر فى أول ابتداء القامة الثانية ؛ والأظهر أن العصر هی المشاركة للظهر فى آخر القامة الأولى » ١‏ / 
٩‏ » وقال الحطاب : وشهر ابن عطاء وابن راشد القول الذى استظهره ابن رشد . . . قال : وشهر سند وابن 
الحاجب القول بأن الاشتراك فى اول القامة الثانية . مواهب الجليل ١‏ / ۳۹۰ وانظر فيه ما نقله التونسى عن أبن 
القصار : أن وقت العصر بعد مضى قدر أربع ركعات من الزوال » فيشترك فى ذلك الظهر والعصر إلى أن ييقى قدر 
أربع ر ت قبل الغروب فيختص بالعصر » قال : وكذلك العشاء تشارك المغرب بعد مضى قدر ثلاث ر ت ثم لا 
تال إلى أن بیقی أربع ركعات قبل الفجر فيختص ذلك بالعشاء . 

(۳) فى الأصل ( المشتركان ) والثبت من ح م كما هو فى انفتصر ؟ . 

(4) ( معا ) ساقطة من م . 

. فى ح زيادة ( و)‎ )٥( 

(5) افتصر الفقهى ق ۱5 - أ » قال خليل فى التوضیح : يعنى » فان قدرنا بالأولى فلا يفضل للعشاء شىء فيكون 
الوقت مختصا بالمشاء فتسقط المغرب » وعلى قول ابن عبد الحكم فإذا قدرنا بالثانية أدركتها لأنها ركعتان » قال : 
والضمير فى ( حاضتا ) عائد على المسافرة والحاضرة اللتين طهرتا لأربع وئلاث من قبل الفجر » قال : وقوله : 
« فكل » أى فكل واحد من القائلين » أو القولين » فعلى قول ابن القاسم تسقط الصلاتين إذا حاضت الحاضرة 
لاربع قبل الفجر . . . سقط العشاء عن السافرة إذا حاضت ثلاث وعلى قول ابن عبد الحكم تسقط المشاء عن 
الحاضرة دون المغرب وتسقط الصلانان عن السافرة عكس الوجوب » وعن سحنون ما معناه الاحذ بالأحوط من 
مذهبی ابن القاسم وابن عبد الحكم » التوضيح ١‏ / ق 8٩‏ ب . 


۱۸۵ 


برکعتین ۲۲ فاکثر وسبقية سبقية الأولى ليست بمبطلة حصة الثانية من الوقت » والبحث فيه قريب 
من البحث فى شرطية الطهارة [ فى الادراك » وعدم الشرطية هنا أظهر إذ لا نزاع فى شرطية 
الطهارة ] ”2 . للصلا: © فقد تكون شرطا فى إدراك وقتها » وتقديم الأولى على الثانية [ لا 
تتبین شرطیته فى الثانية کل التبین كما فى الطهارة . ۱ ۱ 
وأما إن بنینا على الاختصاص فینبغی أن يكون التقدیر بالثانية لا بالأولى إذ ما زاد من 
الوقت على الثانية ] "“ هو الذى يكون للأولى » فيترجح مذهب ابن عبد الحكم بناء على 
لا حتصاص ۰ ولا يحصل إدراك شی ۶ من الصلاتین بركعة واحدة 0 القول بتعميم 
الاشتراك 0 انتهی . 
قال الإمام أبو عبد الله المقرى : قاعدة : قالت المالكية : الجمع دليل الاشتراك لأن 
0 وقوع كل صلاة فى وقتها ومهما تعين الجمع أمكن لدفع التعارض . ثم اختلفوا : هل 
ك الصلاتان من أول رقت الأولى إلى آخر وقت المانية أو تختص الأولى من أول وقتها 
8 من آخر وقتها بمقدارها حضرية أو سفرية » فاذا طهرت الحائض لأربع رکعات » فان قلنا 
بالأول صلت المغرب والعشاء » وان قلنا بالثانى ۲۳ صلت العشاء فقط " . 
قاعدة : مذهب ابن القاسم أن آخر الوقت لأول الصلاتين » وقال سحنون : الآخر 
للآخرة » قال أصبغ 9 : اخر مسألة سألت عنها ابن القاسم إذا طهرت المسافرة قبل الفجر 
ثلاث > فقال تصلى العشاء فقط > فذ کر ذلك لسحنون فقال : هی مدركة للصلاتين فابن 
القاسم یری أن الصلاتین لا تدرکان إلا بزيادة رکمة على مقدار الأولى » فهی عنده فى 
مقابلة الثانية » وسحنون على مقدار الثانية » فهی فى مقابلة الأولى . 
ولو صلت العصر أولا ثم حاضت لأربع ففی سقوط /۲۹- الظهر قولان على القاعدة 
وهی فرع القاعدة قبلها ۳" انتهی . 
قلت : انظر ما نسبه لابن القاسم من أن آخر الوقت لأول الصلاتین » ولعل ٩۱(‏ نسبته 
)١(‏ ( الباء ) ماقطة من ح . 
() ما بين الحاصرتین ماقط من ح . 
() ( الصلاة ) ساقطة من م . 
() ما بين الحاصرتین ساقط من م . 
(۵) لم أجد من نقله عنه . 
() فى ح ( بالثانية ) . 
(۷) القواعد ۲ / ۰6 - 4۰۵ . 
(۸ فى ح زيادة ( و ) . 
() القواعد ۲ / 4۰۵6 - 4۰1 . 
(۰) فى م( فعل ) . 
۱۸٦‏ 


خليل : والمعلوم أن آخر الوقت اما أن تختص به الأخيرة أو تشارکها الأولى أما أن یکون 
للأولى وليس للآخرة فيه ۲۳ حظ فلا » ويلزم عليه فى السقوط والإدراك أشياء لا قائل بها ۳" 
صح من التوضیح . ۱ ۱ 

تعم كثيرا ما يقال إذا أريد (دخال الرواية التی فى الجلاب "" فیمن سافر لثلاث إلى 
ركعة قبل الفجر أن العشاء حضرية ”© خلاف الرواية العروفة أنها سفرية هل آخر الوقت لاخری 
الصلاتين أو أولاهما 5 وانما المعلوم ما تقدم ولا یو حذ مانسیه القری لابن القاسم »> من تقديره 
بالأولى » إذ قد وجه بخلاف ذلك » وهو أن أولى الصلاتين لما وجب تقديمه على الأخرى فعلا 
وجب التقدیر بها . ۱ 

ووجه الثانی بأن الوقت إذا ضاق ولم يسع إلا إحدى الصلاتین فالذی يجب عليه نما 
هى الأخيرة اتفاقا » بدليل أن من أدرك أربع ركعات قبل المغرب إنما يجب عليه العصر فقط 
اتفاقا » فاذا تزاحمت الصلاتان على آخر الوقت » تثبت الأخيرة وتسقط ۲ الأولى فدل على أن 
آخر الوقت مستحق لآخر الصلاتين ۲۳ . 0 

قوله : « وهل تقدر التى تشترك » أى الصلاة التى تشترك فى الوقت الضروری - وهی 
الظهر والعصر ( والمغرب والعشاء كت ولا يريد الاختيارى لعدم دخول المغرب والعشاء حينكذ لضيق 
وقت الغرب © على الشهور ۳" فالوقت الذى وقع التزاحم عليه هو الضرورى . 

وفى بعض النسخ « اللوا » بدل « التى » وهی من جموع التى . 

قوله : « لوقت يدرك » اللام للتعلیل فیتعلق بتفدر » أو هى لام الال فیتعلتی بمحذوف دل 


(۱) فى ح ( فيها ) . 

(۲) التوضیح ۱ / ق ٠١‏ . 

(۳) عبید الله بن الحسین ؛ بن الحسن بن الجلاب » أبو القاسم > من أهل العراق » الامام الفقيه الأصولى العالم 
الحافظ » تفقه بالأبهرى ؛ وغیره وکان من أحفظ آصحابه ؛ وتفقه به القاضی عبد الوهاب , وغیره من الأئمة له 
کتاب فى مسائل الخلاف » وکتاب التفريع » مشهور فى الذهب معتمد مطبوع وهو الذی .آشار إليه المؤلف ( ت 
۸ه ) » انظر : شجرة اللور ص ٩۲‏ والديياج ص ۱8۲ . 

() انظر التفریع : ۱ / ۰ قال خلیل فى التوضيح : « ولا وجه لما فى الجلاب » ۱ / ۵۰ 1 . 

(ه) فى ح ( أولا ولاهما ) . 

(5) فى ح ( وسقطت ) . 

(۷) انظر : التوضيح ۱ / ق 4٩‏ - أ. 

(۸) فى م زيادة ( والعشاء ) . 

. ۱۷۸ - ۱۷۷ / ۱ انظر : التمهيد ۸ / ۷۹ » والشرح الکبیر‎ )٩( 

۱۸۷ 


عليه الکلام » أى اختلف لإدراك الوقت بمعنی أن يؤول الخلاف إلى ذلك » والله تعالی أعلم . 
ص 51 - هل يخرج السلام عنها سهوا نعم ولا لكن ذاك أقوى 
۷ - عليه هل برجم بالإحرام ثلائة كالشرب والطعام 
ش20 قال صاحب التوضیح اجب ی وت الاق 
/-ب صلاته أو لا ؟ على قولين حکاهما صاحب البیان ”2 وغیر 
ونسب فى المقدمات القول بأنه لا يخرجه لأشهب وابن الماجشون واختیار ابن الواز وعلیه 
يرجع إلى الصلاة بغير إحرام . 
والقول بالخروج لابن القاسم فى اجموعة » ورواه عن مالك › وهو قول آحمد ° پن 
خالد "° . 
وعلیه فيرجع إليها پاحرام > وهذا الخلاف إنما إذا سلم قاصدا للتحلیل وهو يرى أنه قد 
أتمها لم شك فى شىء منها > وأما إن سلم ساهيا قبل تمام صلاته فقال فى المقدمات : لا 
يرجع بذلك بإجماع *" انتهى 
قال نا علی قول ان تاب : وبنى بغير إحرام إن قرب جدا اتفاقا ولا 
فقولان : فى هذه السألة ثلالة قوال : 
قول : بأنه يحرم مطلقا نقله الباجی عن مالك من رواية ابن القاسم (“ 
ونقل القول بعدم الإحرام عن بعض القرويين » واستبعده "“ ونقله بعضهم عن مالك فى 
العتيبية . ۱ 
والثالث بالتفصیل ‏ إن قرب لم يحرم وان بعد أحرم . ۱ 
ا ا ی ررد كان ۳ وا 
(۱) انظر : تیه د ا ظ 
عمرو » قرطبى E‏ و ی ا 0 ٠‏ ودخحل 
اليمن وأفريقية , , كان بالأندلس إمام وقته غير مدافع فى الفقه ؛ والحدیث , جمع علوما جمة ؛ ألف مسند حديث 
مالك » وكتاب فضائل الوضوء والصلاة وحمد الله وخوفه » وكتاب الإيمان » وغهر ذلك ( ت ۰۳۲۲ ) » انظر : 
الدییاج ص 4" ۳۵ . 
(۳) انظر : المقدمات ١‏ / ۱۷۵ . 
(4) التوضيح : ۱ / ق ۷۲ - أ ب » انظر : المقدمات ١9/8 / ١‏ . 
(©) انظر المنتقى ۱ / ۱۷4 . 


() أنظر : المرجع السابق . 
(۷» كتبت فى الأصل و ح هكذا ( لمص ) ولعله اختصار للكلمة . 


۱۸۸ 


وقد قیل إن بعض أصحاب الصنف ٩‏ راجمه فى ذلك فتوقف وأشار أن يجعل مکان 
الاتفاق على الأكثر ۲۳ وكذلك يوجد فى بعض النسخ على أن الافاق يمكن أن يكون عائدا 
على البناء أى يبنى فى القرب جدا اتفاقا . 

وقوله : « وإلا فقولان » قال المازرى : المشهور لذا قرب ولم يطل جدا أنه يرجع بإحرام » 
وهذا كله مقيد بما إذا لم يطل جدا ؛ أما إذا طال لم يصح له البناء على الشهور خحلافا لا فى 
المبسوط 0 , 

قوله : « نعم » هو إشارة إلى القول الأول بالاخراج ۲٩‏ وهو قول ابن القاسم وروايته وابن 
الماجشون » واختيار محمد *" أى قيل نعم وقيل لا . ظ 

قوله : « لكن ذاك أقوى » الإشارة إلى القول الأول أى أصح من جهة النظر وهو 
ای © الشهور . ۲ . 

قوله  :‏ ثلاثة » أى ثلالة أقوال » وقد تقدمت ”“ والأولان على القاعدة والثالث على أن 
ما قرب من الشىء له حكمه . 

والأول فى الرسالة 40 وهو اختيار الباجى "“ موجب يهن عنده القصد إلى الخروج 
ر 0 
سهوا ٩°‏ ون فعلى أن السلام سهرا ۲۳" يخرج ۳" عن حكم الصلاة تبطل » وعلى عدم 


(۱» کتبت فى الأصل و ح هکذا ( لص ) ولعله اخحصار للكلمة . 

(۲) ( على الأكثر ) ساقطة من م . 

اقح رن و بن ان اولاني ی زب ی في برو كلام في بالل 
الالتزام » كما نقل منه غير . 

(4) فى م ( بالإحرام ) وهی ماقطة من ح . 

(©) ای ابن المواز » انظر : ص ۱۸۸ . 

(") ( أيضا ) ماقطة من م . 

(۷) انظر ص ۱۸۸ . 

(۸) واصه فى الرسالة : ( ومن انصرف من الصلاة ثم ذکر أله بقى عليه شیء منها ظيرجع إن كان يقرب ذلك فيكير 
تكبيرة يحرم بها , لم يصلى ما بقى عليه » وان تباعد ذلك . . . ابنداً ضلاته ) انظر نص الرسالة مع الشمر الدانی 
ص ۱٤۷-۱٤‏ . 

. ۱۷4 / ۱ انظر ؛ العقی‎ )٩( 

(۰) فی ح ( سهو ) . 

() فى ح ( سهو ) . 

() فى ح ( تخرج ) . 

۹ 


إخراجه ینجبر بالسجود » ولیش الخلاف فى الأكل والشرب کالخلاف فى مجرد السلام سهوا » 
لأن مجرد السلام لا يبطل اتفاقا » وانما اختلف هل يوجب الاحرام أم لا .۴ بخلاف الا کل 
والشرب فالخلاف فى البطلان » والاتجبار بالسجود فاذن التشبیه ۲۳ إنما هو فى ۲۳ جنس 
الإخراج » وان أختلف النوع » إذ نوعه الأول الرجوع ف وعدمه . 

وفى الثانی البطلان وعدمه . 

وقد قسم فى المقدمات الفعل اليسير فى الصلاة من غير جنسها على ثلائة أقسام : 

منها : ما يجوز کقتل عقرب تریده ولا شیء فيه "۳ . ۱ 

ومنها : ما یکره کقتلها وهی لا تریده فهذا یتخرج السجود فيه على قولین . 

ومنها : ما يمنع كالأكل والشرب , فهذا قيل يسجد له > وقيل تبطل الصلاة ”4 5 

أبو عمرو بن الحاجب : وفيها : إذا سلم من اثنتين فأكل وشرب - وجاء أو شرب - 
بعللت (“ ۱ 

وفیها : إذا أكل أو شرب فى الصلاة أجزأه سجود السهو "° . ۱ 

فقيل : اختلاف » وقیل : لا . وفرق بالكثرة إما لأن الأولی مع السلام » ولما لأن فیها 
أكل وشرب » وهذا أو شرب ۳ . 
ص ۸ - هل اجتهاد أم (صابة جب عليه قبلة کمسکین کذب 

٩‏ - إن “ لم يل الوالى وإلا جوزا وراعف وخحارص ذبح جزا 

ش أى اختلف هل الواجب الاجتهاد أم ۲۳ الإصابة ۳ وقد مر أن هذا الأصل فى معنى 


6 ( ولا شىء فيه ) ساقطة من م . 

(4) انظر : المقدمات ۱ / ۱۹۷ نقله بالعنی ملخصا . 

(۵) ونصه فى المدونة : ( قلت لبن قاس ن اسراف حین سمل أو شرب وم بل ذلك أي م یستأنف ؟ 
قال : هذا عندى يتدى ۰ ۰.۰ ۱ / ۱۰۲ . 

() ونصه فى المدرنة : ( قلت e E oy‏ : لم أسمع 
من مالك فيها شيعا » إلا أنه بلغنى أن قوله قديما أنه يتم الصلاة ويسجد لسهوه :۱ / ۱۲۷ 

(۷) انظر : الختصر الفقهی ق ۲۶ -] . 

(۸) فى م ( أو) . 

(9) فى م ( أو) . 

(۱۰) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۱۵۱ » وانظر قواعد القری : ۲ / ۳۷۰ كما سیللی . 


۱۹۰ 


ما تقدم من قولنا الحکم فیما ظاهره الصواب والحق و ۳" پاطنه خطأ وباطل هل یغلب حکم 
الظاهر فتنفذ الأحكام » أم يغلب حکم الباطن على حکم الظاهر فترد الأحكام ۳ . 

وعلى هذا الأصل الخطأ فى القبلة ۲۳ ومسكين الزكاة » والكافر ““ وجزاء الصيد © 
وفدية الأذى 5 وشبه ذلك وتعذر رده . ۱ 

۱ وخخطاً الخارص أى خارص التمر والعنب يتبين غلطه بأن زاد ذلك على تخريصه هل 

یزکی الزائد أم لا ؟ ۲ . 

قوله : « کمسکین » ای کمسکین ‏ قال انا فقير » فاجتهد فيه » فظنه كما قال 
فاعطاه هل جزئه ۴ ومن ظن فراغ الامام بعد غسل الرعاف فأتم مکانه ثم أخطأ ظنه ۲۳ 
وبالعکس رهگ ۱ ۱ ۱ 


. و) ساقطة من ح‎ ( )١( 
. ۱۲۰ تقدم انظر ص‎ )۲( 

(۳) اخحلف فيه فقيل : تلزمه الاعادة بناء على أن الواجب الاصابة » وهو قول ابن سحنون والمغيرة » وقیل لا تلزمه بناء 
علی آن الواجب الاجتهاد » وهو مذهب مالك » استحب له الاعادة فى الوقت ؛ انظر : القدمات ۱ / ۱۵۸ » 
والتفريغ ۱ / ۲۷۱ » والشرح الکبیر ١‏ / ۲۲۷ ۲۲۸۰ » وتنوبر القالة فى حل ألفاظ الرسالة ۲ / ۳۰۹ » وقواعد 
القری ۲ / ۳۷۱ . 

(4) تقدمتا ص ۱۲ . 

۱ (۵) أى اذا حکم به عدلان فتبين خط ؤهما ‏ وأنه يساوى أكثر ما حکما به » فهل یجزیه ذلك أم لا ؟ فيه حلاف ؛ 
والشهور أنه ینتقض حکمهما . انظر ایضاح السالك ص ۱۵۱ نقلا عن التوضیح ؛ والنسخة التی عندی ساقط 
منها جزاء الصید . ۱ 

(5) قال ابن الحاجب : ومن أطعم غنيا أو ذمیا من الجزاء أو الفدية فعلیه البدل » ولو جهلهم کال زکا: . الفتصر الفقهی 
ق ۷۰ - ب . 

(۷) تقدمت . انظر ۱4۳ . 

(۸) ( کمسکین ) ساقطة من ح . 

۱ . لم اخطأ ظنه ) ساقطه من م‎ ( )٩( 

(۱۰) هذه المسألة مبنية على الخلاف فیما [ذا انصرف الأموم وهو يريد البناء هل يخرج من حکم الامام أم لا ؟ فمن 
رای أنه یخرج من حکمه حتى يرجع یقول : إن ظن ان الامام قد أتم صلاته فانم صلاته فى موضعه ٠‏ لم لبین له 
أنه لو مضی لاد رکه فى الصلاة » آجزله صلاته ؛ ومن رأی أنه لا بخرج عن حکمه يقول : إن أتم صلاة فى 
موضعه لم تبين له أنه لو مضى لأدرك الإمام فى الصلاة لم جزه صلاته » انظر : المقدمات ٠١4 / ١‏ . 


۱۹۱ 


ومن خرى صلاة الامام وذبحه ثم تبين ١”‏ الخطاً هل /۳۰سب یجزیء ذبحه أم لا ؟ ) 
وكذا جزاء الصيد إذا تبين خطأ الحکمین فيه هل یجزی » أم لا ؟ ۳" وشبه ذلك ما يدخل 
نحت الکاف » كما لو تطهرت حائض بنجس ثم علمت بحیث لو أعادت خرج الوقت » ففی 
القضاء قولان ”4 بناء على الاصابة أو الاجتهاد . 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف الالكية فى الطلوب بالاجتهاد أهو 
الحکم والإصابة » أم استفراغ الوسم الستلزم لهما غالبا » فإذا اجتهد فى قبلة فأخطأ فقيل : 
تلزمه الإعادة كالشافعى ا 

وقيل : لا » كالنعمان ۲۳ إلا أنها تستحب فى الوقت للخلاف . 

وأقول : المطلوب الإصابة » ثم أفرق فى الإعادة بين الرجوع إلى العلم ٩۳‏ أو الظن . 

ولو تطهرت الحائض بماء جس ثم علمت ** بحيث لو أعادت خرج الوقت ففى القضاء 
قولان » ولو ظن الغنى فقیرا ففى الأجزاء قولان [ ولو أخطأ الخارص ففى السقوط قولان ۲ ۳ . 

قوله : « كمسكين كذب » أى كمسكين فى دعواه ثم كشف الحال أنه كاذب 

. ) فى م( ظهر‎ )١( 

(۲) قال ابن رشد : إن لم يخرج الإمام اضحيته إلى المصلى وجب على الناس أن يؤخروا ذبح ضحاياهم الى قدر 
ما يذبح الامام » فيذبح عند وصوله وليس عليهم انتظاره إن تراخى فى الذبح بعد وصوله لغير عذر . . . 
وقال ابن القاسم : إذا حرى أهل البوادى ومن لا إمام لهم من أهل القرى صلاة أقرب امام إليهم ۰ فذبحوا 
قبله أجزأهم » انظر : التاج والإكليل ۳ / ۲4۵ » وفى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۲ / ۱۲۰ من 
تخرى فذبح ثم تبين سبقه للامام أجزأه الا أن يكون الإمام يبعد منه ثلالة أميال فما دونها » فإذا حری 
فذبح ثم تبين أنه قبله لم مجزه اضحيته . 

(۳) انظر ص ١5١‏ . ۱ ۱ 
علمت قبل الصلاة أعادت الغسل ؛ وعملت على ما بقی لها من الوقت بعد فراغهاء ولم ينظر إلى الوقت الأول أى 
لا یلزمها من الصلاتين إلا ما بقى له وقت » انظر : البيان ۲ / ١55‏ وانظر ما نقله ابن رشد فى هذا ۱١۷‏ » وبقول 
ابن القاسم قال ابن شاس ؛ وحکی خلیل عن الشیخ أبى طاهر قولا بوجوب الاعادة » انظر : الخلاف فى ذلك فى 
التوضیح ۱ / ق ۵۰ - أب . 

)٥(‏ للشافعية فى السالة قولان : الأول : أنه لا جب الاعادة وهو اختيار الزنی . والقول الثانی : أنه جب الاعادة وهو 
الاظهر كما فى الروضة » انظر : حلية العلماء ۲ / 14۳ » وروضة الطالیین ۱ / ۲۱۹ . 

() قول الحنفية إنه لا (عادة عليه » انظر : ضح القدیر ۱ / ۲۷۲ » وبدائع الصنائع ۱ / ۱۱۸ ۱۱۹۰ . 

(۷) فى ح ( والظن ) . 

(۸) فى ح ( علمته ) . 

() ما بين الحاصرتین ساقط من م » القواعد ۷ / ۳۷۰ ۳۷۱ . 


۱۹ 


. قوله : « إن ٩۳‏ لم يل الؤالى وإلا جوزا » أى هذا الخلاف إن لم يل الوالی تفرقتها والا 
لات فا »وق مر الي على هذا عد ل المؤلف فى القاعدة السابقة « كمصرف » ۰۳ . 

قوله : « وراعف وخارص ذبح جزا » يحتمل أن تقرأ بالرفع عطفا على قبلة » وبالخفض 
عطفا ۳" على مسکین وأراد بالجزا رم کر از الل جارك ۳ 
ما حکما به . 
ص ۱۰ - هل كل من له اجتهاد واجد فيها لظن نسبت أو واحد 
ش أى هل كل مجتهد فى الفروع الظنية مصيب » أو المصيب واحد لا بعينه ؟ “ اختلفوا 
فيه » ومن ثم » أجمعوا على إجزاء صلاة الالکی خلف الشافعى وبالعكس وان اختلفا فى مسح 
الرأس وغيره من الفروع ”“ حکی هذا الإجماع المازرى ۲ 

واعتذر عن قول أشهب : من صلى وراء من لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدا بأنه 
رأى الوضوء من القبلة كالأمر القطعی > وقوى باعتذراه بقول أشهب : بخلاف مس الذكر » 


لأنه رآه ليس كالقطعى /۳۱ . 
وخرج اللخمى الخلاف فى جواز ائتمام أهل المذاهب ۳ الفروعية الظنية من قول 
(A 3‏ 


ابن راشد : : وفيما قاله الازری نط © ومن أين لأشهب دليل قطعى على وجوب الوضوء 
من القبلة > وقد قال ابن الخطيب 2١5‏ فى محصوله : 


الدلائل السمعية لا تفيد اليقين إلا بنفى تسع احتمالات 5 ذلك بموجود » نعم 
إن مراتب الظنون تقوى وتضعف وبالجملة فاستقراء اللخمى صحيح . 


)١(‏ فى م زيادة ( و). 

1ل سل ( کمصروش ):. 

. عطفا ) ساقطة من م‎ )۳( ٠ 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح السالك بالنص ص ۱۵۹ . 

(5) إيضاح المسالك ص ۱۵ » وانظر ؛ : امختصر الفقهى ق ۲١‏ - أ ء والتوضيح ١‏ / ق ۸۵ - أ . 

(5) الختصر الفقهى ق 75 أ ؛ وانظر التوضيح ١‏ / ق ۸۵ - أ قال صاحبه والإجماع فيه نظر . 

(۷) فى ح ( المذهب ) . 

(۸) انظر نص اختصر الفقهى بشرح التوضيح ١‏ / ق ۸۵ -أ ب وانظر لتوضیح أيضا . 

۱ . انظر : التوضیح ۱ / ق ۸۵ أ ب‎ )٩( 

(۱۰) الحسن بن خلف » أبو على الأموى القرطبی » یعرف باین الخطیب » الم ال شنب تن نی کنر من الم 
سمع من يونس بن مغيث » » وابن العربى ؛ وأبی بكر بن عبد العزیز وغيرهم » له تاليف منها : کتاب روضة الأزهار 
فى الأنواء » وروضة الحقيقة فى بدء الخليقة » وغیر ذلك ( ت ۸۰۲ ) انظر : شجرة النور ص ۱۷۰ - ۱۷۱ . 


۱۳ 


ابن عبد السلام : لیس هناك ۲۳ إجماع وقد نص الشافعية على الخلاف عندهم فى 
ذلك ”" بل ظاهر كلام الازری فى كتاب الأقضية وجود الخلاف فى ذلك » لأن فى العتبية 
عن ابن القاسم ولو أعلم أن أحدا لا يقرأ ۲۳ فى الركعتين الأخيرتين ما صليت خلفه ۲۵ . 

ابن عرفة : فما اعتذار المازرى عن قول سحنون يعيد من ائتم بمن لا يرى الوضوء من 
القبلة أو مس الذكر ما لم يطل . ابن عرفة : فالإجماع المذكور فى الخلاف هو من حيث 
اعتقاده > لا من حيث تركه ما يوجبه المأموم فهل هو الفرج فيه . وكذا لابن عبد السلام . 

وعليه إذا أختلف اجتهاد رجلين فى القبلة » أو الأوانى » أو الأثواب التى بعضها جس 
هل يوم أحدهما الآخرأم لا ؟ ۳ . 

ابن الحاجب : فى القبلة وإذا اختلفا لم يأتما ۲۳ . 

ابن عبد السلام : " هذا بين وهو فيه أبين منه فى مسألة الأوانى إذا کثرت . 


ابن راشد : '4 ' ورأيت فى بعض كتب المالكية جواز ا ی لكل 
واحد إلى الجهة التى أداه إليها اجتهاده . 


قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : القرافى : لا يجرى القول بأن كل مجتهد 
0 فى القبلة لتعارض أدلة الأحكا م دون أدلة القبلة > فلا يقع الخلاف نيها بين 


لین > لکن بين عالم وجاهل "۳ . ۱ 
قلت : ومن ثم قال الالكية : لا يأتما بخلاف من "۳" بوجب الفاتخة مثلا بمن لا 
يقرأها (۱۲( ۱ 


(۱) فى ح ( هنا بالإجماع ) . 

(۲) إذا كان الخلاف فى الفروع الاجتهادية فيه عند الشافعية وجهان : الأول : الصحة . والثانی و 
الروضة : وهذا هو الأصح عند الأكثرين ؛ انظر : روضة الطالبین ۱ / ۳4۷ . 

(۳) فى ح ( لا یقول ) . 

4 انظر : التوضیح ۱ | ق ۸۵ ب . 

«ه) قال القرافی فى القبلة : إذا اختلفوا لا يجوز أن يقلد واحد منهم الآخر » وقال مثل ذلك فى الأوانى والثیاب » انظر : 
الفروق ۲ / ۱۰۱ - ۱۰۲ . ۱ 

() اطتصر الفقهی ق ۱٩‏ - ب 

(۷) فى ح زيادة ( و ) . 

(۸) ( راشد ) مطموسة فى م 

. مصیب ) مطموسة فى م‎ ( )٩( 

(۰ ( هل ) مطمومة فى م . 

. ) فى الأصل ( ما‎ )١١( 

(۱۲) انظر : الفروق ۲ / ۱۰۰ - ۱۰۱ ولیس بنصه . 


۱۹ 


وأصل القاعدة آن تعین 9 الحكم يمنع تعمدد الصیب وبالعکس کاحد الإناعين 
والثوبین 6 وكالعقليات ونحو ذلك ۰ ومن قال المصيب واحد فانما قاله لاه اعتمد أن لله لله عر 
وجل فى الا جتهادیات آحکاما معينة آمر اجتهدین / حب بالبحث عنها » وعذرهم بعد 
استفراغهم الوسع بعدم ۳ إصابتها بل اجرهم على بذل جهدهم فى طلبها وهو الاقرب . 

و قال كل مجتهد مصيب نما قال إلا على اعتقاد أن ۳ لا حكم إلا ماظن 
اجتهد فيها فالاحكام تابعة للظنون وليس فى نفس الأمر ( حكم ) "** معين وهذا يقول حكم 
الله عز وجل فى هذه الو اقعة التحلیل والتحريم لشخصين أو لشخص فى وفتین 9 انتهی . 

ی نت و9 تنبيه : قد تقرر مذهبا أنه لا يجوز تقليد أحد ۳" اجتهدین 
للآحر ‏ فى مسألة القبلة والأوانى وجاز ذلك فى أكثر المسائل الفروعية *" قيل : إن الشافعی - 
رحمه الله تعالى - سعل عن هذه المسألة فقيل له : لم جاز أن يصلى المالكى خلف الشافعى 
وبالعكس وان اختلفا فى كتين مین السائل والفروع ولم یجز لكل واحد من اجتهدین فى 
اة والأوائق أن يصلى خلف الجتهد الاخر ؟ فسكت رلم يجب عن ذلك . 

وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام ( - رحمه الله تعالى - عن ذلك بان قال : 
الجماعة للصلاة مطلوبة للشارع فلو قلنا بالامتناع من الائتمام خلف من یخالف فى المذهب ۰ 
لأدى إلى تعطيل الجماعات إلا فى حالة القلة » أو قلة الجماعات وإذا منعنا من ۳۳" ذلك فى 
القبلة ونحوها لم يخلْ ذلك بالجماعة کر خلل لندرة وقوع مثل ينك هله المسائل ¢ وكثرة 


حي تمس اس سای 

(۱) فى ح ( تعبين ) كما فى صلب الأصل وامثبت من لتصویب بحاشية الأصل و م . 

ELO 

(۳) ( أن ) ساقطة من م . 

(4) فى ح ( بالظن ) . 

(5) ( حکم ) ساقطة من الأصل . 

(5 القواعد ۲ / ۳۸۹ - ۳۹۰ . 

(۷) ( آحد ) ساقط من ح وبدلها ( هذا ) . 

(۸) ( للآخر ) ساقطة من ح . 

() فى الأعل ( الشرعية ٤‏ وفى ح ( الفروضية ) » وإلثيت ما فى م وإعله أولى وهو ما فی فى الایضاح . 

(۱۰) أى فى الصلا إلى الكعبة . 

(۱۱) عز الدين بن عبد السلام ؛ بن أبى القاسم » أبو محمد الدمشقى » الملقب بسلطان العلماء » فقيه شافعی المذهب » 
بلغ درجة الاجتهاد » له مؤلفات منها : قواعد الشريعة > والإلمام فى أدلة الأحكام » وقواعد الأحكام فى مصالح 
الأنام ( ت 1۱۰ ه ) انظر : مفتاح السعادة ۲ / ۳۵۳ » وشذرات الذهب ه / ۳۰۱ - ۳۰۲ والنجوم الزاهرة 
۷ . ۱ 

(۱۲) (من ) ساقطة من م . 

(۱۳) ( مثل ) ساقطة من م . 


۱۹۵ 


وقوع 1 مثل هذه السائل وكثرة وقوع ] " الخلاف فى مسائل الفروع ۳" وهو جواب ‏ 
قال القاضى أبو الدعائم سند بن عنان الصری © : [نما صحت صلاة أرباب الذاهب 
بعضهم خلف بعض لاعتقادهم أنهم يفعلون ما اختلفوا فيه » فالشافعى مثلا وان لم يوجب إلا 
شعرة * واحدة من مسح الرأس فإنه يمسح المجموع » وكذلك الحنفى وان لم يوجب الفامحة 
إلا فى ركعة " قال : ولهذا قال ابن القاسم : لو علمت أن أحدا يترك القراءة فى الأخيرتين ما 
صلیت وراءه . ۱ 
فائدة : قال الشیخ العلامة الضابط الرحال أبو عبد الله محمد بن رشيد “© بضم الراء 
وفتح الشین العجمة ؛ فى رحلته وهو کتاب حسن غزیر النفع جلیل الفرائد ۲۳ لقيت /۳۲- 
الشیخ تقی الدين بن دقیق العید ۳" أول يوم رأيته بالدرسة الصالحية دخلها لحاجة عرضت له ؛ 
فسلمت عليه وهو قائم » وقد حف به جمع من طلاب العلم » وعرضت عليه ورقة وقد سكل 
فيها عن البسملة فى قراءة فامحة الکتاب فى الصلاة » وکان السائل فیها ظننته مالکیا . فمال 
الشيخ فى جوابه إلى فراءتها للمالکی خروجا من الخلاف » فى ابطال الصلاة بت رکها © 


(۱) ما بين الحاصرتین ساقط من الأصل وم . 

() انظر : الفروق ۲ / ۱۰۰ وأجاب هو عن ذلك بجواب كما سیألی . 

(۳) سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز أبو على الأسدى الصری » الفقيه الإمام العمدة الكامل » تفقه بأبى بكر 
الطرطوشى ٠‏ وانتفع به » وجلس لإلقاء الدروس بعده » وعنه أخذ جماعة » وله قليف منها ؛ الطراز شرح فيه المدونة 
نحو للاثين سفرا » ومات رلم يكمله وهو كتاب مفيد اعتمده الحطاب ونقل منه كثيرا فى شرحه للمختصر ( ت 
۱ه ) , انظر : الديياج ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ وشجرة النور ص ۱۲۵ . 

. ) فى ح ( شعرية‎ )٤( 

(۵) فى إيضاح السالك زيادة ( فانه يقرأ فى کل ركعة ) . 

(1) محمد بن عمر الفهری السبتی » أبو عبد الله للعروف هابن رشيد الامام الحدث الحافظ الرحالة التبحر فى علوم 
الإسناد والرواية » رحل لاداء فريضة الحح سنة 7۸۳ » ودحل أفريقيا ومصر » والحجاز والشام » وأخذ عن کثهر 
من الأئمة ؛ وقد دون رحلته هذه وسماها « ملء العيبة فیما جمعته بطول الغيبة فى الوجهة الرجيهة إلى مكة 
وطيية » ( ت ۵۷۲۱ ) انظر : شجرة اللور ص ۲۱7 , ۲۱۷ . 

)۷( ذ کر محقق إيضاح السالك أنه توجد منه نسخة مصورة عن نسخة ( الاسکوریال » بممهد الحسن بتطوان مخت رقم 
( 4۳ ) انظر : هامش إيضاح السالك ص ۱۵۷ قلت : وقد طبع منه جزه . 

(۸) محمد بن على بن وهب بن مطيع » أبو الفتح القشیری العروف بابن دقیق العید » الامام المالكى الشافمي » الفتی 
فى الذهبین » تفقه على والده والشیخ عز الدين بن عبد السلام » وسمع الحديث من جماعة ؛ ولی قضاء الدیار 
المصرية » له تصائیف منها : أحكام الأحكام - فى الحدیث - والامام فى شرح الإلمام ( ت ۷۰۲ ) » انظر : 
الدرر الكامنة 4 / ۲۱۰ - ۲۱8 ومفتاح السعادة ۲ / "5١‏ ۰ ۳۹۲ » وفوات الوفيات ۳ / 447 - 4680 , 
والنجوم الزاهرة ۸ / ٠٠٠‏ ۰ ۲۰۷ » وشذرات الذهب ۱ | © ۱۰ . 

. ) فى م ( وتركها‎ )٩( 


۱۹۹ 


وصحتها مع قراءتها فقلت : يا سيدى اذکر فى المسألة ما يشهد لاختیارکم . 

فقال : وما هو ۴ فقلت : ذکر آبو حفص - واردت أن أقول الیانشی ۳" فغلطت 
وقلت : ابن شاهين ۲۳ - أنه قال : صلیت خلف الامام أبى عبد الله الازری فسمعته يقرأ ۲۳ 
« بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالین » ولا خلوت به قلت له : يا سیدی *" 
سمعتك تقرأ فى صلاة الفريضة کذا . 

فقال : أو قد تفطنت لذلك ؟ فقلت له : يا سیدی أنت الیوم إمام فى مذهب مالك » 
ولابد أن تخبرنی . ۱ 
لرحیم » فى الفريضة لا تبطل صلاته » وقول واحد فى مذهب الشافعی إن من لم يقرأ « يسم 
الله الرحمن الرحیم » بطلت صلاته » فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتی فى مذهب إمامى وتبطل 
استوفيت الحكاية وهو مصغ لذلك > فلما قطعت كلامى قال : هذا حسن > إلا أن التاريخ يأبى 
ما ذکرت ‏ فإن ابن شاهين لم يلق المازرى . 

فقلت : ان (0) ردت الميانشى فقال : الآن صح ما ذكرته ۲۳ انتهى . 

تنبيه : ظاهر هذه الحكاية يدل على أن التقليد لا يرفع الخلاف › وهو ( خخلاف ) ۳ ما 
صرح به شهاب الدين فى قواعده "" وابن عبد السلام فى شرحه . 


(۱) عمر بن عبد المجيد بن عمر ؛ آبو حفص القرشى الميانشى ؛ جاور بمكة ؛ كان حيا سنة ( ٥۷۹‏ ه ) له مؤلفات 
منها : ما لا يسع الحدث جهله ؛ وانجالس المكية » أنظر : كشف الظنون ١161©‏ ومعجم المؤلفين ۷ / ۲۹۵ . 
(۲) عمر ابن أحمد بن عثمان بن شاهين » أبو حفص من حفاظ الحديث له نحو من للالمائة مصنف ( ت ۳۸۵ ) 
سمع من یی حبيب بن البرقى ؛ وشعيب بن محمد الدارع » ومحمد بن هارون » وغيرهم » وروی عنه أبنه عبيد 
الله ؛ وابن أبى القوارس ؛ والأزهرى » والتنوخى وغيرهم » صنف للائمائة وللالین مصنفا منها : التفسير الكبير 

والسند , انظر : النهلية ٥۸۸ / ١‏ ولسان الیزان 4 / ۲۸۳ - ۲۸۵ والتذكرة ۳ / ۹۸۷ - ٩۹۰‏ , 

(۳) فى ح ( یقول ) . 

() ( يا سیدی ) ماقطة من ح . 

. ) فى ح م ( إنما‎ )٥( 

() آنظر : إيضاح السالك ص ۱۵6 ۱۵۸۰ یمنی انتهی کلامهما أما النقل من الایضاح فمستمر . 

(۷) ( خملاف ) ساقطة من الأصل . 

(۸) انظر : الفروق ۲ / ۱۰۳ حيث قال : « اعلم أن حکم الحاکم فى مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف » ویرجع الحالف 
عن مذهبه لذهب الحاکم » ونتخیر فتهاه بعد الحکم عما كانت عليه على القول الصحیح من مذاهب العلماء » 
فمن لا يرى رقف الشاع إذا حكم حاکم بصحة وقفه » ثم رفعت الواقعة لمن كان یفتی ببطلانه نفذه وأمضاه » ولا 
يحل له بعد ذلك أن یفتی ببطلائه » . 


۱۹۷ 


وذکر حافظ ۲ الغرب القاضی أبو الفضل راشد فى بعض ما قيد ۲۳ فى المسألة قولین 
آحدهما : أن آحد الخصمین إذا التزم قول مالك فى نفی حکم أو ثبانه أو فى نفى ضمان عن 
أحد الخصمین وثبوته على الآخر » وفی الحادثة قولان ‏ أن تراضیهما بذلك کقول مجمم 
عليه /۳۲-ب قد التزماه » ولیس لأحدهما نزوع عن ذلك . ٠‏ 

والثانی : أن الخلاف لا برفعه من ذلك إلا الحاکم إذا نزع آحدهما . 


وعزاه إلى ““ محمد بن عمر بن لبابة » وما للمتیطی "۳ فى النکاح ؛ والسلم وغیر ذلك 

والقول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الفقهاء » ومنهم اللخمی وعیاض ۲ 
وغیرهما من المحققين حتی قال عیاض * القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس . 

او ا و > فى القول بمراعاة ة الخلاف 

ات 6 يطول بنا جلبه . 

فأجاب ۲۱ شهاب الدين - رحمه الله تعالى - عن مسألة الشافعى بجواب ينبنى على 
' قاعدة وهی : أن قضاء القاضى متى خالف إجماعا أو فیّاسا جليا و نصا صريحا » أو القواعد 
فإنا نتقضه كما سلف تقريره » فإذا كنا لا نقر حكما تأكد بقضاء القاضى فأولى أن لا نقره إذا 


. ) فى ح ( صاحب‎ )١( 

() فى م ( قيل ) . 

(۳) ( أى : آحدهما ) وقد وضمها محقق الایضاح وقال : إن السیاق یقتضیها تین توا 

(4) فى ح ( أبى ) . 

ا ۱[ الأنصارى ؛ العروف بالتیطی الفاسی » الامام الفقیه للم العتمد العارف 
بالشروط رالدوازل ؛ لازم بفاس آبا الحجاج المتيطى وبه تفقه وبين يديه تعلم الشروط ؛ ألف کتابا فى الوثائق سماه 
النهاية والدمام فى معرفة الوثائق والأحکام اعدمده كثيرون راختصره بعضهم ؛ منهم ابن هارون ( ت ۵۷۰هت ) » 
انظر ؛ ليل الابتهاج ص ۱۹۹ ؛ وشجرة النور ص ۱۱۳ ؛ والفكر السامى 4 / ٠١‏ . 

(7) عياض بن موسی بن عیاض ؛ و الفضل الیحصی وبين امل مين عن لغب ولا آملالحدیث نی وت آلف 
فى مختلف العلوم والفبون ؛ وهو فى غاية التحرير رالإئفان ؛ من مژلفانه ؛ فى الفقه - التنبيهاث الستنبطة على 
الكعب المدوئة رالحدلطة = فى عشرة أجراء ‏ وغيره وله الشفا فى التعريف بحقوق الصطفی ؛ وله شرح على صحيح 
مسلم وله فى التراجم ترئیب المدارك مطبوع فى ۸ أجزاء ( ت 45 دهانظر ) . أنظر : وفيات الأعيان ۳ / 4۸۳ - 
٥‏ , وشذرات الذهب 4 / ۱۳۸ » وتاريخ قضاة الأندلس ص ۱۰۱ » وشجرة اور ص ٠‏ 111 . 

(۷) ( حتى قال عياض ) ماقط من م . 

(۸) فى ح ( حكيم ) . 

. ) فى ح م ( وأجاب‎ )٩( 


e 


۱۹۸ 


لم يتأكد » فعلی هذا لا يجوز التقلید فى حکم هو بهذه المثابة لأنا لا نقره شرعا » وما لیس 
بشرع لا يجوز التقليد فيه » فعلی هذه القاعدة کل من اعتقدنا أنه حالف *" الاجماع لا يجوز 
تقلیده » فاذا كانت القاعدة هذه » حصل الفرق باعتبارها » وببیانه بذکر أربع مسائل » تأمل 
تمامه فى الفرق السادس والسبعین ۳" . 
تنبيه : قد نظم بعض النبلاء الواضع الأربعة التى بنقض فیها حکم الحاکم فقال : 
إذا قضی حاكم یوما بأربعة فالحکم منتقض من بعد إبرام 
حلاف نص واجماع وقاعدة لم قباس جلى وذله ) إفهام 0( 
توله : « هل کل من له اجتهاد واجد » - البیت - واجد الأول بالجیم بمعنی مصیب 
و( ما ) واقعة على الأحكام أو الفروع » أو إلى ما بعود ضمیر نسبت وأنثه مراعاة لعناها أى 
هل كل من له اجتهاد مصيب فى الأحكام التى نسبت للظن » أى فى الأحكام الظنية » أم 
الصیب فيها واحد لا بعينه ؟ . ۱ ۱ 
واحترز من الأحكام القعلعية فالصیب فیها واحد قطما *» /۳-۳۳ . 
۱ - هل عدد للرکعات ینوی 
آی اختلف هل تعتبر نية عدد الر کعات أم لا 8 
وعلیه لو نوی القصر فاتم وعکسه ” ۰ ۱ 


. ) فى ح ( حلاف‎ )١( 

(۲) انظر ؛ الفرول ۲ / ۱۰۱ ۰ 

(۳) فى ح ( يفدك ) ونی م ( هون لبهام ) . 

() إيضاح المسالك ص ۱۵۸ - ١5١‏ . 

(۵) انظر بیان اغنيصر ‏ / "١4‏ حيث قال إن ذلك مجمع عليه 

)٩(‏ هذه القاعدة فى ایضاح السالك ص ۱۹٩‏ ؛ قال ابن الحاجب ۱( ری لية عدد الركعات قرلان ) اطتصر الفنهى 
فى ۱۹ ب ؛ قال صاحب الفوصيح ؛ والاصح عدم اشتراط عدد الركعات لأن كونها مغريا تسلرم کونها ثلانا + ركذا 
سائرها ؛ التوضيم ١‏ / فى ۵٩‏ ب  .‏ 

(۷) انظر : إيضاح المسالك ص ١14‏ , قال ابن الحاجب : ١‏ وفيمن نوی القصر فأتم وعكسه قولان ق ۱٩‏ - ب 
قال صاحب التوضيح ١‏ / قى ٩۰‏ - | : أى وفى السافر ینوی القصر فیتم » أو ينوى الإتمام فيقصر ؛ 
رالخلاف فيهما مبنى على اعتبار عدد الرکمات » ؛ وقالا : ما معناه : من قصر عمدا بعد نية الإتمام بطلت 
صلاته , وان كان سهوا فعلى أحكام السهو » وكذلك إذا آتم بعد نية القصر بطلت على الأصح ؛ انظر : التوضيح 

۱ - آب . ۱ 


ومن ظن الظهر جمعة وعكسه 38 5 
ومن أتم بعد نية القصر وعكسه ) ۰ 


ومن رعف فى الجمعة قبل أن يتم ركعة منها فابعدأ ظهرا > مل يينى بإحرام ام 
۷ .۰ ومن ترك نية القصر والأنمام ساهیا أو ae‏ مسرا ۳ فاتم أو قصر ففى 
الصحة قولان "" كما إذا جهل السافر آمر إمامه » أو اعتقد حالة وظهر خحلافها ° . 

ابن رشد " : فى النفس من هذا شىء وأى دلیل من السنة أو من القیاس یدلنا على 
تعيين "" عدد الرکمات » ولا خلاف أن الحاضر إذا نوی ظهر یومه ونحوه [ أن صلاته صحيحة 
ونحوه ) * لابن عبد الملام ٠‏ . 


ی ای رقم و الف أي رک رھ ری الى الور چ ر ٠‏ ومشهورها 
يجزى فى الأولى » ا ا ۰ » أى فى المسألتين ثلائة أقوال 
والقولان الأولان بالإجزاء فيهما وعدمه فيهما . . . ووجه المشهور أن شروط الجمعة أخص من ن شروط اهر » ونية 
الأخص تستازم نية الأعم بخلاف المکس ٩‏ . 

(۲) انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ۱ / ۳۱۳ a‏ :۱ . 
كأن قصر عمدا ؛ والساهی كأحكام السهو . . . » وانظر السألة السابقة ص ۱۹۹ . 

(۳) الشهور أنه ييتدئ باحرام جدید ولا بینی على إحرامه الأول » بناء على عدم إجزاء نية الجمعة عن الظهر » وقال ابن 
القاسم ی ل مود ون » انظر : الشرح الكبير ؛ وحاشية الدسوقی 
۰ ۲۰۷ عند قول خلیل : ٠‏ ابتدأ ظهرا باحرام » 

(4) ( أو مضربا ) ساقطة من الأصل . 

(6) قال خلیل فى مختصره ٠:‏ وفى ترك نية القصر > والإتمام تردد » ای إذا دحل السافر فى الصلاة وترك نية القصر , 
أو الإتمام عامدا أو ساهيا - ماما كان أو مأموم) » أو فنا - قفى الصحة والبطلان تردد » وعلى الصحة قيل يجب 
عليه إتمامها » وهو قول سند ؛ وقيل الواجب عليه صلاة لا بعينها رباعية أو مقصورة » وهو قول اللخمى انظر : 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ١‏ / ۳۱۷ » والتاج والإكليل ۲ / ۱۵۲ . 

(7) قال خخليل فى مختصره :۶ وان ظنهم سفرا فظهر خملاته , أعاد ادا إن کان مسافرا کمکسه » آی إذا دخل ممل 
مع قوم ظنهم سفرا فظهر . . .» أنهم مقيمون أو لم يظهر شىء أعاد لم آبدا » إن كان الداخل مسافرا » غفالفته 
اه ,له إن سلم من تین له ند رفملا رن نم وقد اه نید . . . هنا إذا ظهر خلافه , وأما إذا لم يظهر 
شىء فوجه البطلان ؛ احتمال اففالفة المذكورة . . . ۱ کمکسه ) وهو أن يظنهم مقیمین فینوی الاتمام » فیظهر 
هم سافزرنا ' أو لم يتبين شىء فانه يعيد آپدا إن كان مسافرا ؛ وهو ظاهر ان قصر غفالفته لنيته , وأما ان آتم فکان 

مقتضی القیاس الصحة > كاقتداء مقیم بمسافر » وفرق بأن السافر لما دخل على الوافقة فتبين له اخالفة , » لم یختفر 
له ذلك » بخلاف المقيم فانه داحل على الخالفة من أول الامر فاغتفر له » انظر : الشرح الكبير ۱ / ۳۹۲ ۰ ۳٩۷‏ 
راختصر الفقهی ق ۲۸ ب والاولی عند الالتباس ان يحرم بما أحرم به الامام لتصح صلانه انفاقا حاشية الدسوقی 
٠ ۱‏ قال ابن عرفة : ولو نوی منوی إمامه جاهلا قصره واتمامه أجزأه , التاج والإكليل ۱ / 6۱5 . 

(۷) فى ح م ( ابن راشد ) ولعلها أصح لأنى لم أقف عليه لابن رشد . 

(۸) فى م زيادة ( على ) . 

(0) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 
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ابن عرفة : قول الازری وابن بشیر فى ۹ لزوم نية عدد الر کعات قولان , حلاف ۳ 
ابن رشد لو نوی منوى إمامه جاهلا قصره وإتمامه أجرأه اتفاقا ۳" . 


ص ae‏ ال و وهل مشبه کشبه يقوى 
شس ای اخحتلف هل الشبه يقوى قوة المشبه به أم لا ؟ والمشهور الثانى "" ومن ثم كان 
مشهور مذهب مالك أن *) لا جزاء فى صيد المدينة ۳ . 

قوله : « كشبه » يتعلق بیقوی . 

قال القاضى : أبو عبد الله المقرى : قاعدة : من الأقوال الشهورة أن المشبه لا يقوى قوة 
الشبه به » فمن ثم كان مشهور مذهب مالك أن © لا جزاء فى صيد المدينة ۳ . 
ص ٩۲‏ - وهل لكل ما لبعض من خيار وهل في الانتشار معنى الاختيار 

۳ - للأول النفل وتكفير وما لثان الصوم وحد علما 
ش اشتمل كلامه على أصلين : 

الأول o‏ ل ل GS‏ 3 تخل ما 
ثبت لكل من خیار ابت لبعضه . 

الثانى : الانتشار هل هو « دليل ) © الاختیار آم لا ؟ ۳ . 

وعلی الأول تبعيض الكفارة » وهی الكفارة الملفقة من جنسين أو أكثر كإطعام خمسة 


ء. (۱۰) 
و ثم جمسه ۰ 


. فى ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) انظر : التاج والإكليل ١‏ / ۵۱5 . 

ا ر وت ل ا ل ل او ای ال اه 
۵ . ۱ 

(4) ( أن ) ساقطة من م ٠.‏ 

(۵) انظر : افختصر الفقهی ق 1۸ ب ء والعاج وال کلیل ۳ / ۱۷۸ » عند قول خلیل : واولا جزاء لصید الدينة » . 

() القواعد : ۲ / ۰۸۵ . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۰۲ . 

١ )۸(‏ دلیل ) ساقطة من الأصل . 

. ٩۰6 هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص‎ )٩( 

(۱۰) الشهور أنها لا زیء هكذا . انظر : التاج والإكليل ومواهب الجلیل ۳ / ۲۷۶ . 


ولذا افتتح النفل قائما ثم شاء الجلوس ؛ وفیها قولان لابن القاسم وأشهب ۲ بخلاف ‏ 
العكس ۳ /۳۳-ب وذلك أنه خير أولا بين أن يطعم عشرة » أو یکسوهم » فهل يسوغ له أن 
يكسو خمسة ويطعم خمسة مثلا ؟ وبين أن يصلى قائما أو جالسا > فهل يسوغ له أن يقف 
فى ركعة و ۲۳ يجلس فى أخرى مثلا . 
وعلی الثانی : الخلاف فى وجوب الکفارة على الکره بفتح الراء أى ار "* على 
الجماع فى رمضان هل تلزم الکفارة الکره ”؟ أو الکره * . 
وفی مختصر خليل : وفی تکفیر مکره ) رجل للجما ع ۷ قولان (۸) ۱ 


ومثله لابن الحاجب ۳ : وفی حد الکره على الزنی ثالثها إن انتشر حد بخلاف الکرهة 
فانها له عل ۱۰( ۲ 


)١(‏ فمذهب ابن القاسم أن له الجلوس ؛ وقول آشهب ليس له ذلك ؛ ونقل الحطاب أن الشهور الجواز ؛ انظر مواهب 
الجليل ۲ / 1 وانظر انفتصر الفقهی ق ۲۱ - أ فان هنا المثال فيه » وقال خطيل فى شرحه له : تصوير هذا الکلام 
واضح بناء على أن التخیر فى الجملة . . . قال : وقسم اللخمی المسألة على ثلالة أقسام : 

أ - إن التزم القيام لم يجلس . 
ب - ون نوی الجلوس جلس . 
- وان نوی القيام ولم یلتزمه فقولان » التوضیح ۱ / ق 14 ب . 

89 أن زا صلی جلا نم شام تیم له للك باد ون :ل ال من نی ی کر ٠‏ انظر مواهب الجليل 
۲ 

(۳) فى ح م (لم ) . 

۱ . ) فى ح ( الکرهة‎ )٤( 

(۵) ( الکره ) فى مکانها بیاض فى ح . إذا أكره الرجل زوجعه على الوطء فى نهار رمضان وهی صائمة عليه الكفارة 
عنها ؛ بإطعام أو عق ؛ ولا يكفر بالصوم عنها » ركذلك أمته إذا وطتها » انظر ؛ الاج والإكليل بمب الجليل 
٩۳۰ / ۲‏ وتدوبر المقالة فى حل ألفاظ الرسالة ۳ / ۱۳۰ , 

() ( مکره ) فى مكانها بياض فى ح . 

(۷) فى م ( ليجامع ) . 

(۸) انظر ؛ العاج والاکلیل ۲ / 4۳۷ ونقل الحطاب عن خلیل أله قال ؛ المشهور أله لا كفارة على الکره . 
وأكثر أقوال أصحابدا أله لا كفارة عليه ؛ ولا حلاف أن عليه القضاء ؛ وقال عبد الملك ؛ إن عليه الكفارة ؛ انظر ؛ 
مواهب الجليل ۲ / ٩۳۷‏ ؛ والتاج والإكليل ؛ نویر المقالة فى حل ألفاظ الرسالة ۳ / ۱۳۰ . 

() ( الحاجب ) بياض فى ح . 

() انظر : الفتصر الفقهى ق ۲۲٩‏ - آ , تقل الحطاب عن خليل أنه قال :9 .. . والخلاف فى حده والأكثر على 
إيجاب الحد » » مواهب الجلیل ۲ / ٩۳۷‏ , وانظر : التفريع ۲ / ۲۲4 » قال خليل فى مختصره « واغفتار أن 
الکره كذلك ( أى لا يحد » والاکثر على خلافه وشهر أن عليه الحد » انظر : الشرح الکبیر 4 / ۳۱۸ ۰ قال 
الدسوقی : قوله : ٠‏ وافتار » آی عند اللخمی وهو مذعب الحققين كاين العربى » وابن رشد » ويه الفتوی + وهو 
تا ا 


۳۰۲ 


قوله :) وما لجان الصوم وحد علما ۲ ما ۷ موصولة مبتدا صلته > اجرور » وخبره 
الصوم أى والذى ثبت للأصل الثانى الصوم والحد , وأظهر من هذا أن صلة ما هو علم أى وما 
ص 4 - وهل إلى موجود أو مقصود نظره " كناكح والعيد 

٥‏ - ومفتد وزائد ومن رعف أو شك أو أرسل والذى حلف 

س أى احتلف هل النظر إلى الموجود , أو المقصود ؟ ‏ وسيأنى نحو هذا الأصل وهو 
احتلاف المالكية فى فساد الصحيح بالنية ”© وعليه لو تزوج امرأة زوجها غائب وهذا الزوج لم 
يعلم بموت الزوج الغائب فلم يفسخ نكاحه ۲٩‏ حتى ثبت أن الزوج الغائب مات وانقضت عدة 
الزوجة قببل عقد هذا الثانی نکاحها هل يمضى النكاح لما صادف محله أم لا "° ؟ . 

أو تزوجها من يظنها معتدة فإذا هی برية ۴۳ أو تزوجها بخمر فإذا هى خل © نظرا إلى ما 
دخل عليه أو انکشف الأمر به 0 

ومن أفطر يوم ثلائين من رمضان متعمدا منتهكا ثم تبين أنه العيد > هل عليه كفارة أم 
لا ؟ والقولان حكاهما ابن القصار ۳" . 

وكمن دحل خلف من يظنه يصلى الظهر فإذا به يصلى العصر » هل تبطل 


(۱) فى ح زيادة ( من ) . 

(۲) ( الهاء ) ساقطة من ح . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۰۸ وقواعد المقرى خ ص 84 . 

(4) انظر ص ۲۸۰ . 

(ه) فى ح ( نکاحها ) . 

(") انظر : إيضاح المسالك ص ۲۰۸ , وقد نقل الباجی عن ابن حبيب ؛ أن من تروج امرأة لها زوج غائب لا يدري 
أحى هو ام ميت لم تبين أنه مات مثل ما تنقضى فيه عدنها قبل نكاحها فنکاحه ماض ؛ المننقى ۱ / ۸۳ كما 
نقلها عنه ابن رشد فى المقدمات ۱ / ۱۷۵ وبمثله قال الحطاب ؛ انظر ؛ مواهب الجليل 4 / ۱۵۷ 5 

)¥( انظر : إيضاح المسالك ص ۲۰۸ وقواعد القری خ ص ۸٩‏ ۱ 

۸۸ انظر ؛ إيضاح السالك ص ۲۰۹ وقواعد الفری خ ص‎ (A) 

۱ . به ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) انظر : إيضاح السالك ص ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ , والعتمد أنه لا کفارة عليه قال الدسوقی : فمن تعمد الفطر هوم 
الثلاثين منتهكا للحرمة » ثم تبين أنه يوم العيد فلا كفارة » ولا قضاء عليه » حاشية الدسوقى ١:‏ / لزاه . 
على ابن أحمد » أبو الحسن البغدادى الأبهرى » قاضى بغداد » المعروف بابن القصار ؛ الإمام الفقيه لأصولی 
المحافظ له كاب فى مسائل الخلاف لا يعرف للمالكيين كتاب فى الخلاف أكبر منه » تفقه بأیی بكر 
الأبهرى وغيره وبه تفقه القاضى عبد الوهاب ؛ ومحمد بن عروس وجماعة ( ت ۳۹۸ه ) انظر : شجرة النور ص 
۲ والدییاج ص ۱۹۹ . 


۳۰۳ 


صلائه أم لا ؟ ۲ أو صلی بالناس ظانا أنه لم يصل ثم تبين ۳ أنه صلی وحده هل تلزمهم 
الاعادة أم لا ؟ 7" وکمن قام إلى خامسة فى الرباعية عمدا فاذا به قد فسدت عليه ركعة 
يجب قضاژها هل زيه أم لا ؟ ۲ وإلى هذه الصورة آشار المؤلف بقوله : « وزائد » /۱۳4 
رکمن ظن عدم فراغ الامام بعد غسل دم الرعاف » فصلی مکانه » ثم أخطأ شه هل """ تصح 
E‏ ۱ 


5-5 وکذا لو حالف ظنه فأصاب فهل تصح أم لا ¢ 
وكمن صام يوم الشك فإذا هو من رمضان ٠‏ . 


۰ . أو" افتتح الصلاة متيقنا الطهارة لم شك فى الصلاة وتمادى عليها ثم تبين أنه 
أصاب (۱ أو شك فى دخول الوقت ثم تبين أنه الوقت ۳ . 


() أنظر : مواهب الجليل ۲ / ۱۲۵ , والبيان ١‏ / ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ء والتفريع ۱ / ۲۲۳ ؛ والشرح الكبير وحاشية 

. الدسوقی ۱ / ۳۳۹ رلم يذكروا سوى البطلان » قال ابن رشد : لا مجزيه باتفاق . 

( فى ح زيادة ( له ) . 

(5) لم آجد النص على المسألة فى حال النسيان » والظاهر من إطلاقهم وجوب الإعادة » إن على المأمومين الإعادة سواء 

۱ .. كان الإمام متذكرار تمه قد صلی أو لا » انظر : التاج والإكليل ۲ / ۸١‏ وتنوبر المقالة فى حل ألفاظ الرسالة ۱ / 
۸ وكفاية الطالب ۱ / ۲۷۲ وحاشية العدوی عليه . 

() انظر : إيضاح السالك ص ۲۰۹ والعتمد آنها لا زىء عن الفاسدة ء ولا تبطل صلائه بهذه الزيادة المتعمدة على 
الشهور ؛ نظرا لا فى نفس الأمر من بقاء رکمة عليه فکانه قام لها ء وقال الهواری : الشهور البطلان ٠‏ انظر : منح 
الجلیل ۱ / ۲۳۰ والشرح الکبیر وحاشیته ۱ / ۳۰۹ . 

(5») فى ح ( فهل ) . ۱ 

CV‏ لواجب عليه الرجوع إن ظن أو شك فى بقاء إمامه فى الصلاة وأنه يدركه ولو فى التشهد » فان لم یفعل بطلت 
انظر : الشرح الكبير ۱ / 7٠١5‏ ومنح الجليل ۱ / 7١4‏ ومواهب الجلیل ۱ / 4۸۷ وقال ابن شعبان : لا يرجم إلا 
نا ظن أنه يدرك مع الإمام ركعة وإلا فلا » انظر مواهب الجليل ۱ / 441 . 

(۷) نقل الحطاب عن التوضيح : إن خالف ظنه ورجع بطلت صلانه أصاب ظنه أو اخطاً . قال : ویتخرج فيها قول 
بالصحة فيما إذا حالف ظنه ؛ وتبين خطاً ظنه وأدرك الإمام » انظر مواهب الجليل ۱ / ۹۸۸ . 

(۸) قال ابن الحاجب : « ولو صامه احتياطا ثم ثبت لم يجزه » وعليه العمل قال أشهب : کمن صلى شاکا فى الوقت 
لم تبين أنه الوقت » ورده اللخمی بأن الصوم بالشك مأمور به بخلاف من شك فى الوقت ؛ وقال : هى مثل من 
تطهر أو توضاً شاكا لم تبين الوجوب » وفيها قولان ؛ والصواب مع أشهب ؛ الفتصر الفقهى ق ۵۱ - | ؛ وانظر 
تنوير القالة فى حل آلفاظ الرسالة ۳ / ۱۳۷ . ۱ 

(۹) فى ح ( وافتتح ) . 

(۱۰) انظر إيضاح السالك ص ۲۰۹ والظاهر أن صلاته صحيحة ؛ انظر : شرح الزرقاتى على خلیل ۱ / ۱۷۱ ۱ 

(۱۱) انظر إيضاح السالك ص ۲۰۹ رالعتمد أن صلاته لا جزيه » انظر قول ابن الحاجب فى مسألة صوم يوم الشك » 
وتنوبر القالة فى حل الفاظ الرسالة ۳ / ۱۳۷ . 


“4 


وکما إذا أرسل الحرم كلبه على آسد فقتل صيدا ففی الجزاء قولان ۳" فمن نظر إلى 
القصود أسقط ومن نظر إلى الوجود و( هو ) ۳" الارسال أوجب ۳ . 

وکمن حلف على ما لا يتيقنه ثم تبين الصدق "*" قال فى الدونة : برء ۳" واختلفب 
هل معناه لا إلم عليه » أو وافق البر . 

( وروی ) ۳ والائم عليه » لاقدامه أولا على الشك . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة الف المالكية فى فساد الصحيح بالنية کنمن 
تزوج من يظنها معتدة فإذا هى برية » أو بخمر فإذا هو خل » نظرا إلى ما دخلا عليه ۲" 
وانکشف الأمر به » وهی قاعدة النظر إلى المقصود أو الوجود » وفيها قولان کمن دخل خلف 
من يظنه يصلى الظهر فإذا هو يصلى العصر . أو صام يوم الشك فإذا هو من رمضان. » ونحو 
ذلك *" انتهی . 5 ۳ 

وقال أيضاً : قاعدة : قال الازری : إذا شك فى الاحرام » أو الطهارة » أو زاد ركعة 
عامدا أو ساهيا ' أو أتم بنية النافلة أو فريضة آخری » لم تبين الصواب فى ذلك قولان . 
اناده لي اه بای أربت لفساد النية وهما على الالتفات إلى حصول الصواب أو 
إلى عدم تصميم المصلى "" انتهی 

قال فى إيضاح المسالك : انظر من استهلك لجل ٩‏ رع لم بد صلاحه ففع 
قيمته على الغرر » لم بعد ذلك نزل ما أذهب زرع جميع البلد » أن الغرم لازم » ومن صلى 
للقبلة بغیر اجتهاد لم صادف ۱۲ . 

قوله و لشرع أو الدب . 


(۱) انظر : إيضاح السالك ص ۲۰۸ ؛ والمشهور وجوب الجزاء عليه انظر مواهب الجلیل ۳ / ۱۷۵ ۳ 
۱ ۲ | ۷۲ ومنح الجليل ۲ / 45" . 
( فى الأصل ( هل ) . 
(۳) فی ح ( وجب ) » إيضاح السالك ص ۰۸ ۰ 
)٤(‏ انظر پیضاح المسالك ص ۰٩‏ ۶ . 
(۵) انظر المدونة ۲ / ۲۸ . 
)٩(‏ ( وروی ) ساقطة من الاصل ۰( و ) ماقطة من ح . 
(۷) فى م ( أو . . . ) كما فى القواعد . 
(4) القراعد خ ص ۸٩‏ . 
)٩(‏ القواعد : ۲ / 4۲۲ . 
(۱۰) ( لرجل ) ساقطة من ح . 
() إيضاح السالك ص ۲۱۰ . 
(۱۲) فی ح م ( ی ) . 


فصل 
فصل الزكاة وما يتعلق به 

ص 5 - شرط وجوب أو أداء إمكانه فتالف هل ينتفى ضمانه 
س ای إمكان الأداء هل هو شرط فى الأداء أو فى الوجوب ؟ ۲۳ اختلفوا فيه وعليه تعلق 
الزكاة بالذمة إذا تلفت بعد الحلول وقبل الإمكان » والمشهور ۱-ب لا تتعلق ۳ وثالثها 
تعلقها بالباقی فقط وان كان دون النصاب ۳ . e‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى إمكان الأداء هل هو شرط 
فى الوجوب أم لا ؟ وعليهما تعلق الزكاة بالذمة إذا تلفت بعد الحول وقبل الإمكان والمشهور لا 
تتعلق وثالثها تعلقها بالباقى فقط » وان كان دون النصاب » فان أمكن تعلقت اتفاقا وعليهما من 
لم يجد ماء ولا ترابا أيضا *" انتهى . 
۱ فائدة ابن عبد السلام : اصطلاحهم * فى الغالب أن ما كان من فعل الله كدخول 
الوقت أو ما لا يطلب من الکلف کالاقامة » وعلق عليه أمر یسمی بشرط ۳" وجوب وما كان 
من فعل الکلف ۳ ومطلوبا منه » سمی شرط أداء کستر العورة والخطبة فى الجمعة » والشرط 
ما يلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ۳" . 

قوله : « إمكانه » أى إمكان الأداء , قوله : « فتالف هل ینتفی ضمانه » أى بجزء من 
النصاب تالف هل ینتفی عن صاحبه ضمانه فتسقط الزكاة آم لا ۴ ۳ . 

والعنی أن هذا الفرع مبنى على الخلاف فى هذا الأصل فعلی أنه شرط وجوب تسقط 
وهو المشهور 2١0‏ وعلى أنه شرط أداء جب > وفی بعض النسخ « فتالف لا ونعم ضمانه » أى 


(۱) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك بنفس للفظ . انظر ص ۲۳۲ > وانظر قواعد المقرى ۲ / ٩۱۸‏ . 

(۲) انظر التوضیح : ۱ / ق ۱۲۹ - ب . ۱ 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۲۳۲ ؛ وقواعد القری ؟ ۲ / ۵۱۸ كما سيأنى وانظر افتصر الفقهی ق ۰۳۸ 
(8) القواعد ۲ / ۵۱۸ ۰ ٩۱۹‏ . 

(۵) فى م ( (صلاح ) . 

(۷) ( و ) ساقطة من ح . 

(۸) انظر دشر البنود : ۱ / ۲۷ - و۳۵ فقد ذکره بنصه غير كلمة ٠‏ لذاته . 

. آم لا ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) انظر المسألة السابقة بنفس الصحيفة . 


۳۰۹ 


فتالف 2 على شرط [ الوجوب لا يلزم ضمانه » وعلی شرط ] ۳ الأداء نعم أى یلزم 
ضمانه . 
ص20 1۷ - وهل فقير كشريك فى التلف أو فلس البائع منه قد. عرف 
س أى هل الفقراء کالشرکاء أم لا ؟ " وعلیه إذا ضاع جزء © النصاب قبل التمكن 
من الأداء كما مر فوق هذا “ فعلی آنهم كالشركاء جب الزكاة [ فى الباقی وعلی آنهم لیسوا 
کذللك وانما الزكاة ] ۲۳ من باب الواساة تسقط ٩‏ وکذا من باع زرعا بعد إفراكه أو تمرا 
بعد طيبه فوجبت الزكاة فأفلس فان قلنا إن الفقراء کالشرکاء ۳ أخذت الزکاة من عين البیع 
إذا وجدت فى يد الشتری ۲ ويرجع هو على البائع وإن قلنا إنهم لیسوا بشرکاء لم يؤخذ من 
الشتری شىء وان /۳۵- وجد المبيع بعينه ۳۳ . ا 

قوله : ۱ منه قد عرف » ضمیر عرف ۱ عائد على أحد الفرعين أى قد عرف منه أى 
من الأصل ال ذکور » ومن لابتداء الغاية أو للتبعیض . ۱ 

قال القاضی أبو عبد الله القری [ أثر القاعدة الذکورة قبل قريبا ] ۳" : قاعدة : 


. أى فتالف ) ماقطة من م‎ ( )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۳۳ وانظر قواعد المقرى ۲ / ۵۱٩‏ . 

. ) فى ح م زيادة ( من‎ )٤( 

(۵) انظر إيضاح المسالك ص ۲۳۳ وانظر ص ۲۰۲ . 

() ما بين الحاصرتین ساقط من م . ۱ 

(۷) قال ابن الحاجب : « فلو ضاع جزء من النصاب ولم یمکن الأداء فقولان بناء على آنهم کالشرکاء أو لا ؟ ولذلك 
قال الوجب ربع عشر الباقی » الفعصر الفقهی ق ۳۸ - أ » وشهر خلیل عدم الوجوب » انظر : التوضیح ١‏ / ق 

۱ ۹ ب . 

(۸) فى ح م ( شرکاء ) . 

۱ . (و ) ساقطة من ح‎ )٩( 

(۱۰) انظر إيضاح السالك ص ۲۳۳ وتواعد ۲ / ۵۱٩‏ , ونقل الواق عن ابن القاسم أنه قال  :‏ وبأخذ الصدق من 
البائع ولا شىء له على البتاع » إلا إن عدم البائع قبل أن يؤدى الزكاة » ووجد الصدق الطعام بيد المشترى » فانه 
یاخذ الزكاة منه ويرجع المشترى على البائع بقدر ذلك من الشمن » وقال غيره لا سبيل له على الشتری » أبن 
يونس : وهو القياس » لأنه لما كان له أن يعطى الزكاة عنه من غيره لم يكن له حق المساكين ثابت فى عينه » أبن 
رشد : قول الغير هو الأظهر لان البيع كان له جائز » واختار ابن المواز قول ابن القاسم . التاج والإ كليل ۲/ 


۸ . 
(۱۱) ( ضمير عرف ) ساقط من ح . 
(۱۲) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 


اختلف الالكية فى کون الساکین کالشرکاء أم لا ؟ وقد ینبنی عليه ما فوقه » وإذا باع الشمار 
بعد الوجوب ااا ا ا مقدار الزكاة ا ماله أو يتبع البائع بذلك 
فقيل ۶ ° . 


ص ۸ - هل سن سکم رم کی نکر 
6 - كترك 2 شفعة وشبهها "° 


ش ی ذا سبق الحكم شرطه هل يغتفر أم لا ؟ ۲۳ وعليه إخراج الزكاة قبل الحول بیسیر 
هل مجزىء أم لا ؟ * والكفارة بين ** اليمين والحنث كذلك ”“ وإسقاط الشفعة قبل 


البيع 5 والقصاص قبل الموت 5 ونفقة المستقبا 9 ورد الإيصاء فى حياة ا موصى قاد 
واسقاط الفوضة الصداق ۲۲ قبل و والدخول 23 . 


قال فى إيضاح السالك : تنبيه : لم یختلف فى عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت , لأن 
قتها ۳ إن 
وضها سیب هی ۰ 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : لا يجوز تقدي “٠١‏ الحکم على سببه اتفاقا 


. 6۱٩ / ۲ القواعد‎ )١( 

(۲) ( وشبهها ) ساقطة من م . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۲۵ بلفظ ( نقدم الحکم على شرطه هل يجزىء وبلزم آم لا ۴ ) . 

. ۱۹۸ / ۱ تقدمت . انظر ص ۱۵۳ › وانظر : الفروق‎ )٤( 

(۵) فى ح ( من ) . 

( ) فى المسألة ثلائة أقوال , والراجح الأجزاء ؛ قال ابن عبد البر هو حصیل مذهب مالك » وقیل إنه لا زئ » وقد 
قيل : « لا يجزى فى الصوم » لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته » الكافى ۱ / ٠٠٤‏ ؛ وإيضاح المسالك ص 
e‏ 

(۷) قال القرافى : « إن أسقطها قبل البيع لم يعتبر إسقاطه لعدم اعتبارها حينكذ » الفروق ۱ / ۱٩۷‏ . 

(۸) انظر : إيضاح المسالك ص ۲۲۵ ۲۲٠١‏ قال القرافى : « القصاص له سیب وهو إنفاذ المقائل وشرط وهو زهوق 
الروح » فان عفا عن القصاص قبلهما لم يعتبر عفوه ؛ وبعدهما يعتبر لعدم الحياة المانعة من التصرف ظم ببق إلا 
بيدا ايا E‏ 2۰۲ با مایب O‏ از ۲1970 
۸ . 

() قال القرافى : « إذا أسقطت المرأة نفقتها على زوجها › ٠‏ قال آصحابنا لها الطالبة بها بعد ذلك » مع أنه إسقاط بعد 
السبب الذى هو النكاح وقبيل الشرط الذى هو التمكين » ااا فا وو ا 

(۱۰) انظر إيضاح المسالك ص ۲۲ . 

() فى ح زيادة ( و ) . 

() المرجع السایق . 

(۱۳) ایضاح السالك ص ۲۲۱ . 

() فى ح م ( تقدم ) . 


۳۰۸ 


کتقدم العفو على الجراحة » واسقاط الشفعة قبل البیع » وفی تقدمه على شرطه قولان " 
کال زکاة قبل الحول بخلاف الصلاة لآن وقتها سبب » والکفارة بين اليمين والحنث » ولم 
يختلفوا ۶ فى العفو بعد الجراحة 2 لفوات ال 0 
أن فى کونه شرطا نظر ۲ . ۱ 

قاعد ة : يجوز تخصيص القواعد ۱۳ بالصلحة كما تقدم e‏ 
انتهى . 

قلت : تأمل ما ذكره المقرى من الاتفاق على عدم الجواز فى تقدم العفو على الجراحة 
مع قول ابن الحاجب : ولو قال لقاتل إن قتلتنى فقد وهبت لك دمى » فقولان ۲۳ وأحسنهما 
أن يقتل بخلاف عفوه بعد علمه أنه ”" قتله » فلو أذن فى قطع يده عوقب ولا قصاص © , 
والخلاف فى المسألة شهير ١١٠ب‏ . 

وأما ما ذكره من الاتفاق فى مسألة إسقاط الشفعة قبل البيع فهو مخالف لما ذكره 
المؤلف ۲۳ وصاحب إيضاح المسالك """ من الخلاف بناء على القاعدة . 


وقد قال ابن عبد السلام : إنه لا يعلم خلافا فى المذهب فى عدم اللزوم إلا ما اختاره 
بعض الشیوخ من اللزوم ۱۹( أخذا من حديث رفع فى ۲ تفلف مسل ۱۳ ۱ 


( فى القواعد زيادة ( للمالكية فمتی تأخر عنهما صح ؛ أو تقدم علیهما أو على السبب بطل » وعلی الشرط قولان ) . 

(۲) القواعد خ ص ۷۲ . 

(۳) فى القواعد ( القول ) . 

(4) ( فى العفو ) ساقطة من م . 

)0( القواعد خ ص ۷۳ : 

(5) فى الفتصر زيادة ( قال ابن القاسم ) . 

(۷) فی ح ( ان ) . 

(۸) افتصر الفقهی ق ۲۱۲ ب - ۲۱۷ - | . 

() انظر ص ۲۰۸ . 

(۱۰) انظر إيضاح السالك ص ۲۲۵ . ۱ 

(۱۱) ومن قال باللزوم بذلك الحکم » وسفیان الثوری » واسحاق ؛ وأبو عبيدة وطائفة من أهل الحدیث » وهو قول 
للشافعية » وبه قال الحنابلة فى قول الذهب غيره » انظر المحلى ٩‏ / ۸۸ وعمدة القاری ۱۲ / ۲۰ والاشراف ۱ / 
٠١ -‏ وروضة الطالبین © / ۱۰۷ والمقنع ۲ / ۲۱۳ والاتصاف " / ۲۷۲ . 

(۱۲) ( صحیح ) ساقطة من ح . 

(۱۳) الحدیث الذی يعنيه - والله أعلم - حدیث جابر قال :۱ قضی رسول الله 4 بالشفعة فى كل شركة لم تقسم 
لا يحل له أن يبيع حتی يؤذن شریکه فان شاء أخذ , وان شاء ترك » فاذا باع ولم يؤذنه » فهو احق به » صحمح 
مسلم ۳ / ۱۲۲٩‏ الساقاة حدیث ۱۳4 » وجه الدلالة : أن الفهوم من هذا أنه إذا علم وأذن فى البیع » فلا حق 
له بعد ذلك » ومحال أن يقول 4 :" . .. وان شاء ترك » فان ترك فلا یکون لترکه معنی . .. انظر الاشراف : ۱ / 
۰ واضلی ۰ ٩‏ ۱ ۸۸ . ۱ 


وأنه خرجه آیضا من الطلاق قبل النکاح ۲ والعتق قبل اللك ۲۳۳ ثم أشار ابن عبد السلام 
فلعل القری لم یعتبر اختیار هذا الشیخ , ولا تخريجه فحکی الاتفاق » على أنه آشار إلى القول 
الاخر بقوله آخرا على أن فى کونه شرطا نظر ۳ أو ذکره تخریجا من قاعدة آخری ذکرها 
بعد » ونصها : قاعدة : اختلف المالكية فى ترك الشیء قبل وجوبه هل یلزم © أو" لا ؟ 
كمن أذنت لمن حلف أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها ثم أرادت الرجوع قبل أن يتزوج فقيل لها 
ذلك وقیل ۳ ۱ 
ويتخرج على هذا الأصل الخلاف فى إسقاط الشفعة قبل البيع وسقوطها بوقوعه "۲ 
وغير المقرى اعتبر كلام ذلك الشيخ » أو رأى أن السبب هو الشركة والبيع نما هو 
شرط 29 كما آشار إليه المقرى » فدخل مخت القاعدة » أو خرجه من القاعدة الأخرى وظاهر 
كلام ابن بزيزة ۲ أن ذلك القول منصوص لأنه قال فى لزوم الترك قولان وهما على لزوم الوفاء 
)0 
بالمهد ٩‏ . ۱ ظ 


)۱( مسألة الطلاق قبل النكاح عند مالك أنة إذا حص بعض النساء دون بعض کقوله : إن تزوجت فلانة فهى طالق » أو 
ان تزوجت من القبيلة الفلانية أو البلدة . . . فهذا يلزمه » وأما إذا عم جميع النساء »> کقوله كل امرأة أنزوجها 
فهی طالق » فهذا لا يلزمه » للحرج فى ذلك انظر القوانین ص ۲۵ , ۷ والشرح الصغير ۳ / ۳۵۹ ۰ ۳۹۰ 
وأسهل الدارك ۲ / ۱۵۰ . 

(۲) انظر الکافی ۲ / 455 - ٩۷۱‏ إذا قال : إن اشتربتك فانت حر فاشتراه عتق عليه . انظر المرجع السابق » وجواهر 
الاکلیل ۲ / ۲۹۸ . 

(۳) آنظر : القواعد خ ص ۷۳ . 

(4) ( هل پلزم ) ساقط من م . 

(۵) فى ح م ( أم لا) . 

() القواعد خ ص ۸۰ . 

(۷) انظر : الفروق ۱ / ۱۹۷ . ۱ 

۸ عبد العزیز بن إبراهيم بن آحمد ؛ أبو محمد ؛ القرشی التمیمی ‏ التونسی عرف بابن بزيزة الامام العلامة احصل 

المحقق , الحافظ للفقه ؛ والحديث والشعر والأدب » من أعيان أئمة المذهب اعتمده خليل فى التشهير » بلغ درجة 
الإجتهاد ‏ تفقه بأبى عبد الله الرعينى السوسى وأبى محمد البرجينى » والقاضى أبى القاسم بن البراء + وغيرهم ؛ له 
تأليف منها : الإسعاف فى شرح الإرشاد » وشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق الأشبيلى » وشرح التلقين » وشرح 
أسماء الله الحسنى , وله تفسیر جمع فيه بين تفسيرى ابن عطية والرازی ( ت 551 أو 751 © انظر شجرة النور 
ص ۰ والفکر السامى ۲ / ۲۳۲ » وذكر أن وفاته ( سنة 7۷۳« ) ونيل الابتهاج ص ۱۷۸ وذكر أنه توفى 
رابع ريبع الأول عام ( ۲7۲ ه ) وقال : صوابه ( 1۷۳ هب ) . ۱ 

. انظر التوضیح ۳ / ق 44 ب‎ )٩( 


۳۹۰ 


صاحب التوضیح : قد يقال هما على الخلاف فیما جری سببه دون شرطه فالشر كة 
سبب والبیع شرط ”'“ انتهی . 

فجعل الشنى هو الشركة وهو الفهوم من قوة النظم ۲ ومن إيضاح المسالك )۳( ونحوه 
لابن بشیر » وهو حلاف ما للمقری والقرافی “ من أن السبب هو البیع » ونحوه فى إيضاح 
السالك فى قاعدة من جری له سبب ۰ فانظره ۳ . 

ثم بعد أن کتبت هذا رأيت للمقری فى قاعدة أخرى ما هذا نصه : الخلاف فى الشفعة 
منصوص لهم أيضا وتعلق به سبب وجود الملك /۳7- ۲۳ والله تعالى أعلم . 
ص یز ا وهل كفارة بالحنث أو ۳" عقد نقل 
۱ ۰ - فى الذ يظاهر وقد حلف به إن لم يكن حنث قبل فانتبه 
س أى الكفارة هل يجب بالحنث أو باليمين 0 رهی مراده بالعقد , أى عقد الیمین وعلیه 
من حلف بظهار » ثم ظاهر ظهارا مطلقا » فإن كان قد حنث فى اليمين بالظهار قبل الظهار ‏ 
فکفارة واحدة » لأنه قد وصفها بما هى موصوفة به ۲۳ وان لم يحنث فقولان على الأصل 
والقاعدة هذا نص إيضاح المسالك ۳۰" . 

وقال أيضا أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف الالكية فى الكفارة هل تتعلق باليمين أو 
بالحنث » فمن حلف بظهار ثم ظاهر ظهارا مطلقا فان كان قد حنث فى اليمين ۳" بالظهار 


(۱) التوضيح ۳ / ق ٤٤ب‏ . 

(۲) انظر ص ۲۰۸ . 

(۳) انظره ص ۲۲۵ . 

۹3 قال القرافى : الأخذ بالشفعة له سبب وهو بيع الشريك ؛ وشرط وهو الأخذ فطبت الشفعة حبذ » فان أسقعلها قبل 
البيع لم يعتبر إسقاطه . . . » الفروق ١‏ ۱ ۷ وانظر إدرار الشروق على آنواء الفروق . 

)0( ذكر صاحب إيضاح المسالك - فى قاعدة من جرى له سبب يقتضى للمطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك 
أم لا ؟ فرع عليها فقال : وكذلك إذا باع أحد الشريكين محقق للشريك سیب یقتضی المطالبة بأن يملك الشقص 
المبيع بالشفعة . انظره ص ۱۸۷ - 186 فجعل البيع سبب الطالية كما قال القرافى . 

. لم أستطع العثور عليها فلعلها فى صفحة ساقطة من النسخة التى عندى‎ )٩( 

(۷) فى م( أم ) . 

(۸) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۲۷ » قال ابن الحاجب : ولا جب إلا بالحنث طوعا ء الختصر الفقهى ص 
۰۹ - أ. ۱ 

. فى ح م ( به موصوفة ) كما فى الایضاح‎ )٩( 

(۱۰) انظره ص۲۲۷ وانظر بداية المجتهد ۲ / ۱۱۳ ۰ ۱۱6 والدونة ۲ / ۳۰۰ . 

. ) فى م( فی‎ )١١( 


قبل الظهار ذ ر > لأنه إنما وصفها بما هی موصوفة به ^ وان لم يحنث فقولان 
على القاعدة " 

قوله : « نقل » '" أى هذا الأصل وهذا الخلاف فى الذى يظاهر وقد حلف بظهار قبله 

ولم يحنث فعلى أن الكفارة جب بالحنث عليه كفارة واحدة » وعلى أنها يجب باليمين عليه 

كفارتان » وفيه قولان "*" وفهم من هذا أن الحنث قد قيل فيه إنه سبب لوجوب الكفارة وفهم 

من القاعدة قبلها أنه شرط وفى ذلك قولان . وخصرج أيضا عليهما تقديم الكفارة قبل 

لحنت « وعليهما من حلف بالشی إلى مكة فحنث » هل يمشى من حيث حلف أو من 


۾ 0( 
يث تسا ۰ 


من حلف قببل بلوغه وحنث بعده هل يلزمه شیء أم لا ؟ 
ص ۱ - وهل إلى نيتها تفتقر عليه عتق الغسير عنه يذكر 
ش أى الكفارة هل تفتقر إلى نية أم لا ؟ ‏ وعليه إجزاء عتق الغير عنه » ومن فرق بين أن 
يكون بإذنه أو لا “ فعلى توهم استقرار الملك أو لا » ثم العتق بعده » أو عدم استقراره » لأنه لم 
يملكه إلا إلى حرية كالقولين فيمن اشترى بشرط العتق جاهلا » وفيمن قال ۳ : إن اشتريته 


. ) فى م ( به موصوفة‎ )١( 

() القواعد خ ص ١١7‏ . 

(۳) ( نقل ) ساقطة من ح م . 

() انظر بداية المجتهد ۱ / ۰ فإنه ذكر عن مالك فى ذلك روايتان . وانظر الفتصر الفقهی ق ۱۲۰ - آ . 

(۵) تقدمت فى ص ۲۰۸ والكفارة التى زىء قبل الحنث هی : كفارة اليمين بالله ٠‏ وأما المشى والطلاق » والظهار إذا 
حلف به فلا مزیه إلا بعد أن يحنث . انظر البيان والتحصيل © / ١85‏ . 

() قال ابن عبد البر : من حلف بالمشى إلى مكة فعليه المشى من البلد الذى حلف فيه ؛ لا من حيث حنث » فان 
مشى من حهيث حنث أهدى . الكافى ١‏ / 407 وقال ابن الحاجب : من حيث نوی » والا فمن حيث حلف ؛ 
وقيل : إن كان حالفا وهو على بر مشى من حيث حنث » وإلا فمن حيث حلف ؛ وقول : من حيث حدث 
فيهما . اختصر الفقهى ق ۸۲ - أ , 

(۷) فى ح ( أولا ) , هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ٠٠١‏ » قال ابن الحاجب - فى التكفير بالصيام - 

+ وب نية الكفارة » ق ۱۲۲ - أ وقال ابن بشير : « الكفارة عبادة فتجب فيها النية » قواعد المقرى خ 

. ۱۱٩ ص‎ 

(۸) قال ابن الحاجب وف جرا ا احق عه خی له شیب , الشها » إن أذن له أجرأ. » لابن القاسم وأشهب 
وعبد الملك . الفتصر الفقهی ق ۱۲۱ - ب 

. قال ) ساقطة من م‎ ( )٩( 


۳ 


فهو حر عن ظهاری ۲ هذا نص إيضاح السالك ‏ . 

وهو من كلام الإمام أبى عبد الله القری : قاعدة : اختلف المالكية فى إفتقار /۲۱ب 
الكفارة إلى النية » وعليه إجزاء عتق الغير عنه > وأما من فرق منهم بين أن یکون بإذنه أو لا ۱ 
فعلى توهم استقرار الملك أولا ۳" ثم العتق بعده أو عدم استقراره لأنه لم يملكه إلا إلى حرية 
كالقولين فيمن اشتراه بشرط العتق 3 جاهلا ٠‏ وفيمن قال : إن اشتريته فهو حر عن ظهارى 
بخلاف العالم "۳ أو المطلق "^ ۳ يقصدهما إلى سناد او )¥( انتهی . 

ابن الحاجب : والإجماع على وجوب النية فی محض محض العبادات وعلى نفى الوجوب 
فيما ‏ تمحض لغيرها كالديون والودائع والغصوب ‏ واختلف فيما فيه شائبتان كالطهارة 
والزكاة » والذهب افتقارها » من قوله فيمن كفر عن "'' إحدى كفارتين بعينها ثم كفر عنها 
غلطا أنها ۲۱۳۲ لا جزيه , وأخذ نفيه من أنها تؤخذ من الممتنع كرها » ومجزیه » ومن الشاذ أنهم 
شركاء » وأجاب ابن القصار بأنه يعلم فتحصل النية والزم إذا لم یعلم ۳ . 

وفى المدونة : ومن أعتق عبده عن رجل عن ظهاره آو شىء من الکفارات » فبلغه 
ورصی بها اا أجزأه 6 کمن أعتق عن میت أو ودی ۰۲ عن کفارة لزمته 4 وقال غيره لا 
يجزيه . ابن القاسم : إن آمره أجزأه والا فلا "۲۳۳ . 


(۱) فى الدونة ۲ / ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ ( لا یجزی ) . قال ابن الحاجب : ولو اشتری من يعتق عليه ؛ أو من علق عتقه 
على شرائه أو ملکه » أو اشتراه بشرط العتق لم يجره ؛ واستثنى بعضهم من كان للخرماء منعه فأذنوا . انفتصر الفقهی 
ق ۱۲۱ -أ. 
(۲) انظره ص۲۵ . 
(۳) ( آولا ) مطموسة فى م . 
(4) هذه الکلمات مطموسة فى م 
)٥(‏ فى ح ( العام ) 
(5) فى ح م ( لقصد) . 
(۷) القواعد خ ص ۱۱۸ . 
(۸) فى ح ( فيمن ) . 
)٩(‏ فى ح ( على ) . 
(۱۰) فى ح ( أنه ) . 
(۱) الختصر الفقهی ق 4٩‏ - أ. 
۵ فى ح ( په ) . 
(۱۳) فى ح ( أوادى ) . 
)١١(‏ انظر : المدونة ۲ / ۳۱۵ والمعتمد أن عتق الغير يجزى بشرطين : 
١‏ - عود المظاهر قبل العتق . 
۲ - رضاه به ولو بعد العتق . 
انظر : الشرح الكبير ۲ / 18٠‏ . 
1۳ 


عبد الحق : شرط الاجزاء فى الظهار وطء الرجل أو عوده » وإليه ذهب أكثر الشیوخ ۱ 
وسبق وجه تفریق ابن القاسم بين إذنه وغیره کالخلاف فیمن اشتری رقبة بشرط عتقها . 

الدونة : لا زى عن ظهار أو غیره ۳ . 

ابن كبانة د إن جهل لم يؤمر بالا عادة ۲ 

ابن القاسم : إن علم أنه لا ينبغى لم جز » وان كان لا وضعية فى ثمنها » وان جهل 
ولا وضعية أجزأت ۰ وفى إن اشتريته فهو حر 1 المدونة 4 لم جزه عن ظهاره ۳9 

الموازية عن ابن القاسم : يجزى إن قال فهو حر عن ظهارى ۳" وهل وفاق وإليه مال 
الباجى أم ۱ > تأويلان 0 ۱ ۱ 

محمد : إن ظاهر قبل قوله إن اشتريته فهو حر عن ظاهرى لم يجزه إذ لم يستقر ملكه 
عليه وعتق بنفس الشراء » ون لم يكن ظاهر أجزأه وكأنه قال إن ظاهرت فهو حر عن ظهارى » 
إن وقع منى ونويت العود . 

القری : القضاء والكفارات قيل عقوبة وقيل كرامة /۳۷- والحق التفصيل ۲ . 


۱ جاء فى الدونة ۲ / ۳۱۵ ۰ . . . ألا تری أنه لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ثم آراد العودة لم مزه » وقد كان‎ )١( 
. » کبار آصحاب مالك یقولون إذا کفر التظاهر بغیر نية للجماع . . . ان ذلك لا يجزئه‎ 

(۲) انظرها ۲ / ۳۱۲ ۶ ۳۱۳ . 

(۳) عثمان بن عبسی بن كنانة » آبر عمرو مولی عثمان من فقهاء الدينة » الذين لازموا الامام مالکا » وغلب عليه 
الرأى ولیس له فى الحدیث ذکر وکان مالك یحضره لناظرة أبى یوسف عند الرشید ء وهو الذی جلس فى حلقة ما 
مالك بعد وفاته . قال ابن بكير : لم يكن عند مالك أضبط ء ولا آدرس من ابن کنانة ( ت ۱۸١‏ ) وقیل ۱۸۵ ) 
. انظر ترتیب المدارك ۳ / ۲۱ ۰ ۲۲ . 

(4) ( الدونة ) مطموسة فى م . 

(۵) انظرها : ۲ / ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ . 

(7) قال ابن الواز : قال ابن القاسم : « لو قال إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاری » فاشتراه فهو یجزئه عن ظهاره 
لأن هذا لم يتقدم عليه عتق إلا للظهار » التاج والإكليل 4 / ٠١١‏ » وقال الباجی : بخلاف ما فى الدونة » فى إن 
اشتربته فهو حر » فاشتراه عن ظهاره لأنه تقدم له فيه عتق لازم لغير الظهار . التاج والإكليل 4 / ۱۲۹ . 

(۷) قال الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير ۲ / ٩4٩‏ : اختلف الأشياخ فى فهم المدونة » فابن يونس حملها على 
العموم » فيكون ما لابن المواز خلافا ؛ والباجى حملها على ما ذا لم يقل عن ظهارى فان ذكره معه فالإجزاء » 
فيكون وفاقا . وقال خليل فى مختصره : وفى إن اشتريته فهو حر عن ظهارى تأريلان قال الدردير : أظهرهما 
الإجزاء نقلا وعقلا . الشرح الكبير ۲ / 44٩‏ وهو قول ابن القاسم . انظر المنتقى ٩۲ / ٤‏ » وانظر فيه ما نسبه 
المؤلف للباجى 4 / 47 ٩۳‏ . 

(۸) لم أجده فى قواعده . 


۳۹ 


قوله : « عليه عتق الغير عنه يذكر » أى یذکر بناژه على الأصل الذکور . وعتق اسم 
مصدر بمعنی (عتاق » کنبات بمعنى إنبات » وغیر ذلك لا يقاس . 
ص ۷۲ - وهل دوام کابتداء کمن حلف أو صح أو حدث والذلم يقف 
۳ - وذی تيمم واحرام حدث ‏ غصب نکاح وطلاق وخبث 
۶ - ومشتر وشبهها . . 1 
ش لاسي E‏ 
وعلیه إذا حلف لا أدحل الدار ۲۳ وهو فيها » أو لا أركب الدابة وهو عليها » أو لا آلبس 
لشوب وهو لابسه فداوم على ذلك » هل يحنث فى جميعها أم لا ؟ ۳ . 
أو اقتدی مریض جالس بمثله فصح القتدی هل يتم قاگما على مأمومیته أو ينفرد "** 
ركذا من أحدث بعد تمام وضوئثه وقبل تمام غسله ثم غسله ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد 
خسل نية للوضوء هل یجزیه أم لا ؟ فقولان *© للشيخين ۳" بناء على القاعدة » وبيانه أن نية 
الطهارة الکبری منسحبة حکما إلى آخر الفسل فان قدر ذلك الانسحاب کالابتداء لم يحتج معه 
إلى إنشاء ٩۳‏ النية وهو قول ابن " القابسی ۳ ون لم يقدر ذلك الانسحاب کالابتداء (حتیج 


(۱) هذه القاعدة فى إيضاح السالك بنفس اللفظ ص ۱۳ وانظر قواعد المقرى ۱ / ۲۷۸ . 

(۲) ( الدار ) ساقطح من ح . 

(۳) انظر ایضاح المسالك ص ١57‏ - ۱۹6 والتمد فى هذه الصور أن الدوام کالابتناء » قال ابن الحاجب : 
« والتمادى على الفعل كابتدائه فى البر والحنث بحسب العرف » فينزع الثوب » وينزل عن الدابة . . . » اففتصر 
الفقهى ق ۸۰ - | . وقال ابن الجلاب و a‏ » فلا شىء 
عليه » ale‏ ب ی . . إلا أن یکون نوی استعنان لبسه » وکذا لو حلف لا يركب دابة وهو 

. ۳۸۶ / ١ التفريع‎ ۰ 

)٤(‏ فى 18 قولان والظاهر أنه لا يصح الاقتداء به » بل يلزمه الانتقال عنه ويدمها فذا . انظر الشرح الكبير » وحاشية 
الدسوقی ۱ / ۰ عند قول لیل : « وفى مريض اقتدى بمثله فصح قولان » . والثانی لا يخرج فيتم مقتديا به » 
وهو قول یحی بن عمر » وهذا بناء على جواز اقتداء القائم بالجالس . انظر التاج والا کلیل » ومواهب الجلیل ۲ / 
۸ عند قول خلیل ۱ . . . کالقاعد بمثله فجائز » . 

(۵) انظر حاشية الدسوقى ۱ / ۱6۰ قال الدردیر « . . . فان آراد الصلاة فلاید من إعادة الاعضاء بنية الوضوء مرة » 
وقد تقدمت المسألة ص ۱۷۷ . 

() يعنى ابن القابسی » وابن أبى زید . 

(۷) فى ح م ( مدید ) . 

(۸) ( ابن ) ساقطة من ح . 

. ۱۸۰ / ۱ انظر حاشية الدسوقی‎ )٩( 


۳۵ 


إلى نية الوضوء وهو قول ابن أبى زيد " 

المقرى : لا يصح - اختيار ابن الحاجب بناء مسألة القابسي وابن أبي زيد علي هذا 
الأصل - ”" لأنها عبادة أخرى لا تعلق لها بالأولى لارتفاع الجنابة قبله » وإنما الخلاف فى 
استدامة حكم الشىء لا فى إيصال شىء بشىء ولا إدخاله فیه ‏ انتهى . 

وقال أيضا : قاعدة : اشتمال الشىء *۲ على الشىء قال ابن أبى زيد : يزول بتجدد 
سيب المطالبة بالداخل » فمن أحذث فى الغسل ( بعد الوضوء نواه لانقطاع تعلق الجنابة 
بأعضاء الوضوء فلا تتعلق نيتها بها "۲ وقال ابن ۳ القابسى : لا يزول ما دام القصد متعلقا 
بالعام (A)‏ له ينويه . 


وبنى آیضا على رفع حدث کل ۳ TTT‏ بالإكمال » وعلى أن الدوام 
e‏ ؟ ۲۲ وقد عقدت فيه فى بعض ما کتبته فصلا حسنا لمن آراده ۲۲۲ . 


ومن فاته الوقوف بعرفة بخطاً فى العدد أو مرض /۳۷-ب أو عدم دليل أو رفيق » أو 19 


ركوب . فأراد التحلل بأفعال العمرة فتراخى إلى أشهر الحج من قابل فإنه لا يتحلل فان حلل 


(1)( انظر المرجع السابق وقد تقدم قولهما فى ص ۱۷۷ ۰ 

(۲) ما بين الشرطتين تصرف من المؤلف فى النقل وليس بنص القواعد ونص المقرى : « واختار ابن الحاجب بناء خلاف 
ابن أبى زيد والقابسى . . . » قلت : واختیار ابن الحاجب هو قوله : « وأما خلاف القابسی وابن أبى زيد فيمن 
أحدث قبل تمام غسله ؛ ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه » و يجدد نية › فاليا ر بناؤه على أن الدوام كالابتداء 
أو لا ؟ وظاهرها للقابسى . الختصر الفقهى ق " -] . 

. ۲۷۹ / ١ القراعد‎ )۳( 

(4) ( الشىء ) ساقطة من ح . 

(۵) فى ح »م ( بالغسل ) . 

() فى م ( نية الوضوء بها ) . 

0 ( ابن ) ساقطة من ح . 

(۸ فى القواعد ( بالعدم ) 

(۹) فى ح ( الحدث لكل ) . 

)٠١(‏ فى م(أملا). 

(۱۱) القراعد ۱ / ۳۲۵ ۳۲۹۱۰ . 

(۱۲) فى ح م ( مركوب ) 


۳۱۹ 


فقال ابن القاسم : یمضی وقال أيضا : لا یمضی مخلله ۲۲ ۰ 

[ وهما على القاعدة فعلی أن الدوام کالابتداء لا يمضى لله وعلی أن لا فیمضی 
لله ] ۲۳ والثها : یمضی وهو متمتع " . ۱ 

ووجود الماء بعد التيمم هل * يبطل التيمم أم لډ ۽ 660 وهذا ما لم يضق الوقت فان 
ضاق فانه ا( 9% بالتیمم على الصحيح 0 

والطول بعد نکاح الأمة ۲۸ فاقدا له هل يفارق الأمة م لا ۴۳ . والاحرام بعد صيد هل 
يزول ملكه عنه ويجب عليه إرساله > وهو مذهب الدونة » أو لا يزول وإنما يرسله فقط '*'' وهو 


)١(‏ انظر التاج والإكليل ۳ / ۱۹۸ , وقال ابن الحاجب : « . . . فان تأحر إلى أشهر الحج ؛ فلا يتحلل » فإن مخلل 
فقال ابن القاسم » يمضى » ولا يكون متمتعا , لأنه لم يبتد بعمرة ؛ وقال أيضا : لا يمضى › وقال یمضی ؛ 
ويكون متمتعا » > قال خليل : يعنى فان أراد البقاء على إحرامه ثم بدا له أن يتحلل فذلك له ما لم تدخل أشهر 
الحج من العام المقبل » فلا يتحلل ليسار ما بقى » فان تخلل فهل یسح مخلله ؟ قال ابن القاسم : ولا یمضی له 
ريصح وقال أيضا لا يمضى لله بناء على ان الدوام كالإنشاء » فلا يمضى أو لا فيمضى . ۰ . وإذا قلنا : إن اله 
يمضى » وحج ذلك العام فهل يكون متمتما ؟ قولان لابن القاسم أيضا . قال : والأقرب أنه ليس متمتعا » لأن 
المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا إنما تمتع من حج إلى حج . التوضيح : ۱ / ۲۵ 17 . 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م » انظر إيضاح المسالك ص ١154‏ فان المؤلف أخذ هذا الشال منه » وانظر التوضيح 
آلرقءه”؟ -أ. 

(۳) قال خلیل فى مختصره : « . . . ولا يتحلل إن دخل وقته ولا فثالئها يمضى وهو متمتع ) . انظر : مواهب الجليل 
والتاج والإكليل ۳ / ۱۹۸ ., فى الأصل وح ( ممتنع ) والمثبت من م وهو كما فى التوضيح وغيره فهو أصح . 

(4) ( هل ) ساقطة من م . 

(۵) قال خليل فى مختصره : ١‏ . . . وبطل بمبطل الوضوء » وبوجود الاء قبل الصلاة » إن انسع الوقت !دراگ ركعة 
بعد استعماله وإلا فلا وهذا بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث » وهو المشهور فى الذهب . انظر : الشرح الكبير » 
وحاشية الاسوقی ۱ ۱۵۸ . ٠‏ ۱ ۱ 

(5) ( فانه ) ساقطة من ح م . 

(۷) انظر : المرجع السابق ۱ / ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ . 


(۸) الشهور أن الحر لا بنکح الأمة إلا بشرطین : 
- عدم القدرة على الصداق . ۱ 
ب أن يخاف على نفسه من الزنا . 


فاذا فقد الشرطان » فقيل يحرم عليه » وقیل یکره » انظر مواهب الجلیل ۳ / VT. ٤۷١‏ . 

(۹) انظر : مواهب الجلیل ۳ / ٤۷٤‏ فانه نقل فيه ثلالة أقوال » والشهور أنه لا يفسخ » قال الدسوقى : « . . . وهذا 
هو الشهور بناء على العتمد من أن تلك الشروط شروط فى الابتداء فقط » وقیل [نها شروط معتبرة فى الابتداء 
والدوام » حاشهة الدسوقی ۲ / ۲۷۱۳ » وانظر الشرح الکبیر ومعين الحکام ۱ / ۲۵۹ . 

(۰( الشهور أنه يزول ملکه عنه » ويجب إرساله » كما قال حلیل » وابن شاس انظر : التاج وال کلیل ۳ / ۱۷۱ 
والتوضیح ۱ / ق ۲8۵ -أ.. 


۳۷ 


قول الأبهرى ۳ وابن القصار ۲۳ » وتظهر ثمرة الخلاف لو آفلته أحد منه هل تلزمه قیمته أم 
لا ؟ ۳ أما لو أحرم وفی بيته صيد فملکه باق » وکالحدث فلا بینی “ عند الجمهور *" 
ویینی عند آبی حنيفة ۲۳ والخبث فی قول المالكية ل المشهور » ويستثنى منه الرعاف فلا 
یقطم صاحبه للعمل  ]‏ فعلی الأول يحنث ٠‏ وتأول بعضهم الدونة عليه وعلی الثانی لا 
يحنث وعلیه حمل الأكثرون *' الدونة . ابن الحاجب : لا يحنث فتحمل هى عليه ۳۳ . 
وضمان الغصوب هل يضمن بأرفع كما یقوله ابن وهب وأشهب وابن الماجشون» بناء 
على أنه فى كل حين کالبتدی للغصب "١‏ فهو ضامن فى كل وقت ضمانا جديدا أو 
إنما يضمن يوم الغصب كما يقوله : « الجمهور » ۲۳ بناء على أن الدوام ليس ۲۱۳ 
)£ 1( 
كالابتداء : ۱ 


(۱) محمد بن عبد الله بن محمد » أبو بكر الأبهرى شيخ المالكية بالعراق كان حافظا فقيها صالحا تفقه على القاضى 
ابن عمر ء وابنه أبى الحسن رأخذ عن أبى الفرج » وابن المنتاب وغيرهم » وحدث عنه جماعة منهم إبراهيم بن 
مخلد » وأبو القاسم الهوارى والدارقطنى رالقاضى عبد الوهاب وغيرهم ء له مؤلفات منها : المختصر الكبير والصغير » 
وإجماع أهل المدينة ( ت ۳۷۵ وقيل ۳۹۵ ) انظر : الديياج ص ۲۵۵ - ۲۵۸ وشجرة النور ص 4١‏ والعبر ۲ / 
5 وشذرات الذهب : ۳ / ۸۰۰۸۵ . 

(۲) انظر : التوضيح ق ۲4۵ -]. 

(۳) التوضیح : ۱ / ق ۲6۵ - أو قال : « فعلی الشهور لا تلزمه » وانظر مواهب الجلیل ۳ / ۱ والتمهيد ٩‏ / 
٩‏ والشرح الکبیر ۲ / ۷۲ . ۱ ۱ 

(1) يعنى أن الصلی إذا أحدث فى الصلاة فانه لا بینی على ما مضی منها . 

(۵) انظر : پیضاح السالك ص ۱5۵ واخفتصر الفقهی ق 5 - أء وبداية اجتهد ۱ / ۱۷۹ . 

)05 قال الحنفية : أن من سبقه الحدث فى الصلاة انصرف من غير تولف » وینی على ما مضی هذا فى الامام والمأموم » 
وکذلك النفرد فى آحد القولین ./ انظر فتح القدیر ۱ / ۷۷ - ۳۸۱ , وسبب اختلافهم » هل الرعاف - الذى 
ورد فيه الحدیث بالبناء - هل هو حدث ام لا ؟ انظر : بداية اجتهد ١‏ / ۱۷۹ . 

(۷) فى ح م ( الحنث ) . 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من جميع النسخ القابل معها » وألبتناه من النسختين الموريتانيتين » وذلك لتعلقه 
بال موضوع فلمله سقط مع أن ما بعده إلى قوله « هى عليه » ساقط من اللسختین الموريتانيتين . 

(9) فى ح ( والأكثر ) . 

(۱۰) لم أجده . 

(۱۱) فى ح ( فى الغصب ) . 

(۱۲) فى الأصل ( المشهور ) . 

(۱۳) ( لیس ) ساقطة من م . ۱ 

(۱۶) ایضاح المسالك ص ۱۹۵ والتوضیح ۲ / ق ۱۱۷ - » والشهور : أن القيمة تعتبر يوم الغصب . وقال آشهب 
وابن وهب وعبد اللك : يضمن بالاکثر من يوم الغصب أو يوم التلف . التوضیح : الصفحة السابقة . 


۳۱۸ 


ومن أسلم وشخته مجوسية أو أمة كتابية هل يقر علیها أم لا ؟ "۲ وهی داخلة مخت قوله 
نكاح كمسألة الطول . 

أو قال : إذا حملت فأنت طالق وهى حامل 9 أو اشتری زوج أمه أو زوجة أبيه فعلى 
الأول + لا يقر النكاح إذ لا تتزوج امرأة 4 عبد ولدها ¢ ولا الرجل أمة ولده ( وعلى الثانى : 

ويشبه هذه الفروع » كلزوم النزول عن الهدى بعد الراحة “ ومنه لابس إحدى 
الخفين » قبل غسل ۲۳ الأخرى 2 عند قوم وبيانه أنا إذا قدرنا استدامة لبسه الخف الأول حتى 
أدخل الخف الثانی کابتدائه الان مسح » ولا فلا . ۱ 

ومنه من أحرم وبقية طيب عليه وقد یندرج هذا مخت قول الناظم « فاحرام » ۳ . 

قال فى إيضاح السالك /۳-۳۸ : 

تنبيه : لم يجعلوا الدوام کالانشاء "۳" فى البناء فى الرعاف لانه رخصة › ولا فى طرو 
وتراعی فى [زالته وهو محرم """ وفیمن رای مصحفا فى مجاسة فلم يرفعه مختارا فإنه ردة ٠"‏ 


(۱) انظر : إيضاح السالك ص۱۵ » قال ابن الجلاب : « إذا أسلم الرجل الشرك قبل امرآله . . . وان كانت غير 
كتابية فان أسلمت عقب (سلامه ؛ لبتا على نکاحهما ‏ وان لم تسلم عقبه » وقعت الفرقة بینهما . وكان الفراق 
فسخا . . ٠.‏ » التفريع ۲ / ۱۰۲ هذا إذا لم تسلم فى العدة . ۱ 

() إيضاح السالك ص ۱۹4 » قال ابن الحاجب : « ولا يحنث فى دوامه فى لا آدخل على الشهور » وكذلك إذا 
حضت أو طهرت وهی عليه . الفتصر الفقهی ق ۸۰ -] . ۱ 

(۳) فى ح م ( المرأة ) . 

() انظر : إيضاح السالك ص ۱۹۵ . 

(۵) تقدمت السالة انظر ص ۱۲۱ . 

() (غسل ) ساقطة من م . 

(۷) تقدمت آیضا انظر ص ۱۷ وانظر الایضاح ص ١74‏ . 

. يكره عند المالكية (حرام الحرم مع علمه ببقاء أثر الطيب عليه ؛ ولا فدية فيه ؛ بناء على أن الدوام لیس كالابتداء‎ (A) 
. » انظر الشرح الكبير » وحاشية الدسوقی ۲ / 1۲ عند قول خليل « وباقيا ما قبل إحرامه‎ 

(9) فى ح م ( واحرام ) . 

(۱۰) فى م ( کالاپتداء ) . 

(۱۱) حکمه إذا تراخى فى إزالة ما آلقت الریح عليه أفدى سواء كان قليلا أو كثيرا . انظر الشرح الکبیر ؛ وحاشية 
الدسوقى ۲ / ۱۲ ء والتوضيح ١‏ / ق ۲۳۹ -]. 

(۱۲) انظر الشرح الكبير » وحاشية الدسوقى ٤‏ / ۱ قال الدسوقى : قوله إن وجده به - ای وحينكذ فيجب - ولو 
على الجنپ رفعه منه . ۱ 


ف 


۳۹ 


وانظر إذا أحذ العبد الزكاة ولم تزل بيده إلى أن عتق » وبقیت عنده بعد العتق هل جزئه بناء على 
آن الدوام کالابتداء أو لا ؟ واذا عجل الزكاة قبل الحول بکثیر وبقیت إلى حلول الحول ۲۳ 
وقالوا فى الفقير يأخذها ثم یستغنی أنه لا يردها نظرا إلى أن الدوام ليس کالابتداء ۳" وقالوا : فى 
الغارم يأخذها لقضاء دینه ثم يستغنى قبل أدائه إشكال "" قال اللخمى : ولو قيل تنزع منه 
لكان له وجه 0 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى التمادى على الشىء هل 
يكون كابتدائه فى الحكم أم لا ؟ إلا أن يتعلق الحكم بلفظ وضع للقدر المشترك بينهما 
فيتفقون إذا حقق › فإذا أدحل “ إحدى رجليه فى الخف قبل غسل الأخرى » وقلنا 
بالأول مسحء وهو قزل النعمان (0) وان قلنا بالثانی لم یمسح وهو قول محمد ۷ واحتیا (۸) 
ابن الحاجب ”© بناء حلاف » ابن أبى زيد وابن ۲۳ القابسى فيمن أحدث قبل كمال غسله 
ثم توضاً ولم يجدد النية عليه ۱۱ ولا يصح لأنه عبادة آحری » لا تعلق لها بالأولى » 
لارتفاع الجنابة قبله » وإنما الخلاف فى استدامة حكم الشىء » لا فى إيصال شىء بشىء 
ولا إدخاله فيه . 


واعلم أن هذا العشبيه 2١‏ وهو قولنا : الدوام كالابتداء أو لا ؟ لا يفيد العكس وهو 

قولنا : الابتداء هل هو كالدوام أو لا ؟ ۲۱۳ فلذا قال *۴۱ ابن الحاجب : ولو رعف وعلم دوامه 

)١(‏ قال الحطاب  :‏ ولا أعلم فى عدم الإجزاء إذا قدمت قبل الحول بكثير خلافا فى الذهب ؛ كما صرح بذلك 
الرجراجی فى شرح المدونة » . مواهب الجليل ۲ / ۳۱۱ وانظر ص ۳۹۲ » ۳۱۳ . 

(۲) قال اللخمی : من أذ زكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إتلافها . التاج وال کلیل ۲ / ۳۵۲ . 

۳( قال خلیل فى مختصره ۰« . ۰ . وفی غارم يستغنى ترده » وفی شرح الموافق عليه قال اللخمی : 9 وفی الغارم يأخل 
ما یقضی به دينه » ثم يستغنى قبل أدائه » إشكال » ولو قیل ينزع منه لكان وجها » التاج والا کلیل ۲ / ۲۵۲ 
وانظر مواهب الجلیل , عليه نفس الصفحة . 

(4) إيضاح السالك ص ۱۹۵ ۱۹۱۰ . 

(۵) فى م ( دحل ) . 

(5) انظر فتح القدیر ۱ / ۱8۵ ۱4۹۰ . 

(۷) انظر الأم ۱ / ۳۳ وروضة الطالبین ۱ / ۱۲ . 

(۸) فى القواعد ( واختار ) . 

)٩(‏ حیت قال : « وأما حلاف القابسی » وابن أبى زید » فيمن أحدث قبل تمام غسله لم غسل ما مر من أعضاء 
وضوله » ولم یجدد نية , فاشتار بناؤه على الدوام كالابتداء أو لا ؟ وظاهرها للقایسی » اشفتصر الفقهی ق ٩‏ -1 . 

( ( ابن ) ساقطة من ح . 

(۱۱) انظر الرجع السابق . 

(۱۲) فى ح ( التنبيه ) . 

(۱۳) فى ح م ( أم لا ۴ ) . 

(۱6) فى م ( قول ) . 


۰ 


أتم الصلاة ۲۳ . لم يفد ۴ هذا حکم الدخصول فيها » وان كان الخلاف فیهما معا على وتيرة 
واحدة » لجواز مراعاة حق الحرمة » واستقلال البطلان فى الأول دون الثانى » وكذلك حديث 
« السلا » ۲۳ لا يدل على تمادى من ذكر مجاسة لولا حديث الخلع ‏ . 

وحديث السلا أنه له ٠:‏ رمی عليه سلا جزور بالفرث والدم فلم يقطع الصلاة » ۳. 

وحديث الخلع ما روى أنه كان ۲۳ عله ۳" فى صلاة من الصلوات يصلى فى نعليه 
فطرح نعليه » فطرح الناس نعالهم لطرحه » فانکر ذلك عليهم عليه السلام وقال : « نما خلعتها 
لأن جبريل أخبرنى أن فيها قذرا  »‏ . 

والفرق الذى أشار إليه المقرى هو أن الصلاة فى الأول ابتدأت بطهارة بخلاف الثانى . 
والله تعالى أعلم . 

تنبیه : نکر ابن الحاجب هذه القاعدة فى الطهارة مطلقة ۳" وقيدها فى الإيمان 
بالعرف قلف ۳ 


. اختصر الفقهى ق ه - ب‎ )١( 

(۲) فى ح ( يبعد ) وفى م ( يعد ) . 

(۳) ( السلام ) مقصور : الجلدة الرقيقة التى يكون فیها الولد من المواشى الصحاح ” / ۲۳۸۱ ( سلا ) وانظر : 
المصباح ۱ / ۲۸۷ . 

. ۲۸۰ - ۲۷۸ / ١ انظر القواعد‎ )٤( 

)٥(‏ هذا بمعناه ولفظه فى البخاری عن ابن مسعود رضی الله عنه ( أن رسول الله لله كان يصلى عند البیت ؛ وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس » إذ قال بعضهم لبعض آیکم یجیء بسلی جزور بنى فلان » فیضعه على ظهر محمد إذا سجد » 
فانبعث آشقی القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد اللبی له وضعه على ظهره بين كتفيه » . . . فجعلوا يضحكون . 
. . ورسول الله عله ساجد لا یرفع رأسه حتى جایت فاطمة فطهرت عن ظهره فرفع رأسه . . . » الحدیث البخاری 
الفتح ۱ / ۳۹۹ کتاب الوضوه » ورواه مسلم بنحوه ۳ / ۱۸۱۸ ؛ ۱۶۱۹ کتاب الجهاد حدیث ۱۰۷ . 

() ( كان ) ساقطة من ح م . ۱ 

(۷) فى ح زيادة - ( كان ) . ۱ 

(۸) رلفظه عند أبى داود عن أبى سعید الخدری قال : بینما رسول الله 4 یصلی باصحابه إذ حلع نعلیه فوضمهما عن 
يساره فلما رای ذلك القوم ألقوا نعالهم » فلما قضی رسول الله له صلانه قال : « ما حملکم على القاء 
نمالکم ؟ » قالوا : رأيناك القيت نمليك فآلقینا نعالنا » فقال رسول الله له ۰ « إن جبریل عله أنانى فأخبرنى أن فيهما 
قذرا » أو قال : « آذی » الحديث » سنن أبى داود ۱ / 1۲7 ۰ ۲۷: الصلاة باب الصلاة فى النعل ورواه آحمد 
۳ / ۲۰ و ٩۲‏ وسنن الدارمی ١‏ / ۳۲۰ والبيهقى ۲ / ٩۰۲‏ والحاکم ۱ / ۲۲۰ وقال : صحیح على شرط 

)٩(‏ انظر اففتصر الفقهى ق ٩‏ - أ قال : وأما حلاف القابسی ؛ وابن أبى زید » فاففتار بناژه على أن الدوام کالابتداء 
أولا . 

(۱۰) انظر الرجع السابق ۸۰ - أ قال : « والتمادی على الفعل کابتدائه فى البر والحنث بحسب العرف ۰ ٩۰۰‏ . 


۳۳۱ 


ابن عبد السلام : لما كانت الحقائق العرفية فى أبواب ۲" الایمان وسائر الالتزامات معتبرة 
بل أكثر مسائل الإيمان منزلة عليها ولا سيما عند عدم النية حسن من المؤلف وغيره تقييد هذه 

قوله : 9 کمن حلف » أى لا ۲۳ دخل الدار وهو فيها ودام على ذلك . 

قوله : « أو صح » أى مريض مؤتم بمثله . قوله : « أو أحدث » أى فى أثناء غسله 
وهى مسألة الشيخين . 

قوله : « والذى ”" لم يقف » أى بعرفة لخطأ فى العدد ونحوه . قوله : « وذى تيمم » 
أى وجد الماء بعده هل يبطل تيممه أو لا ؟ * قوله *" : « وإحرام » أى بعد صيد فى يده 
هل يزول ملكه عنه أو لا ؟ 29 . 

قوله : حدث ) أى 9 كائن فى أثناء الصلاة هل يينى كالرعاف ۵ أو لا 506 وهو 
ترك 6 قاع :هو إنارة إى ‏ يسالتى 1" الول. GE ٠:‏ 
الصلاة » علي فيه غير ارعان هل نی ولا ۶ قل « ومشتر » أى لزوج أمه أو 
زوجة أبيه هل يقر اللکاح أو لا ؟ ۲۳ . ۱ 
ص و ا هل أصغر مندرج فى آکبر قد قرروا 

۵ - عليه غسلا وقرانا وزکاة شفع إقامة حدود أو ذكاة9) 


الف 


() فى ح م ( باب ) . 
( فى ح ( أدخل ) . 

(۳) فى م ( الذ ) بدون ياء كما فى النص . 
(4) فى ح م( أم لا) . 

(۵) ( قوله ) ساقطة من ح . 

(5) فى حم(أملا). 

(۷ ( أى ) ساقطة من ح . 

(۸) فى ح ( بارعاف ) . 

() فى ح م( أم لا) . 

() فى ح ( مسألة ) . 

(۱) فى حم(أملا). 

( فى حم(أملا). 

(۱۳) فى ح ( وذكاة ) 


۳۳۲ 


5 - ونحوها تنبيه الذی اغتسل2 آوصام آوسجد مستئنى قبل /۳۹- 
شس ای الأصغر هل يندرج فى الأكبر أم لا ؟ ۲۳ وعليه إجزاء غسل الرأس .عن مسحه 
( يجزى ) "“ على الأول وهو المشهور ۳ دون الشانی » والغسل [ عن الوضوء يجزئ عن 
الوضوء ] (*۲ - على الأول وهو المشهور ‏ أيضا » دون الثانى » وإليهما أشار بقوله ٠:‏ غسلا » 
واندراج العمرة فى الحج ( للقارن ) ۳ على الأول » دون الثانى . ومنها إخراج بعير عن خمسة 
أبعرة ۳ وإخراج ز ة الفطر بالمد الأكبر ۲ ويشملهما قول المؤلف : « زكاة » وعهدة الثلاث 
فى السنة "“ ومن شفع الإقامة غلطا » قال المازرى : عن بعض أصحابنا """ وعزاه ابن يونس 


لأصبغ بالإجزاء والشهور لا ۱۳ أى فلابد من الاقامة ۱۳ الوترية . 


(۱) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص۱۱۷ . 

(۲) ( يجرى ) ساقطة من الأصل . 

(۳) انظر مواهب الجليل ۱ / ۲۱۱ وقد حكى عن ابن العربى فيه الاتفاق ونقل الحطاب فيه نلائة أقوال : 
الأول : الإجزاء ورجحه هو وغيره . الثانی : عدم الاجزاء لأن حقيقة الغسل غير حقيقة السح المأمور به 
فلا يجزى . الثالث : الكراهة » وانظر الختصر الفقهى ق ۷ - أ . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 

(۵) انظر مواهب الجليل ١‏ / ۲۱۱ نقل الاتفاق عليه » ونقل عن ابن عبد السلام أنه قال : لا ينبغى أن يتفق 
عليه فإنه اختلف أهل المذهب هل تضمحل شروط الطهارة الصغرى فى الطهارة الكبرى أو إنما يضمحل 
منها ما توافق فيه الطهارة الكبرى . قال ابن الحاجب : ( ويجزىء فى الغسل اتفاقا « المختصر الفقهى 
ق ۷ - ا . 

(5) فى الأصل ( للکفارة ) » قال ابن الحاجب فى معرض ذکره للقران ( . . . فتندرج العمرة فى الحج ) 
الختصر الفقهی ق 58 - انظر إيضاح السالك ص۱۱۸ . 

(۷) ایضاح السالك ص۱۷۸ » قال خلیل ۰« . . . الابل فى کل خمس ضائنة . . والأصح إجزاء بعیر . 
ونقل العدوی تصحیحه عن ابن عبد السلام وذلك إن وافق قیمتها . وخالف فى هذا الباجی » وابن العربی 
فقالا : بعدم الإجزاء . وانظر : التاج والااکلیل ۲ / ۲۵۸ وحاشية الدسوقى ۱ / 8۳۳ ٠‏ . 

(۸) ایضاح السالك ص۱۷۸ . 

)٩( .‏ انظر الرجع السابق ۱۷۷ . 

(۱۰) انظر مواهب الجلیل : ۱ / ٩۱۱‏ . 

(۱۱) انظر الرجع السابق ولیضاح السالك ص۱3۸ والشهور عند المالكية أن الاقامة كل آلفاظها مفردة إلا 
التکبیر فى أولها وآخمرها . وروی الصریون عن مالك : أنه يشفع قد قامت الصلاة . انظر مواهب الجلیل 
۱ -. ۱ 

() فى ح زيادة ( و ) ۱ 


۳۳۳ 


ومنها اندراج الحدود فى القعل ۷ علی الأول دون الثانى » ومنها إبانة السرأس فى 
الذیح ۲ فیجزیء فى الأول دون الثانی ۲۳ وإليه أشار بقوله : « ذكاة » ونحو هذه الفروع 
کاندراج دية الأعضاء فى النفی ‏ وعهدة الثلاث فى السنة » قوله : « قد قرروا عليه » أى 
قرر الفقهاء على هذا الأصل السائل التی ذکر . 

قال فى إيضاح السالك : تنبيه : ولیس من هذه السائل من فرضه التیمم فتجشم المشقة 
واغتسل بالاء » ولا من فرضه الفطر فصام "*" ولا من فرضه الایماء فسجد على الجبهة 
خلافا ليعض الأئمة » واعتل بأنه كان منهیا عن ذلك والنهی عنه لا یجزیء عن المأمور ۳" . 
انتهى . 

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله : « تنبيه الذى اغتسل » - إلى آخره - والذى اغتسل مبتداً 
وخبره مستثنی » وقيل نعت مصدر محذوف , أى مستثنى من اندراج الأصغر خت الأكبر 
استثناء مقبولا » ويحتمل أن يكون الخبر قبل » ومستثنی حال » أى قبل حال كونه مخرجا من 
القاعدة » وبحث بعض الشيوخ " فى استثناء مسألة من فرضه الفطر فى رمضان ۰ فصام إذ 
ليست مما يصح أن يبنى على هذا الأصل حتى يستثنى إذ لا مناسبة بين الفطر والصوم » وبحثه 
ظاهر » والله تعالی اعلم . ۱ ۱ 

قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : الأصل عدم التداخل لأن الأصل أن يترتب 
على كل سیب مسببه لكن اجتمعت ۳ الأمة على التداخل فى الجملة رفقا /۳۹-ب بالعباد » 


. ۳۰ / ۲ انظر : الفروق‎ )١( 

۲( نا تمادى المذكى حتى قطع . . . فان مالكا كرهه إذا تمادى فى القطع » ولم ينو قطع النخاع من أول الأمر » لأنه 
إن نوی ذلك فكأنه نوی التذكية على غير الصفة الجائزة . وقال مطرف » وابن الاجشون : لا تژ کل , إن قطمها 
متعمدا دون جهل » وتؤكل إن قطعها ساهیا أو جاهلا ؛ انظر بداية اجتهد ۱ ۱ » وفی الدونة قلت : أرأيت إن 
سبقته يده فى ذبیسحه فقطع رأسها آیاکلها آم لا فى قول مالك . قال : قال مالك : يأكلها إذا لم يتعمد ذلك 
قلت : فان تعمد ذلك لم يأكله فى قول مالك « . . قال : لم آسمع من مالك فيه شيعا . . . » قال سحنون : 
اختلف قول ابن القاسم فيها ۰ فمرة قال : لا تؤكل إذا تعمد , ثم رجع فقال لى : تؤكل وان تعمد . المدونة ١‏ | 


۸ . 
4 انظر الفروق ۲ . ٠‏ حيث قال - فى التداخل . . . - ( وكدية الأطراف مع النفس » فإنه إذا قطع آطرافه وسرى 


ذلك لنفسه » اكتفى صاحب الشريعة بدية واحدة للنفس ۰ ۰۰) . 

(5) ( فصام ) ساقطة من ح . 

0 إيضاح المسالك ص ١55‏ , وانظر مسألة الإيماء » والتيمم فى التاج والإكليل ۲ / 4 والتوضيح :۱ / ق ۳۳ ب » 
وشرح الحرشى ١:‏ / ۲۹۷ . 

(۷) انظر شرح الخرشى على اففتصر » وحاشية العدوى عليه ۲ / ۲۹۲ . 

(۸) فى القواعد ( اجتمعت ) . 


Y4 


ووقع ذلك للمالكية فى الأحداث فى الجملة ونحية المسجد وصيام الاعتکاف وكفارة ” “ اليوم 
الواحد بخلاف » والعمرة فى الحج للقارد > والحدود المتمائلة والمتحدة الموجب » ودية الأعضاء 
فى النفس » والصدقات فى الوطات ٩۳‏ بشبهة واحدة 7" والعدد فى الجملة ‏ . 
ص ۷۷ - وهل کمن فعل تارك کمن له بنفع قدرة لكن کمن 
۸ - من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعمد رسیم" شهادة وما 
- عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط فى العلف فادر المأخذا 
۰ - وكالتى ردت بعيب وعدم وليها وشبهها ما علم 
ش أى هل تارك کمن فعل أم لا ؟ ويعبر عنه بقولنا الترك هل هو كالفعل '" أم لا ؟ ۳ . 
وعليه فروع » کمن قدر على تخليص نفس أو مال ولو بشهادة » أو وثيقة أو مواساة 
واجبة كالشربة والخيط للجائفة » وإرسال فضل الماء ‏ واعطاء ما يقيم به حائطا من 


٩ 


حش وآجر " ومن مر بصيد وقد رماه آخر فأمکنته الذكاة وترکه حتی مات هل يضمن الار 


(۱) فى ح م ( كفارات ) . 

(۲) فى ح ( الوفات ) . 

(۳) ( واحدة ) ساقطة من م . 

. فانه لخص هذه السائل منه‎ ۳۰ ١ ۲٩ / ۲ القواعد خ ص ۱۰۲ وانظر الفروق‎ )٤( 

( فى ح زيادة ( و) . 

(5) فى م ( الفعل هل كالترك ) . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۰۵ وانظر قواعد المقرى خ ص ٦۷‏ حيث قال ٠‏ جلف ای فى ارد 
هل هو فعل أو ليس بفعل ؛ والصحيح أن الكف فعل » وبه كلفنا فى النهى عند الحققين . . . » وهذه من قواعد 
أصول الفقه التى آوردها المؤلف فى قواعده الفقهية قال ابن الحاجب فى مختصره الأصولى : « مسألة لا تكليف 
إلا بفعل فالمكلف به فى النهى كف النفس عن الفعل . » بیان الفتصر ۱ / 415 وقال شارحه : مذهب أكثر 
الأصوليين أنه لا تكليف إلا بفعل » والمصنف أقام الدليل على هذا . ومذهب الباقين أنه لا يجوز التكليف بغير 
فمل : فعلى المذهب الأول المكلف به فى النهى كف النفس عن الفعل » لا نفى الفعل ؛ لأن كف النفس فعل » 
ونفى الفعل ليس بفعل » وقد نقل عن أبى هاشم . . . أن المكلف به فى النهى نفى الفعل . انظر أدلة كل فيه 
۱ ۲ -. 

(۸) انظر قواعد القری خ ص 1۷ ولیضاح السالك ص ۲۰۵ فان الولف أخذ هذه الفروع منهما » وانظر مختصر ابن 
الحاجب الفقهی ق ۷4 - ب قال بعد ذکر القاعدة : « وحمل عليه فروع كترك تخلیص مستهلك نفسا أو مالا 
بيده أو شهادته أو بامساك وثيقة » أو بترك الواساة بخیط لجائفة ونحوها » أو ترك مواساة واجية بفضل طعام أو ماء 
لحاضر أو مسافر » أو لزرع وکذلك ترك مواساة بعمد أو خشب يقع الحائط . . . ؛ 

. الأجر : اللبن إذا طبخ . الصباح ۱ / 5 ( أجر ) وانظر فى هذه المسألة الراجع السابقة أيضا‎ )٩( 


۲۲ 


۲ به (۱) رت )۲( إذا عطل الوصى ربع اليتيم عن الكراء مع إمكانه ؛ أو ترك جنان (8) 
محجوره وکرمه وأرضه حتی تبورت وییست ‏ وما إذا ترك المرتهن کراء الدار *" ولم یکرها 
حتی حل الأجل ولکرگها خطب وبال ۴۳ وآما إذا دفست إليه دابة وعلفها وقيل له أعلفها ۳" 
وأسقها حتی آرجم من سفرى فترکها بلا علف حتی مانت فهل يضمن أم لا ؟ ۳" قال 
ابن سهل ۱۰( : نعم ۱ ش ش 

وفى نوادر الشيخ ۱ : لا » وقد تجری على الغرور القولى ۲۱۳ والولى القریب إذا رجع 
عليه بصداق المرأة لعيبها فألفى فقيرا ففى إغرامها إياه قولان ۳" . 

قال فى إيضاح المسالك : وانظر مسألة السجان والقيد والقفص والسارق » والدواب فى 
اللقطة . ۱ 


تنبيه : و“ لم '"'؟ يختلف فى وجوب الضمان إذا قطع له وثيقة بحق قد ثبت ۱۲ 


(۱) انظر قواعد المقرى خ ص1۷ قال ابن الحاجب : فلو مر إنسان وأمکنته الذكاة فتركها فمات » فالتصوص لا يؤكل 
ويضمنه المار » وقيل فى ضمان الار قولان » بداء على أن الترك كالفعل » أو لا : الختصر الفقهى ۷4 - أب . 

() فى ح ( وقال ) . ۱ ۱ 

(۳) الربع : بفتح الراء وسكون الباء » الدار والمسكن ومطلق الارض وأصله النزل الذی کانوا برتبعون فيه » وربع القرم 
محلتهم » والرباع جمعه انظر النهاية ۲ / ۱۸۹ مقیق محمود محمد طناحی ؛ وطاهر آحمد » وشرح صحيح مسلم 
۱ ۵ . 

(4) فى ح م ( جنات ) : 

(۵) انظر ايضاح المسالك ص۲۰۲ . 

( فى ح ( الدابة ) . 

(۷) انظر قواعد المقرى خ ص1۷ . 

(۸) ( اعلفها ) ساقطة من ح . 

۱ . انظر الرجم السایق‎ )٩( 

(۱۰) ابن سهل هو عیسی بن سهل بن عبد الله أبو الأصبغ الأسدى القرطبی سکن قرطبة وتفقه بها ‏ سمع من حاتم 
الطرابلسى ونفقه بابن عتاب ولازمه كما سمع من غيرهما > كان فقيها حافظا قبل إنه كان يحفظ المدونة : 
والمستخرجة ولى الشورى بقرطبة » ألف كتاب الإعلام بنوازل الأحكام اعتمده الشیوخ من المراجع الهامة ( ت 
5ه ) ء انظر الدییاج ص ۱۸۱ - ۱۸۲ وشجرة اللور ص۱۲۲ . ۱ 

(۱۱) الراد به ابن أبى زيد القیروانی . ۱ 

0 انظر : ایضاح السالك ص۲۰۲ . ۱ ۱ 

() انظر قواعد القری 4 ص1۷ والرجع الساپق ص۲۰۵ العتمد أنه لا برجم علیها إذا عدم الولی أو مات » وهذا 
بشرط ما إذا كانت غائبة عن مجلس العقد ؛ وادعت آنها لو كانت حاضرة ما کتمت عیبها ؛ وهذا قول مالك وان 
القاسم » وقال ابن حبيب : يرجع الزوج علیها فى حالة عدم الولی » واخهار اللخمی . انظر : الشرح الکبیر وححاشية 
الدسوقى ۲ / ۲۸۲ - ۲۸۷ . ۱ ۱ 

. (و ) ساقطة من ح م‎ )١4( 

(۱۵) فى إيضاح السالك ( ولا ) . 

(۱) فى ح م زيادة ( و ) . 


۳۳۹ 


آما إذا لم تلبت الوثيقة فلا يغرم سوی قيمة الرق » قال الشیوخ ۷۲ ودون تلك /4۰- السائل 
أن یقتل شاهدی حق ولذلك احتمل دخول الخلاف فیکون متعدیا على السبب فیضعف 
لضمان » وهذا جار على قاعدة التعدی على السبب » هل هو کالتعدی على السیب أم لا ؟. 
وعلیها فى الذهب مسائل ۳ انتهی . 

وقال أيضا آبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف الالكية فى الترك هل هو فعل أو لیس 
بفعل » والصحیح أن الکف فعل » وبه کلفنا فى النهی عند انحققین وغيره ضد » فیقال هل 
الكف کالاتیان أو لا ؟ وهل الکف کالفعل أو لا ؟ ۳ . 

وعلیه أن يمر رجل بصید وقد رماه آخر فتمکنه ذکانه فلا یفعل حتی یجده صاحبه قد 
مات » فهل يضمنه المار أم لا ؟ ومن قدر على تخلیص نفس أو مال » ولو بشهادة » أو وليقة أو 
مواساة واجبة » كالشربة والخيط للجائفة » وإرسال فضل الماء » وإعطاء ما يقيم به حائطه من 
عمد وآجر » والولى القريب إذا رجع إليه ۲٩‏ بصداق المرأة لعيبها فألفى فقيرا » ففى إغرامها إياه 
قولان » ونحو ذلك وهی منزلة بين منزلتين » لأن فوقها أن يقطع له وثيقة بحق فيضيع فلا 
يختلفون فى الضمان » ودونها أن يقتل شاهديه فيكون متعديا على السبب » فيضعف الضمان 
وهى قاعدة التعدى على السبب هل هو كالتعدى على المسبب أو" لا ۴" . 

قوله  :‏ بنفع قدرة لكن کمن » أى قدرة على نفع لكن کمن ذلك النفع أى استتر 
فلم يفعل » قوله : « من شرب أو حيط » - إلى آخره - بيان للنفع الكامن أى المستتر بالعدم » 
فشرب إشارة إلى من عنده فضل شراب أو طعام فلم يعطه مضطرا حتى مات يضمن ديته على 
الأول دون الثانى » وخیط إشارة إلى من به جائفة فطلب ما يخيط به من شخص فمنعه حتى 
مات هل عليه ديته أم لا ؟ وذكاة إشارة إلى من مر بصيد لم تنفذ مقاتله » وأمكنه تذكيته فلم 
يفعل حتى مات هل يضمنه أم لا ؟ وكذلك الايسة يخاف موتها : وفضل ماء » أى ماء إشارة 
إلى من عنده فضل ماء وبجاره زرع يخاف عليه فلم يمكنه منه حتى هلك الزرع هل يضمنه 
أم لا ؟ وعمد » إشارة إلى من عنده عمد فطلبها منه /٠14-ب‏ صاحب جدار خاف سقوطه » 


(۱) قال ابن الحاجب : ٠‏ . . . وأما لو قطع » وليقة فضاع ما فيها ضمن » ولو قتل شاهدى حق احتمل » الختصر 
الفقهى ق 4/ ب ‏ وانظر قواعد المقرى خ ص ٦۷‏ . 

(۲) إيضاح المسالك ص ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ . 

(۳) فى حم( آم لا ) . 

(4) فى ح م( عليه ) . 

(0) فى ح م( أم) . 

() القواعد خ ص ۱۷ . 


۳۳۷ 


فلم یفعل حتی سقط الجدار » هل یضمنه أم لا ؟ ورسم شهادة » بالاضافة إشارة إلى من 
أمسك وثيقة حق لشخص حتی تلف الحق » هل يضمنه أم لا ؟ وما عطل ناظر إشارة إلى ما 
عطل ناظر اليتيم من ربعه فلم یکره ( مع ) ٩‏ إمكانه » أو ترك جنانه وکرمه وأرضه حتی 
تبورت وییست أو کسبه حتی ضاع هل عليه غرمه أم لا ؟ 

وذو "“ الرهن » إشارة إلى ما عطل الرتهن من کراء الرهن ولکرائه خطب وبال هل 
یضمنه أم لا ؟ ومفرط فى العلف ۰ إشارة إلى من دفعت إليه دابة وعلفها وقیل له اعلفها 
أى مأخخذ هذه الفروع وهو الأصل الذی بنیت عليه » والتی ردت بعیب إشارة إلى ذات العیب 
فيتزوجها وليها القريب فيفلس هل يرجع عليها الزوج بالصداق أم لا ؟ وشبه هذه المسائل مما هو 
معلوم من هذا الأصل , كقتل شاهدی حق . 

وقتل المرأة نفسها قبل الدخول کراهة منها فى زوجها هل لها صداقها أم لا ؟ ۳ . 

وقتل الرجل أمته التزوجة قبل البناء هل على الزوج الصداق أم لا ؟ ۲٩‏ ويدخل مخت 
قوله : « وشبهها » مسألة السجان والقفص والسارق » والدواب <“ 

تنبیهان : 

الأول : قال ابن الحاجب وغیره فى الأقضية : وفی مثل تقرير النکاح بلا ولی رفع إليه 
فأ ه بش قال ابن القاسم : حکم e‏ وقال ابن الاجشون : لیس بحكم 0 أبن عبد السلام 
. يقرب الکلام فيه من الکلام فى الترك هل هو فعل أو“ لا ؟ . 


() فى الاصل ( من ) . 

( فى الأصل ١‏ وذا ) ولعلها خطأ لأنه لم يتقدم علیها ناصب كما آنها مخالفة لنص الأبيات . 

(۳) نقل الدسوقى فى حاشيته على الشرح الکبیر ؛ أن لها الصداق انظره ۲ / ۳۰۱ . 

(4) قال خليل : وأخذه » وان قتلها , أى له آخذ مهرها - إن قتلها - ولو قبل البناء » لأنه لا يتهم فى قتلها لأن 
الغالب نقص صداقها عن قيمتها » انظر : منح الجليل ۳ . ۳۵۲ وجواهر الإكليل ۲ / ۲۹6 . 

. ۲۲۱ تقدمت ص‎ )٥( 

(5) فى م( ثم ). 

(۷) يعنى أن المرأة إذا زوجت نفسها بغير ولى » فأقره حاكم أو أجازه » ثم عزل وجاء غيره » فهل له نقضه أم هو حكم 
مضى ؟ فقال ابن القاسم : طريقه طريق الحكم › والإمضاء والإقرار عليه ولا سبيل إلى نقضه ؛ واختاره ابن محرز . 
وقال اللخمى : قول ابن القاسم أحسن . انظر : التاج والإكليل " / ۱۳۹ ومنح الجلیل ۸ / 585 . 

(۸) اختصر الفقهى ق ۱۹۸ - أ ء وانظر التوضيح ۳ / ق ۱8۳ ب . 

. ) ۴ فى ح م(أملا‎ )٩( 


۳۳۸ 


ابن عرفة : (جراء قولیهما على قول بقاء الأعراض » وقول جمهور أهل السنة 
بعدمه تکلف ۲ . 

الثانى : ابن عبد السلام : قول ابن الحاجب بناء على أن الترك کالفعل أولا ۳" إشارة 
إلى ما يذكره هنا أهل الأصول من اخحتلافهم فى الترك هل يصح أن يكون متعلق النهى 
أو”" لا ؟ انتهى . 

ابن الحاجب فى أصليه *۲ : لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به فى النهى كف /١5أ‏ 
النفس عن الفعل . وعن أبى هاشم ”“ وكثير نفى الفعل ٩۳‏ . 

ابن السبكى ۲۷ الو ا اس و > وفاقا للشيخ 
الامام (A)‏ وقیل فعل الضد ۹( ۱ 

وقال قوم : الانتفاء الجلی فإذا قیل لا تعحرك فالطلوب منه على الأول ۳ 
التحرك الحاصل بفعل ضده من السکون ۱ 


() انظر التاج والإكليل " / ۱۳۹ . 

(۲) (]) ساقطة من الأصل » و( أولا ) ساقطة من م . 

(۳) فى م( أم لا) . 

. فى أصليه ) ساقطة من م‎ ( )٤( 

انيد کیان موی IAS‏ شيخ المتلة » وابن شيخهم , كان من الأذكياء 
أحذ عن والده له کتاب الجامع الکبیر » وکتاب السائل العسكرية » توفی ببغداد سنة ( ۸۳۲۱ ) . انظر : وفیات 
الأعيان ۳ / ۱۸۳ ؛ وفهرس ابن الندیم ص ۲۲۲ » وطبقات الفسرین ۱ / ۳۰۱ » وشذرات الذهب ۲ / ۲۸۹ , 
والعبر ۲ / ۱۲ » والسیر ۵ / ۱۳ , 14 . 

( اففتصر الأصولى بشرح بیان اففتصر ۱ / ٩۲۹‏ . 

(۷) انظر الابهاج فى شرح النهاج ۲ / 54 ۰ ۷۰ وابن السبکی هو : تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الکافی 
ابن على آبر نصر السبکی الفقیه الشافعی ؛ ولد بمصر ؛ وسمم من جماعة » ثم قدم دمشق مع والده » وسمع فيها 
من جماعة » قرأ على والده » وعلی الحافظ الزی ولازم الذهبی ؛ واخذ عن غير هؤلاء » درس فى عدة مدارس 
مشهورة بالشام » كما تولی القضاء » والخطابة بها » كان فقیها أصوليا متبحرا فى عدة علوم » من مولفانه : شرح 
مختصر ابن الحاجب ؛ سماه رفع الحاجب عن مختصر أبن الحاجب وشرح منهاج البیضاوی » والنهاج وجمع 
الجوامع » وشرحه » وغير ذلك ( ت الالاه ) . انظر : شذرات الذهب 5 / ۲۲۱ - ۲۲۲ ء والدرر الکامنة ۳ / 
۹ - ۱ . 

(۸) على بن الكافى بن تمام ين يوسف السبكى الشيخ الإمام الفقيه المحدث الحافظ الأصولى التکلم الى ٠‏ النظار 
قاضى القضاة أبو الحسن » أخذ فى صغره عن والده » والرفعة وعلاء الدين الباجى وغيرهم » وأخذ عنه كثير من 
أهل عصره ( ت 5ه/اه ) . انظر ترجمته فى ( طبقات الشافعية الكبرى : ٩‏ / ۱۳۹ - ۳۱۷ ) >( والبداية 
والنهاية : (١ ) 5١514 / ٠١‏ وشذرات الذهب :"5 / ۱۸۰ ۱۸۱۰ ) . 

() انظر الابهاج فى شرح المنهاج ۲ / 55 ۰ ۷۰ . 


۳۳۹ 


وعلی الثانی : فعل ضده » رعلی الثالث : انتفاژه بأن يستمر عدمه من السکون ۲ 
ولابن عرفة مع ابن عبد السلام فى كتاب الصید فى هذه المسألة کلام فلینظره ۲۳ فى 
مختصره . 


فصل 
يعنى فصل الصوم وما بعده إلى النکاح . ۱ 
ص ۱ - هل رمضان بعبادة عرف واحدة أو بعبادات آلف 
۲ - عليه الاكتفاء والتجديد بنية وهل ( كذا ) '" المسرود 
۳ - واليوم إن عين أو تجدد کمتتابع بعذر يفقد 
ش أى رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات ؟ *۲ اختلفوا فيه » وعليه دید النية أو 
الاكتفاء بها فى أول ليلة "© . ۱ 
قال فى إيضاح المسالك : ولا منافاة بين الامحاد » والتكرير عند بعض كبراء الشيوخ ۲۲ 
انتهی . 
ويعنى بهذا البعض الامام القری » ونصه : قاعدة : اختلف الالكية فى کون رمضان 
عبادة واحدة أو عبادات كثيرة » وینبنی عليه تکریر النية » ولا منافاة بين الاحاد والتکریر عندی 
وهما الفتار ۳" انتهی . ۱ 
وکذا مال خليل إلى التکرار فقال : والشاذ إن ثبت ظاهر فى النظر » لأن أيام الشهر 
عبادات متعددة » بدليل أن فساد يوم افيف يوجب إفساد ما مضى » وبه قال أبو e‏ 
والشافعی (1۰) ۱ 


(۱) انظر الرجم السابق ۲ / 1۹ - ۷۲ فإنه ذکر الخلاف فى ذلك » وأدلة كل . انظر الذاهب الثلالة فيه ۲ / ۷۳ . 

(۲) ( الهاء ) ساقطة من ح م . 

(۳) فى الأصل ( کمن ) وألبتنا ما فى اللسخ الأخری لعلا پنکسر البیت . 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۳۹ . 

(5) قال ابن الحاجب : ٠‏ والمشهور الاكتفاء فى أول ليلة من رمضان لجميعه » الختصر الفقهى ق ١ه‏ - أ وانظر 
مواهب الجليل ۲ / 1١4‏ عند قول ليل : « وکفت نية لما يجب تتابعه . . ٠.‏ . 

(") إيضاح المسالك ص ۲۳۹ . 

(۷) القواعد ۲ / ۵۵4 . 

(۸) ( لا ) ساقطة من ح . 

. "١5/7 ۳۰۱ / ۲ انظر : ضح القدير‎ )٩( 

(۱۰) انظر : روضة الطالبین ۲ / ۳۵۰ والوجیز ۱ / ۱۰۰ ۱۰۱۰ » والتوضیح ۱ / ق ۱۷4 - . 


۳۳۰ 


قال الامام القری : قاعدة : الشهور من مذهب مالك أن اللیل "“ مستثنی من صوم 
الشهر تیسیرا على الخلق وأن أصله الصوم فتجزیء نية واحدة لجمیع الشهر ویجب الامساك 
بالشك فى الفجر » لأنه الأصل بخلاف صوم يوم «" الشك » والشاذ أن أصله الفطر وأنه غير 
مستثنى » فيجب تكربر "" النية لكل يوم ولا يجب الإمساك إلا بطلوع الفجر للآية ©" 
والحديث 6ن والاعتبار لدوم العك "© . ۱ ۱ 

قوله ٠:‏ وهل /١4-ب‏ كذا المسرود واليوم إن عين أو جدد » أى هل الصوم ۳ السرود 
ونذر يوم معين أبدا » كرمضان فى الاكتفاء بالنية فى أول ليلة أم لابد من يجديد النية ؟ ثالشها 
يلحق السرود 4 والحاصل أنه يتفق على مدید النية فيهما على القول بالتجديد فى رمضان 
ويختلف فى وجوب التجديد فيهما على القول بالاكتفاء بالنية فى أول ليلة كمتتابع بعذر 
يفقد » أى كما اختلف فى وجوب التجديد إذا انقطع التتابع 1 بعذر کمرض أو حيض ۰ أو 
سفر أو نسيان ۲ . و" 
قال ابن الحاجب : فان انقطع التتابع ] ٩۱۳‏ بأمر فالشهور مجديدها . 

وثالئها يجدد غير الحائض » لقوله فى الشاكة تقضی » لأنها لا تدرى آطهرت قبل الفجر 
أم لډ ؟ فلم اين النية 9 


. ) فى ح م ( اليل‎ )١( 

(۲) ( يوم ) ماقطة من ح م . 

(۳) ( تكرير ) ساقطة من م . 

۱ (4) بريد قوله تعالى ‏ : < وکلوا وأشربوا حتی يبن لكم احیط الأییض من احیط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 
اللیل 4 البقرة أية ۱۸۷ . 

(۵) لمله پقصد حديث عمر التفق عليه وهو فوله 4۶ : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوی ۰ ۰ ۰» 
الحدیث رواه البخاری ( الفتح ۱ / ٩‏ باب كيف كان بده الوحی إلى رسول الله ۵ واللفظ له ومسلم ۳ / ۱۵۱۵ 
کتاب الامارة حدیث رقم 6 أو حديث پلال ( إن بلالا بنادی ) . 

. 6۵۳ , ۵6۲/۲ القواعد‎ )٩( 

(۷) فى ح ( الهوم ) . ' 

(۸) فى الأصل وم ( السرد ) , قال ابن الحاجب : « وفى الحاق السرود ؛ ونذر يوم معين ؛ ثالشها يلحق السرود » 
افتمر الفقهى ق 5١‏ - أ . والصحیح أنه لابد من مدد النية له . انظر التاج والا کلیل ومواهب الجلمل ۲ / 
٩‏ , ۲۰ عند قول لیل :< لا مسرود ؛ ويوم معين ٩۰۰‏ ۰ 

)٩(‏ زنا زال عذر هولاء فلابد لهم من دید النية لما بقى من صومهم ؛ ولا تکفیهم النية السابقة » هذا هو الشهور انظر 
مواهب الجليل ۲ / ۲۰ ؛ ۶۲۱ . 

(۱۰) ما بين الحاصرتين ساقطة من م . 

. ) فى ح ( نذکر‎ )١١( 

(۱۲) افتصر الفقهی قى ۵۱ - ب . 


۳۱۳۱ 


قال ضاحب التوضیح : وانظر إذا آفطر متعمدا لغير عذر هل یلزم ۴۳ التجدید اتفاقا أو 
يجرى ۳" فيه الخلاف » وعبارة ابن بشير : ولو طرأ فى رمضان ما أباح الفطر فهل يفتقر إلى 
إعادة التبييت 8 قولان 9 انتهی . 

قلت : وعبارة المؤلف كعبارة ابن بشير » وهذا كله إن طرأ الحيض مثلا بعد أن بيت أول 
الشهر » وأما إن دخل عليها رمضان وهی حائض فلا يجزيها الصوم فى أول طهرها دون تبييت 
إلا على رأى عبد الملك أن المتعين ( لا ) ۳ يفتقر إلى نية ۲۳ وقول المؤلف : « أم ”" مجدد 
كمتتابع » يؤخذ منه ذلك إذ لا يقال التجديد إلا بعد تقديمها ^ وهذه القاعدة لها شبه ما 
بقاعدة هل تعتبر نية عدد ۴ الركعات أم لا فتأمله ٩۰‏ . 


وتغرير كلام المؤلف هل رمضان عرف بعبادة واحدة » أو ألف , أى عهد وعرف 00 فى 
الشرع بعبادات متعددة » عليه أى على هذا الأصل الاكتفاء بنية واحدة عند آوله لجميعه 19) 
والتجديد لها كل ليلة » وهل الصوم المسرود واليوم المعين ٩۳‏ المنذور آبدا كصوم يوم كل 
خميس كذا أى يكتفى بنية واحدة أم جدد النية « وبعذر » من كلام المؤلف يتعلق بيفقد أى 
يفقد تتابعه بسبب عذر » ويفقد العذر بعد كونه . 0 
ص 84 - هل نية القضاء والأداء 9 تنوب ذی عن ذى بالاستواء /- ۱ 


۵ — کالصوم والصللاة والوقت التیس وكالقضا فى رمضات فاقتبس 
س أى نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء » وعکسه أم لا ؟ ۳ . 


(۲) فى م ( پختلف ) . 

(۳) فى التوضیح زيادة ( فى الذهب ) . 

.]- ۱۷۵ التوضیح : ۱ / ق‎ )٤( 

(©» فى الأصل ( إلى ) . 

اا عي و ا 
(۷) فى كل النسخ ( أم » وفى نص الأبيات ( أو ) 
(۸) انظر التوضيح ١‏ / ق ۱۷۵ -]. 

(5) فى م ( عدد نية ) . 

() أنظر ص ۱۹۹ . 

() ( وعرف ) ساقطة من م . 

. فى ح ( أو) وهی أوضح‎ )١١( 

(۱۳) ( المعين ) ساقطة من ح . 

. ) فى ح م ( الأداء » والقضاء‎ )١4( 

(15) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۱۹۵ . 


۳۳۲ 


وعلی الأول مسألة الأسير إذا التبست عليه الشهور » فصام شعبان يعتقد أنه رمضان هل 
یجزیء شعبان السنة الثانية عن رمضان السنة الأولى » والثالثة عن الثانية أو لا ؟ ‏ . 

وفی البیان : الصحیح عدم الا جزاء 9 ابن ابی زمنين 8 : الا جزاء 8 وهو الصواب عند 
أهل النظر » وآما العام الأول فلا یجزیء اتفاقا "7" . ۱ 

ابن الحاجب ۲ : فان مخرى فاخطاً فیما بعده أجزأه » وان أخطأ فیما قبله لم يجزه الأول 
انفاقا » وفی وقوع الثانی » والثالث قضاء عن الأول » والثانی قولان ۳ . 

ومن استیقظ بعد طلوع الشمس ولم یعلم بطلوعها فصلی الصبح آداء » ثم تبين له 
الطلوع هل يجزيه آم لا 7 ۳ کلام المؤلف ۳ القول بعدم الاجزاء فى الصلاة منصوص 
والذى فهم سند , وابن عطاء الله ۲٩‏ عن الباجی أنه قصد تخريجه من الصوم واعترضا عليه بأن 


(۱) انظر : إيضاح المسالك ص ۱۹۵ وانظر الشرح الكبير ۱ / ۵۱٩‏ عند قول خلیل « وأجزء ما بعده » أى ن تبين أن 
ما صامه بعد رمضان ؛ أجزاً » ويكون قضاء عنه » ونابت نية الأداء عن القضاء . وانظر الشرح الصغير ۲ / ۲۲۳ 
والبيان والتحصیل ۲ / ۳۳۱ , قال ابن عبذ البر : « وأما الأسير الذى تلتبس » عليه الشهور » فإذا انکشف له أنه 
صام رمضان بقصد منه إليه » إن صادفه أجزأه » وان صام بعده » آو صام قبله لم یجزه ‏ فان كان ذلك سنین لم 
يجزه صوم السنة الأولى » وان كان شعبان فى الثانية قضی عن الأول وهکنا فى کل سنة أجزأه صومه » وقضی يوم 
الفطر من كل شهر » الكافى ١‏ / ۳۳۷ وانظر التوضيح ١‏ / ق ۱۷۳ - ب حيث فصل فى ذلك . 

(۲) انظر البيان والتحصيل ۲ / ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ . 

(۳) محمد بن عبد الله بن عیسی بن أبى زمنین » أبو عبد الله الری » القرطبی الفقیه الحافظ إمام احدئین فى عصره » 
كان من أجل أهل زمانه قدرا فى العلم » والرواية والحفظ مع التفنن فى العلوم » والزهد » والانباع للسنة النبوية » له 
مولفات منها : اخحصار تفسير يحهى بن سلام » والمقرب فى اختصار الدونة وشرح مشكلها » وغير ذلك ( CT‏ 
انظر العبر ۲ / ۱۹۲ والدییاج ص ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ وشجرة النور ص ۱۰۱ وشذرات الذهب ۳ / ٠١١‏ . 

۱ . الاجزاء ) ساقطة من م‎ ( )٤( 

(©) انظر : البیان والتحصیل ۲ / ۳۳۱ والتوضیح ۱ / ق ۱۷۳ ب . 

© ابن الحاجب ) ساقط من م . ۱ 

(۷) الفتصر الفقهی ق ١ه‏ - أ . فالقول بالاجزاء قول ابن الاجشون والقول بعدمه » قول فضل وصححه صاحب 
البیان . انظره ۲ / ۳۳۱ . 

(۸) انظر : إيضاح المسالك ص ۱۹۲ , وقال العدوی : « . . . لو نوی القضاء لظنه خروج الوفت فظهر أنه فيه 
فصحيح » وكذا عکسه ۰ . . © حاشية العدوی على الخرشی ۱ / ۲۹۷ وانظر التوضیح ۱ / ق ۱۷ -]. 

)٩(‏ أحمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء الله » تاج الدين » أبو العباس الاسکندری » الامام التکلم الجامع لانواع 
العلوم » من التفسير ؛ وأصول الفقه وغير ذلك » العالم العامل » آخذ عن أبى العباس المرسى ٠‏ والشيخ ياقوت 
العرش » وعنه أخذ كثيرون ؛ منهم الشيخ داود بن عمر الشاذلى ( ت ۷۰۹ ه ) . انظر : شجرة النور ص 5١4‏ » 
والديياج ص ۷۰ والعبر 4 / ۲۱ ۰ ۲۲ » وشذرات الذهب ۲ / ۱٩‏ - ۲۰ . 


۳۳۳ 


قالا : لا نعرف فى إجزاء نية الأداء عن نية القضاء فى الصلاة خلافا > فمن استیقظ ولم یعلم 
طلوع الشمس فصلى معتقدا أن الوقت باق صحت صلاته وان كانت بعد طللوع الشمس 
وفاقا ٩۲‏ . ۱ ۱ ۱ 

صاحب التوضیح : وفیه نظر إذ لا بلزم من الاتفاق فى الصلاة نفى التخریج فيها ۳ . 
وعلی الثانی 27 : من صام رمضان عن رمضان » أى صام الداحل عن الخارج ۳" . 

الباجى : وأما إجزاء نية القضاء عن نية الأداء ”© فیتخرج فى ذلك *" وجهان على 
خحلاف أصحابنا فيمن صام رمضان قضاء عن رمضان 7" والأظهر تخريج القول بالاجزاء » وأما 
القول بعدم الاجزاء فلا لاحتمال أن يكون السبب فى “ عدم إجزاء رمضان عن رمضان كون 
رمضان لا يقبل غيره والله أعلم ۳" . 00" 

ابن الحاجب : فلو نوى القضاء برمضان عن رمضان فالها لا يجزىء عن واحد منهما | 
ولا ولأن حتملهما , لأن فيها وعليه قضاء الآخر ۰ فجاء بكسر الخاء وفتحها '“ والثلاثة 
كلها لابن القاسم (0© فوجه الأول ۲۱۳ - وهو أنه لا يجزىء عن الأداء - قوله عليه السلام : 
« إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوی © /4۲سب ۳" . 


(۱) انظر : التوضيح ١‏ / ۱۷4 -]. 

.]- ۱۷4 / ١ التوضيح‎ )۲( 

(۳) ای نية القضاء عن الأداء . ۱ 

ك4 قال ابن الحاجب : « ولو نوی القضاء برمضان عن رمضات , فالشها لا يجرىء , عن واحد منهما » الختصر الفقهی 
ق ٥۲‏ - ب كما سيأئى وقال ابن الجلاب : « ومن کان عليه قضاء رمضان ؛ فلم يقضه » حتی دحل عليه 
رمضان أخخر ؛ فصام الداخخل » قضاء عن الخارج » فيها روايتان : أحداهما أنه يجزيه عن الداخعل ؛ وعلیه قضاء 
الخارج , والأخرى أنه يجزيه عن الخارج وعليه قضاء الداخعل » والقولان جميما لابن القاسم , نیما أظنه » رتال 
غيره : لا يجزيه عن واحد منهما , وعليه قضاء الشهرين وهنا هو الصحيح . التفريع "١١ / ١‏ وانظر البيان 
والتحصيل ۲ / ۳۳۸ ,۰ , ومواهب الجليل والتاج والإكليل ۲ / 14٩‏ ؛ ونقل العدوى ترجيح [جزاگه عن 
رمضان الحاضر » انظر : حاشية العدوی على الخرشى ۲ / ۲۷۴ ٠‏ 

(۵) فى م ( القضاء ) . 

. فى ح م زيادة ( أيضا ) كما فى المنتقى‎ )٩( 

(۷) انظر : المنتقى ۲ / .5١‏ 

(۸) ( فى ) ساقطة من ح . 

. ۳۳۸ / ۲ انظر : التوضهح ۱ / ۱۷۶ - ] فإن هذا كله منقول منه ؛ وانظر البيان‎ )٩( 

(۲۰) اففتصر الفقهی ق ۵۲ - ب . 

(۱۱) انظر التفريع : ۱ / ۳۱۱ والمنتقى ۲ / 4١‏ والبيان ۲ / ۳۳۸ » ۲۳۹ . ۱ 

(۱۲) فى ح ( الأولى ) . ۱ 

(۱۳) نقدیم تخریجه ص ۲۳۱ . 


۳۳4 


ووجه العکس : کون رمضان لا یقبل غیره 2 ووجه الغالث 2 أما عدم الا جزاء عن 
القضاء فلما وجه به الثانى 4 وأما عن الأداء فلانه لم ينوه 9 

ابن الجلاب 7" وهو الصحیح * ابن رشد : وهو الصواب عند أهل النظر "۳ . 

واحتمال المدونة للأولين ۳ نما هو على رواية 1 الفتح فقط » وأما رواية الکسر ] ۳" 
فلا تتحمل الإجزاء عن الخارج » ورجح ابن رشد رواية الکسر ۳" لأن المسألة وقعت صريحة فى 
اختصار البسوط عليها كذا فى التوضيح * وفى الظهار من المدونة » إن صامه عن ظهار أو نذر 
لم یجزه عن واحد بد 6 وعرجها اللخمی على الاولی 6 وناقض حمدیس د بین صيامها 
وظهارها » وفرق بعض المذاكرين بأن نية ممائل الشىء أقرب فى الإجزاء عن نية الشىء » من نية 
مخالف الشىء . 

ورده ابن محرز بأنه كلما قرب المشارك فى النية کان اشد تأثیرا ۰ 

ورده ابن عرفة : بأن نية المائلة ملزومة لنية وصف احص وصف الشىء ونية الخلاف 

بعض الشيوخ : ويظهر أن هذا قريب مما قال ۳" المذاكر . 

تنبيه : العبادة قد توصف بالأداء والقضاء كالصوم > وقد لا توصف بهما كالنافلة وقد 

توصف بالأداء فقط كالجمعة 9" . 


(۱) انظر : مواهب الجليل ۲ / ٩4٩‏ . 

(۲) انظر البیان والتحصیل ۲ / ۳۳۷ ومواهب الجلیل ۲ / 145 . 

(۳) فى م ( ابن الحاجب ) . 

(4) التفریع ۱ / ۳۱۱ . 

ره) البیان ۲ / ۳۳۹ حيث قال : « والصحیح الذی یوجبه النظر ما تقدم ألا یجزیه عن واحد منهما » > وانظر التاج 
والاکلیل ۲ / 14٩‏ . 

(5) فى ح ( للأولى ) وفی م « ۰ . . الأولين للمدونة » . 

(۷) ما بين الحاصرتين فى ح ( الكسر فقط » وأما على رواية الفتح ) . 

(4) حيث قال : « وروی الأخير - بكسر الخاء - على أنه يجزئه عن القضاء , ولا يجزئه عن هذا الرمضان » وهو أشبه 
فى المعنى » لأنه نوی به القضاء » ولم ينو به هذا الرمضان » إلا أنه بعيد ما يدل عليه لفظه فى البهان ۲ / ۲۲۹ . 

.]- ۱۸۲ ق‎ / ١ هذا كله ملخص من التوضيح‎ )٩( 

(۱۰) انظر : المدونة ۲ / ۳۱۱ . 

(۱۱) حمديس بن إبراهيم بن أبى محرز اللخمى ؛ من أهل قفصة ؛ نزل مصر وبها توفى كان فقيها لقة » سمع 
بالقيروات , ومصر من أبن عبدوس ومحمد بن عبد الحكم ؛ ويونس الصدفی » وله كتاب فى الفقه مشهور اختار فيه 
مسائل المدونة » رواه عنه مؤمل بن یحی وغيره (ت ۲۹۹ه) ء انظر : ترتيب المدارك 84/4" والديياج ص١٠‏ . 

(۱۲) فى ح ( قاله ) . 

(۱۳) انظر الذخيرة ١‏ / 14 . 


۳۳۵ 


قال فى إيضاح السالك : تنبیه : حکی بعض الشیوخ أن نية الأداء والقضاء فى الصلاة 
لا تشترط اتفاقا » فاذا نوی القضاء فى الأداء » أو العکس ففی البطلان قولان ٩۳‏ . 


قوله : « کالصوم والصلاة والوقت التبس » ۲ هو إشارة إلى الفرعین الأولين وجملة 
والوقت التبس » حال من الصوم والصلاة » قوله : « و کالقضاء » فى رمضان » إشارة إلى 
الفرع الثالث . قوله : « فاقتبس » أى من الأصل الذکور ما یناسبه من الفروع قوله : 
« بالاستواء » حال من اسمی إشارة » أى حال کونهما موصوفین مستویین فى النياية كما 
نابت إحداهما عن الأخرى نابت الأخرى ۲۳ عنها . 
ص 5 - هل وطء النزع نعم أم لا نعم وفرعه الفطر به كما علم 

۷ - فى طالق بالوطء هل یمکن منه /4۳- ا 

ش ‏ أى النزع هل هو وطء أم لا ؟ ““ وعلیه الفطر به ”“ ومن قال : إن وطأتك فأنت طالق 
ثلائا » هل یمکن من ۲۳ الوطء أم لا ؟ لأنها خرم بالایلاج أو به وبالانزال معا على الاخذ 
بأول الاسم أو بآحره ‏ هذا نص إيضاح السالك » ونحوه فى قواعد القری قال : قاعدة : 
اختلفوا فى کون النزع وطتا ۲0 وعلیه الفطر به ومن قال إن وطأتك فأنت على کظهر آمی » 
هل يمكن من الوطء أم لا ؟ لأنها حرم ۳ بالایلاج أو به وبالانزال على الأخذ بأول الاسم أو 
پاخره 2 انتهی ۱ 

فالولف وصاحب إيضاح السالك . بنيا على القاعدة التمکین من الوطء فى الطلاق 


() إيضاح السالك ص ۱۹۲ . 

(۲) ( التبس ) ساقطة من ح . 

(۳) نابت الأخرى ) ساقطة من ح . 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۵۰ . 

(۵) أنظر التاج والإكليل ۲ / 44۱ فإنه نقل عن ابن حبيب أنه قال : « إن طلع عليه الفجر وهو يأكل فليلق ما فى 
فيه » ولينزل عن امراته ان كان يطأ ؛ ويجزيه الصوم ؛ إلا أن يخضخض الواطىء بعد ذلك ٠‏ قاله ابن القاسم » 
وانظر : شرح الخرشى على الفتصر ۲ / ۲۵۹ فإنه قال : بان إجزاء الصوم هو المشهور » وعلى هذا يكون المشهور أن 
النزع ليس بوطء . 

(7) فى م ( بالوطء ) . 

(۷) إيضاح المسالك ص ۲۶۰ قال ابن الحاجب : « ولو قال : إن وطفتك فأنت طالق ثلاثا » فأكثر الروايات لا یمکن إذ 
باقى وطعه حرام . وقال ابن القاسم : ينجز من غير أجل » ذا رافعته » وقالل أيضا : يمكن من التقاء الختانين 
وبنزع ٠‏ وقال أيضا : يترك » ویمکن . . . » الختصر الفقهى ق ۱۱۸ ب . 

() فى القواعد زيادة ( آو لا ) . 

() فى ح م زيادة ( عليه ) . 

( القواعد ۲ / ۵۵0 . 


۳۳۹ 


الغلاث (۲۱ والقری بنی ۲۳ علیها التمکین فى الظهار ‏ وکلاهما صحیح إذا الخلاف فى کل 
منهما > ولا يصح ما حکاه ابن الحاجب من الاتفاق على التمکین فى الظهار "" فى قوله : 
ویمکن فى الظهار اتفاقا “ . ولعل ذکر القری للظهار للتنبيه على ذلك . وقد اختلف هل 
يمكن من زیلاجه فحسب ولا يعد النزع وطنا أو “ يمكن من الایلاج والانزال » وهما على 
الأحذ بأوائل الأسماء أو أواخرها أو لا يمكن من الوطء أصلا وهو على أن النزع وطء "" وفی 
المدونة فى هذه المسألة نزاع ۳ . 

قوله : « وفرعه الفطر به » أى وفرع هذا الأصل الفطر بالتزع » ووجوب القضاء لو طلع 
عليه الفجر وهو يجامع فنزع حينئذ » أو وهو أكل أو شارب فألقى حينئذ . قوله : « نعم » هو 
القول الأول ۲٩‏ وقوله : « أو لا » نعم » هو القول الثانى والتقدير › أو لا يقال : نعم بل يقال : 
ل » أو يقدر استفهام آخر بهل » فنعم جواب المذكور » ولا نعم جواب المقدر » ويبعده الإتيان 
بأو » وزيادة نعم بعده » أو نعم لا » إشارة إلى القولين ونعم الثانية تصديق للقول الثانى » وأيما 
لتشهيره أى صدق القول الثانی وهو أن النزع لا يعد وطما ۳" . 

قوله : « فى طالق بالوطء هل يمكن منه » هو على حذف حرف العطف » أى وهل 
يمكن من الوطء فى امرأة تطلق بالوطء , أى علق طلاقها على الوطء أو فى قوله أنت طالق 
بالوطء [ بمعنى أنت طالق إن وطأتك » وطالق على التقدير الأول مخفوض , أى فى امرأة طالق 
بالوطء ] (۲۱۳ وعلى الثانى هو مرفوع خبر مبتداً ۳۱)سب محذوف كما مر تقديره » ويحتمل 


. ) فى م الثالث‎ )١( 

(۲) ( بنى ) مطموسة فى م . 

(۳) ففى المدونة : « أرأيت إن قال إن قربتك فأنت على كظهر أمى ؛ متى يكون مظاهرا ؟ أساعة تكلم بذلك أو حتى 
يطاً ؟ قال : هو مول فى قول مالك » ساعة تكلم بذلك » فان وطیء سقط الإيلاء عنه » ولزمه الظهار بالوطء » 
ولا يقربها بعد ذلك حتی يكفر كفارة الظهار » فان تركها لا يكفر كفارة الظهار » كان سبيله ما وصفت لك فى 
قول مالك فى المظاهر المضار » , ۲ ۱ 304 , وهذا على قول مالك أن الابلاء يدخل على الظهار » ويعرف ذلك 
بأن يقدر على الكفارة فلا يفعلها ويكون موليا ؛ إذا أراد الإضرار بها . انظر : المدونة ۲ / ۳۰۶ والاستذكار 4ق 
۸ - أ والشرح الصغير ۳ / 10۷ » والشرح الكبير ۲ / 417 - 44۱ وفى رواية أشهب عن مالك أن الإيلاء 
لا يدخل على الظهار » انظر الاستذکار 4 / ق ۱5۸ -]. 

(1) الختصر الفقهی ق ۱۱۸ ب . 

(۵) فى م( و ۰۰.۰ . 

(5) قد تقدم أن الشهور فى الذهب أنه لیس بوطءه ص ۲۳۹ ۱ 

(۷) انظر المدونة ۲ / ۳۰۶ وسبق نقل نص المسألة منها بنفس الصحيفة . 

(۸) ( و) ساقطة من م . 

. ۱۵۷ / ۲ انظر شرح الخرشى على اففتصر ۲ / ۲۵۹ ومنح الجليل‎ )٩( 

(۱۰) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 


۳۳۷ 


أن لا يقدر عاطف ‏ ویتعلق اجرور بعلم » أو كما علم فى مسألة آنت طالق إن وطأتك آنها من 
فروعه وعلی الأول فالتقدیر كما علم فى الفطر بالنزع ۲ أنه من فروعه . 

قلت : ولمسألة النزع بعد طلوع الفجر » تعلق بامساك جزء من اللیل هل يجب أم لا ۳ 
إذ النزع حینقذ لم یعقل ۲" . 

الا مام المقرى : قاعدة : قال ابن بشير : اختلف المذهب فى وجوب امساك جزء من 
الليل » لأنه لا یتوصل إلى إمساك جمیع النهار إلا به » فان لم يجب لم يجب القضاء على من 
وفاه الفجر آکلا (*۲ فالقی ° وهو الشهرر »با أمكن أن بقال : انةه واج لغيره > فإذا لم 


قلت : وأصلها ما لا يتم ”“ الواجب الطلق إلا به هل يجب أم لا ؟ ۷ . 
ص وده وه مود وت وللاعد هل ورن کی 
۸ - بأول أو آخر . 
ش أى اختلف هل یوخذ بأول الاسم أو باخره ؟ ۳" وعليه الخلاف فى الفرع السابق ”2 
ولذا ذكره أثره » والخلاف فى وجوب تمكين الجبهة والأنف من الأرض ۱ . 
وإلصاق العقب بآخر درج الصفا والمروة "۳" وما بنى عليه ابن بشير الخلاف فى 


. ) فى ح ( فى النرع‎ )١( 

(۲) فى ح زيادة ( يجب ) ۰ انظر : التاج والإكليل ۲ / 477 وقول المقرى الانی بعد . 

(0) فى ح م( يفعل ) . 

. ) فى ح ( فاكلا‎ )٤( 

. أى ألقى ما فى فيه‎ )٥( 

(5) فى م(مالم). 

(۷) القواعد ۲ / ۵۵۰ » ۵۵۱ وهذه القاعدة أصولية انظرها فى بيان امختصر شرح مختصر ابن الحاجب الأصولى ۱ / 
۸ - ۳۷۲ ونشر البنود ۱ / ١51"‏ - ۱۱۱ . 

(۸) انظر قواعد القری ۱ / ۳۱۷ . 

. ۲۳۹ انظر ص‎ )٩( 

(۱۰) فالشهور أن الواجب هو السجود على الجبهة » قال خلیل فى أثناء عده لفراگض الصلاة : وسجود على جبهة ) 
قال الخرشی : « . . . الواجب لصوق بالأرض أو ما انصل بها . . . ويستحب إلصاقها على أبلغ ما بمکنه بحيث 
تستقر منبسطة » شرح الخرشی ۱ / ۲۷۲ وقال العدوی فى حاشیته عليه : « فلا پشترط تمکین جمیعها فبعضها 
یکفی ؛ . 

(۱۱) قال الحطاب : « ولا يجب الصعود علیهما - یعنی الصفا والروة - بل هو مستحب . . . قال سند : والذهب أنه 
لا يجب (لصاق العقبین بالصفا ؛ بل أن یبلغهما من غير ديد » مواهب الجلیل ۳ / 84 . 


۲۳۸ 


r 


میت[ ٩‏ المذى ”© آهو الذكر أو محل الأذى » لأن النبى كله آمر بغسل الفرج " والفرج له 

قال ابن راشد : وهم » فان الخلاف إنما هو فى الاسم الذی له مراتب يطلق على کل 
منها بطريق الحقيقة كلقطة الدراهم فى حق من أقر لشخص بدراهم مثلا » وأما ما له حقيقة 
واحدة > ویطلق على البعض من طریق الجاز » فلا حلاف فيه » لأن الأصل الحقيقة > وانما 
مستند العراقيين القياس "** انتهى . 
قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : الحكم الرسل على اسم أو المعلق بأمر هل 
" يتعلق باقل ما يصدق عليه حقيقة » أو باکثره ؟ اختلف المالكية فيه » ويسمونه الأخذ بأوائل 
الأسماء أو بأراحرها , وما “ بنى عليه المازرى وابن البشير الخلاف فى مفسول المذى أهو 
الذكر » أم محل الأذى ؟ وهذا لا يصح لأنه مجاز /44-أ فى البعض ومن ثم قیدنا "“ 
بالحقيقة »وإنما هذا على أن الغسل للنجاسة فقط » أو يطلب مع ذلك قطع مادته . 

وانما يبنى ”؟ على هذه القاعدة » وجوب تمكين الجبهة والأنف من الأرض » على 
ظاهر الرسالة ونص ابن الحاجب *؟ وان كان ابن عبد السلام صاحبنا قد حمله على 
الاستحباب » وإلصاق العقب بآخر درج ( الصفا والمروة » وما أشبههما مما يصدق على 


() فى م زيادة ( الا کر ) . 

وف الذی : ماء رقیق پخرج عند اللاعبة » ویضرب إلى البیاض يقال مذی الرجل یمذی من باب ضرب › فهو مذاء . 
المصباح ۲ / ۵۲۱ والراد بمضوله أى ما يفسل بعد خروجه » آهو الذکر كله أو محل الأذى » أى ما آصابه الذی 
من الذکر . قال الباجى : اختلف أصحابنا فى الواجب بالذی ؛ فروی على بن زياد عن مالك : يجب به غسل 
الذكر كله » وقال أصحابنا البغداديون : معنى ذلك غسل مخرج الأذى » المتقى ١‏ / ۸۷ . 

(۳) يشير إلى حديث على رضى الله عنه أنه قال : كنت رجلا مذاء ؛ فأمرت رجلا إن يسأل النبى ع . . . فقال ؛ 
د توضاً واغسل ذكرك » صحهح البخارى ( الفتح ) ١:‏ / ۳۷۹ الفسل باب غسل المذى واللفظ له » ورواه مسلم 
۱ / للحيض حديث ۱۷ . 

. لم يذكره فى لباب اللباب » ولعله فى غيره‎ )٤( 

() فى م( متا ) . 

(؟) ( نا ) ساقطة من م كما أنها ليست فى القواعد . 

(۷) فى ح م ( بنی ) . ۱ 

(۸) عد ابن أبى زید ذلك من فرائض الصلا: فقال ٠:‏ . . . فتمکن جبهتك وأنفك من الارض » وذکر شراحها أن 
هذا على سبیل الاستحهاب . انظر : الثمر الدانی ص ٠٤‏ . 

(4) قال ابن الحاجب : ١‏ السجود وهو تمکین الجبهة ؛ والأنف من الأرض وفى إحداهما نالشهما الشهور إن كانت 

<< الجبهة أجزأ ؛ . افختصر الفقهی ق ۲۱ - أ . ب . 
(۱۰) فى القواعد ( درج فى الصفا ) . 


۳۳۹ 


. بت م ۱ أنه 


وتقریر کلام المؤلف ویرکن فى الاسم بالأخذ باول » أو آخر » أى هل يركن إلى 
الاخذ ۱۳ باول مراتبه أم بآخرها ؟ . ۱ 
۳۳ ... هل ما غنم يملك بالفتح أوإن كان قسم 
٩ ۱‏ - عليه من لحق والذ أعتقا کمسلم وبالغ ‏ .. 
ش أى الغنيمة هل تملك بالفتح ( أو بالفسمة على الغانمین ؟ ۲٩‏ وعلیه من لحق 
بالجيش بعد استقرار الهزيمة وقبل القسم ۳ لم يشاركوهم على الأول وهو مذهب مالك © 
والشافعى ” دون الثانى وهو مذهب النعمان ۲ وإليه أشار المؤلف بقوله : « عليه من لحق » 
ونحوه فی قواعد القری ت۳۳ ۱ ۱ 
وعليه أيضا من أعتق قبل القسمة أو أسلم ¢ أو بلغ "۲ وما آشبه ذلك لا یسهم لهم 
على الأول دول الثانى . 
وأما من مات بعد الفتح وقبل قسمة الغنيمة فإنه يسهم له ۲۱۲ ابن عبد السلام : ولا 
نعلم فيه خلافا » قال : فان قيل : يرد هنا ما نقلوه من أنه اختلف على قولين هل تملك 
الغنيمة بنفس أخذها أو بالقسمة على الغانمين ؟ فجوابه أن هذا الخلاف ليس بعام وإنما مرادهم 
من لحق بالجيش أو أسلم أو أعتق أو بلغ . 
() القواعد ۱ / ۳۱۷ - ۳۱۹ . 
(۲) فى ح ( أخد ) . 
(۳) ( الباء ) ساقطة من ح م . 
() هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲4۵ . 
(۵) فى ح ( القسمة ) . 
() انظر إيضاح السالك ص ۲4۵ . ۱ ۱ 
(۷) فى وقت ملك الغنيمة عند الشافمية ثلالة آرجه أصحها : لا تملك إلا بالقسمة » ویستحقها عندهم من شهد الواقعة 
حيازة الال فلا › انظر : الروضة 5 / ۳۷۷ و ٠١‏ / ۳۱۷ . ۱ ۱ 
(۸) عند الحنفية » لا تملك الغنيمة إلا بالاحراز بدار الاسلام » فاذا لحق الدد بدار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى 
دار الإسلام شارکوهم فیها . انظر : فتح القدیر ۵ | 4۷۸ - 481١‏ .200 ۱ 
05 قال : قاعدة : سبب الاستحقاق عن مالك » ومحمد مشاهدة الوقعة واقتحام الغمرة لا سبب اللك الاغتنام ؛ 
والأخيل »> وذلك بعد اللاقاة » فيعتبر الحال عندها كالميراث الذى هو أخعذ الال عن الميت » براعی فيه حال المستحق 
عند الموت لا عند المرض الذى هو السبب . ..» خ ص ٩۲‏ ۱۳۰ . 
(۱۰) انظر : إيضاح المسالك ص ۲4۵ . 
)١١(‏ هذا قول مالك ؛ وغيره . انظر : التاج والإكليل ۳ / ۳۹۹ . 


۳۰ 


۰ - حکم پاسهام على القتال قط أو کون محکوم له لا فرط 
۱ - معدا العبد عليه ذكروا مع مرأة إن قاتلا . 
ش أى الحكم هل علق على القتال أو على کون المحكوم له معدا لذلك ؟ "“ وعليه هل 
يسهم للعبد والمرأة إذا قانلا ؟ ۳ . ۱ 
قال القاضی أبو عبد الله القری : -بپب قاعدة : اخحتلف الالكية فى السك بالسهم 
هل علق على القتال فقط » أو على کون احکوم له به ٩۳‏ معدا لذلك 1 وهو الحر البالغ ] "۴" 
وعلیهما هل يسهم للعبد والمرأة إذا قاتلا أم لا ؟ ۳ . 
ابن الحاجب : والذمی کالعبد » الشها یسهم له إن احتیج له ۲۳ وفی المرأة إن قاتلت 
قولان ۲ . 
خلیل : وظاهره أن الأقوال الثلائة منصوصة فى العبد والذمی » والتصوص فى العبد نما 
هو عدم الإسهام » والقولان الأخخران مخرجان على قول ابن حبیب وسحنون فى الذمی » , وهکذا 
حكى المازرى وغيره » والمشهور فى المرأة عدم الإسهام ومقابله إن قاتلت قتال الرجال أسهم 
لها » نقله اللخمى والباجى والازری » وابن راشد القفصى » وابن حبيب » وانظر هل يتخرج 
الثالث الذى تقدم فى العبد هنا “ قوله : « قط » هو اسم فعل » بمعنى اكتف بالقتال » ولا 
تضف ۲ إليه کون المقاتل معدا "“ للقتال » قوله : « لما فرط » هو متعلق بمعد [ بعده وهو 
اسم مفعول أعددت الشىء أعده إعدادا هيأته أى ۱۹0 على کون انحکوم له معدا ۲ ۱۲( Ul‏ سبق 


. ٩۲ هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲4۵ . وانظر قواعد القری خ ص‎ )١( 

(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۲4۵ » قال أبن الحاجب : و وشرط الستحی آن یکون ذکرا حرا اا عاقلا مسلما 
صحيحا حاضرا . . . » الختصر الفقهی ق ۸۱ - ب . 

(۳) ( به ) ساقطة من القواعد . 

(4) ما بين الحاصرتین ساقطة من القواعد . 

. ) القواعد خ ص 1۲ وفیه ( أولا ؟‎ )٥( 

(5) فى الختصر الفقهی ( إليه ) وبعدها زيادة قال : « والطیق بعد الخروج کالریض ؛ وفى الصغير الطیق القتال , ثالثها 
له إن قائل . . . » فلعل المؤلف لخص ما يحتاج إليه لمسألته . 

(۷) الختصر الفقهى ق ۸٦‏ - ب . 

(۸) كتاب الجهاد ناقص من نسخة التوضيح التى اطلعت علیها » وانظر هذه المسائل فى التاج والإكليل ۳ / ۳۹۹ . 

(۹) فى ح ( يضيف ) . 

(۱۰) فى ح ( معد ) بدون ألف . 

(۱۱) فى ح زيادة ( أم ) . 

(۱۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 


فى الكلام وهو القتال . قوله : « العيد » - إلى آخره - أى ذكروا العبد وامرة إن قاتلا مبنيين 
على هذا الأصل . اا 


ص 


د 


سس 


بالنا 


هل يعذر 


۲ - ذو الجهل أم لا والذى قد حققا قاض نعم إن لم يكن 7 ری ۱) 


۳ - حق به للغير إن كان وسع ترك تعملم ولا يمتنع 
6 - وبعضهم بعلم جنس قیده 2 والغير بالحصر بعد قصده 
٥‏ - وهو العبادات ومصرف غير منفقة وذات شرط أو ضرر 
٩‏ - معتکف قاطع مسكوك لعان [ منكحتان وغريم معتقان ] ۳" 
۷ - [ وکل بيع فاسد مظاهران ] "" مال يتيم حائز فرعا رهان 
۸ - كما بتخییر وعتق آمتین دال بتمليك وفی شهادتین 
8 ثلاث بيعات طبيب رجعه مفتی وقذف سارق وشفعة 


٠‏ - لیف كالأب وحده كذا زان وشارب بعذر نبذا/ه]أ 


قال فى إيضاح المسالك : الجهل هل ينتهض عذرا أم لا ؟ “ وعليه الخلاف فى إلحاقه 
سى فى العبادات » ومن ابتدأ صيام الظهار جاهلا بمر أيام الأضحى فى أثنائه فعلى العذر 


أفطرها وقضاها متتابعة , وعلی أن لا “ فلا » والحق إن وجب العلم ولم يشق مشقة فادحة » لم 
يعذر وإلا فيعذر » لأن الله آمر من يعلم بأن لا یکتم » ومن لا يعلم بان يسأل ۳" انتهى . 


يشى ”' أما ما لا يتعذر 


وقال الامام أبو عبد الله المقرى : 
قاعدة : قال القرافی : ضابط ما یعفی عنه من الجهالات ما يتعذر الاحتراز عادة منه أو 


(۹ (A) 


> ولا يشق فلا یعفی عنه 


(۱) فى م( محققا ) . ۱ 

(۲) ما بين الحاصرتین ساقط من م » وبدله الشطر الأخير من البيت الذى يليه ( مال یتیم ۰ ۰۰ ٠‏ 

(۳) ما بين الحاصرتین ساقط من م وبدله الشطر الأول من البيت الذى يليه ( كما بتخییر ۰ ۰ ۴۰ ۰ 

(4) فى إيضاح السالك زيادة ( اختلفوا فيه ) . ۱ 

(ه) فى م ( الأول ) . 0 

() إيضاح السالك ص ۲۲۳ ۰ 774 وهذه القاعدة بأمثلتها فى قواعد المقرى خ ص ۱۱۸ كما سیألی . 
(۷) ( أو يشق ) ساقطة من ح م كما أنها ليست فى القواعد . 

(۸) فى ح ( يعتذر) . 

. ۱۵۰ / ۲ الفروق‎ )٩( 


۲ 


قلت : آمر الله عز وجل العلماء بأن يبينوا » ومن لا یعلم ۳ بأن يسأل فلا عذر فى 
الجهل بالحكم ما أمكن التعلم » آما المحكوم ۲۳ فيه کمن وطىء أجنبية يظنها زوجته فعلى ما 
قال » والله أعلم . 

وهذا بأعتبار الائم » وقد احتلف المالكية فى تنزيله منزلة الساهى ۳ أو العامد فى 
الحكم ى 

وقال أيضا : قاعدة : الجهل بالسبب عذر كتمكين العتقة جاهلة بالعتق وبالحكم قولان 
للمالكية كتمكينها جاهلة أن لها خيار © والصحيح الفرق بين ما لا يخفى غالبا کالزنا 
والسرقة ”“ والشرب وما قد يخفى مثل هذا » ولذلك علل ابن القصار الشهور باشتهار حديث 
( بريرة ) " بالمدينة بحيث لا يخفى على أمة © انتهی وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا فى 
الجهل هل ينتهض عذرا أم لا ؟ ۲۳ وعلیه الحاقه بالناسی فى العبادات » وفیمن ابتداً صیام 
الظهار جاهلا بمرور أيام "١‏ الأضحى فى أثنائه فان عذر أفطرها وقضاها متتابعة » والحق إن 
وجب العلم ولم يشق مشقة فادحة لم يعذر ؛ ولا عذر » لأن الله عز وجل أمر من يعلم بأن لا 
یکتم » ومن لا يعلم بان یسال '' انتهى . 

وهذه القاعدة هی التی نقل صا حب إيضاح المسالك 9 

ومثل القرافی لما یعفی عنه من الجهالات لکونه یتعذر الاحتراز عنه ويشق بخمس صور 
قال ۲۱۳ : إحداها : من وطىء أجنبية بالليل ۵ يظنها امرأته » أو جاريته عفی ۲۱۹ عنه لأن 


١ )۱(‏ الباء ) ساقطة من ح م . 

(۲) فى القواعد ( باحکوم ) . 

(۳) فى القواعد ( الناسی ) . 

. ٩۱۳ ۰ ٩۱۲ / ۲ القواعد‎ )٤( 

(۵) فى ح م ( الخيار ) كما فى القواعد . 
(5) ( السرقة ) ساقطة من م . ۱ 
(۷) فى الأصل م ( زبد ) وفی القواعد ( زبد ) . 
(۸) القواعد خ ص ۸۵ . 

. أم لا ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) أيام ) مطموسة فى م . 

(۱۱) القواعد خ ص ۱۱۸ . 

(۱۲) انظره ص ۲۲۳ ۰ ۲۲4 . 

(۱۳) ( قال ) ساقطة من م . 

. ) فى ح م ( بالیل‎ )۱٤( 

(۱6) فى ح ( یعفی ) . 


وانیها OT Behe‏ > لا في 
لعي ا ا يي ا 
على الجاهل بها . 

وثالثها : من شرب خمرا يظنه جلابا "'' فانه لا إئم عليه فى جهله بذلك . 

ورابعها : من قتل مسلما فى صف الكفار يظنه حربيا فإنه لا إئم عليه فى جهله به 
لتعذر الاحتراز عن ذلك فى تلك الحال: ولو قتله فى حالة السعة من غير كشف عن حاله إثم . 

وخامسها : الحاكم يقضى بشهود الزور مع جهله بحالهم لا ثم عليه فى ذلك لتعذر 
RE 12‏ ی وتف کی تاو .نوت توت 


فى الفرق الرابع والتسعین "۳" 
الامام أبو القاسم ابن الشاط : ما قاله صحیح غير اطلاقه فيه ““ لفظ الظن فى وطء 
الاجنبية وما معه » فإنه إن أراد حقيقة الظن الذی يخطر لصاحبه احتمال نقیضه فلا أرى ذلك 


صوابا » وان أراد بالظن الاعتقاد الجازم الذى لا يخطر فيه احتمال النقيض فذلك *» صواب 
وغير قوله تكليف المرأة البلهاء المفسودة الخراج ۲۳ - إلى آخره - . 

القرافى : بعد أن ذكر فى هذا الفرق ”" الإجماع على أن المكلف لا يجوز ۲ أن يقوم 
E‏ حتى يعلم حكم الله فيه 21١0‏ ' 

قال : وإذا كان العلم بما يقدم الانسان عليه واجبا كان الجهل "“ فى الصلاة عاصيا 


. ) فى ح ( خلا ) والجلاب : كزنار » ماء الورد معرب . القاموس ۱ / 4۷ ( جلب‎ )١( 
. ۱۵۰ / ۲ الفروق‎ )۲( 

(۳) فى ح ( واليستعين ) ۰ انظر : نفس الصفحة السابقة والتى بعدها . 

(4) ( فيه ) ساقطة من إدرار الشروق . 

(۵) فى م ( فهو ) . 

() إدرار الشروق على أنواء الفروق ۲ / ۱4٩‏ . 

(۷) ذکر هذا فى ( الفرق ) ٩۳‏ ۰ ۲ ۱4۸۱ ۱۹۹۰ . 

( فى ح زيادة ( له ) . 

() فى ح ( فعل ) . 

() انظر : الفروق ۲ / ۱4۸ . 

() فى ح ( الجاهل ) كما فى الفروق ؛ وهو آنسب للسیاق » لقوله « عاصیا » . 


۳: 


بعرك العلم ۷ فهو کالتعمد الترك بعد العلم هل وجب عليه » فهذا وجه قول مالك رحمه 
الله : إن الجهل فى الصلاة کالعمد » والجاهل کالتممد لا کالناسی » وأما الناسی فمعفو عنه 
لقوله عليه السلام : « رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه » ۳" ۱ 

وأجمعت الأمة على أن النسیان » لا إثم فيه من حيث الجملة » فهذا فرق » وفرق ثان 
وهو أن النسیان يهجم على العبد قهرا لا حيلة له فى دفعه [ والجهل له حيلة فى دفعه ] "۳" 
بالتعليم وبهذین الفرقین ظهر الفرق بين قاعدة النسيان وقاعدة الجهل ۳ . 
<< البقورى ‏ فى اختصار الفروق وترتیبها على أبواب الفقه : وإنما كان آئما بالجهل 
دون /45-أ] النسيان لما بينهما من الفرق ؛ من حيث إن النسيان لا يتصور الاحتراز منه 
[ والجهل يتصور الاحتراز منه ۲۳ فالنسيان كالجهل الذى لا يتصور الاحتراز منه ] " . 


. فى ح م ( التعلم ) كما فى الفروق‎ )١( 

(1) لم أجده بهذا النص ؛ وإنما أخرج ابن ماجه بسنده عن النبى ل ٠:‏ إن الله جاوز عن أمتى الخطاً والنسيان + وما 
استكرهوا عليه » ۱ / ۹ باب طلاق المكره . ورواه الدارقطنى 4 / ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ والبيهقى ۸ / ۲۳۵ » وذكره 
السخاوى بلفظ ما ذكره المؤلف وقال : وقع بهذا اللفظ فى كتب كثير من الفقهاء والأصولیین . . . » رتال غير 
واحد : إنه لم يظفر به . وقال : رواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان ؛ ثم ذكر الروايات والأقوال فيه ٠‏ ثم قال ؛ 
والحديث يروى عن لوان رأبى الدرداء » وأبى ذر ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا » انظر : المقاصد 
الحسنة ص ۲۲۸ - ۲۳۰ , قال الشيخ الألبانى : صحيح » وقال : والشهور فى كتب الفقه والأصول بلفظ ( رفع 
عن آمتی . . . ) ولکنه منکر . . . والعروف ما خرجه ابن ماجه : ۱ : ٩۳۰‏ من طریق الولید بن مسلم . . . 
وساق سنده بلفظ « إن الله وضع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه » فظاهر [سناده الصحة لأن رجاله 
كلهم ثقات » ونقل عن البوصیری بأنه اعله بالانقطاع » ونقل تصحیحه عن الحاکم ؛ ووافقه الذهبی ٠‏ قال ؛ 
واحتج به ابن حزم وصححه محققه العلامة آحمد شاکر » كما حسنه النووى فى الأربعين حدیا , وأقره الحافظ فى 
التلخيص ١‏ / ۱۲۳ ثم قال : وهو صحيح كما قالوا ؛ فان رجاله كلهم ثقات ليس فيهم مدلس » ومع ذلك ققد 
أعله أبو حاتم بالانقطاع لم عقب عليه بأنه روى من عدة طرق عن ابن عباس بعضها يقوى بعضا . انظر الأرواء ۱ / 
1421 . 

(۳) ما بين الحاصرتين ماقط من م . 

. ١19 / ۲ الفروق‎ )4( 

(ه) فى ح ( القری ) ؛ والبقورى هو : محمد بن ابراهیم بن محمد أبو عبد الله البقورى » نسبة لبقورة بلاد 
بالأندلس » الإمام العلامة القدوة العمدة الفهام » سمعع من القاضى الشريف أبى عبد الله محمد الأندلسى » وأخذ 
عن الإمام القرافى » وغيره واختصره فروقه , ورتبها وهذبها » وبحث فى مواضع منها » وله [كمال إلإ كمال على 
صحيح مسلم ( ت ۷۰۷ه ) . انظر : شجرة النور ص ۲۱۱ والدییاج ص ۲۲۲ ۰ 

(5) ( والجهل يتصور الاحتراز منه ) ساقطة من ح . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 


۳۵ 


قلت : وهذا هو الفارق ۷ الحقیقی . انتهی . القصود منه » وسيأتى فى فصل لا 
يسقط الوجوب بالنسیان ”“ الفرق أيضا بين الخطاً والنسیان . 

قوله : « والذی قد حققا قاض » - البيتين - الراد بالقاضی هو القاضی ابن رشد 
وتتکیره للتعظیم أى قاض , أى قاض » أو قاضی "۳" عظیم . 

قال رحمه الله فى رسم إن خرجت من التخيير 280 : الأصل فى هذا أن ”“ کل ما 
يتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه بجهله » وما لا يتعلق به حق لغيره فإن كان ما يسعه 
ترك تعلمه عذر فيه ٩”‏ بجهله » وان كان ما لا يسعه ترك تعلمه لم يعذر فيه بجهله ؛ فهذه 
جملة كافية يرد إليها ما شذ عنها ۳" انتهى . وبدخل فى قول المؤلف « والا يمتنع » ۳ أمران 
ما يتعلق به حق للغير وما لا يسعه ترك تعلمه وإن لم يتعلق به حق للغير » أى وإن انتفى الأمران 
معا أو أحدهما فلا يعذر » والذى يعذر به ما لم يتعلق به حق للغير وكان يسع ترك تعلمه وإ 
تعلق به حق للغير وإن كان لا يسع ترك تعلمه لم يعذر . 

۱ قوله : « وبعضهم بعلم جنس قيده » أى قيد ما لا يعذر ”© فيه الجاهل بما يعلمه أبناء 
جنسه غالبا , فأما ٩۱۰‏ من ادعی الجهل فیما یجهله آبناء جنسه غالبا فالقول قوله فى جهله 
ولهذا لما سمل أبو الحسن الصغير عن مسألة ابنة تصدقت بجميع میرائها من أبيها ۳" على 
إخحوتها » وهى بكر مهملة ثم تزوجت واقتسم الاخوة جميع التركة المذكورة على عين 
الأحت 3 المذكورة » وکانوا يبيعون ويتصرفون بأنواع التصرف مدة من عشرين سنة فقامت 
الآن الأحت المذكورة على أخواتها » وعلى من ۲۲ اشترى منهم طالبة ميرائها من أبيها فقيل 


. ) فى ح ( الفرق‎ )١( 

(۲) انظر ص ٩۱۰‏ . 

(۳) ( أو قاضی ) ساقطة من ح . ۱ 
(4) فى البيان والتحصیل عنوانها ( إن حرجت من هذه الدار ) ولیست ( من التخییر ) ٠‏ 
(ه) ( أن ) ساقطة من م » وفی البيان قال : ( أنه ما كان ) . 
)١(‏ ( فيه ) ساتطة من البيان . 

(۷) البیان والتحصييل ۵ / ۲۷۵ ۲۷۱۰ . 

(۸) فى م ( تمنع ) 

. ما لا يعذر ) مطموسة فى م‎ ( )٩( 

(۱۰) فى ح ( وأما ). 

(۱۱) ( من أبيها ) مطموسة فى م . 

(۱۲) ( الأحت ) مطموسة فى م . 

(۱۳) ( من ) ساقطة من م . 


۳:1 


لها : ما منعك من القياء "۲ طول المدة المذ كورة » وقد عاینت تصرف إخوتك بالبیع وغیر 
ذلك ؟ فقالت : ما منعنی من القيام إلا ظنى أن الصدقة التی عقدت تلزمنی > والآن قیل لى لا 
تلزمك » فهل تعذر فیما ادعت بالجهل ۳ وتصدق فى دعواها أم لا ؟ /41-ب آجاب بأن 
قال : القول قول القائمة المذكورة أن سکوتها الدة ۲۳ الذکورة عن *" طلب حفها إنما 
كان » لأنها لم تعلم أن هبة البكر الهملة غير لازمة لها إلى يوم القيامة » أو إلى ما تعد فيه “ 
من الزمان من وقت علمها بالحكم إلى وقت قيامها مجيزة لهبتها »مع يمينها » فى مقطع "' 
الحق » لأن ما ادعت الجهل فيه ما يجهله العوام غالبا ولا يعرفه إلا أهل الفقه » وعادتهم أن 
من ادعى الجهل فيما يجهله أبناء جنسه فالقول قوله فى جهله > والنصوص على هذا المعنى 
کا 
۱ ففى كتاب محمد عن آشهب عن مالك فى امرأة أوصت بوصية لبعض ورئتها فقال 
زوجها « كنت © ۲ کاتب الصحيفة وما علمت أنه لا وصية لوارث فقال مالك : إذا حلفت 
أنك ما علمت لم يلزمك ذلك > على أن الحکم فى الوصية , للوارث آشهر إذ لا حلاف آنها 
موقوفة على إجازة الورثة > وصنيع 9 البكر البالغ المهملة إنما يرد على المشهور > ولا فغير ابن 
القاسم يمضيه > والضابط لهذا المعنى هو ما تقدم . انتهى . 

ولا ذکر صاحب إيضاح السالك » فى نوازله هذا الضابط الذى ذكره أبو الحسن ( فى 
العذر ) ۳ بالجهل وذکر آثره ضابط ابن رشد السابق » قال : فتأمله مع ضابط الشیخ 
إل ١”‏ . ۱ ۱ 

قلت ۲۱ : ومن هذا القبيل لو قال الوارث بعد أن أجاز الوصية للوارث » أو بزائد الثلث 
فى حال تلزمه إجازتها » لم أعلم أن لى رد الوصية ‏ فإن كان مثله يجهل حلف ولم يلزمه . 


. ) فى الأصل زيادة ( و‎ )١( 

(۲) فى ح م ( من الجهل ) . 

۱ . ) فى م ( على‎ )٤( 

(ه) فى ح ( ما لا تعد فيها ) وفى م ( تعدر ) ولعلها بالذال المعجمة . 

() فى ح ( قطع ) . 

(۷) فى أصل رسمت ( كلب ) . 

(5) ( فى العذر ) ساقطة من الأصل . 

(۱۰) لم أجد لنوازله ذكرا فى ترجمته » ولا ذكرها محقق الإيضاح ضمن مؤلفاته . 
(۱۱) ( قلت ) ساقطة من م . 


۳:۷ 


ابن الحاجب : ولو قال ما علمت أن لى ردها ومثله يجهل حلف ۳ . 
- ویشبه أن یکون منه أيضا العتقة مخت العبد لا تختار حتی یعتق ۲۳ لجهلها بالعکم ۳ 


قوله : « والغیر بالحصر بعد قصده وهو العبادات » - إلى آخره - أى "*۲ وغیر من تقدم 
قصد ما لا "۳" یعذر فيه الجاهل بالحصر بالعد لا بالضابط » والقاعدة ٩۳‏ ومن سلك هذا السلك 
صاحب التوضیح فمن ذلك من مسائل الوضوء > والصلاة والحج ۳" وهذا الذى عنی المؤلف 
بالعیادات . 


ومنه من دفع زكاة ۳ لکافر أو غنی یظن الکافر مسلما » والغنى فقیرا فلا جزيه ^ 
۷- وهو معنی قوله : « ومصرف غبر » أى مضی ‏ والمرأة يغيب عنها زوجها فتنفق من ماله 
ثم یأتی نعيه فترد ما آنفقت من يوم الوفاة ٩‏ وإليه آشار بقوله : « منفقة » والتی يقول لها 
زوجها إن غبت عنك أكثر من ستة آشهر فأمرك بيدك » فيغيب عنها ويقيم بعد الستة الدة 
الطويلة من غير أن تشهد آنها على حقها » ثم تريد أن تقضی وتقول جهلت وظننت أن الأمر 
بيدى متی شوت ۱۱ وإليه أشار بقوله : « ذات شرط © ومن أثبتت أن زوجها یضربها فتلوم له 
الحاکم ثم حضره لیطلق عليه فادعی أنه ۲۲۳ وطتها » یسقط حقها ولو ادعت الجهل ۲۱۳ ومن 
وطیء فى اعتکافه وادعی الجهل بطل اعتکافه » ولا یعذر ۲۲٩‏ . 


)١(‏ امختصر الفقهی بشرح التوضیح ۳ / ق ۳۰۱ - | » وذکر صاحب التوضییح أن هذا مبنى على أن من دفع شيعا 
يظن أنه يلزمه فتبين أنه لا يلزمه وقد ذکر فى ذلك ثلالة آقوال . وانظر : البیان ۱۳ / 4۳ ۰ 8۳۷ . 

() فى ح ( تعتق ) . 

(۳) انظر ؛ التفریع ۲ / ۱۰6 . 

(4) ( أى ) ساقطة من ح . 

() فى ح ( مالم ) . 

0 ( و) ساقطة من ح . 

(۷) انظر : التوضیح ۲ / ۵ - أ . 

(۸) فى ح ( الزکاة ) . 

. الرجع السابق‎ )٩( 

(۰ المرجع السایق . 

( انظر : التوضیح ۲ / قه -]. 

() فى الأصل ( آنها ) . 

(۳) انظر : الرجع السایق . 

( انظر : الرجع السابق » والتفریع ۱ / ۳۱۵ . 


۳:۸ 


ومن يقطع الدنانیر والدراهم المسكوكة فلا جوز شهادته ولو كان جاهلا ۳" . 

ومن رأى حمل امرأته ولم ۳ ینکره > ثم أراد بعد ذلك © أن ينفيه بلعان ا" 

والبكر تستأذن فتصمت ٠»‏ ثم تقول : ما علمت أن الصمت إذن ‏ والرأة تزوج وهی 
حاضرة فتسكت ولا تنکر حتى یدخل بها الزوج › ثم تنكر ** النكاح وتقول : لم أرض وتدعى 
الجهل ”" وهاتان هما المراد بقوله : « منكحتان » بفتح الكاف أى وامرأنان منكحتان . 

والغريم يعتق بحضرة غرمائة فيسكتون » ولا ينكرون » ثم بربدون القيام ويدعون الجهل ۳ . 

[ أو الغريم 49 رب الدين الحاضر للعتق ] 00 

ومن ابتاع أحدا من يعتق عليه جهلا فيعتق عليه ولا يعذر بجهل ۳" . 

ومن شرب أو قذف أو زنى جاهلا عتق نفسه يحد حد الحر ۲۳ وإلى هذين أشار بقوله : 
« معتقان » بفتح التاء » والبيوع الفاسدة كلها حكم الجاهل فيها كالعالم 000 

ومنها : مظاهران إحدهما وطىء قبل الكفارة » والآخر وطىء فى إثنائها فيعاقب الأول 
قاله أصبغ ۰ ویستأنف الثانی > ولا یعذران بجهل 9 

وأكل مال اليتيم يدعى الجهل ۱٩‏ ومن ذلك من حاز مال رجل مدة الحيازة التى تكون 
عاملة » وادعی أنه ابتاعه فإنه يصدق مع يمينه › ولا یعذر صاحب الال إن ادعی الجهل 9 ۰ 


(۱) انظر : التوضیح ۲ / قه -] . 

(۲) فى ح م ( فلم ) . 

(۳) ( بعد ذلك ) ساقطة من م . 

(4) انظر : التوضیح ۲ / ق ۵ - أ. 

(۵) انظر : التوضیح : ۲ / ق 4 - ب قال ٠:‏ لم يقبل على الأصح 4 . 
(7) ( ثم تنکر ) مطموسة فى م ۰ 

(۷) انظر : الرجع السابق . 

(۸) انظر الرجم السابق ۲ / ق ۵ - ب . 
)٩(‏ فى م ( والغريم ) . 

(۱۰) ما بين الحاصرتین ساقط من الأصل . 
(۱۱) انظر : التوضیح ۲ / قه - أ . 
(۱۲) انظر المرجع السابق . 

(۱۳) انظر الرجع السایق . 

(۱6) انظر الرجع السایق . 

(۱۵) انظر التوضیح ۲ / ق ه -]. 

(۱7) انظر الرجع السابق . 


۳:۹ 


والرتهن يطأ الأمة المرهونة فإنه ۲۳ بحد ولا يعذر بالجهل *" والرتهن برد الرهن 
فتبطل الحيازة ولا يعذر بالجهل ۳ وإليها أشار پقوله : « فرعا رهان » وفی بعض النسخ « باء 
الرهان » //ا4 حب وأراد الباء من حساب الجمل » وهی تنقط ائئین والخيرة تقضی بالواحدة » 
لم ترهد أن تضتار بعد ذلك لاتا » وتقول ؛ جهلت وظندت أن لى اختیار واحدة » فیطل 
خيارها » ولا تعذر بالجهل ‏ . 

والتى يخيرها زوجها فلا تقضى بالمجلس » على أول قولى مالك "۴ ثم ترید أن تقضی 
وإليه ۲۳ آشار بقوله : « كما تخیر » أى كما فى التخيير من الفرعين . 

والأمة . . . المعتقة نحت عبد إذا وطفها زوجها بعد عتقها » وادعت الجهل بالحکم ۳" 
فإنه يسقط خيارها ۳ . 0 

ومن اشترى نصرانية فأعتقها فى الكفارة » قال أصبغ : إنها لا جمزبه » ولا يعذر 
بجهل ”“ وإليهما آشار بقوله : « وعتق أمتين » . 

ومن ملك زوجته فقضت بالبتة وادعی الجهل بحکم التمليك » فقيل له : يلزمك ما 
أوقعت » فقال : ما آردت إلا واحدة ۲ . 

والذى يملك امرأته أمرها فتقول : قد ۲۱۷ قبلت ثم [ تصالحه بعد ذلك » بعد أن تسكل 
ما قبلت ] ۳ ثم تقول : كنت أردت ثلاثا ا و و ا ی 
بشیء » لأنها حين صالحت علمنا آنها لم تطلق ثلائا . 


(۱) فى ح زيادة ( لا ) . 

(۲) أنظر : المرجع السابق . 

(۳) انظر : المرجع السابق . 

(4) انظر : التوضيح ۲ / قى ۵ -]. 

(6) فى الدونة . . . لأن مالکا قال فى قوله الأول 1 | ۰ 
وأا قول الآخر : فان لها الخهار » ؛ إن مضي ذلك الوقت لأن مالكا قال لى فى الرجل يخير مره فيفترقان قبل أن 
تقضى أن لها أن نقضى حتی يوقف أو حنى يجامعها » وقوله الأول أعجب إلى . الدونة ۲ / 555 » وانظر ‏ 
التوضيح ۲ / ق ۵ - ]أ . ۱ ۱ 

(۷) فى ح م ( إليهما ) . 

(۷) ( بالحكم ) ساقطة من ح . 

(۸) انظر : التوضيح ۲ / ق ۵ -] . 

. انظر : التوضهح ۲ / ق ۵ - أ‎ )٩( 

(۱۰) انظر المرجع السابق . 

(۱۱) ( قد ) ساقطة من ح . 

(۱۲) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 


۳0۰ 


والرجل يجعل آمر امرأنه بيد غیرها » فلا یقضی ۲ الملك ۳" حتی يطأها » ثم يريد ۳" 
أن یقضی ”“ ویقول “ : جهلت وظننت أن ذلك لا یقطع ما كان لى . 

والتى یملکها زوجها فلا تقضی فى انجلس على أول قولی مالك ثم ترید أن تقضی وإلى 
هذه الصور الاربع أشار بقوله : « ۲۳ دال تمليك » وهذه الأربع هى التی فى التوضیح ۳" 
وفى بعض النسخ خمس [ بتمليك أى خمس ] * مسائل فى التمليك ولعله يعنى 
بالخامسة المملكة تمكن من نفسها عالمة بالتمليك » وتدعى الجهل فان التمكين ۳" يسقط 
ا ۱ ۱ ۱ 

أو أراد التى ملك أمرها لأجنبى > وسافر ولم يشهد على أنه یرجم من سفره ویقضی فلما 
رجع أراد القضاء "۱۲ . ورأيت فى طرة بخط المؤلف على نسخة من الأم بخطه أيضا » تفسير 
الخمس بما عدا المملكة تمكن ( من ) ۳ نفسها » إلى آخر الصورة . 

والشاهد : يخطىء فى شهادته فى الأموال والحدود ۲ وفسرها '*'' بعض تلامذة 
المؤلف فى طرة بخطه على الأم » بأن قال : رجل شهد على مال غير فقضى 4۸ 
للمشهود له به ورجع الشاهد › وقال : غلطت بل هو للآخر فحكم عليه بالفرم » فقال : إنى 
جاهل ما۱ علمت ٩‏ , ۱ ۱ 


. ) فى ح ( تقضی‎ )١( 

(۲) فى م زيادة ( فى ) » فى ح م ( المملكة ) . 
(۳) فى ح ( تريد ) . 

. ) فى ح ( تقضى‎ )٤( 

(۵) فى ح ( تقول ) . 

() فى ح زيادة ( و) . 

(۷) انظره : ۲ / ق ٤ب‏ - ۵ » فكل هذه الأمثلة منقولة منه ‏ وقال : إنها لا يعذر فيها بالجهل ٠‏ 
(۸) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 

(9) فى ح ( التمليك ) . 

(۱۰) انظر : المدونة ۲ / ۲٠۹‏ . 

(۱۱) انظر : التوضيح ۲ / ق ه -]أ. 

(۱۲) ( من ) ساقطة من الأصل . 

(۱۳) انظر : التوضیح ۲ / ق ۵ -]. 

(۱6) فى م ( فسره ) . 

(۱۵) فى ح ( بما ) . 

(۱7) انظر الدونة 5 / ۲۱ . 


Yo! 


والشاهدان يربان الفرج بستحل » والحر یستخدم › فیسکتان ولا یقومان بشهادتهما 
ثم يقومان ع الجهل فلا تقبل شهادتهما ۲۳ وإلى هذین الفرعین أشار بقوله : «وفی 
شهادتين 0 

ومن باع جارية وقال : كان ۳ لها زوج فطلقها » أو مات عنها ٠‏ وقالت ذلك الجارية 
لم يجز للمشترى أن يطأ ولا يزوج حتى تشهد البينة » على الوفاة » أو الطلاق » ون أراد ردها 
وادعى على “ أنه ظن أن قول البائع والجارية فى ذلك مقبول *© لم يكن له ذلك » وان كان 


من يجهل معرفة ذلك 0 
والرجل يبيع العبد على الخیار ويتركه بيد البتاع حتی يطول الأمر بعد انقضاء أيام ۱ 
اقا " , ۱ ۱ 
يار 


والرجل يباع ملكه ویقبضه الشتری وهو حاضر لا يغير ولا ینکر ثم يدعى أنه لم يرض 
ويدعى الجهل © وإلى هذه الفروع الثلاثة أشار بقوله : « ثلاث بیعات » . 

والطبيب » يقتل بمعاناته وهو جاهل بالعلب ۲۳ و "۲" كذا المتصدى للفتوى بغير 
علم ۲ والطلقة يراجعها زوجها » فتسكت ثم يعلأها تم تدعى أن عدتها كانت انقضت وتدعى 
الجهل فى سکوتها )۱۲( ۱ 


ومن قذف رجلا يظنه عبدا فإذا هو حر فإنه يحد له ۳" . 


() انظر : التوضيح ۲ / ق © - أ . 
(۲) فى ح م ( شاهدين ) . 

(4) (على ) ساقطة من ح م . 
(۵) فى ح زيادة ( و ) . 

(1) انظر : التوضيح ۲ / ق ۵ - أ . 
(۷) انظر : المرجع السابق . 

() انظر : الرجع السابق ؛ وأسهل المدارك ۳ / ۲۳۹ » ۲۳۷ . 
(۹) انظر : التوضیح ۲ / ق 6  -‏ . 
(۱۰) ( و) ماقطة من م . 

(۱۱) انظر : المرجع السابق . 
(۱۲) انظر ؛ المرجع السایق . 

(۱۳) انظر : المرجع السایق . 


YoY 


ومن سرق ثوبا لا يساوى التصاب فوجد التصاب فيه مصرورا "* فادعی جهل ما 
۳ . والشفیم يقوم بعد العام وهو عالم بالبيع حاضر ۳" ومن وجبت له على أبيه يمين » أو 
حد فأخذه بذلك » فلا جوز شهادته » ولا يعذر بالجهل ‏ وقيل لا تسقط بذلك شهادته ۳ . 
والبدوی يقر بالزنا » والشرب » ويقول : فعلت ذلك جهلا ۳ . 
قوله ”° : 9 فعذر نبذا » "© أى فعذر ف ف اماك اتی کر رح أو فطر من هلا 
مطروح . ۱ 
ص ۱۰۱ - وهل يراعى الاختلاف لا »نعم وعاب ذا اللخمی عیاض وعدم 
۲ - قيس وقد أجاب لجل عرفه بانه اعمال ما قد عرفه 
۳ - خصص"* من الدليل فى الذی لزم مدلوله وفی نقيضه حم 
٤‏ - غير لرجحاه . ۱ و 
۳ قد مر بعض الکلام على مراعاة | تن الخلاف فى قاعدة هل کل مجتهد فى 
الفروع الظنية مصیب » أو الصیب واحد * 
قال فى إيضاح السالك فى أثناء کلامه على صلاة الالكى علف الشافمى » وبالمكس : 
والقول بمراعاة الخلاف فدعا به جماعة من الفقهاء » ومنهم اللخمى » وعياض » وغيرهما 
من المحققين » حتى قال عياض : القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس وللشيخ احقق أبى 
عبد الله بن عرفة - رحمه الله - فى القول بمراعاة الخلاف جواب كبير يطول بنا جليه 7" 
انتهى . 


4 فى الأصل » وم ( مسرورا ) ولم أجد فى هذا الوضع إيدال الصاد من السين » قال الجوهری : « الصرة للدراهم‎ )١( 
. ۳۳۸ ۱ وصررت الصرة : شددتها . الصحاح ۲ / ۷۷۱ ( صرر ) » وانظر : المصباح‎ 

(۲) انظر : التوضيح ۲ / ق © - ]أ . 

(۳) انظر : التوضيح ۲ / ق ۵ - أ . 

(4) اللب عند الالکية : أنه لیس للابن حد أبيه ولا مخلیفه » وقيل : له ذلك ویفسق به وترد شهادته . انظر : الدونة 
4 / ۳۹4 ء والشرح الکبیر 4 / ۳۳۱ » ومواهب الجلیل ٦‏ / ۳۰۶ » وأسهل الدارك ۳ / ۱۷۳ » والتوضیح 
۲ / قە - أ. 

(۵) انظر : التوضیح ۲ / ق ٠‏ - أ » وقد ذکر هذه السائل كلها , ممثلا بها لا لا يعذر فيه بالجهل . 

(5) ( قوله ) ساقطة من م . 

(۷) فى ح ( نبذ ) . 

(۸) فى ح م( خصم ) . 

(5) انظر ص ۱٩۹۳‏ . . 

(۰ ایضاح المسالك ص ۱3۰ . 


fof 


قال القاضی آبو عبد الله القری : قاعدة : من أصول الالكية مرعاة الخلاف وقد اختلفوا 
فيه ثم ۲۱ الراعی منه أهو المشهور وحده »أم کل خلاف ؟ ثم فى الشهور » أهو ما کثر 


قائله ٠‏ م ۳ ما قوی دلیله ؟ قال صاحبنا القاضى أبو عبد الله بن عبد السلام : الراعاة فى 
الحقيقة أعطاء كل من دليلى القولين حكمه ”" وهذا يشير إلى المذهب الأخير » وأقول فإنه 
يراعى المشهور والصحيح قبل الوقوع خلافا لصاحب المقدمات » توقيا واحترازا » كما فى الماء 
المستعمل » وفى القليل بنجاسة » على رواية المدنيين » وبعده تبريا ““ وإنفاذا كأنه وقم عن 
قضاء أو فتيا » إلا فيما يفسخ من الأقضية › ولا يتقلد من الخلاف وقد تستحب الإعادة فى 
الوقت ونحوها 2 انتهى . 


ورواية المدنيين فى القليل بنجاسة هى كراهته مع وجود غيره | ۳" ورواية الصربین 
)¥( 
اه ٩‏ , 


وقال أيضا : قاعدة : إذا قيل بمراعاة الشاذ فقد اختلف هل يراعى شذوذ © القائلين أو 
شذوذ الدليل ؟ قال ابن بشير : وقد خاطبت بهذا بعض من ينسب إليه الفقه فأنكره ** حتى 
احتبرته بالقولين إذا وقع الصلح أو العفو عن القاتل غيلة هل يمضى لخلاف الناس » أو لا 
يمضى لأنه حلاف شاذ ؟ وأجزته ٩‏ بقول أصبغ وغيره : إن نكاح الشغار ۲۳" لا تقع فيه 
الواریث » ولا الطلاق ۲۱۳ ولأن دلیله ضعیف » وان قال به النعمان 2 بل روی عن مالك ۳3 
يملق بالعقد ۱( انتهی . ۳ 


() فى القواعد زيادة ( فى ) . 

(۲) نی م ( آو) . 

(۳) يعنى - والله علم - أن المراعى هو الدليل » وليس القائل به . - 1 

(4) فى القواعد ( تبرءا ) . 

(۵) القواعد ۱ / ۲۳۹ »۲۳۷ . 

() قال الحطاب : وهذا هو الشهور من الذهب . مواهب الجلیل ۱ / ۷۰ . 

(۷) انظر : المرجع السابق . 

(۸) فى القواعد ( شروط ) . 

. فانکره ) ساقطة من ح م‎ ( )٩( 

(۱۰) فى م ( اختبرته ) . 

() نكاح الشغار هو : أن يزوج الرجل مولیته على أن يزوجه الاخر موليته ولا صداق بینهما . انظر الکانی ۲ / 
۲ , والبسوط © / ۱۰۵ . 

3 ( )۱۲( 

(۱۳) انظر : فح القدیر ۳ / ۳۳۸ والمبسوط © | © ۰ فقول الحنفية انه جائز ویفرض لهما مهر المثل . 

(۱6) القواعد خ ص ۸۱ . 


۲ ۵ 4 


ل 
ا 


وفى التوضيح : فائدة : كثيرا ما يذكر أهل المذهب الحكم ۳" كذا مراعاة للخلاف 
قائله حلاف ؟ وكذلك اختلف فى ۳" المشهور فى مذهبنا » والذى ذهب إليه المغاربة أنه 
مذهب المدونة ٣‏ 

ابن عبد السلام : والذى ينبغى أن يعتقد أن الامام - رحمه الله تعالی - إنما يراعى ما 
قوى وليله (*) وإذا قوى فليس بمراعاة خلاف وإنما هو إعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه من 
الحكم مع وجود المعارض * فقد أجاز الصلاة على جلود السباع » وأكل الصيد وان أكل 
الكلب ۲ منه » وباح بيع ما فيه حق توفية من غير ”" الطعام قبل قبضه مع مخالفة الجمهور 
فیها فدل على أن الراعی عنده نما هو قوة 4 الدلیل “ انتهی . ۱ 

وفی التوضیح أيضا فى ترجمة تمييز ما يفسخ بطلاق من غیره : واعلم أن ابن بشیر 
وغیره ذکروا عن بعض القرویین أن ابن القاسم وان قال بمراعاة الخلاف فى هذا الباب فإنه لا 
بطرد ذلك حتی یفسخ نکاحا صحیحا على مذهبه لمراعاة مذهب غیره » مثاله : أن بتزوج تزویجا 
مختلفا فيه ومذهبه ۱۳۱ أنه فاسد ۲۱۳ ثم طلق فيه ثلائا » فابن القاسم يلزمه الطلاق ولا يتزوجها 
إلا بعد زوج » فلو تزوجها قبل زوج لم يفسخ نكاحه لأن التفریق 2١‏ حينئذ إنما هو لاعتقاد 
فساد نكاحها ونكاحها عنده صحيح وعند الخالف فاسد » ولا يمكن الإنسان ترك مذهبه لمراعاة ۱ 


(۱) فى ح زيادة ( و) . 

(۲) ( فى ) ساقطة من ح . ۱ 

(۳( قال ابن فرحون : « وقد اخخلف المتأخرون فى رسمه فقيل : الشهور ما قوی دلیله » وقيل : ما کثر قکله ‏ حکاهما 
ابن بشير ؛ وابن خویز منداد . کشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب ص ۱۲ , وقال : « وما اختلف 
فيه التشهیر بين العراقيين › والغارية » فالسمل فى الأكثر على تشهیر الغارية ؛ ص 1۷ . 

ِ( انظر : كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب ص ۱۹۷ . 

)0( انظر : شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص ۱۸۳ , فانه بسط القول فى هذا الوضوع . 

(5) ( إن أكل الکلب ) مطموسة فى م . 

(۷) فى ح ( بیع ) . 

(۸) ( قوة ) ساقطة من ح م . ۱ 

)٩(‏ لم أجد هذا فى النسخة التى عثرت علیها ولکنها ناقصة فلعله فما هو مفقود ؛ أو فى تخريجات غير واضحة فيها 
رانظر كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب ص ٩۳‏ فقد نقل هنا ونسبه لابن خویز منداد فى کتابه 
الجامع لأصول الفقه . 

(۱۰) فى التوضيح ( مذهبنا ) . 

. فاسد ) مطموسة فى م‎ ( )١١( 

() فى التوضيح زيادة ( بينهما ) . 


Yoo 


مذهب غیره » يريد أن منعه من تزویجها أولا » نما كان مراعاة للخلاف » وفسخ النكاح ثانيا لو 
قیل به لكان مراعاة للخلاف أيضا » فلو روعی الخلاف فى الحالین لكان ترکا للمذهب 


(ع ) "" : وهو کلام لا بأس به إن كان موجب الطلاق عند ابن القاسم مراعاة 
الخلاف ليس إلا » وآما إذا كان حصول شبهة النكاح المقتضية للحوق الولد ودرء الحد وغیر 
ذلك من الأحكام التی يساوى فیها هذا النکاح النکاح الصحیح » فالطلاق حيتئذ واقع کوقوعه 
فى النکاح الصحیح » فیفسخ النکاح إن تزوجها قبل زوج ‏ ولا يقال لا يصح أن تکون الشبهة 
هی المقتضية لوقوع ۲ الطلاق » لحصولها فى النکاح المجمع على فساده لأن الشبهة 
فى المجمع على فساده » لا تساویها /149-ب "۳" فى الحتلف فيه فیجوز لاختلاف الشبهة 
اخحتلااف )£( آثارها )2 انتهی ۱ 

والاشارة بصورة العين إلى ابن عبد السلام . 

قال : ورای ابن بشیر أنه يختلف فى مراعاة القول الشاذ من سلم مراعاة الخلاف 
الشهور » واحتج على ذلك بأمور » انظر تمام کلامه . 

الإمام القری : قاعدة : اختلفوا فى فسخ الصحیح مراعاة لقول الغیر کمن نکح نکاحا 
مختلفا فيه » ثم طلق ثلائا » قال ابن القاسم : یلزمه الطلاق » لکنه إن بادر فتزوجها قبل زوج 
لا يفسخ » لأنا نصير نفسخ ما صح عندنا » مراعاة لقول غیرنا » وهذا لا بمکن أن يقال . 
قلت : هو كما قال فى ابتداء الأمر » وأما فى مثل هذه المسألة ففيه نظر ۲۳ انتهی . 


لرصاع ۳" فى شرح الحدود : وهل يراعى الخلاف ابتداء أو إنما يراعى بعد الوقوع 


. يشير بها إلى ابن عبد السلام كما سيذكره المؤلف‎ )١( 

() فى ح ( كوقوع ) . 

(۳) فى ح ( تساوى ما ) . 

(4) فى ح ( اعجلافا ) . 

(۵) التوضيح ۲ / ق 4٩‏ ب -٠هأ.‏ 

() القواعد خ ص ۸۱ . 

(۷) محمد بن قاسم » أبو عبد الله الرصاع ؛ الأنصارى » التونسى ٠‏ قاضى الجماعة بها وإمامها بالجامع الأعظم » الإمام 
النظار » العلامة المؤلف احقق » قصد بالفتوى من الجهات » أخطذ عن البرزلى وابن عقاب » وأبى القاسم العبدوسى 
وغيرهم » وعنه أخذ الشيخ أحمد زروق » وغيره » له تآليف منها : شرح حدود ابن عرفة » وتأليف فى الفقه كبير 
وشرح البخارى ؛ وله فتاوى بعضها فى المعيار ( ت 8514ه ) » انظر : شجرة النور ص ۲۵۹ , ۲۲۰ ونيل الابتهاج 
ص ۳۲۳ , ۳۲4 . 


۳6۹ 


ویدل للأول قول ابن الحاجب : ویکره للخلاف ۲ وقبلوه » ونقل عن شيخنا أبى القاسم ۲۳ 
القبانی ۳۱" رحمه الله : أنه كان رد به على من زعم على أنه لا یکون إلا بعد الوقوع . 

ویدل للثانى : کلام الشيخ الفربی “ لما تكلم مع “ ابن رشد بعد ذکره الخلاف فى 
السبوق هل هو قاض أو بان ؟ قال ابن رشد : والذى قاله مالك : إنه إذا 1 أدرك ركعة من 
الظهر وسلم الامام يقرأ بأم القرآن وسورة ويجلس ] ۲۳ فإذا قام قرأ بأم القرآن وسورة إنما أجاب 
بان ما أدرك مع الامام أولها » ورأی أن یحتاط بزيادة السورة فى الثالثة ۲۳ رعیا للخلاف “^ 
المغربى ۴ : وفيه إشكال » لکونه راعی الخلاف قبل الوقوع » وانما براعی بعده » فتأمله ۳۰ . 

قوله : « وقد أجاب لجل عرفة - إلى آخره - أى جاب عن إشكال » ورد على مراعاة 
الخلاف . والسؤال والجواب فى نوازل البرزلی . 

قال الشیخ ابن عرفة آثر السؤال : حاصل هذا السوال » استناد مالك وغیره من أهل 
الذهب إلى رعی الخلاف وجعله قاعدة مع آنهم لا یعتبرونه فى كل موضع مشکل من ثلائة 


آوجه : 

الأول : إن كان حجة عمت ولا بطلت ؛ أو لزم ضبط موجب تخصیصها بموضع دون 
آخر . ۱ ۱ 

الثانی : على فرض صحته ما دلیله شرعا » وعلی أى شىء من قواعد ۱۲ أصول الفقه 
)١(‏ لم آجده . 


(۲) فى شرح الحدود ( الامام ) . 

(۳) فى ح ( العقبانى ) > والقبانی هو سعيد بن محمد بن محمد أبو عدمان التجیبی التلمسانی إمامها » وعالها » إمام 
فاضل فقيه فى مذهب مالك » وتفتن فى العلوم سمع من ابنى الإمام » أبى زهد + وأبى موسى » وتفقه بهما وأخذ 
عن غيرهما أصول الفقه ؛ ولى قضاء الجماعة > وله فى ولاية القضاء مدة تزيد على أربعين سنة » له تاليف منها : 
شرح الحوفى فى الفرائض ؛ وشرح الجمل للخوتجمى فى المنطق » وشرح التلخيص لابن البناء ( ت ١١۸ه‏ » 
انظر : الديياج ص ۱۲ » ونیل الابتهاج ص ۱۲۵ ؛ وشجرة النور ص ۲۵۰ . 

(4) فى ح م ( المقرى ) والمغربى : لم أجد من اشتهر بهذا اللقب من عاصر ابن رشد . 

(©) ( مع ) ساقطة من م . 

(1) ما بين الحاصرتين بدله فى شرح الحدود ص ۱۷۸ « إذا سلم الإمام وأدرك ركعة من الظهر يقرأ بأم القرآن وسورة فإذا 
ركع وسجد جلس ٩‏ . 

(۷) فى م ( الثانية ) . 

(4) فى شرح الحدود زيادة ( قال الشيخ ) . 

(4) ( المغربى ) ساقطة من م . 

(۱۰) انظر شرح حدود ابن عرفة ص ۱۷۷ 2 ۱۷۸ وقد نقل بتصرف . 

(۱۱) ( قواعد ) ماقطة من م .. ۱ 


۲:۷ 


بینی » مع آنهم لم یمدوه منها 

الثالث : أن ٩‏ الواجب على /0۰- اجتهد انباع دلیله إن امحد أو راجحه إن تعدد 
فقوله بقول غیره أعمال لدلیل غیره وترك لدليله ۳" . 

وجوابه أن يقال : تصور رعى الخلاف سابق على مطلق الحکم عليه فرعی الخلاف عبارة . 

عن "" إعمال دليل فى لازم مدلوله الذى أعمل فى نقيضه دليل "* آخر . 

مثاله : اعمال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار فى لازم مدلوله 
ومدلوله عدم فسخه » ولازمه ثبوت الارث بين الزوجين فيه ولكن هذا المدلول وهو عدم 
الفسخ » أعمل فى نقيضه - وهو الفسخ - دليل آخر » وهو دليل فسخه » إذا تقرر هذا 
فالجواب عن الأول : أن تقول : هو حجة فى *) موضع دون ۳" آخر . قوله : ما ضابطه ؟ 
قلنا : ضابطه رجحان دليل الخالف [ عند الجتهد على دليله فى لازم قول الخالف » کرجحان 
دلبل احالف ] ”" فى ثبوت الارث عند مالك » على دليل مالك فى لازم مدلول دليله » وهو 

نفى الارث ۳" وثبوت الرجحان ونفيه وهو بحسب نظر المجتهد » وإدراكه فى النوازل » فمن هذا 

كان رعى الخلاف فى نازلة معمولا به وفى أخرى غير معمول به . 

والجواب عن الثانى : وهو قوله ما دليله شرعا ؟ من وجهين : 

الأول : الدليل الدال على وجوب العمل بالأرجح ؛ وهو مقرر فى أصول الفقه فلا 
نطول به . 

الغانى : حديث وله 4 : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ۳" واحتجبى عنه يا سودة » '“ 


.. أن ) ساقطة من ح‎ ( 4١( 

(۲) انظر : هذا فى شرح الحدود ص ۱۷۷ . 

(۳) ( عباة عن ) ساقطة من م . 

(1) فى م( فى دليله نقيض ) . 

(۵) ( فى ) ساقطة من م . 

(") ( دون ) ساقطة من م . 

(۷) ساقط من م . 

(۸) ( و) ساقطة من ح . 

. وللعاهر الحجر ) ساقطة من ح‎ ( )٩( 

۰ ۰ هذا حديث عائشة رضى الله عنها فى قصة ابن ولهدة زممة را البخارى فى الصسيح ( الفع ) 4 / ۲۹۳ 
کتاب البيوع باب تفسیر الشبهات » ومسلم ۲ / ۱۰۸۰ الرضاع حدیث ۳۱ . 


۲ 6۸ 


وحجة ۲۱ الحدیث ووجه دلالته على ما قلناه عنه ۲۳ واضحة بعد تأمل ما ذکرنا """ وفهم ما 
قررناه *۲ والّه المطلع على السرائر . 

والجواب عن ** الثالث : وهو قوله : إنه (عمال لدلیل غيره وترك لدليله . 

أنا بينا أنه اعمال لدلیله من وجه هو فيه أرجح » وإعمال لدلیل غيره فیما هو فيه عنده 
ارجح > حسبما بیناه ۲۲ وحسبما تضمنه حدیث ١‏ الولد للفراش » من العمل بالدليلين [ فیما 
كل منهما فيما ۲۳ هو فيه أرجح ليس هو إعمالا لأحدهما وتركا للآخر » بل هو إعمال 
الدليلين ] © معا حسبما قررنا » والله أعلم وبه التوفيق انتهى باختصار وتمام البحث وشخقیق 
المسألة فى شرح حدود الشيخ /۵۰-ب ابن عرفة للامام الرصاع " . 

قوله : « لا نعم » أى فقيل "۳ لا > وقيل "١‏ نعم » أو قوله : لا » جواب الاستفهام 
ال ذکور ویقدر آنحر یکون نعم ۷ چوایا عنه ۲۱۲ قوله : « عیاض (۱۳( وعدم قیس ؛ آی وقال 
أى عیاض : عدم فى مراعاة الخلاف القیاس لما فیها من عدم الجریان على مقتضی الدلیل » أو 
يقدر القول حالا ء أى وعاب الخلاف اللخمی » وعیاض حال کون عیاض قائلا : وعدم قيس › 
أو يكون التقدير قال عياض : هو معيب وعدم فيه القياس قوله : « وقد آجاب مجل عرفة » - 
إلى آخره - ضمير أنه » عائد على رعى الخلاف وضمير مدلوله عائد على *"* الدليل . 

وضمير نقيضه عائد على المدلول » وغيره أى غير الدليل العمل وهو دليل آخر ولرجحانه 
أى الدليل المعمل » وفى الذى متعلق بإعمال . 


. ) فى ح م ( وصحة‎ )١( 

(۲) فى ح م زيادة ( عندی ) ۰ 

(۳) فى ح م ( ذکرناه ) . 

(4) يريد والله علم أن رجه دلالة قوله لله : « واحتجبی منه » مع حکمه بأنه آخوها لأبيها لکن لا رأی من شبهه بغور 
زمعة » آمر سودة بالاحخجاب منه فهذا إعمال للدليل من جهتین : جهة ثبوت النسب للفراش » وجهة إعمال دلمل 
الشبه الواقع فى الولد » والاحتیاط بالاحتجاب منه , انظر فتح الباری 4 / ۲۹۳ . 

(©) ( عن ) ساقطة من ح . 

(۷) ( و) ساقطة من ح م . 

(۷) ( فیما ) ساقطة من ح . 

(۸) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 

. ۱۸۳ انظره : من ص ۱۷۷ إلى‎ )٩( 

(۱۰) فى الأصل ( قلیل ) وهو خحطاً . 

(۱۱) ( نعم ) ساقطة من م . 

(1۲( (عنه ) ساقطة من م . 

(۱۳) ( عیاض ) ساقطة من م . 

() فى ح زيادة ( رعی ) ۰ 


` 0۹ 


الإمام الرصاعى : فقوله : « إعمال دليل » د جنس لراعاة الخلاف یصدق عليه وغیره 
كذا مدلوله عرفا » وأما فى اللغة : فالرعى الاعتبار » تقول : رعى فلان فلانا أى اعتبره ۲۳ وقام 
له بما يناسب "۳" والإعمال مسبب عنه » والجاری على غالب طريقه أن يقال هو لقب على 
إعمال - إلى آخره - لأن المحدود مضاف وربما يقال قوله عبارة عن كذا يقوم مقام لقب قوله 
دليل خرج غيره فى لازم مدلوله » مخرج لإعماله فى مدلوله . والدليل : هو ما يمكن التوصل 
به إلى مطلوب خبری » والمدلول هو الطلوب "*" فالنهى الوارد مثلا » فى نكاح الشغار إذا وقع 
يجب فسخه » عند مالك بطلاق فى رواية » وبغيره فى آخری ”“ ومن خالف مالكا يقول : لا 
يجب فسخه إذا وقع . 

والجارى على فسخه بلا طلاق ألا يلزم فيه ؟ طلاق إن وقع ولا ميراث » وقد وقع ' 
مالك أنه يقع فسخه بطلاق ويلزم فيه الطلاق وبقع فيه الیراث بينهما إذا مات أحدهما » 
فالجارى على أصل دليله ولازم قوله » أنه ٩۳‏ لا ميراث فى ذلك » فلما قال بثبوته فقد ٩‏ 
أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخه إذا وقع بدليل دل على ذلك وهو عدم الفسخ وعدم 
فسخ النكاح لازمه ثبوت الیراث » فأعمل مالك دليل خصمه /ه-أ] فى لازم مدلوله وهو 
ثبوت الیراث » والملزوم الذى هو المدلول نفسه أعنى عدم الفسخ أعمل مالك دليله فى 
نقيضه وهو فسخه فأعمل دليل خصمه فى لازم نقيض فسخ النكاح » وهو معنی قولهم مراعاة 
الخلاف ۰ "" إعمال » دليل كل من الخصمين فصح من هذه أنه يكون حجة فى موضم دون 
آخر وأنه بحسب ما يقع فى نفس المجتهد من رجحان دليل الغالف ”"“ انتهى . 

وقد علمت مما سبق أن هذا الذى ذكر المؤلف إنما هو تعريف لرعى الخلاف وليس 
بجواب عن واحد من الإشكالات السابقة » نعم فيه إيماء إلى جواب الإشكال الثالث ولعل 


)١(‏ هذا شرح لقول ابن عرفة فى حدوده > فى باب رعى الخلاف قال : : اعمال دليل فى لازم مدلوله الذى أعمل فى 
نقیضه دليل آخر » شرح الحدود ص ۱۷۷ . 

(۲) ( أى اعتبره ) ساقطة من م . 

(۳) قال الجوهری : راعیت الأمر : نظرت إلى أين يصير ۰ وراعیته : لاحظته وراعیته من مراعاة الحقوق . الصحاح ٩‏ | 
۸ ( رعی ) وانظر الصماح ۱ / ۲۳۱ . 

(۵) انظر : الکانی ۲ / ۵۳۲ . 

(۷) فى م زهادة ( و ) . 

(۸) ( ققد ) ساقطة من م . 

. ) فى ح ( باعمال‎ )٩( 

(۱۰) انظر : شرح الحدود ص ۱۷۸ ۱۷۹۰ فقد لخص ما قاله الرصاع » ولیس بنصه . 


۲۹۰ 


الولف أطلق عليه الجواب لذلك أو "“ لأنه مطلع الجواب والأول أبين » والله أعلم . 
ص ... هل ذو سیب فى الاعتداء عليه کالسبب 
ش ای التعدى على السبب هل هو كالتعدى على المسبب أم لا ؟ وقد مر هذا الاصل "“ 
مع بعض ما بنى عليه عند الكلام على قاعدة الترك هل هو كالفعل أم لا ؟ ۳ . 
ومن فروعه أيضا من قتل عجلا فامتنعت البقرة من الحلاب ‏ . 
ص ٠١١‏ - هل خوطب الكفار بالفروع عليه كالوطم لذى الرجوع . 
51 - والغسل والكرا وإحداد طلاق وغرم کالخمر ومخليل ‏ عتاق 
ش أى الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟ ”* وعليه إباحة وطعها ۲۳ لزوجها 
المسلم يقدم فى نهار رمضان © وهو معنى قول المؤلف « لذى الرجوع » أى من سفره وإجبار 
الذمية خت السلم على الغسل من الحيض “ . ا ۱ 
قال فى البيان : والخلاف ”"“ جار على اختلافهم فى الكفار هل هم مخاطبون 


٠ 


(۱) ( أو) ساقطة من ح . 

(۲) فى الأصل :و م ( الفضل ) . 

(۳) انظر ص ۲۲۵ . 

(4) إن علم أن ذلك بسبب موت المجل فعلیه قيمة ما حرم صاحبه من الاتتفاع بلبنها مع قيمة العجل » وان لم يعلم » 
فليس عليه إلا قيمة العجل انظر : العیار © / ۲4۹ . 

(۵) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۸۳ ء قال القرافی فى الفرق الحادی والأريعين : « فى کون الكفار مخاطبین 
بفروع الشريمة ثلائة أقوال : مخاطبون لیسوا مخاطبين الفرق بين النواهى فهم مخاطبون بها دون الأوامر + فلا 
يخاطبون بها واتفقوا على آنهم مخاطبون بالإيمان » وبقواعد الدين » وإنما الخلاف فى الفروع ۰ وتقرير هذه المسألة 
مبسوط فى أصول الفقه ؛ الفروق ۱ / ۲۱۸ . ۱ ۱ 
اخحلف الأصوليون فى هذه السالة على آقوال منها :| ۱ 

أ - أنهم مخاطبون بفروع الشريعة من صلاة وغيرها , وهو قول الشافعی » وظاهر قول مالك ورواية عن أحمد . 
ب - أنهم غير مخاطبين بها وهو رواية عن أحمد . SS‏ 
ج - مغاطبون بالنواهى دون الأوامر . 
انظر : الستصفی ۱ / ٩۲ ۰ ٩۱‏ » ونهاية السول ۱ / ۳۹۹ ۰ ۳۷۰ ۰ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر : ۱ . 
۵ ۱8۱۰ , ونشر الینود ۱ / ۱3۸ ۰ ۱۱۹ . ۱ 

5 ۱ ۱ . أى وطء الزوج السلم لزوجته الكتابية‎ )٩( 

(۷) إيضاح السالك ص ۲۸۰ وانظر الشرح الکبیر ۱ / ۵۱۵ فإنه لم يحك فيه خلافا وشرح الخرشی على الختصر ۲ | 
۹ . ۱ 5 : ۱ ۱ ۱ 

(۸) فى البيان : « قال : وسألته - ای مالکا - عن اغتسال النصرانية من الحيضة ؛ آیجبرها عليه زوجها ؟ قال : لیس 
ذلك له . قال ابن رشد : قوله فى هذه الرواية . . . حلاف قوله فى الدونة أن يجبرها على ذلك . . . » البيان 
والتحصيل ۱ / ۱۲۱ . 9 ۱ 

. ). . . فى البيان ( رالاخحلاف فى هذا‎ )٩( 


. 


بفروع الشريعة أم لا ؟ ۳ لأن السلم آمر أن لا يطأ من يجب علیها الغسل من الحيضة حتی 

روف 
تفتسل ٩‏ انتهی . 

والخلاف أيضا فى الجنابة ‏ وکراء الدابة منهم لیرکبوها لاعيادهم . 

وكبيه "۶ شاة منهم لعیدهم » فعلی الخطاب فهم عاصون باقامة عيد لانفسهم فیکون 
السلم عاصیا فى إعانته لهم على معصیتهم » وعلی أن لا فلا ؟ "۳ . 

وعلیها لزوم الإحداد وعدة الوفاة على الكتابية من السلم » على معنی آنها هل تعتد 
بأربعة ١/‏ هحب آشهر وعشرا كالمسلمة أو ۲۳ نما تستبراً بذلائة آقراء ٩۳‏ . 

وهل تلزم بالاحداد كالمسلمة أو لا ؟ ۳ بناء على القاعدة » ویحتمل أن یکون عدم 
الاحداد [ لکونها لم تدخل ] ۱۲ مخت قوله 4۴ : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الاخر أن 
خد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة آشهر وعشرا » ٩۳‏ . 

وطلاقه وعتقه » والعتق بالمثلة بمعنی أن الطلاق الکافر فى حال الکفر هل ٩۱۳‏ یلزمه أو 


(۱) ( أم لا ) ساقطة من م . 

(۲) البیان والتحصیل ۱ / ۱۲۱ . 

(۳) فى البیان : ( وسئل - أى مالك حا فرح ری A‏ يكردها علي ان ۲۳۹/۵۵ 
فقال : لا ما علمت ذلك له ) البیان والتحصیل ۱ / ۱۲۱ . 

(4) ( الکاف ) ساقطة من م كما نها ليست فى الایضاح . 

(5) إيضاح السالك ص 784 حيث نقل المسألتين منه حرفيا » وانظر القدة كردي a‏ ی 01317 
۸ . 

( فى ح ( وانما ) . ۱ 

(۷) انظر : إيضاح السالك ص ۲۸4 قال صاحب آسهل الدارك : « وعدة الحرة الحاگل . . . إذا مات زوجها أربعة آشهر 
رعشرا . . . مسلمة أو كتابية » لعموم قوله تعالى : ( والذین بتوفون مدكم وبذرون آزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
آشهر وعشرا € [ البقرة آية : ۲۲۳۹ وشهر هذا ثم قال وقیل : « بل تستبرأ ثلاث حیض إن كانت مدخولا بها ؛ 
والا فلا شىء علیها » . انظر : أسهل المدارك ۲ / ۱۸۳ - ۱۸۵ وانظر أيضا كفاية الطالب الربانی لرسالة ابن أبى 
زید القیروانی ۲ / ۱۱۱ رحاشية العدوی عليه . 

(۸) فى ح م ( آم لا ) . 

)٩(‏ انظر : إيضاح السالك ص ۲۸4 وقال صاحب أسهل الدارك ۲ / ۱۸۷ فى معرض ذکره لوجوب الاحداد على 
التوفی عنها قال : « سواء كانت كبيرة أو صغيرة حرة أو أمة » مسلمة أو كتابية » . 

(۱۰) ما بين الحاصرتین فى م ( لعدم دخولها ) . 

(۱۱) متفق عليه رواه البخاری ( الفتح ) ٩‏ / 484 الطلاق باب مد التوفی عنها آريمة آشهر وعشرا نم من حدیث آم 

حبيبة ومسلم ۲ / ۱۱۲۳ ۰ ۱۱۲4 الطلاق حديث 8ه . ۱ 

0 ( هل ) ساقطة من ح . 


خض 


يوي شم 2 


لا ۲۲ ؟ وكذا ”" إعتاقه لعبده هل يلزمه العتق [ فلا يكون له الرجوع ] ”4 أو لا ۳ ؟ وكذا 
لو مغل بعبده هل يعتق عليه و ۲۳ لا ؟ ۳ . 

وهذان الفرعان داحلان مخت قول المؤلف : « عتاق » . ۱ 

وغرم من أتلف له خحمرا أو خنزيرا ۳" وقد قال خلیل فى مسألة الخمر » والاظهر أن 
السلم "“ يضمن لهم » وان قلنا إنهم مخاطبون لأنهم أقروا على تمليكها '''' انتهى . 

وعليه أيضا تمكين المستأمن من بيع خمر لذمى »> وصحة أنكحتهم وفسادها » فعلى 
الأول خل الكتابية المبتوتة بوطء الكافر » وعلى الثانى لا نحل ۱۳" . 

وإلى هذا أشار بقوله : « خليل » وحمل السلم أمه الذمية إلى الكنيسة » وإباحة وطىها 
لروجها السلم يقدم فى نهار رمضان . ۱ 

وإذا عقد على أم وابنتها ثم أسلم ولم یصبهما هل يفسخ أو يختار ۳ . 

وإذا تزوجها بخمر ثم أسلما ولم يدخل فالشهور أن لها شيئا بناء على الخطاب فقيل 


(۱) انظر : إيضاح السالك ص ۲۸4 والشهور أن أنكحتهم فاسدة فلا پلزمه طلاق فى حال كفره . انظر جواهر 
الإكليل ۱ / ۱۹۵ ۰ ١55‏ قال ابن الحاجب : . . . إلا هل مسلم مكلف فلا ينفذ طلاق الكافر - الفتصر 
الفقهی قى ۱۱۰ - أ . ۱ ۱ 

(۲) نی م ( کذلك ) . 

(۳) ساقط من م . 

(4) فى ح م( أم لا ) مع أن ( لا ) ساقطة من م . 

(ه) فى ح م( أم لا ) . ۱ ۱ 

(5) انظر : أسهل المدارك ۳ / ۲۵۱ قال الخرشی فى أثناء كلامه على من لا يعتق بالمثلة قال : وكذللك الذمى إذا مثل 
بمده فانه لا يعتق عليه . انظر ؛ شرح الخرشی عند قول خلیل : غير سفيه وعبد وذمی بمثله :۸ / ۱۲۲ ٠‏ 

)۷( قال القاضى عبد الوهاب : « إذا أراق خمرا على ذمى أو آتلف عليه خنزيرا على وجه التعدى فعليه القيمة ' 
الاشراف على مسائل الخلاف ۲ / ٤١‏ وانظر إيضاح السالك ص ۲۸١‏ ومنح الجليل ۷ / ٩۷‏ . 

(۸) ( السلم ) ساقطة من م . 

() التوضیح ۲ / ق ۱۱۸ ب . 

(۱۰) انظر إيضاح السالك ص ۲۸۳ وقواعد القری خ ص 4 كما سيأئى . ونقل القرانی - فى الفرق الثانى 
رالخمسين والمائة - عن ابن يونس أنه قال : « أنكحتهم عندنا فاسدة » وانما الاسلام يصححها » قال صاحب 
الجواهر : لا نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا . . . وضابط مذهب مالك رحمه الله أن 
كل مفسدة ندرم كالجمع بين الأختين » أو لا تدوم لكن أدركه الإسلام كالزواج فى العدة فيسلم يها فهو يبعال ؛ 
وان عری نکاحهم عن هذين القسمین صح بالاسلام . الفروق ۳ / ۱۳۲ a‏ 

(۱۱) انظر : إيضاح السالك ص ۲۸۳ والقواعد للمقری خ ص ۹4 وقال مالك » وابن القاسم : له أن يختار إحداهما 
ویفارق الأخرى انظر معین الحکام ۱ / ۲۹۵ . 

۳۳ 


صداق الثل » وقيل قيمة الخمر » وقيل ربع دینار » والشاذ لا شىء لها ° ۱ 
قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : الاجماع على خطاب الکفار بالایمان وظاهر 


العقاب ۳ « ما سلککم » * لأنهم لا تصح منهم الطاعة » ومن هنا جاء القول بالفرق بين 
الکف والفعل لأن الکف لا يفتقر إلى القصد فى براءة الذمة به » لکن فى ترتيب الثواب عليه 
والصحیح أن فروعه كثيرة "۳" ومنها اعتبار مقدار التطهر » وقد راعی من لم يعتبره للصبی آمره 
بها » وفیه قولان عند ابن بشير خلافا لابن الحاجب ومنها الحکم بفساد أنكحتهم أو صحتها ؛ 
وعلیها لزوم الطلاق والظهار وغیرهما "“ انتهی . 
وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا 555 فى صحة أنكحة الکفار وفسادها » وعلیه تحلیل 
الكتابية بوطء الكافر » وإذا عقد على أم وابنتها ثم أسلم ولم يصبهما هل يفسخ أو يختار ؟ 
والمشهور أنه فاسد بأصله مصحح بالإسلام فلا يصح طلاقه ولا ظهاره ريصح اختياره أربعا أو 
إحدى الأختين بالنص والقاعدة » وقال النعمان : صحيح ویبطل نكاح الأواخر والأخيرة " . 
وقاله محمد : إلا أنه يختار ‏ للآثار ل هذه القاعدة الخلاف فى أنهم مخاطبون 
بالفروع » وفيها ثلاثة أقوال . ثالثها : أنهم خوطبوا بمقتضى الكف ۳ أو الترك دون الإتيان » 
أو الفعل اديس OEE E‏ اساي 
الخطاب » فقيل صداق المثل » وقيل قيمة الخمر » وقيل ربع دينار » والشاذ لا شىء لها . وأما 
النواهى والعقوبات فقال ابن القاسم : لا يعتق """ عليه بالثلة إلا المسلم » وقال أشهب : يعتق 
الذمى لا الحربى '''' انتهى . 
)١(‏ انظر إيضاح المسالك ص ۲۸۳ ۰ 584 فان هذه الأمثلة جلها منه » إلا أن المؤلف قدم فيها وأخر » وانظر قواعد 
القری خ ص 14 كما سیألی وقد ذکر صاحب معين الحکام فى هذا خمسة أقوال انظره :۰ ۹۶ . 
(۲) انظر قوله فی ص ۲۲۱ . 
(۳) ای مضاعفت.علیهم بسبب ترکهم الاجیات الشرعية . 
(4) هذا جزء من آية < ما سلککم فى سقر © قالوا لم نك من المصلين * رلم نك نطعم السکین * وکنا نخوض مع 
افانسی . . .€ [الدثر آية 417 - 45] . 


(۵) ( و ) ساقطة من م كما آنها ليست فى القواعد . 

. ٩۷۱ ۰۰4۷۰ / ۲ القراعد‎ )( 

اد ار اکن وی ی كنا قل أن ا و 
بأنه يختار كقول المالكية وغيرهم . انظر : و لا ( 

(۸) لعله يقصد محمد بن الحسن كما ذکرنا قوله سابقا بنفس .الصحيفة . 

(5) انظر نشر البنود ۱ / ١55 ١548‏ ونهاية السول ١‏ / 55” ۰ ۳۷۰ . 

() فى ح ( تعتق ) . 

(۱۱) القواعد خ ص ٠٤‏ . 


۳۹ 


قال فى إيضاح السالك : تبیه قال ابن العربی : لا حلاف فى مذهب مالك أن الکفار 
مخاطبون » وقد بين الله فى قوله تعالی ١"‏ : < وأحذهم الربا وقد نهوا عده > ۱۲ ۱ 

فان كان ذلك ”© خبرا عما نزل على محمد كله فى القرآن وأنهم دخلوا فى الخطاب 
فبها ونعمت » ون كان خبرا عما نزل على موسى فى التوراة وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا 
وخالفوا فهل جوز لنا معاملتهم › » والقوم قد أفسدوا “ أموالهم فى دينهم أو لا ؟ فظنت طائفة 
الل وید راون اود ی و 
EE‏ کاب حل نکم وهذا نص . 

وقد عامل النبى كه اليهود : « ومات ودرعه مرهونة عند يهودى فى شعير أخصذ 
لعياله م ۷ ۱ ۱ ۱ 

والحاسم لذلك الشك ۲ والخلاف اتفاق الأمة على جوار ۸-ب التجارة مع أهل 
الحرب » وقد سافر النبى له تاجرا » وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة 
معهم » فان قیل كان ذلك قبل النبوة . ۱ 

قلنا : له لم يتدين قبل النسوة بحرام » لبت ذلك تفا ولا اعشئر ع عنه إذ بعث » 


() فى ح م ( الله تعالى فى قوله ) . 

(۲) النساء آبة ١5‏ . 

(۳) ( ذلك ) ماقطة من م . 

(4) فى ح زيادة ( و) . 

(©) ( الكاف ) ساقطة من ح ؛ م ولعله أوضح . 

(0) سورة المائدة : أية © . 

(۷) عن عائشة رضى الله عنها قالت : « توفى رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودى بثلائين صاعا من شعير » 
الإحسان بترتيب ابن حبان ۷ / ۵۷۱ وروی نحوه أيضا عن أنس » ورواه البیهقی فى الستن الكبرى ٩‏ 1" وفى 
البخارى عن عائشة رضی الله تعالى عنها قالت  :‏ اشترى رسول الله # من يهودى طعاما ورهنه درعه 4 صحيح 

البخارى ( الفتح ) © / ۱۸۵ الرهون ؛ وانظره ص ۱۸۳ ونحوه فى صحيح مسلم ۳ / ۱۲۲٩‏ المساقاة حديث 
' ۱۲۵ ورواه النسائى ‏ / ۲۸۸ البيوع , , وابن ماجه ۲ / ۸۱۵ الرهون . وروی الترمذى عن ابن عباس قال : 
د توفى النبى عل ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام آخذه لأهله » وقال : هذا حديث حسن صحيح . الجامع 
او الي ا و 
(۸) فى م ( الشیء ) 


` 0 


ولا منع منه 3 ولا قطعه أحد من الصحابة. فى 9 حياته ولا أحد من المسلمين بعد وفاته ۲ 
فقد كانوا يسافرون فى فك الأسرى وذلك واجب وفى الصلح كما أرسل عثمان وغيره » وقد 
يجب » وقد يكون ندبا » فأما السفر إليهم مجرد التجارة فمباح 7" انتهى . 


فصل 

أى فصل النكاح » وما يتعلق به من الطلاق وغيره . 

ص ۷ - هل النكاح قوت أو تفکه إعفاف والد عليه ينقه 
۸ - تأمل الام 0 

ش أى هل النکاح من باب ۳ أو من باب التفکهات ؟ ۲ . 

وعليه وجوب تزویج الوالد على ولده إن احتاج ۳ والملوك على امالك ۳ وعلیه أيضا 
دخول الزوجة فى قوله كلما أعيش فيه حرام ٩”‏ . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف الالكية فى کون ا من باب 
الأقوات أو من باب التفكهات » أى أهى من الأمور الحاجية ؛ أو من التکملات ۲۵ وخرج عليه 
الصائغ وجوب "" تزويج الوالد على الولد إن احتاج . 

وقيل : الصحيح أنه حلاف فى حال ” ۲ وانظر الأم » لأن فرق ما بينها وبين الأب العار ۱ 
الذى يلحق الابن بها دونه » ولذلك تردد الكتاب فيمن تزوجت أمه هل يعزى أو يهنأ ؟ وقد 
رأى الحذاق أن التعزية جفاء » والتهئئة استهزاء » فكتبوا أما بعد : فان أحكام الله عز وجل 


)١(‏ فى الإيضاح زيادة ( إذ ل ی 

(۲) ( فى ) ساقطة من ح . 

(۳) إيضاح المسالك ص ۲۸۵ 787 › وانظر أحكام القرآن لابن العربى ۱ 7 ههه . . 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۸۷ وانظر قواعد المقرى خ ص ١١5‏ كما سيذكره المؤلف . 

(۵) إيضاح المسالك ص ۲۸۷ ؛ وانظر شرح الخرشى على خلیل عند قول خلیل : « . . . وإعفافه بزوجة واحدة » 4 / 
۳ 

() إيضاح المسالك ص ۲۸۷ . 

(۷) إيضاح المسالك ص ۲۷۸ ؛ قال ابن الحاجب : « . . . وأما وجهى من وجهك حرام » أو ما آعیش فيه حرام » 
فقيل ظهار ؛ وقیل محمل » الختصر الفقهی ق ۱۱۲ ب وانظر التوضيح فانه حكى فيه أقوالا » والذى يظهر أنه إذا 
صار عادة فى الطلاق فهر طلاق وإلا فلا : ۲ / ق "ب . 

(۸) فى القواعد ( التكميلات ) . 

(۹) ( وجوب ) ساقطة من م ؛ كما أنها ليست فى القواعد . 

(۰) فى القواعد ( فى ذلك ) . 


۳۹۹1 


ری على غير مراد الخلوقین > والله بختار لعبده ۲۳ فخار الله لك فيما آراد من ذلك والسلام ۲۳ 
قلت : وإلى قول المقرى : وانظر الأم » أشار المؤلف بقوله : « تأمل الأم 84 أى 
تأمل تریح 9 + هل يجب على الولد أو e‏ 
اللکاح وتا حقيقة حقيقة اللفظ ۰ حتی وی من ۲9 11۳۷ 8 ۹ ا و أنه یقرب 
من القوت فيكون من الحاجيات 5 : 5 
المقرى فى فصل القضا قاعدة : يتقرر "“ فى الأصول : إن 52 المصال الشرعية 
ثلائة : ۲۷ ضرورية > كنفقة المرء على نفسه وسائر أسباب حفظ الكليات الخمسة وحاجية 
کنفقته علی زوجه . ۱ 
وتتميمية کنفقته على والدیه وولده ۰ 
والأولی مقدمة على الثانية 6 و على الغالئة. عند اسار > وكذلك درء الفسدة 
فالعدالة هى فى الشاهد ضرورية » فإن لم يكن فى البلد عدول > فقال ابن آبی زيد : 
تقبل شهادة أمثلهم > وكذلك القضاة وغيرهم » من الحكام على الأصح > وفى الوصى حاجية 
على الخلاف فى اشتر تراطها > وفى الولى تتميمية لنيابة وازع القرابة عنها » > ومن ثم لم تشترط 
فى الإقرار إجماعا لكونه على خلاف الوازع ‏ الطبيعى ''؟ انتهى 
وفيه من الفائدة والتحقيق ما لا غنى لطالب العلم عنه ؛ ركذلك هو کلام هذا الرجل 
كله » ولذلك التزمته على كل أصل إن وجدته وينقه ناه يفهم أنه مبنى على هذا الأصل . 


ص ... ... وهل تبعض دعوى وبتة بعتق یفرض 


(۱) فى القواعد ( لعياده ) . 

(۲) القواعد خ ص ۱۱۱ ؛ وانظر إيضاح السالك ص ۲۸۸ فإنه ذکر ما كتبه الكتاب . 

(۳) فى ح م(أملا). 

(4) انظر : إيضاح المسالك ص ۲۸۷ . 

(۵) ( من الحاجيات ) ساقطة من م . 

() فى القواعد ( تقرر ) . 

(۷) فى القواعد زيادة ( فى محل ) . 

(۸) فى م ( الوزع ) . 

۹( القواعد خ ص ١15‏ »> وهذه القاعدة د فى الإجارات ؛ وليست فى القضاء كما قال المؤلف . 


1Y 


۹ - مع طلاق وكثنيا ۲0 حکمین ‏ فرتب الفروض وأقسم دون مين 
اشتمل کلامه على أصلين : 
الأول : الدعوى هل تبعض 5 أم eA‏ 
الثانى : ألبتة هل تبعض ۳ أم لا ؟ ۲۵ . 
وعلى الأول : من قال : ”* أعتقك على مال » وقال العبد : بغير شىء . 
فقال فى الكتاب "© ل ی ی و ید کا و فال 
أنت حر وعليك كذا بخلاف الزوجة © 

ومن أقر بالطلاق » وادعی أنه على شىء » وأنكرته » فقيل ارم ای + » بعد أن خلف 
على ما قاله » وقیل : القول قوله یحلف ۳" ویستحق ۲ . ۱ 

۱ ومن قال : طلقت وأنا مجنون و اي یت : لا یلزم إذا علم أنه 

مجنون » وألزمه اللخمی وسحنون . واصله تبعیض الدعوی ۳ 

وهذان الفرعان يشملهما قول الناظم : « طلاق © . 


>. 


(۱) فى م( أكفيا) . 
( فى ح ( تتبعض ) . ۱ 
(۳) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص 755 وكذلك قواعد المقرى كما سيذكره الولف . انظره خ ص ۱۱۰ . 
(4) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك 5١5‏ . 
(©) ( من قال ) ماقطة من ح . 
() يعنى المدونة . 
(۷) انظر : إيضاح المسالك ص 754 فانه منقول منه وهو تلخيص لما فى المدونة حيث وردت فيها هذه المسألة ولفظها 
( أرأيت لو أن رجلا قال : قد أعتقت عبدى فبتت عتقه على مائة دينار . . . وقال العبد : بل بتت عتقی على غير 
مال : القول قول العبد عندى » ولم أسمعه من مالك . قلت : أفيحلف العبد للسيد ؟ قال نعم ؛ ألا ترى أنه تملف 
الزوجة للزوج ؛ وقال أشهب : القول قول السيد ويحلف ؛ ألا ترى أنه يقول لعبده : أنت حر وعليك مائة دینار 
فیستق ؛ وتكون المائة عليه وليس هو مثل الزوجة يقول لها : أنت طالق وعليك مائة درهم فهى طالق ولا شىء 
عليها ) الدونة ۲ / 4٠٠‏ 
(۸) ( يحلف ) ساقطة من م . 
)٩(‏ انظر : ام او ا امج تفت ی 
(۰) انظر الرجم الساپق . 


۳۹۸ 


و من وجدا فى بيت » فقالا : نحن زوجان وهما غير طارئین ۳* وفی النهج الفائق ۲۳ 
عن بعض الشیوخ أن فى هذا الأصل مسائل » وله نظائر منها دعوی زيادة ( ۲۰۰۰ * فى ٠‏ 
کتاب الغرر » ومنها مسألة /۵۳-ب دعوی السلف والوديعة عند تلفها . ۱ 

رکذلك القراض » والوديعة » وكذلك الإقرار بوطء جارية یدعی أنها له » وینکر 
صاحیها . 

ومنها : مسالة ۲٩‏ هذه الجبة لك وبطانتها لى ؛ أو هذا الخاتم لك » ونصه لى ۰۳ . 

E 

وعلى الثانى ” ۲ : صحة الاستثناء » وهو الراد 5 بالثنيا » وذلك إذا قال لزوجه ^ أنت طالق 
ألبتة إلا واحدة » فعلى التبعیض تلزمه اثنتان ۲۳ وعلى عدمه الثلاث ۰۳۳ . 


واحعلاف الحكمين › إذا قد ا خی 
1 يه + (۱۱) 
م 


(۱) ( و) ساقطة من ح . 

( پشاح ا 5 ساب :۵ تاج این يك ةن سن 
عبد السلام وغيره . مواهب الجلیل ۳ / ۵۳۵ . 

(۳) المنهج الفائق فى آداب الموثق وأحکام الوائق ؛ , لأحمد بن يحبى الونشریسی » طبع بفاس ( 2۱۲۹۸ ) انظر إيضاح 
المسالك ص ۵۷ . 

(4) فى الأصل و ح ٠م‏ اش ورسم فى الأصل ( رقم ) ولم کب فى الحاشية شیء ولیس فى لسغ ری 
بياض ولا زهادة . 

(۵) مسألة ماقطة من ح . ا ۱ 5 

. انا قال ذلك نسقا قبل » إذا كان إقراره مجردا عن الغصب ؛ انظر تفصیل هذا من التوضيح ۲ / قى ۱۰۹ - اب‎ )٩( 

(۷) آی على الأصل الان وهو تعيض البئة . 

' (۸) فى ح م ( زوجته ) . 

) فى م (التتان‎ )٩( 

)٠١(‏ قال ابن الحاجب : « ولو قال أنت طالق ثلانا إلا تين إلا واحدة طلقت النتين » وكذلك البئة على الأصح بناء 
على أنها تتبعض أو لا ؟ الخدصر الفقهی ص ۱۱۳ ب . قال خخليل ؛ يعنى أن الأصح أن البتة مرادفة للثلاث ؛ فافا 
قال : أنت طالق البتة إلا ثنتين إلا واحدة طلقت اثنئين » وبه قال أشهب ؛ وقال سحنون وسحنون أيضا : أنه لا 
يصح الاستناء منها منها » وتلزمه الثلاث » بناء على أنها لا تبعض » » التوضيح ۲ / قى ۰ - ] . 

(۸ إيضاح للسالك ص ۳۰۰۱ , قال القری : قاعدة : حکم الحكمين مترددین بين التوكيل والتحکیم فذا بمث 
و E‏ , أو تراضیا بهما الزوجان فحکما بالحق ففى إمضائه قولان للمالكية 
وللنصوص لا یمضی الثانى وللشهور يمضى الثالث . . . القواعد خ ص ۱۱۳ قال اين عبد البر : ولیس لهما 
الفراق أكثر من واحدة » رقيل :هما أن اجحسا على رت ثلاث لزنه وال صل ملحب مالك . . . وحکی 
أنه لا پلزم إلا ما انفقا عليه . انظر الكافى ۲ / ٥۹۷‏ . 


۹ 


. وعلیه آیضا. : إذا شهد واحد بواحدة ‏ والآخر ”2 بالبعة هل تلزمه واحدة ۳ على 


البتات اوو نوی او یی . 

قولان على الأصل والقاعدة ۲ 

قال القاضى أبو عبد 0 ى : قاعدة : اختلفوا فى تبعيض الدعوى » کمن أقر 
بالطلاق » وادعى أنه على شىء » وأنكرته *۲ فقيل : يلزمه © الاق بعد أن تخلف على ما 
قاله » وقیل : القول ”° ین ویستحق . 

فالاول : رآه مقرا کمدع . 

والثانی رآه مقرا على صفة فلا یوخذ إلا بها وهما أصلان أيضا “^ . 

قوله : « فرتب الفرضون ۱ وأقسم دون مين » أى أقسم الفروع الأربعة على الأصلين 
على سبیل الترتیب » أى اجعل الأولين ۲۳ وهما العتق » والطلاق للأصل الأول والاأخیرین 
وهما الثنيا » والحکمین للثانی . 
ص ١٠١‏ - الطول ٩‏ مال أو وجود حره . وفرعه لينكحن ضره ‏ 
ش أى الطول هو الال أو وجود الحرة فى العصمة ؟ ٩۳‏ . 

وعلیه لو حلف لینکحن ضرة على زوجته فتزوج أمة » فى بره قولان ۴۱۳ مبنیان على 


(۷) فی ح م ( وآخر ) . 

(0) فى ح زيادة ( واحد ) وفی م ( واحدة ) . 

(۳) إيضاح المسالك ص 7١5‏ قال ابن عبد البر ؛ إنه تلزمه واحدة » ويحلف على نفی الاخری . انظر تفصيل ذلك 
الکانی ۲ / ۵۸۷ .. ٠‏ 7 

(4) ( وأنکرته ) ساقطة من م . 

(۵) فى ح م ( يلزم ) كما فى القواعد . 

١ 0‏ القول ) ساقطة من القواعد . 

(۷) ( فيحلف ) ساقطة من القواعد . 

(۸) القواعد خ ص ۱۱۰ . 

( ( و) ساقطة من ح . 

(۰) فى الأصل ( الصول ) . ۱ ۱ 

(۱۱) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۹6 » قال ابن الحاجب :۱ . . . والطول قدر ما يتزوج به الحرة السلمة » 
وقيل : أو يشترى به أمة + وقال ابن حبیب : وقدرته على النفقة وقیل : أو وجود الحرة فى عصمته لا الأمة وقیل : 
أو الأمة » فلذلك جاء فى نکاح الأمة معها عاجزا عن حرة آخری قولان . . . وقیل : الطول ما یتوصل به إلى رفع 

المت » اففتصر الفقهی ق ۹۵ ب . ۱ ۱ 
(۱۲) انظر : الدونة ۲ / ۱۲ » ولیضاح السالك ص ۲۹۶ . 


۳۷۰ 


کون الحرة طولا أو لا ؟ ۴۳ فیبر على الثانی دون الأول » بناء على أنه لا يبر بالفاسد ۳" فلو 
روج غير کفء فعلی تعارض اللفظ والقصد » فان لم يدل » فعلی الأقل والأكثر » وعلی أن 
النکاح هل هو حقيقة فى العقد أم لا ؟ '" . 

قوله : « وفرعه » أى فرع هذا الأصل . 
۳ ۱ - وهل على أقل أم ضد حمل ان عدم القصد لفظ محتمل /۳-۵4 

۲ - کالنذر والحرام . ی ی ASRS‏ ۱ 

س أى للفظ احتمل إذا لم يقترن بالقصد » هل على الأقل أو على الاکشر ؟ " فيه پر 

وعليه من نذر صوم شهر ولم یمین شهرا من تسعة وعشرين » ولا من ثلاثين » وفى 
الدونة .: إن صام شهرا بالهلال آجزاه ناقصا » وأما بغيره فيكمل بت 

رکالحرام ولم ينو الثلاث » ولا ألبتة هل يحمل على بائنة أو على الثلاث ۳" . 

ومن احتمل لفظه التمليك » أو التوكيل » وفائدته أن له العزل فى التوكيل » وليس له 
ذلك فى التمليك ؛ لأن لها فيه حقا ۲ . 

رکمن حلف ليتزوجن هل يبر بالعقد أو لا يبرا إلا بالدخول ؟ وهو الشهور " وقد 
سبق قربا . 


( نی ح ( ام ل۷) . ۱ 

(۲) فى الدونة قلت : رایت لو أن رجلا قال لامرله إن لم انزوج عليك الیوم فأنت طالق ثلائا فتزوج عليها نکاحا 
اسدا » قال : آری أن تطلق عليه امرأنه » وروی أنه كقول مالك » وفیها قلت : فان تزوج عليها أمة ‏ قال : آخر ما 
ارقنا عليه مالكا أنه قال : فى نکاح الأمة على الحرة جائر » إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة ٠‏ . . انظر 
المدونة ۲ ٠١١‏ . 

(۳) انظر إيضاح المسالك ص ۲۹6 فان هذا المثال كله منقول منه . 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص 747 وقواعد المقرى كما سيذكره المؤلف . 

(۵) انظر الدونة ۱ / ۱۸۹ . 

(") انظر أيضا إيضاح السالك ص ۲44 وفیه « . . . وقال عبد العزيز وخحلية لأنها تفيد التحریم » وانظر : التاج 
والإكليل ٤‏ / 4ه فان الذی يظهر ما نقله عن علماء المالكية أنها ثلاث فى المدخول بها ؛ وان لم ينو الثلاثة » وله 
ما نوی فى غير الدخول بها لأنها تبين بواحدة ونقل قولا عن مالك أنها واحدة بائنة وان كانت مدخولا بها » ونظر 
مواهب الجليل أيضا 4 / ۵4 » وفى التلقين قال : س . . . وفى بائن وحرام هما ثلاث فى الدخحول بها إلا أن 

' يكون على وجه الفسخ » , التلقين ق 47 - أ » وهو غير واضح الخط , فانظر التاج والإكليل حيث نقل ذلك عنه 
4 / 4ه ء وانظر الفروق ۳ / ۱۵٩‏ والشرح الصغير ۳ / ۳۷۱ . 
(۷) انظر إيضاح المسالك ص 747 . 
(۸) الرجع السابق ص ٤٤‏ . . 
۱ ۳۷۱ 


قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف المالكية فیما يلزم باللفظ احتمل 
إذا لم يقترن بالقصد فقيل : الأكثر حتی يترجح ۲ غيره » لأن الذمة لا تبرأ يقينا إلا به 
وقيل : الأقل لأن الأصل انتفاء الزائد حتى یثبت ؛ وهی کفاعدة الأذ بأوائل الأسماء أو 


بأواحرها ۲۳ . 

قال ابن بشیر فى باب نذر الصیام | 
ماله °۳ , 

وقال أيضا : قاعدة : اختلف المالكية فى احتمل هل يحمل على الأقل »أو على * 
الأكثر . ۱ 


كما إذا أحتمل لفظ التمليك » والتوکیل » وفائدته أن له العزل فى التوکیل » ولیس له 
ذلك فى التمليك > لأن لها فيه حقا › کما لو کان للوکیل ؛ وکالحرام هل بحمل علی بان 
أو على الثلاث » وقال عبد العزيز © : رجعية ۲۳ لأنها تفيد التحريم ۲ انتهی . ٠‏ 
در كلام الولف + وهل حمل لفظ محمل إن عدم القصد » وهر لقم > على 
أقل أم ضد الأقل » وهو الأكثر › فيه حلاف ^ 
ص ... ... هل تقررا بالعقد للعرس الذى قد آمهرا 
۳ - أم نصفه أم لا عليه ما استحق ‏ حد نکاح غلة كان سرق 
4 - وشبهها تنبيه اعلم أنه يزم عرسا فى الذى تضمنه © 
۵ - زکسانه کفطسرة وبعلها ينى بها من غير أن يبذلها 
57 - كالفسخ قبل ولها التصرف بكتبرع بقيد يعرف /4هب 
۷ - ضمانه غلاته قد فصلا فى أمهات بیان مجتملا 


(۲) انظرها ص ۲۳۸ . 

(۳) القواعد ۲ / ۵۷۱ , ۵۷۲ . 

. على ) ساقطة من القواعد‎ ( )٤( 

(۵) لعله یقصد عبد العزيز بن بزیزة » تقدمت ترجمته ص ۲۱۰ . 
(0) فى ح م زيادة ( يعنى ) ۱ 

0 القواعد خ ص ۱۱۳ : 


يفف 


ش أى الهر هل “ يتقرر جميعه بالعقد أو لا ؟ ۳" الثها يتقرر النصف ثم بتکمل بالدخول 
أو الموت 0 ۱ ۱ ۱ 

وعليه إذا استحق نصف ماشية بعينها بالطلاق © فى كونه كالخليط أو كالفائدة ۳" 
والخلاف فى نکاحه أمة الصداق » وحده إذا وطتها قبل الدحول ؛ وقطعه إذا سرق شورته 
ىل 7© ۱ ۱ 

والخلاف فى غلته ‏ والخلاف فى ضمانه إذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه هل 
علیها غرم التصف ام ۳ لا ؟ ۳ . 

وفی رجوع شهود الطلاق قبل البناء هل يغرمون التصف آم لا ؟ ۳" . 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف الالكية فى تقرر الهر ۲ بالعقد 
ثالشها يتقرر النصف ثم یتکمل بالدخول أو الوت . ۱ 

وعلیه الخلاف فى غلته » وإذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه » فهل علیها غرم 
النصف أو لا ؟ ۲۱ والشهور لا یتقرر شىء » والقصود الجمیم ثم بتشطر بالطلاق "۳" انتهی . 


(۱) فى ح ( قد .| 

(۲) فى م ( آم لا ) . 

(۳) هذه القاعدة بنصها فى ایضاح السالك ص ۲۹۵ > وانظر قواعد القری خ ص ۷۸ كما سيذكره الولف ‏ قال 
ابن يونس : المرأة تملك الصداق بالعقد والتسمية ملكا غير مستقر وإنما يستقر بالوت أو بالدخول . . . انظر التاج 
والإكليل ۳ / ۵۱٩‏ وانظر : الشرح الکبیر وحاشية الدسوقی ۲ / ۳۰۰ عند قول خلیل : ووجب نصفه لا فى 
عيب ؛ وتقرر بوطء وان حرم . وقوله : « وهل تملك بالعقد النصف » ۳۱۸/۲ 1 

(4) رسمت فى الحاشية هكذا ( و حى ) وأشار فى المتن ( " ) . 

. ۲۷٩ أى هل يزكيها زكاة الال الستفاد فيستقبل بها حولا جدیدا أو يزكيها زكاة الخلطة ؛ وستأنی ص‎ )٥( 

0 انظر إيضاح المسالك ص ۲۹۵ , وقواعد المقرى خ ص ۷۸ كما سیألی ص ۳۸۹ . 

(۷) انظر : إيضاح المسالك ص ۲۹۵ قال مالك وابن القاسم : الغلة بينهما لضمانهما » وقال عبد الملك : الغلة للزوجة » 
قال اللخمى : وهو أحسن . انظر التاج والإكليل ۳ / 5۱۹ . 

(۸) فى ح ( أولا ) . 

)٩(‏ إيضاح المسالك ص ۲۹۵ قال الدسوقی : إذا حصل الطلاق قبل الدخول » رتلف الصداق » والفرض إن قامت على 
هلاكه بينة فضمانه منهما سواء كان بيد الزوج أو بيد الزوجة » فكل من تلف من يده لا يغرم للآخر حصته » أما 
إذا كان ما يغاب عليه رلم تقم على هلاكه بينة . . .فضمانه من هو بيده ؛ فكل من ضاع فى يده يغرم للاخر 
حصته » . حاشية الدسوقى ؛ وانظر الشرح الكبير ۲ / ۲۹۸ , ۲۹۵ . ۱ 

(۱۰) إيضاح المسالك ص ۲۹۵ . ظ 

. ) فى القواعد ( المیز‎ )١١( 

(۱۲) ( أولا ) ساقطة من ح ؛ وفى م ( أم لا ) . 

(۱۳) القواعد خ ص ۷۸ . 


VY 


قال "“ فى ایضاح السالك : تنبيه : لا حلاف أن على المرأة قبل البناء زكاة الفطر على 
رقیق الصداق » وزكاة الشجر » والعین من الاشية وان لم تقبضه ۳ وزكاة العين إن قبضته لأن ‏ 
ضمان هذه الأشياء إن هلکت قبل البناء منها » وله الاخول بها من غير شىء ۰ كان الصداق 
بيدها أو بيده » ولها البيع والهبة والصدقة ؛ والاعتاق ما لم يزد على ثلث مالها »والتصوص أن 
ليه شىء لها لها 9 بالفسخ قبل البناء « بملك ك أحدهما صاحبه 2 أو رديه ° 

ولا حلاف أن الضمان منهما بعد الطلاق » فيما لا ۳ يغاب عليه إن كان بيد الزوج 
وفى کون ضمانه منها أو منهما إن كان بيدها قولان . وفى ضمان ما يغاب عليه إن قامت 
البينة قولان لأشهب » وابن القاسم » بناء على أن الضمان للتهمة » أو للأصالة ۰ . 
ابن القاسم يوجبه بناء على أنه [ بالطلاق تبين بقاء ملكه على نصفه . 

وعبد الملك لا يوجبه ] ۷ بناء على أنه رجع بعد /هه-أ أن ملكته 0 انتهى 


قوله : « للمرس » أى الزوجة ٠‏ قوله : « أم لا ؟ » أى أم لم يتقرر لها شىء من ۱ 
الصداق بالعقد . قوله : « الذی قد آمهرا » أى الال الذی آمهر للزوجة أى جعل مهرها وهو 
كل الصداق » ونصفه معطوف على الذی . قوله : « عليه » أى على هذا الأصل أو الخلاف . 
قوله : « استحق » مبنی للفاعل أو المفعول » أى ما استحقه الزوج أو ما استحق ۳ للزوس ٠”‏ 
من نصف ماشية بعينها ۲۳" بالطلاق هل يزكيه معها على حکم الخلیط أو هو فائدة 


. قال ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) فى ح ( يقبضه ) . 

(۳) ( لها ) ساقطة من م . 

(4) فى م ( وردته ) ۰ وانظر الکافی ۲ / ۰۵٩‏ . 

(۵) ( لا ) ساقطة من م . 

(5) فى ح م ( للاصاية ) . 

(۷) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

۸ ضاح المسالك سی ۲۹۲ وانظر اج رالإکلیل ۳ / 514 عند قول علیل E‏ 
کنتاج وغلة ونقصانه لهما وعلیهما أو لا خلاف » فمما نقل فيه ما نقله عن اللخمی أنه قال : اخعلف فى غلة 
الهر إذا كان حيوانا أو شجرا » فقال مالك وابن القاسم : الغلات بينهما لأن الضمان منهما › وقال عبد الملك : 
الغلة للزوجة , وهو أحسن لأنها مالكة لجميعه حقيقة » . ۱ 

. ) فى م ( يستحق‎ )٩( 

(۰) فى ح زيادة ( شىء ) . 

(۱۱) ( بعينها ) مطموسة ) فى م . 

Vt 


قبا با 

قوله : « حد » أى حد الزوج إن وطىء أمة الصداق قبل البناء قوله : « نكاح » أى 
نكاح الزوج لأمة الصداق » قبله . 

قوله : « غلة » أى غلة الصداق هل هى لها كلها » أو هى مشتركة » أو هى للزوج 
كلها بمعنى هل یرجم عليها بالغلة » كلها بعد الطلاق » أو نصفها » أو لا برجع بشىء ‏ . 

قوله : « كان سرق » أى الزوج إذا سرق شيعا من الصداق قبل البناء هل عليه القطع أم 
لا ؟ قوله : « تنبیه ۲۳ اعلم أنه يلزم عرسا فى الذى تضمنه زكاته كفطرة » المراد بالزكاة ز ة 
الال » بدلیل ما بعده » وهذا کقوله » فى إيضاح السالك لا خلاف أن على المرأة زكاة الفطر 
على رقیق الصداق » وزكاة الشجر » والعین من الاشية > ون لم تقبضه وزكاة العین إن قبضته 
لأن ( ضمان ) ۲۳ هذه الأشياء إن هلکت قبل البناء منها "۳ . 

قوله : « وبعلها يبنى بها من غير أن يبذلها » أى إذا هلك الصداق الضمان منها ** فله 
الدخول بها من غير أن یعطیها شيا . ویبذلها » بالذال العجمة بمعنی . یعطیها » وحذف 
مفعوله الثانى » أى شيعا آخر » وهذا كقوله › وله الدخول بها من غير شىء كان الصداق بيدها 
أو بيده » قوله : « كالفسخ قبل » أى كما لا يبذلها شيئا فى الفسخ قبل البناء وكل نكاح 
فسخ قبل الدخول ۲ فلا شیء فيه ۷ إلا نكاح الدرهمين * على أصح القولين ۳ 

وتعمیم المؤلف آحسن من تخصیص ذلك بالفسخ للملك > والردة إلا أن یکون للاشارة 
إلى ما قابل ”"" التصوص . 


. ) فى ح م ( به‎ )١( 
. ۳۱۸ / ۲ انظر : الشرح الکبیر وحاشية الاسوقی‎ )۱( 
. ضمان ) ساقطة من الأصل‎ ( )۳( 
. انظر : إيضاح السالك ص ۲۹۲ كما نقدم نصه‎ )4( 
. ) فى الاصل ( منه‎ )۵( 
. ) فى م ( البناء‎ )7( 
. ۲۶۱۰ ۲8۰ / ۲ انظر : الشرح الکبیر وحاشية الدسوقی‎ )۷( 
الراد به ما نقص عن الصداق الشرعی وامتنع الزوج من إتمامه » فان عليه نصف الدرهمین بالفسخ . انظر : الشرح‎ )۸( 
. الكبير ۲ / ۲۶۱ وهذا على مذهب الالكية بأن أقل الصداق ربع دینار‎ 
. ۲۶۱ / ۲ انظر : الشرح الکبیر وحاشية الدسوقی‎ )٩( 
. ) فى م ( مقابل‎ )۱۰( 
۳۷۵ 


والعتق » والسلف » وشبهه أى فى التصرف کالبیع /١٠-ب‏ والاجارة . 
والقيد العروف هو عدم الزيادة على الثلث » وهذا کقوله : ولها ۳ ۰ والهبة والصدقة 


وإلا ( عتاق ) ۳" ما لم يزد على ثلث مالها » » لکن إنما نید بذلك التبرع لا المعاوضة » وذلك 
معلوم عند من له أدنى مشاركة فى الفقه © . 


قوله : « ضمانه غلاته » [ - البيت - يعنى أن حكم ضمان الصداق مفصل فى 
الأمهات وكذا حكم غلته ] ”" وهذا إشارة إلى قوله : ولا حلاف أن الضمان منهما بعد 


الطلاق » إلى آخره والتفصيل بمعنى التبيين » أو التقسيم . 
ص 8١١-هل‏ يملك العبد . 
ش أى اختلف هل يملك العبد أو © لا ؟ . 


وعليه هل يزكى السيد مال عبده أم لا ؟ ۳" ومن قال ( مماليكى ) ٩۳‏ إحرار هل يعتق 
عليه عبيد عبيده "" وهل يعتبر الربا بين السيد وعبده ؟ 7" . 


قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى ”2 العبد هل هو مالك 
آو لا م (۱۱) ۱ 


( فى الأصل ( الاعتکاف ) وهی خطاً ‏ 

(۲) انظر : الشرح الكبير ۳ | ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ . 

(۲) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

. فى م( آم لا)‎ )٤( 

(۵) انظر قواعد القری خ ص ٩۳‏ كما سيذكره المؤلف » قال الدردير : والعبد يملك عندنا حتى ينتزع السيد ماله 
الشرح الکبیر ٤‏ / ۳۹۳ . 

(1) المعتمد أنه ليس على السيد زكاة مال عبده لأن من ملك أن يملك لا یمد مالكا » وفى قول نقله الشيخ عليش - 
فى تقريرانه على حاشية الدسوقى - قال : قال ابن عبد السلام : عندی أن مال العبد يزكيه السيد أو إلعبد ؛ لأنه 
علوك لاحدهما قطما » الي ی و ا ا 
۸ . 

(۷) فى الأصل :۰ ما یزکی ) . 

(4) إذا قال ذلك لا يعتق عليه عبيد عبيده , انظر الشرح الكبير 4 / ۳۱۳ » وشرح الخرشى ۸ / ۱۱۸ » وخرج 
الخلاف فيه على أن من حلف لا يركب دابة فلان » فانه يحنث برکوب دابة عبده » وفرق بأن الأيمان تراعى فيها 
النيات والقصد فى هذه اليمين عرفا دفع المنة » وهی حصل بركوب دابة العبد . انظر حاشية الدسوقى ٤‏ / ۳۱۳ . 

. ۲ / ۲ الأصح عند المالكية منع الربا بين السيد وعبده . انظر : الكفاف‎ )٩( 

(۱۰) (فی ) مطموسة فى م . 

( فى حم(أملا). 


۳۷۹ 


قال ابن بشير : والذهب أنه مالك » ولکنه ليس بملك ٩۳‏ حقیقی , لأن للسيد أن بنزع 
ما فى يده » وعندنا قولان » فيمن ملك أن يملك هل يعد مالکا حقيقة أم لا li‏ 

قلت : فعلى هذا يكون فى کون العبد مالکا حقيقة قولان › لأن للسيد إذا لم يكن 
مالكا حقيقة » فالعبد مالك ۳ حقيقة ؛ وهكذا يحكى غير واحد » يعنى “ أن المذهب 
اختلف فى كون العبد مالكا > والحق أن المذهب أنه (“ مالك حقيقة » إلا أنه ناقص بتسليط 
الغير عليه » وذلك لا ينافى الحقيقة كالمديان ۳" . 


ص ۰ وهل يقدر کائین واحد soe owe‏ 

ش أى هل يقدر واحد کالئین ؟ بمعنى أنه " تعتبر جهتا "“ الواحد فيقدر اثنين 
أم لا ؟ . 

۳ 


وعلیه هل یلزم ابن عم إن كانت الصبية حت ولايته أن يستنيب ولی النکاح ۳" . 
ووصی على بتیم باع عليه شقصه هل له أن يشفع ليتيمه الآخر ۴ ۳۳" . 

ومن آخذت منه الزكاة هل تعطی له ؟ ۳ . 

قال فى إيضاح السالك : الحاطب هل يدخل مخت عموم الخطاب أو ۳" لا ؟ وعلیه 


(۱) فى ح ( بمالك ) . 

. "١١ / ١ القراعد‎ )۲( 

(۳) فى القواعد ( مالكا ) . 

(4) فى ح ( أعنى ) . 

(۵) ( أنه ) ساقطة من القواعد . 

() القواعد خ ص ٩۲‏ ۰ ۱ 

(۷) هذه القاعدة ذکرها الونشریسی كفرع لقاعدة اففاطب هل پدخل تخت عموم الخطاب أم لا ۴ انظر إيضاح المسالك 
ص ۲۷۲ , ۲۷۳ وانظر قواعد القری ۲ / ٥۳۸‏ كما سيذكر الولف نصه . 

(۸) فى م ( آنها ) . ۱ 

. ) فی ح ( حصة‎ )٩( 

(۱۰) انظر : إيضاح السالك ص ۲۷۳ وجواهر الاکلیل ۱ / ۲۸۲ » ۲۸۳ . 

(۱۱) انظر إيضاح السالك ص ۲۷۳ > وقد نص عبد اللك وغيره أن له ذلك انظر : مواهب الجلیل والتاج والا کلیل © / 
۶ عند قول خلیل : 9 وشفع لنفسه أو ليتهم آخر » ومنح الجلیل ۷ / ۲۱۸ » ۲۱۹ . 

(۱۲) انظر : إيضاح السالك ص ۲۷۳ , نقل الحطاب بأن الشهور أنه لا يعطى من يملك التصاب . انظر مواهب الجليل 
۲ ۳۹۰ , ونقل العدوى عن اللخمی أنه قال : « قيل : من كان له أكثر من نصاب ولا كفاية فيه حلت له 
الزكاة » وهذا ضعيف لأنه غنى مب عليه الزكاة ۰ فلم بدخحل فى اسم الفقراه ولأنه لا يدرى هل يعيش إلى ذهاب 
ما فى يده » التاج والإكليل ۲ / 45" انظر ما نقلاه فى هذا . 

(۱۳) فى م( أم لا ) كما فى الإيضاح . 

VV ۱ 


عزل الوکیل عن نفسه » ومن فى ولايته » أو یتهم ‏ عليه ؛ والوصی یشتری من مال يتيمه 
وهی قاعدة اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا ؟ ۱ ۱ 

وقاعدة اعتبار جهتى الواحد /071- فيقدر اثنين » فلذلك تولی ۲۳ طرفى العقد فى 
النكاح والبيع » ويرث "" مع البنت بالفرض » والتعصيب » ويشفع من نفسه وعلى هذا فيؤخذ 
من الشخص الواحد باعتبار ”© غناه » ويرد عليه باعتبار فقره أو يترك له » ويقدر الأحذ » والترك 
كالمقاصة على الخلاف فى العمل فى هذه القاعدة ۳ . 

وقال أيضا أبو عبد الله المقرى : [ قاعدة : أصل مالك اعتبار جهتى الواحد فيقدر 
اثنين » فلذلك يتولى طرفى العقد فى النكاح ؛ والبيع » ويرث الأب مع البنت بالفرض 
والتعصيب » ويشفع نفسه "" كما مر "ا وعلى هذا ان يزع من ان او از 
غناه » ويرد عليه باعتبار فقره » أو يترك له » ويقدر الاخذ والرد كالمقاصة › على الخلاف فى 
العمل فى هذه القاعدة » وأصل الشافعى خلاف ۲۳ صل مالك فى ذلك " . 

وقال آیضا ] ۱ : قاعدة : عند مالك » والنعمان ۱۲ أن تولى طرفى العقد جائز 
مطلقا وعند محمد ۱۳ مخصوص بالأب » والجد لكمال الشفقة ۲۳ وعليهما کون الزوج 
وليا بخلاف تزويج حفيده من حفيدته » وهى قاعدة اختلاف الجهة هل يوجب تعدد المتحد 
أو 919 له )10( ؟ 


. ) فى م( يتيم‎ )١( 
. فى م ( يتولى ) كما فى الإيضاح‎ ( 

(۳) فى الإيضاح زيادة ( الأب ) . 

. باعتبار ) ساقطة من م‎ ( )٤( 

(۵)یضاح المسالك ص ۲۷۲ , ۲۷۳ . 

(5) فى ح ( لنفمه ) وفی القواعد ( من نفسه ) . 

(۷) آی فى القاعدة قبلها . انظر القواعد ۲ / ۵۳٩‏ , ۳۷ . 
(۸) انظر : الوجیز ۲ / ۷ ومغنی احتاج ۳ / ٠١۳‏ . 

() القواعد :۲ / ۵۳۸ 2 6۳۹ . ۱ 

. ما بين الحاصرتین ساقط من م أى هذه القاعدة كلها‎ )( ٠ 
. ۱۸۰ ۱۷ / © انظر : البسوط‎ )١١( 

(۱۲) انظر الوجهز ۲ / ۷ » ومغنى احتاج ۳ / ۱۱۳ ء ويقصد به محمد بن إدريس الشافمی . 
(۱۳) (و) ساقط من القواعد . ۱ 
() فى ح م ( أم لا ) كما فى القواعد . 

. ۷۹ ۰ ۷۸ القواعد خ ص‎ )١8( 


۳۷۸ 


بس ااا اا ا ۳ 
المثل » والوصى لا يشترى من مال يتيمه كذلك ۰ قالت الالكية : الوكيل معزول عن نفسه 
وهذه عمدة الشافعى فى منع تولى الطرفين . 

قال الحنفية : ولاية شرعية ۳" فيتملك بها تولى الطرفين . 

قال محمد : فلم جعلتم ذلك للوكيل على النكاح ؟ 

وقال آیضا : قاعدة : لا يمتنع فى الشخص الواحد اعتبار “ جهتى استحقاق » كالزوج 
یکون ابن عم فيرث المال > أو جهتى ‏ قیام کالزوج یکون ولیا فینک‌حها من نفسه على ما 
مر » وهو المعبر عنه بتولى طرفی العقد » فان سقط اعتبار إحداهما فالأصل ثبوت اعتبار 


الأخری ۳ إذا لم يكن ملزوما للساقط » وعلی ذلك اختلف الالكية فى الأم الوصی تتزوج هل 


یسقط حقها فى الحضانة أو ۷ لا ؟ لأن حق الوصية لا تسقعله الزوجية » بخلاف الامومة هذا 
0 


معنی کلام ابن بشير وفیه نظر 

وقال أيضا /5هحب قاعدة : إذا تبدلت النية 5 على حالها فهل ل الحکم أو ۳ 
لا “؟ قولان للمالكية . 

رعلیهما القولان فى صرف الوديعة » فان قلنا بالتبدل جاز , لأنه قبض الآن لنفسه » وإن 
قلنا بنفيه امتنع إلآن 2317 للتآعر 23 حتى يقبض لنفسه » فان كانت حاضرة جازت على 
القولین . ۱ 

أو نقول : إن قلنا بالأول قدرنا کأنه تسلفها الآن ثم صارف ‏ وهذه طريقة 


(۱) فى القواعد ( عقده ) . 

(۲) فى القواعد زيادة ( لا يبيع ) . 

(۳) إلى هنا فى النسخة التى عندى وسقط باقى القاعدة . انظر القواعد خ ص ۷۸ ۰ ۷۹ . 
(4) فى م( اجسماع ) . ۱ 
(5) فى ح ( وجهة ) . 

( فى القواعد ( الآخر ) . 

(۷) فى م ( أم لا ) . 

(۸) القواعد خ ص ۱۱۱ . 

(9) فى م ( أم لا ) . 

(۱۰) هذه القاعدة فى ایضاح المسالك ص ۲۷۹ . 

(۱۱) ( الآن ) ساقطة من ح . 

(۱۲) فى ح ( التأخر ) . 


۳۷۹ 


الباجى ۳" إلا أن هذا يوجب النع فى الصوغ إلا أن یحضر » وان قلنا بالثانی امتنع ° 
وقال آیضا : قاعدة : اختلف الالكية فى اليد الواحدة هل تکون دافعة قابضة أو "° لا ؟ 
قال ابن بشیر : وهو الذی يعبر عنه أصحابنا باختلاف النية هل يؤثر مع الخاد اليد أو لا ۲۳ ؟ 
وعلیه الخلاف فى بیع المقبوض على التصدیق على ذلك وعلیه جواز اقتضاء طعام السلم على 
تصدیق السلم إليه بخلاف بیع النقد فإنه *" فيه جائز » والقرض فانه منوع "۳" 
ص E RE‏ ۰ 0۵ ۰ .8 ۰ وهل یحتبر 
۹ - [فساد ماصح بنية قفی طالق أن يطأ فلم يعلم قفى 
۱۳۰ ¬ وحفصة مع عمرة كناصح مع مريزق. وشبه واضح 
ش أى هل يفسد الصحیح بالنية أم لا ؟ ۳ . 
ف ما رید ااانا" وج وب ای و أن زوجته 
فقال : أنت طالق إن وملعتلك الليلة فوطئها ¢ فاذا هی غير امراته نفی لزوم الطلاق قولان لد" 
ومسألة ناصح » ومرزوق ۲۲ وحفصة » وعمرة ۳ وشبه ذلك » كما لو اشترى عنبا 


() انظر المتعقى 4 / 717 فقد ذكر عن ابن القاسم أن صرف الوديعة لا يجوز » وروى أشهب عن مالك الجواز . 

() القواعد خ ص ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ . 

(۳) فى م( أم لا) . 

(4) ( فإنه ) ساقطة من ح . 

(©) القواعد خ ص ۱۳۸ . . 

() هذه القاعدة ذکرها صاحب إيضاح المسالك كفرع عن قاعدة النظر إلى المقصود أو إلى الموجود . انظر إيضاح 
المسالك ص ۲۰۸ - ۲۱۰ ء وانظر : قواعد القری خ ص ۸٩‏ كما سيذكره الولف : ۱ 

(۷) فى م ( الیل ) . 

۸ فى الأصل ( ضانا » . 

() انظر إيضاح المسالك ص ۲۱۱ ء والنهج إلى أصول المذهب البرج ص ۵۱ . 20 

0 انظر : إيضاح المسالك ص ۲۱۱ وفى المدونة قلت : ١‏ أرأيت إن دعا عبدا له يقال له ناصح فأجابه مرزوق فقال له : 
أنت حر وهو يظن أنه ناصح » وشهد عليه بذلك ؛ قال : يعتقان عليه جميعا . . . قال ابن القاسم : فان لم يكن 
عليه بينة لم يعتق عليه إلا الذی آراد ولا يعتق عليه الذى واجهه بالعتق . . . » وانظر قول أشهب أيضا فى المدونة 
۲ / ۳۷۲ ۰ ۳۷۳ » وانظر القول فى المسألة فى الكافى ۲ / ٩۷۳‏ . 

(۱۱) انظر إيضاح المسالك ص ۲۱۱ قال خليل فى مختصره : « . . . أو قال ياحفصة فأجابته عمرة فطلقها » فالمدعوة 
وطلقتا مع البينة » . قال ابن شاس : الركن الثالث للطلاق القصد » ويتوهم اختلاله بسبق اللسان . . . وبالجهل 
كما إذا قال يا عمرة فاجابته حفصة فقال : أنت طالق ؛ ثم قال : حسبتها عمرة » طلقت عمرة » وفى طلاق 
حفصة خلاف . وقال ابن عرفة : حاصله لزوم طلاق النوية وفى طلاق الخاطبة حلاف » وقال ابن رشد : الخلاف 
فى هذا قائم من مسألة ناصح ومرزوق المذكورة فى كتاب العتق من المدونة . انظر التاج والإكليل 4 / 44 . 


۳/۸۰ 


على أن يعصره خمرا » أو اکری دارا “ ممن يبيع فيها الخمر فصرفه إلى غير الخمر من زبیب 
أو خل أو لم يبع حتى انقضت المدة ۳ . 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اخحلف المالكية فى فساد الصحيح بالنية کمن 
تروج من يظنها معتدة فإذا هى برية » أو بخمر فإذا هو حل » نظرا إلى ما دخلا عليه أو أتكشف 
الأمر به » وهی قاعدة النظر إلى القصود أو إلى الوجود › وفیها قولان . ۱ 
کمن دحل خلف من يظنه ۳ يصلى الظهر فإذا هو یصلی العصر » أم صام يوم /01أ 
الشك » فاذا هو من رمضان » ونحو ذلك * . ۱ 
قوله : « فلم یعلم » أى حين الوطء آنها ليست زوجته > وانما ظن » أو اعتقد آنها 
زوجته ثم بعد ذلك علم . ۱ ۱ ۱ 
قوله : « قفی » أى تبع هذا الأصل فى طالق » أى "* قوله أنت طالق وما بعده . 
ص ۱ - وهل براعی مترقب وقع بومثذ أو قهقرا إذن رجع 
۲ - لسبب الحكم كمعتق ومن ربح أوأمضى كبيع أعلمن 
۳ - وهی التى تدعى بالانعطاف عكس التى تدعى پالانکشاف 2 
٤‏ - كطالق يوم قدوم من قصد ورد منفق كمال من فقد 
۵ - وآخر الزوجات طالق ... 
ش أى المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها » وكأنها فيها قبل كالعدم » أو 
يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين أسبابها التى أثمرت أحكامها » وأسند الحكم إليها ؟ ۲۳ 
وهى قاعدة » التقدير والانععطاف ۱ 


. ) فى الأصل ( دار‎ )١( 

(۲) انظر إيضاح السالك ص ۲۱۰ ۰ إذا لم یفعل ذلك طاب للمکری , والبائع إلا أن تکون فيه زيادة لأجل الشرط » 
فتحرم تلك الزهادة . انظر : عقود الجزری ص ٠١۸‏ . ۱ 

(۳) فى الأصل ( یضنه ) . ۱ 

(4) القواعد خ ص ۸٩‏ ؛ وقد تقدمت هذه السائل . 

. ) فى ح زيادة ( فى‎ )٥( 

٠ و۷ع۱ كما پذکره المؤلف‎ ٩۳ هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۱۲ وانظر قواعد خ ص‎ )١( 

(۷) انظر : ایضاح المسالك ص۲۱۲ . 


۸۱ 


يقدر الحكم يوم أعتق أو الآن وقع ۳ 

وتقدير الربح مع أصله فى أول الحول » أو يوم الشراء فى باب الزكاة " . 

وبيع الخياز إذا أمضى كأنه لم يزل الإمضاء من حين العقد فى أحد القولين ۲۳۳ والرد 
بالعيب كأن العقد لم يزل منقوضا "*" وإجازة الورئة ”2 الوصية كأنها لم تزل جائزة على 
الخلاف فى هاتين ۲ رسیم التطوع بنية قبل الزوال من اليوم المصوم فإنه ينعقد الصوم بها 
عند الشافعى ٩۳‏ رآیی حنيفة © وتنعطف النية على ما قبل وقتها من اليوم . 

وعلیها لو ا ب مستحق الأرض فى الإبان وحكم له بعد ذهابه فى كون الكراء للأول 
أو.المستحق يف ۰ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فى المترقبات إذا وقعت متى تعد 
حاصلة أيوم الفراغ ۲۲ أو يوم ابتداء الترقب ؟ . ۱ 


(۱) انظر : إيضاح السالك ص ۲۱۳ والعتمد أنه يعتق يوم قضی بمتقه هذا قول مالك » كما قال ابن عبد البر قال ؛ 
ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من يجعله حرا من رقت تاريخ الشهود بعتقه فى کل شىء ؛ والأول قول مالك » 
انظر الکانی ۲ / ٩۷۳‏ . 

(۲) یقدر الربح مع أصله من أول حول الاصل لا من يوم الربح › انظر الشرح الکبیر ۱ / 4۱۱ » جواهر الإكليل ۱ ۸ 
۸ . 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۲۱۲ قال المقرى » قاعدة : إذا مضى الخيار فهل يكون كأنه لم يزل ماضيا أم يعد كابتداء 
الإمضاء ؟ اختلف المالكية فيه . القواعد خ ص ۱۳۹ ؛ قلت : المشهور أن بيع الخيار إذا أمضى فإنما يقع يوم 
أمضى » انظر البيان ۸ / ۳۱۳ . 

(8) انظر : إيضاح المساللك ص ۲۱۲ والظاهر أن الرد بالعيب نقض للبيع لأنه يينى على حوله الأول لو رجع إليه بعيب » 
قال خلمل : ات ای وا ووو و و ا ف تاكن 
الجليل » والتاج والإكليل ۲ / ۲۹6 وشرح الخرشى ۲ / ١84‏ , ۱۵۵ . 

() ( الورلة ) ساقطة من م . ۱ 

() انظر : إيضاح المسالك ص ۲۱۲ والمشهور أن إجازة الورلة للوصية يزائد عن الثلث ٠‏ أو لوارث عطية » رتیل : تنفيذ . 
انظر تفصیل ذلك فى منح الجلیل ٩‏ / ۵۱4 عند قول خليل « وان أجيز فعطية » وشرح الخرشی ۸ / ۱۷۱ 
وحاشية الواق عليه . ۱ 

(۷) انظر المجموع 5 / ۲۹۲ و ۳۰۲ ومخنی افحتاج ۱ / 1۲4 ؛ وحلية العلماء ۳ / ۱۵۹ . 

(۸) انظر : البسوط ۳ / ۸۵ وبدائع الصنائع ۲ / ۸۵ . 

SSS EL انظر ابد مو للا ول ا ا‎ )٩( 
فأقام فى إبان يد ركه فى الحرث فله قلعه . . . وان فات الإبان فله كراء أرضه » وقال ابن المواز : ولو كان صغيرا‎ 
جدا فى الآبان فاراد رب الأرض تركه وأخط الكراء لم یجز . . . انظر : ما نقله فى المسألة المواق فى التاج والإكليل‎ 
. ۱۹4 ۱ ه‎ 

(۱۰) فى القواعد ( الوقوع ) . 


TAY 


وعلیه إذا كان فى عقد النکاح خیار فوقع الوطء قبل الاختیار » ثم اختار من له الا ختیار 
إمضاءه > فهل يكون ذلك الوطء إحصانا كيد لو" ؟ . ۱ 
وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا فى المترقبات هل تعد حاصلة أو لا ۳" ؟ . 
فاذا اشتری /۷٥-ب‏ الوكيل من يعتق على موكله عالما > فهل یعتق على المأمور » أو 
يكون الوكيل كالعامل ٠‏ فثالثها فيه إن كان فى المال ربح أعتق › وإلا فلا ؟ . 
يعدها نفى العتق » لأنه لا شرك له » ومن التفت إلى الوجود عول على وجود الربح » ونفيه » 
لكن الوكيل لا شرك له ولا شبهة فى التصرف , فمن نظر إلى هذه جعل الوكيل کالعامل » 
ومن نظر إلى الأولى لم يجعله » فان لم يعلم أعتق على الآمر » لأن الوكيل إذا أتلف خخطأ لا 
یغرم ٩‏ وهی قاعدة مختلف فيها بينهم أيضا أن من أذن له إذنا خاصا فأخطاً فيه هل 
E‏ به ۵ ۴ ۱ 
وقال أيضا : قاعدة : انعطاف النية على الزمان محال عملا > معدوم شرعا , حلافا 
للنعمان » فمن ثم جوز رمضان بنية النهار "“ وزعم أن الخالى عن النية فى أول نهار الفرض 
يقع موقوفا على وجود النية قبل الزوال . 
قال ابن العربی : وما آحسن ارتباط الشريعة بالحقيقة » فإنها أصلها ومدعی خلافها 
مطالب بالبرهان 2١”‏ وهی قاعدة آخری ۳" انتهی . 
قال فى إيضاح سالك : تبیه : قال الازری : فى مسألة الاستحقاق قد يقال إن مدافعة 


(۱) فى م ( أم لا ) كما فى القواعد . 

(۲) القواعد خ ص ٩۲‏ . 

(۳) فى م ( أم لا ) كما فى القواعد . 

(4) فى القواعد ( عدها ) . 

(۵) فى م ( وله ) . 

050 قال ابن عبد البر : ولو أمر رجلا أن يشترى له عبدا » فاشترى له من يعتق عليه كأبيه . . . فان علم ذلك وتعمده 
فقد تعدى » ولا يلزم الآمر » وعليه الضمان ؛ وان لم يعلم لزم الآمر ‏ وعتق عليه , الكافى ۲۰ / ۷۹۱ . 

(۷) فى ح م ( أم لا ) كما فى القواعد . 

(۸) القواعد خ ص ۱۶۷ . 

. ۸۵ | ۲ انظر : فتح القدير : ۲ / ۳۰۱ - ۳۰۵ وبدائع الصنائع‎ )٩( 

(۱۰) ذکر ابن العربى معنى هذه القاعدة اقلا لها عن غیره فقال : النية هى القصد » والقصد إلى الاضی محال عقلا ؛ 
وانعطاف النية معدوم شرعا . . . العارضة ۳ / ۲۹۷ , ولم أر فيه ما نقله عنه القری فلعله فى موضوع آخر . 

. ٥٤٦ / ۲ القواعد‎ )۱۱( 


YAY 


الستحق إذا كانت بتأویل وجه “ شبهة فانه یحسن القضاء باسقاط حقه فى الکراء » وان 
كانت الفاصمة له بباطل واضح فان الکراء یکون له » وقد حضرت مجلس الشیخ أبى الحسن 
اللخمی رحمه الله وقد استفتاه القاضى فى امرأة دعت زوجها للدخول فانگر النکاح » فألبت 
عليه » فأفتاه بأنه یعتبر مدافعته لها فى النکاح هل كان من الزوج بتأويل وشبهة , فلا یطالب 
بالنفقة أيام الخصام » أو دافعها بباطل واضح » فیکون ”© کالفاصب لها حقها فى النفقة 
وي ) لها ( (۳( بذلك ۱ 

وهذا نحو مما آشرنا إليه نحن فى هذه المسألة ۳ . ۱ 

قوله  :‏ تدعی بالانكشاف » - إلى آخره - أى عكس قاعدة التقدير » والانعطاف قاعدة 
الظهور ¢ والانکشاف ۸ 1 


وعليها لو قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم فلان > فقدم نصسفب النهار ¢ فاذا قدم تبین 
أن الطلاق حینعذ كان ”2 قد وقع فى اول اليوم 1 وانکشف ما كان مستورا وعلم ما كان 
مجهولا » فتجرى أحكام الطلاق من أول اليوم ] ”" على حقائقها 4 . 

واسترجاع النفقة المدفوعة إلى المرأة بناء على ثبوت الحمل إذا ظهر بعد ذلك أنه كان 
ريحا على المشهور ۲۳ » ووجوب رد قسمة مال ۲ المفقود » فى أرض الإسلام فى الأجل أو 
قبله » بعد ما أنفق أولاده على أنفسهم من ماله › قال مالك : فيها بوجوب رد النفقة 

)۱۱( . 

وخولف 0 . 


ومن قال : آحر امرأة آلزوجها طالق فانه يكف عن کل امرأة یتزوجها حتى بتزوج 


() فى إيضاح السالك ( ووجه ) . 

( فى م زايدة ( لها )  .‏ 

(۳) فى الأصل ( علیها ) . 

(4) ایضاح السالك ص ۲۱۳ ۰ ۲۱۸ . 
(©) ( أن ) ساقطة من ح . 

() ( كان ) ساقطة من م . 

(۷) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 
(۸) انظر : الکانی ۲ / ۵۷۸ . 

. ۱۳۷ تقدمت انظر ص‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( الال ) . 

(۱۱) انظر معين الحکام : ۱ / ۳۱۹ ۳۲۰۰ . 


۳۸ 


آحری ( لارکدان صحة العصمة بانها ليست بآخر امرأة » فاذا مات عن امرأة لم یتزوج بعدها 
غیرها صار الترك » والموت کاشفین آخر امرأة » فأسندنا الآن هذا الوصف إلى حال عقد 
نكاحها » وعلیها آیضا من ضمن عن رجل دینا فأدى الغریم إلى غريمه عنه عرضا » وسقط 
ضمان الضامن » ثم استحق العرض من يد الغریم » ولم يوجد الضمون » أو وجد عدیما » قال 
فضل ۲۳ : نزلت بقرطبة وآفتیت فیها ۳" ن لا رجوع للغريم على الضامن لأن الدين إنما لحق 
بعد انحلال الضامن عن الضمان » کالعبد [ذا باع سلعة ثم آعتقه سيده » واستحقت السلعة » 
ووقع الحکم ؛ بخلاف ذلك فأغرم الضامن . 

ومنها : آیضا إذا أحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحکم بغرمه » وقبل أن یغرم "* . 

ومنها : إذا آلى العبد فوقف شهرین » وأبى أن يفىء فطلق عليه » ثم آثبت أنه حر » قال 
فيها أبو عمران (*) : إن الذى يظهر لى أن الطلاق ينتقض » لأنه من أجله أربعة أشهر . 

ومنها : لو غرم الصانم قيمة الصنوع لدعواه الضیاع » ثم يوجد > صرح ابن هشام ۲۳ 


(۱) انظر الشرح الکبیر وحاشهة الدسوقی عليه ۲ / ۳۷۵ عند قول خلیل « وآخر امرأة - أى أنزوجها فهی طالق > 
وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية » انظر شرح الخرشى + / 4٠‏ قال ابن الحاجب : ولو قال آخحر امرأة 
أروجها طالق تقال ابن القاسم ؛ لا شىء عليه » والحق أنه يوقف عن الأولى حى ينكح ثانية فتحل له الأولى . ۰ . 
الختصر الفقهى ق ١١١‏ أ ۰ وفى الشرح الصغير ۳ / ۳۹۵ قال : . . . أو قال : آخر امرأة أتزوجها طالق » لم پلزمه 
فيمن يتزوجها شىء على الراجح » ولا يوقف عن وطء الأولى حتى يتزوج بثانية » وفى حاشية الصاوى عليه قال ؛ 
قوله : « على الراجح » : أى وهو قول ابن القاسم » وذلك لأن الآخر لا يتحقق بالموت ؛ ولا يطلق على ميت » 
ولأنه ما من واحدة إلا ویحتمل نها الأخيرة فكان کمن عم النساء . 

(۲) فضل بن سلمة بن جرير أبو سلمة الجهنی مولاهم البجکی ؛ الحافظ الكبير العالم الذى ليس له نظير » الفقيه العالم 
بالمسائل رالولائق » سمع من شيوخ بلده » وشهوخ إفريقية » كابن مجلون ؛ وأحمد بن سليمان » ویحی بن عمر » 
وغيرهم » ورحل إليه الناس من الآفاق وأخذوا عنه منهم ابنه أبو سلمة » وأحمد بن سعید بن حزم » وسعيد بن 
عدمان وغيرهم » ألف مختصر المدونة , واعتصر الواضحة » وهو من أحسن الكتب المالكهة » واختصر الموازية » وله 
كتاب جمع فيه الموازية والستخرجة ( ت 115ه ) ؛ انظر : شجرة النور ص ۸۲ » والدییاج الذهب ص ۲۱۹ , 
والمدارك ۵ / ۲۲۱ - ۲۲۳ . 

(۳) ( فيها ) ماقط من م . 

() تقدمت انظر ص ۱۲۰ . ۱ 

(e)‏ موسی بن عیسی بن أبى حجاج » أبو عمران النفجومی الفاسی القيروانى الفقيه الحافظ العالم الإمام » الحدث أصله 
من فاس » ثم سكن القيروان تفقه بأبى الحسن القابسى ؛ ورحل لقرطبة وأخذ عن علمائها » ورحل للشرق » رحج 
ودخعل المراق فسمع من أبى الفتح بن أبى الفوارس » والستملی وغيرهما » له کتاب التعليق على المدرنة لم يكمله 
( ت ۳۰ ٤ه‏ ) انظر : شجرة النور ص ٠١8‏ » والدییاج الذهب ص ۳44 » والفکر السامی ۲ / ۲۰۵ . 

(5) محمد بن هشام بن الليث اليحصبى قيروانى سكن قرطبة » وأخذ عن يحيى بن عفيف فى كتاب الاحفال » و کان 
من أهل العلم والحفظ للمسائل مع الفقه ؛ وولاء القاضى ابن أبى عيسى بقرطبة الأحباس » فأحسن القهام بها » 
رن ۴ ۴ ۴ ؟ م) انظر : الدارك ۵ / ۱8۰ ۱۶۱۰ . ۱ 


۲۸ 


عن الکافی » وغیره عن ابن: وضناح ( انم حکم مضی ٠ ٩۳‏ 
ومنها : العبد يهلك فلا يدرى أفى العهدة أو بعدها › فترادا الشمن » ثم يأتى العبد » قال 
ابن رشد ا ا ؛ يجب أذ بد امد لماع کنات خاک 


ومنها : /لموه-ب إذا تعدی الكترى ( والمستغير المسافة ¢ بالدابة فضلت › ثم وجدت بعد 
أخذ القيمة © . 


لكونه كان معدوما حسا قبل الوقوع » فكذلك يكون حکما أو يرجع وقوعه القهقرا إلى حين 
وقوع سبب الحكم فيقدر *** ابتداء وقوعه من حينئذ » مراعاة للسبب » وهو معنى قوله : « أم 
قهقرا » إذا رجع لسبب الحكم قوله : « كمعتق » هو بكسر التاء يناسب ما بعده › ويصح 
الفتح وبه ضبط المؤلف . 

قوله : 9 كطالق يوم قدوم من قصد » بتعليق الطلاق على قدومه كزيد مثلا » وذلك أن 
الزوج إذا قال لامرأنه : نت طالق يوم قدوم زيد فقدم زيد آخر النهار » هل كانت مطلقة أول 
النهار » وعليه هل تنتقل للاستبراء . 

قوله : « ورد منفق » إذا ظهر بها حمل فأعطيت نفقة الحمل » ثم انفش هل تردها ؟ 
ی وه 0( 
وود تعدمت ۱ 

قوله ٠:‏ كمال من فقد » أى الفقود إذا فوته "© الشرع فقسم ماله » ثم جاءه بعد 
ذلك هل یلزم الوارث الغرم وهو قول مالك أو لا ؟ ^ . 


(۱) محمد بن وضاح بن بزيع » مولی عبد الرحمن بن معاوية آبو عبد الله القرطبی الفقیه انحدث » الثقة الثبت الأمين 
روى عن يحبى بن يحبى ومحمد بن خالد الاشج وغیرهم » وسمع من إسماعيل بن أويس » وايراهيم بن المنذر له 
تاليف كثيرة منها : كتاب العبادات » وكتاب الصلاة فى النعلين وغير ذلك ( ت ١۲۸ه‏ ) انظر : ترتيب المدارك 
٤‏ / 4۳۵ - 450 » وشجرة النور ص ۷۲ ؛ والديباج المذهب ص ۲۳۹ - ۲4۱ . 

(۲) لم أجد هذا فى الکافی بنصه وانظره ۲ / 845 - ۸۵۰ . 

(۳) انظر البيان والتحصيل ۸ / ۲۵۵ ۲۵۰۰ . 

() تقدمت انظر ص ١4١‏ . 

(6) فى م زيادة ( وقوعه ) . 

( انظر ص ١7‏ . 

(۷) فى م ( موته ) . 

(۸) فى ح ( أنتهى ) . 

۳۸۹ 


ص 0 .ی ... ... وهل کمن أقر ساکت ‏ وقد نقل 
5 - سليل رشد نفى كونه رضی واختلفوا أهل هو إذن وارتضی 
7 ۷ - نعم بيكر لا بغير للأثر فمن فروع الأصل ما قد انكسر 
۸ - من يد من قلب کالکیال كالغرس وابناء وشبه تال 
٠‏ - وقد حكى الشيخ عن الأصحاب الصمت كلإقرار فى الإياب 
۰ - والحوز ولیمین » واللعان والعتق » والنکاح والضمان 
۱ - دعوى كدين جر عبد وكرا وجل عبد للسلام قررا 
۲ أن الذی دل عليه المذهب له الذى دل على ما E‏ 
۳ - بالنفس دون النطق کالنطق وما فيه تردد ۲۷ به قد علما 
۳ أى هل الساکت على الشیء مقر به أم لا ؟ وهل هو إذن فيه أم لا ؟ ۳" اختلفوا فيه 
ومن فروعه مقوط الفخار من يد مقلبه إذا أخذه بغير إذن ربه /0۹- وترکه وهو ينظر إليه ويراه 
هل يضمن أو لا ؟ ‏ أو يضمن إن عنف وأخذها من غير مأخذها ۳" . ۱ 
ومنها : سقوط المكيال بعد امتلائه من يد المبتاع » وقد كان بغير إذن البائع وقلنا الكيل 
عليه » وهو حاضر ساکت "* . ۱ 
ومنها : إذا غرس فى أرض شخص ‏ أو بنی فيها » أو غرس على مائه » وهو ساکت ثم 
آراد المنع » فان قلنا سکوته کالاذن جری الأمر فى ذلك على العارية البهمة فى الجدار 
والعرصة » ون قلنا ليس باذن فله ذلك بعد أن یحلف "" وفروعه فى هذا الباب كثيرة » قال 


(۱) فى م ( تردبه ‏ . ۱ 

(۲) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۷۳ » وانظر قواعد القری كما سیأئی . 

(۳) فى ح م( أم ۷) . ۱ ۱ ۱ 

(4) انظر إيضاح السالك ص ۳۷۳ » وفى البیان : قال ابن القاسم : لا ضمان عليه » وهذا من شأن الناس النظر إليها 
عند الاشتراء والتقليب وذكره عن مالك فى القوارير قال أصبغ : وسواء استأذن فى الأحذ أو لم يستأذن |ذا رأه - 
صاحبها وتركه یاعد وينظر ؛ فان کان بغير أمره , ولا علمه فهو ضامن ۸۰ / ۸ وانظر تفصيل هذا فى البیان 4 / 

الم4-و-١٠‏ , قال ابن عبد البر : وإذا إذن صاحب الفخار فى أخذ شىء منه لمن بريد ابتياعه لينظر إليه فسقط 
من يده من غير تعد , ولا تضییع لم يكن عليه شىء » ولو سقط من يده على فخار أخخرى فانكسرنا ضمن الفخارة 
التى كانت فى الأرض » لأنه لم يأذن له فى أخذها » ولم يضمن الأخرى . الکافی ١‏ / ۷۵۷ ۰ 
)0( روى یحی عن ابن القاسم : أن ضمانه من البائع » وقال سحنون : مصيية ما فى المكيال من المشترى . انظر البيان 
۱ والتحصيل ۸ / ۲4۷ » وإيضاح السالك ض ۳۷۳ . 
0( انظر ایضاح السالك ص ۳۷۹ » فقد نقل عن ابن أبى زيد : أن سکوته هنا كاقراره . 
۱۸۷ 


الشيخ ابن أبى زيد : وقد جعل صحابنا السكوت کالاقرار فى آمور : 

منها : أن قول : قد راجعت فتسکت ا این ی بات 

فلا قول لها ۳" . 

ومنها : من حاز شیکا يعرف لغيره فباعه » وهو يدعيه لنفسه > والاخر عالم ساکت لا 
ينكر بيعه » فذلك یقطع دعواه iT‏ ۱ ۱ 

ومنها akon‏ 
فذللك يلزمه "° . 

ومنها : مسألة الأيمان » والنذور n‏ 
مریض ۰ فخرجت بغير إذنه لم یحنث ‏ قالوا : إلا أن يسكت بعد ما رآها فانه یحضث ‏ . 

ومنها : مسألة کتاب اللعان ”» فى الذى یری حمل زوجته فلم ینکره » ثم ینفیه بعد 
ذلك » حد ء ولا يلاعن "° . ظ 

ومنها : مسألة كراء الدور والأرضين » فى الذى زرع أرض رجل بغير إذنه وهو عالم ولم 
ينكر ذلك عليه ۳ . ظ 

ومنها : إذا علم الأب » والوصى » والسيد بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا * . 

ومنها : إذا سکت الخرماء عن عتق الخریم ¢ وطال ذلك ؛ أو سكتوا. حتى قسم الورئة 
تركة الغريم » ولا مانع ° = 

ومنها مسألة الابن ۲۲ : وهذه الفروع هى التی ذكر فى إيضاح المسالك ۲۱ وزاد 


1١‏ لطر وت اتلك عن مامت وس 

(۲) انظر المرجعين السابق . 

(۳) انظر لیضاح المسالك ص ۳۷ . 

(4) انظر إيضاح السالك ص ۳۷ . 

(0) أى من المدونة . 

() انظر المدونة ۲ / ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ وقال اا وو ا ٠‏ وانظر : التوضیح : ۲ / ق ۵ - 
أ » وإيضاح السالك ص ۳۷4 . 

(۷) انظر إيضاح المسالك ص ۳۷ . 

(۸) انظر الرجم السابق ۳۷۵ . ۱ 

. انظر إيضاح السالك ص ۳۷۵ » ولتوضیح ۲ / قى © - أ‎ )٩( 

(۱۰) فى ایضاح السالك ۳۷۵ الابن الصامت . 

(۱۱) انظره ص ۳۷۳ , ۳۷6 , ۳۷۵ . 


۲۸۵ 


المؤلف فرع الضمان » ویعنی به ما إذا آخر الطالب الفریم » وعلم الضامن فسکت حتی حل 
الأجل » ولم ينكر فالحمالة لازمة » قاله فى الدونة ۳" . 

قال ابن رشد : ویدخل ۳" الخلاف فى السکوت هل هو الاقرار بخلاف ما إذا أنكر ولم 
يعلم حتی حل /0۹-ب الأجل » فان الطالب يحلف أنه ما أخر الغريم الا على أن يبقى 
الكفيل فان نكل لزمه » والکفالة ثابتة على كل حال » وأما فى عدم العلم » فيحلف أيضا › 
فان نكل سقطت ۳ . . 

قال ابن رشد : وهذا كله فى التأخخير الكثير وأما فى التأخير اليسير فلا حجة فيه 
للکفیا 0 ۱ ۱ 5 

قال القاضی أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف قول ابن القاسم فى السکوت على 
الشیء هل هو إقرار به » وإذن فيه أو لا" ؟ 000 

قال ابن رشد : والنفى أظهر » لقوله عليه السلام - فى البكر - « إذنها صمتها » ۲۳ 
لأن مقتضاه أن غير البكر بخلافها وقد أجمعوا عليه فى النكاح » فيقاس عليه غيره » إلا أن 
يعلم فى مستقر العادة أن أحدا لا يسكت إلا راضيا فلا يختلف فيه ۳" . 

وعلى هذا ما فى كتاب الاستحقاق من البيان فيمن بیع متاعه بحضرته ۰ إن أنكره قبل 
انقضاء المجلس حلف ولم يلزمه البيع » فان انقضى **؟ لزمه » وكان له الشمن » وان لم ينكره 
حتى طال العام فما زاد » فادعى البائع أن ملكه خلص له بوجه » يذكره حلف » ولم يلزمه وإن 
قام بعد العام ونحوه لزم ۲۳ البیع ‏ وإن قام بعد مدة تكون فيها الحيازة عاملة » فادعى البائع أنه 
له حلص له بوجه يذكره حلف » وكان له الثمن ۳" . 


, ٠١١ 4 المدونة‎ )١( 

(۲) فى ح م ( پدخله ) , 

(۳) انظر ؛ البهان والتحصيل ١١‏ / ۳۳ ؛ وليس هو بالنص . 

() الرجع السابق . 

(5) فى م( أم لا ). ۱ 

/ ۲ متفق عليه » رواه الببخارى ؛ أنظر : الفتح ۱۲ / ۳4۵ كتاب الحيل باب فى النكاح » وله عدة ألفاظ . ومسلم‎ )٩( 
۱ . ٩۱ النكاح حديث‎ ۷ 

(۷) انظر : البیان والتحصیل ١5‏ / ۱۹۱ . 

(۸) فى القواعد زيادة ( المجلس ) . 

. فى م ( لزمه ) كما نی القواعد‎ )٩( 

(۱۰) القواعد خ ص ٠٤‏ وانظر البيان والتحصیل ۱۱ / ۱۵۸ . 


۳۸۹ 


. . وقال أيضا : قاعدة : قال محمد ۲ ؛ کل تصرف یفتقر إلى إذن » فانه یفتقر إلى 
صريحه » فان رأى عبده يتجر لم يكن سكوته إذنا ۲۳ وكذلك المرتهن إذا 0 الراهن 
يتصرف ۲۳ وعلى هذا أمر النكاح » والبيع » وحق الرد بالعيب ؛ والشفعة لا تبطل بالسكوت . 
إنما تبطل بتأخر الطلب » وكذلك سكوت المعتقة عن الفسخ وأما سكوته عن ردع الدابة فإنما ‏ 
جعل التزاما للضمان » لأن عليه الردع ' وهو بيده » ويؤيده أن المأذون له لو ترك التجارة 
وکت السيد لم يكن ۲" حجرا مع أن الحجر أصل » وسببه إن السکوت تردد ا 
له » وسكوت البکر بالنص لا بالقیاس . 

وقال النعمان © : السکوت إذن . واحتلف قول ابن سم فى السكوت على الشىء 
هل هو إقرار به أو لا ۳ ؟ وهل هوإذن فيه آولا ۳ ٠٠.۴‏ 

قال /76-أ] ابن رشد : وهذا أظهر القولين ٩‏ لأن قوله عليه السلام فى البكر ‏ إذنها 
صماتها » يدل على أن غير البكر بخلافها » وقد أجمعوا عليه فى النکاح فيقاس عليه غيره » 
إلا أن يعلم بمستقر العادة فى آمر أن أحد) لا يسكت عليه إلا راضيا به » فلا يختلف فيه ^ . 

قال ابن أبى زيد : وقد جعل بعض أصحابنا السكوت كالإقرار فى أمور منها : أن 
يقول : قد راجعتك فتسكت الم تدع من الند أن عدنها كانت انقضت فلا قول لها 

ومنها : من حاز شيئا يعرف لغيره فباعه » وهو يدعيه لنفسه ورااعر هل سر ۲ 


ینکر بیعه فذلك یقطع ع : ۱ ۱ 

ومنها : أن يأتى ببينة إلى رجل فيقول اشهدوا ۴۳ إن لى عنده كذا وکذا » وهو ساکت 
فذلك یلزمه 9 انتهی 
(#) الراد به الشافعى . 


(۱) انظر الوجير ۱ / ۱۵۲ . 

(۲) انظر الرجم السابق ۱ / ٠١١‏ ء وروضة الطالبین 4 / ۸۲ . 

ره 

1( فى القواعد ( وسبب ذللك © . 

(۵) انظر : المسائل التى السکرت فيها آذن فى فتح القدیر وحواشیه ۳ / ۲۹4 - ۲۹۹ . 

() فى م ( أم لا) . 

(۷) آی ا لکوت ۳ الشیء لس بإقرار به ولا إذن فيه ؛ قال : وهو ظاهر القولين 9 بشت نياف 
والتحصيل ۱۶ / ۱۹۱ . ۱ 

(۸) انظر المرجع السایق . 

۱ . ) فى م زيادة ( لی‎ )٩( 

(۱۰) القواعد خ ص ۱۵۷ وانظر التوضیح ۲ / ق © - أ . 

۳۹۰ 


قال فى إيضاح السالك : تنبيه : قال ابن رشد فى کتاب « الدعوی  »‏ والصلح من 
البيان : لا حلاف فى أن السكوت ليس برضى لأن الانسان قد يسكت مع كونه غير راض نما 
اختلف فى السكوت هل هو إذن أم لا ؟ ورجح كونه ليس بإذن لقوله عليه السلام : « إذنها 
صماتها » فدل ذلك على أن ذلك خاص بها ۳" . 

ابن عبد السلام : والذى تدل: عليه مسائل الذهب أن كل ما يدل على ما فى نفس 
الانسان من غير النطق » فانه یقوم مقام النطق ۰ نعم يقع الخلاف فى المذهب فى فروع هل 
حصل فيها دلالة أم لا ؟ ۳ . ۱ 

قوله : « وقد نقل سلیل رشد نفی کونه رضی - إلى قوله - للاثر » هو إشارة إلى ما 
فى إيضاح المسالك عن ابن رشد . قوله : « کالکیال » أى ۳ إذا تبایما مكيلا أو موزونا 
والكيل يلزم البائع على الشهور ““ كما علم » فأخذ المشترى يكيل فسكت البائع » فإهراق 
مكيلا أو موزونا , هل ضمانه من البائع > أو من المشترى 0 

قوله : « كالغرس » أى غرس أرض رجل وهو ناظر فهل سكوته إذن أم لا ؟ 

قوله : « وقد حكى الشيخ عن الأصحاب › - البيت - المراد بالشيخ أبو محمد بن 

والایاب «( الرجوع وأراد رجوع الطلق زوجته > أى ارجاعه لها ¢ بمعنی أنه راجع الآن 
زوجته فسکتت » ثم إنها ادعت أن عدتها كانت انقضت . ۱ 

قوله : ۸۱ واليمين { اشارة (لی مذهب المدونة > من جلف 7ب أن لا يأذن لا مراته 
إلا فى عيادة مریض , ثم خرجت بغير لذنه وهو عالم ساکت , فانه يحنث , وقيل لا 07 : 

قوله : « والعتق » إشارة إلى الغریم العسر یعتق عبده » وأهل الدیون حاضرون فبعد 
ذلك أرادوا رد العتق » فليس لهم ذلك » وفى معناه ما" إذا سکتوا حتی اقتسم الورثة التركة 
(۱) لم أقف عليه فى الكتاب المذكور بنصه ؛ وإنما فيه ما حكاه عن ابن القاسم فى الخلاف فى السكوت على الشىء 

هل هو إقرار به أم لا ؟ انظر البيان والتحصيل ١4‏ / ۱۹۲ وقد ذكره المقرى فى قواعده . أنظر ص ۲٩۰‏ من هذا 
الكتاب . 

(۲) إيضاح المسالك ص ۳۷۵ . 
(۳) ( أى ) ساقط من ح . 


(4) ( على الشهور ) ساقطة من م . 
(6) انظر المدونة ۲ | ٥٤‏ 6۵ . 
(5) ( ما ) ساقطة من م . 


۲۹۱ 


ولا مانع . قوله : « والنکاح » هی من عقد له وليه على نکاح امرأة » وسكت مدة » ثم قال : 
إنى لا أرضى . وكذلك المرأة » والأجنبية مسألة مختصر خلیل ٩‏ . 


قوله : « والضمان » من ضمن عن رجل ثم حل الأجل » وصبر صاحب الدين على 
غريمه لشهر مثلا » وسكت الضامن » فلما استهل الشهر » قال الضامن ليس على شىء 9" 
قوله : « دعوى كدين » هی مسالة أن يأتى ببينة إلى رجل » فيقول : اشهدوا أن لى عنده كذا 
وكذا » وهو ساكت . فذلك يلزمه » واستعمل المؤلف كاف كدين اسما » فلذلك أضاف 
دعوى إليه . 

قوله ٠:‏ مر عبد » هی مسألة ما إذا ار العبد بمعرفة مولاه » وعلمه » ولا يغير ذلك 
ولا پنکره ۳ . 

قوله : « وكراء » هی مسألة كراء الدور ؛ والأرضين فى الذی زرغ أرض رجل بغير إذنه 
وهو عالم ولم ينكر ۳ . 

قوله : « كالنطق » خبر إن الثانية » وهی وما فى حيزها خبر الأولى . 

قوله : « وما فيه تردد به قد علما » أى وما تردد فيه من الفروع هل حصل فيه دلالة قد 
علم به » أى فيه بمعنى أنه معلوم فى الذهب ‏ أو علم بالتردد » وهو أظهر » وهذا إشارة إلى 
قول ابن عبد السلام : نعم يقع الخلاف فى المذهب إلى آخره ۳ . 
ص ۱۳۶ - هل رفع أو حل بثنيا . e‏ 
ش‌ ی عل صل ب رقع رس لسن ۲ بمعنى أن الاستثناء هل هو رفع 
للكفارة أو حل لليمين من اصله ] CD‏ اختلفوا فيه 

ابن القاسم : رفع » وعبد الملك : حل ”" . 

وعليه من حلف لا وطىء امرأته واستثنى » فقال ابن القاسم فى المدونة : هو مول وله 


(۱) انظر الشرح الكبير ۲ / 17" عند قول خليل : « وحلف رشيد » وأجنيى وامرأة أنكروا الرضا » والأمر حضروا ؛ إن 
لم ينكروا بمجرد عملهم » . 

(۲) انظر مخرير الكلام فى مسائل الالتزام ص ۳۲۲ . 

(۳) انظر إيضاح المسالك ص ۳۷۵ . 

(4) انظر الدونة : ۳ / 455 . 

(۵) كما نقدم فی ص ۲۹۱ . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من م برل لاس يجح سیف ا 

(۷) انظر : المرجع السابق . 

۳۹ 


أن یطاً » ولا کفارة عليه . 

وقال غيره : لیس بمول ۳" . ۱ 

قال الشارمساحى ۲۳ فى شرح التهذیب ۲۳ : قول ابن القاسم : هو بناء على أن 
الاستثناء رافع للكفارة » وقول الغیر بناء على أنه حل لليمين » والآخر آحسن /1۱- أما فى 
قول ابن القاسم فلأن كونه موليا فرع عن انعقاد اليمين » والاستثناء رفع للكفارة » وأما فى 
قول الغير فلأن كونه ليس بمول عن انحلال اليمين بالاستثناء . قال بعض الشيوخ : وكان 
الشیوخ يعدون هذا الإجراء من محاسن الشارمساحى » وقال بعضهم : تظهر فائدته أيضا 
فیما (* إذا حلف » واستثنى » ثم حلف أنه ما حلف » فعلی أنه حل لا يحنث » وعلی أنه رفع 
للكفارة يحنث » وقبل هذا البناء حذاق الشيوخ ذا" ۱ 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : قول ابن الفاکهانی ۲۳ لم بظهر لى الآن أين تظهر 
ثمرة الخلاف ؛ وابن عبد السلام : لا يكاد يظهر لهذا الخلاف فى اليمين بالله فائدة ۳ إلا 
بتکلیف لیس بظاهر لظهور فائدته دون تکلف ^ ۰ 


(۱) فى الدرنة : قلت : أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرآنه إن شاء الله لیکون مولیا ؛ وقد استثنی فى يمينه ۴ قال : 
سالت مالکا عنها » فقال هو مول ؛ وقال غيره : لا يكون مولها . قلت : لابن القاسم أرأيت هذا الذی استثنی فى 
یمینه هل له أن بطاً بخیر کفارة فى قول مالك ؟ قال ؛ نعم . . . المدونة ۲ / ۱ , وانظر بقية السالة فيها . 

(۲) عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر » الشارمساحی ؛ أبو محمد ؛ الأسکندری المنشأ , كان ماما فقیها فى مذهب 
مالك رحل إلى بغداد فتلقاه الخليفة فیها - الستتصر بالله - بالترحیب والاجلال » وقد اختبره بعض الفقهاء ؛ 
فاقوا عليه عدة آمعلة صعبة فاجاب علیها بمهارة آدهشتهم ؛ فأجلوه » واعتبروه » واعترفوا له بالعلم والفضل , له 

تاليف منها : کتاب الدرر فى اختصار الدونة وشرحه بشرحين » وکتاب الفوائد ؛ وشرح التفريع فى الفقه » و کتاب 
التعليق فى علم الخلاف ( ت «11٩‏ ) . انظر : الدیباج ص ۱8۲ ۰ ۱۸۳ » وشجرة النور ص ۱۸۷ » والفکر 
السامی ۲ / ۲۳۲ . 

(۳) لم أجد له ذکر فى الکتب التی نرجمت له . 

() ( آیضا فیما ) ساقطة من ح . 

(۵) انظر ایضاح السالك ص ۲۲۹ , فان هذه القاعدة » وأمثلتها كلها منقولة منه . 

(5) عمر بن أبى اليمن على بن سالم بن صدقة » آبو حفص اللخمی » الأسكندرى الشهیر بتاج الدين الفاکهانی » 
الفقيه الفاضل العالم المتفئن فى الحديث » أذ القرامات عن أبى عبد الله محمد بن عبد الله المازونى » وسمع مله 
ومن أبى عبد الله بن قرطال ؛ وأبى العباس آحمد القرافی وابن دقيق العيد ؛ وغيرهم له شرح على العمدة فى الحنيث 
لم يسبق إلى مثله لكثرة فوائده » وشرح الأربعين النورية » وله الإشارة فى العربية وغير ذلك ( ت 1'4لاه ) » انظر 
شجرة النور ص 7١4‏ ۰ ۲۰۵ » والديياج ص ١85‏ ۱۸۷ . 

(۷) ( فائدة ) ساقطة من م . 

(۸) إيضاح المسالك ص ۳۳۹ . 


۳۹۳ 


ص ... هل شمل مخاطبا خطابه أم منعزل 
۵ - عليه كالوكيل والوصی والأمر بالتفريق والولى 


3 


أى اغخاطب بفتح الطاء هل پدخل خت عموم الخطاب أم لا ؟ ‏ . 
وعليه عزل الوكيل عن نفسه » ومن فى ولايته › أو يتهم عليه ۳ . 
والوصى يشترى من مال يتيمه ۲۳ والمأمور بتفريق مال على جنس كالمساكين » أو طلبة 
العلم » وهو من ذلك الجنس » > هل يأعذ منه أم 9 

والولی تأذن له وليته أن ینکحها ای ا ا ی ی 
أم لا“ ؟ 

وهى قاعدة اليد الواحدة » هل تكون قابضة داقعة أم لا ۹ 

وقاعدة : اعتبار جهتی الواحد فيقدر اثنين » وقد تقدمت ۲ 

قوله ی دز 0 EG‏ 
ص ۰ - وهل براعی طاریء آصحها قريبه عليه من ینکحها 


أى الطوارى هل ترعى أم لا يف الثها تراعى القريبة فقط . 


(۱) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۷۲ . 

(۲) انظر إيضاح المسالك ص ۲۷۲ ونقل المواق عن اللخمى : « قال ابن القاسم : فيمن وكل رجلا ليسلم له فى 
طعام » فأسلم ذلك إلى نفسه أو إلى ابنه الصغیر . . ..جاز » ما لم يكن فيه محاباة ؛ وقال سحنون إن أسلمه إلى ابنه 
الذى فى حجره » أو إلى يتيمه جاز لأن العهدة فى أموالهم » قال المواق : وانظر لم يمنع أن يسلم لشفسه هل لعدم 
دخول المخاطب مخت الخطاب » أو لأنه مظنة تهمة » , انظر : التاج والإكليل © / ۳۰۰ ؛ وقال ابن عبد البر : 
ولیس للوكيل أن بییع لنفسه ما وکل بيعه لا بأقصى ما يعطى فيه ولا بأكثر . . . الكافى ۲ / ۷۹۱ . 

(۳) انظر إيضاح المسالك ص ۲۷۲ قال المقرى : « . . . والوصى لا يشترى من مال يتيمه كذلك قال المالكية : 
الوكيل معزول عن نفمه » انظر : القواعد خ ص ۷۸ ۶ ۷۹ . 

(4) قال مالك : أن له أن يأعذ منه بالمعروف » انظر البيان ۸ / ۱۱۹ رالزرقانی على خليل ۲ / ٠‏ ۰ . 

فا وت ا نس اف E‏ ی : .. . وتولى الطرفين » وشرح 
الخرشی ۳ / ۱۹۰ وحاشية الواق عليه . ۱ 

(7) انظر إيضاح السالك ص ۲۷۲ , ۲۷۳ . 

(۷) انظر الرجع السابق وانظر ص ۲۷۷ . 

(۸) انظر قواعد القری خ ص ۸٩‏ كما سيذكره الولف . 


۳۹ 


٠‏ وعلیه تزویج العبد اپنة سیده کرهه مالك خشية أن ترله » فیژول ری ضع داح 
۱ بخلاف تتزویج الابن أمة أبيه » لبقاء الوط ء له » ورد بأن النکاح یفسخ والشركة تمنع 

قال ابن محرز : إنما تعلیل الکراهة /۱۱-ب فى الابنة » لأنه لیس من مکا 
الأخملاق ۳ وقد يشق عليها كما كره ”24 الفارهة وار 9 وكره من جهة الدناءة » 1 
يزوج أم ولده ° 
۱ وابدال الناقص الردی » بالكامل الجيد لنفاقه فى بعض البلاد » ورخائه فى بعض 
الأزمان : 

وعلیه ایضا 4 توقع عدم الناجزة ب فى اجتماع البيع والصرف محاذرة و الناقض 
للصرف ۲۳ واقتضاء احمولة من السمراء لارتفاعهما فى وقت الزراعة ‏ . 

قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلفوا فى مراعاة وا ى الشها القريية 
فقط . ومن فروعه القولان فى تزوج العبد ابنه سیده » وکراهته خشية أن ترثه ٠‏ فيؤول إلى 
فسخ ۲ بخلاف الابن أمة أبيه لبقاء الوطء له » ورد بأن النكاح يفسخ والشركة تمنع . 

قال ابن محرز : وإنما تعليل الكراهة فى الابنة أنه ليس من مکارم الأخلاق > وقد يشق ` 
۱ عليها , كما کره ” ول أن يزوج الفارهة للوغد با ف أن زوج أم ولده ۹ 
قاعدتان أخريان "۲۲۱ . 


)١(‏ انظر ارح اتکی وحائية الدسوقی ۲ | ۲0۱ ۲ ۲۹۴ عند قول علیل + واه تررح ا سيده ال ١‏ ر 
شرح الخرشى ۳ / ۲۱۹ . 0 

(۲) أنظر د ضوح الخرشى ۳ / ۲۱۹ ؛ والراد بالشركة أنه قد يكون مع الابن شريك فى اللك , أى وارث أخخر لامة 
لاس , فسن التعليل بأنه ليس من مکارم الأخعلاق قاری السا و الجيل ۲ ۰ ۱ . 

(۳) انظر منح الجلیل ۳ / ۳۵۱ . 

(4) فى م ( كراهة ) والفاره : الحاذق بالشیء . للصبیاح ۲ / ٩۷۱‏ . 

(ه) الوغد ادلی من الرجال + والجمع : أرضاد » رعو الذى نم بطمامبنه , وقيل : هو الخفيف المقل . المصباح 
۲ ۱۱ . 

و سر ی غ۷ یک 

(۷) انظر قواعد القری خ ص ۱۳۰ - ۱۳۱ كما سيأنى نصه . 

(۸) نقدمت هذه المسألة فى ص ۱۳6 . 

. ) فى م زهادة ( النکاح‎ )٩( 

(۱۰) ( كما کره ) ساقطة من م . 

(۱) القواعد خ ص ۸٩‏ . 


۳۹ 


قاعدة : مراعاة مکارم الأخلاق التى بعث سیدنا محمد ع لتميمها ۳" مع تأكد ذلك 
على أهل ( الفضل » فالمروءة طراز العدالة ؛ ومن ثم نهى ۳" عن بیع الكلب “ والعسيب ۳ 
وإجرة الدم ۲۳ وردت الشهادة بیعض الباح كاللعب بالحمام ‏ وال کل فى السوق 7 . 
0 وقاعدة : توخى القيم الرفق ۲ بمن خت أمره » ونب ما يشق عليه ما له مندوحة 
عن فعله » فمن ثم كره للولى أن يزوج وليته من الذميم » والشيخ الكبير وطلب منه مخصيل 
الكفاءة » ومن المالك الرفق بالمملوك » إلى غير ذلك » والأصل فيه قوله عليه السلام : 
« کلکم راع » وکلکم مسفول عن رعيته » ۳ الحديث ۳ . ۳ 

وقال آیضا : قاعدة : اختلفوا فى کون توقع عدم المناجزة کتحققه ٩۳‏ أو لا ؟ 


ظ كالبيع والصرف محاذرة الاستحقاق الناقض للصرف لا للبيع ۰ وهو على مراعاة الطواریء 
البعيدة أيضا )1۳( ۱ ۱ ۱ ۱ 5 


سوت متسه 

(۱) يدير بللك إلى الحدیث الذی رو البيهقى عن أبى هريرة رضی الله عده قال : قال رسول الله : « نما بعلت 
لأتمم مكارم الأخلاق » وفى لفظ رواه أحمد « إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ؛ الستن الکبری ۱ / ۱٩۲‏ ؛ 
والسند ۲ / ۳۸۱ » وفى الوطاً عن مالك أنه بلغه أن رسول الله 4# قال : « بعشت لأتمم حسن الأخلاق » ص 
۱ الكتاب الجامع باب ما جاه فى حسن الخلق . ۲ ۳ ۸ . ام 

(۲) ( أهل ) ماقط من القواعم . 000 

© فى م( منع ) . 0 

(4) متفق عليه من حديث أبى مسمود الأنصارى رضن الله عنه أن رسول الله 4# نهى عن لمن الكلب » ومهر البغى 
وحلوان الكاهن » البخارى الفتح 4 / 455 الببوع باب لمن الكلب ؛ وصلم ‏ / ۱۱۹۸ المساقاة حديث ۲٩‏ . 

() عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « نهى النبى 4# عن عسب الفحل > البخارى الفتح 4 / 45١‏ الإجارة باب 

() روى مسلم فى حديث رافع بن خدیج رضى الله عنه قال ؛ سمعت النبى 4 يقول-: « شر الکسب مهر البنی 
ولمن الکلب وکسب الحجام » ۳ / ۱۱۹٩۹‏ المساقاة حديث ۰؛ وعنه أيضا عن رسول الله 4 تال : ۱ . 
وكسب الحجام خبیث © ۳ / ۱۱۹۹ الساکاة حدیث ٩۱‏ ؛ وعن أبى محیص عن أبيه استأذن رسول الله ڪه في 
أجارة الحجام » فنهاه عنها . ۰ . الحدیث ٩‏ رواه آبر دلود ۳ / ۷۰۷ باب الحجام » والترمذئ ۳ / 6۷8 باب ما 
جاء فى كسب الحجام وقال : حسن صحیح ؛ وراه ابن ماجه ۲ / ۷۳۲ باب كسب الحجام . ۱ ۱ 

(۷) انظر منح الجلیل ۸ / ۳۹۸ , وأسهل المدارك ۳ / ۲۱۳ ۰ ۱ ی 

(۸) انظر منح الجلیل ۸ / ۳۹6 , القواعد خ ص ۸٩‏ . 

` 1 . فى القواعد ( الرفض ) ولعله حطاً‎ )٩( 

(۱۰) رواه البخارى الفتح ۲ / ۳۸۰ عن ابن عمر » الجمعة باب الجمعة فى القرى والمدن وفى عدة أبواب آخری 
واللفظ له ؛ وسلم ۳ / ۱4۵۹ کاب الامارة حدیث ۲۰ . ۱ ۱ 

(۱۱) القواعد خ ص ۸٩‏ . ۱ 

(۱۲) فى ح م ( لتوقعه ) . 

(۱۳) القواعد خ ص ۱۳۰ . 


۳۹۹ 


وقال أيضا : قاعدة : من أصول المالكية فى المراطلة م والبادرة > والاقتضاء ونحوها 
أنه ۲۳ كلما دار الفضل فى الحال ۲۳ من الطرفين امتنعت » وفى اعتبار /7۲- المعال "4 
قولان كاقتضاء المحمولة من السمراء لارتفاعها فى وقت الزراعة ۲ 
وإبدال الناقص الردی بالکامل الجيد لنفاقه فى بعض البلاد ۰ أو رخائه ۳" فى بعض 
الأزمان ا 5 

قوله توا زی » أى أصح الأقوال يراعى قريب الطارى دون بعيده . 

قوله : « عليه من ينكحها عبد أب » أى على هذا الأصل المرأة التى ينكحها عبد أبيها 
هل يصح هذا النكاح أو لا ؟ وهذا مثال لحل الطارى لا بقيد قربه . 

قوله : « كمبدل » فى بعض النسخ « كالاقتضاء » وقد مرت صورتها . 
0 مل ... هل يعتبر خال من المعنى نعم قد اشتهر 

۸ - فى العبد والسيد فى الربا ولا فى ذهب مستهلك قد قبلا 

ش أى الصورة الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا ؟ ۷ . 

وعليه الذهب الستهلك فى الثياب بحيث لو حرقت لم يخرج منها شىء هل يمنع من 
بيعها بالذهب أم لا ؟ ۳ . 

وکالربا بین السيد » وعبده 9 > لأنه فى العنی انتزع منه شيعا ووهبه وی «۱۰) ۰ 


(۱) الراطلة : هی بيع النقد بمثله وزنا » انظر شرح الخرشی © | 9۰ ٠.‏ 

(۲) ( أنه ) ساقط من ح . 

(۳) فى القواعد ( الال ) . 

. ) فى القواعد ( الال‎ )٤( 

(۵) فى القواعد ( رجاگه ) . 

(1) القواعد خ ص ۱۳ . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۸۱ ؛ وانظر قواعد القری خ ص ۱۳4 كما سيذكره الولف . 

(۸) انظر : إيضاح السالك ص ۲۸۱ » قال الحطاب : « لا كان انحلی على قسمین » منه ما تکون حلیته قائمة ظاهرة 
کالسیف » والصحف إذا صفحا بالحلية ومنه ما تکون حلیته منسوجة فيه كالثياب النسوجة بذلك . . . نبه على 
الحلی الشامل للقسيم بشرط أن یکون هذا الثانی يخرج منه ان سبك شىء ؛ وأما لو لم يخرج منه شىء فلا عبرة 
بالحلية ؛ قال : وان وبا » يخرج منه عين إن سبك أى وان كان افحلی لوبا بشرط أن يخرج منه شىء إن سبك 
مواهب الجلیل 5 / ۳۳۰ , وأنظر ما نقله الواق فى المسألة . التاج والاکلیل 8 / ۳۳۱ وشرح الخرشی ۵ ۱ 9۸ . 

۱ . ) فى م ( العبد‎ )٩( 

(۱۰) انظر إيضاح المسالك ۲۸۱ , فان هذه القاعدة وأمثلتها موجودة فيه حرفیا » وقد تقدمت هذه المسألة ص ۲۷۲ . 


وذش 


قال فى إيضاح السالك : والشهور النع فيهما ٩۳‏ . 5 
قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف الالكية فى اعتبار الصور الخالية من 
العنی كالذهب الستهلك فى الثياب بحيث لو أحرقت لم یخرج منها شىء هل یمنع من بیعها 
بالذهب أو ۳ لا ؟ وكالربا بين المالك » والمملوك ك لأنه فى المعنى انتزع منه شيعا" ووهبه شیف 
والشهور النع فیهما © . ۱ 

ی وت ی سای 
الاعتبار » ولا كناية عن نفی الاعتبار » وضمیر اشتهر › یمود على نعم » باعتبار تضمنها معنی 
الاعتبار » وإلا فهى حرف » والضمیر خخاص بالاسم ‏ وفی العبد » يتعلق باشتهر » والربا بدل 
منه » باعادة العامل » أى ثبوت الاعتبار » وقد اشتهر فى ربا العبد والسید » ونفی الاعتبار » قد ` 
اشتهر فى الذهب المستهلك » فى الثياب » وجملة قبلا (*) بأنفة تمم بها ابیت ؛ , ای قد 
قبل الحکمان » وهما الاعتبار فى الفرع الأول » وعدم الاعتبار فى الثانی . ۱ 

[ قلت : وتشهیر المؤلف لعدم /7۲-ب الاعتبار فى الثانی ] ۲ مخالف لما قدمنا عن 
القواعد وإيضاح السالك » لكنه موافق لا فى مختصر الشیخ خحلیل ٩‏ ال تعالى أعلم .. 

ابن عرفة : وما لا یخرج بحرقه ذهب فى لغوه لاستهلاکه › واعتباره لوجود عينه 
انا + ری اعتباره معرفة قدره بما مر . ۱ ۱ 

قلت : ولم يحك الازری » وابن بشیر فيه غير تردد اي '“* ولا حکاه ابن شاس 

وقال : وذکر غیره عن “ التأخرین قولین . 


(۱) انظره ص۲۸۱ قلت : فالشهور فى العبد والسید منع الربا بینهما انظر : الکفاف ۲ / ۲ وأما مسألة الذهب 
الستهلك فى الثیاب ؛ فهذا مخالف لما قاله خلیل فى مختصره قال : « وجاز محلی وان وبا یخرج منه عين إن 
سبك بأحد النقدينإان أبيحت ؛ رما قرره شراحه فى ذلك » وانظر : ما آشار إليه الشارح بنفس الصحيفة رعبارة 
الایضاح مثل عبارة القری . 

() فى ح م (أم لا ) كما فى القواعد . 

(۳) فى ح ( شىء ) . 

(4) القواعد خ ص ۱۳4 . 

(5) فى م ( قبل ) . 

() ساقط من م . 

(۷) انظر نفس الصحيفة . 

(۸) انظر : التاج والإكليل ۳۳۱/4 , حيث قال الواق : « ابن بشیر ويلح الحلی بالثياب العلمة . . . فان كانت أعلامها 
لو أحرقت لم يخرج منها شىء فقد تردد اللخمی هل يعتبر ما فيها من الذهب أر لا يعتبر ؟ لاله مستهلك » . 

( فى ح ( من ) . 


۳۹۸ 


ولا ذکر این بشیر تردد اللخمی ».قال : مع أنه حکی الاتفاق فى الجلود التی یعزل منها 
هذا النوع ' قبل أن یعزل على ۲۳ منع.بيعها بذمب إن كانت منه » وبفضة إن كانت منها . 
وحكى ابن محرز الخلاف فيه عن الأشياخ نظرا لعين ما فيه واستهلا که . 

قلت : ولا يلزم من المننع فى “هذا المتع فينها تنزدد و اللخنمی : وحکی فيه 
ابن الحاجب قولین ۲۳ وعبر ابن محرز » واللخمی عن هذا الجلد بالسمنطر ٠‏ | ۱ 

قال الازری : وهو الجلد الذی کب عليه الذهب التهی . 


ای فصل البيع وما فى معناه کالصلح وبعض مسائل الکراء وما يتعلق بذلك کالرهن 

ص ۹ - المقد قط أَوْ مع قبض بيع بعوض رقبل قبض ريع 
۰ - آلکره الإمام 7 0 

ش أى البيع هل هو العقد فقط آم العقد والتقابض عن ی : 

نم ان فا لما التقدير قبل مضى مقدار التمكين » أهو من البائع أو 
من © المشعرى ”" ولذا هلك بعد العقد وقبل القبض فعلی أن البیع التعاقد فالضمان من 
المبتا ع , وعلی أنه التقابض عن تعاوض فالضمان من البائع ۳ . 2 

وعلیه ما إذا غصب شيئا ثم باعه وقیض 5 ثم افتقر حا الستحق البيع » فعلى أن 


() فى ح ( عن ) .. ۹ 

(۲) ( فيه ) ساقطة من م . ۱ ۱ 

6 قال اين الحاجب -همد ذکره بیع الحلی بجنسه . ۰۰ - : « والقوب الذی لو سبك خرج منه کالحلی ۰ فث ام 
يخرج قولان » الختصر الفقهی ق ۱۳۸ ب » وانظر التوضيح ۲ / ق ۳۵ ب فانه لم يرجح بين القوليين : 

(6) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۳۳ وانظر قواعد المقرى خ ص ۱۲۷ كما سیذ کره المؤلف . 

0000 . فى ح م( أم)‎ )٥( 

(7) انظر المرجعين السابقين ؛ قال ابن رشد بعد أن ذكر ان قول مالك إن أجر الكيالين على البائع قال : فان تولی البائع 
الكيل بنفسه أو أحد من قبله » فضمان ما فى المكيال منه حتى يفرغه فى وعاء الشتری » واخحلف إن تولى المشترى 
الكيل لنفسه أو أحد من قبله » على القول بأن على المشترى أن يكتال لنفسه أو بتفويض البائع إليه ذلك على القول 
الآخر » فقيل : إن ضمان ما فى المكيال من البائع . . . وهو.قول ابن القاسم , وقيل : إنه إذا امتلاً الكيل فضمان 
ما فيه منه إن تلف قبل أن یفرغه فى وعائه وهو قول سحنون فى نوازله » البيان ۷ / ۲۹۳ ,4 . ۱ 

(۷) انظر : ایضاح السالك ص ۳۳۳ , وبداية اجتهد ۲ / ۱۸۵ . 


۳۹۹ 


ماس — 
عم 


البيع التماقد والتقابض معا لا یکون له على البتاع لمن » وعلی أن البیع التماقد فقط ”2 وقد 
أجاز البيع دون القبض فله أن يأخذ من البتاغ الشمن انية ۳ . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف الالكية فى البيع أهو /71-أ العقد 
فقط أم العقد والتقابض > ؟ وعليها ضمان ما فى المكيال والیزان بعد التقدير » وقبل مضى 
مقدار التمكين آهو من البائع أو 9 من الشتری 1 

قال ابن بشير وفيه نظر”*' انتهی . 

وفى إيضاح المسالك : تنبيه : قال المازرى - رحمه الله تعالى - : ويبعد أن يعتقد أحد 
من أهل المذهب أن حقيقة البيع هو التقابض ‏ عن تعاوض . 

ابن عبد السلام : وهذا القول أنكر وجوده فى المذهب بعض كبار الشيوخ وحفاظهم 
وبنى على هذا الإنكار تخطثة ما يثبته الموئقون > وغيرهم من الحكم على البائع بإنزال المشترى 
فى الربع البیع وتطريق ۲۳ الشهود عليه قال : ولو كان هذا لازما للبائع ۲۳ لكان ذلك حق توفية 
فيكون ضمان الدار المبيعة من بائعها حتى يقبضها المشترى › وألبت بعضهم هذا القول فى 
الذهب » ورأى أن القول بإنزال المشترى مبنى عليه . 

وبالجملة فهو قول مختلف فى بوته بين الشيوخ وأصول المذهب تأباه . 

ابن رشد فى نوازل سحنون من كتاب جامع البيوع : شراء الرجل من الرجل الدار أو 
الارض لا يخلو ‏ من أربعة أوجه : 

أحدها : أن يكون البتاع مقرأ للبائع باليد والملك . 

والثانى : أن يقر له بالملك ولا يقر له باليد . 

والثالث : أن يقر له باليد ولا يقر له بالملك . 

والرابع : أن لا يقر له بيد ولا ملك . 


. فى م( فقد ) كما فى الإيضاح‎ )١( 

(۲) انظر إيضاح المسالك ص ۳۳۳ . 

(۳) فى ح م( أم ) كما فى القواعد . 

() القواعد خم ص ۱۲۷ . 

(©) فى م زيادة ( بعوض ) . 

( فى ح م ( وتطویف ) وفى إيضاح المسالك ( تطواف ) . 
(۷) فى م ( للبيع ) . 

(۸ فى الأصل ( لا يخلوا ) . ' 

۳۰ ۰ 


فأما إذا كان مقرا له باليد واللك فلا یلزمه أن یحوز ما باع منه وبسلمه إليه وینزله فيه 
وان دفعه دافع عن النزول فى ذلك » واستحقه منه مستحق بعد النزول فيه فهی مصيبة نزلت به 
فى قول سحنون » والصواب أنه يلزمه فیما باعه ۲۳ منه » ویسلمه إليه بمنزلة إذا كان مقرا له 
باللك غير مقر له بالید » مخافة أن بنهض لینزل فيه فیمنعه وکیله فيه » أو أمينه عليه من 
النزول فيه » ویقول له : لا آدری صدق ما تدعیه من شرائه » فإن نزل فيه وصار بيده على 
الوجهین فاستحقه منه مستحق كانت مصيبة نزلت به على قول سحنون » وعلی ما فى سماع 
عیسی عن ابن القاسم فى کتاب الاستحقاق ۲۳ حلاف قول آشهب فى المجموعة وقد قيل إنه 
حلاف /۲۳سب ما یقوم ”“ من سماع عبد الملك فى کتاب الكفالة والحوالة من قول ابن 
وهب رأشهب ‏ ولیس ذلك عندی بصحیح . ۱ ۱ 

وأما إذا كان مقرا له بالید وغير مقر له باللك » فعلی مذهب سحنون لا يلزم البائع أن 
يحوزه ما باع .منه » والصواب أن ذلك یلزمه على ما ذکرناه للعلة التى وصفناها » فان استحق 
من يده شىء من ذلك وجب الرجوع بذلك » على البائع وأما إذا كان غير مقر له بالید » ولا 
بالملك , فلا خلاف أنه يلزمه أن يحوزه ما باع منه » وينزله فيه » مخافة أن ينهض لقبض 
ذلك » والنزول فيه » فيمنعه منه مانع > فان استحق من يده شىء من ذلك » وجب له به 
الرجوع على البائع أيضا » وضمان ما يطرأ على ذلك بعد العقد - ون كان قبل القبض فى 
الوجوه كلها » من غصب » أو غرق » أو هدم » أو حرق » وما أشبه ذلك - من المبتاع » إلا 
على القول بأن السلعة المبيعة فى ضمان البائع » وان كان قبض الشمن وطال الأمر » ما لم 
يقبضها المبتاع » أو يدعه البائع إلى قبضها فيأبى » وهو قول أشهب فللخروج من هذا 
الخلاف ۲۹۳ يقول المولقون فى وثائقهم » ونزل البتاع فيما ابتاع وأبراً البائع من درك الإنزال لأنه 
بنزوله فيما ابتاع » بسقط الضمان عن البائع باتفاق » ولكل واحد من المتبايعين حق فى الإنزال 
على صاحبه إذا دعاه إليه وجب أن يحكم له به عليه البائع ليسقط عنه الضمان الفتلف فى 
لزومه إياه » والمبتاع ليجد السبيل إلى الرجوع عليه بما يستحق من يده انتهى “ وتأمل الكلام 
على الإنزال وصفته فى أحكام ابن سهل وكتب المولقين كالمجموعة » رالمتيطية وغيرهما ۲ 


(۱) فى حم( باع ) كما فى البیان ٠.‏ 

(۲) فى إيضاح المسالك زبادة ( و ) وليست فى البيان . 

(۳) ( ما يقوم ) ساقطة من م وفى البيان ( ما تقدم ) . 

(4) فى الإيضاح ( الاخعلاف ) كما فى بیان وانظر هامشه ص ۳۳۷ . 

(۵) يعنى أنتهى كلام ابن رشد ؛ انظر الایضاح ص ۳۳۷ وأنظر كلام ابن رشد فى البيان ۷ / ٩۹۸ ۰ ۸٩۷‏ ونقله 
بتصرف قليل فهو فى جملته بنصه . 

() إيضاح المسالك ص ۳۳۸ - ۳۳۷ . 


۳ 


قوله رو هی اا ت ا 


قوله :5 وقل قنض ريع » هو تتميم للبت إذ يفهم ما قبله وهو القول الا 
۱ ريع : أى زيادة حقيقة حقيقة ابيع . فقبل 00 مضموم مقطوع عن الإضافة 6 وقبض ريع 

مبتدا أ ر > وصح الابتتداء بالدكرة 6 لأن التقدير وذكر قبض فى الأول ریم ولذا یوجد فی 

بعض النسخ /514-] أو ذكر قبض ريع » وفى: بعضها وقیل قبض ريع 9 بكسر القاف مبنيا 
نا وکلتا هانپن النسختین زيادة مستغنی عنها بل توهم قولا ثالثا وإنما هو الأول . 

قوله : ۱ أنكره الإمام ؛ المراد بالا مام ال مازرى , أى أنكر القول الثانی ۱ 
ش أى العقد هل يتعدد بتعدد المعقود غلیه أم ۷ ؟ فيه حلاف ( وعلیه الصفقة إذا جمعت 
حلالا وحراما 2 ومقارنة البيع للصرف یکاح أو الجعل أو لقراض . ۱ أو الساقاة » آو 
الشركة ۳ )1( ۱ ١‏ 

وأما قد فإجماع ء فمن ظر إلى | لا اد منم لاختلاف ف أحكام المعقود عا عليه » ومن 
التفت إلى التعدد أجاز “ والختار إن كان مناب الحلال. مغلوما 5 وهلة صح القول بالجواز 
والا امتنع »لانه اتعقد. على غرر . ۱ 

ما لو ره رای من حوئط فى نشراء أكثر من عرية انا ET‏ ظ واحد لم 


(۱) فى و ۱ 

(۳( فى الأصل ( بجنس ریاف ما شرحه انناج خد شرح الفاغ المت م۳ ۳ 

. هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۱۲ وانظر قواعد القری فى ص ۱۳۰ كما سيذكره المؤلف‎ )٤( 

(۵) قال ابن جزی : إذا اشتملت الصفقة على حلال O LE‏ ومين دم ور آر خر خاک 
() انظر القوانین ص ۲۸۲ حيث تال نیم ذلك فی e‏ 5 ادهب ٠‏ 

)¥( انظر الفروق ۳ / ۱ » وإيضاح ا خض » والقواعد للمقری خ ص ۳۰ . 


۳۰۲ 


یجز والا ولأن على الأصل والقاعدة . هذا لفظ إيضاح السالك ۳ . 

وقال أيضا أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف الالكية فى کون تعدد العقود ۳" کتعدد 
العقد فکانهما عقدان مفترقان أو لا ۴ وعلیه الصفقة [ذا جمعت حلالا وحراما قال الغزالی ۳" : 

هذا كما لو قال قائل : رأيت زیدا وعمرا "*۲ فان التکذیب فى [حدهما لا یسری إلى التکذیب 

فى الآخر . قلت : إلا أنه بسری إلى ۲ ۱ e‏ صادقان 

[نهما خبران وهم . ۱ 

قال ابن بشير : وقد يصح قول الغزالى إذا كان المعقود عليهما مختلفين . 

۱ وقال و جزى مسائل من الاستحقاقات » والشفعة » وعليه الخلاف فى مقارنة البيع 
للصرف أو النکاح » أو الجعل » أو القراض » أو الساقاة » أو الشركة ما السلف فإجماع » فمن 
نظر إلى الا تاد منم لاختلاف أحكام العقود عليه » ومن التفت إلى التعدد أجاز » والتحقیق إن 
كان مناب الحلال معلوما “ صح القول بالجواز , وإلا منع » لأنه انعقد 9 / 6*سب على 
غرركما مر فى جمع الرجلين سلعتيهما " . 

00 وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا فى جواز الجمع بين "۲ عقدين مختلفى الحكم 
والتصوص جواز الجمع بين ۳ البيع » والخلع » واختلفوا فى البيع وت > والصرف أو 
الشركة أو الساقاة » أو القراض » أو الجعالة » والاجماع على النع ۲۲ من بیع وسلف ۲۳ . 


(۱) انظره ص ۲٩۳ » ۲٩۱۲‏ فهذه الأمثلة كلها منه » قال ابن الحاجب : ولو أعراه عرایا من حوائط ففى شراء أكثر من 
عریة الشها إن كانت بلفظ راحد لم يجز . . . اخفتصر الفقهی ق ۱5۳ - أو بالجواز قال ابن القاسم » وبالمنع قال 
یحیی بن عمر ؛ وأبو زبد وغیرهما ؛ بناء على أن المقد هل بتعدد بتمدد العقود عليه أم لا . وبالتفریق قال ابن 
الکالب فمنع فى الأول » وأجاز فى الثانی ورجحه التونسى . انظر : التوضیح ۲ / ق ۱۹ ب . 

(۲) فى ح زهادة ( عليه ) . 

() انظر موضوع الصفقة إذا جممت حلالا وحراما » فى کتاب الوجمز للغزالى ۱ / ۱۰ » وقد رجح فيه البطلان , 
رلم جد فهه ما ذکره عنه المقرى فلعله فى كتاب آخر . 

(4) فى الأصل ( عمروا ) . 

(۵) فى القواعد زيادة ( بأول وهلة ) . 

(5) ( لأنه انعقد ) ساقطة من القواعد . 

(۷) انظر القواعد خ ص ۱۳۰ . 

. ) فى م زيادة ( البيع والخلع واخحلفوا فى جواز الجمع بين‎ )۸( ٠ 

. الجمع بين ) ساقطة من القواعد‎ ( )٩( 

(۱۰) فى القواعد ( على البيع من بیع ) . 

(۱۱) القواعد خ ص ٠ 6١١١‏ 


وقال أيضا : قاعدة : العقود أعواض لاشتمالها على حصیل حکمها فى مسببانها بطریق 
المناسبة » والشیء الواحد بالاعتبار الواحد لا بناسب التباینین فمن ثم لا يجتمع النکاح والبیع 
على الشهور من مذهب مالك لتضادهما مكايسة ومسامحة "" ولا البيع والسلف إجماعا » ولا 
بیع ۳ والصرف » أو الشركة » أو القراض أو الساقاة » أو الجعالة على الشهور أيضا ٠‏ وفی 

بعض ذلك تفضيل استحسانى 7 انتهی . 

القرافی : الفرق السادس والخمسون والمائة ہین 9 قاعدة ما يجور اجتماعه مع البيع 
وما لا يجوز اجتماعه : اعلم أن الفقهاء جمعوا آسماء العقود التی لا يجوز اجتماعها مع البیع 
فى قولك ۰ جص مشنق © فالجیم للجعالة » والصاد : للصرف والیم : للمساقاة , والشین : 
للشركة » والنون للنكاح » والقاف للقراض » والسر فى الفرق » أن العقود أسباب لاشتمالها على 
حصيل حكمها فى مسبباتها بطريق المناسبة » والشىء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب 
المتضادين فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد › فلذلك امتنعت ۲۳ العقود التى 
لا يجوز اجتماعها مع البيع [ بالتضاد وما لا تضاد يجوز اجتماعه مع البيع ] ۳" كالإجارة 
بخلاف الجعالة للزوم الجهالة فى عمل الجعالة > وذلك ينافى البيع ۰ والا جارة مبنية على نفى 
الغرر والجهالة وذلك يوافق البيع » ولا يجتمع النكاح والبيع لتضادهما فى المكايسة فى العوض 
والمعوض ۳ والمسامحة فيهما » وذلك فى التكاح والضد ۳" فى البيع محصل التضاد .0 

والصرف مبنی على التشديد وامتنا ع الخیار والتأخیر ؛ وأمور كثيرة لا تشترط فى /هاأ 
البیع فضاد البيع الصرف ¢ والمساقاة ( والقراض فيهما الغرر والجهالة كالجعالة وذلك مضاد للبيع 
والشركة فیها صرف أحد النقدین بالاخر من غير قبض فهو صرف غير ناجز » وفی الشركة 
مخالفة الأصول » والبيع على وفق الاصول ۰ فهما متضادان ؛ وما لا تضاد فيه يجوز جمعه مع 
البیع » فهذا وجه الفرق "2 انتهی 


() فى م ( مساعة ) . 

(۲) ( ولا البيع ) ساقطة من القواعد . 
(۳) القواعد خ ص ۷۸ . 

(4) ( بين ) ساقطة من ح . 

(6) فى الفروق زيادة ( وقاعدة ) . 

(") فى الفروق ( اخحصت ) . 

(۷) ما بين الحاصرتین ساقطة من الفروق . 
(۸) فى ح ( الفوض ) . 

(۹) فى الفروق ( والمشاحة فى البیع ) . 
)١(‏ الفروق ۳ / ١٠٤١‏ . 


۳۰ 


البقرى ۲۳ فى اختصاره : والسر فى عدم اجتماع هذه التضاد الواقع " بینها » ولا 
كانت العقود أسبابا كانت ولابد مناسبة لمسبباتها » والشیء الواحد لا یناسب متضادین "۳" وما 
لا تضاد ۲۴ فيه يجوز اجتماعها ۳ . ۱ 
قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : حصل ۲ بعض مشايخ المذهب فى الصفقة إذا 
جمعت حلالا وحراما تسعة أقوال : 
الأول : فسخ الجمیم " . 
والثانى : فسخ ما قابل الحرام وصحة ما قابل الحلال . 
الثالث : يتبع الأقل الأكثر .0 ۱ 
الرابع الق بين أن با سنا بالشاد فیطل جنها ٠‏ أو لا ء فيبطل ما قابل الحرام 
' ويصح ما قابل الحلال . 
۱ هاس :لفق بین ما بصع تملكه فلا یل( ما ابل الحم أو لا ۲ فيبطل 
السادس یی فر با مو فوا 
فیبطل بعی 92 ۱ 
ظ السابع : الفرق بين أن تکوت السلعة مالك واحد فيبطل جمیعها + أو لالكين فيبطل ما 
e‏ ۳ ات تست 


. ) فى ح م ( الأبى‎ )١( 

(۲) فى م( الوقع ) . 

(۲) فى م ( المعضادين ) . 

(4) فى ح ( پتضاد ) . 

(6) فى ح ( اجتماعه ) . 

(1) فى ح ( حصر ) . 

(۷) فى ح م ( البيع ) . ۱ 
و ورس خی 
() فى الایضاح ( يسما ) . 

(۱۰) فى م ( لمنا ) كما فى الایضاح . 
(۱۱) ( جمیعها ) ساقطة من م . 


الثامن : إن كان مناب الحلال معلوما لأول وهلة صح ما قابل الحلال » والا فلا “ . 

التاسع : إن علما معا پحرمة الحرام فسخ الجمیع » والاصح الحلال > وأقيم من کتاب 
التدلیس من الدونة ۳ . ۱ 

قوله : « بمعقود » أى بمعقود عليه » فحذف النائب على قول من یجیز ذلك أو حذف 
حرف الجر أولا فاستتر الضمیر » أو هو من عقد التعدی بنفسه . وقوله : « له تعدد » صفة 
لمعقود . قوله : « بصفقة جمع » أى جمم هو أى ما ذکر فى صفقة . 

قوله : « والبيع مع شقص مجنس سمع » البيع بالخفض عطفا على امحل » وجملة ٠‏ 
سمع مستأنفة » ای سمع بناء فرع البيع » أو بناء الفرعين معا على هذا الأصل » والشين 
للشركة » والقاف للقراض ا : للمساقاة والجيم : للجعالة » والنون : 
/-ب للنکاح » والسين : للسلف 

و ی اول ا جد موی ھا کان و 
يذكر السلف » لأنه لا يجتمع مع بيع ولا غيره من عقود المعاوضة » ولأن مقتضى ذكره هنا 
أنه يختلف فى اجتماعه مع البيع بناء على الأصل المذكور » وليس كذلك لاجماع الأمة على 
المنع من بيع وسلف . ولو قال المؤلف بدل ما ذكر ( جص مشنق ) كما قال القرافى » وغيره 
لكان أولى . 

وقد نظمها بعضهم فقال : 

عقود معناها مع البيع ستة ويجمعها فى اللفظ جص مشنق 
فجعل وصرف والساقاة شرکة نكاح قراض منع هذا محقق 
ص ۲ - هل تبطل الصفقة بالفاسد من جهة قط كصرف باد 
۳ - وبيعم ذمی وعتق 5 E‏ 

ش اختلف المذهب على قولين فى فساد البيع إذا انفرد أحد المتبايعين 00 وهو معنى 
قول المؤلف : « من جهة قط » وشهر عياض وابن محرز : أنه يوجب الفساد » وقط » اسم فعل 
بمعنى انته واكتف » وهو فى النظم بضم الطاء مخففة » وفى بعض النسخ ( فقط ) بزيادة 


() انظر ایضاح السالك ص ۲۱۳ , ۲۹4 ان سوت ا اديس موري 
وان كانت لحق الغلوق بطل الحرام فقط ۱ 

(۲) انظر المدونة ۳ / ۳۰۹ . 

(۳) ( أن ) ساقطة من م .. 

(4) انظر القواعد للمقری خ ص ۱۳۱ . 


۳۰۹ 


الفاء » وسکون الطاء . 

07711111000 

وبيع الذمى طعاما قبل كيله من مسلم » ومن قال لعبده إن شريتك أو ملكتك فأنت 
حر » عتق عليه جمیعه إن اشتراه » أو بعضه وقوم عليه نصیب شریکه ۳" . ۱ 

اللخمى : لو علم البائع يمينه ۲۳ لم يجز لجهل قيمة النصف ؛ یعنی لأنه باع نصيبه 

بعين أو عرض على أن یأحذ من ”4 المبتاع قيمة مجهولة » وراجع أقوال الصفقة مجمع حلالا 
وحراما : > فان بعضها مبنى على هذا الأصل . 

قال القاضی أبو عبد الله المقرى : قاعدة : علم أحد المتبايعين بالفساد دون الاخر اختلفوا 
فى تأثيره كما إذا قصد قصد النقص * فى الصورة قبلها » أو تسلف أحد المتصارفين بخلاف 
علمهما معا کتسلفهما فإنه يقتضى المنع » وليس التدليس من ذلك لحديث المصراة "© خلافا 
لقوم ۲" انتهى . 

ويعنى بقوله كما إذا قصد النقص فى الصورة قبلها » نقص المقدار فى الصرف . 

ابن بشير : وان | 5-] حصلت صورة التناجز ثم وجد نقصانا فلا يخلو من أن يكون 


فى المقدار أو فى الصفقة فإن كان فى المقدار فإن قام به انتقض الصرف على القول يأن 
الغلبة لا تؤة ر فى الصحة » أو على القول بتأثيرها هل يعد ذلك غلبة أما إن كان بغير قصد من 
أحدهما فيعد غلبة . 


وأما إن قصده ۲ أحدهما فيجرى على الخلاف فى علم أحد المتبايعين بالفساد فى 
البيع » وان لم يقم به فهل ينتقض الصرف ؟ أما إن كان النقص كثيرا فالمنصوص أنه ينتقض 
ويجرى على الخلاف فى الغلبة كما قدمناه » وأما إن كان النقص يسيرا فقولان منصوصان : 


(۱) انظر المسألة فى ص ۳۰۸ . 

(۲) انظر التوضيح ۲ / ق ۲۵۹ -] ب ء والكفى ۲ / ٩۷۱‏ , رالشرح الكبير 4 / ۳۹۲ . 

(۳) أى علم بقول المشترى : أن شريتك . . . فأنت حر . 

(4) ( من ) ساقطة من ح م . 

(۵) فى ح ( النقض ) كما فى القواعد . 

)٩(‏ يشير إلى حديث أيى هربرة التفق عليه « . . . ولا تصروا الإبل » والغنم » , فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد أن 
یحلبها ؛ إن شاء أمسك » وان شاء ردها وصاع تمر » » البخاری الفتح 4 / ۳۹۱ واللفظ له ید ی 
للبائع أن لا يحفل الابل والبقر والغنم . . . ومسلم ۳ / ۱۱۵۵ البيع حدیث ۱۱ . 

(۷) القواعد خ ص ۱۳۱ . 

(۸) ( فان قام به ) ساقطة من م . 

. ) فى م ( تصد‎ )٩( 


آحدهما : أنه ینتقض ۲ کالکیر . 

والثائى : أنه لا يتفض » لأنه فى حکم التبع » فکانه معدوم " 

وكم مقدار اليسير ؟ قولان : 

أحدهما : أنه الدرهم فى الألف 

والغانى : الدانق ۳" فى الدينار ““ وهذا خلاف فيما يعد يسيرا » وقد تتسامح النفوس 
بت کے 0 انتهى . 

وما ذکر من ۳ أن الخلاف فى تسلف أحد الصطرفین يجرى على هذه القا القاعدة هو أحد 
الطرق . ۱ ۱ 

ابن بشیر : وأما الصرف على الذمة فنحو ما ذکر فى الکتاب ۲ إذا اصطرف النان ولیس 
معهما ما اصطرفا عليه فتسلف کل واحد منهما ‏ من آخر إلى جانبه فقد منعه فى 
الکتاب ”2 وان كان أحد النقدین مع واحد وتسلف الاخر ففيه قولان أجازه ابن القاسم » ومنعه 
آشهب '“ ورآه كالأول . 

وقد اختلف المتأخرون فى علة الفرق على مذهب ابن القاسم على أربع طرق : 

إحداهما : أن تسلفهما يقتضى علمهما جميعا بالفساد » وتسلف أحدهما يقتضى 
انفراد آحدهما بعلم ذلك » وینبنی علی الاخر ظن ما صارفه عليه عنده فى المذهب قولان 
فى علم آحد المتبايعين بالفساد هل يقتضى النع أم لا ؟ ۱ 
۱ والثانية : أن تسلف آحدهما یمکن أن بقصد به إفساد الصرف مع عقده أولا على شىء 
فى يديه » ثم تسلف ندما لیفسد الصرف فلا یصدقه الاخر عليه » وپقابله بنقیض قصده › وهذا 


( فى م زيادة ( ویجری على الخلاف فى الغلبة كما قدمناه ) . 

(۲) انظر تفصیل هذا فى التوضیح ۲ / ق ۱۳۲ ب . 

(۳) الدانق : والدائق سدس الدرهم . الصحاح 4 / ۱۸۷۷ ( دنق ) . 

(4) قال ابن الحاجب : « القلیل ما تختلف به الوازین ۰ وقيل الدانق فى الدینار » والدرهم فى مائة » اغفتصر الفقهی ق 
۷ ب . قال خليل : . . . المنقول إنما هو الدرهم فى الألف . التوضیح ۲ / ق ۱۳۲ ب . 

(۵) انظر الصدر السایق ۲ / ق ۱۳۲ ب . 

() ( من ) ساقطة من م . 

(۷) يعنى به الدونة . 

(۸) فى م ( منهم ) . 

(۹) انظر الدونة ۳ / ۱۰6 . 

(۱۰) انظر التوضیح ۲ / ق ۱۳۱ ب » والمدونة ۳ / ۱۰4 . 


۳۰۸ 


یمکن أن یظهر من قرينة الحال أنه لم يقصده فیتفق على الفساد على هذه الطريقة . 
والثالثة : أن تسلفهما یقتضی وقوع الصرف /"-ب على غير معين من العين » وإذا 
وقم ذلك لم يجب انتقاض الصرف بوجود الزیوف ؛ بل يجب البدل فلهذا لا يجوز الصرف 
إلا أن يعينا ما يصطرفان عليه » وعاب هذا أبو القاسم بن محرز » بأنه يلزم إذا تسلف أحدهما 
وهو لازم فلا بد ° . 
والطريقة الرابعة : طريقة ابن محرز وهی : أن تسلفهما جميعا يكثر به التأخير وتسلف 
أحدهما يقل به التأخير » ومتى قل خف أمره » ومتى كثر بطل الصرف . وهذه الطريقة هى 
أسد الطرق » وهی مقتضى الأصول » وألفاظ الکتاب "“ انتهی . وأجرى المازرى على هذا 
الأصل جمع الرجلین سلعهما فى البیع إذا لم يعلم الشتری . 
ص ... ... وهل ورد الحكم بين بين كونه اعتقد 
٤‏ - كلبيع مع شرط يصح وبطل وحكم زنديق وشبهه نقل 
۳ اختلف هل ورد الحكم بين بين أى حكم بين حكمين ۳ فألبته المالكية » وهو من 
آصولهم » ونفاه الشافعية ۲ ويعمل به عند من آثبته فى بعض صور تعارض الأدلة ولا ترجیح 
كما إذا آشبه الفرع أصلين ولم یترجح أحد الشبهين ‏ . 
ومن ورود حکم بين حکمین اجتماع البیع والشرط حيث يصح البیع ويبطل الشرط 
وذلك فى مسائل » لأنه حکم بين بطلانهما وصحتهما معا » إذ العقد واحد "' ولالك فى 
البيع القارن للشرط تفصیل " وذلك أنه قد ييطلان معا » کالبیع بشرط السلف » وأن ‏ لا 
يبيع ولا يهب ۳ وقد يصحان کالبیم بشرط الرهن » والکفیل أو الأجل » وقد يصح البیع 
ويبطل الشرط كالبيع بشرط عدم القیام بالجائحة » أو بشرط أن تتبقی "۳۳" ثياب الهنة للبائع » 


(۱) فى ح ( بلا شك ) . 

(۲) انظر الدونة ۳ / ۱۰6 قال ابن الحاجب : « وإذا تسلفا أو آحدها وطال بطل اتفاقا » وان لم يطل صح خلافا 
لأشهب » . الختصر الفقهی ق ۱۳۷ - وانظر : التوضیح ۲۰ / ق ۱۳۱ - ب . ۱ 

(۳) انظر قواعد للقری خ ص 57 

(4) انظر فتح الباری ۱۲ ۱ وإحكام الأحکام 4 / ۷۰ ۷۱۰ . 

, ۱۱۲ انظر إعداد المهج للاستفادة من المنهج ص‎ (e) 

( انظر المرجع السابق . 

. ۲۸۵ انظر المقدمات ۲ / 74 - 1۲ والقوانين ص‎ )٩( 


أو بشرط أن لا مواضعة ولا عهدة ۲ 

قال القاضی ابن رشد : الشروط الشترطة فى البيع على مذهب مالك تنقسم على أربعة 
آقسام : قسم يبطل فيه البيع والشرط » وهو ما آل البيع به إلى الاختلال بشرط من الشروط فى 

صحة البیع . 

منها : ما يفسخ به البيع ما دام مشترط الشرط متمسکا بشرطه . 

وقسم : يجوز فيه البيع والشرط /1۷-] وهو ما كان الشرط فيه جائزا لا يؤول إلى فساد 
ولا يؤول إلى حرام . 

وقسم : يجوز فيه البيع ويفسخ الشرط وهو ما كان الشرط فيه حراما إلا أنه خفيف فلم 
يقع "" عليه حصة من الئمن "" انتهى . 

وفصل مالك رحمه الله هذا لتفصیل جمعا بين الأحاديث الواردة فى ذلك "۳ . 

قال القاضى ابن رشد e‏ *' بن سعيد قال : قدمت مكة المشرفة ٠"‏ 
فوجدت فيها آبا حنيفة » وابن أبى ليلى ‏ وابن شبرمة ** 

eê‏ ل 
باطل » والشرط باطل . 


(۱) انظر القدمات ۲ / 1۱۷ . 

() فى م ( نقع ) . 

(۳) انظر القدمات ۲ / 17 ؛ ۲۷ وهو ملخص من قول ابن رشد فى هذء الأقسام ولیس بنصه كما يشعر به قوله قال . 

. يعنى بهذا ما سیأنی عن عبد الوارث‎ )٤( 

(۵) فى القدمات ( عبد الوارث ) وهذا أصح وهو ابن سعيد التنوری أبو عبد الله الحافظ , محدث البصرة بعد حماد بن 
زيد أخذ عن أيوب السختيانى وطبقته » وعنه مسدد ؛ وقتيبة » وابن شهر بن هلال وغيرهم ؛ قال الذهبى : كان من 
أئمة هذا الشأن على بدعة فيه . ( ت ٠18ه‏ ) أنظر طبقات خليفة بن خياط ۲۲4 ؛ ومشاهير علماء الأمصار ص 
۱۹۰ وت ذکرة الحفاظ ۱ / YoY‏ » والعبر ۱ / ۳۳۱ ls‏ ۳۰ > والتاريخ الکبیر ٩‏ / ۱۱۸ : 

(5) ( الشرفة ) ساقطة من ح م . 

(۷) عبد الرحمن بن أبى لیلی ؛ وابن أبى لیلی يسار » وقیل بلال » وقیل لیس لأبى لیلی اسم ؛ وهو إمام جلیل » لقة 
من كبار التابعين » آبر عیسی الأنصارى الکوفی ؛ أخذ عن على وعثمان وابن مسعود وغیرهم <٠‏ ت ۸۲ أو ۸۳ ) 
انظر : تهذيب التهذيب 1 / ۲٠۰‏ - ۲۲۲ , ومشاهير علماء الأمصار ۱۰۲ » وتذكرة الحفاظ ۱ / 8ه . 

(۸) عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان ؛ أبو شبرمة الضبى - وقيل نسبه غير هذا - الامام العلامة » فقيه العراق 
روى عن أنس ؛ وأبى الطفيل » وعبد الله بن شداد ؛ وغيرهم ؛ وعنه عبد الملك وسعيد »> ومحمد بن طلحة » وغيرهم 
( ت 1545١ه‏ ) انظر طبقات خليفة بن خياط ص ۱۲۷ ؛ ومشاهير علماء الأمصار ص ۱۲۸ » وتهذيب التهذيب 
ه/ ۲۵۰ , ۲۵۱ . ٠‏ 

. ) فى القدمات ( شرطا‎ )٩( 


۳۹۰۰ 


ثم أتيت ابن أبى لیلی فسألته » فقال : البيع جائز والشرط باطل . 
لم أنيت ابن شبرمة فسألته » فقال : البيع جائز والشرط جائز » فقلت : سبحان الله ثلائة 
من فقهاء العراق » اختلفوا فى مسألة واحدة . 
فأنيت أبا حنيفة فأخبرته فقال : لا أدرى ما قالا ؟ ۲۳ إن رسول الله ته : « نهى عن 
بيع وشرط 4 ۳" . ۱ ۱ 
لم أنيت ابن أبى لیلی فاخبرته فقال : لا آدری ما قالا ۴ ۳ قالت عائشة رضی الله عنها 
أمرنى رسول الله ڪه « أن أشترى بريرة > وأعتقها وأن أشترط لأهلها الولاء » فإنما الولاء لمن 
أعتق » ۲ البيع جائز والشرط باطل . 5 ۱ ۱ 
لم أنيت ابن شبرمة » فأخبرته » فقال : لا آدری ما قالا ۴ *" قال جابر : « بعت من 
النبى عل ناقة » وشرط لى حلایها » وظهرها إلى الدينة » ۳" البيع جائز » والشرط جائز » فعرف 
مالك رحمه الله الأحاديث كلها فاستعملها ۳ فى مواضمها »› وتأولها على وجوهها » ولم 
یمعن غیره ۲۷ النظر » ولا أحسن تأوبل الأثر © انتهی . ۱ 


(۱) فى القدمات زیادة ( حدلنى عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده ۰ ۰۰) ٠‏ ۱ 

(۲) رواه الحاكم فى كتاب معرفة علوم الحديث ص ۱۲۸ فى النوع التاسع والعشرين من علوم الحديث كمثال لسئن 
رسول الله غه يعارضها مثلها . ونسبه الهیشمی فى مجمع الزوائد للطيرانى فى الأوسط » كما نسبه له صاحب بلوغ 
المرام » ولم أجده فى الأجزاء الطبوعة منه ؛ انظر مجمع الزوائد 4 / ۰ » وبلوغ المرام ۳ / ۸۱۰ ۰ قال 
الحافظ : وهو غریب ؛ ورواه ابن حزم فى احلی ۸ / 8۱۵ ,۰ وانظر ما ذکره عنه أحمد بن محمد بن 
صديق الغمارى فى الهداية فى تخريج أحاديث البداية : ۷ / ۲4۸ 2 ۲۹ . 

(۳) فى المقدمات زيادة ( حدلنی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ۰ ۲۰۰ : 

)٤(‏ حدیت عائشة هذا متفق عليه رواه البخاری فى عدة أبواب انظر الفتح : © / ۰ 7759 كتاب الکالب » ورواه 
مسلم ۲ / ۱۱۸۳ العتق حدیث ۸ وغیرهما . ۱ 

(۵) فى القدمات زيادة ( حدلنی مسعر بن کدام عن محارب بن دلار عن جابر قال + ۰۰ ۲۰ ۰ 

(5) لم أجده باللفظ الذکور » والشهور حديث جابر فى قصة جمله . رواه البخاری ( الفتح ) © / ۶ , الشروط » 
باب إذا شرط البائع ظهر دابته إلى مکان مسمی جاز ؛ وسلم فى صحیحه ۳ / من ۱۳۲۱ - إلى ۱۲۲ کتاب 
المساقاة حديث من ۱۰٩‏ - إلى 1١7‏ بعدة ألفاظ . وقد نسب محقق القدمات الحدیث إلى الترمذی فى الببوع » 
رلم أجد فيه لا الحديث الشهور . وروی هذه القصة كلها ابن حزم نی احلی ۸ / 4١5 - ٠٠١‏ وأخرجها 
الهيشمى كلها أيضا عن عبد الوارث وعزاها للطبرانی فى الأوسط بلفظ ( ...بعت رسول الله غل ناقة ) » مجمع 
الزوائد 4 / ۸۵ . ۱ 

(۷) فى ح ( و ...) كما فى القدمات . 

(۸) فى المقدمات ( فأما أبو حنيفة وابن أبى لیلی واین شبرمة : فلم يمعنوا النظر ۰ ٠ 2٠.‏ 

. ۱۸۰ ۲۱۷ / ۲ المقدمات‎ )٩( 


ومن حكم بين حكمين حكم "" الزنديق » وبيانه على ۲۳ أن قتله مبنى على ما أبطن 

من الكفر فله فى ذلك حكم المرتد » غير أنه إذا ۳ ظهر عليه فقتله » ولا نقبل توبته » لأنها لا 
مرف » وكون ميراله لته لا لبيت الال مبنى على ما أظهر من الإيمان » فلم يتخلص له 
حكم الكفر ولا حكم الإيمان » وهو " '' معنى حكم بين حكمين . 

وهذا على قول ابن القاسم : أن ماله لورثته وهو لعي (*) ۱ 

اي لظ 
ا قفل عد آنه لا يقال إلا جاء تیا وظهر من قوله : ؛ والحدود لا تسقط بالتوبة ۲۳ ومن حكم 
بين حکمین ` " قوله ت فى ولد أمة زمعة الذی تخاصم فيه سعد بن أبى وقاص » وعبد بن 
زمعة رضی الله عنهما « الولد للفراش وللعاهر الحجر » واحتجبی منه يا سودة » © . ۱ 

قال القاضی أبو الفضل عیاض : وفی حکمه ته بالولد للفراش وحکمه بالاحتجاب 
لأجل الشبهة » القضاء بحكمين فى مسألة لاسي رس ور 
كما تقدم '" . 

قال تقی الدين بن دقيق العيد : جعل بعض المالكية الحديث دلیلا لقاعدة . من قواعد 
مذهيهو "أ هی :7 قرع له سین ایهم على کا بن تمر > لأنه لو 
أعطى حكم أحدهما فقط لزم إلغاء شبهه بالآخر والفرض أنه أ ١١‏ زامن الحدیت ۷ 
EDE‏ ل O‏ 
بالا حتجاب » ولم يمحضه فألحق الولد بالفراش ا 


(۱) ( حكم ) ساقطة من م . 

(۲) فى ح ( لو ) وهی ساقطة من م . 

(۳) فى ح ( إن ) . 

() فى م ( وهذا ) . 

© انظر الشرح الكبير 4 / ۳۰۹ » وأسهل الاك 7 / ۱۵۸ ؛ والشمر الدانی ص 4٩۳‏ . 

() انظر المراجع السابقة . 

(۷) فى م زيادة ( أيضا ) . 

( سبق تخريجه ص ۲۵۸ . 

۹ انظر [كمال [كمال المعلم لای 4 ۲ ۸۱ + ومراده يما تقدم ما نقله عن عياض أيضا فی ول شرح الحدیت سیت 
قال عند قوله 4 « واحتجبى منه . . . » قال : هو على وجه الندب لا سيما فى حق آزواجه كه وتغليظ أمر 
الحجاب وزيادتهن على غيرهن فيه › انظره 4 / ۷۹ . 

( فى ح ( مذاهبهم ) . 

(۱۱ فى ح ( أشبهه ) وهی ارح كما فى (کمال [كمال العلم الذى بظهر أنه منقول منه . 

اللو طم ين رو ا ای ۷۱۰۷۰ . 


۳ 


قال : ويعترض على أخذهم هذا من هذا ۲۳ الحدیث بأن صورة النزاع فى تلك القاعدة 
إنما هی إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين ۳" يقتضى الشرع إلحاقه بكل واحد منهما والشبه 
هاهنا لا يقتضى إلحاقه بعتبة » وإنما أمرها " بالاحتجاب احتياطا *" وإرشادا إلى مصلحة 
وجودية لا على وجوب حكم © شرعى » ويؤكده انا لو وجدنا شبها فى ولد لغير *" صاحب 
الفراش لم نثبت لذلك حكما لیس فى الاحتجاب ها هنا إلا ترك أمر مباح على تقدیر ثبوت 
انحرمية وهو قريب " انتهی . 

شهاب الدين بن حجر © : واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحكم بين 
حكمين وهو أن يأخذ الفرع اح از بعدد "۲۲ ذلك وذلك 
آن الفراش یقتضی الحاقه [ بزمعة فى النسب » والشبه یقتضی [لحاقه ] ۷" قية فأعطى الفرع 
حكما بين حكمين » فروعى الفراش فى النسب » والشبه البین فى ۷ - الاحتجاب . قال 
وإلحاقه بهما ولو ۲۱۳ من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه . 

قال ابن دقيق العيد : ويعترض على هذا بأن صورة المسألة ما إذا دار الفرع بين أصلين 
شرعیین وهنا الإلحاق شرعی جد بقوله : « الولد للفراش » فيبقى الأمر بالاحتجاب 
مشکلا » لأنه يناقض الالحاق فتعین أنه للاحتياط لوجوب حکم شرعی » ولیس فيه إلا ترك 
مباح مع ثبوت احرمية ۱۳ انتهی . 


(۱) ( هنا ) ساقطة من ح م وفی إحكام الأحكام ( ويعترض على هذا بأن صورة النزاع ) . 

(۲) فى ح زيادة ( فرعین ) . 

(۳) ( ها ) ساقطة من ح م . 

. فى ح ( آو)‎ )٤( 

(5) ( حکم ) ساقطة من م فى مکانها بياض . 

() فى م ( الصغیر ) . 

(۷) إحكام الا حکام ٤‏ / ۷۱ نقله بتصرف . وانظر (کمال (کمال العلم ٤‏ / ۸۱ . 

(۸) أحمد بن على بن محمد العسقلانی ؛ شهاب الدين أبو الفضل الا مام الحافظ الحجة » شيخ الاسلام » [مام الأئمة 
المری ثم القاهری الشافعی العروف بابن حجر ؛ , وهو لقب لبعض آبائه ؛ المؤلف المشهور ( ت 8687ه ) انظر 
ترجمته فى الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۲ / ۳۹ - 8۰ . 

(۹) فى ح ( آحکامها بعد ) . 

(۱۰) فى م( پعد ) . 
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(۱۲) فى الفتح زيادة ( كان ) . 

(۱۳) فتح الباری ۱۲ / ۳۸ ء وانظر إحكام الأحكام 4 / ۷۱ فانه ملخص لما فيه . 


۳۱۳ 


- قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : قال ابن العربی : القضاء "“ بالترجیح لا 
يقطع حکم الرجوح بالكلية بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته لقوله عليه السلام : « الولد ٠‏ 
للفراش وللعاهر الحجر › واحتجبی منه يا سودة » هذا مستند مالك فیما کره أكله فانه ۲۳ حکم 
التحليل لظهور الدلیل وأعطى العارض أثره ؛ فتبين مسائله تجدها على ما رسمت لك ۳" انتهی 
قوله : « کونه اعتقد » أى اعتقد وجود حکم بين حكمين › فکون مصدر کان 
التامة » ویجوز أن یکون التقدیر اعتقد کونه واردا » فتکون ناقصة » ویجوز أن یکون اعتقد ماضیا 
مبنيا للمجهول » و کونه مرفوعا بالابتداء » وضبطه المؤلف فى مختصر النهج بالوجهین 
ومن حکم بين حكمين آیضا مراعاة الخلاف › وقد مر فیها *۲ . 
ص 6 - هل نظر إلى الجزاف قبض 4 و 
ش أى النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا ؟ “ وعليه فى ببعه قبل قبضه قولان "© . 
ص 6.0.0 606660 ٠.0.600‏ هل رد ما بيع يعيب نقض 
7 - أو" ابتياع فزكاة ویمین بيع شراء الذمى خلع يستبين 
۷ - وأمة جعل ضمان وفلس وشبهها قد بنيت على الأسس 
۸ - تنبيه القول بیع انعقد “ بعهدة وشفعة رضى فقد 
٩‏ - وفرق الإمام بين البيع ولرد بالعيب بجبر الشرع 
۰ - والقول بالنقض بعتق نقضا وغلة فانظر إذا ما اعترضا 


. ) فى القواعد ( انتقاض‎ )١( 

(۲) فى ح ( فانما ) . 

(۳) القواعد خ ص 1۱ . 

(4) انظر ص ۲۵۳ فما پمدها . 

( هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۰۷ » والجراف » والجرف : أذ الشیء مجازفة » وجزافا » فارسى معرب , 
وهو بیع الشیء أو شراءه بلا كيل ولا وزن ؛ ولا عدد ؛ انظر الصحاح 4 / ۳۳۷ ( جرف ) ؛ وانظر مواهب الجلیل 
4 / ۲۸۵ . 

(1) انظر پیضاح السالك ص ۳۰۷ » وفی الدونة ۳ / 175 » قلت : رلم رسع مالك فى أن أبيع ما اشتريت من الطعام 
جزافا قبل أن آقبضه من صاحبه الذی ابتعته منه . . . ؟ قال : لأنه لا اشتری الطمام جرافا فكأنه إنما اشتری سلعة 
بعينها فلا بأس أن تبيع ذلك قبل القبض إلا أن يكون ذلك البيع والشراه من قوم من أهل العينة » فلا يجوز ذلك 
بأكثر ما ابتعت . 

(۷) فى م ( أم) . 

(۸) فى م (انتقد ) . 


۳14 


شش أى الرد بالعیب ۲ هل هو نقض للبیع من صله أو کابتداء بیع ؟ ۳ . 

وعليه لماشية ترد بعيب فى بناء ربها على ما تقدم DE TPE‏ 
هل يحنث بالكلام الواقع منه قبل أن يرد عليه أو لا ؟ على القاعدة ۳ . 

ومن باع سلعة من أهل الذمة فى غير قطره ثم ردت عليه بعيب فى إعطائه العشر قولان 
بناء علبي ”° ۱ ۱ ۱ ۱ 

ومن اشتری عبدا كافرا من كافر ثم أسلم العبد » فاطلع على عيب هل له الرد علی: بائعه 
الکافر أم لا ؟ قولان على القاعدة ۳ . ۱ 
وعلیه لو خالعها فتبین أن به *" عيب خیار » ففی رجوعها عليه قولان على القاعدة "۲ 


۱ ۱ ۱ . ) فى م ( للبيع‎ )١( 

(؟) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص 4/8" ؛ وانظر قواعد المقرى خ ص ۸۷ > وقد نقل الواق بأن أشهر قولى ابن 
القاسم : ان الرد بالعيب ابتداء بيع » التاج والإكليل © / ۵۲ . 

(۳) إيضاح المسالك ص "6٠‏ » قال ابن الحاجب : والماشية ترد بعيب أو توخذ فى بناء ربها على ما تقدم » واستقباله 
تولان » امختصر الفقهى ق 44 ب - 48 أ ء وقال خليل : ففى كتاب ابن سحنون : يينى على ما مضى من 
الحول وإن رجعت إليه بعد تمامه زکاها مكانها : قال ابن يونس : وعلى القول بأن الرد بالعيب بيع حادث يجب أن 
یستقبل بها حولا . التوضیح ۱ ق ۱۲۵- | وانظر التاج والاکلیل ۱ / ۲۹۵ , وقال خليل فى مختصره : وبنی فى 
راجعة بعيب أو فلس » ونقل الحطاب بأن التصوص إنما هو البناء على الحول الأول ؛ آما الاستقبال فهو تخريج » 
انظر مواهب الجلیل ۲ / ۲۹۵ . ۱ ش 0 

. (۰ ایضاح السالك ص‎ (o) 

(5) ایضاح السالك ص ۳4۹ . ۱ 

(۷) ایضاح السالك ص ۳۹۸ » وجاء فى الدونة ۳ / ۲۸۲ قلت : أرأيت ان اشتریت عبدا نصرانیا من نصرانی - وأنا 
مسلم - على أنى بالخيار ثلائا » فأسلم العبد » أترى إسلامه فيه فوتا أم لا ؟ قال : لم آسمع من مالك فيه شيعا » 
ولا أرى إسلامه فى أيام الخيار فوتا » وأرى للمسلم أن يكون بالخيار » أن أحب أن يختار ويمسك . . . وان شاء أن 
يرده » رده على النصرانی » ثم يباع عليه » > قلت : فمسألتنا مثلها ان رضى به ولا رده وبيع على النصرانی ٠‏ 

(۸) ایضاح السالك ص ۳4٩‏ » وانظر التاج والاکلیل ومواهب الجلیل ٠‏ ۱ » عند قول خلیل: 9 وجاز رده عليه 

(۹) فى ح ( بها ) كما نی صلب الأصل . 

() إيضاح المسالك ص ۰ , 


‘10 


ومن اشتری أمة على الواضعة "۲ ثم ردها بعيب بعد خروجها من الواضعة هل يجب على 
الشتری أيضا مواضعتها كما وجب له ذلك على البائع أم لإ" . 


وما فى تفایس العتبية : إذا أوصى بخيار أمة فى عتقها أو بیعها » فاختارت البيع فبيعت » 
ثم ردها بعيب فأرادت الرجوع للعتق هل لها ذلك أم لا ؟ ابن وهب : نعم ‏ وغيره : لا » على 
القاعدة "۳ وهذان الفرعان يشملهما قول المؤلف : « وأمة » . 

وعليه أيضا رد السمسار الطل > رين ره بيت لم لت اول ی 
قولان » فعلى أنه حل للبیع من أصله يكون الضمان من البائع > وعلى أنه كابتداء بیع ”* ' یمود 
الأمر إلى اعتبار تعلق الضمان بمجرد 0 للبيع » أو بمجرد العقد مع اعتبار مضى إمكان 
التسليم بعده إلى غير ” "" هذا ما قيل فيه 7" 

وإذا حاص البائم الغرماء فى الفلس لفوات السلعة ثم ردت بعيب ^ . 

وإلى هذه الفروع أشار المؤلف ؛ وهی مرتبة على حسب ترتيبه » ويدخل مخت قوله : 
+ شبهها » فرع تزوج العبد بغير إذن سيده المذكورة فى كلام المقرى بعد . 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : ضعف کون الرد بالعيب كابتداء بيع » بأنه لو كان 
كذلك لتوقف علی رضی البائع ¢ ولوجبت الشفعة للشريك إذا رد الشتری بالعیب ۰ والعهدة 
فيه إذا رد به » ولا يجب الجميع باتفاق » وان قيل : إن الرد بالعيب كابتداء بيع على طريق 


(۱) المواضعة : أن توضع الجارية عند امرأة » أو رجل أهل حى تحرف براءة رحمها من الحمل بحيضة » فإذا حاضت 
تم البيع فيها للمشترى انظر : المقدمات ۲ / ۱8۵ » ومواهب الجليل 4 / ۱۷۳ . 

() إيضاح المسالك ص ۳۹۸ . قال ابن رشد » والمواضعة فى الإقالة واجبة إذا استقاله بعد أن حرجت من الحيضة لأن 
الإقالة بيع حادث » واختلف فى الرد بالعيب هل جب فيه المواضعة أم لا ؟ على اخجلافهم فيه هل هو نقيض بیع أو 
ابتداء بيع » المقدمات ۲ / ۱۵۰ . 

(۳) إيضاح المسالك ص ۳4٩‏ . 

)٤(‏ قلت : فعلى أنه نقض للبيع من أصله يرد وهو مذهب المدونة وعلى أنه كابتداء بيع لا يرد » انظر إيضاح المسالك 
ص ۳۹٩‏ . 

(۱ فى ح ( البيع ) . 

() فی م ( غیره ) . 

(۷) إيضاح السالك ص ۳4۹ . 

(۸) إيضاح السالك ص ۳۵۰۰ » والظاهر أن له ذلك ؛ انظر التاج والإكليل ومواهب الجلیل © / ۵۲ , ۵۳ عند قول 
خلیل « ونقض اشاصة إن ردت بحيب » ؛ وقال ابن الحاجب : « فلو حاص لعدمها ثم ردت بغيب فله رد احاصة 
وأحذها » وقيل حکم مضی » الفتصر الفقهی ق ۱۱۲ ب . ۱ 


۳۹ 


ابن دحون ۲ لا على طریق ابن رشد /19-أ فى حكاية الخلاف على القاعدة » فى العهدتین 
معا آعنی عهدة الثلاث > وعهدة السنة » ولکن قال الازری : هذا وان قیل فهو بیع أوجبه 
الشرع بغير احتيار من رجع إليه البيع ۰ فخرج عن العقود الاختيارية القصود فیها المكايسة 
واستشکل القول بائه نقض للبیع من أصله باتفاقهم على أنه کابتداء بیع فيمن ابتاع أمة بعبد 
فأعتق الأمة » ثم رد العبد بعیب أنه لا یکون له نقض البیع ۳" وانما له قيمة الأمة » وبتطابق 
فقهاء الأمصار كأبى حنيفة ‏ ومالك » والشافعی ”2 وغیرهم على أنه لا يرد الغلة ‏ حتی إن 
کثیرا من العلماء لينكر وجود الخلاف فقد قال الأبهرى لا حلاف بين أهل العلم أن الاغتلال 
للمشتری > ولا رده إذا رد يعيب ۰ ۱ 

وقال ابن الجهم ۳ : إذا أجرى العبد باجارة كثيرة » أو زوج الأمة بصداق كثير أو قليل 
ثم رد بالعيب » فإنه لا يرد ما خذ من إجارة ۳" أو صداق » قال : ولا حلاف بين الناس فى 
هذا » وهكذا ذكر ابن داود ”" أنه لا حلاف بين العلماء فى هذا أيضا ولم يخالف فى ذلك إلا 


(۱) عبد الله بن یحی بن أحمد » أبو محمد , الأموى المعروف بابن دحون من أهل قرطبة كان فقیها كبيرا » عارفا 
بالفتوى حانظا للرأى على مذهب مالك وأصحابه » عارفا بالشروط وعللها بصيرا بالأحكام » أذ عن ابن المكوى » 
راہن أبى بكر بن زرب » وأبى عمر الأشبيلى ؛ وأخذ عنه ناس منهم ؛ ابن رزق » ومحمد بن فرج » وأحمد بن 
القعلان ( ت ١47ه‏ ) انظر ترتيب المدارك ۷ / 597 ۲۹۷ » والدییاج ص ۱۸۰ ؛ وشجرة النور ص ١١5‏ . 

(۲) فى إيضاح المسالك ( العتق ) . 

(۳) انظر البسوط ۱۳ - ۱۰۸ 

(4) روضة الطالبین ۳ / ٩۱‏ ومفنی احتاج ۲ / ۱۲ . 

(5) محمد بن أحمد بن الجهم » أبو بكر » العروف بابن الوراق الروزی الامام الثقة العالم بأصول الفقه وأحكامه ؛ 
سمع من القاضى إسماعيل وغيره , له تاليف جليلة فى مذهب مالك منها : كتاب بيان السنة وکتاب مسائل 
الخلاف » رالحجة فى مذهب مالك وغير ذلك ( ت ۳۲۹ه- ) انظر : الدییاج ص ۲۹۲ > ۶ , وشجرة النور 
ص ۷۸ ۰ ۷۹ » . 

(5) فى م ( إجارته ) . 

(۷) محمد بن داود بن على الظاهری ؛ أبو بكر الفقيه , أحد أذكياء زمانه تصدر للاشتغال والفتوى ببغداد بعد أبيه » 
وكات يناظر آبا العباس بن سریج . انظر بعض تلك الناظرات فى إيضاح المسالك ص 4١١ > 4١١‏ » والسير( ت 
۷ ) . انظر ترجمته فى : العبر ٩۳۳ / ١‏ » وشذرات الذهب ۲ / ۲۲ , والسير ۱۳ / ۱۰۹ - ۱۱۱ ؛ 
وتاريخ بغداد © / ۲۵۹ - ۲۱۳ » والبداية والنهاية ۱۱ / ۱۱۰ - ۱۱۱ . 


۳۷ 


شریح )۱( وعبد لله بن الحسن العنبری ۳ فى حكاية الجوزی ۳( ونقل الازری ۹3 انتهی . 

٠‏ قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلفوا فى الرد بالعیب أهو نقض للبیع من 
أصله أو من حينه ؟ فإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فباعه قبل قبل العلم ورضى المشترى بذلك فلا 
فسخ له » وهی قاعدة من التزم لغير مشترط ولم يعلم » ولا قبل » فان أطلع المشترى على عيب 
فيه "۳" رده به » فان كان نقضا لم يرد الذی رضى به نقصا "“ وللسيد الفسخ » وإن كان من 
حين الرد » رد ولا خیار للسيد وقيل بسقوط الخيار بالبيع قولان » کمن باع ما يستشفع به » 
ورد بأن الشفعة مختلف فى وجوبها أهو للضرر » أو للبيع » ولو خالعها فتبين أن به عيبا ففى 
رجوعها قولان » على القاعدة بخلاف النكاح المجمع على فساده وأما الختلف فيه فعلى مراعاة 
الخلاف » ومذهب الشافعى أنه قطع له من حینه 0 e‏ : يرد الولد » واستحسن أن لا 
يرد غيره » وقال محمد : لا يرد /15"-ب شیثا . 


وعلی الأول قال ابن القاسم : لا بدل فى الصرف . 
وعلی الثانی آجازه ابن وهب ۲۲ انتهی . 


ینار یشاقن لها ییات ریا یت ما یت 6 10 عان N‏ 
نقضا للبيع من أصله أو من حينه » وما يرد على الثانی من الاشکال وجوابه . 


)١(‏ شریح بن الحارث » أبو آمامة الکندی من آشهر القضاة » والفقهاء الکبار فى صدر الاسلام » كان ثقة مأمونا حدث 
عن عمر » وعلی وابن مسعود رضی الله عنهم وعنه الشعبى والنخعى وابن سيرين وغيرهم » واستعفی من القضاء قبل 
موته بسنة من الحجاج ( ت ۷۸ وقيل ٠ه‏ ) انظر صفة الصفوة ۳ / ۳۸ - ٩۱‏ , والسير 4 / ١-١ - ٠٠١‏ 
وتذ كرة الحفاظ ۱ / ۹۵ وحلية الأولياء ٤‏ / ۱۳۲ - ۱۸۱ ء وطبقات ابن سعد ٩۰ / ٩‏ - ۹۹ . 

(۲) عبید الله بن الحسن بن حسين » العنبری ؛ القاضی روی عن خالد الحذاء » ودارد بن أبى هند ؛ وسعید الجریری 
وغیرهم ؛ وعنه ابن مهدی » وخالد بن الحارث ؛ ومحمد بن عبد الله الأنصارى » وغيرهم » كان فقیها » لقة › 
كان قاضیا بالبصرة بعد موت سواد بن عبید ( ت ۱۳۸ه-) انظر تهذیب التهذیب ۷ / ۷ - ۸ وتقريب التهذيب 
۱ / ۰۳۱ ء والتاريخ الکبیر © / ۳۷۲ , والاعلام 4 / ۳4۲ . 

(۳) لعله یعنی محمد بن على أبو بكر العافری ؛ العروف بابن الجوزی كما قال فى شجرة الثور وهو حال القاضی 
عياض » فقيه إمام أخل عن أبى الأصبغ بن سهل » وغيره ورحل لافريقية وأحذ عن عبد العزيز الديياجى » وروی 
عنه كتبه » وقد ألف فى التفسير والتوحيد ( ت ٤۸۳‏ ) انظر شجرة النور ص ۱۲۱ ۶ ۱۲۲ . 

(4) إيضاح المسالك ص ۳۵۰ - ۳۵۲ . 

. ) فى م ( په‎ )٥( 

() فى ح ( نقضا) . 

(۷) قال النووى ٠‏ الفسخ برفع العقد من حينه لا من أصله على الصحيح » وف وجه برف من أصله ؛ وفی رجه يرفعه 

من أصله إن كان قبل القبض مررعة الاين ا ۱ ۱ 

(۸) القواعد خ ص ۸۷ . 

. فى الأصل وم ( يبين ) وهو خماً‎ )٩( 


۳۱۸ 


قوله : « هل رد ما بيع بعیب اسم “ پنقض أم ابتياع » بعيب یتعلق برد ؛ والباء سيبية . 

قوله : « فزكاة » مبتداً وخبره ٩۳‏ قد بنيت على الاسس » والأسس بفتح الهمزة والسین 
مقصور من الأساس . ۱ 

قوله : « بيع شراء الذمی » أى وبیع الذمی » وشراء الذمی » أى وشراء من ٠‏ الذمی 
وهذا إشارة إلى الفرعین السابقین 6 والذمى بائع فی کل منهما وقد یکون الشراء بمعنی البیع 
فلا تقدر « من » » وبيع بحذف التنوين للمضاف المقدر . 
ص ١١١‏ - وهل ید الوكيل كالموكل وهل كما قد حل ما للأجل 

۱ ۲ - فالأول الصرف له والثانی فيه وفی زكاة الدينان 

س اشتمل کلامه على أصلين : ۱ 

ید الوکیل هل هی کید الموكل أم ۴۷" ٠‏ 

الثانى : ما فى الذمة هل هو کالحال آم لا ۴ ٠‏ وتقدیر کلام المؤلفٍ وهل ما للاجل 
كما قد حل » أى هل الدين الذی للأجل کالذی قد حل . ۱ 

وعلى الأول : الوكالة على قبض الصرف » ويذهب بخلاف الحوالة › فإنه يقتضى 
لنفسه » والحمالة فانها لا موز » والمشهور إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة 
0( ۱ 

الموكل ص ۲ . 

وعلى الثانى : صرف الدين المؤجل » والشهور المنع ۳" والیه أشار بقوله : « فيه » أى 
فى الصرف » أى والأصل الثانى ثابت فى الصرف موجود فيه وزكاة دين المدين المؤجل هل 
بالقيمة وهو الشهی * أو بالعدد وهو الشاذ 37 وإليه أشار بقوله : « وفى ذكاة » وعليه ما إذا 
كان له دين » وعليه دين هل يجعل ما عليه فى عدد ماله فيزكى ما بيده من العين أو يجعله فى 


(۱) ( اسم ) ساقطة من ح م . 
(۲) ( خبره ) ساقطة من ح . 
(۳) ( من ) ساقطة من م . 
)٤(‏ هله القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۷۱ رانظر قواعد المقرى خ ص ۱۳۲ كما سیالی ص ۳۰ 
(۵) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۲۸ وانظر قواعد المقرى ۲ / ۵۱۷ - ۵۱۸ كما سیألی ص ۳۲۰ . 
() إيضاح السالك ص ۲۷۱ » وانظر التاج والاکلیل © / ۱ عند قول خلیل :۶ صحت الوكالة فى قابل النيابة 
من عقود » وفسخ » وقبض حق وعقوبة وحوالة » وانظر شرح الخرشی ١‏ / ۱۸ . 
(۷) انظر پیضاح السالك ۳۲۸ . 
(۸) ایضاح السالك ص ۳۲۸ . 
() الرجم السایق . 


۳۹ 


قيمته ۲ وعلیه إذا آخذ شقصا عن دين هل الشفعة فيه بالقيمة أو بعدد ۳ والی هذین الفرعین 
أشار المؤلف بقوله : « الدینان » وهومبتداً والخبر محذوف » أى الدینان /۷۰- کذلك » أو 
مخفوض بالعطف على ما قبله على لغة التزام الف وسلکها محاظة علیالردف و 
والثانى له الدينان فيه وفى الزكاة أى فى الصرف وفى الزكاة » أى دين فى الصرف ودين فى 
الزكاة وعلى هذا فلا يشمل مسألة الشفعة » أو الدينان مبتدأ » وفى زكاة خبر » أى وفى 4 
دینان وقد بنيا على هذا الأصل > وعلى هذا فخبر الثانی هو فيه > أى فى الصرف قال القاضى 
أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فى يد الوكيل هل هى كيد الموكل أم لا ؟ وعليه 
الوكالة فى قبض الصرف ؛ ويذهب بخلاف و فإنه یقتضی لنفسه » والحمالة . 

[ اللخمی : الحمالة على ثلاثة أقسام > فإن كانت بما یحضره من العوض امتنع الصرف 
لعدم التناجز » وان خمل برد العوض أو مثله إن وقع الاستحقاق جاز ۲۵ . 


ابن بشیر : وظاهر الذهب النم لأنه يشعر بوجود التأخیر وأن التقابض مخصل الثقة 
به ] """ قال اللخمی : إلا بإبدال الزائف ۲۳ فعلی البدل ؛ ورد بأن هذا دحل على التعرض 
لوجود الزائف ۲۳ والشهور إذا تولی الوکیل قبض الصرف دون عقده بحضرة الوکیل صح ‏ . 
وقال أيضا : قاعدة : ما فى الذمة هل يعد کالحال أو لا ؟ ‏ اختلف المالكية فيه وعلیه 
زكاة دين المدين المؤجل بالقيمة » وهو الشهور » أو بالعدد 29 . 
ص ۳ - وهل كما عدم حساما عدم معنى كدرهم الرصاص لا نعم 
ش أى المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة وحسا أو لا 9100 ؟ . 


() المرجع السابق . 

() الرجع السابق » وفى التوضیح قال : إن a‏ در 
المدونة : أنه يأخذه بمثل الدين » الثانى : قيمته قاله ابن الماجشون » وسحنون » ورأيا أن ما فى الذمة من الدراهم 
كالعرض » الثالث : الفرق فان کان عينا أخذه بمثله ؛ وان كان عرضا أخذه بقيمته ؛ قاله أشهب ٠١‏ / ق ۱۲۹ 
- أ » وانظر بقية ما نقله فى هذا . 

(۳) ( مثله أن ) مطموسة فى م 

)€( قرأت كتاب الحمالة فى تبصرة اللخمى فلم أجد فيه هذا التقسهم ؛ وإنما قال : الحمالة على لمانية أقسام . 
وان كان بعض الصفحات غير واضحة الخط . انظره من ق 55 ا - إلى ۷۲ ب . 

(۵) ما بين الحاصرتين ساقط من نسخة القواعد التى عندى . 

(7) فى القواعد ( الزائد ) ۱ 

(۷) القواعد خ ص ۱۳۲ . 

(۸) فی م ( ام لا) . 

() القواعد ۲ / ۵۱۷ - ۵۱۸ . 

(۱۰) فى م( أم لا ) » هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۸۲ . 


۳۰ 


وعلیه من وجد فى الصرف رضاصا أو نحاسا هل له الرضی به » فیکون کالزائف أو 
یکون کالعدوم فیفسخ الصرف لتأخير القبض قولان ۳" . ۳ 

ومن وجد رأس مال السلم بعد شهر نحاسا أو رصاصا آبدله ولا ينتقض ۳ قال سحنون : 
معناه أنه مغشوش لا محض نحاس ٠‏ وقیل : على ظاهره *۳* وهی مسالة السلم الأول منها “ ۰ 

قال القاضی آبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فى المعدوم معنى هل هو 
کالعدوم حقيقة أو لا © ؟ فاذا وجد فى الصرف رصاصا أو نحاسا فهل له الرضی به ویکون 
کالرائف /۷۰-ب فیما تقدم أو یکون کالعدم فیفسخ الصرف لتأخر القبض قولان وکذلك 
مسألة کتاب السلم الأول إن وجد رأس المال ۲۳ بعد شهر نحاسا أو رصاصا آبدله ولا ينتقض ۳ . 

قال سحنون * : انه مفشوش لا محض نحاس ۰ وقیل على ظاهره ۳ . 

قوله : « لا نعم » أى قيل : لا . وقيل : نعم . ويحتمل أن يكون نعم جوابا عن سؤال 
لا اللا : 
ص ٤‏ - وهل لا ندر حكم ما غلب أم 2117 حكم نفس كالفلوس والرطب 

۱۵0 - وکس لحفات وقوت ندرا كذا مخالط ٠”‏ ونحو ذكرا 

ش‌ أى نوادر الصور هل تعطی حکم نفسها أو حکم غالبها ؟ ٩۳‏ . 

وعلیه إجراء ابن بشیر الربا فى الفلوس » ثالثها یکره » ورد إجراء اللخمی لیاه على أنه فى 


(۱) انظر إيضاح المسالك ص ۲۸۲ قال ابن الحاجب : ونقص المقدار بالحضرة ان رضى به أو بإتمامه ناجزا صح . . . 
ونقص الصفة إن كان كرصاص فکالقدار على الأظهر . الفتصر الفقهى ق ۱۳۷ ب » وانظر التوضيح ۲ / 
۲ ٻپ . 0 

(۲) انظر إيضاح المسالك ص ۲۸۲ . 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۲۸۲ . 

(1) يعنى الدونة انظرها ۳ / ۱۳۶ فما بعدها وکل أمثلة هذه القاعدة منقولة من إيضاح السالك بالنص . 

(۵) فى م ( أم لا ) كما فى القواعد . ظ 

(۷) فى م ( مال ) . 

(۷) انظر الدونة ۳ / ۱۳۶ . 

(۸) فى القواعد زيادة ( معنا ) . 

. ۱۳۶ القواعد خ ص‎ )٩( 

(۰) فى ح م ( کالذکور ) . 

() فى م( آو) . 

(۱۲) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲۵۲ . 


۳۳۱ 


العين غير معلل “ والعلة الثمينة والقيمة ا : إن القاگمین مجمعون على التعلیل 
وإن اختلفوا فى عين العلة ۳ . 

اللخمی : من رأى أن علة الربا فى ”" النقدين کونهما آلمان البيعات وقیم المتلفات 
آلحق بهما الفلوس » ومن رای أنه شرع غير معلل منع لحوق الفلوس بهما ۵ .00 

ابن بشير : وهذا غير صحیح للاجماع أنه معلل » وإنما اختلفوا فى عين العلة ۲ وزنما 
سبب الخلاف فى الفلوس الصور النادرة هلی تراعی أم لا ؟ فمن راعاها ألحق الفلوس بالعین 
ومن لا فلا » ویمکن أن یتخرج الخلاف فیها على اختلاف العوائد فیحمل الجواز حيث لا 
يتعامل بها › ؛ والمنع. 0( على عکسه . 

وعليه أيضا الخلاف فى وجوب الزكاة ۲۳ فى العنب الذى لا يتزيب » الرطب * الذی 


۹( 
ل يەر ۰ 


وإلى صورتى العنب والرطب أشار المؤلف بقوله 1 « والرطب » وعليه أيضا وجوب الزكاة 
ودخول الربا فى نادر الاقتیات ۳" وإليه أشار بقوله ] ۲۲۲ « وقوت ندرا » والسلحفات “٠١‏ 
والسرطان "۳" والضفدع ۳" ونحوهما ما يطول حياته فى البر هل يعطى حكم البرى » أو 


. فى ح ( آو)‎ )١( 

() إيضاح المسالك ص ۲۹۱ , قال ابن الحاجب فنقوه العلا غليتها وقيل الدمنية ؛ وعليهما فى الوس الا يكره . 
اشتمر الفقهى ق ۱۳۷ - أ وانظر اتوضیح  :‏ / ق ۱۳۰ - ۱۳۱ فقد نقل عن المازرى اتفاق العلماء على 
التعليل هنا وان اختلفوا فى العلة ما هى ؟ . 

(۳) فى ح ( الربا النقدين فى كونهما ) . 

(4) انظر التوضيح ۲ / ق ۱۳۰ ب - ۱۳۱ ]. 

)١(‏ الرجع سایق ۱ / ۱۳۱ - أ. 

() فى م( العمل ) . 

. فى وجوب الزكاة ) ساقطة من ح م‎ ( )۷( ٠ 

(۸) فى م ( الثمر ) . 

را ا ا ل ١‏ كما 
قال ابن الجلاب » انظر التفريع ١‏ / ۲۹4 . 

ا OR‏ را ار ار ور و كوي ب 

(۱۱) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۱۲) السلحفات : من حیوان الماء ؛ معروف وتطلق على الذكر والأنثى وقال الفراء : الذكر من السلاحف ( غيل ) 
والأنثئى سلحفات المصباح ١‏ / 784 . 

(۱۳) السرطان : من حيوان البحر معروف » وجمعه بالألف والناء على لفطه , المصباح ۱ / ۲۷ ( سر ) . 

. ) ضفدع‎ ( ۳٩۳ / ۱ الضفدع : بكسرتين الذکر » والضفدعة الأئثی ؛ والجمع الضفادع انظر ؛ المصباح‎ )١4( 


۳۳۲ 


البحری ۱ . وفی نفقة الزمن بعد بلوغه فعلی الراعاة لا تنقطع ۳" وعلی أن لا تنقطع . 
قال فى إيضاح السالك : تنبيه : قالوا : إذا عم الجراد السالك فلا جزاء ۲" انتهی . 


قال القاضى أبو عبد الله القری : ( قاعدة ) ”24 اختلفوا فى مراعاة نوادر /۷۱- الصور 
وعليه حمل ابن بشير الربا فى الفلوس , الفها یکره . ورد إجراء اللخمى یاه ۲٩‏ على ”" أنه 
فى العين غير معلل > أو العلة الشمنية والقيمة بقول أشهب أن القائسين مجمعون على التعليل » 
وإن اختلفوا فى عين العلة . قلت : وهو عندى على أن العلة فى العين ۲۳ كونها لمنا وقيمة أو 
كونها أصلا فى ذلك کالشافعی "© . . 

وقال النعمان : الوزن © و أجرى الربا فى كل موزون » وقال ابن العربى : ليست 
العلة القاصرة فى الأصول إلا "'“ فى هذه المسألة » وقد جری فى الفروق والجموع آلناء 
المسائل 9 ١‏ ۹ ۱ 

وقال المقرى أيضا : قاعدة : اختلف المالكية فى مراعاة النوادر "2 فى نفسه أو (جراء 
حكم الغالب عليه » فعلى الراعاة لا تنقطع النفقة عن ”4 الزمن ببلوغه وعلى الإعطاء تنقعلع 
أما إن عادة الزمانة لم تعد على الأصح » وهما على قاعدة الخلاف "۳" هل يفتقر إلى الاتصال 


(۱) قال مالك : هو طاهر , لا يحتاج إلى ذكاة وقال ابن نافع : لابد من ذکانه » فهو جس » وان مات حتف أنفه فهو 
ميتة » انظر : المنتقى "١ / ١‏ . 

(۲) فى ح ( لا تقطع ) . 

(۳) إيضاح السالك ص ۲۵۷ . 

. نی الأصل بیاض‎ )٤( 

(۵) نی ح ( يأباه ) . 

(5) فى م ( التعلیل ) . 

(۷) ( فى العين ) ساقطة من م . 

(۸) انظر : المجموع ٩‏ / ۳۹۲ - ۳۹۵ والوجیز ۱ / ۱۳۹ . 

(4) انظر : البسوط ۱۲ / ۱۱۳ » وضح القدیر ۷ / © . 

(۱۱) ( إلا ) ساقطة من م . 

(۱۲) القواعد خ ص ۱۳۱ . ۱ 

(۱۳) فى م ( النادر » كما فى القواعد ولعله أصح . 

(۱6) فى م ( على ) كما فى القواعد . 

(۱۵) فى القواعد ( الحالة ) . 


۳۳۳۰ 


ليعتضد بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان لضعفه فى نفسه » أو یستقل لوجود 2 الغلوف 
فيه كالعجر فى صورة النزاع » وللمالكية فيه قولان "“ . 7 

وقال ایضا : قاعدة : اختلف الالكية فى مراعاة ۲۳ حکم النادر فى نقسه أو الحاقه 
بالغالب کمدم الانفکاك عما یختص ببعض المياه من الخالطات ٠‏ قيل : يؤثر فيما یخخص به لأنه 
لا " يعم » وقيل : لا يؤثر لعدم انفكاكه عنه > وكذى العذر يذكر الصلاة المنسية لمقدارها › 
وقيل : تسقط بها عنه الحاضرة » وقيل : لا وكالمصلى إلى غير القبلة » وهو من المعرفة بحيث 
يتصور رجوعه إلى يقين » لأن أحكام الشرع لم تبن على مثله » وكوجوب الزكاة فى نادر 
الاقتیات . ۱ 

والربا » والأخذ عما لا يبلغ الکمال مما ييلغه » أو ثمنه . 

وذكاة الترس "۳" ونحوه مما يعيش فى البر من دواب البحر » وتسمی بقاعدة الالتفات إلى 
نوادر الصور '' انتهى . 

قلت : وإلى فرع الماء ‏ الخالط أشار المؤلف بقوله : « كذا مخالط » . 
ص ٠١١‏ - هل الراعی ما بذمة علم أم موجب الحكم کدینار قسم 

۷ - ليقتضى منجما أو قدما جميعه على الذى قد جما /١لا-ب‏ 

ش أى اختلف هل المراعى ما ترتب فى الذمة » وهو ما سماه المتصارفان أو المراعى ما يوجبه 
الحكم ؟ . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فى جزء الدینار هل هو درهم 0 فى 
الحال اعتبارا بالمآل » أو ذهبا إلى يوم القضاء فيصير درهما © لانتفاء الجزء وامتناع الكسر » 
وکذلك جزء الدرهم هل هو فضة أو فلوس » فاذا استسلف منه نصف دینار فدفع إليه ديناراً 


۱ فى القواعد زبادة ( معنى ) 5 

() القواعد خ ص ١١١‏ . ۱ 
(۳) ( مراعاة ) ساقطة من م » وفی القواعد بدلها ( اعبار ) . 
(4) ( لا ) ساقطة من ح . 

(۵) قال محقق القواعد : الترس » السلحفاة . 

(5) القواعد : ۱ / ۲4۳ - 584 . 

(۷) ( الاء ) ساقطة من ح . 

(۸) فى ح ۰م ( دراهم ) كما فى القواعد . 

(4) فى ح ( هراهم ) كما فى القواعد . 

۳۳ 


على أن يرد له نصفه » ولم يأمره بصرفه بل سكت فان قلنا بالاول فصرف يوم السلف » وإن 
قلنا بالثانی فصرف يوم القضاء واذا لبت فى ذمة آخحر ۴۱ دینار هل یأخذ لبعضه ورقا أو لا ۳" ؟ 
إن قلنا إن الباقی يكون ذهبا جاز » وهو الشهور ؛ وان قلنا فضة امتنع » وصار كأنه صرف 
الجميع وانتقد البعض " . ۱ 

وقال أيضا : قاعدة : ما يوجبه الحکم قال ابن القاسم : ليس کالشرط فمن ابتاع بدانق 
وقع البيع بالفضة واعطاه ما تراضیا عليه » فان تشاحا أعطاه فلوسا فى الموضع الذی "*" توجد 
فيه بصرف يوم القضاء . وفى الدمياطية ۳" کشرط ٠"‏ , فلا يجوز هذا › لأن صرف يوم 
القضاء مجهول . ۳" انتهى . 

قلت : وإلى صورة قول المقرى : فاذا استسلف منه نصف دينار » آشار المؤلف بقوله : 
د کدینار قسم لیقتضی منجما  »‏ ومعنی قوله : « قسم » بين الاقتضاء والرد > وهو الذى 
اراد بقوله : « منجما » آی موزعا بين الاقتضاء العجل "“ والرد المؤجل ۲ فهو تأكيد لا 
قبله » والعبارة لا تخلو من تعقید . 

وتتجیم الال فى اللغة : تأديته جوما ٩۲‏ ولو قال المؤلف موزعا عوض منجما لكان 
أحسن ۲۱۳ » وإلى صورة قول المقرى : وإذا ثبت فى ذمة آخحر دینار . 

أشار الذلف بقوله : « وقد ما جمیعه على الذی قد جما » أى على الذی قد سقط 
وبعض من صرفه . 

قال الشيخ ابن عرفة : وأما إذا دفع لمن عليه نصف دینار دينارا لیصرفه فيأخذ نصفه وبأنيه 


. ) فى القواعد ( أحد‎ )١( 
فى م(أملا).‎ )۲( 
. ۱۳۱ القواعد خ ص‎ )۳( 


(4) فى ح ( التى ) . 
(۵) الدمياطية : للدمياطى عبد الرحمن بن أبى جعفر » أبو زيد الدمياطى انظر : الديياج ص 4۷۱ 1171١‏ » وشجرة 
النور ص “° . 


(5) ( كشرط ) ساقط من م . 

(۷) القواعد خ ص ۱۳۰ . 

(۸) فى م زيادة ( أى موزعا بين الاقتضاء والرد . 
)٩(‏ ( السجل ) ساقطة من م . ۱ 
(۱۰) ( الوجل ) ساقطة من م . 

(۱۱) انظر الصحاح © / ۲۰۳۹ ( مجم ) . 

(۱۲) « بل ما قاله الناظم أحسن © . 


۳۲۵ 


بنصفه فاختلف قول مالك فيه بناء على اعتبار ما ترتب فى الذمة فیکرن دفعه قضاء وت وکیلا 
علی صرف بأقيه › واعتبار ما یو جبه الحکم فیکون صرفا لبعضه ااا وتوكيلا على صرف 
باقيه فيؤول ۲۳ لصرف ۲۳ بعض الدینار ۲۳۳ فان اعطاه دینار) أخذ منه صرف نصفه © جاز اتفاقا 
وان ترك نصفه © مانة جاز على الأول » لأنه قضاء وإبداع > لا على الثانى > لأنه صرف بعض 
وکذا إن ترك نصفه قرضا ۳ لانه على الأول فضاء وسلف وعلی الثانی صرف وسلف ۳ 

قلت : فیها إن دفع مبتاع مسلعة بثلثی دینار دينارا ۳" لبائعها ۳" » قال : استوف منه 
ثلثيك ودع لته عندك أنتفع به د ولا بأس به إن لم يكن بينهما عند التبايع نه إضمار ولا 

وفى صرف الجزء تفصيل > وذلك أنه إن حصلت الناجرة حسا ومعنى جاز اتفاقا 
كصرف جزء دينار ونقرة لشريكه بحيث يخلص للشريك جميع الدينار أو النقرة ا" 

وكمن صرف دراهم بدنانیر *" من رجلين ۳" ون لم حصل المناجزة حسا حالة العقد 
وحصلت معنى فقولان » كأن يصرف نصف دينار من رجل ‏ والباقى له وقبض المصرف 
جمبعة > ومذهب الکتاب المنع 9 لبقاء الشركة وجولان اليد ۰ 


وحکی غير واحد عن آشهب الجواز "“ لأن الصرف ۲۲ تمیز بملك البعض . 


(۱) ( باقية فيكول ) مطموسة فى م . 
(۲) فى ح ( الصرف ) . 

(۳) فى ح زيادة ( قال ) . 

(4) فى م ( نفسه ) . 

(۵) ( نصفه ) مطموسة فى م 

( ( قرضا ) مطموسة فى م . 

(۷) وانظر أصل المسألة فى الدرنة ۳ / ٩۳‏ . 
(۸) ( دینارا ) ساقطة من ح م . 

() فى ح زيادة ( و ) . 

(۱۰) فى م( بها ) . 

(۱) فى ح ( البائع ) وفی م ( البيع ) . 
(۱۲) انظر الدونة ۳ / ٩۷‏ . 

(۱۳) انظر الدونة ۳ / ۱۰۲ . 

( فى ح م ( بدینار ) 

(۱۵) انظر الدونة ۳ / ۱۰۲ . 

(۱) انظر الدونة ۳ / ۱۰۲ . 

(۱۷) انظر المدونة ۳ / ۱۰۲ جاء فیها عدم الجواز ولم أجد من ذکر عنه الجواز . 
(۸) فى ح ( الصراف ) . 


۳۳۹ 


وان صرف من غير شريكه بحیث لا بیقی له شركة فى الدينار فقولان أيضا + وطالع قول 
ابن عرفة » وفی منع صرف جزء دینار معین باقیه لبائعه الشهور مع قول آشهب فیها » إلى آخر 
کلامه فى ذلك ففيه الشفاء . ۱ 
قوله : « ما بذمة علم » أى ما علم فى الذمة . 5 
ص ۸ - مبقی أو“ مبيع الستثنی كبيع کالدار ولنیا السكنى 
۹ - وببع مركوب ونیا الانتفاع أيضمن البائع أم ذو الابتياع 
۰ - لالك وأصبغ واستشكلا هذاابن محرز وذاك قبلا 
١‏ - وشجر وئمر موت حصل فيما تعين به . 
س أى هل المستثنى مبقى أم مبيع ۲۳ ؟ وعليه إذا باع دارا واستثنى سكناها سنة فانهدمت 
أو باع دابة واستثنی ركوبها يومين فهلکت . ۱ 
قال مالك : لا ضمان للسکنی والرکوب . وقال أصبغ : بالضمان » بناء على 
القاعدة 9 وإذا /۷۲-ب باع شجرا واستثتی لمرها هل يمنع من بيع المستثنى قبل قبضه أو 
ا ؟ قولان لمالك (“ ونصر ”“ بن عبد الحكم والأبهرى الجواز 60 ولا ضمان هاهنا ؛ على ٠‏ 
المشترى باتفاق ۲ وإلى هذا الفرع الإشارة بقول المؤلف : « شجرة » . 0 00 
ومن استشنى من الشمرة كيلا فأجيح بما يعتبر هل يوضع من المستثنى بقدره أو لا ؟ 
قولان » وروی ابن القاسم » وأشهب وابن عبد الحكم : أنه بحط وبه أخذ ابن القاسم » وأصبغ 
ناء على أنه مشترى ”2 » وروی ابن وهب : أنه لا يحط » بناء على أنه مبقى » وكأنه إنما باع 
من حائطه ما بقى بعد ما استثنى » لأن الذى استثناء آبقاه على ملكه "۴۳۳ وإلى هذا أشار المؤلف 
بقوله : « ثمرة » . ۱ ۱ 


() فى ح ( آم) . 

(۲) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳4۰ . 

(۳) ایضاح السالك ص ۳4۲ . 

(4) فى م(أملا). 

(5) إيضاح المالك ص ۲۸۰ . 

() فى ح ( نص ) ۰ 

(۷) انظر : إيضاح السالك ص ۳۸۰ ۰ . 

(4) الرجم السابق . 

(۹) إيضاح السالك ص ۳4۰ - ۳8۱ , وانظر التاج والاکلیل ومواهب الجلیل 4 / ۵۰٩‏ فقد نقلا ترجيحه . 
(۱۰) إيضاح السالك ص ۳۹۱ ء وانظر مواهب الجلیل ٤‏ / 9۰۹ . 


PY 


وإذا مات ما استثنى منه معين هل يضمن الشتری أم لا ؟ قولان على القاعدة ۳" فعلی 
أنه مبقى لا ضمان » وعلى أنه مبيع فالضمان ۲۳ . 


ولابن القاسم القولان "۳ وإلى هذا أشار المؤلف بقوله : « موت حصل 58 تعين به 6 
لما لي لسري a‏ شائع » وعليه 
آیضا إذا اکتری داره أو أرضه وفيها شجرة فاستثنى 3 الأرض أو الدار منها شجرا بأعيانها 

لنفسه » وأدخل ما عداه فى الكراء ؛ منعه أبن العطار * وأجازه ابن ایی زمنين » بناء على أن 
المستثنى مبيع أو مبقى * 1 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فى الستثنی أهو مشترى أو باق على 
الملك › ف اع شب رای لرا فهل ممع من بع المي بل یآ ؟ قولان 
ولا ضمان هاهنا على المشترى " . 

قوله : « كبيع الدار وثنيا السكنى » » أى ۱۳۹۳۳ دارا واشترط عليه به کی ما عام 
وسكن ستة أشهر مثلا وانهدمت الدار » هل ضمان ما بقى من المشترى بناء على أنه مشتر 
أ دم من البائع بناء على أنه مبقى » وكذلك فى الدابة وغيرها ^ 

" قوله OLS Take‏ ۳۳ 
وأصبغ یقول : بضمان الشتری ۷ ۱ 


» قال خطيل : « ولو مات ما استثنی منه معين ضمن المشترى جلدا » وساقطا لا لحما‎ . "1١ إيضاح السالك ص‎ )١( 
. ۲۸٤ / ٤ انظر : التاج والإكليل ؛ ومواهب الجلیل‎ 

() إيضاح المسالك ص ۳۱ و ۳4۲ . 

() المرجع السابق » روى عيسى عن ابن القاسم : من باع شاة واستثنى جلدها . تمرك ابل الدع › لا شیء 
عليه » وروى عنه أصبغ : أنه ضامن للجلد » التاج والإكليل : ۱ ۸ . 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن عبيد الله ؛ آبو عبد الله المعروف بابن العطار القرطبى » الإمام الفقيه التفتن فى الشروط - أى 
الوثائق - له كتاب فيها عليه معول الناس ؛ أخذ عن جماعة منهم : أبو عيسى الليثى ؛ وأبو بكر القوطية » ولقى 
ابن أبى زيد فناظره وذاكره » وعنه أذ : ابن الفرضى وغيره ( ت ۳۹۹ه ) انظر : ترتيب المدارك ۷ / ١44‏ - 
۸ . والديياج ص ۲۱۹ ؛ وشجرة النور ص ۱۰۱ . ۱ ۱ 

(۵) إيضاح السالك ص ۳۸۱ . 

() فى القواعد ( ثمرتها ) . 

(۷) القواعد خ ص ۱۲۷ . 

(۸ فى م ( أو) . 

0 انظر إيضاح السالك ص ۳4۲ . 

(۱۰) فى ح ( مالك ) اللام ساقطة » ومی مطموسة فى م 

(۷) انظر إيضاح السالك ص ۳4۲ . ۱ 


۳۳۸ 


قوله : و و ۲۲ استشكلا هذا ابن محرز » وذلك قبلا » ذا إشارة إلى قول أصبغ وذاك إلى 
قول مالك . وهو قول ابن ۳. القاسم أيضا » أى قبل قول مالك /۷۳- وابن القاسم » 
واستشکل قول أصبغ . ۱ 

قال فى إيضاح السالك : تنبیه : قال الشیخ آبو القاسم بن محرز : قول ابن القاسم > هو 
الصواب , ولا معنی لقول. آصیغ.» ومذهب أصبغ يدل على ) آن الستثنی عنده على ملك ° 
الشتری وهو ما یعلم بطلانه ضرورة > وذلك أن الشتری ما ملك قط الستثنی » ولا بيع منه 
ينبغى لمن له حصیل أن ** يذهب إليه » وهذا عندنا ۲۳ وهم من آصبغ - رحمه الله - ولو 
كان المستثنى یستوفی على ملك الشتری ۳ للزم فى الصبرة إذا استخنی البائع منها كيلا » مثله 
أن یکون ضمان © ذلك الکیل من الشتری حتی يوفيه البائع , هذا ما لا ۲ يقوله ۲۱۳ 
أحد » وأما مسألة مالك فى ۱۲ الذى استثتی من ثمرته التی باع كيلا » وکراهیته فى أحد 
يعقد ۱ فيه بيعا لم يكتله فيتوهم أنه يشتريه من المشترى ولا يعلم أصل المعاملة كيف كانت 
ولعله من يقتدى به فكرهه لذلك ۳" . ٠‏ ظ 

تنبيه ثان : قال ابن رشد - رحمه الله - : لم يختلف قول مالك - رحمه الله - ولا 
قول أحد من أصحابه - فيما علمت - أنه لا يجوز بيع الأمة » ولا بيع شىء من الحیوان 
واستثناء ما فى بطنه » لأنهم رآوا البائع مبتاعا للجنين بما وضع من قيمة الأم لمكان 07 


سس سس سس سس سس 
)١(‏ ( و ) ساقطة من م . 

(۲) ( ابن ) ساقطة من م . 

(۳) ( على ) ساقطة من حم . 

(5) فى الأصل.( مالك ) . 

(0) فى م( أنه ) ۱ 

() ( و) ساقطة من م . 

(۷) فى م ( المستثتى ) . 

(۸) فى ح ( بضمان ) . 

. لا ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۰) فى إيضاح السالك ( يقول به ) . 

( ( فى ) ساقطة من م . 

(۱۲) فى ح ( يعتقد ) . 

(۱۳) إيضاح السالك ص ۲۸۲ 2 ۲۶۲ . ۱ 
() فى صلب ایضاح السالك ( بمکان ) وانظر هامشه . 


۳۳۹ 


استثناء الجنین » فكأنه على مذهبه » ومذهبهم باع ۲۲ بالشمن الذی سمی وبالجنین الذی 
استثنی وان كان قد اختلف قوله وأقوالهم فى الستثنی هل هو مبقى على ملك البائع [ أو هو 
بمنزلة المشترى فى غير مسألة فیأتی على القول فى المستثنى ”" أنه مبقى على ملك البائع ] ۳) 
إجازة بيع الحامل واستثناء ما فى بطنها وعلى هذا أجازه من أجازه من أهل العلم منهم > 
الاوزاعی (o)‏ والحسن بن یحی 0( وأحمد بن حنبل )¥( واسحاق بن راهویه (A)‏ وداود ۰ وروی 
ذلك عن عبد الله بن عمر "۴ رضی الله عنهما ۱۳ فاذا باع الرجل الحامل واستثنى ما فى 


( ( باع ) ساقطة من ایضاح السالك . 

(۲) ( فى الستثنی ) ساقطة من م . 

(۳) ما بين الحاصرتین ساقطة من الأصل . 

(4) فى ایضاح السالك ( فمنهم ) . 

(۵) عبد الرحمن بن عمرو یحمد أبو عمرو الأوزاعى » إمام: الدیار الشامية فى الفقه والزهد ؛ وکان آمره فيهم أعرّ من 
السلطان روى عن الزهری ونافع مولی ابن عمر وعطاء بن أبى رباح ؛ وغيرهم » وکانت الأندلس على مذعبه بوله 
كتاب الستن فى الفقه والمسائل ( ت 64١ه‏ ) وقيل غير ذلك . انظر تهذیب التهنيب ٩‏ ۱ ۲۳۸ - ۲4۲ ۰ 
ومشاهیر علماء الأمصار ص ۱۸۰ » وطبقات خليفة بن خهاط ص ۳۱۵ . ۱ 

( ( یحبی ‏ ساقطة من الإيضاح » ولذلك ترجم له محققه بانه الحسن البصری ولعل یی ( تصحیف ) عن حى 
لأن فى البيان ( الحسن بن حى ) وهو الحسن بن صالح بن حى أبو عبد الله » الهمدانی الکوفی ١‏ الإمام الكبير 
الفقيه العابد اجعمع فيه من الانقان والفقه ؛ والزهد ؛ والعبادة ما لم يجتمع فى غيره ( ت ١١٠١ه‏ ) وقيل غير 
ذلك . انظر : طبقات خطيفة بن خیاط ص ۱۹۸ » والتاريخ الكبير ۲ / ۲۹۵ ؛ والجرح والتعديل ۳ / ۱۸ ؛ والسیر 
۳١١ ۷‏ ء وغيرهم . وانظر قوله فى المسألة فى البيان ۷ / ۸4۷ . 

(۷) ما ذكره عن الإمام أحمد ليس هو المذهب بل المذهب أنه لا يصح استثناء الحمل فى البیع ونقل عنه صحته . 
انظر : المغنى 4 / ١١1‏ - ۱۱۷ , والمقنع ۲ / 1١‏ ء والإنصاف 4 / ۳۰۸ , والإمام أحمد هو : ابن حنبل ؛ 
أبو عبد الله الشيبانى » إمام المذهب الحنبلى بوأحد الأئمة الأربعة - غنى عن التعريف - من مصنفاته المسند فى 
ستة مجلدات ؛ وله كتب فى التاريخ والناسخ والمنسوخ ومسائل الفقه وغير ذلك » صنفت فى سيرته الكتب منها : 
مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى » وابن حنبل لأبي زهرة ( ت ١14ه‏ ) أنظره : تذكرة الحفاظ ۲ / 4۳۱ - 
۲ , وشذرات الذهب ۲ / ٩۱‏ - ۹۸ وغیر ذلك . ۱ 

(۸) إسحاق بن إبراههم بن محمد بن راهویه » أبو يعقوب الحنظلى التمیمی ه الروزی ؛ عالم خراسان فى عصره اجتمع 
له الحديث . والفقه » سمع من ابن البارك وهو صبى » وجرير بن عبد الحميد وغيرهما ؛ وعنه الجماعة سوى 
ابن ماجه ؛ وأحمد › وابن معين وغيرهم ( ت ۵۲۳۸ ) ء أنظر : تذكرة الحفاظ : ۲ / ۳۳۳ - 4۳۵ , وشذرات 
الذهب ۲ / ۸٩‏ . ۱ ۱ 

)٩(‏ انظر قوله وآقوال من نقل عنهم قبله فى البیان ۷ / 46۷ » وعبد الله بن عمر رضی الله عنهما الصحابى الجلیل ؛ 
أبو عبد الرحمن ؛ ولد قبل البعثة بسنة » نشأ فى الاسلام وهو من حفاظ الصحابة الکثری من الفتيا والرولية معروف 
باتباعه آثار النبى 4 ( ت ”لاه ) ء انظر طبقات ابن سعد 4 / ۱۰۵ , والاصاية ۲ / ۳4۱ » وتذکرة الحفاظ ۱ 
٩۰ - ۱‏ » ومشاهیر علماء الامصار ص ١5‏ ۱۷ وغيرهم . ۱ 

(۱۰) فى الاصل ( عنه ) كما فى الایضاح . 


۳۳۰ 


بطنها فهو ۲ على مذهب مالك وأصحابه بائع للأمة ومبتاع لما فى بطنها فى صفقة واحدة 
فوجب أن تكون البيعتان فاسدتين . انتهى ۳ . 

فتأمله مع ما لا بن محرز » ولعل انفاق المالكية على المنع /"الا-ب فى هذه حجة على 
ابن محرز فیما تعقبه على أصبغ . انتهی "" . ۱ ۱ 
ص 0 ف .اه 8 ... وهل ما فسل 
۲ - كفعل حاكم كحكم قررا دن 
س أى من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواه هل يكون فعله بمنزلة الحكم أو 
لا ؟ فيه قولان ** . ۱ 

قال القاضى آبو عبد الله القری : قاعدة : من فعل فعلا لو رفع إلى الحا کم لم يزد عايه 
فهل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا © قولان للمالكية » کمن سلم فى طعام سلما فاسدا 
مختلفا فى فساده ؛ فأراد أن يأخذ عنه من صنفه فان ذلك لا يجوز ما لم یحکم "" حاکم 
بالفساد » فان قررا "“ ذلك بینهما وأشهدوا به فقولان على القاعدة . وکذلك ان اراد أن ی خر 
براس الال فان كان السلم مجمعا على فساده وحکم الحاکم بفسخه جاز » فإن قررا ذلك 
بینهما » وآشهدا به 0 فعلی القاعدة ۳ . 

قوله : و کفعل حاکم » هو حال من ضمير فعل » أو يتعلق بفعل . وقوله : « کحکم 
قررا » هو خبر ما . ۱ ۱ 


۳ - کمشتر وغاصب ومن سرق ‏ ومسلم وعیب حلی استحق 


5 ) فى م( هو‎ )١( 

(۲) يعنيا انتهى كلام ابن رشد . انظره فى : البیان والتحصيل ۷ / ٠ ٩۵۷‏ 

(۳) إيضاح الساللك ص ۳۶۳ - ۳8۵ » والنص منه ولیس من البيان . ۱ ۱ 

)٤(‏ هذه القاعدة فى /یضاح السالك ص ۲۸۹ وكذلك قواعد المقرى خ ص ۱۳۹ كما سيأنى ولم يرجحا بين 
القولين . 

(5) فى م ( أم لا ) . 

(5) فى م زيادة ( بذلك ) . 

(۷) ( بالفساد فان قررا ) مطموسة فى م . 

(۸) ( به ) ساقطة من القواعد . 

. ۲۸۹ القواعد خ ص ۱۳۹ » وانظر إيضاح المسالك فان هذه القاعدة وأمثلتها موجودة فيه بالنص تقربيا ص‎ )٩( 


۳۳۱ 


ش ‏ أى من خير بين شيكين فاختار أحدهما هل يعد كالمتتقل أو لد أ ؟ وكأنه ما اختار قط 
غير ذلك الشیء ۲ . 

وعلیه من اشتری على اللزوم ثمر نخلة یختارها من نخلات ‏ ومن غصب جارية ثم 
اشتراها وهی غائبة » فان قلنا بالأول فلا تشتری إلا بما تشتری به قیمتها » وهو قول أشهب . 
وان قلنا بالثانی لم تراع القيمة » وهو ظاهر الکتاب ۲٩‏ . ۱ 

ومن سرق شاه فذبحها فوجبت على السارق قیمتها لربها فانه لا يجوز لربها أذ شاة 
حية عن هذه القيمة » لأنه لما * قدر على أخذ اللحم فعدل عنه إلى أحذ ۲۳ الشاة ‏ صار 
كبيع لحم " بحيوان من جنسه » بناء على الانتقال » وأن حق المغصوب منه متعلق بعين ما 
أنلفه الغاصب ‏ ولو بنینا على عدم الانتقال وفرضنا أن حقه ساقط فى العين » وإنما وجبت له 
القيمة لم یمنع ۳ . ۱ 

ومن أسلم على أختين ولم يعلأهما فاختار [حداهما ٠»‏ فان کان کالنتقل لزمه نصف 
صداق الأخرى » لأنه كالمطلق » وإلا لم يلزمه شىء و 

ومن أسلم على عشر /4-أ لم يكن بنی بكل واحدة منهن فاختار أربعا هل للبواقى 


۱ . فى م ( آم ل۷)‎ )١( 

() هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۵۱ » وقواعد القری خ ص ٩۳‏ كما سيأتى . 

(۳) انظر ایضاح السالك ص ۳۵۸ . ۱ 

() إيضاح السالك ص ۳۵۲ > وقواعد المقرى خ ص ١ ٩۳‏ ویعنی الولف بالکتاب الدونة وفیها : قلت : أرأيت ان 
اغتصبت جارية من رجل فبعتها من رجل ثم لقيت الذی اغتصبتها منه فاشتریتها منه لم اردت أن آخذها من 
الشتری الذی اشتراها منى قال : لا آری ذلك لك » وأرى بيمك فیها جائزا وان كان البيع قبل اشترائك إياها , 
لأنك إنما تخللت صنيعك فى الجارية . . . انظر تمام هذه المسألة فى للدونة 4 / ۱۸۰ . ۱ 

(5) فى م ( إنما ) . 

(1) ( أخط ) ساقطة من م . . 

(۷) فى ح ( شا ) . 

(۸) ( لحم ) ساقطة من م . 

(5) إيضاح المسالك ص ۳۵۲ ؛ ۳۵۷ ١‏ قال ابن الجلاب : ومن غصب شاة فذبحها ضمن لربها قيمتها وان كان له 
أكلها » قال محمد بن مسلمة : لربها أخذها ویفرم الخاصب ما بين قیمتها حية ومنبوحة » التفريم ۲ / ۲۷۸ ۱ 
وفى التاج والا كليل : من ذبح لرجل شاة فیلزمه غرم قیمتها لا يجوز لربها أن یأحذ فيها شاة من الحيوان الذی لا 
يجوز أن بیاع بلحمها : ۵ / ۲۷۹ - ۲۷۷ نقل هذا عن ابن القاسم . ۱ ۱ 

(۱۰) انظر إيضاح السالك ص ۳۵۲ , وقواعد القری خ ص ٩۳‏ كما سيأتى . 


۳۳۲ 


نصف الصداق أم لا ؟ ۲۷ وهذان الفرعان یشملهما قول الولف : « مسلم » ومن غصب حلیا 
فتعيب عنده واختار ۲۳ الخصوب منه القيمة فى جواز الصارفة علیها قولان » فعلی الانتقال » 
لا يجوز صرف واحد منهما » وعلی أن لا فیجوز وهو الشهور ۳  .‏ 

وعلیه أيضا من وکله رجل على أن يسلم له فى طعام أو غیره فوكل غیره على ذلك فإنه 
لا يلزم الموكل ما فعله الوكيل الثانى لكونه لم يلتزم ** ما عقد عليه إلا ذا فعله من أذن له 
فيه » وهو لم يأذن لوكيل الوكيل » فإذا قلنا للموکل الخيار فى نقض "۴ ما فعله الوكيل الثائى 
فله التقض ‏ والإجازة إن شعر به قبل دفع رأس الال أو بعد دفعه » ولم يغب عليه من هو فى 
يديه من أسلم إليه » ولو لم يشعر به إلا بعد أن غاب عليه المسلم إليه فهل للموكل الإجازة أم 
لا ؟ منع ذلك فى الكتاب ۳" وراه كفسخ ۳" دين فى دين » وقيل : يجوز . والقولان على 
الأصل والقاعدة 240 . ۱ 

تال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فیمن خير بين شيكين فاختار آحدهما 
هل يعد كأنه ينتقل ٩‏ أو كأنه ما احتار قط غير ذلك الشیء ؟ فاذا أسلم على أختين ولم 
یطاهما فاخجار إحداهما 20 فان كان کالنتقل لزمه 2 نصف صداق الأخرى » لأنه 
كالمطلق » ولا لم يلزمه شىء ,و۱ إذا غصب جارية ثم اشتراها وهی غائبة » فان قلنا بالأول 


(۱) إيضاح المسالك ص ۳۵۷ قال ابن الحاجب : وإذا أسلم على عشر اختار أربعا . . . نان كان لم یدخل بواحدة منهن 
فلا مهر للبواقى وقال ابن المواز : لكل واحدة حمس صداقها ؛ لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان ؛ وقال ابن 
حبيب : نصف صداقها » لأنه فى الاخختهار كالمطلق فان مات ولم يخر فعلى المشهور . قول ابن الواز ؛ عله أريع 
صداقات فكل واحدة حمسا صداق . . . » افتصر الفقهى ق ٩۷‏ - أ ب . 

(۲) فى م ( فاختار ) . ۱ 

(۳) قال ابن الحاجب : فان تلف حلیا فقيمته ؛ وقیل مثله ؛ اففتصر الفقهی ق ۱۷6 - أ . وانظر التوضیح ؛ ۲ / 
۹ ب - ۱۱۷ أء ولکانی ۲ / ۸4۵۰ . 

(4) فى م ( يلزم ) . 

(۵) ( نقض ) ساقطة من م . 

(۷) يعنى المدونة . أنظر السالة فيها : © / ۱۳6 و ۱۸۱ . 

(۷) (الکاف ) ساقطة من م . 

(۸) إيضاح المسالك ص ۳۵۸ نان هذه المسألة وغیرها من مسائل هذه القاعدة منقولة منه ولکن الولف قدم فيها وآخر . 

() فى القواعد ( منعقل ) . 

. ) فى ح ( إحدهما‎ )٠١( 

(۱۱) فى م( لزم ) . 

() ( و ) ساقطة من ح . 


۳۳۳ 


فلا تشتر سنوت ات دم وت اف یت ای ات 
وهو ظاهر الكتاب 8 

قال ابن عطية ۲ : < أولعك الذين اشتروا الضلالة الهدى € قل د الشراء هنا 

وتشبيه لا تركوا الهدى وهو معرض لهم » وقعوا بذلك فى الضلالة واختاروها شبهوا 

E e Ea a برو‎ 

ویر زب ی الرجل على أن بتخیر فى كل ما تختلف آحاد جنسه » ولا يجوز فيه 


التفاضل (( انتهی 
قوله : « تا 3ط 
ص ۶ - وفى انعقاد البيع بالخیار قولان فالصرف عليه جار /٤۷-ب‏ 


۵ - وشبهه كمشتر أبا . 
3 أى بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم ؟ ”" فعلى الأول يصح الخيار فى النكاح والصرف 
إذ لا عقد يخاف من جريان الأحكام فيه 
وعلى الثانى فلا > إذ لا ری فيه أحكام النكاح من الموارثة ونحوها » ويكون متراخخيا فى 
الصاف “^ . 


وعليه إذا اشتری أباه بالخيار له هل يعتق عليه » وهو قول أصبغ > وابن حبیب عمن 


رضی آو لا 3 ؟ وهو مذهب المدونة . قولان ” 0 


. ما بين الحاصرتین ساقط من ح‎ )١( 

© عند الاين الي بن عب کی بن هن محمد :)قناز عن لفل فاط + جار على قب الق فى 
ميادين التفسير » والحديث » والفقه » واللغة » من مؤلفاته : كتاب الحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ۰ كتاب 
جلیل طبع بعضه ( ت 045 وقيل ٥٤۲‏ ه ) » انظر الدییاج المذهب ص ۱۷ ۰ ۱۷١‏ وشجرة النور ص ٠۲۹‏ » 
والصلة ۲ / ۳۸۷ . 

(۳) فى م زيادة ( فى قوله تعالی ) » سورة البقرة : أية ١5‏ . 

(4) ( قيل ) ساقطة من م . 

. فى ح م ( هداهم ) كما فى القواعد‎ )٥( 

(5) القواعد خ ص ٩۳‏ ؛ وانظر تفسير ابن عطية ۱ / ۱۲۷ - ۱۳۸ . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۰۷ » وانظر قواعد القری خ ص ۸۷ . 

(۸) إيضاح المسالك ص ۳۰۷ . 

(9) فى م ( أم لا ) . 

(۱۰) إيضاح السالك ص ۳۰۸ » وانظر الدونة ۲ / ۳۸۰ ۰ قال ابن القاسم فيها : : لا أرى أن يعتق عليه ؛ لأنه لم 
يتم البيع بينهما فى قول مالك إلا بعد الخيار . . 1 

۳۳ 


وعلیه أيضا لو باع السلم عبده الکافر من کافر على أن الخيار للبائع ثم أسلم العبد فى 
مدة الخيار هل للمسلم إمضاء البيع أو لا ١"‏ ؟ قولان » بناء على أنه منبرم فيجوز أو منحل فلا 
يجوز , لأنه کابتداء بيع ۲ ۰ 

وبخط المؤلف فى طرة على الأم : وعليه مسلم باع عبده الكافر من كافر بخيار فأسلم 
العبد فى أيامه » والخيار للبائع هل له [مضاژه » وانفق على أن له غلته » ومنه ضمانه » وعليه 
نفقته وفطرته ولا شفعة إلا بعد مضيه . انتهی . ۱ 

وفى تنبیه إيضاح السالك الذی سيذكر بالقرب الاشارة إلى هذا "۳ . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى عقود الخيار أهى منحلة 
حتى تنعقد وإنما ملك من ملكه ۲٩‏ الخيار "“ ربط العقد فيصح فى النكاح والصرف إذ لا عقد 
يخاف من جريان الأحكام فيه أو تراخی القبض , أو منعقدة حتى تنحل وإنما ملك من هو له 
نقضه فلا يصح فيهما إذ لا يجرى فيه أحكام النكاح من الوارئة ۳" ويكون متراخيا " . 

وقال أيضا ۲ قاعدة : إذا مضى الخيار فهل يكون كأنه لم يزل ماضيا أو "“ يعد 
کابتداء الامضاء ؟ اختلف المالكية فى ذلك » وعليهما إذا باع خلخالين بعين وتفرقا ثم 
استحقا ٩۱۰۳‏ فهل للمستحق الإمضاء أو لا ۲۳ ؟ إن قلنا بالأول كان ۳" له الامضاء » وإن قلنا 
بالثانی لم يكن له ۲۱۳ وهکذا یجری ۱٩‏ الأمر فى اشتراط حضور الخلخالین . 


(۱) فى ح ,م( أم لا) . 
(۲) ایضاح السالك ص ۳۰۷ , ۸ وانظر الدونة ۲۸۲/۳ وفیها أن إسلامه ليس يفوت فان اختاره المسلم فله ذلك » 
وإلا بيع على النصرانی . 
(۳) فى ح ( هذه ) انظر ص ۳۳۲ . 
(4) فى ح ( ملك فى ) . 
(5) ( الخيار ) ساقطة من القواعد . 
(") فى القواعد زيادة ( ونحوها ) . 
(۷) القواعد خ ص ۸۷ ۰ 
(۸) ( و ) ساقطة من ح . 
)٩(‏ فى القواعد ( أم ) . 
(۱۰) فى ح ( استحق ) . ۱ 
(۱۱) فى م( أم لا ) كما فى القواعد . 
(۱۲) القواعد ( وکان ) . 
(۱۳) ( له ) ساقطة من القواعد . 
(۱۶) فى القواعد زيادة ( فى ) . 
۳۳۵ 


۱ قال ابن محرز : إن کانت الا جازة کابتداء بیع اشتر ط رضی الشتری 1 وان كانت ۱ 
تتمیما لا تقدم لم يشترط حضور الخلخالین [ فالمسألة معترضة . قال ابن بشیر : العذر عن 
حضور الخلخالین ] ۲۳ عند الامضاء کالابتداء » وعن عدم اشتراط رضی /۷۵- الشتری عد 
الصرف کالوکیل على الصرف . ولا مضرة على الشتری فى الامضاء لدخوله على ذلك . 
قلت ۳ : هذه قاعدة عامة أعنى الاجازة والامضاء هل هما تفیذ » أو ابتداء ۴ ۴ کاجا 
الورثة وصية صية الوارث 6 أو الزائد على الثلث »2 ٠‏ قيل : تنفيذ ولا ناوات قبض . وقیل 3 
عطية فيفتقر إلى القبض قبل الحجر * انتهى . 

قال فى إيضاح السالك : تنبيه : اتفقوا على أن ما حدث ۲۳ فى ام الخیار من غلة 
کلبن وبیض وثمر ۳ ونحو ذلك للبائع » كما اتفقوا على أن الضمان منه › والنفقة وصدقة 
الفطر ۳ وكذلك اتفقوا على أن لا شفعة فى الخيار إلا بعد الامضاء ابن عبد السلام : ولا فرق 
على المذهب فى الخيار بين أن يكون "بانع أو للمشترى أو أ اجنبی ¢ وخالف جماعة إذا كان 
الخيار لغير البائع ۳ . 

5 - فى العبد والمحجور کالخلخال لكن لهم فيه كلام عال 

ش ای الخيار الحکمی هل هو كالشرطى أم لا ؟ ۲ . 

وعليه العبد واحجور يتزوجان بغير إذن الحاجر ثم يجيز . ومسألة الصرف فى الخلخالين 
يباعان بعين ثم يستحقان » للمستحق إمضاء البيع ما لم يفترق المتبايعان ٩۱۲‏ وقال أشهب : 
القياس الفسخ » وان تفرقا فللمستحق الإمضاء إن قلنا بانبرام عقد الخيار » ون قلنا بانحلاله لم 


(0) فى القواعد ( وإن كان ذلك ) . 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من القواعد . 

(۳) فى القواعد ( قاعدة ) . 

. أو ابتداء ) ساقطة من م‎ ( )٤( 

(6) القواعد خ ص ۱۳۹ . 

() فى خ م ( حدث ) كما فى الإيضاح ولعلها أصح . 

(۷) فى ح م ( وتمر ) وفى هامش الإيضاح ( وتمرة ) . 

(۸) فى إيضاح السالك زيادة ( عليه ) . 

() إيضاح المسالك ص ۳۰۸ . 

(۱۰) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ١5‏ » وانظر قواعد القری خ ص ۸۷ كما سيأتى . 

( إيضاح المسالك ص ۳۰٩‏ ». وانظر المسألة فى المدونة ۳ / ۱۰۱ فقد اشترط فيها أيضا حضور الخلخالين » أما إذا 
كان المشترى قد أرسل بهما إلى أهله , فلا تصح الإجازة . 


۳۳۹ 


0 4 له الإمضاء 0 وعکنا بت ۱۳ الامر فى اشتراط حضور الخلخالين 0 


قال اين محوز : إن كانت الإجازة كابتداء بيع اشترا ل ذلك 
تتميما لما تقدم لم پشترط حضور الخلخالين » » فالسالة معترضة " . 
قال ابن بشيور : العذر عن حضور الخلخالين عند الإمضاء كالابعداء ٠‏ وعن عدم رضصى 


المشترعي عد ال نرف كالوكيل على الصرف » إذ لا مضرة على الشتری فى الامضاء لدخوله 
ش على ذلك © . ات > 


قال فى إيضاح المسالك آثر هذا الكلام ۳" : تنبيه : ناقض اللخمى » والمازرى » 
وأبو الطاهر ”"“ قول أشهب فى مسألة الخلخالين بقوله : فى العبد يتزوج حرة بغير إذن سيده 
ولمحجور بغیر إذن وليه » وهدخل بها ثم توجد تزنى أن رجمها موقوف على إجازة السيد أو 
الولى “ للنکاح » » فان أجازه كانت محصنة ورجمت › وإن لم يجزه لم ترجم وحدت حد 


<< البكر » وأجاب الشيخ آبر الطاهر عن آشهب بما معناه : أن الناجزة الطلوبة فى باب الصرف 


أضيق منها فى باب النكاح فلذا جعل الخيار الحکمی فى 1 الصرف کالشرطی لضيقه بخلاف 
وأجاب الشيخ الفقيه القاضى ٩۱۳‏ العلامة المحصل الأدرى أبو عبد الله محمد بن محمد 


. فياح م( يجري ) كما فى يضاح المسالك » ولعلها اصح‎ )١( 
. ۳۰۹ إيضاح المسالك ص‎ )۲( 

(۳) للرجم السايق ٠.‏ 

(4) فى م (عدم ) . 

( إهضاح فلمك می ۳۱۰ كله ول مه سد یا 

۱ . آثر هذا الکلام ) ساقط من م‎ ( )٩( 

3 ( اماق اسان مکی من ماع بن عيسئ بن غوف أبو طار - كما قال محقق الایضاح - الاملم صدر 
الإسلام , كان إماما فى الفقه الالکی وعلیه مدار الفتیا » » وكان ورعا » زاهدا » سکن الإسكندرية » وروی عن 
نی بكر الطرطوشى اانداسی وأخط عن والده وعنه أخذ الیاری » وغره ‏ من مولقانه: التذكرة فى أصول الدين 
تفع الاس به »وله شرج على تهذيب الرادمی فى سنة وثلاثين مجلدا + وشرح على الجلاب. فى عذرة محالت 
( ت ۵0۸۱ ) أنظر : الديياج ص ۹۵ ۹۱۰ , شجرة النور ص ١44‏ . 

(4) فى إيضاح المسالك ( والولى ) . 

() فى م زيادة ( باب ) . 


(۱۰) ( القاضى ) ساقطة.من رح ٠‏ 


ابن عقاب الجذامى التونسى ۰ -- رحمه. الله ورضی عنه وأرضاه - ومن خطه نقلت :000 

لا ساله الجواب عن الناقضة المذكورة » وعن عدة مسائل شيخ شيوخنا ۲۳ الفقيه 
الحصل الحافظ آبو الربيع » سليمان بن الحسن البوزیدی ۳" تغمده الله برضوانه بان إجازة السيد 
نكاح العبد من باب رفع المانع لحصول القتضی » وهو أركان النكاح بجماتها وا 
إذن السيد وعدم إذنه مانع » وآما إجازة المستحق فهو “ من باب عدم المقتضى > لأن أحد 
العاقدين - وهو المالك للخلخالين - مفقود من العقد الأول ؛ والعاقد غير الالك ”2 فلم تکمل 
آرکان البیع » فهو من باب عدم ۲۳ المقتضى » وقد علمت أن وجود المانع مع قیام ی 
أن من فقدان القتضی فلذلك ضعف الخيار فى الأول » » فلم يتنزل منزلة الشرطى ‏ 1 

الى ش 

أعلم ۲ . 

قال مؤلف إيضاح السالك : وهو الفقيه احصل أبو لمباس آحمد بن یحی الونشریسی - 
رحمه الله - : وجرى بینی وبين من نحى منحى ابن بشير فى الجواب من أعيان الفقهاء نزاع 
كبير » > وبحث ألير يضيق هذا الملخلص عن حمل سطوره وضم منشوره + ولعله يأى فى غير 
هذا التقييد إن شاء الله تعالى 2١”‏ انتهی . 


قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلفوا """ فى کون الخیار الحکمی 


» قاضى الجماعة بها » كان إمامها وخطيبها بجامعها الأعظم » كان عالما فقيها حجة » آخذ عن ابن عرفة » وغهره‎ )١( 
رس اعد اقاصاوی + ولرساع نی ت هم ای رو :2 نت امامت 6 ؛ ار : نيل‎ 
. ۲45 الابتهاج ص ۳۰۸ ۳۰۹۰ » وشجرة النور ص‎ 

(۲) فى ایضاح السالك زبادة ( الشیخ ) . 

(۳) الشریف التلمسانى الإمام العالم الحصل آبر الربيع كان قائما على المدونة وین الحاجب مستحضرا لفقه ابن عبد 
السلام وأبحاله » قال القلصاوى فى رحلته : حضرت مجلس سيدى سليمان البوزيدى » وكان فقيها إماما عالا 
بمذهب مالك . . . ( ت 846ه ) . انظر نيل الابتهاج ص ۱۲۱ ووفيات الونشريسى ضمن كتاب الف سنة من 
الوفيات ص ۱۸۲ . 

() فى إيضاح المسالك ( فهى ) . 

(۵) ( عدم ) ساقطة من ح م ؛ والإيضاح . 

() فى إيضاح المسالك » زيادة ( للخلخالين مفقود من المقد الأول ماد غير المالك ) . 

(۷) ( عدم ) ساقطة من م . 

(4) فى إيضاح المسالك زيادة ( وقوى فى الثانى فتنزل منزلة الشرطى ) . 

() إيضاح المسالك ص ۳۱۰ - ۳۱۲ , 

المرجع السایق ص ۳۱۲ . 

(۱۱) فى م ( اختلف ) . 


۳۳۸ 


کالشرطی أو ا ٩‏ نزن کان فیالنکاج تیار یسب سایق على المقد فالشهور أله ینسخ 
بطلاق بناء على النفی » أو على أن الخیار منعقد › والشاذ بغير طلاق بناء على أنه منحل 
والشهور أن للسید (مضاء نکاح العبد علیهما آیضا : > وقیل : لا ۰ لأنه منحل /۷- بخلاف 
٠‏ الأمة على الشهور: لحق اه عز وجل » ومن ثم قیل : إن ولت غیرها فله الاجازة . 

ومن هذا الأصل مسألة الصرف فى الخلخالين يباعان بعين ثم يستحقان أن للمستحق 
(مضاء البيع ما لم يفترق المتبايعان . وقال أشهب : القياس الفسخ ۳ . 
ص ١57‏ - هل نقض بيع فاسد من رده أم أصله عليه فطر عبده. 
ش ل و حي ۲۲۶ " من حين رده ؟ "*" وعليه فطر 
مد يمضى عليه يوم الفطر عند امشترى أهى مته آم من البائع ٠۳‏ + وفرع کر | 

وتقدير المؤلف هل نقض بیع حاصل ”" من حين رده أم من أصله . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى رد البيع الفاسد هل 
هو ۲٩‏ نقض له من صله أو من حين الرد ؟ وعليه فطرة العبد يمضى عليه يوم الفطر عند 
الشتری أهى منه أم من الباگع » وفروعه كثيرة ۳ . ۱ ۱ 
ص ۱۱۸ - ھل قبض اول الذى ۳" تتصل آجزاژه حكما ككل ينقل 

۹ - فى دفع كالسكنى وما تأخمرا ''' جناذه فى الدين كالذى اکتری 

۰ - ومؤجر نفسا ۳ سنين وقبض ستين أجرة ولم يف الغرض 

۱ - وشهروا النع 


(۱) فى م(أملا). 
(۲) القراعد خ ص ۸۷ . 
(۳) فى ح (أم). 
(0) هذه بو فى إيضاح المسالك ص ٤‏ ,2 وانظر قواعد المقرى ۲ / مه ۲ 
(6) الشهور عند الالكية أن زكاة فطره فى هذه الحالة تكون على الشتری انظر : تاج والإكليل ۲ / ۰ , الشرح 
الكبير ۱ / ۰۰۷ . 
(۷) انظر ایضاح السالك. ص ۲۵6 . ۱ 
(۷) فى حاشهة الأصل ١‏ لعله فاسد ) . 
(۸) (هو ) ساقطة من القواعد . 
)٩(‏ القواعد ۲ / 640۵ , 
(۱۰) فى م( التى ) . 
() فى م( ما خرا ) . 
(۱۲) فى م( نفسها ) . 
۳۳۹ 


شش قبض الأوائل هل هو کقمض الأواخر أم لا ۲۳ ؟ وقد يعبر عنها بقیض أول متصل 
الأجزاء هل هر قبض لجميعه أو لا ۲0 ۴ © . 


وعلیه لو مات الکتری قبل حلول أجل الکراء هل يحل الکراء بموته قبل استیفاء 
لک ا ل ؟ إلا أنه يلزم على طرده أن الکتری إذا شرع فى السکنی أو ال رکوب أن 
يجب عليه نقد الكراء على قول آشهب » إن لم يكن عرف ولا شرط » ولا نعلم من يقوله ° 
ومن أخذ من دينه ما تأر جذاذه من الشمار والبقول » أو دابة يركبها إلى موضع ما » أو عبدا 
يخدمه إلى أجل ما » أو دارا يسكنها إلى أجل » قال ابن القاسم : وهو المشهور بالمنع . وقال 
أشهب : وهو المنصور » واخختهار ابن الواز بالجواز . وقال به ابن القاسم » مرة » واختلف فيه 
قول مالك . 

وعليه من اکتری دابة مضمونة وشرع فى ركوبها جاز تأخير النقد على القول بأن 
قبض الأوائل قبض للأواخر » وعلى /٦۷-ب‏ أن لا فلا » لأنه ابتداء دين “ وكذلك ان 
هلكت المعينة فى بعض الطريق » وانفقا على دابة أخرى » وقد انتقد الكراء لم يجز عند ابن 
القاسم » لأنه دين فى دين » إذ بقية الكراء "“ صار دينا على رب الدابة فلا يصح أن يدفع فيه 
كراء دابة أخرى » وجاز عند أشهب ۲ وان لم ينتقد جاز بانفاق إذا علما ما يخص ما بقى 
من المسافة ١١‏ ۱ 


. ۳۱۰ هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص‎ )١( 

() فى حم( آم لا) . 

(۳) إيضاح المسالك ص ۳۹۰ . 

(4) فى ح م( آم لا) . ۱ ۱ 

(©) إيضاح المسالك ص ۳۱۱ ۰ وفى المدونة ۳ / 404 ؛ قلت : ریت الكراء فى الدور » أو الكراء المضمون فى 
الدواب . . . هل يتنقض بموت أحدهما فى قول مالك ؟ قال ؛ لا . وقال ابن الجلاب : ولا تبطل الإجارة بموت 
أحد المتعاقدين مع بقاء العين المستأجرة » التفريع ۲ / ۱۸۵ 1 

() إيضاح المسالك ص ۳۲۱ ؛ وانظر قول آشهب فى البيان ۷ / 4١7١ ٤١١‏ . 

(۷) إيضاح المسالك ص ۳۱۰ » فان هذا منقول مده . 

(۸) إيضاح المسالك ص 71١‏ قال ليل ٠:‏ وعجل إن عين » أو شرط أو إعادة ؛ أو فى مضمونة لم بشرع الإكراء حج 
يسير ) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل © / 797- ۳۹۸ » والشرح الكبير 4 / ۳ حيث قال : يجب تعجيل 
الأجر لاستلزام التأخير الدين بالدين وتعمير اللعتين . وقيده فى الوازية بعدم الشروع . . . انظر بقيته فيه ٠‏ وانظر 
الییان ۷ / 4۱۰ - ۱۲ . ۱ 

() فى ح زيادة ( قد ) . 

(۱۰) انظر ؛ المدونة ۳۰ / 4۲۳ - 4۲4 فعند غير آشهب لا يجوز لأنه فسخ دين فى دين إلا أن يكون فى مفازة 
للضرورة » انظر : العاج والإكليل ٠٠١ / ٠‏ . 

(0) إيضاح المسالك ص ۳۷۹۱ ۰ ۳۹۲ . 


۳:۰ 


وعلیه من أجر نفسه لثلاث سنین بستین دینارا فقبضها » ومر لها حول هل یز کی 
الستين كلها بمضی حول راحد » لأن بقية الثلاث کالقبوض أو" لا ۴ ۰ . 

قال فى إيضاح السالك تنبیهان : 

الأول : قول ابن القاسم : بالنع فى هذه - يعنى مسألة هلاك الدابة العينة ۳" - فى 
بعض الطریق واتفقا على دابة أخرى » وقد انتقد الكراء » مقيد بما إذا لم يكن فى مفازة » وأما 
إن كان فيها أو فى محل لا يجد الكراء فيه فإنه يجوز للضرورة . 

قال ابن حبيب : كما يجوز للمضطر أكل ''" الميتة » انظر رسم السلم من سماع عیسی 
من کتاب جامع البيوع ۳ . ۱ ۱ 

الثانى : كان الشيخ أبو محمد عبد الحمید الصائغ “ - رحمه الله - يشمر إلى التردد 
فى إجراء *۲ من اکتری داراً مدة معلومة من مشتریها فأنى مستحق فاستحقها بعد أن قضى ۲۳ 
بعض مدة الكراء على هذا الأصل » فى كراء ما بقى من المدة » هل يكون للمشترى 
المكترى ۲ المستحق من يده أو للمستحق لأجل أنه إذا أكرى المشترى الدار وإنتقد الكراء 
وهى مأمونة صارت بقية السنة كالمقبوض كما قالوا فى أرض النمل إذا روبت أن المنافع 
كالمقبوضة وإذا كانت بقية السنة فى الدار المأمونة کالقبوض منافعها صار ذلك كما لو أتى 
المستحق وقد انقضت جمیم السنة ه 


() فى حم( أملا). 

() إيضاح السالك ص ۳۹۰ ؛ ۳۱۱ , قال ابن الحاجب : ١‏ لو أجر نفسه ثلاث منين بستين دينارا فقبضها » فمر 
حول فرابمها يزكى الجميع » ولو أجر داره كذلك . . . ٠‏ اختصر الفقهى قى 4١‏ - أ فالقول الأول : لا زكاة فى 
الجميع » وهو الذى يأنى على مذهب مالك ولثانى : عليه زكاة عشرين وهو الذى يأتى على ما روی سحنون عن 
ابن القاسم » والالث : يزكى مع هذه المشرين نسعة عشر ونصفا » وهو قول ابن الواز , انظر تفصیل الأقوال 
وتوجيهها فى التوضیح ۱ / ق ۱۳۹ - أب . ۱ 

() ( المعينة ) ساقطة من م . 

(4) فى ح ( أن يأكل ) . 

(۵) انظر البيان والتحصیل ۷ / ٩۱۱‏ . ۱ 

(1) عبد الحمید بن محمد الهروی القيروانى العروف بابن الصائغ ؛ المتقدم الذكر الامام المحقق » الحافظ » تفقه پایی 
حفص العطار » واين محرز وغيرهما » وبه تفقه الإمام للازری » وأبو بكر بن عطية » وغيرهما ؛ له تعليق مهم على 
المدونة , كمل فيه الكتب اتی بقيت على التونسى ( ت ٦۸٤ھ‏ ) . انظر : الديياج ص ۱۵٩‏ » وشجرة النور ص 
۷ . ۱ 

(۷) فى ح ( أجراء ) . 

(۸) فى ح ( قبض ) . 

() فى م ( الکری ) . 

۳۱ 


قال الامام آبو عبد الله المازرى -- رحمه الله - : وهلا الذی تردد فيه بعيد كما تقتضیه 
جمیع روایات الذهب فى أحكام الاستحقاق » لأن ذلك إنما بتصور فيه قبض ما لم یوجد فى 
أحكام ٩۱‏ أخر » مغل لو أكرى ‏ دار لخمس سنين بخمسين ديرا هل یزکی الخمسین إذا 
مق > لأن بقية الخمس سنين کالقبوض » ولا خلاف أن السنین كلها لو 
انقضت لوجب ۲۳ زكاة الخمسين /۷۷- دينارا ۲۳ » أو يقال لا يلزمه زكاة الخمسین دينارا ؛ 
لجواز أن سهد دار قیجب رد بعص ما اعد من اک د فی ر هنذا یحسن الخلاف فيما 

ا ا ن آه سن بوم الامتحا با ق ملك النافع التی 
ور ير طحي تيا ی لحرا ا ولك 
والکراء "° . ۱ 

قال القاضی أبو عبد الله القری - آثناء کلامه على قاعدة فى الهبة - : ومن يعتبر 
اون تی ل :کی اه 
أو لا ۳ ؟ وعليها ‏ اختلاف المالكية فى فسخ الدين فى الكراء ونحوه "© . ٠‏ 

قوله : « ككل » هو خبر قبض » قوله  :‏ فی دفع » متعلق بينقل » وکالسکنی على 
تقدیر مضاف » أى بنقل هذا الأصل فى دفع کراء مثل السکنی معجلا بموت الکتری ؛ ولو 
قال : نقد بدل دفع لكان أحسن . 0 

قوله : « آجره » هو بدل من ستين › أى ومؤجر نفسه لثلاث سنين بستين دينارا أو 
بعضها ومر عليه الحول اولع نوف الغرض: » وهو العمل ثلاث ستين + قوله:: 9 وشهروا المع » 
أى فى الفروع السابقة . 

وقول ابن القاسم : بناء على أن قبض الأوائل ليس كقبض الأواحر » وبدخل فى المنع 
وجوب الزكاة فى الفرع السابق » وفى طرة بخط المؤلف على قوله : « وشهروا المنع » هو قول 


(۸) فى متن إيضاح المسالك ( أعواما ) وانظر هامشه . 
() فى إيضاح المسالك ( اكترى ) . 

(۳) فى م.( لوجبت ) كما فى الإيضاح . . 

(4) ( دينارا ) ساقطة من م . 

() فى م ( فیما ) . 

() تاج السالك ص ۳٩۲‏ - ۳۹6 . 

(۷) فى م( آم لا ) . 

(۸) فى ح ( عليه ) . 

() القواعد خ ص ٩۰‏ . 


FEY 


ابن القاسم [. ونصروا الجواز وهو قول أشهنب واختيار ابن المواز ».وقال به ابن 5 أيضا ] ۲۳ 
واختلف فيه قول مالك » انتهی وهذا نص ایضاح المسالك السابق ۳ . ۱ 
ص . ... وهل یقضی لذی الوزون إن صنع حصل 
۱ 5 ۲ - فيه بقية بیع وتلف ‏ ۳ خزل أو حلی آیح وعرف 

س . ای الوزون إذا دخاته صنعة هل بقضی فيه بالمثل أو بالقيمة و۳ 

اختلفوا فيه . وهى من تعارض حكم المادة والصورة المباحة . فمالك › والشافعى '*) 
يقدمان الصورة › فيجعلانه كالعروض » والحنفية **) وبعض المالكية يقدمان المادة فیجعلانه "° 
كالتبر . وعليه إذا بيع الحلى أو الغزل ‏ بيعا فاسدا فقد اختلف المالكية هل تفوته الحوالة 
آم لا ؟ كالمثلى * ركذلك إذا امتهلك هل يقتضى فيه بالثل أر بالقيمة على هذه ه القاعدة © 
نوی وکان ثمنا هل یفسخ البیع أم لا ؟ وهذا كله فى الصورة الباحة » وآما 
المنوعة فقد مر أن المعدوم شرعا كا معدوم مق 

قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلف الالكية ذ فیما دخاته الصنعة من بعض 
الوزون هل يقضى فيه باثل أو بالقيمة وهی من ٩۱۷‏ تعارض حكم المادة والصورة ۳ . 

وقال آیضا : قاعدة : إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة كالحلى فمالك › ريده 
يقدمان الصورة . فیجعلانه کالعر وض ' » والنعمان : الادة فیجعله کالتبر . وإذا بیع بيعا فاسدا فقد 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 

(۲) انظره ص ۳۰ . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۲۳ وانظر قواعد القری خ ص ۱۳۱ . 

. (4) قال الغزالی فى الوجيز ١‏ / ۲۰۹ د ارقف قن ر يي ال »واد بلص ينع جل أل 
حذرا من الربا وقیل : لا یبالی به فانه ليس بیع ٩‏ . ۱ 

(۵) انظر فتح القدير وحواشيه ۷ / ۱۳4 و ۱۸۱ وتكملته بحواشيه ٩‏ / ۳۲۹ - ۳۳۷ . 

(5) ( فیجلانه ) ساقطة من ح . 

(۷) فى م ( الغزل والحلی ) . ۱ 

() إيضاح السالك ص ۳۲۳ . 

(۱۰) المرجع السابق ص ۳۲۳ ۰ ۳۲8 فهذا كله نصه . 

(۱۱) ( من ) ساقطة من م ۰ 

(۱۲) القواعد خ ص ۱۳۹ . 


۳:۳ 


اختلف الالكية هل تفيته الحوالة لم لا “ ؟ کالئلی » وإذا استهلك فقد اختلفوا آیضا هل 
يقضى فيه بالمثل أو القيمة على هذه القاعدة لحا للستوعة قله ی اد a‏ 
سا" , 
0 قوله ٠:‏ بیع وتلف فى خزل أو حلى أبيح » أى هل يقضى بالقيمة فى بيع الفزل أو 
الحلى المباح وفى تلفها أى فى بیمها بيعا فاسدا (۲۳ أو فى الافهما ا 0 
عرف “ الشرع ولم ينكر » وهو تأكيده . قوله : « أبيح » وغير المباح كأقى الذهب رالغضة . 
ص ۳ - هل نقض أوبيع إقالة بلا زهد ونقض وعليه انقلا 
۷4 - إقالة فى بیع ما زهى وقد یس كالعهدة والفرق آسد 
۰ - نقض بطعم شفعة مرابحه فى ضیرها بيع 
ش أى الإقالة هل هی حل للبيع أرابتدام بيع لان ۴ ,ر ظ 
وعليه لو باع تمرا ۳ بعد زهوه لم أقال منه بعد بیسه فان كانت حلا باز Pe‏ 
عين الشىء » وليس من بيع الطعام واقتضاء غيره ٠‏ وإن كانت ابتداء امتهم » لأنه کاقتضاء 
طعام ثان من لمن طعام » > فلو فلس المشترى لجاز أخذ اليابس أنفاتا لبعد التهمة ٩‏ . 
وعليه أيضا ثبوت العهدة وعدمها » فعلى أنه كابتداء بيع فالعهدة › وعلى أن لا فلا » ٠‏ 
ولم يرتض الإمام أبو عبد الله المازرى -- رحمه الله - القول بوجوب العهدة فى 1۷۸۸ تا 
موود ا ون وی ال ا 0 
فيها المعاوضة على جهة المكايسة ۳۰ . ۱ e‏ 


( فی ح ( أولا ) . 1 9 

)۲( ای تس یر 00 لها محقق إيضاح 
السالك e yy‏ بح ۳۷۳ rE e‏ ی ۱ 

260 ف )رسا من 0 ار اه E‏ 0 

(ه) ( ی عرف ) ماقطة من م . ۱ اا ی 

0 اا يداع لحك كبن نف 

(۷) فى ح ( لمرا ) . 

. ۳۹۱ إيضاح للسالك ص‎ (A) 


oa SS الرجع السابق ص 87" . ا‎ )٩( 


tt 


وإلى هذا أشار المؤلف بقوله : « والفرق أسد » أى الفرق بين الاقالة وبين البيع على 
القول بأنها بيع فى المهدة أسد وآقوم . ۱ ۱ 

وعليه أيضا جوازها فى ذى 27 الطبل ۲۳ والوضيف " وبالمنع قال ابن العطار » واین 
زرب » وبالجواز قال ابن سعيد الهندی ۳ . 

قال صاحب التوضيح : فائدة : الإقالة عندنا بيع من البيوع إلا فى ثلاث مسائل الإقالة 
من المرابحة » والإقالة فى الطعام » والإقالة فى الشفعة ۳ . ظ 

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله : « نقض بطعم شفعة مرابحة فى غيرها بیع » أى هی نقض 
فى الطعام » والشفعة » والمرابحة » وهی فى غيرها بيع ٠‏ 

والإقالة فى الطعام أن يتقايل التبایمان فيه قبل أن يقيضه المشترى » على مثل الشمن 
الأول فان ذلك جائز ولا تعد الإقالة بيعا » لامتناع بيع الطعام قبل قبضه > وأما بزيادة أو نقض 
فلا جوز الإقالة » إلا بعد أن يقبضه البتاع . 

والإقالة فى المرابحة هى أن يكون بائع الشىء على المرابحة كأن باعه أولا بعشرة مثلا ثم 
أقاله الشتری من البائع على مثل الشمن الأول فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة على أن رأس ماله 
فيه عشرة حتی يبن » لأن ۲۲ ذلك مما تکرهه النفوس » ولو عدت الإقالة بيعا لجاز . 

ليل : والظاهر أن وجوب التبيين على قول من رأى أن الإقالة حل ٩۳‏ بیع أو ابتداء بیع 
لا ذکرنا * من كراهة النفوس “ انتهی . ۱ 

فان كانت الاقالة بزيادة أو نقص فهی بیع حقيقة فله البیع مرابحة على ما تقایلا عليه 
من غير بيان . ۱ 

والاقالة فى الشفعة هی : بالنسبة إلى المهد: » وذلك أن عهدة الشفيع على الشتری فلو 


(۱) فى م( فى فا ) . ۱ 

(۲) الطیل الراد به هنا الخراج » آودراهمه » انظر القاموس 4 / ٩‏ والصحاح © / ۰ . 

(۳) فى ح م < الوظيف ) كما فى الإيضاح » ولرد الذى تؤدى عليه الضرائب والجزاات ؛ انظر إيضاح المسالك مس 
۲ هامش ۳ . ۱ 

(4) إيضاح السالك ص ۳4۷ فانه نقل منه بالنص ٠‏ . 

(ه) فى ح ( الشفع ) » التوضيح ۲ / ق ۳۳ - ] . 

() فى ح ( الان ) . 

(۷) ( حل ) ساقطة من ح م ٠‏ 

(۸) فى ح م ( ذکرناه ) . 

. التوضیح ۲ / ق ۳۳ - أ‎ )٩( 


۳۵ 


تقایل المتبايعان قبل أخذ الشفیم فذلك لا يسقط الشفعة را ماري لير ناور 
المشترى على مذهب المدونة pe e‏ ۱ 

وأما على القول بان الشتری يخير فى أن يجعل عهدته على البائم » أو على الشتری 
لكون البائع صار مشتريا بالإقالة ۳ /۷۸-ب فالإقالة عليه يبع كما لو تقايلا بزيادة أو نقصان › 
وقد ظهرت فائدة قول المؤلف : « بلا زيد ونقص ”؟ » إذ الخلاف إنما هو فى ذلك » وأما 
بزيادة أو نقص فلا خلاف آنها بيع . ۱ 
00 قوله ۰ وعلیه تقلا إقالة فى بیع ما زها » - البيت - دق پا بو نی و 
خلاف إقالة » أى لخلاف فى ذلك . ابن القوطية " : زها التمر وأزهى إذا بدت عليه 
تنم ار س 

قوله : « نقض بطعم » - إلى آخره - أى هی نقض فى طعم » وشفعة » ومرابحة وبيع 
فى غيرها . 

وهذا قول ثالث » بالتفصیل « وهو امد الشهور » ولظ الزات فی مر النهج : 
وهل إقالة كبيع أو لا ؟ وقیل بالتفصیل وهو الأولى . 

سوى طعام شفعة مرابحة 5 بیع . * 

قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلفوا فى کون الإقالة حلا للبيع الأول > أو 
ابتداء لبيع "" ثان ؟ وما بنى عليه أن يبيع تمرا .بعد زهوه ثم يقيل منه بعد يبسه > فان 
كانت حلا جاز » لأنه على غير الشىء وليس من بیع العام واقتضاء غيره » وا كانت 
ابتداء امتنع › لأنه کاقتضاء طعام ان من ثمن طعام » فلو فلس الشتری لجاز أخيذ ”“ اليابس 


. ۲۰۹ / 4 انظر الدونة‎ )١( 

(۲) ( لو ) ساقطة من ح م . 

اش 

e‏ » أبو بكر العروف بابن القوطية › » القرطبى النحوى » كان رأسا فى اللغة 
والنحو » فقيها محدئا حافظا للاخبار وأيام الناس » »> كثير التصانيف » روی عن سعيد بن جابر وظاهر بن عبد العزيز » 
وطبقتهما ( ت ۳۱۷ ه ) » انظر العبر ۲ / ۱۲۷ . ۱ 

(1) کتاب الافمال ص ۱۳۸ » وانظر الصباح ۱ / ۲۵۸ . 

(۸ فى ح ( لمرا) . 

() فى حاشية الاصل ( آخنه یابسا ) . 


TEN 


اتفاقا لبعد العهمة ٩۳‏ . 
o‏ ۰ 2 ۰ و و و ooo‏ وهل مسامحه 
۱ 5 - فى مخطىء فى ماله كمن دقع فى ثمن ثوبا ومن حق وضع 
۷ - ومشتر لغيره وغلطا وكمثيب فوتها قد شسرطا 
۹ - کذاك ما آشبهها ۱ ۱ 0-6 
ش قال أبو عمران الصنهاجی فى النظائر : مسائل الغلط فإنه ۳ برجع بما غلط ٠‏ فى 
قيامه ۲۵ دون فوانه » من ذلك » من أثاب من صدقة ظنا منه آنها تلزمه ۳" وكذلك من اقترض 
ومن اشتری لرجل جارية بمائة وخحمسین دینارا > وقال : قامت على بماثة » ثم ظهر 
غلطه » فانه برجم فى ذلك ( كله ) ۳" فى قيامه دون فوائه . ۱ ۱ 
ومن باع جاربة مرابحة للعشرة أحد عشر فقال ‏ : قامت على بمائة ثم ظهر أنها 
قامت عليه بأكثر من ذلك » فذكرها /۷۹- هنا أنه يرجع فی ‏ قيامها وفى "** فواتها ومن 
اشعرى ۲۱ ثوبا بعشرة فأخطاً » فدفع وبا يساوى أكثر من ذلك » فإنه يرجع فى القمام درل 
الفوات » فيصير فيمن غلط على ماله قولان » فى فوات ذلك هل يرجع أو لا 3 برجم ۳ 
وقول واحد إذا كان قائما "'“ انتهی . ۱ 


ص 


(۱) القواعد خ ص ١4١‏ . 

(۲) فى النظائر ( أنه ) . 

(۳) ( بما غلط ) ساقطة من النظائر . 

.. ) فى النظائر ( فى قيام ذلك‎ )٤( 

. ) فى النظائر زيادة ( وفى كتاب الشفعة‎ )٠( 
٠  هناوف فى الأصل < مله » وفى النظائر ( برجم فى قيام ذلك دون‎ )5( 
. ) فى م ( فقالت‎ )۷( 

(۸) ( فى ) ساقطة من م . 

. فى ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) فى النظائر ( باع ) ولعلها أصح . 
() فى م ( آم لا ) . 

(۱۲) ( برجم ) ساقطة من م . 

(۱۳) النظائر ق ۸ب - ٩‏ أ . 


۳:۷ 


قال القرافی فى الذخيرة : نظائر "۲ قال العبد ۲۳ : برجم الانسان فى ماله حالة قيامه 
دون فواته إذا خلط فى أربع مساکل : 

من آثاب من صدقة ظنا منه أنه پلزمه » والآخذ من طعام الحرب » ثم برده » والشتری 
لرجل جارية فیقول قامت على بدون ما قامت › ثم یظهر له الغلط . والبائم ثوبا بمشرة فيعطى 
أعلى منه فى القيمة غلطا . " 

واختلف فى بائع الجارية مرابحة للعشرة أحد عشر » وقال : قامت على بکذا ثم بظهر أنه 
أكثر » فقيل : برجم فى الحالين هاهنا ۲۳ انتهى . 0 

وفى المتيطية : وروی عن مالك فى الرجل يشهد لابنه بحق فیدفع المشهود عليه الحق 
بشهادته بغير حكم » وفى الرجل يقوم له شاهد واحد فيدفع المشهود عليه الحق بشهادته 
خاصة » وفى الرجل يطلق امرأنه » - يريد طلاقا بائنا - فتدعى عليه حملا » وهو غير ظاهر 
فينفق عليها لم ينفش الحمل » أن ذلك كله ”*؟ أصل واحد لا رجوع لواحد منهم ولو شاءوا 
لتبينوا انتهی . ۱ 

ابن الماجشون : فى اليهودى يشهد المسلمون أنه رضى بشهادة اليهود فيحكم عليه 
حکامهم » ثم برجع عن الرضا بهم فذلك له ٩‏ . ۱ 

۱ ابن القاسم : ولو رضى السلم ٩۳‏ بشهادة السخوطین فیما بینهم لزم » ولیس لمن رضی 
بذلك رجوع عنه كما لو رضی بغير شهادة ولو رفعا ذلك إلى الحاکم لم یحکم بینهما 
بشهادتهما ۳ . ۱ 

قوله : « وهل مسامحة فى مخطیء فى ماله » أى هل السامحة ابتة ۲0 فى اففطیء 


. نظائر ) ساقطة فى ح‎ ( )١( 

() فى م ( العبدى ) وهی أصح ٠‏ ولعله أبو الفضل أحمد بن المعزل العبدی البصری » الفقیه » الزاهد » النظار » المتكلم 
الحافظ الذكى » سمع من إسماعيل بن أبى أويس » وعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة ؛ وغيرهم » وتفقه 
به جماعة منهم : القاضى إسماعيل وأخواه حماد ويعقوب بن شيبة ؛ وابناه محمد وأحمد » له مؤلفات مات وقد 
قارب الأربعين سنة ؛ ولم آجد من ذكر تاريخ وفانه » انظر : شجرة الثور ص 54 ۲ 6 » والديياج ص ۳۰ ۰ ۳۱ , 
والفکر السامی ۲ / ۱۰۱ ۶ ۲۰۲ . 

(۳) لم أجد هذا فيما حقق من الذخيرة ؛ وانظر : نظائر ابن عبدون ق ۱4  -‏ » فقد ذکر هذه المسائل بشکل آوسم . 


(۵) انظر البيان والتحصيل ٩‏ / 47 - 498 و ۱۰ ۲۱ - ۲۲ . 


() ( السلم ) ساقطة من م . 
(۷) انظر البیان والتحصیل ٩‏ / 4۳4 - 4۳6 و ۱۰ / ۲۱ - ۲۲ . 
(۸) ( ثابعة ) ساقطة من م . 


۳۹۸ 


فى ماله بأن يرد عليه ماله ؛ ولا یوخذ بالخطاً أم لا مسامحة فیلزم بما دفع خطأ ؟ 
ولا يرد عليه ويقال أيضا : من سلط على ماله خطأ هل له الرجوع أم لا ؟ . 
ومن دفع شيئا يظن أنه يلزمه » ولا يلزمه هل له الرجوع أم لا ؟ ۱ 
وفى طرة بخط المؤلف : اففطیء فى مال / لاحب نفسه هل يعذر يخطعه أم لا ؟ 
قوله : کمن دفع فى لمن وبا ومن حق وضع » إشارة إلى قول أبى عمران : ومن 
اشترى لوبا بعشرة فأخطأ فدفع وا يساوى أكثر من ذلك . 
قوله : « کمشتر لغيره وغلط » إشارة إلى قول أبى عمران : ومن اشترى لرجل جارية 
قوله : 9 وکمثبت 36 ( إشارة 0 إلى قول أبى عمران : من ذلك من لاب من 
صدقة ظنا منه أنها تلزمه » وفی معناها مسألة القرض التی بعدها . ۱ 
آقوله : « فوتها قد شرطا » أى الفوت فى الصور الثلاث قد شرط فى عدم الرجوع أو فى 


ثبوت الخلاف . ۱ 
قوله : « وبالرجوع أحكم مع القيام » أى فى الصور الثلاث » وقد مر هذا من کلام 
أبى عمران . 


قوله : « ومطلقا فى بیع ربح قام » أى واحکم بالرجوع مع الفوات » والقمام فى بيع 
المرابحة » وهذا مراده بالطلاق » وأشار إلى قول أبى عمراك : ومن باع جارية مرابحة للعشرة أحد 


عشر المسألة ٠  .‏ 
قوله : « كذاك ما أشبهها » يدخل فيه مسألة الاقتراض ونحوها . 
ص .. ... ...هل عوض على ذوى علم "" وجهل يفرض 


۰ - كالصاح » والخلع وكمن معترضا مالابن شاس وقراف معرضا 
ش قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : إذا قابل العوض الواحد محصور المقدار وغير 
محصوره فهل يفض عليهما أو يكون للمعلوم » وما فضل للمجهول ولا وقع مجانا م ( 


() فى نص الأبيات ( وکمثیب ) . 
(۲) ( إشارة ) ساقطة من الأصل . 
(۳) فى م ( العلم ) . 
(4) هذه القاعدة فى ایضاح السالك ص ۲۹۰ ۰ 


۳۹۹ 


کمن صالح عن موضحتی عمد وخطأ . قال ابن القاسم : بینهما ۲۳ . 

وقال ابن نافع : للخطاً . 

وکمن خالع عن آبق وزید ألفا ۲۳ فعلی الأول ترد الألف ويرد نصف العبد » وعلی 
الثانى » ترد الألف ويرد .ما فى مقابلتها من العبد » والزائد إن كان له بالخلع » وإلا كان کمن 
خلع مجانا » ونص ابن شاس فى هذه المسألة . 

وأما على مقتضى قول ابن القاسم » فى قسمة اون بين الموضحتين فيكون نضف 
العبد هنا فى مقابلة نصف الألف ۲۳ - إلى آخمر ما قال - والصواب حذف نصف من 
ا موضعين كما جود اختصاره ابن الحاجب » والعجب أن القرافى مر على ما فى الجواهر ولم 
ينتبه إليه » بابن الحاجب ولا بمن قبلهما ** كاللخمى » وابن /۸۰- بشير » وهو دليل على 
أنه ربما نقل ما لا تأمل » وعلى هذا الأصل قول ابن الماجشون : فى النكاح والبيع يجعل 
الشمن للسلعة » فان بقى ربع دينار صح النكاح عند قوم "** انتهی . 

" قال فى إيضاح المسالك : ورأيت له - يعنى للمقرى رحمه الله - على هذا الموضع من 

قول ابن الحاجب : ردت الزيادة 29 ما نصه : يعنى جملة الألف وفى الجواهر : نصف الألف 
ولا معنى له على القولین جميعا » وما أرى لفظة النصف إلا زلة وقعت له › فقبتت » إذ حكاية 
اللخمى » وابن بشير موافقة لحكاية المؤلف . ولله دره حيث [ لم تز النقول بعقله » أين هو من 
القرافى حيث ] ۳ قلد الجواهر فنقلها على حسب ما وجدها » ولم يتفطن لها ۳ . 

قوله ٠:‏ کالصلح » أى من موضحی عمد » وخطاً بشقص فان الشريك يشفع بنصف 
عشر الدية » وقيمة نصف الشقص عوض قابل معلوما » وهو موضحة ۳ الخطأ ومجهولا » وهو 


(۱) انظر المدونة ۳ / ۳٩۳‏ - ۳۹6 . 

(۲) قال ابن الجلاب : ولو خالعها على آبق تلی أن يعطيها مالا من عنده لم يجز ذلك » فان وقع ردت عليه المال الذی 
ا وی Sc E‏ , كان تلفه منها 
وردت عليه ما آخلته منه » التفریع ۲ / ۸۲ . 

(۳) فى القواعد » زيادة ( فيفسخ البيع فيه ويرد نصف الألف ) . 

4 أى نی لم يتبه لخطا ما نله لا من نفسه ولا بقل من سيقه كاين الحاجب وی 

(5) القواعد خ ص ٠١١‏ , وانظر أيضا إيضاح المسالك ص ۱۹۰ - ۲۹۳ . 00 

(7) ( ردت الزيادة ) ساقطة من م . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من إيضاح المسالك , ولم يشر له محققه . 

(۸) إيضاح المسالك ص ۲۹۲ . 

() فى م ( ما ضحة ) . 


o. 


موضحة العمد » إذا الواجب القصاص إلا أن یصطلحا على ما شاء *" فیفض الشقص علیهما 
بالسواء على قول ابن نافع بدية موضحة الخطأ » وما فضل عنها من قيمة الشقص إن فضل 
شیء و 

قوله + ولخلع ٤‏ هی مسألة ما لو 1[ » ییها فنا »البق رض 
قابل معلوما وهو الألف » ومجهولا وهو العصمة وقد مر“ بیان القولین . ومسألة النکاح 
والبيع » وهی ما لو تزوجها پعبد وتزیده * ألفا . 

قوله ره أن عن ریق معا نی یت 
ص ۱۸۱ - وهل إلى صحة أو فساد یرد ذو الا بهام والترداد 

187 - كالرعى والكراء وتمر جر حمل طعام كلثياب اجر 

ش و 

وتقدير كلام المؤلف وهل و بين الصحة والفساد إلى 
صحة »› أو فساد ؟ قولان > أو حلاف . 

ها من باع سلعة يشمن على أن يجر له بدمنها سن + أو آجره على أن بجر 
له بهذه المائة سنة » أو /۸۰-ب برعی له غنما بعینها سنة » ولم پشتر ط الخلف ۲۲ ولا عدمه 4. 
فابن القاسم يمنع من صله فى البهم › وابن الاجشون » وآشهب » وابن حبیب » » وأصبغ » 
وسحنون : یجیزون » والحکم یوجب الخلف عندهم """ ومن اکتری كراء مضمونا » ولیس 
العرف التقديم أو لا شرطاه » فابن القاسم یفسده وعبد الملك » والدنیون وه ۱ ۱ 


. فى ح ( ما شاءا ) وهی أوضح‎ )١( 
. 58 انظر المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب البرج ص‎ )۲( 
. انظر المرجع السابق‎ )۳( 
. مر) ساقطة من م‎ ( )4( 
. ) فى ح ( عبد ويزهده‎ )6( 
۰ ۳۷۷ ملد گنه نی ا ل‎ )( 
. ) فى ح م ( والترداد‎ )۷( 
. ) فى ح م ( وعليه‎ )۸( 
. له ) ساقطة من. ح‎ ( )٩( 
. والراد پالخلف أى خلف ما استعجر عليه‎ )۱۰( 
. ٠١ إيضاح المسالك ص۳۹۸ » وللنهج إلى النهج إلى أصول الذهب البرج ص‎ )١( 
. 19 إيضاح المسالك ص 7517 , وا منهج إلى المنهج إلى أصول المذهب البرج ص‎ )۱۲( 


ومن اشتر ی الشمار قبل بدو الصلاح » ولم بشترط القطع » ولا التبقية »> فظاهر الدونة 

الصحة » وقال العراقيون '“ بالفساد ۳ 

وین استعیر على حمل طمام ی یلد کذا پنصف " ولم يشترط نقده فى الحال ولا 
تأخيره ۹ 
ومن ابتاع ثيابا وسمى لكل واحد ثمنا » ولم يشترط الرجوع عند العيب والاستحقاق 
ات تا ری خن نی تا ای i is‏ : التسمية لغو 
والبیع صحيح 

وروی ابن القاسم آیضا : أن التسمية مراعاة والبيع فاسد » 

قوله : « أجر » إشارة إلى قولنا أو آجره على أن يتجر المسألة . 

۳ - وهل ملك ظهر الأرض للبطن شمل 

أى من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا ۲۳ ؟ وهو الشهور . 

وتقرير كلام المؤلف هل ملك ظهر الأرض شمل البطن منها أم لا ؟ خلاف أو يقدر 
بطنها على قول الكوفيين أن أل تكون بدلا من الضمير » ولام الجر فى « للبطن » زائدة لتقوية 
عامل ضعف بالتأخهر » كقوله تعالى : < للرؤيا تعبرون 4 " . 

وعليه الركاز والحجارة المدفونة » والزرع الكامن بخلاف الخلوقة فانها تندرج 0 فى لفظ 


(۱) والراد بالعراقيين ای من المالكية . 

(۲) انظر المرجعين السابقین » وانظر للدونة : ۳ / 4۷۵ و 4 / ۲۰ - ۲۱ . 

(۳) فى ح م ( بنصفه ) . 

(4) انظر إيضاح السالك ص ۳۷۷ ۰ ۳۲۸ وللنهج إلى النهج إلى أصول المذهب للبرج ص ٠١‏ . 

(6) انظر المرجعين السابقين . ۱ 

() هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۹۰ قال خلیل : قال علماژنا : من ملك أرضا أو بناء ملك هواها إلى أعلى 
ما يمكن ؛ واختلفوا هل يملك باطنها أم لا ؟ على قولين ورجح بعضهم الملك لقوله عليه الصلاة والسلام « من 
يي بدت انض اه موس قال ؛ وفيه نظر » وقال القرافى ؛ الظاهر الملك . التوضيح ۲ | 
ق ۲4 

(۷) سورة یوسف ؛ أية 4۳ . 

(۸) نقل القرافى عن صاحب الجواهر قال : وببع الأرض يندرج مته الأشجار والبناء دون الزرع الظاهر كمأبور الشمار » 
فان كان كامنا فى الأرض » أندرج على إحدى الروايتين » كما تندرج الحجارة الخلوفة فيها دون المدخونة » إلا على 
الل ع لاك حاد. الأر لق لبها قرو A O‏ 
تلك البقة بفعل الإنسان ای وضعها فهها  .‏ -/ 


۳۰۲ 


( 


الأرض » والزرع الظاهر فانه لا يندرج ‏ . 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فيمن ملك ظاهر الأرض 

هل يملك باطنها أم لا ؟*" وهو المشهور » وعليه الحجارة المدفونة ”© - إلى أخر ما ذكرنا 
قبل - یه 2 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : من ملك أرضا ملك * أعلاها ۲٩‏ ما أمكن ولم يخرج 
عنه إلا إخخراج الرواشن ۴۳ والأجنحة على الحيطان إلى طريق المسلمين إذا لم تكن مفسدة 
الأسفل » لأن الأفنية هی ۳ الموات الذی 40 كان قابلا للإحياء » وإنما منع الأحياء فيه 
لضرورة السلوك /۸۱- وربط الدواب » وغير ذلك › ولا ضرورة فى الهوى فيبقى على حاله 
مباحا فى السكة النافذة " انتهی . ۱ ۱ 
ص ۰ و ماه ۰ 5 معری بمنح ملکه آم أن کمل 
ش المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها ؟ ۰ . 

قال القاضى أبو عبد الله ۱۱ : قاعدة : اختلفوا متی يملك العری العطية ۲ آبنفس 
العطية أ 19) عند كمالها ؟ وعليه الخلاف فيمن عليه السقى والزكاة ؛ والأصل كونها على 
ملك المعطى , إلا أن تثبت عادة فتكون على المعطى ؛ ولهذا التفت من فرق بين أن يكون فى 


۱4 


يد العطی أو فى يد غيره * 


() إيضاح المسالك ص ۳۹۰ , وانظر الفروق ۳ / ۲۸۳ - ۲۸۹ . 

(۲) فى ح ( اولا ) . ۱ 

(۳) القواعد خ ص ۱۵۲ » قلت : ولقد أمتنع الولف هنا من التكرار ؛ ولیست عادنه فإنه عادة ما يذكر الأمثلة ثم 
يكررها بالتقول . ۱ 

(8) ( ملك ) ساقطة من حم . 

. ) فى إيضاح السالك ( أعلاه‎ )٠( 

. ۲۲۸ / 4 الرواشن : قال الجوهری ؛ الروشن : الکوة › الصحاح © / ۲۱۲6 ( رشن ) وکذا فى القاموس‎ )٩( 

(۷) فى إيضاح السالك زيادة ( بقية ) 

(۸) فى م ( التی ) . 

. ۳۹۱ ایضاح السالك ص‎ )٩( 

(۱۰) هله القاعدة فى ایضاح السالك ص ۳۸۹ . 

(۱۱) فى ح م زيادة ( المقرى ) . 

(۱۲) فى القواعد ( العرية ) . 

(۱۳) فی ح م( آم( 

(۱6) القواعد خ ص ۱8۷ ء وانظر إيضاح المسالك ص ۳۸۹ . 


۳۰۳ 


وتقریر کلام المؤلف : هل معری ملکه لا أعريه تمنح أى ۲۲ بنفس منحه » أى إعطائه 
آم إن كمل هو ؟ أى ما أعريه فالسری على هذا الشخص العطی العرية وهو الموافق للفظ 
القری . وضمیر كل عائد ۲ إلى ما آعری القدر وهو العرية » حذف حرف الاستفهام لدلالة 
أم عليه . ومعری مبتداً » وخبره الاسمية » وهی ملکه بمنح . ویحتمل أن يريد بالعری العرية . 
فاضافة ملك 7" للمفعول » وعلی الأول للفاعل . 
وفی طرة على هذا من الأم ““ بخط المؤلف : وهو استثناف قاعدة » أى هو معری إلى 
۳ 4 - هل حکم متبوع لتابع منح أم حکم نفسه عليه ما يصح 
۵ - من حلية إبار استحقاق مسائل الزکاة غرس ساق “ 
٩‏ - مؤذن أم بجر من بذل ‏ مهرا "" کفطرة وحوز وعسل 
۷ - وین كمال عبد اشترط ‏ وثمرة نع رو 
یا ۷ حکم مومع ا 
وعلیه بيع الصحف ‏ والخاتم ولشوب الذی لو سبك ۳" , خرج منه عين ؛ والسیف 
احلی إذا كانت حلية الجمیم تبعا فانه جائز بصنف التبع نقدا على الشهور » > خحلافا لابن 


عبد الحکم › ومتنم به نسيئة خلافا لسحنون . وقیل : يستحب فيه النقد > ویمضی التأجیل . 
الد 


() فى ح م( بمنح أو) . 

(۲) فى ح زيادة ( على ) . 

(۳) فى ح م ( ملكه ) . 

(4) ( من الام ) ساقطة من م . 

(6) فى م ( ساق ) . 

(") فى م( مهر) . 

(۷) ( لها ) ساقط من م . 

(۸) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲4۹ , ۲۵۰ . ۱ 

)٩(‏ فى ح ( سبط ) وسبك ؛ المراد حرق بالنار ؛ انظر الشرح الکبهر ۳ | 4۰ » سبكت اللعب سكا ؛ أذبعه ؛ 
وخلصته من خبثه » انظر : المصباح ١‏ / ۲۹۵ . 

( انظر إيضاح المسالك ص ۲٤۹‏ , ۰ رانظر تفصيل شروط ذلك فى الفرح الكبير وحائية الدسوقی ۳ ۲ ۳۹ 

۰ ؛ والمدونة ۳ / ٩4۵‏ » وافختصر الفقهى ق ۱۳۸ | ب . 


ot 


وبيع الحلى المتبوع يي 2 التابع » وفيه عن مالك روايتان ۳ 

واستعمال الذهب /١4-ب‏ فى خاتم الرجال . وهذا كله يشمله » قول المؤلف : « حلية ) 
وما آبر بعضه من الثمار “ وإذا استحق الأكثر أو وجد به عيب رد الجميع وان كان بالأقل 
فلیس له رد ما لم یستحق » وما لیس فيه عیب ۳ . ۱ 

وإذا اجتمع الضأن والعز فان الزكاة من أكثرهما عند سحنزن » ولابن القاسم تفصیل ۳ 
والشاة فى ( الشنق ) ”© من جل غنم البلد “ والحلی النظوم بالجوهر 6٩‏ ۱ 

وما یسقی من الزرع » والشمار بالوجهین وتفاوتا ۳۳" . 

رالالان آحدهما مدار والآخر غير مدار » وهما غير متساويين """ وهذه الفروع الخمسة 
یشملها قول المؤلف : ١‏ مسائل الزكاة » . 


(۱) فى ح م ( البتاع ) . 

(۲) فى ح ( پنصف ) . 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۲۵۰ والغتصر الفقهی ق ۱۳۸ ب . 

)٤(‏ إذا كان ما أبر أكثر فالباقى تبع له » انظر تفصيل ذلك فى التاج وال کلیل ٤‏ / 411 , والشرح الکبیر وحاشية 
الاسوقی ۳ / ۱۷۳ . 

. 4٩ / ۳ ایضاح السالك ص۲۵۲ وانظر الشرح الکبیر وحاشية الاسوقی‎ )٥( 

(1) ایضاح السالك ص ۲۵۲ تال ابن الحاجب : . . . فان کانا متساویین - أى الضأن والعز قال ابن القاسم : ۰ ۰ ۰ 
إن كان فى آقلهما عدد الزكاة ؛ وهی غير وقص » فمنهما ولا فمن الأكثر » وقال سحنون : من الأكثر مطلقا . 
افتصر الفقهی ق 44 - أ ء وانظر التوضیح ۱ / ق ۱۸۹ - ب ۰ ۱ 

(۷) فى الأصل < الشفقة ) وفی ح م < السنق ) والثبت من الموريتانية ب وهو الصحيح ان شاء الله » والشنق بالشین 
المثلثة وفتح النون هو ما يزكى من الابل بالغدم » انظر : التوضیح ۱ ق ۱۵۸ -أ. 

(4) ایضاح المسالك ص ۲۵۲ > وانظر الشرح الكبير ١‏ / ۳۳ » عند قول خلیل : « . . . فى الابل فى کل خمس 
ضائنة ان لم يكن جل غنم البلد المز » وانظر : التوضییح ١‏ ق ۱4۸  .]‏ 

(9) أى هل يتبع الجوهر الذهب فيزكى أولا ؟ انظر قواعد القری كما سيأنى » والعاج والإكليل ؛ ومواهب الجلیل ۲ / 
۰ - ۳۰۱ , والشرح الكبير وحاشية الدسوقى 45١ / ١‏ عند قول خلیل « وان رصع بجوهر وزكى الزينة ان 
نزع بلا ضرر ولا محری » ۰ 

(۱۰) يعنى ما يسقى بالمشقة وما يسقى بغهرهما كما سقته السماء وانظر : إيضاح المسالك ص ۲۵۰ - ٠١١‏ > ونظاگر 
ابن عبدون ۳٩‏ ق - أ . ۱ ۱ 

(۱۱) الال المدار » يقصد به المتخذ للتجارة » انظر القواعد للمقرى ۲ / ٠٠١‏ , فالتاجر المدير عند المالكية : هو الذى 
يبيع بالسعر الواقع كيف كان انظر : الشرح الکبیر ۲ / ۱۹۵ , قال ابن عبد البر : إذا كان مال التاجر بعضه مدارا » 
ربعضه يتربص به نفاق سلعته » فان كان الأكثر هو الذى يديره زکاه كله زكاة المدير » وحمل جميعه على الإدارة ؛ 
وان كان الأقل : هو الدار , ترك كلا على حاله وزكى كل واحد منهما على سنته » ومنهم من جمل القلیل فى 
الوجهين جميعا تبعا للكثير ‏ الکافی ١‏ / ۳۰۰ , وقال ابن القاسم : إن كان يدير أكثر ماله زکی كله على الإدارة 

وان أدار أقله زکی الدار فقط كل عام » التاج والإكليل ۲ / 24 » وانظر بقية ما نقله فى المسألة . 


۳00۰ 


وإذا ثبت أكثر الغرس » أو أقله فللأقل حکم الأكثر » وان ثبت آکثره فللغارس فیما لبت 
وفيما لم يثبت » وان لبت أقله فلا شىء للغارس فى الجميع . وقيل : له سهمه فى الثابت وان 
قل ° . 

وإذا أطعم بعض الغرس فإن كان أكثره سقط عنه العمل » وإلا فلا » وله ما أطعم دون 
رب الأرض » وقیل : بينهما "“ وهذان الفرعان يشملهما « غرس » وبياض الساقاة مع 
السواد "" وإذا جذ الساقی بعض الحائط فان كان آکثره فلا سقی عليه والا فعلیه ۲٩۲‏ وان كان 
فى الحائط أنواع مختلفة ٩‏ حل بيع بعضها » وهو الأقل جازت مساقانه جمیعها » وان کثر 
لم جز فيه "“ وهذه الثلائة بشملها قول الولف « ساقی » اسم فاعل من السقى » والراد به 
الساقی بفتح القاف ‏ والأجرة مع الامامة تمنع مفردة ولجوز مع الأذان » فى مشهور مذهب 
مالک ۲ . 

ومن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا فانکشف الغيب بخلافه . فان قلنا بالأول فله الفسخ 
لفوات مقصود عين الانتفاع » وان قلنا بالثانی أمكن أن يقال : لا قسط لها من الشمن فيسقط 
مقابله ٠‏ أر لها قسط » فيحط عنه بنحو ما فاته من المقصود » قياسا على الاستحقاق فى 
البياعات ۳" . ون كان المستحق ۳ تبعا فلا يفسخ العقد فى الجميع » وفيه حلاف “ . 

والفطرة والكفارة من جل عيش البلد ۲۲۳ وإذا حبس أو تصدق على الأصاغر ( من 


(۱) إيضاح المسالك ص ۲۵۱ والنظائر لابن عبدون ق 5” -] . 

() إيضاح المسالك ص ۲۵۱ » نظائر ابن عبدون ق ۳٩‏ . 

(۳) إيضاح المسالك ص ۲۵۱ » وانظر الشرح الكبير ۳ / ۵4۲ ؛ والمدونة ۳ / 440 ٠‏ ونظائر ابن عبدون ۳٩‏ ق . 

. ۲۵۱ إيضاح المسالك ص‎ )٤( 

(ه) ( مختلفة ) ساقطة من م . ۱ 

() إيضاح المسالك ص ۲۵۱ » وانظر الشرح الكبير وحاشيه الدسوقى ‏ / ۵۳۹ . 

(۷) إيضاح المسالك ص ۲۵۰ ,؛ وانظر القوانين ص ۳۰۲ ؛ والكافى ۲ / ۷۵۵ - ۷۵۲ » ومعين الحكام ۲ / ٩۸4‏ 
قال صاحبه : الإجارة على الأذان والصلاة فى عقد واحد جائزة » رواه ابن القاسم عن مالك . . . وأجاز ابن عبد 
الحكم الإجارة على صلاة الفريضة ؛ وروى على بن زياد عن مالك اجاره ذلك فى الفرض أيضا » وروی ابن 
الماجشون عن مالك » جواز ذلك فى النفل فى رمضان ومنع ابن حبيب الإجارة على الأذان . 

(۸) إيضاح المسالك ص ۲۵۰ . 

() فى ح م ( الستحق ان كان ) . 

(۱۰) انظر الرجع السابق . 

( إيضاح السالك ص ۲۵۲ ' وانظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقی ۱ / ۵۰۵ وقیل : من غالب قوته الغرج » انظر 
القوانین ص ۱۲٩‏ . 


۹ 


آولاده ۲ فان حاز الأكثر صح الجمیع » وان حاز الأقل بطل الجمیع » وإن حاز النصف صح 
ما حيز وبطل ما لم بحر "“ » ویجوز العسل بالنحل إذ لا /۸۲- عسل فى التحل """ وبيع شاة 
فيها لبن بلبن إلى أجل » واغختار إن تأخر اللبن فهو مزابنة » بخلاف إذا تقدم ۳" . 
۱ ومنها : اشتراط خلفة الفصيل "۳ والشمرة » والزرع » ومال العبد *" والخنثى إذا بال من 
لین هل ينظر إلى ال کثر فیحکم له به أو لا ؟ أجراه ابن يونس على هذا الأصل ۳ . 

وإذا كان بعض العاقلة بالبادية » وبعضها بالحاضرة » فإنه يضاف الأقل منها إلى الا کثر 
عند عبد الملك وأشهب ۲ فبعض هذه المسائل جوز تابعة تغليبها لحكم المتبوع » ولا جوز 
مستقلة » وهی أيضا من قاعدة الأقل يتبع الأكثر ۲۳ » وسنذكر کلام المقرى فى القاعدة التى 
تلی هذه . ۱ 
ص ۱۸۸ - وهل له قسط من الحق ففى ‏ رهن إمامة وحلية قفی 

۵٩‏ - ومال عبد خلفه زرع لمر دالية وشبهها من الصور 


(۱) ( من آولاده » ساقطة من الأصل . 

(۲) ایضاح السالك ص ۲۵۲ وانظر التاج والإكليل ٠١ / ٩‏ » والشرح الکبیر 4 / ۱۰۷ . 

(۳) إيضاح المسالك ص ۲۵۳ وقواعد المقرى خ ص ١1١‏ . 

() إيضاح السالك ۲۵۲ - ۲۵۳ > وفى الدونة ۳ / ۱۷۵ قلت : أرأيت إن اشتريت شاة لبونا بلبن . قال : قال 
مالك : لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد ء وان كان فيه الأجل لم يصح » وانظر قواعد المقرى خ ص ۱۸۱ . 

(ه) خلفة القصيل : بمعنى القصول أى مجنوذ ؛ والخلفة بكسر الخاء العجمة الزرع بعد جذه » أى إذا عقد على 
قصیل » کقصب ورسم فلا يندرج فيه خلفته » ولیس للمشتری إلا الجنة الأولى التى رقع علیها العقد » إلا 
بشرط . ویجوز اشتراطها بأربعة شروط : 
| - أن تکون مأمونة کبلد يسقى بغير مطر . 

ب - وان یکون جميعا . 

ج - وان لا يشترط ترکها حتی یب . 

د - وان بیلغ الأصل حد الانتفاع به » لاشتراط هذين الشرطین فى بيع الأصل ففی الخلفة أولى » الشرح الکبیر 
۳ / ۱۷۲ - ۱۷۳ . ۱ 

() إيضاح السالك ص ۲۵۳ , وهذه الأشياء لا تدخحل فى المبيع إلا بشرط ذلك . انظر الشرح الکبیر وحاشية الدسوقی 
۳ ۱ ۱۷۲ - ۱۷۳ > والتاج والإكليل ومواهب الجلیل 4 / 447 عند قول خلیل « ومال العبد وخلفة 
القصيل » . 

(۷) إيضاح السالك ص ۲۵۰ قال خلیل : فان بال من واحد » أو كان اکثر أو أسبق . . . فلا شکال ؛ انظر ما نقل 
فى التاج والإكليل ومواهب الجليل فى هذا الموضع ” / 4۳۰ - ٩۳۱‏ . 0 ۱ 

(۸) إيضاح المسالك ص ۲۵۱ . 

. ۲۵۳ انظر إيضاح المسالك ص‎ )٩( 


۳۷ 


۰ ۹۰ - يما اسه ستحق أو أجيح والغرر والعیب ‏ والعطلة معناه ظهر 
ش أى التابع هل له قسط من الثمن م لا ؟ ۳ . 
وعلیه الرهن والحمیل ۳" وحلية الصحف » والخاتم والسیف ‏ واشتراط الثمرة والزرع 
ومال العبد » والدالية ۲۳ والسدرة © وخلفة القصیل » والامامة مع الاذان (* . 
وتظهر الشمرة فى الغرر » والاستحقاق » والعیب والجائحة » والعطلة ۲۳ . 


قوله : « وهل » أى للتابع . قوله : « من الحق » أى من '" الشمن . قوله : « ففى 
رهن » متعلق بقفى » أى تبع هذا الأصل فى رهن وما بعده . قوله ۳ « بما استحق » الباء 
ظرفية » وهو متعلق بظهر > أى معنی هذا الاصل ظهر فیما استحق سای نی 
الي ري ار ی العبد مع 
ماله بما لا يجوز أن یشتر بجي ا د و PEE‏ 
وس م E‏ الاي م 
فيشترى بدنانير إلى أجل وبالعكس ؛ أو طعاما ربویا فيشترى بجنس ذلك الطعام » أو مطلق 
طعام فيشترى بطعام ٩‏ إلى أجل أرب ار نجه ی سا تا كله جار 


بحکم التبمية ۱ . 
۱ وخلفة القصیل جزافا لم ير بل لیس بموجود /۸۲-ب الآن أصلا فهو مجهول الذات 
والصفة ۲ وجاز للتبعية ۱۲( 1 


. ۲۵6 هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص‎ )١( 

() البيع على اشتراط الرهن أو الحميل جائز » انظر ما نقله فى التاج والإكليل » ومواهب الجليل ٤‏ / ۳۷۵ - ۳۷۷ , 
وفى التوضيح ۲ / ق ۱۸۲ أ قال برطب تاي ا قري لالحنا لمن ن 

(۳) الدالية : أى دالية العنب . 

)٤(‏ معنى هذا آنهما إذا عا فی دار م واکتراها مکتر » ایی تر فان ذلك جائزا إذا كان تبعا كما سیأتی 
ص ۳۵۹ . 

(۵) انظر إيضاح السالك ص ۲۵۹ ۰ ۲۵۵ , وقد تقدمت بعض هذه السائل فى القاعدة السابقة . 

() إيضاح المسالك ص ۲۵۵ » والمراد بالعطلة , ا ايا ا ا ات ی » ولا تخصم منه . 

(۷) ( من ) ماقطة من ح . 

ی م زيادة ( هل له أى للتابع أى من الحق أى من الشمن . . 

. ) فى ح م ( بتبعية‎ )٩( 

(۱۰) فى الأصل ( إلى طعام ) 

0 انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۳ / ۷۲ - ۱۷۳ ء والتاج والإكليل ومواهب الجليل 4 / ٩۹۱‏ . 

0 انظر المراجع السابقة . 


۳ 6۸ 


والزرع قبل بدو صلاحه بشتری مع الأرض » بمعنی أن الشتری للارض اشترطه فى 
آباره » ودحل بلا شرط فى عدمه فيجوز للتبعية "۲۷ وكذلك لمر الشجرة فى شراء أصلها ۳ . 

والدالية فى الدار تکتری ویشترط الکتری عینها » فان ذلك يجوز إذا كان تابعا للکراء بان 
تکون قيمته من الجمیع الثلث فأقل > وان كان ذلك قبل بدو الصلاح بل وقبل طلوع الشمرة 
فى أصولها > وشبه الدالية السدرة یشترط الکتری نبقها وکذا ساثر الأشجار ٩۳‏ ویحتمل أن يعود 
ضمیر شبهها على الصور السابقة لا على خصوص الدالية . ۱ ۱ 

واستحقاق القلیل لا يفسخ به البيع » ويجعل تابعا لما لم یستحق , وکانه لم يستحق 
شىء أصلا باعتبار الفسخ ؛ بخلاف الكثير وهو الجل فإنه يفسخ كثوب من ثلائة متساوية 
القيمة مغلا » أو ثوبين منها » وكذلك العيب فى واحد منها » أو اثنين ۳ . 

وكذا إذا أجيح من الثمار ما دون الثلث فلا رجوع للمشترى بخلاف الثلث فأكثر 
فيرجع بما قابله "*" من الشمن "' والغرر فى البيع بعضه معفو . 

قال الباجى : اليسير ۲" وزاد المازرى : غير مقصود للحاجة إليه . 

قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : الغرر ثلالة أقسام : مجمع على جوازه كقطن 
الجبة وأساس الدار » ومجمع على منعه كالطير فى الهواء » والحوت فى الماء ومختلف فيه 
كبيع الغائب: » والمقائى , والقصيل: » ونحوها » مع الخلفة ؛ والأصل أن ما لا تخلو البياعات - 
فى الغالب - عنه > ولا يتوصل إليه إلا بفساد أو مشقة » مغتفر * وما سوى ذلك فممنوع "' 
انتهی . ۱ ۱ ۱ 
وعطلة إمام الصلاة أياما قليلة لا تحسب عليه » ويأخذ أجره موفرا والا حوسب . 
المتيطى : ويحسب على الإمام الكثير من مرضه أو مغيبه دون القليل » وأما إن غاب 


(۱) انظر فى هذا المدونة ۳ / ٤٤٤‏ - 440 , والتاج والإكليل ٩۹۱ - 498 / ٤‏ . 

(۲) انظر الرجمین السابقین . ۱ 

(۳) هذا جائر إذا كان لا يزيد على ثلث أجرة الدار ‏ انظر ؛ الدونة ۳ / 444 - 148 . 

. 415 / ۳ انظر فى هذا الشرح الكبير ؛ وحاشية الدسوقی‎ )٤( 

(5) نی الأصل ( بما قبله ) . 

. ۱۵۲ - ۱۵۱ / ۲ ۰ انظر العفريم‎ )١( 

(۷) قال ؛ وأما يسير الغرر فإنه لا يؤلر فى فساد عقد بیع » فإنه لا يكاد يخلو عقد منه . . . المنتقى © / ۸۱ . 
(۸) ( مغتفر ) ماقطة من القواعد . 

() القواعد خ ص ١1١‏ . 


۳۹ 


الجمعة ونحوها فلا بأس بذلك ولا بسقط من أجره شىء ؛ قاله غير واحد من القروبين . 

ابن يونس : واحتلف شیوخنا إذا أوجر على الأذان والصلاة فتعطل عن الصلاة لأمر 
عرض له هل تسقط حصته من الأجرة أم لا الع و السرم 
۷- ام لا ؟ ۱ 

قال القاضی أبو عبد الله المقرى : قاعدة : احتلف الالكية فى الاتباع هل تعطی حکم 
نفسها أو حکم متبوعاتها ؟ کمالین أحداهما مدار والآخر غير مدار » وهما غير متساوبین 
وکبیم السیف المحلى إذا كانت حلیته تبعا بالنسيكة » منعه فى الشهور » واشترط النقد واجازه 
سحنون وقیل بستحب فيه النقد ویمضی التاجیل بالعقد . وکمن بذل صداقا ظانا أن للمرأة 
مالا » فانکشف الغیب بخلافه » فان قلنا » بالأول فله ۲ الفسخ لفوات مقصوده من الاتباع » 
وان قلنا بالئانی آمکن أن نقول ۲۳ : لا قسط لها من الشمن › فیسقط مقابله أو لها قسط 
فیسقط عنه بقدر ما فاته من القصود قیاسا على الاستحقاق فى البیاعات » أن الستحق إن كان 
تبعا فلا يفسخ العقد فى الجمیم . وفیه حلاف علی القاعدة ففی هذه الفروع ۳ الغلائة 
أقوال » وتقوم من هنا قاعدة الاتباع هل لهما قسط من الشمن أو لا ”© ؟ فى الاستحقاق 
وغیره » ومن القاعدة الأولى بیع الحلی المزوج بصنف التابع » وفیه روایتان عن مالك » ومن 
الثانية : بيع السيف الذى حليته تبع بنوعها فالمشهور اشتراط النقد فيه . وقال سحنون یجوز 
مؤجلا . وقيل يستحب فيه النقد ويمضى التأجيل بالعقد ”“ . 

وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا فى کون الاتباع مقصودة أو لا ؟ "° . 

وعليها جواز الشاة فيها لبن بلبن الى أجل » والظاهر إن تأخر اللبن فهو مزابنة بخلاف ما 
إذا تقدم . ویجوز العسل بالنحل إذ لا عسل فى النحل ۳۳ . 

وقال آیضا : قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن الأقل يتبع الأأكثر فاذا انظم ۲٩‏ الحلى 
بالجواهر » وكان فى نزعه فساد » فقيل يتبع الأقل الأكثر . 


. فله ) ساقطة من القواعد‎ ( )١( 
. ) فى ح ( تقول ) وفى القواعد ( يقال‎ )۲( 
. ) فى القواعد ( ففى هذا الفرع‎ )۳( 
.) فى م( أم لا‎ )4( 
. ۰۲۷ - ۵۲۵ / ۲ القواعد‎ )6( 
فی ح م ( ام لا)..‎ )۰ 
. ۱۸۱ القواعد خ ص‎ )۷( 
. ) فى ح م( معظم‎ )۸( 
۱ ۳۹۰ 


وقيل + لكل حكم نفسه ۲ ولهذا نظائر » وهو من باب التقديرات » لانه يقدر الأقل 
کالعدم ۲۲ ۱ 

٠‏ وقال أيضا : قاعدة اختلف الالكية فى الأقل هل [ يعتبر فى نفسه أم ] ۳" یتبع الا کثر 
وحمل ابن يونس اختلافهم فى الخنثى إذا بال من الحلين هل ينظر إلى الأكثر فيحكم له به أو 
ا (4) ۽ 

وقال أيضا : قاعدة : شرط ما هو من مصلحة العقد كالرهن » والحميل هل له /۸۳-ب 
قسط من الثمن أو لا ؟ اختلف المالكية فيه , وعليه فساد العقد بالخطار فیهما ۳ انتهى . 

وفى التوضيح : المازرى 0 : وآما إن اشترط يعنى رهن الآبق أو الشارد فى عقد البيع 
فقولان فى الجواز "“ وعدمه . ۱ ۱ ۱ 

ابن رشد : والشهور الجواز بناء على أنه لا حصة له من “ النمن , أو له حصة وظاهر 
الذمب أن الرهن لا حصة له من الثمن . 

قال فى البیان : والقولان فى ذلك قائمان من الدونة "“ انتهی . 

آما القول بأنه لا حصة له فمن قوله فى باب الرهن فيمن وكل رجلا على بيع سلعة 
فباعها وأخذ بالشمن رهنا أن الخيار للموكل فى قبول الرهن **" فلم يجعل له خيارا فى رد 
بیع وإمضائه » ولو كان له حصة من الشمن لكان الوكيل متعديا فى بيعه بأقل من ثمن 
الثل . 

ابن عبد السلام : وأما القول بأن له حصة فمن قوله : وان بعت منه سلعة بشمن إلى 
أجل على أن تأحذ منه ۱۲ رهنا ثقة من حقك (۱۳ فلم جد عنده رهنا فلك نقض البيع وأخذ 


. ) فى م( بنفسه‎ )١( 

(۲) القراعد ۲ / ۵۱۰ - 6۱۱ . 

(۳) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 

(4) فى م ( آم لا ) » القواعد خ ص ٩۳‏ . 

() هذه القاعدة لم آجدها فى النسخة التی معى وقد نقلها محقق إيضاح المسالك , انظره هامش ص ۲۵۶ . 
١ 5(‏ المازرى ) ساقطة من م . ۱ 
(۷) فى ح م ( بالجواز ) . 

(۸) فى التوضیح ( فى الثمن ) . 

۰ ینی کلام ابن رشد » ولم آجده فى کتاب الرهن من البيان ولعله فى غيره‎ )٩( 
۱ . ۲۹۹ - ۲۸ / ۳ انظر الدونة‎ )۱۰( 
. منه ) ساقط من م‎ ( )۱۱( 

(۱۲) فى ح ( حفظ ) . 


۳۱ 


سلعتك أو ترکه بلا رهن “ » ویقال إنما جعل لك فى الدونة نقض البيع خخالفة الشرط لا 
لنقض الثمن » فانظره ۲ ان ۱ 
وفی النهج الفاگی ۳" آثر ذکره إنكار صاحب الناهج ۲ أخذ الشاهد الأجرة إن كان 
یکتب الوثيقة » ويشهد فیها بخلاف الکتب فقط ؛ قال : الأجرة نما هی على الکتب 
والشهادة تبع » والاتباع لاحظ لها فى الاعواض » كما فى غير مسألة من نظائرها كخلفة 
القصيل » والشمرة » ومال العبد » وحلية السیف » وذباب النحل بالعسل إلى أجل يحدث فيه 
عسلا ۰ والنخل بالثمرة إلى أجل یکون للنخل فيه لمر ؛ والشاة اللبون باللبن إلى أجل 
والدجاجة البيوض ۳ بالبيض إلى أجل والإمامة مع الأذان » وغيرها من النظائر "° .0 
ص ۱٩۱‏ - هل اليسارة بنفس تعتبر أم نسبة عليه دینار ذكر 
۲ - فى البيع مع صرف وأول قبل ثلث ودرهم على الشإنى نقل 
۳ - وكثرة الثلث فى المماقلة جائحة خف وحمل العاقلة 
۶ - وذنب الأضحاة والذى استحق من فندق أو شبهه قاض يحق /۸4] 
٥‏ - إن ۳" ينقسم كدار سكنى وردف ‏ لا ضرلا نقص رفی العيب اختلف 
5 - فى الدار کالثلی مطلقا كما فى ذنب ونزر نصف علما 
۷ - فى الشىء من أشياء مطلقا كنا جزء عروض مستحق * فخذا 
۸ - إن أمكن القسم وخير إن عدم ونزرما عين حبسه "“ حرم 
۹ - آما مسائل الوصايا والغلكث تبرع العرس فمن نزر الثلث 
۰ - فى قصدها الأذى خلاف وثمر كصصبرة دالية ومن ذكر 


. ١١۷ / 4 فى م ( بالرهن ) وانظر المسألة فى المدونة‎ )١( 

(۲) التوضیح ۲ / ۱۸۲ -]. ۱ 

(۳) النهج الفائق لأبى العباس آحمد بن یحی الونشریسی ؛ انظر ایضاح السالك ص ۳۱۸ . ۱ 

( فى ح ( النهاج ) ولعلها أصح فکتاب منهاج القضاء لابن حبيب نقل عنه صاحب معین الحکام ۲ / ٩۱۳‏ ۳ 
وأما المناهج فلم آجد كتابا بهذا الاسم للمالكية . 

() ( البیوض ) ساقطة من ح . 

(") فى الأصل ( النضائر ) . 

(۷) فى ح ( أى ) . 

(۸) فى ح ( يستحق ) . 

. ) فى ح ( جنسه‎ )٩( 


۳۹ 


۱ - غینا فمنه وبياض قد أف فى أذن أضحاة تردد عرف 
۲ - كحلية والحوز والأبار مسائل الزکاة غرس جار 
س أى اليسارة معتبرة فى نفسها أم تعتبر بالنسبة ؟ 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : الكثرة » والقلة ۴۷ فى الماء إضافيتان عن ۲۳ 
مالك قال فى لعاب الكلب : ولا بأس به فى الكثير کالحوض '“ وفى الجنب يغتسل فى مثل 
حياض (* الدواب » ولم يغسل تایه افك 299 وغلية مض صاحب المقدمات 2 وان كان 
المذهب قد اختلف فى اليسارة ۲۳ هل هی معتبرة فى نفسها أو “ بالنسبة كالبيع » والصرف 
فى دينار واحد هل يشرط أم لا ؟ ثم فى کون التابع الثلث أو الدرهم فما دونه » ویحکون عن 
الدونة نفى اشتراط التبعية وهو مما تلقوه بالقبول من استقراءات التونسى » ولا أدرى من أين 
أخذه فانظره 9 انتهی ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
قلت : وإلى قول المقرى : وهو مما تلقوه » إشارة ٩۰(‏ المؤلف بقوله : « وأول قبل » ٠‏ 
والأول هو أن اليسارة تعتبر فى نفسها فيجوز اجتماع البيع والصرف فى دينار سواء كان أحدهما 
تابعا لخر , أو ۳ لا ؟ لكون الدينار يسيرا فى نفسه . 
قوله : « ثلث ودرهم على الثانى نقل » الثانى هو ۲۱۳ کون اليسارة بالنسبة أى نقل 
على الثانى أن البيوع والصرف إنما يجوز اجتماعهما فى الدينار الواحد مع 2١9‏ کون أحدهما 


( فى م ( القلة والكثرة » ٠‏ ۱ 
(۲) فى ح م ( عند ) كما فى القواعد . 
(۳) انظر المدونة ١‏ | ۵ . 

. ) فى الأصل ( عیاض‎ )٤( 

(۵) انظر الدونة ۱ / ۳۰ - ۳۱ . 

(7) انظر القدمات ۱ / ۸۷ . 

(۷) فى القواعد زيادة ( ثم ). . 

(4) فى م ( آم ) . 

. ۲۲۲ - ۲۲۰ / ۱ القواعد‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( آشار ) . 

(۱۱) ( قبل ) ساقطة من م . 

(۱۲) نی م(أملا). 

(۳) ( هو ) ساقطة من ح . 

. مع ) ساقطة من م‎ ( )١5( 


۳۹۳ 


ثلثا فأدنی » ونقل /۸۳-ب أيضا أن الیسیر © الدرهم فما دونه وهو معنی قول ابن الحاجب : 
وقیل مع کونه کالدرهم يعجر "۳ . ۱ 

قال الامام أبو عبد الله انقری : قاعدة « الأكمل شرطا أقوى من حکم التبعية من 
الأقل » فالصرف أقوى من البيع » فإذا اجتمعا فى أكثر من دينار فان كان الصرف أقل » وكان 
فى دينار فأقل جاز ء وان کان فى أكثر امتنع » فان كان البيع أقل فهل يشترط فيه أن يكون 
فى دينار فأقل » أو يكون الثلث فأقل ؟ قولان » وهما أيضا على اعتبار ”© اليسارة فى نفسها أو 
بالنسبة ¢ وهذا كله مذهب مالك انتهی ۰ ۱ 

و( ثلث ) من كالم المؤلف » مبتدأ » وخبره محذوف لدلالة ما بعده » أى وثلث نقل 
ودرهم نقل » أو یکون نقل » المذكور خبر عن الأول » وحذف خبر الثانی قوله : «.وکثرة 
الثلث - إلى قوله - وفی العیب اختلف » أى الثلث كثير فى هذه السائل : 

الأولى : معاقلة المرأة للرجل فانها تعاقله إلى ثلث ديته » فاذا بلغته رجعت إلى ثلث دیتها 
ففی ثلاث أصابع من المرأة ثلاثون » وفى أربع عشرون ° 

الثانية ای ای ترش تس ای تفت ت ا 

من الشمن » وما دون الثلث 0 مصيية منه © . 

ee‏ ل 
الا ا 
غسل ما ظهر ۲۲ . 

والرابعة اا ا » فانها تحمل من جناية الخطاً الثلث فأكثر > وما دون الثلث 


. فى ح م ( اليسار)‎ )١( 

(۲) انظر اففتصر الفقهی ق ۱۳۸ - أ . 

() الرجم السایق . 

(4) ( اعتبار ) ساقطة من م : 

() القواعد خ ص ۱۲٩‏ . 

() انظر التفريع ۲ / ۲۱7 ء والکافی ۲ / ۱۱۱۰ . 

(۷) فى م ( الشتری ) وهی أوضح . 

(۸) ( الثلث ) ساقطة من م . 

. ۲۸۸ انظر التفريع ۲ / ۱۵۱ › والكافى ۲ / 585 ء والقوانين‎ )٩( 
. ) فى م زيادة (قدر‎ )( 

(۱۱) انظر التقی ۱ / ۸۲ » والشرح الكبير ۱ / ۱4۳ » والکافی ۱ / ۱۷۶ . 


“€ 


على الجانی ۲ والی هذه مع الأوليين آشار شيخ شیوخنا الامام » آبو عبد الله بن غازی ۳" :- 
رحمه الله - بقوله : 
الثلث نزر فى سوى العاقلة . وفی الجوائح وحمل العاقلة 

اامسة : قطع أذن الأضحية فإنه يغتفر اليسير وهو ما دون الثلث » وفی الثلث قولان » 
الشهور أنه کثیر " . ۱ ۱ 

السادسة : الدار الجامعة کالفنادیق تسکنها الجماعة يستحق منها جزء شائع فان 
استحق *۲ منها سهم دون الثلث لزم البیع فى الباقى "© وان استحق الثلث فا کثر /۸۵- رد 
الباقی وإلى هذا آشار الولف بقوله : « والذى استحق من فندق أو شبهه » وفسره الولف فى 
طرة على الام بدار الخراج . 

السابعة : على ما قال القاضی ابن رشد : وهو مراد المؤلف : « بقاض » والتدكير 
للتعظيم : دار السکنی إن كانت تتقسم دون نقص فى الشمن ويصير لكل حظ حظ ** من 
الساحة وباب على حدته » فان استحق الثلث فاکثر رد الباقى ( بحصته ) ۳" 3١‏ وإن كان 
الستحق أقل لزم الباقی بحصته ] "ا بخلاف ما إذا كانت الدار لا تقسم ‏ أو إن فى القسمة 
نقص فى الثمن أو ضرر فله رد الجميع باستحقاق ما دون الثلث ”© وإلى هذا أشار المؤلف 
بقوله : « قاضى يحق أن ينقسم كدار وردف ؛ لا ضرر لا نقص › : 

أى القاضى ابن رشد : يحق کون الثلث كثيرا » أى يثبته » من حققت الشىء بمعنى 
ألبته » أن ينقسم المستحق منه كدار السكنى وتبع القسم نفى الضرر والنقض وقال القاضى 


(۱) أنظر ؛ التفريع ۲ / ۲۱۳ , والكافى ۲ / ٠٠١١‏ . 

(۲) محمد بن أحمد بن غازى العثمانى الکناسی » ثم الفاسى شيخ الجماعة بها ؛ الإمام العلامة البحر » الحافظ الحجة 
احقق جامع شتات الفضائل ؛ خاتمة علماء المغرب ومحققيهم ؛ ذو التصانيف المفيدة » رحل الناس إليه للأخيذ 
عنه , اخحذ عن أكمة كأبى زيد الكارانى » والامام القورى وابن مرزوق الكفيف وأجازه إجازة عامة »,وآخذ عنه من 
لا يعد كثرة كابن العباس الصغير وأحمد الدقون » وعلى بن هارون » وعبد الواحد الونشریسی » وغهرهم ۱ ت 
6ه ) انظر شجرة النور ص ۲۷ ؛ ونيل الابتهاج ص ۳۳۳ ۰ ٩۳‏ ؛ وفهرست النجور ص ۱۷ . 

(۳) انظر ص ۳۷۸ . 

(4) ( فان استحق ) مکررة فى الأصل . 

(5) فى ح زيادة ( فان استحق الثلث لزم البيع فى الباقى ) ۰ , 

() ( حظ ) الثانية ساقطة من ح . 

(۷) ( بحصته ) الثانية ساقطة من ح . 

(۸) ما بين الحاصرتین ساقطة من م . 

(4) انظر البيان والتحصیل ۱۱ / ۱۸۱ ولیس بنصه بل متصرف فى نقله . 


“o 


بن رشد : يجب کون الثلث کثیرا أن ينقسم إلى أخرة » عن جل ی يت ور ۱ 
وبهذا فسر المؤلف فى طرة ۲۳ وهو أبين » والله أعلم . 

ففاعل ردف هو معنى النفى فى قوله : « لا ضرر لا نقض » أى ردف مضمن هذا 
الكلام . ويحتمل أن يكون فاعل ينقسم » مراك ی اس سام 
ENE DIR‏ 
ی و9 : قلت : العشر . 
قال : ربما كان العشر يضر فيها » وربما كان لا يضر وإنما ينظر الولی ۳" بالاجتهاد » إن رای 
ضررا رده » والا أمضى البيع » ورد عليه قدر ذلك من الثمن "© . 

الى ركيد بردككاتت اعون الحا بالا ري إن كلت لتم ac‏ 
للمستحق منها والمدخل على باب الدار والساحة مشت ركة » فان كانت دارا جامعة كالفنادق 
تسكنها الجماعة فليس بضرر [ فيرجع بقدره من الثمن ولا يرد ما بقى ون كانت للسكنى 
الساحة وباب على حدته فليس بضرر ] * إلا أن يكون المستحق على هذه الصفة الثلث » والدار 
الواحدة فى هذا بخلاف الدور ».إن استحق بعضها لم ير باقيها » إلا أن يكون المستحق منها أكثر 
من النصف وقد نص فى القسمة من المدونة أن استحقاق ثلث الدار الواحدة كثير ۳" . 

قلت : كون ثلثها كثيرا هو نقل الزاهى عن المذهب . 

قال : وقال أشهب : هذا فى كبار الدور والذى ۷ لا يضر استحقاق صغير جزءها » 
فأما صغارها ی و ا ای اس تست ف 
الذ کر 


() فى الأصل ( ضرة ) . 

(۲) ( هذا ) ساقطة من ح . 

ی ای ای ات 

(4) هذا نص الستخرجة تقرییا » انظر البیان ۱۱ / ۱۸۰ - ۱۸۱ . 
(۵) ما بين الحاصرتین ساقطةمن م . 

(7) انظر البیان والتحصیل ۱۱ / ۱۸۱ ملخص منه . 

(۷) فى ح م ( التی ) . 

(۸) أى مختصر ابن عرفة . 


۳1 


قال ابن رشد - رحمه الله - آثر ذکره السالة فى استحقاق الجزء الشائع عن 
القاسم : هذه مسألة حسنة بين فيها أن استحقاق اليسير من الأجزاء ا 
۱ اليسير من العدد » لا يكون للمشتری إلا الرجوع بقيمة بقيمة ما استحق بخلاف استحقاق اليسير من 
الأجزاء فیما لا ينقسم » هذا یکون للمشتری ى رد الجميع لضرر الشركة › فهو “ تفسیر ساثر 
الروايات » والیسیر النصف فأقل » والکثیر الجل ۳" » وما زاد على النصف › وهذا فى العروض 

عند ابن القاسم 6 بخلااف الطعام ؛ > وما كان فى معناه من الکیل والموزون » فإنه يرى فيه 
استحقاق الثلث فما زاد كثيرا ۳ . 

" ابن رشد رد اش ييه رل من رکفت تسم ار نله رد سا 
بخلاف ما إذا كانت تنقسم ۳" . 

وفی التقیید : ابن رشد فى کتاب الاستحقاق من البیان » والرد يجب إذا استحق ق ما هو 
كثير کثلث الدار وما فيه ضرر › , وان كان يسيرا کالعشر » فان اشتر ی دارا واستحق عشرها فان 
كانت الدار لا تتجزء أعشارا » أو كانت تتجزء ولم يكن لكل جزء مدخل ومخرج على حدة 
[ أو كان لكل جزء مدخل ومخرج على حدة إلا أن التجزىء ينقص من الثمن فان له الرد فى 
هذه الوجوه كلها > فان كانت تتجزأ أعشارا » ولكل جزء مدخل ومخرج على حدة ] *" ولم 
ينقض ذلك من لمنها فلا رد له وهذا فى دار السكنى » » وأما دار الغلة فلا ترد إلا باستحقاق 
الثلث . ۱ ۱ 

وأما إن "2 كانت /۸1- دورا عددا فاستحق بعض آعیانها فانها إذ ذاك بمنزلة العروض 
بابسا يي 

« وفى العيب اختلف › > فى الدار كالمثلى مطلقا كما فى ذنب » اختلف فى 

الك ينابي سور 

منها : العيب فى الدار فان اليسير لا ترد به » وبرجع بقيمته ۳" واختلف فى حد 


. ) فى البيان ( فهى‎ )١( 

(۲) فى البيان زهادة ( وهو ) . 

(۳) البیان والتحصيل ۱۱ / ٠١١‏ . 

(4) انظر البيان والتحصيل ۱۱ / ۱۸۱ . 

(۵) ساقط من م . 

() فى ح ( إذا ) . 

كن سه عن ليله بس فليو انا فهو بمعنى ما فيه » ولیس بنصه . 
(۸) انظر المقدمات ۲ / ۱۰۱ . 


۳۷ 


الیسیر ر فمنهم من رد ذلك إلى العادة » وهو الأصل 1 
وقال ابن أیی زيد : ما ينقص معظم الشمن فهو كثير وظاهره أن اللصف يسير . وقال ابو 


بكر بن عبد الرحمن ° : ما نقص عن الثلث » وأما الثلث فكثير . 

وسكل ابن عات "" عن ربع الثمن فقال : کثیر "* . ۱ 

وقال ابن القطان “ : المثقالان يسير » والعشر ۲۳ كر ۷ on‏ 

وقال ابن رشد : العشرة من المائة كثير “ ولعل قوله تفسير لقول ابن القطان ١”‏ 

ومنها ODO‏ بم مس ات رح و رن فان 
كان المستحق أو العیب يسيرا لزمه الباقی بحصته › وإن كان کثیرا فانه يخير فى التمسك 
بالباقى بحصته أو فسخ العقد عن نفسه » خلافا لأشهب فإنه لا يرى الخيار فى المثلى 
بالجل ولا ما دونه ۲۱ وعلى الأول فابن القاسم يخيره فى الثلث فأكثر . وقيل نما يخير فى 


(۱) قال ابن رشد : ولا أعرف للمتقدمين من أصحابنا حدا فى اليسير الذى لا يجب الرد به فى العقار أو فى الدور . . 
المرجع السایق . ۱ 

(۲) أبو بكر آحمد بن عبد الرحمن الخلانی ؛ القیروانی » شيخ الفقهاء فى وقته , كان حافظا متقنا » انتهت إليه رئاسة 
الفقه بالمغرب مع صاحبه أبى عمران الفاسى » كان أصحابه نحو مائة وعشرين كلهم يقتدى بهم › تفقه بأبى زید › 
وأبى الحسن الفاسى ولزمه وانقطع إليه » وسمع من شیوخ إفريقية ومصر ( ت ؟47ه ) › انظر : الديياج ص 
۹ , وشجرة النور ص ۱۰۷ . 

(۳) فى ح ( ابن عتاب ) وهی أصح وهو : محمد بن عبد الله بن عتاب أبو عبد الله القرطبي شيخ المفتين بها وإمام 
المحققين فى عصره » صحب ابن بشير مدة كبيرة وكتب له فى مدة قضائه » وتفقه بابن النجار » وابن أبى 
الأصبغ » وروی عن كثيرين » وسمع منه ابن سهل » وأبو جعفر بن رزق » وغيرهما من أهل الأندلس ( ت 
4ه ) » انظر REN AE‏ ۰ . 

. ۱۰۱ / ۲ انظر : المقدمات‎ )٤( 

(۵) أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال العروف بابن القطان أبو محمد وقيل أبو عمر الامام الفقيه الحافظ دارت عليه 
الفتوی والشورى مع ابن عتاب » تفقه بابن دحون . وابن الشقاق ؛ وسمع القاضى ابن مغيث وغيره › ولفقه به 
القرطبيون ؛ ومنهم أبو مالك موسى بن الطلاع » » وابن حمديس وابن رزق ( ت ۰ 4ه ) انظر : شجرة النور ص 
٩۹‏ والديياج ص ٩۰‏ » ولمدارك ۸ ١18‏ - ۱۳۱ . 

(5) فى ح ( العشرة ) . 

(۷) انظر : المقدمات ۲ / ۱۰۱ - ۱۰۲ . 

(۸) المرجع السابق . 

)٩(‏ وهو كذلك ء لأنه قال بعد نقله لقول ابن القطان : والذی عندی أن عشرة مثاقیل من مائة مشقال کثیر يجب الرد 
به » القدمات ۲ / ۱۰۲ . 

(۱۰) انظر : البیان والتحصيل ۱۱ / ۱۲۸ - ۱۷۰ . 


۳۹۸ 


الطعام ال 


۰ ۰ ۰ ۰ 3 8 -: ف 
وفی ابن يونس : يخير فيه بالربع . ولابن رشد : فيه تفصیل 


ومنها : دنب الأضحية فقد اختلف فى الثلث فيه هل هو من حيز الكثير أو من حيز 
اليسير ؟ وجزم المؤلف أولا بأنه كثير لأنه المشهور . 

قوله : « ونزر نصف علما فى الشىء من أشياء ‏ مطلقا » - البيتين - أى هذه 
المسائل النصف فيها يسير ** والكثير ما فوقه » وهو المراد بوجه الصفقة . 

ومنها : ما إذا تعدد البیع المقوم فاستحق بعضه **' أو اطلع على عيبه » فإن كان ذلك 
رجه الصفقة وهو ما فوق النصف كخمسة ثياب متساوية القيمة يستحق منها ثلائة أو بثبت 
عيبها » ففى العيب يخير المشترى بين أن يتماسك بالجميع أو يرد الجميع » وفى الاستحقاق 
يتعين رد الباقى على المشهور ۳ وان كان ذلك فى النصف فأقل » ففى العيب ليس له إلا رد 
المعيب بحصته يوم عقده » وفى الاستحقاق /٦۸-ب‏ یرجم بما ينوب المستحق ولنس له رد 
الباقى ۲ وهذا معنى قول المؤلف : « فى الشىء من أشياء مطلقا » أى علم نزر النصف فى 
استحقاق الشىء من أشياء والإطلاق راجع إلى الاستحقاق والعيب . 

قوله : « كذا جزء عروض يستحق فخذا » إن أمكن القسم وخير إن عدم » يعنى بالجزء 
الشائع » وبالعروض ما عدا الدور والطعام > وما فى معناه من الکیل والوزون ۳" . ۱ 

والعنی أن العرض إذا استحق منه جزء شائع » والعرض مما ینقسم » فان كان ** الستحق 
النسف فأقل فلا یکون للمشتری إلا الرجوع بقيمة ما استحق » وإن كان | شر من النصف 
فهر مخیر بالتمسك بالباقی أو الرد بخلاف ما لا ینقسم فله الرد مطلقا كان السهم الستحق 
یسیرا أو کثیرا » وقد تقدم هذا من کلام ابن رشد . 


(۱) انظر الرجع السابق . 

(۲) انظر البيان ۱ / ۱۸ - 159 قال ابن رشد : الثالث ( أى القول ) الفرق بين الطعام » والعروض فى أن النصف 
أو الثلث من العلعام کثیر ‏ ومن العروض يسير ؛ وهو الشهور العلوم من مذهب ابن القاسم . 

(۳) فى نص البيت ( من الاشیاء ) . 

. فى م ( كثير)‎ )٤( 

(۵) فى م( بیعه ) . 

(1) تقدم مثلها » وانظر الختصر الفقهی ق ۱8۹ - أ والتوضیح ۲ / ق ۱۵۸ ب . 

(۷) انظر التوضیح ۲ / ق ۱۵۸ ب . 

(۸) انظر تفصیل هذا فى البیان والتحصیل ۷ / ۲۸۷ - ۲۸۹ . 

. كان ) ساقطة من م‎ ( )٩( 


۳۹۹ 


وذلك قوله : بين إن استحقاق الیسیر من الأجزاء فيما لا ینقسم - إلى قوله - : والیسیر 
التصف فأقل ' والکثیر الجل » وما زاد على النصف » وهذا فى العروض عند ابن القاسم ۳ . 

قوله : « ونزر ما عين حبسه حرم » أى ما يتعين 7" وهو القوم حبس نزره © حرم ” 
بمعنى أنه إذا استحق الجل فإنه يحرم التمسك بالأقل » وهو المشهور » للجهل بالشمن » إذ لا 
يدرى ما ينوب الباقى إلا بعد التقويم » بخلاف استحقاق الجزء الشائع فإنه لا جهل ۲ . 

البفری تا فى مختصر الفروق : اعلم أنه إذا استحق بعض الشىء فله أحوال > لأنه إما أن 
یکون مثلیا أو مقوما » وإما أن يكون معینا ۲ أو شائعا . 

آما الثلی » وهو الکیل والوزون فإن استحق قلیله لزم الباقی » لأن القلیل لا يخل 
بمقصود العقد » والأصل لزوم العقد بخلاف ما ذا استحق الا کثر » ولذلك یکون له الخیار بين 
أن يرد لذهاب مقصود العقد أو يمسك الباقی بحصته من الثمن . 

وأما القوم فان استحق الأقل فکما فى المثلى » وان استحق الا کثر الذی هو وجه الصفقة 
اختل البيع وانتقض كله لفوات مقصود البيع » ویحرم التمسك بما بقی » لیس كما قلنا فى . 
المثلى وهذا لأن حصته لا تعرف حتی یقوم > وهذا ما یتعلق بالقوم . 

وأما الشائم إذا استحق جزء منه /۸۷-وهو ”ما لا ینقسم فیخیر فى التمسك بالباقی 
بحصته من الثمن » ولأن حصته معلومة بغير تقويم ‏ انتهی . 

وهذا نما هو غير “ دار السکنی » وقد مر تفصیلها عند ابن رشد . 
قوله : « آما مسائل الوصایا والغلث » - البیت - أى الشلث فى هذه المسائل 
الثلاث نزر . ۱ ۱ 

الاولی : الوصایا فان الوصية بالثلث فما دونه لازمة بخلاف الزائد فلهم رده . 


(4 


(۱) انظر ص ۳۲۷ والبيان ۱۱ / ١54‏ . 

() فى م( تعين ) . 

(۳) فى م ( نزر ) . 

() فى ح ( حرام ) . 

(©) فى ح م زيادة ( فيه ) . ۱ 

(5) فى ح م ( الأبى ) والبقرى هو الای اختصر الفروق كما تقدم فى ترجمته وانظر الفروق 4 / ۳۲ . 
(۷) فى الأصل ( معيبا ) ولعل النقطة وضعت غلطا . 

( انظر الفروق 4 / ۳۲ - ۳۳ . 

. غير) ساقطة من م‎ ( )٩( 


۳۷۰ 


الفإنية : الغلث ”“ الجوهری : الفلوث الطعام یکون فيه الزژان والدر "۳" ابن عرفة ناقلا 
عن ابن رشد : وغربلة القمح من التبن والغلث للبيع ۴۳ واجب إن كان تبنه وغلثه أكثر من 
الت » لأن بيعه كذلك ضرر » وپستحب إن کانا يسيرين “ . 

ابن عرفة : ظاهره لا يجب فى الثلث . والظاهر وجویه فيه » وفیما قاربه مما لیس يسيرا 
وهو ظاهر قسمها فيه © قال مالك : يغربل القمح للبیع وهو من الحق الذی لا شك فيه *" . 

ومحمل نذورها لا تغربل الحنطة فى الکفارة > على الیسیر ۳ انتهی . 

الثالغة : الزوجة لا کلام للزوج فى تبرعها بالثاث فأقل » ون تبرعت بأكثر فله رده ۳ . 

قوله : « فى قصدها الأذى خلاف » الضمير عائد إلى العرس التى ۲۳ هى الزوجة أى إذا 
تبرعت بالثلث فأقل على جهة الضرر بالزوج فاختلف فى منعها » قال ابن القاسم وأصبغ فى 
الواضحة » لا يمنعها . 

وقال مطرف وابن الماجشون » وأشهب عن مالك : له رده 7*7 ٠.‏ 

قوله : « وثمر كصبرة ٩۱‏ دالية » أى والشمر والصبرة والدالية من نزر الثلث » فالشمر 
إشارة إلى بيع الشمرة واستثناء قدر الثلث فأقل » فانه يجوز ۳ باتفاق "۳" . 


(۱) غلثت الشیء بغيره غفا من باب ضرب خلطته به کالحنطة بالشمیر » وطعام غلیث » أى مخلوط بالدر » انظر : ۱ 
الصیاح ۲ / 6۰ . 

(۲) انظر : الصحاح ۱ / ۲۸۸ ( غلث ) . 

(۳) ( للبيع ) ساقطة من م . 

. لم أعثر على هذا فى مظانه فى کتب ابن رشد‎ )٤( 

(5) أى ظاهر ما فى كتاب القسمة من الدونة » انظر كتاب القسمة الثانی 51١ / ٤‏ . 

. ۲۱۱ / ٤ المدونة‎ )5( 

(۷) أى ويحمل قوله فى المدونة فى كتاب النذور » لا تغربل . . . على اليسير ففى المدونة ۲ / ۲۹ قال ابن القاسم : 
وسعل مالك عن الحنطة فى كفارة اليمين أتغربل ؟ قال : إذا كانت نقية من التراب والتبن فأراها زىء وان كانت 
مغلوثة بالتبن فانها لا تخرىء حتى يخرج ما فيها من التبن والتراب . 

(۸) تقدمت ص ۱۵۷ . 

. التى ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) انظر البيان والتحصیل ٩‏ / ۲۰۹ - ۲۱۰ ء وعدة البروق ص ٠٦۷‏ . 

(۱۱) فى الأصل ( صبرة ) وألبت ( الكاف ) كما فى نص البيت . 

(۱۲) فى ح م ( جائر) . 

(۱۳) انظر : الكافى ۲ / 1۸۲ » والتفریع ۲ / ۱8۷ ء والبيان ۷ / ۲۵۷ - ۲۵۸ . 


۳۷۱ 


ركذا الصبرة يجوز بيعها واستثناء ۳" الثلث فأقل وهو قول ابن القاسم وأشهب ۳ . 


ررری ابن الاجشون : أنه لا يجوز أن پستنی من الصمرة قليل » ولا كثير رلا جزء 
مشاع > لأن الجزاف إنما جاز بیعه للضرورة » ومشقة الکیل والوزن »> فاذا اس ستثنی منها جزء 
فلابد من الکیل فلم يقصد بالجراف إلا الخاطرة » والشمرة لا یتأتی فیها الکیل فافترقا "“ . 
وأما الدالية فهی إشارة إلى ( اکتراء ) © الدار » والارض وفیها دالية عنب أو غیرها 
-ب من الشجر الثمرة فانه يجوز دخول الشمرة فى الکراء » إذا كانت الثمرة الثلث فأقل 
من الجمیع کت بالتقويم لا ہما رقع به الكراء فيقوم كراء الدار والأرض بغیر شرط ۰ 
فان قيل : عشرة › قيل : فما"' قيمة ة الشمرة فیما عرف ما تطعم كل عام بعد 
طرح قيمة المؤنة . فان قيل : حمسة » فأقل جاز » > وإلا منع لما فيه من بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها , ؛ وهكذا بلغ ابن القاسم عن مالك » أعنى أن الثلث من حيز اليسير وما فى روايته 
عنه ۲۳ فلم يبلغ بها الثلث . 
قوله GNA at‏ به فالثلث فيه 
من النزر » وقدره المؤلف فى طرة بقولة : فمن الثلث النزر » وهذا أوفق للفظ » ٠‏ والأول أظهر فى 
العنی . 
ا ا ا و I‏ 
القيام به ۲ 


۱ ۱ . ) فى م زيادة ( قدر‎ )١( 
أنظر الكافى ۲ / 587 قال : جائز عند مالك رأصحايه أن بيع طعامه جرف ذا جهله ویستاتی منه كيلا معلوما ما‎ )۲( 
. ينه وبين ثلثه » وأكثر أهل العلم لا يجيزون هذا الوجه » لأن البيع يقع فيه على مجهول‎ 
۱ . ۲۳۸ - ۲۳۷ / 4 انظر النتقی‎ )۳( 
. ) فى الأصل ( آکثر‎ )4( 
. "85 تقدمت ص‎ )6( 
. ) فى م ( ما‎ )50 
. عنه ) ساقطة من ح‎ ( ۷( 
. يقام به : ای له الطالبة به‎ )۸( 
ین لا يقام به إذا زد المشعرى فى لمن‎ ٠ انظر القوانين ص ۲۹4 حيث قال : الغين على ثلائة أنواع : الأول‎ )( 
: السلعة على قيمتها لغرض له . . . والثانى : غبن يقام به قل أو كثر وهو الغبن فى بیع الاسترسال . . . الثالث‎ 
مختلف فيه وهو ما عدا ذلك » وعلى القول بالقيام به فيقوم المغبون سواء كان اما أو تیا إذا كان قدر اثلث‎ 0 
. . فأكثر » وقيل لا حد له وإنما يرجع فيه للعوائد‎ 


۳۷۲ 


قال ٩‏ ابن عبد السلام : مشهور الذهب عدم القيام بالغبن ۳" انتهی . 

وعلی أنه یفام به فقال ابن الحاجب : والغبن قيل : الثلث » وقيل : ما حرج عن 
العتاد ۲۳۱ . 

ابن عبد السلام : وظاهر کلام المؤلف أنه لا فرق بين التفق عليه » واختلف فيه وظاهر 
کلام غيره » أن الغبن التفق على اعتباره لا یوصل فيه إلى الثلث » ولا إلى ما قاربه بل إذا 
حرج عن الثمن العتاد فى ذلك البيع * صح القيام به "۳ انتهی . ۱ 

وقال ابن القصار : يقام به إذا زاد على الثلث ٩۳‏ . 

قلت : وهذا مقتضی کلام الولف . 

ومن السائل التی الثلث فیها يسير مساقاة البیاض » فانه لا یساقی إلا تبعا ثلثا فما 
دونه ۲" وإليه آشار الولف بقوله : « وبياض قد ألف » أى عهد فى الساقاة ومن فروع بسارة 
الثلث آیضا ‏ ولم یذکره الولف » استثناء احبس من حبسه وما يسكنه » أو ينتفع به حبانه على 
لحوقه الحبس بعد موته بعقده الأول » فانه يجوز إن كان ثلث قیمته فأقل » وعاينت البينة ما لم 
يستغنه خالیا من متاعه » فان كان أكثر بطل جميعه » فان كان باقیه لصغير ولده » ون كان 
لغيره صح إن حيز عنه » وان لم یلح به بعقده وأبقاه على أن يلحقه به بعد وفاته فهو وصية 


"0 


قوله : « فى أذن أضحاة تردد عرف » أى تردد عرف فى کون ثلث الإذن من حيز اليسير 
نینتفر ۲۱ أو من حيز الک + فلا جزئ معه ٩۳(‏ وقد مر ذلك فى الذنب ۱ . الباجى 


(۱) ( قال ) ساقطة من ح . 

(۲) التوضیح ۲ / فى ۱۲۰ - ]. 

(۳) الختصر الفقهی ق ۱8٩‏ ب . 

() فى ح ( المبيع ) . 

(۵) انظر : التوضهح ۲ / قى ١5١‏ 

(7) انظر : التوضيح ۲ / ق ١١5١‏ - | . 

(۷) انظر الکانی ۲ / ۷۷۹ ونظاگر ابن عبدون ق ۳۹ . 
(۸) انظر الکافی ۲ / ۱۰۱۸ ونظاگر ابن عدون ۳۱ . 
(*) تبیه سقط رقم ۸۸ من الأصل » أى أن الرقم ماوزه ولیس نقصا فى الکتاب . 
(5) فى ح ۰ م زيادة ( قطمة ) .. 

(۱۰) انظر القوانين ص ۲۱۰ . 

(۱۱) انظر ص ۳۱۵ . 


۳۷۳ 


الصحيح آن ا ذهاب ثلث الاذن يسير 6 وذهاب ثلث الذنب كثير : لأن الذنب لحم وعصب 
والأذن طرف جلد لا يكاد يستضر به » لكن ۲۳ ينقص الجمال كثيره ۳" انتهی . 

قلت : ولعل المؤلف جزم أولا بثلث “ الذنب بأنه كثير نظرا إلى قول الباجى . 

قوله : « كحلية » أى كما تردد فى ثلث الحلية هل يسير أو كثير » وهذا إشارة إلى 
احلی بأحد النقدين يباع بصنفه أو بغير صنفه حيث تشترط التبعية > ؤكذا الحلى بهما 
کالسیف ونحوه یحلی بأحد النقدین ٠‏ آو بهما , فقد اختلف فى التبع ٠‏ فقيل : الثلث › 
وقیل : دونه . وقیل النصف 59 1 ۱ ۱ 

قوله : « والحوز » إشارة إلى مسألة من حبّس دارا » أو دورا » وهو فى بعضها وحیز 
الباقى فقال ابن القاسم : ما حيز لزم . وقيل : إن كان كثيرا لزم الجميع وإلا فلا ٩۳‏ . 

وفى المدونة : من حبس على صغار ولده دارا » أو دورا » أو وهبها لهم » أو تصدق بها 
عليهم فذلك جائر وحوزه ۳" لهم حوز ء إلا أن يكون ساكنها ‏ كلها أو جلها حتى مات 
فيبطل جميعها وتورث على فرائض الله » وأما الدار الكبيرة ذات المساكن ۲۳ سكن أقلها وأكرى 
لهم باقيها فذلك نافذ فيما سکن وما لم ۲۱ یسکن ۱۲ ۱ 


. أن ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) فى الأصل زيادة ( لا ) وحذفها أنسب للمراد كما أنه نص النتقی . 

(۳) المنتقى ۳ / ۸۰ . 

(4) فى ح م ( فى للث ) . 

(0) انظر : الكافى ۲ / 18١ - 54٠‏ , قال ابن الحاجب : « وإذا بيع محلى من أحد النقدين بصنفه فان كان الحلى 
تبعا جاز معجلا على المشهور » وفى المؤجل قولان » وان لم يكن تبعا لم يجز . . . والتبع الثلث ؛ وقيل : دونه › 
وقيل : النصف » اففتصر الفقهى ق ۱۳۸ - أب . قال صاحب التوضيح ١‏ / ق ٠١١‏ - أ » الأول : هو 
الاهب » والثانى : خرجه ابن بشییر ما قيل فى المذهب : إن الثلث كثير » والقول بتبعية النصف مشكل لأن 
النصف لا يكون تابعا لنصف آخر . 

(5) انظر : التفربع ۲ / ۳۱۱ ومعين الحكام ۲ / ۷۳۵ . 

(۷) فى م ( حوزها ) . 

(۸) فى ح ( ساکنا ) . 

() فى الاصل و م ( مساکین ) وألبتنا ما فيه لاتمام العنی . 

(۱۰) فى ح ( فیما لم ) وفی م ( مالم ) . ۱ 

(۱۱) لم آجد هذا بنصه فى کتاب الحبس أو الصدقة » ولا فى کتاب الهبات أو الهبة ولا الوصایا . وانظر کتاب الهبة 
4 / ۳۳۱ فان فيه بعض عبارانه » وقد نقل هذا الواق فى التاج والاکلیل ٦‏ / ۲۰ . 


۳۷ 


اللخمى : وإن سکن النصف وحاز النصف بطل ما سکن وصح ما لم یسکن "“ ونسبه 
لابن القاسم وآشهب » فجعل القلیل دون النصف والكثير ما فوقه ۳" . 

وفى الواضحة : القلیل ما دون الثلث . وفی الوازية عن ابن القاسم وأشهب : إن سکن 
قدر اثثلث » فأقل جاز الجمیم " . 

وفى المتيطة : إن سکن ثلث الحبس أو أقل نفذ الحبس فیما سکن وما لم يسكن وإن 
es es‏ 
الحکم ”“ انتهی 

قم أن الث على لعب الو کر e‏ 

ولا يختص ذلك باحجور › » وان كانت فى المدونة /٩۸-ب‏ مفروضة فيه » ولذا أطلق ابن 
الحاجب ”“ قوله : « والابار » ”2 آشار إلى من اشتری نخلا وقد أبر بعضها دون بعض › فان 
تابر الشطر فالمأبور للبائع » إلا أن يشترطه البتاع 1 وإن أبر الأكثر حكم بحكمه للجميع ] ۳" 
هذا قول مالك الذى عليه أكثر أهل ۲ المذهب " . 


. ۳۹ هذا بنصه فى نظاگر ابن عبدون ق‎ )١( 

(۲) ولم أجد هذ فى كتاب الحبس من التبصرة ؛ وان كان كثير من صفحاته غير مقروء . وانظر منح الجليل ۸ / 
وی ی ریمعت اس ات 
الكثير ما فوق النصف رلم يحك فيه علافا وسلمه العدوى أيضا . 

(۳) انظر معين الحكام ۲ / ۷۳۵ . 

. ۱۲۷ / ۸ انظر منح الجلیل‎ )٤( 

(۵) نقدم انظر ص ۳۷۹ . 

() فى ح ( خلانها ) . 

(۷) انظر قوله فى نفس الصحيفة . 

(۸) ( و ) ساقطة من ح م . 

. ب‎ ١5١ انظر الفتصر الفقهی ق‎ )٩( 

(۱۰) أبرت : التخل أبرا » وابرته تأبيرا » وتأییر التخل : تلقيحه يقال نخلة مؤبرة مثل مأبورة » والاسم منه » الأبار » انظر : 
الصحاح ۲ / 51/4 ( أبر ) والمصباح ۱ ١‏ . 

( ما بين الحاصرتين ساقطة من ح م . 

(۱۲) ( أهل ) ساقطة من ح . 

(۱۳) انظر : الكافى ۲ / 1۸۸ . 


۳۷۵ 


وروی عنه أنه مثل ما لو تابر الشطر © يفني الأرل امالغ سير بل ا 
النصف وعلى الثانی فليس بیسیر . 
قوله : « مسائل الزکاة ‏ كما إذا اججمع الضأن » والعز فان الزكاة من اکثرهما عند 
سحنون ؛ ولابن القاسم تفصیل . 
و * کالحلی منظوما بالجواهر [ذا لم يكن نزعه الا بضرر » وقیل : کالعرض ؛ وقیل 
یتحری » وقیل : يراعى الا كثر . 
وما يسقى من الزرع والشمار بالوجهین وتفاوتا » واجتماع عروض الادارة والاحتکار » 
وتفاوتا أيضا . 
وقد تقدمت هذه 9 فى قاعدة الاتباع هل تعطى حكم متبوعاتها أو حكم 
نفسها ۳ . 
۱ قوله : « غرس جار » إشارة إلى مسألة ما ذا ثبت بعض الغرس فى الغارسة ۲٩‏ أو أطعم 
فاثبت آکثره فللغارس فیما ثبت وفيما ‏ لم یثبت ۳ وان ثبت آقله فلا شىء للغارس فى 
الجمیع . وقیل : له سهمه فى الثلث » وان قل " » وإذا أطعم بعض الغرس فان كان أكثره 
سقط عنه العمل وإلا فلا » وله ما أطعم دون رب الارض » وقیل : بینهما © . 


() أنظر الكافى ۲ / 1۸۸ » حيث قال : إن كانت النخلة قد أبرت فثمرتها للبائع » إلا أن يشترطه البتاع . . . وان أ 
بعضها ولم يؤير البعض اثر للبائع وغير الب للمبتاع » هذا إذا انا منساوبين »فان كان أحدهما أكثر . 

الأقل تبعا للأكثر ول ل لس ی ل الم رد أ كا کل لك ل ملك زر 
ابن عبدوث ق ۳۱ . 

(۲) (و) ساقطة من ح . 

(۳) انظر ص ۳۵۸ . 

(4) قال ابن عبد البر ل بجو أ يدقع الرعل أرضا ی رجل بنرسها شرا فما طهر الل من شجر خر ها تصفين 
على أن رقبة الأرض لربها . . . وکذلاث لا يجوز أن يتعاملا فى ذلك على أن الشجر لرب الأرض مع الأرض » وثمرة 
۱ لك الخجر بیهما + وهنا انا لا رورا لذي وجرن من ذلك آن سو ارت علی أن بفرسها شجرا معلما من 
الأصول الثابتة کالنخل والأعناب.. . . فما آثبت الله فيها من الشجر وتم وألمر فذلك بینهما بأصله وقاعته من 
رش على ما تا عله إذا وصف البات لشجر ذا ملا . . الكافى ۲ / ۷۱۲ . 

 )۵(‏ فهما) ساقظة من مزر ١‏ دا وا 

() انظر نظائر أبن عبدون ق 5" . 

)۷ انظ الرجم. ات 

0 انظ الرجع 


۱ ۳۳ 


قوله  :‏ تبرع الریض أو حجابی » أى إذا تبرع المريض بالثلث فأتل ۲۲ كما إذا وهبه أو 
تصدق به > أو عاوض بمحاباة فان الزيادة تبر ع > فهل یمضی تبرعه ولا کلام للورثة , أو یوقف 
إلى الوت لاحتمال أن يكون ذلك عند الموت جميع المال , أو أكثر من الثلث » أو الفرق بين 
أن يكون ماله مأمونا , كالربع والعقار فيمضى تبرعه وبين أن لا » فيوقف > أقوال > والغالث 9 
اأ ۱ 

قوله : « وما ضمن كالعرس » إشارة إلى ضمان الزوجة > فیجوز بالثلث , وما زاد عليه 
يسيرا كالدينار » ولا خلاف فى منعها فيما زاد على الثلث » إذا كان الغريم ** معسرا » وأما إن 
كان موسر » فقال اللخمی : منعه ابن القاسم > وأجازه ابن الاجشون وشو آشبه ۾ لأن الغالب 
السلامة © . ۱ 

وأتی بالكاف ليدخل المريض » أى وما ضمنه مثل العرس أى العرس وشبهه . 

أو -٩۰/‏ فاعل ضمن » ضمیر الریض , أى وما ضمنه الریض کالعرس » أى کضمانها 
وبهذا فسر المؤلف فى طرة » ومذهب ۳ الدونة جواز کفالته بالثلث 9" . 

وقال محمد : « حمالة » © المريض جائزة ما لم يدخل على أهل دينه نقص بها » ولا 
يكون المحتمل عنه مليا » فان كان مليا جازت بكل حال ۳" . 

وقال عبد الملك : إن كان الغريم مايا لزمته الكفالة بالللث > وان كان عديما بطلت ولم 
تكن فى الثلث إذا لم يرد بها ۲۱۳ الوصية "'“ . 

قوله : « كشين علما » إشارة إلى مثلة المرأة بعبدها » ولا حلاف أنها إن مثلت بعبد 


. ) فى ح ( أوأقل‎ )١( 

(۲) فى م ( الأول ) . 

(۳) أى أنه يوقف المال المتبرع به إلا إذا کان له مال مأمون ء انظر : المدونة 5 / ۳۲۹ و ۳۵۹ . 
)٤(‏ ( الغريم ) ماقطة من م . 

(5) انظر التوضيح ۲ / ق ۲۱۱ - ! » فالمسألة لعلها منقولة منه هى والتى بعدها ٠‏ 
(5) ( و) ساقطة من ح . 

(۷) انظر المدونة 4 / ١5١‏ . 

(۸) فى الأصل و م ( حوالة ) وألبتنا ما فى ح لدلالة السياق عليه . 

)٩(‏ انظر التوضيح ۲ / ق ۲۱۱ -أ. 

(۱۰) فى حم(به) 1 

(۱) المرجع السابق . 


۳۷۷ 


قيمته الثلث أنه “ يعتق علیها من غير توقف على رضی الزوج » وکذا إذا زاد على الثلث 
ورضی الزوج » وإنما الخلاف إذا رده » والقول بأنه یتوقف على رضاه لسحنون ۳" وابن القاسم , 
ومقابله لاشهب "1 ومنشاً الخلاف هل العتق بالمثلة حد من الحدود يوجب العتق معطلقًا أو لیس 
کذلك ؟ 


وینظر إلى من يجوز عتقه ابتداء فیعتق عليه » ولهذا اختلف فى العبد والدیان "“ ون 
مثل الریض > عتق فى ثلثه » وان صح ففی رأس ماله » هکذا قال صاحب التوضیح (*) ۱ 

وانظر ما الفرق بينه وبين الزوجة » وما ذکره المؤلف من الابار وما بعده لم یختلف فيه 
من حيث حد الیسیر فالتردد فيه ۳" غير التردد فیما قبله وانما اختلف فيه من حيث إنه © 
الاقل هل یعطی حکم الاکثر أو حکم نفسه عدا تبرغ المريض وضمان الزوجة » فالخلاف 
فیهما من وجه آخر » فکان اللائق بالولف أن لا یذکر ذلك » إذ لیس من القاعدة » نعم هو 
مناسب لسائل الفصل فى الجملة ولعله ذکره لذلك › والله علم . 

ومسائل الزكاة » وغرس » وتبرع المريض يصح فيه "" الخفض » وهو الظاهر عطفا على 
ما قبلها » أو غرس وتبرع معطوفان ۲۳ على الزكاة » فتدخلان ٩۱۳‏ حت مسائله ویصح الرفع 
على الابتداء » والخبر محذوف » أى مسائل الزكاة وغرس جار فى العوائد وتبرع المريض - إلى 
آخره - . ۱ 

ومنه : آی من التردد , آی محله » او ٩١‏ من صوره وضبطها المؤلف بالوجهین وعطف 


(۱) فى م( آنها ) . 

() فى م ( سحنون ) أى ( اللام ) ساقطة . 

(۳) التوضیح ۳ / ق ۲۷۵ - أ ء وانظر التاج والاکلیل " / ۳۳۵ » والمعتمد أنه يتوقف على إجازة الزوج » انظر شرح 
الخرشی ۸ / ۱۲۲ عند قول خليل : « وعبد ذمی بمثلة وزوجة ومريض فى زاگد الثلث » . 

. | - ۲۷۵ التوضیح ۳ / ق‎ )٤( 

(6) انظره : ۳ / ق ۲۷۵ -|. 

() فى م( فيها ) . 

(۷) فى ح ( ان ) وهی أوضح . 

(۸) فى ح م ( فيها) . 

() النون ساقطة من الأصل و ح . 

(۰) فی ح ( فید ۰..) . 

() فى م ( أی ) . 


PVA 


حابی على ما قبله ؛ لأن التقدیر ون تبرع الریض ۲ أى ۲۳ حایی ویصح أن یکون /۰٩ب‏ 
برع ماضیا » ومن نزر الثلث أيضا استثناء احبس من حبسه ما یسکنه » أو ينتفع به حياته على 
لحوقه بالحبس بعد موته بعقده الأول ۰ فإنه يجوز إن كان ثلث قيمته فأقل وعاينت البينة ما لم 
يستشنه خاليا عن متاعه , فان كان أكثر بطل جميعه إن كان باقيه لصغير ولده » وإن كان لغيره 
صح إن حيز عنه » وان لم يلحق بعقده الأول وأبقاه على أن يلحقه به بعد وفاته فهو وصية 


(۳( 
یتسه ل 


قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : الثلث عند مالك آخر حد الیسیر » وآول حد 
الکثیر فکل ما دونه بسیر » وکل ما فوقه کثیر » وهو قد یکون یسیرا كما فى السیف انحلى » 
وقد یکون کثیرا كما فى الجائحة * والمعاقلة ‏ وقد یختلف فيه ۳" کالدار تکری وفيها 
شجرة فانه يشترط أن تکون ثمرتها تبعا » واختلف هل يبلغ بها الشلث » واعلم أن من 
المالكية من یقول : اختلف الذهب فى الثلث ‏ على قولین » »مهم من یقول : آما ما كان 
أصله الجواز ومنعه لعلة كالوصية وعطية الزوجة فالثلث فيه يسير » وما كان أصله المنع 
كالحلية والشمرة ففيه قولان وذکر الباجى فى مسألة الحلية عن بعض البغداديين أن النصف 
قليل » لأية المزمل “^ . 

ورواه ابن بشیر باحتمال کون نصفه بدلا من اللیل ۳" وما بعده برده . 

ولسألة الرد فى الدرهم » ورد بأن نصف الدرهم يسير فى نفسه » وقد تقدم الخلاف فى 
اعتبار الیسیر بنفسه » أو بالنسبة » فى الطهارة "۲۳ . 


() فى ح م ( الاضی ) . 
(۲) نی حم( آو) . 
(۳) انظر معين الحکام ۲ / ۷۳4 - ۷۳۵ . 
(4) أى فتوضع عن الشتری » لأن الثلث فيها کثیر . 
(5) أى فتحمل العاقلة ثلث الدية لأنه كثير . 
(5) فى القواعد ( فيها ) . 
(۷) ( فى الثلث ) ساقطة من م . ۱ ۱ ۱ ۱ 
() يقصد قوله تسالی : < يا أييها الزمل * قم الليل إلا قليلا * نصفه أوانقص منه قلیلا * أو زد عليه 4 [الزمل : 
آیات : ۱- : وانظر المنتة 1 , 
یات : ۱- 4] وانظر النتقی 4 / ۲۹ 
(5) فى ح ( اليل ) . 
(۱۰) القواعد خ ص ۱۳4 ۰ ۱۳۵ , وانظر ما آشار إليه أنه نقدم ۱ / ۲۲۰ - ۲۲۱ ء وانظر فى أمثلة هله القاعدة 
لتوضیح ۲ / ق ۱۳۵ - ]أ . ۱ 
۹ > 


هذا الفصل ٩‏ یتعلقم بمسائل من ۲۳ الدیان » والتفلیس وال وکالة والغصب » والشفعة ' 
والقرض "۲" والقراض » والمساقاة » والجعل وتضمین الصناع . 
ص ۰ ۰ - هل قبض لملك قبض مالك كما فی فلس غزل > وشبه علما 
ش ای اختلف هل ة قبض اللك قبض امالك أم لا ؟ بمعنى أن الأملاك هل هى قابضة على 
ملاکها أم لا ؟ والصحيح الأول . ۱ 
وعلیه الخلاف فى کون مکری الدابة أحق بما حملت من المتاع أو لا ؟ ‏ . 
والخلاف فى کون مکری الأرض أحق بزرعها -٩۱/‏ فى الوت » والفلس کالرهن أو 
فى الفلس فقط (** . 
وفی القدمات : رب الابل أولى بالتاع ؛ لانه قابض له بکونه على ظهور دوابه » ولو 
أسلمها للمکتری وهو کرهن بيده ما لم ينقض الکراء » ویحرز المتاع ربه » وکذا السفينة "° ۰ 
قوله : و« غزل اش رل و على ج سوت اسب 
الأجرة على ربه بناء على أن قبض اللك » وهو الغزل للصنعة الستأجر علیها وهو النسج کقبض 
لك » وهو الستاجر أو لا ؟ "٩‏ ومي مسألة ماح لبت صنعه فى الصنوع وضاع > الا أن 
هذا سيأنى فى قاعدة الصنوع هل يكون قابضا للصنعة أو لا ؟ ‏ فغير أن قاعدة اللك آعم 
واشمل من قاعدة المصنوع [ إذ یدخل فیها فروع مکری الدابة كما مر ؛ ولا بدخل فى 


(۱) فى ح ( فصل ) . 

(۲) فى ح ( فى ) . 

(۳) ( والقرض ) ساقطة من م . ۱ ۱ 

() انظر المقدمات ۲ / ۳۳۷ ES‏ موی د ا : إن کل واحد منهم أولى بما خمته 
من غيره من الغرماء » أو من أصحابه › انظر البيان ٠ - ۹٩ / ٩‏ 

(5) قال ابن الجلاب : ومن اکتری أرضا Ss‏ ۰ فرب الأرض أحق بالزرع الذى 
فيها حتی یستوفی أجرتها التفريم ۲ / ۲۵۲ وانظر ما نقله محققه من الخلاف فى المسألة من شرح الجلاب قال 
ان رشد :فقیل زو کین الوت ری ر قزل ان اقاسم + دوزي لاجشون رام ررر و ا 
الغرماء . . . وهو قول الخزومى » وقیل : إنه أحق فى التفليس درن الموت وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك » 
قال والقياس قول الخزومى » انظر : البيان ٠١‏ / ۳۹۲ . 

() انظر : المقدمات ۲ / ۳۳۷ - ۳۳۸ فانه ملخص منها وليس بالتص . 

(۷) فى ح ( أم لا » وانظر : نظاگر ایی عمران ق ۱۷ ب . 

(۸) فى م ( أم لا ) انظر ما يأتى ص 4۰7 . 


۳۸۰ 


قاعدة الصنوع ] ۲۱ هذا الذی کتبت أولا ثم رأيت بخط الولف تطریرا ؟ وعلیه التفلیس ومن 
دفع غزلا لحائك ينسجه ويزیده غزلا سلفا فنسجه هل يكون شریکا أو له أجرة مثله » بخلاف 
الصانع یکون شریکا انتهی ٠‏ 

يعنى مسألة حائك استوجر لنسج غزل شقة على أن يزيد من عنده غزلا سلفا فکان ذلك 
فاسدا » فقيل : الشقة كلها للمستأجر » وعلیه مثل غزل الأجير » وفسر به أبو محمد » وهذا 
بناء على النفى ؛ وقیل : شریکان » وهذا بناء على الإثبات » كمسألة مستأجر صانع على تمویه 
سيف * على أن يسلف من عنده » فقال آبو محمد : لا يجوز ذلك › ويكون لصاحب 
السيف » ويرد السیف ‏ وعلیه أجرة الثل بخلاف من استوجر على صوغ خلخالین من "" مائة 
وخمسین يعطيه مائة » ویسلفه خمسین فإنهما شريكان ‏ . 

وتقربر ۲٩‏ کلام المؤلف » هل قبض ملك قبض مالك كما علم فى فلس وغزل 
وشبهه . 
ص ۵ - هل حكم نسخ بالنزول پثبت ‏ أو بالوصول كوكيل ينعت 
ش أى النسخ هل يغبت حكمه بالنزول أو بالوصول ؟ ۲۳ ويقال بالحصول ؛ أو بالوصول 
ويقال بالنزول أو بالبلاغ ؟ 

وعليه تصرف الوكيل بعد الوت أو العزل » وقبل علم الوكيل بذلك " . 


ور عامل القراض بعد موت ربه وقبل علمه /۱٩-ب‏ إذا خسر * هل يضمن أولا ؟ "۳" . 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح وفهها إشارة لخرجة ولم تكتب . 

(۲) فى ح ( سيفه ) . 

(۳) فى ح ( فی ) . 2 

(4) لم أجد هذا ) فى الرسالة » ولعله فى النوادر . 

(۵) فى ( وتقرا ) . ۱ 

(") هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۲٦۸‏ ؛ وقواعد القری كما سيأتى ص ۳۸۲ وهی قاعدة أصولية انظرها فى 
جمع الجوامع , ۲ ۱ ۸۰ - ۸۱ وقد تقدمت الإشارة إليها فى ص۱۸۲ . 

(۷) انظر إيضاح السالك ص ۳۷۸ ؛ والتاج وال کلیل ومواهب الجلیل © / ۲۱۶ - ۲۱۵ ۰ عند قول خليل : واتعزل 
بموت موكله إن علم » وإلا خأريلان ‏ قال الدردير : . . . فى عزله بمجرد الوت أو حتی یله » وهو الأرجح وهذا 
إذا كان البائع للوکیل » أو الشتری منه حاضرا ببلد موته وبين له أنه وكيل . . . وإلا فلا ينعزل إلا إذا بلغه اتفاقا 

03 الشرح الکبیر ۳ / ۳۹١‏ » وانظر حاشية الدسوقى عليه . 

(۸) فى م زيادة ( و) . 
)٩(‏ انظر ؛ إيضاح المسالك ص ۲۷۸ والظاهر أنه لا يضمن » انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقی ۳ / ٠۲١‏ » عند قول 
خلیل ٠:‏ وضمن . . . أو حركة بعد موته عينا ) . 


۳۸۱ 


7 وقدوم وال على آحر فى خطبة الجمعة "“ ومن طرأ عليها علم الاعتاق فى 
الصلاة ] ”2 وهی منكشفة الرأس بمعنى أنها عتقت قبل دخولها فى الصلاة » ولم تعلم حتى 


شرعت فيها 2 وإذا وكلت وكيلين فزوجاها » فدخل الثانى ولم يعلم » فان قلنا بالأول فللأول 
لانفساخ وكالة الثانى بالعقد » وان قلنا بالثانى فللثانى وهو الشهور ”*' لقضاء عمر”” ومعاوية 
من غير نكير "" » وان كان إمضاء نكاح محصنة وفسخ عقد مسلم من غير موجب ۲ . 

وقال ابن عبد الحكم : السابق بالعقد أولى "" والبيع كذلك بمعنى بيع الوكيل ما وكل 
عليه > وبيع مالکه إياه آیضا , خلافا للمغيدة ° لعدم حرمته » والحق ردهما ١‏ 5 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف قول مالك فى الوكيل هل ينعزل 
بالموت والعزل ؛ أو ببلوغها إليه » على الخلاف فى النسخ هل يتقرر حكمه بالنزول أو 
بالوصول » وإذا وكلت وكيلين فزوجاها فدخل الثانى ولم يعلم فإن قلنا بالاول فهى للأول 
لانفساخ وكالة الثانى بالعقد » ون قلنا بالثانى فهو '''' للثانى وهو المشهور لقضاء عمر » وان 
EE‏ یو E‏ او ی حلاف للمغيرة لعدم 
حرمته . والحق ردهما معا » کالشافعی ۱۱۳ وابن عبد الحکم ۳ انتهی 

قال فى إيضاح السالك : تنبیه اليس الکراء كانيع فى هذا » بل هو ول علی کل 


(۱) انظر إيضاح المسالك ص ۲۰۸ تقدمت ص ۱۸۲ . 

(۲) ساقطة من ح وفيها إشارة لخرجة لم تكتب . 

(۳) انظر المرجع السابق وقد تقدمت المسألة نی ص ۱۸۲ . 

() انظر : الفتصر الفقهى ق ٩۰‏ - أ ء والتاج والإكليل ومواهب الجليل ۳ / 44۰ , والشرح الكبير ۲ / ۲۳4 . 

(5) ففى المدونة : ۲ / ١147‏ عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطابب « قضى فى 
الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم أحدهما بصاحبه أنها للذى دخل بها ؛ وان لم يكن دخل بها أحدهما فللأول » . 

() انظر ؛ المختصر الفقهى ق 5١‏ - أو إيضاح المسالك ص ۲۹۹ . 

(۷) إيضاح المسالك ص 7595 . 

(۸) انظر الفتصر الفقهی ق ٩۰‏ - أ وبداية اجتهد ۲ / ٠١‏ وحاشية الدسوقى ۳ / ۲۳4 . 

)٩(‏ انظر البیان ۸ / ۱۲۲ - ۱۲۳ والمغيرة هو ابن عبد الرحمن بن الحارث آبو هاشم انحزومی كان مدار الفتوی بعد 
مالك عليه هو ومحمد بن دینار » صحب مالکا وأحذ عن جماعة » کهشام بن عروة » وأبى الزناد ومالك وغيرهم 
وروی عنه جماعة کمصعب بن عبد الله وغیره » خرج له البخاری » كان فقيه الدينة بعد مالك ؛ له کتب فى 
الفقه قليلة ( ت ۱۸۸ه- ) وقیل ( ۱۸۲ه- ) » انظر ؛ الديياج ص ۳4۷ , والعبر ۱ / ۲۲۷ »وشجرة النور 
ص 5ه . 

(۱۰) إيضاح السالك ص ۲۰۹ فان هذه القاعدة وأمثلتها منقولة منه وانظر قواعد القری خ ص ٩۱‏ كما سيأتى . 

( فى ح م ( فهی ) كما فى القواعد ولعلها أصح . 

(۱۲) انظر الوجیز ۲ / ۸ - ٩‏ , ومغنی احتاج ۳ / ۱۹۰ - ۱۱۱ . 

(۱۳) القواعد خ ص ٩۱‏ . 


FAY 


حال » لأنه لا يدخل فى ضمان من قبضه ٠‏ قال ابن دحون . وصححه ابن رشد فى رسم 
نذر » من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع » والوكالات “ وإليه مال المازرى - رحمه 
الله - وعلله بأن ما يأنى من النافع التى يطلب الکتری الأول أخذها لم تخلق » لم تقبض وبأن 
ضمان النافع من رب الدار » وضمان السلعة القبوضة فى البیع من قابضها . 

قال المازری - رحمه الله - : لکن نزل هذا السؤال وأنا حاضر فى مجلس الشیخ 
أبى الحسن العروف باللخمى 7 رحجمه الله ا فافتى بكون الساکن أولى وان تأخر عقده 1 
ورأى سكناه شبهة على ما یقتضیه المشهور من المذهب عنده ۲۳ وذكر /917-] أن بعض 
أصحابه خالفه فى هذا ۳ لأجل ما ذکرناه من فقدان ۴ الضمان للمنافع بخلاف الأعيان التى 
تضمن بالقبض مع کون القبض لا يستحق "۳ من النافع غير حاصل الان ۳" . 

وذکر أن الشیخ آبا القاسم السیوری ٩۳‏ - رحمه الله - » ورد جوابه بموافقة ما ذهب 
(A 5‏ » هو إل ۰ )0( ا 
ترجح بمبضصض عیان / 

قوله : ینعت » أى يوصف ”2 بالتصرف ۲۲ بعد العزل » أو الموت . ولو قال بدل 
هذا الست ٠:‏ 

هل حكم نسخ بالنزول يجعل أو بالوصول كوكيل يعزل 

ص 5 - وهل تعين لجزء شاعا عليه حالف بعتق باعا 


(۱) انظر البيان والتحصيل ۸ / ۱۲۳ . 

(۲) ( عنده ) ساقطة من م . 

(۳) ( فى هنذا ) ساقطة من م . 

(4) فى إيضاح السالك ( فقد ) . 

(۵) فى ح م ( میخلق ) ولعلها أصح كما فى الایضاح . 

(۷) فى ح ( فى الآن ) . 

(۷) عبد الخالق بن عبد الوارث » أبو القاسم التجيبى القيروانى الشهير بالسیوری » آخر طبقة علماء تونس الکبار » وخاتم 
أئمة القيروان » كان زاهدا دنا ذا ضبط يحفظ دواوين المذهب » خالف مالكا فى عدة مسائل ۰( ت ١41ه)‏ 
انظر : شجرة النور ص ۱۱۲ » والفكر السامى 4 / 4۷ - 4۸ » وترتيب المدارك ۸ / ٥‏ -11 . 

(۸) فى ح م ( يترجح ) وفى الإيضاح ( كما يترجح ) . 

. ۲۷۱ - ۲۷۱ إيضاح المسالك ص‎ )٩( 

(۰) فى م زيادة ( بعد ) . 

(۱۱) بالتصرف ) ساقطة من ح . 


۳۸۳ 


۳۰۷ - كمستحق 17) وزكاة أو غصب ومهر أو مرتهن کمن وهب 

۸ - جواب نفزی عليه جاءا بلا نعم فى قابض كراءا 

9 - آو ثمنا لشطره وغيره ‏ غصب هل ينزع منه شطره 
ش أى الجزء الشاع هل یتعین أم لا ؟ ۲۳ بمعنی أنه هل [ یتمیز أو لا یتمیز فى 
الحکم ] " . ۱ 

وعلیه من حلف بحرية شقص له فى عبد إن فعل کذا ثم باع شقصه من غير شریکه ثم 
اشتری شقص شریکه » ثم فعل ذلك هل يعتق عليه أم لا ؟ ** وهو مذهب الدونة ۳" ومن 
باع نصف عبد يملك جمیعه » ثم استحق نصفه هل یجری الاستحقاق فیما بيع وفیما بقی › 
وهو مذهب الدونة ۲۳ أو نما ۳ یقع الاستحقاق فى الباقی » والبیع منعقد فى النصف 
المبيع 0 وهو مذهب اقوت > وسحنوك ¢ قال : وغيره حلا . ومن غلب عليه الخوارج المتأولون 
فأخذوا ز کاته > أو خحراجه هل يۇحذ منه ثانيا أو يكفيه ذلك )٩(‏ وهو مذهب المدونة تن 

ووقع فى إيضاح المسالك ذكر الخوارج مطلقا ۲۳ والصواب تقييده بالمتأولين » كما 
للشارمساحى على المدونة . وفسر أبو الحسن الصغير الخوارج هنا بالخوارج الذين خرجوا على 
أهل السنة » قال الشارمساحى : هم من يدعى /۹۲-ب أنهم أولى بالامامة لنسبه أو علمه » 
وهؤلاء متأولون . 

ومن غصب جزءا مشاعا هل يتعين ذلك الجزء بالغصب أو الغصب سری على الجمیم 23 . 

ومن ساق إلى زوجه نصف أملاكه مشاعا ثم باع جزءا ۲۳ منها مشاعا » أفتى 


. و) ساقطة من ح‎ ( )١( 
. ۳۹۵ (؟) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص‎ 

(۳) ما بين الحاصرتين فى ح م ( يتعين فى الحكم أولا يتميز ) . 

(4) إيضاح المسالك ص ۳۹۵ . 

(۵) انظرها ۲ / 514" حيث قال : لا يعتق . 

(3) انظرها ٤‏ / ۱۹۳ - ۱۹۵ و ۱۹۹ - ۲۰۰ ( وليس بالنص وإنما هو قياس عليه ) . 
(۷) فى ح ( إنه ) . 

(۸) انظر إيضاح المسالك ص ۳۹۲ . 

. انظر المرجع السابق‎ )٩( 

(۱۰) انظرها ۱ / ۲4۶ . 

(۱۱) انظره ص ۳۹۵ . 

. ۳۹۲ انظر إيضاح السالك ص‎ ١ 

(۱۳) فى ح ( بجزعا ) . 


TAS 


ابن القطان : بأن البيع شائع فى الجمیع » وآن للمرأة أن ترجع فى نصف البیع مطلقا *" . 

وأفتى ابن عتاب : إن كان الذی باع الزوج على ملکه النصف فأقل فلا کلام لها إلا 
فى الشفعة وان كان أكثر من النصف مثل أن بيع ثلاثة أرباع فلها الرجوع فى الزائد على 
نصف المبيع > وما كان فعلى الترتيب ''' ومن ارتهن جزءا مشاعا أو وهب له › أو تصدق به 
عليه ولم يرفع الراهن ولا الواهب ولا المتصدق يده هل يصح حوزه أم لا ؟ ۳ . 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : على هذا الخلاف "2 جاء جواب الشيخ أبى محمد 
ابن أبى زيد - رحمه الله وغفر له - قال فى غرائب الأحكام ° : سكل ابن أبى زيد عن دار 
بين رجلين مشاعة فعدا على أحدهما غاصب قاهر فغصبه نصيبه مشاعا هل للآخر أن يكرى 
نصيبه » أو يبيعه أو يقاسم فيه ؟ فأجاب : أنه لا سبيل إلى القسم فيه ما دام الأمر متتعا من ٠‏ 
الأحكام وله أن يبيع نصيبه أو يكريه » وقد اختلف فى الكراء والشمن هل للمغصوب منه فيه" 
مدحل ؟ فقيل : إنه يدخل معه فيه » إذ ‏ لم يتميز نصيب المغصوب › وقيل : لا مدخحل له 
معه إذ غرض الغاصب هذا دون هذا » وهذا أشبه بالقياس ‏ . 

قوله : « وهل تعين لجزء شاعا » عليه حالف » - البيت - أى وهل تعين ثابت لجزء 
شاع » فلجزء هو خبر تعين . عليه : أى على هذا الأصل بنى من حلف بعتق شقص له فى 
عبد إن فعل كذا فباعه لغير شريكه » ثم ابتاع شقص شريكه ثم فعل . 

قوله : « كمستحق » ضبطه المؤلف بفتح الحاء وکسرها » أى استحق نصف عبد بعد 
بيع نصفه » هل يجرى الاستحقاق فى الكل أم يختص بالباقى والبيع منعقد . 

قوله : 9 وزكاة » من غلب عليه الخوارج المتأولون فأخذوا زكاته » أو خراجه . 


قوله :۱ ومهر أو مرتهن کمن وهب » أى ورهن مشاع 1 أو مرتهن مشاع ] ۳" وأ 


(۱) انظر : إيضاح السالك ص ۳۹۲ . 

(۲) انظر الرجع السابق . 

(۳) انظر : إيضاح السالك ص ۳۹۲ . 

(4) فى ح م ( الاختلاف ) . 

(۵) قال محققه : من مولفات أبى مطرف الشعبی » ذکره الونشریسی ضمن مراجع کتابه ( النهاج الفائق ) » انظر : 
هامش الایضاح ص ۳۹۷ . 

() فى الایضاح ( فى ) . 

(۷) فى ایضاح السالك ( إذا ) . 

() إيضاح السالك ص ۳۹۷ . 

. ما بين الحاصرتین ساقط من ح‎ )٩( 


۳۸۵ 


کمن وهب مشاعا . قوله : « جواب نفزی عليه جاء بلا نعم » النفزی هو الشیخ أبو محمد 
بن أبى زید نسب إلى نفزة قبيلة من البربر » وتتکیره للتعظیم » کقاضی فیما مر "" أى جواب 
النفزى على هذا الاختلاف جاء بلا نعم » أى حکی فى جوابه قولا بأنه لا ينزع منه شطره » 
وقولا بأنه ينزع . 

قوله : 9 - ,» أى لنصفه ۲۳ أو أطلق الشطر على مطلق الحظ » وجملة » وغيره 
غصب » حالية » أى قبض کراء أو ثمنا لحظه والحالة إن غير شطره غصب وهو شطر شریکه . 

قوله : « هل ینزع منه شطره » أى هل ينزع ۳" من القابض شطر ما قبض من کراء أو 
ثمن » آی نصفه » أو هل ينزع منه حظ الغیر الغصوب على أن المراد بالشطر مطلق الحظ . 

تنبیه : صاحب التوضیح : وکذا يصح رهن الشاع خلافا للحدفية ۶" وحکاه ابن 
عبد السلام رواية فى الذهب > وذکر الازری عن أبى الطیب عبد النعم * أنه خرج قولا 
کمذهب الحنفية من قول من قال من أصحابنا : إن هبة الشاع لا تصح » الازری : وهذا 
النقل الذی نقله » والتخريج الذی خرجه لم آسمعه من آحد من أشياخى ۳" انتهی . 

ابن العربی : رهن الشاع جائز » وبه قال الشافعی ۲ وقال آبو حنيفة + لا یجوز لها وبنی 
المسألة على أصل واحد هو أن أن الشيوع لا ينافى الإقباض » وعنده ينافيه وقد ناقض فقال : إن 
هبة الشاع تصح مع ۳ أنها لا تلزم إلا بالاقباض وأخحذ منه المقرى قاعدة فقال : الشياع عند 


(۱) انظر ص ۲4۲ . 

(۲) فى م( وأطلق ) . 

(۳) ( أى هل ينزع ) ساقطة من ح . 

. ۱٩ - ٦۸ / ۲۱ انظر أحكام القرآن للجصاص ۱ / ۵۲6 » والیسوط‎ )٤( 

۱ (۵) عبد انعم بن إبراهيم أبو الطیب الکندی » العروف بابن بنت خلدون وهو ابن أخحت الشيخ أبى على بن خلدون 
الإمام الشهور بالعلم والصلاح » الفقیه ؛ العالم التقن فى علوم شتى » له رحلة دل فیها مصر وغیرها » أخذ عن 
أبى بكر بن عبد الرحمن » وأبى عمران الفاسى ؛ وبه تفقه اللخمى » وابن إسحاق بن منظور القفصى » وعيد 
الحق » وغيرهم له تعليق على المدونة مفيد ( ت ١٠٤ه‏ ) > انظر : شجرة النور ص ۱۰۷ وترتيب المدارك ۸ / 
٦‏ - 1۷ . ۱ 

)1( التوضيح ۲ / ق ۱۸۲ ب » وانظر المسألة فى الشرح الکبیر ۳ / ۲۳۵ » وتفسير القرطبى ۳ / 8۱۱ . 

(۷) انظر مغنى افحتاج ۲ / ۱۳۲۳ . 

(۸) انظر أحكام القرآن لابن العربی ۱ / ۲۲۱ فانه ذکر فيه جواز رهن الشاع ؛ ومخالفة الحنفية فيه وليس فيه هذا 
بنصه » وفى العارضة عند كلامه على منافع الرهن 5 / ۱۲ : أحال إلى کتابه مسائل الخلاف فلعل هذا أيضا 
فيه . 

( ( مع ) فى مكانها بياض فى ح . 


۳۸۹ 


مالك ومحمد لا ینافی J‏ الا قباض ولا يشترط فى الرهن الإفراز بل يصح رهن الشاع وقال 
النعمان ينافى ] ۲۲ فيشترط فلا يصح واعترض بأنه أجاز هبة المشاع ولا تلزم عنده إلا 
بالإقباض قف ۱ 
وقال ایضا : قاعدة : القسمة عند مالك » ومحمد ۳" ليست من تمام القبض فتصح 
هبة الشاع ۲ و عند التعمان ۲۳ من تمامه فیما ليس بمعاوضة , فلا تصح لأنها لا تتم إلا 
بالق 8 بعد اله ۰ (VY)‏ 
ص ۰ - هل يتعين الذی فى الذمة 
ش‌ ای هل يتعين الذی فى الذمة أم لا ۴ “ . ۱ 
والذمة قال القرافی : معنی شرعی مقدر فى الکلف غير المحجور ۳" قابل للالتزام 
۲ب فإذا التزم شيئا اختیارا لزمه . 
وتلزمه اروش الجنایات » وما آشبه ذلك '“ قال : والذی یظهر لى ۰ وأجزم به آن 
الذمة 0 من حطاب الوضع ترجصع إلى التقادیر الشرعية ۱ وهو د إعطاء العدوم حکم 
AP Ff‏ 
الموجود 
قال ابن الشاط : والأولى عندى أن 4" الذمة قبول الإنسان شرعا للزوم الحقوق دود 
سس ۱ 
(۱) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 
(۲) القواعد خ ص ۱۵۳ . 
(۳) ( ومحمد ) ساقطة من القواعد . 
(4) انظر : قول الشافعية فى الوجیز ۱ / ۲8۹ ء وتکملة المجموع ۱۵ 7 ۲۷۳ . 
(۵) ( و ) ساقطة من ح . ۱ 
(5) انظر قول الحنفية فى المسألة فى البسوط ۱۲ / 15 , وتکملة فتح القدیر ۲٩ - ۲۷ / ٩‏ وهذا فيما یقسم آما ما 
لا یقسم فتجوز هبته عندهم بدون قسم . 
(۷) القواعد خ ص ۱۹۶ . ۱ 
(۸) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۹ ء وقال القری : المعين لا يستقر فى الذمة » وما تقرر فى الذمة لا یکون 
معينا . القواعد ۲ / ۳۹۸ وقال القرافى : إن ما فى الذمة لا يكون معينا بل يتلق الحكم فيه بالأمور الكلية 
الفروق ۲ / ٠١١‏ . 
(9) ( غير المحجور ) ساقطة من الفروق . 
(۱۰) انظر الفروق ۳ / ۲۳۱ - ۲۳۲ وليس بنصه . 
(۱۱) فى الفروق زيادة ( وأهلية التصرف من باب خطاب الوضع دون التکلیف وإنما يرجعان ) ٠‏ 
(۱۶) فى إدرار الشروق زيادة ( يقال ) . 


FAY 


التزامها » فعلی هذا تکون للصبی ذمة 1 لأنه تلزمه أروش الجنایات » وقیم التلفات ] ۲۲ وعلی 
أنه لا ذمة للصبی نقول الذمة قبول الانسان شرعا للزوم الحقوق والتزامها ۲۳ . 

أبن عبد السلام : الذمة أمر تقدیری یفر ضه الذهن ولیس بذات ولا صفة لها ۹ 

ابن عرفة : يريد بلزوم کون معنى قولنا إن قام ( زيد ) * ونحوه ذمة . 

والصواب فى تعريفها » أنها ملك متمول كلى حاصل أو مقدر . قال : فخرج ما أمكن 
حصوله من نكاح أو ولاية أو وجوب حق فى قصاص ؛ أو غيره ما ليس متمولا إذ لا يسمى 
ذلك فى العرف ذمة ”°“ . 

الرصاع فى شرح الحدود : كان يعرض لى أنه ۲۳ إما أن يريد بالملك الشىء المتملك أو 
استحقاق متملكه ”" وإنما المتملك ما فيها » وان أراد الثانى فكذلك » لأن الذمة ليست هی 
الاستحقاق » فصوابه > ذات ملك متمول كلى ؛ لأن الملك مضاف لها أى ذات يضاف لها 
ملك » أى استحقاق تصرف فى متمول . وکلی مخرج * للجزء ۰ وهی القابلة للإلزام 
والالتزام > والله أعلم بمقصده . أو يقال : أطلق الملك على الحق » وفيه بحث . 

۱ وأخرج بمتمول الأمور المتملكة غير المتمولة 5۹ من حقوق 1 النکاح » ووجوب 
القصاص وولاية النكاح فى الاعطاء والجبر عليه » لأنها حقوق ] ۲۲ غير مالية » وکذلك 
التمول الکلی إما حاصل بالفعل أو بالامکان » ومن لازم الذمة أن المتقرر فیها کلی لا جزئی 
وبنى عليه الفقهاء مسائل ؛ وأن مصيبة ما كان فى الذمة من الدین حتی یقضیه ۲ صاحبه 
ولا يرد على عكسه قول الغير فى المدونة : إذا اشترى سلعة بدنانير غائبة ٠»‏ قال : یضمنها إذا 


. ما بين الحاصرتين ساقط من إدرار الشروق‎ )١( 
. ۲۳۰ / ۳ انظر إدرار الشروق على أنواء الفروق‎ )۲( 
5 ۲۹۵ فرق شرح حد‌ود ابن عرفة ص‎ 

(4) ( زيد ) ساقطة من الأصل . 

(6) حدود ابن عرفة بشرح الرصاع ص ۲۹۵ . 
(1) ( أنه ) ساقط من م . 

(۸) فى ح ( يخرج ) . 

() فى م ( المتملكة ) . 

(۱) فى ح م ( یقبضه ) . 


FAA 


تلفت وعلقت بالذمة » فاللمة هنا ملك متمول جزئی ‏ لأن الدنانیر معينة /۹4- لأنا نقول 
للغير كأنه ألقى التعيين فالذمة متمول كلى . فالحد يصدق عليه . 
ظ قال ابن ( القاسم ) ۲۳ الضمان نما هو مع شرطه لا فى غير ذلك » والحد يصدق 
ظ عليهما معا » والله الموفق 7" انتهی باختصار . 

القرافى : المعينات المشخصات لا تثبت فى الذم » ولذلك ينفسخ عقد البيع باستحقاق 
المعين فيه » وإنما يثبت فى الذمة الكلى حتى يسقط بواحد منه > ولذلك إذا استحق رجع إلى 
مثله وخالفت الالكية فى ذلك فى النقود إذا عينت فإنها لا تتعين عندهم ‏ . 

ابن الشاط : والحق التعيين "۳ . 

وخالفت المالكية أيضا 9 والحنفية فى الطلاق » والعتاق المعلقين بالتزويج والملك » فقالا 
بلزومهما > وليسا بمعينين » ولا مضمونين ۲ وخالفهما الشافعى وقال بعدم لزومهما ‏ . 

وعلى هذا الأصل براءة الغريم الذى أخذ منه دين لرجل آخر غصبا » وعدم براءته قولان 
لتأحری فقهاء تونس ۲۳ وعلى تعيينه أفتى ابن عرفة حين سكل عمن فى ذمته دينار ثمن 
ثوب » ودينار ثمن طعام لرجل واحد » هل يصح أخذ الطعام عن ثمن الثوب » ويكون مميزا 
بشخصه كما تميز بنوعه أو لا ؟ قال : نعم > كقول المدونة ۱۲ فى عدم دخول أحد 
الشريكين على شريكه فيما اقتضى من دينهما مقسوما فى ذمة رجل ۳ قال بعض الشيوخ : 
لو استدل ابن عرفة فى هذه المسألة على التعيين بما قال معناه فى المدونة : وإذا اختلفا فى 
مقبوض » فقال الراهن : عن دين الرهن وقال المرتهن : عن غيره » وزع بعد أيمانهما على 


. جزئى ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) ( القاسم ) بياض فى جميع النسخ والمثبت من شرح حدود ابن عرفة . 

(۳) انظر شرح حدوم ابن عرفة ص ۲۹۵ - ۲۸۲ فإنه ملخص منه . 

(4) الفروق ۲ / ۱۳۳ - ۱۳۵ وليس بالنص بل ملخص منه . 

(۵) انظر إدرار الشروق على أنواء الفروق ۲ / ۱۳۱ » وعبارته قال : فالصحيح تعيين النقدین بالتعيين . 

() ( أيضا ) ساقطة من م . 

(۷) انظر : الفروق ۳ / ۱۱٩‏ » والاستذکار 4 / ق ۲۱۱ » والشرح الکبیر ٤‏ / ۳ - ۳۹ , وأحكام القرآن 
للجصاص ۳ / ۳۱۲ ء وبدائع الصنائع 4 / ٠١١‏ . 

(۸) انظر : الفروق ۳ / 175 ء فانه ملخص منه » وانظر قول الشافعية فى روضة الطالبين ۳ / ٠٠١‏ . 

() إيضاح السالك ص ۳۲۹ ء وانظر الفروق ۲ / ۱۳۵ ۱ 

(۱۰) انظر : الدونة 4 / ۱۰۸ . 

(۱۱) انظر : إيضاح السالك ص ۳۲٩۹‏ . 


۳۸۹ 


الجهتین کالحمالة ۲۳ » لكان أبين فى الاستدلال على فتياه » إذ معنی ما فى الدونة أنهما لو 
اتفقا على جهة لعمل على ذلك . 
۱ قال فى إيضاح السالك : تنبيه : لم یحفظ الفاضی الامام أبو عشمان العقبانی - 
الله - خلافا فى أن ما فى الذمة لا يتعين » فقال فى لباب اللباب فى مناظرته مع القباب ٩‏ 
يو وو بيو N‏ عن الشیء تضرب > 9 کت و 
ذلك الدين ا رو یی وتو یب ان ۳ 

وما قاله /۹6-ب العقبانى *" - رحمه الله - هو الذى يظهر من الفرق السابع 
والشمانين من قول شهاب الدين القرافى - رحمه الله - "۳ ومشله فى قواعد القاضى أبى عبد 
الله المقرى - رحمه الله - ولفظه ۲۳ : المعين لا يستقر فى الذمة » وما تقرر ذ فى الذمة لا يكون 
معینا (YW‏ انتهی کلام الإيضاح )۸ 

القری : قاعدة : المعين لا یستقر فى الذمة » وما تقرر فى الذمة لا يكون معینا فالأداء لا 
یتخلد فى الذمة ؛ لأنه يحصر الأوصاف العتبرة کالعقار » ویفسخ البیع والکراء باستحقاق العین 
دون السلم » والمضمون » ومن شرط الانتقال أن يتعين بوقته بخلاف القضاء » والمعين لا يتأخر 
قبضه لما لا يضطر إليه بخلاف تأخر الطعام إذا غشيهما الليل إلى الغد عند مالك » ولذلك لا 
سم فب ولا فى كل ما يتين وأمكن الخروج ع یکل معين من نوع » رامین ۴ ما كان 
شخصا فى نفسه لا يوجد من نوعه غیره ۳ . 

القرافى : الفرق السابع والشمانون بین قاعدة ما یثبت فى الذمة ۰ وبين قاعدة ما نت 


() انظر : المدونة 4 / ۱۵۹ . 

(۲) هذا الكتاب عبارة عن مسائل وقعت المناظرة فيها بين القباب والعقبانى جمعها العقبانى » وسمى الكتاب 3 لباب 
اللباب فى مناظرة القباب » انظر شجرة النور ص ۲۳۵ . ۱ 

(۳) يعنى انتهی کلام العقبانی » وأما النقل من الایضاح مستمر . 

(4) فى ح ( القباب ) . 

(6) انظر : الفروق ۲ / ۱۳۳ . 

(7) فى ح ( ولفظ ) . 

(۷) میذکرها الولف بعد قلیل . 

(۸) انظره ص ۳۳۰ - ۳۳۱ . 

( فى ح ( المعين ) . 

(۰) انظر القواعد ۲ / ۳۹۹ » ولیس بنصه كما هو عادة المؤلف »؛ بل فيه تقدیم وتأخیر وحذف . 


۳۹۰ 


فیها : اعلم أن العینات الشخصية ۲۱ فى الخارج الرئية بالحس لا تثبت فى الذم » ولذلك أن 
من اشتری سلعة معينة فاستحقت انفسخ العقد ولو ورد العقد على ما فى الذمة كما فى السلم 
فاعطاه ذلك » وعينه فظهر ذلك المعين مستحقا رجع إلى غیره » لأنه 1 فى الذمة » وقد بینا أن 
ما فى الذمة لم يخرج منها ] ۳" . ۱ 

وكذلك إذا استأجر دابة معينة للحمل أو غيره فاستحقت أو ماتت انفسخ العقد » ولو 
استأجر منه حمل هذا التاع من غير تعيين دابة أو على أن يركبه إلى مكة من غير تعيين 
مركوب معين فعين له لجميع ذلك دابة » معينة ۲۳ للحمل ولركوبه فعطبت أو استحقت رجع 
بطالله (4) بغيرها > لأن المعقود عليه غير معين فى الذمة فيجب عليه الخروج عنه بكل معين 
شاء » ويظهر أنه كذلك فى قاعدة آخری » فان الطلوب متی كان فى الذمة فان لمن هو عليه 
أن یتخیر بين الأمثال أو ۲٩‏ يعطى أى مثل شاء » ولو عقد على معين من ٩۳‏ تلك الأمثال لم 
یکن ‏ له الانتقال عنه إلى غيره » فلو اكتال رطل زيت من خابية 4 وعقد عليه لم يكن 
5 أن يعطى غيره د من الخابية وكذلك ۳-۱ إذا فرق صبرته صيعانا فعقد على صاع 
منها بعينه لم يكن له الانتقال عنه » إلى غيره من تلك الأمثال [ ولو كان فى الذمة لكان له 
الخروج عنه بأى مثل شاء من تلك الأمغال ] ٩۳‏ فهذا أيضا يوضح لك أى المعينات لا تثبت 
فى الذم » وأن ما فى الذم لا يكون معينا » بل يتعلق الحكم فيه بالأمور الكلية والأجناس 
المشتركة » فيقبل ما یمین منه ۲۳ البدل » والمعين لا يقبل البدل والجمع بينهما محال » وهذا 
الفرق بين هاتين القاعدتين يظهر أثره ۲۱۳ فى المعاملات والصلوات ٠‏ والزكوات فلا ينتقل الأداء 


. ) فى الفروق ( المشخصات‎ )١( 
. ) ما بين الحاصرتين فى الفروق ( تبين أن ما فى الذمة لم يخرج منها‎ )۲( 
. معينة ) ساقطة من الفروق‎ ( )۳( 
. ) فى الفروق ( فطالیه‎ )4( 
. فى ح م( و)‎ »۵( 
. ) فى ح ( فمن‎ )5( 
. ) فى م ( لا یکون‎ )۷( 
. . قال فى الصحاح ۱ / 45 أخبأت الشیء خباً » ومنه الخابية وهی الحب » وفی الصباح : خبأت الشیء خا‎ )۸( 
. ۱۷۱۳ / ۱ سترته » ومنه الخايية‎ 
. له ) ساقطة من م‎ ( )٩( 
. غیره ) ساقطة من م‎ ( )۱۰( 
. ما بين الحاصرتین ساقط من م‎ )۱۱( 
. ) فى الفروق ( ما لا يتعلق منها‎ )۱۲( 
. ) فى ح ( آلرها‎ )۱۳( 
۳۹۱ 


إلى الذمة إلا إذا حرج وقته > لأنه معین بوقته » والقضاء لیس له وقت معین یتغیر حکمه ° 
بخروجه فهو فى الذمة والقاعدة أن من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين كالزكاة مثلا ما 
دامت معينة بوجود نصابها لا تكون فى الذمة » وإذا تلف النصاب بعذر لا يضمن نصيب 
الفقراء » ولا ينتقل الواجب إلى الذمة » وكذلك الصلاة إذا تعذر فيها الأداء بخروج وقتها 
لعذر لا يجب القضاء » وان خرج لغير ۳" عذر ۳" ترتبت فى الذمة ووجب القضاء ولا يعتبر 
فى القضاء التمكن من الإيقاع أول الوقت خلافا للشافعى ٩‏ كما لا يعتبر فى ضمان 
الزكاة تأخر الجائحة عن الزرع أو.الشمرة لعذر ۳ من الوجوب . 

"وکما لو باع "“ صبرة وتمكن من كيلها ثم تلفت الصبرة من غير البائع فإنه لا 
يخاطب بالتوفية من جهة أخرى ل بده , ولذلك أجمعنا فى المسافر يقيم 
والقيم يسافر على اعتبار الوقت ۲ 

ابن الشاط على قوله ٠:‏ بل ۳ يتعلق الحى فيه بالأمور الكلية ۲۳ والأجناس 
المشتركة ۲۲ إن أراد الحكم يتعلق بالأمور الكلية [ من حيث هی كلية فليس ذلك بصحيح وان 
أراد أن الحكم يتعلق بالأمور الكلية ] ۲۱۲ أى بواحد غير معين منهما فذلك صحيح . 
قاله هنا غير ۲۳ صحيح , فإنه لا فرق بين الأداء والقضاء فى کون کل واحد منهما فى 
الذمة » فان الأفعال لا تتعين إلا بالوقوع » وكل فعل لم يقع لا يصح أن يكون معينا » وأما 
قوله : من أن /۹۵-ب الفعل المؤقت معين بوقته » لا يفيده المقصود فإنه إن ۲۲۳ كان معينا 


. ) فى الفروق ( يتعين حده‎ )١( 

(1) ( لغیر ) ساقطة من ح . 

(۳) فى ح ( لعذر) . 

. ۱۳۲ / ١ ؛ ومغنى احتاج‎ "4 / ١ انظر الوجيز‎ )٤( 
. فى ح م ( بعذر ) كما فى الفروق‎ )( 

() فى الفروق زيادة ( صاعا من ) وهی أصح لما بعده . 
(۷) الفروق ۲ / ۱۳۳ - ۱۳۵ . 

(۸) ( على قوله بل ) ساقطة من م و (بل ) ساقطة من ح . 
() فى م ( العقلية ) . 

(۱۰) فى ادرار الشروق زيادة ( فانه ) . 

( ما بين الحاصرتین ساقط من م . 

() فى ح م( لیس بصحيح ) . 

(۱۳) فى [درار الشروق ( وان ) ۰ 


۳۹ 


بوقته ای وقته معين ٩‏ بمکانه » وساثر آحواله . 

وعلی قوله : والقاعدة أن من شرط الانتقال إلى الذمة - إلى قوله - ووجب القضاء 
تسویته بين الصلاة , والزكاة . ليست بصحيحة فان الزكاة حق واجب فى الال العین فالحق 
متعين » بمعنی أنه [ جزء لمعين ] ۲۳ رأما الصلاة فلیست كذلك فانها فعل ۳" , و( الأفعال 
لا تعين لها ما لم تقع "ا : 

ثم قال القرافى فى إثر الكلام السابق : وهذا الفرق قد خالفته المالكية فى صورتين ٠‏ 

إحداهما ۲۳ فى النقدين عندنا لا تتعين بالتعيين » وإنما تقع المعاملة بهما على الذم وإن 
عينت إلا أن تختص بأمر يتعلق به الغرض كشبهة فى أحدهما , أو سكة تاريخية ۷" دون النقد 
الآخر » ولو غصب غاصب ديناراً معينا فله أن يعطى غيره مثله فى الحل © وبمنع ربه من 
أحذ 29 ذلك المعين المغصوب ؛ وعلل ذلك أصحابنا بأن خصوصات الدنانیر ”!؟ والدراهم لا 
تتغير بها الأغراض فسقط اعتبارها فى نظر الشرع » فان صاحب الشرع إنما يعتبر *" ما فيه 
نظر صحيح ؛ ولزمهم على ذلك موالان : 

أحدهما : أنه يلزم أن أعيان الدنانير والدراهم لا تملك آیضا » لأجل أن للغاصب المنع 
من المعين » وكذلك المشترى فى العقود » ولو كانت الخصوصات مملوكة لكان لصاحب المعين 
المطالبة بملکه » وأخذ المعين من الغاصب » والشتری فلا يكون المملوك عندهم إلا الجنس 
الكلى دون الشخصی ۱ ومتى شخص من الجنس شىء لا يملك خصوصه ألبتة » وهو آمر 


(۱) فى إدرار الشروق زبادة ( فهو غير معين ) . 
(۲) ما بين الحاصرتين فى ح ( حق معين ) . 
(۳) فى ح زيادة ( من ) . 

. و) ساقطة من ح‎ ( )٤( 

(۵) إدرار الشروق على أنواء الفروق ۲ / ۱۳۶ - ۱۳۵ . 
(5) فى ح ( أحدهما ) . 

(۷) فى الفروق ( رائجة ) . 

(۸) فى الفروق ( امحل ) . 

(4) ( آخذ ) ساقطة من م . 

(۱۰) فى ح ( اللینار ) . 

(۱۱) فى م( تعتبر ) . 


۳۹۳ 


وثانيهما : آنا ۲۳ انفقنا على (أن ) ۲۳ الصیعان الستوية » والأرطال الستوية من الزیت 
تملك أعيانها » وأنها تتعين بالتعين مع أن الاغراض مستوية فى تلك الأفراد فهی نقض ‏ 

ولهم الجواب عن الأول : بالتزامه » والشناعة لا عبرة بها من غير دليل شرعى وقد 
تمسكوا بدليل صحیح ‏ وهو أن الشرع لا يعتبر ما لا غرض فيه » وهذا كلام حق . 

وعن الثانى : الفرق بين النقدين وغيرهما فإنهما /۹7- وسائل لتحصيل الأغراض من 
السلع والمقاصد إنما هی السلع ء وإذا كانت السلع مقاصد وقعت الصو او 
بخلاف الوسائل اجتمع فيها خحستان ‏ : 

إحداهما : أنها وسائل . 

والثانية : عدم تعلق الأغراض بخلاف المقاصد فيها خنة ° واحدة » فظهر الفرق 3 
النقض ۲ . 

ابن الشاط : السوالان واردان » والجواب عنهما لیس بصحیح . 

آما الأول : فلا خفاء ببطلانه » وكيف يسوغ ‏ لعاقل التزام ما لا يصح ولا يعقل 
وهل ۳" يشك أحد فى أن من ملك دينارا ملك عينه » وكيف يصح أن يملك الجنس الكلى 
وهو ذهنى عند مثبته """" ثم على قولنا فيه يلزم أن من ملك دينارا لم يملك عينه ؛ ولا جنسه 
لبطلان القول به فيلزم أن من ملك دينارا أو غيره من النقود ولم يملك شيئا على هذا القول 
أو يقع الشك فى أنه ملك أو لم يملك 2١١‏ عند من شك فى الأجناس » وهذا كله خروج عن 
المعقول لا شك فيه . 


. فى ح م ( آن)‎ )١( 

( ( أن ) ساقطة من الأصل . 
(۳) فى الفروق زيادة ( کبیر ) . 
(4) فى الفروق ( من ) . 

(۵) فى الفروق ( آمران ) . 

() فى الفروق ( حيثية ) . 
0 الفروق ۲ / ۱۳۵ - ۱۳۱ . 
(۸) فى ح ( یصوغ ) . 

() فى إدرار الشروق ( وما ) . 
(۰) فى ح ( مثلته ) . 

( فى إدرار الشروق ( یملکه ) . 


۳۹ 


وأما الثانى : فلا آثر للفرق » لاحتمال أن یکون لصاحب ذلك العين غرض فيه ون" 
لم يكن ذلك الغرض من الاغراض العتادة » فالصسحیح تعین النقدین بالتعیین 6 ولزوم رد 
المغصوب منهما بعينه » إلا أن يفوت فيلزم البدل "۳ . 

القرافى أثر الكلام السابق : الصورة التى خالف فيها المالكية الفرق إذا كان له على رجل 
دين فأحذ منه ۲۳ ما يتأخر قبضه كدار يسكنها » أو ثمرة يتأخر جذاذها ”*' وعبد يستخدمه » 
أو ۲۵ نحو ذلك » قال ابن القاسم : لا يجوز ذلك لأنه فسخ دين فى دين لأن هذه الأمور لما 
كانت يتأخر قبضها أشبهت الدين » وفيها مفسدة الدين من جهة أن فيها المطالبة . 

وقال أشهب : يجوز ذلك » ولیس هذا فسخ دين فى دين بل دين فى ۳" معين وعلى 
هذا المذهب يطرد الفرق » وإنمًا خقق ۲ مخالفته فى القول الأول ۳ . 

ابن الشاط : ما قاله من أن مخالفة الفرق إنما هو فى الفرق الأول صحيح ۳ . 

۱ - تبدلت لا اليد كالوكيل تسلف الحوز فى التمثيل 
۳ أى تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم يتبدلها أم لا ٠‏ ؟ 
وعليه ۹ب بيع الوکیل من نفسه يثمن الشل » وقد مر ۳" وحبسه الال على موكله 
ولم یح رکه ۱۳( وفی د المودع واللتقط ۱۳( والقارض ینوی کل واحد منهم اختزال )1£( 


. ) فى إدرار الشروق ( فان‎ )١( 
. ۱۳۹ / ۲ إدرار الشروق على آنواء الفروق‎ )۲( 
. ) فى ح ( فأخذه‎ )۳( 
. ) فى الفروق ( أو عبد‎ )٤( 
. ) فى ح م ( ونحو‎ )۵( 
. > بل دين فى ) ساقطة من ح ؛ وفی الفروق ( بل دين معين فى معين‎ ( )5( 
. محقق ) ساقطة من الفروق‎ ( )۷( 
۱ . ١75 ۲ الفروق‎ )۸( 
. انظر إدرار الشروق على أنواء الفروق ۲ / ۱۳۹ - ۱۳۷ ؛ ملخص منه ولیس بنصه‎ )٩( 
. ۲۷4 هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص‎ )۱۰( 
. ۲۷۹ تقدمت فى ص‎ )١١( 
. انظر المرجع السابق‎ )۱۲( 
. ) فى ح م ( المتلقط‎ )۱۳( 
. فى ح ( احهراز)‎ )۱٤( 
۳۹۰ 


ما بیده » ولا ۲۳ یفعل بالتضامن ٩۳‏ . 

وعلیه أيضا لو أسلف الوصی اليتيم من عنده مالا » وقبض سلعة من سلع الیتیم من 
نفسه واعتقد بقاء‌ها فى يده رهنا ۲۳ فیما أسلفه » فابن القاسم » لا يراه حوزا › لأنه لا یحوز 

وأشهب يراه حوزا إذا آشهد *۲ » وما آشبه ذلك » کصرف الوديعة » والرهن فان قلنا 
بالتبدل جاز » لأنه قبض الآن لنفسه » وان قلنا بنفیه امتنع للتأخیر حتی یقبض لنفسه » وهو 
ال ۳ 

وضمان السلعة الشتراة شراء فاسدا إذا هلکت بيد الشتری وقد كانت فى أمانته قبل "° 
وبيع الطعام القبوض على تصدیق السلم إليه بخلاف بیع النقد , فانه جائز » والقرض فانه 
۰ 6۷ 
ی ۱ ۱ 

وکما إذا نوی بعد السنة تملك اللقطة فنقصت ء فجاء ربها فله أخذها أو قیمتها قال 
القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : إذا تبدلت النية والید على حالها هل © یتبدل الحکم أو 
لا ؟ قولان للمالكية » وعلیهما القولان فى صرف الوديعة » فان قلنا بالتبدل جاز » لأنه قيض 
الآن لنفسه » وان قلنا بنفیه امتنع للتأخیر حتی بقبض لنفسه » فان كانت حاضرة جاز على 
القولین » أو نقول : إن قلنا بالاول قدرنا كأنه تسلفها الآن ثم صارف وهذه طريقة الباجی ۲ 
إلا أن هذا یوجب النم فى الصوغ إلا أن يحضر ء وان قلنا بالثانی امتنع "۳" انتهی . 

وقد تقدم ذكر هذه القاعدة عند قول المؤلف : وهل يقدر کائئین واحیر ٩۱۱"‏ لرجوعها 


۱ . ) فى ح ( ولا یفعل‎ )١( 

(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۲۷ قال ابن الحاجب فى اللقطة : وهی أمانة ما لم ينو اختزالها فتصير کالخصوب 
الختصر الفقهی ق ١514‏ ب . 

(۳) فى م زيادة ( فى يده ) . 

(4) انظر إيضاح السالك ص ۲۷۵ . 

(۵) انظر إيضاح السالك ص ۲۷ والتوضیح ۲ / ق ۲۹ › وقواعد القری خ ص ١75‏ - ۱۳۷ كما سيذكره الولف 
قرییا . 

(۲) ایضاح السالك ص ۲۷ . 

۷ انظر ایضاح السالك ص ۲۷۵ , والتوضیح ۲ / ق ۲۹ - أب . 

(۸) فى القواعد ( فهل ) . 

. انظر : النعقی 4 / ۲۲۳ نقدم مثلها‎ )٩( 

(۱۰) القواعد خ ص ۱۳ , ۷ وانظر فى هذا التوضیح ۲ / ق ۲۹ -] . 

(۱۱) انظر ص ۲۷۷ . 


۳۹۹ 


إليها » کقاعدة » هل تکون اليد الواحدة قابضة دافعة و" لا ؟ ۳ . 

ابن بشير : اختلاف المالكية فى اليد الواحدة هل تکون قابضة دافعة أو ۳ لا ؟ هو الذی 
يعبر عنه أصحابنا باختلاف النية هل يؤثر مع بقاء اليد أو “ لا ؟ وسیاتی الکلام على هذا 
الأصل إن شاء الله ©" . 

وتقدير كلام المؤلف هل ۳" ينقل الحكم بعد نية تبدلت دون السيد كمسألة الوكيل 
0 وتسلف الال الحوز كائن فى التمثيل » أى من جملة فروع هذا الأصل . 

قوله  :‏ لا اليد » عطف على فاعل تبدلت . 
ص 7١١‏ - هل شفعة بیع أو" استحقاق عليه بذر من له إلحاق 

۳ - کت رکها الوصی والأخذ نظر 

3 ای الشفعة هل هی بيع أو استحقاق ؟ اخجلفوا فيه » وللشهور الأول ^ وعلیه من ابتاع 
شقصا قد بذره البائع هل يدل البذر فى الشفعة » وهو الاصح أم لا ۲۳ ؟ و" كذا إن بذره 
المبتاع ولم ينبت » فعلی آنها بيع فللشفیع » وعلی آنها استحقاق فللمبتاع '" . 

وتفصیل ذلك أن الأرض البذورة تشفع » ولم ينبت بذرها » وکان الباذر البائع فعلی أن 
الشفعة من ناحية البیع فالبذر للشفیع على القول بالشفعة فى الزرع وعلی القول الذی يرى أن 
لا شفعة فى الزرع وهو المشهور ۱ لا یاخذ الأرض خاصة الشفیع بالشفعة حتی يرز الزرع 


(۱) فى م ( آم لا) . 

(۲) انظر ص ٩۰۳‏ . 

(۳) فى م( آم ۷ ) . 

(4) فى م ( أم لا ) وانظر قواعد القری خ ص ۱۳۸ كما سيأتى . 

(۵) انظر ص 5١8‏ . ۱ 

() فى ح ( وهل ) . 

(۷) فى م ( أم لا ) . 

(۸) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۸۳ . 

() إيضاح المسالك ص ۳۸6 » وانظر شرح الزرقانى على الختصر " / ۱۷۹ والشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۳ / 
۱ . 

. و) ساقطة من ح‎ ()١( 

(۱) إيضاح المسالك ص ۳۸4 وانظر شرع الزرقانى على افختصر ٩‏ / ۱۷۹ . 

(۱۲) انظر : الزرقانى على افختصر عند قول خلیل » عاطفا ما لا شفعة فيه : « وزرع ولو بارضه 4 ٩‏ / ۱۷۹ » والشرح 
الکبیر » وحاشية الدسوقی ۳ / 4۸۱ , وقال صاحب البيان ١7‏ / ۱۰۲ : والشهور فى الزرع أنه لا شفعة فيه . 


۳۹۷ 


إذ ۷ 8 يضح للرجل أن ب بیع رضه ویستتنی البذر > وعلی آنها من ناءحية الاستحقاق أذ 
الأرض الج اا > وان كان الباذر الباگم شفع الشفيع الأرض بالشمن على أن 
الشفعة من ناحية الاستحقاق وییقی البذر لباذره » وعلی آنها من ناحية البیع فلا يشفع IT‏ إلا 
بعد بروز الزرع كما ذکر » وقیل : يأخذه مع الارض بقیمته على الرجاء والخوف بمنزلة السقی 
والعلاج 9" فى الشمرة ** ون كان الباذر غیرهما من مکتر ونحوه بقی البذر لباذره وشفع 
رش بجميع شمن من غير شكال »وکل ‏ لأ على الأرض وابذر قد نبت لا یخلو من 
الغلائة الأحوال » غير أن الوجهين يستوى الحكم فيهما فيهما » وهو أن يكون البذر للمبتاع أو 
للأجنبى فيأخذ الشفيع فيهما © الأرض دون الزرع بما ينوبها بجميع الثمن على القول الثانى 
الذی لا يرى الشفعة فى الزرع » وان كان من البائع أخذها فقط بما ينوبها من الشمن » وقيل 
: أخذه معها بجميع امن بناء على الخلاف فى الشفعة فى الزرع . 

وأما إن طرأ الشفيع بعد أن يبس الزرع فلا شفعة فيه » ويأحذ الأرض بجميع الشمن 
۸ب إن كان البذر للمبتاع , أو لأجنبى » وان كان البذر للبائع أخذ الأرض بجميع 
الشمن 56 ونص فى البيان على أن المشهور من المذهب أن الشفعة بجرى مجری ا لا 
كالاستحقاق ۲ . 


وعلیه الوصی إذا ترك الأخذ بالشفعة لمن إلى نظره » والأخذ نظر ‏ فلأبى عمران وهو 
ظاهر الدونة ۲۳ وهو نص فى المجموعة » أنه 21١‏ لا شفعة للمحجور إذا رشد لأنه لا يلزمه أن 
يتجر له فجعلها من ناحية البيع ۳" . 


(۱) فى ح ( ولا يصح ) . 

(۲) فى ح ( شفعة ) . 

(۳) فى م( و). 

(4) انظر شرح الزرقانى على الختصر " / ۱۷۹ . 

(5) فى م ( فيأخذ فيهما الشفيع ) . 

(1) انظر معين الحكام ۲ / ۵۸۲ - ۵۸۷ . 

(۷) انظر البيان والتحصيل ۱۲ / ۷۰ . 

(4) إيضاح السالك ص ۳۸4 ۰ وانظر التاج والاکلیل ومواهب : © / ۳۲۶ والشرح الكبير : ۳ / 447 وشرح الزرقانی 
على الختصر " / ۱۸۳ , عند قول خلیل : ماعو ا 

. ۲۳۲ انظرها : 4 ۱ ۲۰۸ و‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( آ۵ ) . 

(۱۱) انظر حاشية الدسوقی ۳ / 4۸ » ومواهب الجلیل © / ۳۲۶ » ومعین الحکام ۲ / 5۸۸ . 


۳۹۸ 


لابن فتوح » الأخذ بالشفعة فجعلها استحقاقا ۳" . 

وعلیه آیضا من ابتاع شقصا من دار وعروض صفقة » والشقص جل الصفقة فهل 
للمبتا ع رد العرض على البائع إذا أخذ الشفيع بالشفعة , لاستحقاق جل الصفقة › بناء على آنها 
استحقاق أو لا ؟ لأنها بيع مبتدأ ۲۳ . 
وعلی آنها استحقاق نعم » وهذا اختيار اللخمی > والأول اختیار عبد الحق ۳ . 

وعليه لو احتلعّت لزوجها بشقص هل للشفيع الشفعة قبل معرفة القيمة أم لا ۳ ؟ . 

وعلیه من ابتاع دارا لم استحق شقصا ‏ منها بعد أن نقضها البتاع » وباع النقض هل 
بالبیم » وللشفيع آخذها بالشفعة من يد مشتریها من مشتری الدار الناقض لها ”2 فعلی آنها ۳" 
بيع تفوت الأنقاض بالبیع » وعلی أنها استحقاق لا تفوت بالبيع ۳" . 

قال فى إيضاح السالك : تنبيه : قالوا : ولا يلزم الفلس أن يشفع وان كان فى الأخذ 
بالشفعة ربح , لأنه تكسب ور » وهو غير لازم » ولأنه تلزمه العهدة بالشفعة » والجارى على 
أنها استحقاق اللزوم » فانظره ۳ ۰ 

قوله : « عليه بذر » أى على هذا الأصل مسألة بذر الأرض ۰ وقوله : « من له إلحاق » 
من استفهامية » والمعنى ای أحد له لحاق البذر بماله الشفيع أو المبتاع » ويشبه أن تكون هذه 
الجملة بدلا من بذر كقوله : 


)١(‏ انظر معين الحكام ۲ - ۵۸٩‏ » وسبب الخلاف يرجع إلى أن الشفعة هل هی استحقاق أو بمنزلة 
الشراء » فعلى أنها استحقاق له الأخذ » وعلى أنها شراء لا خذ له » لأن الوصى ليس عليه إلا حفظ امال » انظر 
حاشية الدسوقی ۳ / 1۸7 . 

(۲) انظر إيضاح المسالك ص ۳۸۳ »> والمدونة ٤‏ / ۱۳۰ , ومعين الحكام ۲ / 9475 . 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۳۸۳ . ۱ 

() انظر إيضاح السالك ص ۳۸۳ > ولا يجوز الاستشفاع إلا بعد العرفة للقيمة » انظر : التاج والژ کلیل ومواهب الجلیل 
o‏ / ۳۱۷ » ومعین الحکام ۲ / 6۸٩‏ ۰ 

(5) فى ح م ( شقص ) ولعلها اصح لأن ( استحق ) ينبغى أن بینی للنائب . 

() ایضاح السالك ص ۳۸6 » ونقل صاحب البیان ۲ / ۱۰۱ آنها لا تفوت فله آخذها بالشفعة . قال : وفی الدونة 
آیضا ما يدل على فوانها بالبیع . 

(۷) فى م( أنه ) . 

(۸) انظر الرجعین السابقین . 

. ۳۸4 ایضاح السالك ص‎ )٩( 


إلى الله أشكو بالمدينة حاجة والشام أخرى كيف يلتقيان ۲ /۹۸- 
أى أشكو ۳ تعذر التقگهما » وكذلك التقدير هنا عليه من له إلحاق » أى عليه تعيين 
من له البذر أيشفع أم ”" البتاع . 
قوله : « كتركها الوصى » الضمير للشفعة » والوصى فاعل المصدر » وهو “ ترك 
أضيف إلى المفعول وكمل بالفاعل [ وجملة والأحذ نظر حال من الفاعل أو الفعول  ]‏ ولو 
قال الولى بدل الوصى لكان أشمل . 
` ... ...0 ... هل قسمة تمييزا أم ۲۳ بيع حضر 
6 - فى قسم أضحاة ومعدن وما أشبة ذين من فروع علما 
۳ واس علي سرع اب E‏ اب لاسراو 7 
انتفاعهم بها شركة *" وجواز قسمها رواية مطرف *""* وابن الاجشون عن مالك » وعیسی عن 


(14) 


ابن اکن ؛ ومنعه فی کتاب محمد 


(۱) ؟ ؟ ؟ . 

(۲) ( آشکو ) ساقطة من م . 

(۳) ( أم ) ساقطة من ح » وفی م ( ای ) . 

(4) فى ح ( وهی ) . 

(۵) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 

(0) فى ح م( أو) . 

ای : تصییر مشاع من ملوك مالکین معینا ولو باختصاص تصرف فيه ؛ بقرعة أو تراض . 
حدود ابن عرفة بث پشرح الرصاع ص ۳۷۳ ومی ثلالة أقسام : 

أ - مهايأة : وهی اخحصاص کل شريك بمشترك فيه عن شریکه فيه زمنا معينا من متحد أو متعدد يجوز فى نفس 
منفعته لا فى علته . 
- وتراض : وهى أخل بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعدله بتراض ملكا للجميع . 

ج - قرعة : وهی فعل ما یمین حظ كل شريك مما بینهم يما يمنع علمه حين فعله . 

انظر : شرح حدود ابن عرفة ص ۳۷۳ - ۳۷۸ » والشرح الكبير ۳ / 4448 ؛ والتاج والإكليل ومواهب الجليل 
۰ ۳۳ . ۱ 

(۸) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۸۱ . 

)٩(‏ قال ابن الحاجب : ثم فى جواز قسمتها ؛ والانتفاع بها بشركة ( أى الأضحية ) قولان بناء على أن القسمة تمییز 
حق أو بيع » الفتصر الفقهی ق ۷١‏ ب » والظاهر أنهم يقسمونها على الرووس الذكر والأنثى » والزوجة سواء ؛ 
انظر : الشرح الكبير : ۲ / ۱۲۵ عند قول خلیل : « وللوارث القسم » أى فى الأضحية 

(۰ ( و) ساقطة من ح . 

(41) انظر : إيضاح السالك ص ۱ ۳۸۲ ولعله يقصد بمحمد بن المواز » وبكتابه الموازية » وانظر -حاشية الدسوقى 
۲ / ۱۲۵ . ۱ 


۶۰ ۰ 


وعلیه آیضا قسمة الشركة ۲ فیما ملکاه من معدن الذهب والفضة كيلا » فان قلنا هی 
بيع من البيوع فيحاذر فيه AER aS‏ 
للآخر » أو أقل »وا قلنا بأنها تمييز حق فیتساهل فى ذلك ”© . 
ركذا ينبنى على هذا الأصل أيضا ما آثبه ذلك كما إذا اقتسما لمرا © E‏ 
الشجر وأجيح ما أخذه أحدهما ؛ فعلى أنها تمييز لا جائحة » وعلى نها بيع يوضع فيه 
الجائحة وهو ظاهر قول ابن لقاسم "۴ . ۱ 
وكما إذا اقتسما الأصول دون الثمر » لم اقتسما لمر فجاء مر هذا فى فى أصله هذا فعلى 
أنها تمييز السقى على صاحب الثمرة 2 وهو قول سحنون ”" وعلى آنها بيع السقى على 
صاحب الأصل » وهو ظاهر قول ابن القاسم فى المدونة *" ثم هذا الخلاف إنما هو فى قسمة 
الحكم والإجبار » وهی قسمة القرعة » وفی قسمة المراضاة بعد التعديل والتقويم » ' و د 
بغير تعديل وتقويم فلا خلاف فى كونها بیعا من البيوع ۳ . 
الشيخ أبو الحسن' : واختلف ف فى فرج الأول على ثلاثة رل 
فقيل : إنها تمییز حق ٠ ٠.‏ 
وقيل : إنها بيع من البيوع . 
والقول الثالث : الفرق بين قسمة القرعة بعد التعدیل والتقویم , فتکون تمییز حق وبين 
قسمة مراضاة بعد: التعديل والتقويم فتكون بيعا من البيوع ۳" . 0 


(۱) فى حم ( الشريك © وفى الإيضاح الشريكين ؛ ولعله أوضح لها بعده . ۱ 
(۲) إيضاح السالك ص ۳۸۲ . ۱ 
(۳) فى ح ( شجرا ) . 
(6) فى ح ( فيها ) . ۱ 5 ا 0 ۱ 
(۵) قال ابن الحاجب ؛ وما تلف بسماوی هدر . اهنتصر الفقهی ق ۱۷۹ - أ وانظر التوضیح ۳ / ق ۵٩‏ -] . 
) إذا رقع ذلك ونشاحا فى السقی سقى كل منهما شجره الذى فيه لمر الآخبر » انظر الشرح الکبیر ۳ / ٠٠۹‏ » قال 

ابن الحاجب : وسقی صاحب الأصل وان كانت الشمرة ی ین 
(۷) انظر التوضیح ۳ / ق ۵4 - أ. 
(۸) انظرها ٤‏ / ۲6۸ . 
)٩(‏ انظر الکافی ۲ / ۸٦۷‏ ؛ والتوضیح ۳ / ق ۵۱ ب . 
(۱۰) لقل الراق أن قسمة الرقاب على ثلالة آرجه : 

|> مداخ رلا رب علاف عم اس 

- وقسمة مراضاة بعد تعديل وتقريم الأظهر نها بيع من امبرع ٠‏ 
- وقسمة قرعة الأظهر أنها تمييز حق . 
تاج والإكليل ۵ / ۳۳۵ , وانظر مواهب الجليل نفس الصفحة . 


قال ا قيرع : وهذا هو لصولب . 

عياض : وهو “© تمييز حق على الصحیح من هبدا وال متا 5055 
علیها مالك آنها بیع » واضطرب فیها قول ابن ۳ ؛ وسحنون ۲۲۳ ولا خلاف فى لزومها إذا 
n‏ س ۱ 
الام بعاد وار Fe r‏ والنصف الآخر عوض عن 
واا ی ارت ی ی مت + فتكون . 
تمییز حق ؟ . 

الشيخ أبو الحسن : إذا نظرت إلى ۴۳ الجبر فیها أشبهت 1 نکن تمییز حق وان نظرت 
إلى المعاوضة أشبهت أن تكون بيعا انتهی ٠.‏ 

اا 2201111111111 
الشاع فمن قال هى تمييز حق بناء على أن الجزء الشاع يتميز » ومن قال هی بيع بناء أنه لا 

قوله : « صدر » أى وقع » فهى نعت لبيع وفى بعض النسخ حضر » وذلك قريب ٠.‏ 

قوله : « فى قسم أضحاة » متعلق بعلم أى علم هذا الأصل فى قسم أضحاة - إلى 

ارو = .2 ۱ ۱ 4 ۲ و 2 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى القسمة هل هی بيع أو 
تمبمز حق فا اشترى أحد الورلة قدر ماله من الحلى وكتبه على نفسه وتفاصلوا فإن قلا 
بالتمییز جاز » و نا بیع انع اراي الحاسبة . 


() فى حم( وهی ) . 
0 في ییات ادلی ما فى سل من مین 
(۳) التبیهات ق ۱۱۷ - ]. 
() ( حق ) ساقطة من م . 
() فى م زيادة ( الآخر) . 
(۷) فى ح م زيادة ( أن ) . 


۰۲ 


قال فى الدونة : ولأنه لو تلف بقية المال لرجع عليه الشتری فیما أخط ۳ . 

عن ۵ - هل تقبض اليد وتدفع معا وهل یکون قابضا ما صنعا ‏ 
٦‏ - كمال محجور لأول عرف للثان أجر صنع مصنوع تلف 

س اشتمل کلامه على أصلين : ۱ 

الأول : اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة ؟ . 

وعليه مسألة الولى على محاجير ببيع طعام أحدهم من الآخر ثم يبيعه ۳ أيضا من آخر 
من غير قبض آخر حسی » فقد صارت يده قابضة دافعة ‏ . ۱ 

ابن الحاجب : ولا يقبض من نفسه لنفسه إلا من یتولی طرفی العقد کالب فى ولدیه 
أ والوصی فى يتيمه ”*' . 5 ۱ 5 

ابن عبد السلام : وفى النفس شىء من جواز هذه المسألة ولا سيما والصحيح فى 
اذهب أن النهى عن بيع الطعام قبل قبضه متعبد به » وأصول المذهب تدل على جريان 
الخلاف فیها والأقرب منعها ‏ انتهی ٠‏ 0 ۱ ظ 

وسلمه فى التوضیح ”© وقال ابن عرفة : قوله : فى النفس من ذلك شىء » لیس 
کذلك لوضوح جریه على قوله فى المدونة " : وان اشتریت ۲ طعاما فأكلته لنفسك ورجل 
واقف على غير موعد فلا بأس أن تبيعه منه على كيلك » أو "“ على تصديقك فى الکیل إن 


(۱) القواعد خ ص ۱۳۳ » وانظر الدونة ۳ / ٠٠١‏ » وإيضاح المسالك ص ۳۸۱ > ونص ما فيه المدونة : « قلت : 
ریت لو أن رجلا هلك فباع ورفته ميراثه » فکان إذا بلغ الشیء الثمن فيمن يزيد أخذه بعضهم وکتب على نفسه 
الشمن حتى يحبس ذلك عليه فى حظه » فبيع فى الميراث حلى ذهب وفضة » أو بعض ما فيه الذهب والفضة مثل 
السيف . . . فبيع ذلك واشتراه بعض الورلة » وكتب على نفسه قال : قال مالك لا بباع من ذلك ما فيه الب 
والفضة إلا بنقد من الورئة أو غيرهم ولا يكتب ذلك عليهم . . . قال : لأن مالكا احتج وقال : أرأيت إن تلف بقية 
الال أليس يرجع عليهم فيما صار عليهم فيه فيقتسمونه فلا يجوز إلا بالنقد » قال مالك : فالوارث فى بيع الحلى 
بمنزلة الأجنبى » الدونة ۳ / ۱۰۰ . ۱ 

(۲) فى ح ( بييعه ) . 

(۳) انظر التوضیح ۲ / ق ۱۹۵ - أْ. 

(4) اختصر الفقهی ق ۱۵۱ ب . 

(5) انظر التوضیح ۲ / ق ۱5۵ -]. 

() نفس الصدر . 

(۷) ( فى الدونة ) ساقطة من ح . 

(۸) ( وان اشتریت ) ساقطة من م . 

(9) فى ح ( وعلی ) . 


لم يكن حاضرا ولم “ يكن بینکما فى ذلك موعد ** 
قال ابن عرفة : فعلم البتاع كيله بحضوره una ٩‏ 
اه بعد شرائه. فيلزم مثله فى مسألتی الأب والوصی . 
ابن يونس : قال محمد : وروی أنه لا يأخذه بحضوره کیله ولا تصديقه فيه . 
قال فى الدونة فى الرهن : ولیس للوصی أن يأخخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهنا إلا أن 
يكون تسلف لليتيم مالا من غيره أنفقه عليه » ولا يكون أحق بالرهن من الفرماء ‏ لأنه حائز 
من نفسه لنفسه » وهو والغرماء فى ذلك سواء "٩‏ وعورضت بجواز حوزه من نفسه لنفسه إذا 
تصدق بدار على يتيمه . 
. وأجاب أبو ابراهیم "6 : بأنه فى مسألة الرهن حاز من نفسه لنفسه وفى مسألة الصدقة 
حاز من نفسه لغيره » وعلى هذا لو حاز من يتيم لیتیم آخر جاز وهو اختيار اللخمى » خلاف ما 
قال عبد الحق : ولا تعارض مسألة الرهن هذه بما وقع فى المدونة » ولابن عم ونحوه 
تزويجها من نفسه بذلك وترضى وتولى الطرفين ”© لأن هذا ”" لابد فيه من رضاها فإن كان 
مجبرا فلابد من رضى الحاكم ٠‏ 
ومن جملة ما يكون فيه الحق من نفسه لنفسه إذا ارتهن مستأجرا عنده أو مساقا فى 
يده ۳" أو دينا فى ذمته ۲۳ وقد مر أن هذه القاعدة ترجع إلى 2 قاعدة 9 في ر جع 
اين وقد قدحت قرو 97 . 


PET ETT 

(۲) انظر : المدونة ۳ / ٠١۷‏ . 

(۳) ( الهاء ) ساقطة من ح . 

(4) انظر ؛ الدونة ٠١١ / ٤‏ . 

() لمله آبو إبراهيم إسحاق بن يحبى بن مطر الأعرج الورپاغلی ؛ الامام الفقمه الفاضل العالم العامل العمدة الکامل » 
أخذ عن أبى محمد صالح وغيره » وعنه آخذ أبو الحسن الصغير وغیره ؛ له طرة على الدونة ( ت ۰۸۳ ه ) انظر : 
شجرة اللور ص ۳۰۲ » ونیل الابتهاج ص ۱۰۰ 

() انظر : المدونة ۲ / ١48‏ . 

(۷) فى م ( هله ) . 

() انظر : التوضيح ۲ / ق ۱۸۲ ب فإنه ذكر جواز رهن الحائط المساقى فيه . 

. رهن الدین من هو عليه جار ؛ انظر ؛ التوضیح ۲ / ۱۸۲ - أ‎ )٩( 

(۱۰) انظر ص ۲۷۷ . ۱ 


°4 


قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : احتلف الالكية فى اليد الواحدة هل تکون 

دافعة قابضة /۹۹-ب أو 210 لا ؟ ابن بشير وهو الذى يعبر عنه أصحابنا باختلاف النية هل يؤثر 
مع ۳" الخاد اليد ا ؟ ۱ ۱ 

وعليه الخلاف فى بيع المقبوض على التصديق على ذلك . 

وعلیه جواز اقتضاء طعام السلم على تصديق السلم إليه » بخلاف بيع النقد فانه فيه 
جائز » والقرض فإنه منوع “ انتهى . : 

قال بعض الشيوخ : خأمله فهو © الذى رد به ابن عرفة على ابن عبد السلام . 

وقال عز الدين فى قواعده : يقوم الواحد مقام الاثنين فى مسائل منها : بيع الأب من 
ابنه احجور واشتراژه منه . ۱ ۱ 00 

ومنها : من قدر على عين ما غصب ء له أخذه » فقام مقام قابض ومقبض . 

ومنها : الضطر فى الفمصة إذا وجد طعام آجنبی أخذه »> فقام مقام مقرض ومقترض . 

7 ومنها : اللتقط يتملك اللقطة فقام مقام مقرض ومقترض ] ۱۳ 

ومنها : تملك الغانمین الغنيمة وأکلهم وعلف دوابهم . 

ومنها : تملك السارق ما سرقه من دار الحرب . 

ومنها : تملك الامام پارقاق رجال الشرکین ۳ . 

قوله : « كمال محجور لأول عرف » الکاف اسم مبتداً وخبره عرف » وبه يتعلق الأول 
أى مثل محجور عرف لأصل أول » ولو عرفه باللام منقول حركة الهمزة لكان أحسن ويحتمل 
أن يكون مبنيا على الضم منوى الضاف إليه أى عرف لأول الأصلين السابقين » ويدل على هذا 
التقدير تعريف الثانى بعده , ويدخل مخت هذا الأصل شراء الوصى من مال يتيمه » وشفعته له 
من نفسه » وتولى طرفى * عقد النكاح وشبه ذلك . 


)١(‏ فى م(أملا). 

(۲) ( مع ) ساقطة من م . 

(۳) فى ح م( أم لا ) . 

(8) القواعد خ ص ۱۳۸ . 

. ) فى ح ( هو‎ )٥( 

(5) ما بين الحاصرتین ساقط من م ۰ 2 . ۱ 
(۷) انظر قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ۲ / ۱۸ - ۱۹۹ فانه ملخص منه . 
(۸) فى ح ( طرف ) . 


الأصل الثانى : الصنوع هل یکون قابضا للصنعة وان لم یقبضه ربه أو لا یستقل بقبض 
ê e‏ )1( 
الصنعة إلا بقبض ربه : 


. وعليه حلاف ابن المواز وابن القاسم فى وجوب الأجرة إذا لبت ضياع المصنوع وهی 
مسألة تلف المصنوع عند الصانع النتصب [ بعد حصول الصنعة فيه هل على ربه الأجرة 
وهو قول ابن المواز بناء على أن المصنوع قابض ] ۳ للصنعة » أو لا أجرة عليه وهو قول 
ابن القاسم » بناء على أن الصنوع لا یکون قابضا للصنعة /۱۰۰- ۲۳ . ۱ 
ص0 ۷ - وهل على أمانة یخرج ما بذمة بالأمر کالذ أسلما 

۲۱۸ وأمرالغهم بالكيل فضاح بعد يزعم كقراضه با 
ش أى الامر هل يخرج ما بالذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا ؟ ٩‏ . 

ابن بشير : وهما على الخلاف المتقدم فى کون النية مؤثرة مع بقاء اليد » ويقال أيضا 
من أمر أن يخلى ذمته ويخرج إلى أمانته هل يبرأ بذلك أم لا ؟ 

وعليه من قال لمن أسلم إليه فى طعام : كله لى ۲۳ فى غرائرك » فقال : كلته وضاع 
ولم تقم بينة على الكيل ۳ ومذهب المدونة الضمان ‏ فان قامت بينة أو صدقه فلا 
ضمان. » ومن أمر أن يصرف دينا عليه ويعمل به قراضا وهو لا يجوز فان فعل ثم ضاع › 
فعلى أن من أمر بالإخراج من الذمة إلى الأمانة لا يرأ بذلك يلزم المقارض الضمان ”2 وهو 


(۱) فى م ( ولا يقبض به ) ۰ وهذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۸۵ . 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۳۸۵ » وبداية المتهد ۲ | ۲۳۳ . 

() فى ح ( فباع ) . 

)٠(‏ هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۷۷ » قال أبو عمران : باب فى نظائر مسائل » يخرج الدين من ذمة إلى أمانة 
أم لا ؟ وعد فى ذلك مسائل » انظر : النظائر الفقهية ق ١5‏ ب . 

. لى ) ساقطة من ح‎ ١) 

(۷) انظر : إيضاح المسالك ص ۲۷۷ قال أبو عمران : قال ابن القاسم : هو ضامن إلا أن يشهد على ذلك . النظائر ق 
١4 ۰‏ بء وانظر التاج والإكليل 4 / ۵۱۷ . 

(۸) انظرها : ۳ / ۲۱۹ . 

: آنظر : إيضاح السالك ص ۲۷۷ ؛ والساج والإكليل ومواهب الجلیل © / ۳۵۸ - ۳۵۹ عند قول خحلیل‎ )٩( 
القراض توکمل على مر فى نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه . . . لا بدين عليه واستمر ما لم یقبضه أو‎ « 
لحضره » أى واستمر دینا على العامل یضمنه لربه وللعامل الریح وعلیه الخسارة ما لم يقبضه ربه › انظر : الشرح‎ 
الکبیر ۳ / ۵۱۷ - ۵۱۸ » وفى قول لأشهب : أنه لا ضمان على العامل » والریح بینهما فهو قراض عنده » انظر‎ 
. ۳۵٩ / © مواهب الجلیل‎ 


۰1 


۱ يدهت المدونة 0 وعلى أنه يرأ لا يأزمه ضمات وهو مذهب آشهب 


وعورضت مسالة الغرگر الذکورة بقوله فى ال وکالات : من أمر أن یشتری لولوا ويدفع 
فقال : اثتریت وضاع » القول قوله ۲۳ والصحیح عند شیوخ الدونة أنه اححلاف قول إذ لا فرق 
بين عمارة الذمة ولخلائها . وفرق بعض القرویین بینهما بأن ‏ الضياع فى ) “ مسألة اللؤلؤ 
إنما هو فى عوض ما ترتب فى الذمة » وفی مسألة الغرائر الضياع فیما ترتب فى الذمة ۳ » 
رافق مسأل الق فى الحكم قوله فى کتاب الدور والأرضين : من اکتری دارا فأمر أن یسطح 
من كرائها » فقال : فعلت يصدق إن كانت مرو ۷ ' جديدة 7" » ويوافقها أيضا قوله فى كراء 
الرواحل : من آمر بتبليغ کتاب فقال : فعلت : يصدق إن كان الأمر يبلغ فيه 00 ويوافق مسألة 
الغراثر قوله فى البیوع الفاسدة : وان آمرته أن یکیلها لك فى غرائرك » أو فى غرائره وأمرته أن 
يرفعها وفارقته »فرعم أنه فعل رأنها ضاعت » فإن صدقته فى الكيل > أو قامت له بينة صدق 


ولا فاو © 


5 ومسألة القراض لم كورة 55 سا اللؤلؤ » ومسألة کتاب الدور والأرضين کرد 
قال فى الدونة فى مسألة القراض بدین "۳" على القارض ( .. ۰۰ إلا أن يقبضه منه لم ۱ 
يعيده ۲۱۲ فجعل التهمة /۱۰۰-ب تزول بالقبض وان عاده ۳ بالقرب . ونحوه قوله فى السلم 


. ۲۱٩ / ۳ انظرها‎ )۱( 

(۲) انظر مواهب الجلیل ۵ / ۳۵۹ . 

(۳) انظر المدونة ۳ / ۲۷۰ . 

(4) ( الضیاع فى ) ساقطة من الأصل . 

(6) النظائر الفقهية قى ۱۵ - ] . 

() فى ح م ( مرمة ) كما فى الدونة رت از بل رش لا بجا او یت مره كالروت : 
ومرته يمرته ملسه القاموس ۱ / ۱۵۷ . 

(۷) انظر المدونة ۳ / 46۷ . 

(۸) انظر الدونة ۳ / 1۳۵ قال أبو عمران مدد ی مهف قفر فی 1-16 

. ۲۱۹ / ۳ انظر : المدونة‎ )٩( 

(۱۰) (پدین ) ساقطة من ح . 

(۱۱) بیاض فى جميع النسخ ؛ , كتب فی الأصل ( كذا يوجد ) وفی ح TT TTT‏ 
ال مات :الى الى لا ان دی على رجف تال له رب الق ر ولي الدى لى ليك ارقن ال : لا يجوز 
هذا إلا أن يقبض دینه لم يعطيه بعد ما یقبضه 4 / 4۷ . 

(۱۷) فى ح م زيادة ( إليه ) » وانظر المدونة 4 / 4۷ . 


{oV 


الأول : من له على رجل دين فقال له : أسلمه فى طعام ٩‏ لم يجز حتی یقیضه منه ثم 
بو وخعلافههما قوله في الصرف ا ور و ا بع i‏ 


نکانه سلما فى طمام أو غيرة ' ١‏ " فيه من أسلم إلى رجل دراهم ثم قضاء اله عليه حدلان 
ذلك )4( 
ذلك لم بجر ٩‏ . 

ا الصغير ولفرق أنه 5 مسالتی القراض والسلم ار من ذمة ۳۳ أمانة وفى 
مسألتى الصرف من ذمة إلى ذمة . وقریب منه لأبى محمد اللولى ‏ وفی طرة من الأم بخط 
المؤلف على هذا امحل 58 ومن آفروع هذا فنسألة عزل ينا عشر زرع ۰ وانفاق كراء دار فى 
مرمتها . ومستاجر على تبليغ كتاب ومبتاع سلعة يشمن على أنا بتجر به سنة © انظر الزكاة 
e‏ والإجارات » ومن عليه دين فقال له زه ا و 


3 ۰ 9 أنه 


ابن القاسم : یصدق › غيره : لا . 

وتقدير كلام المؤلف وهل يخرج ما بذمة إلى أمانة بالأمر > کالذی أسلم فى طعام وأمر 
الغريم وهو المدين بالكيل فى الغرائر فضاع المكيل بعد › أى بعد اا 2 من دی أ ی« 3 
لم تقم على الکیل بينة . ۱ 0 

قوله : « كقراضة » أى قراض الغريم الای 509 › وباع ی عمل 506 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى الأمر.هل يخرج ما فى 


.. فى ح زيادة ( و)‎ )١( 

(۲) انظر المدونة ۳ / ۱۳۵ . 

(۳) انظر الدونة ۳ / ٩۲‏ . 

() انظر الدونة ۳ / COLES ٩۲‏ آب - 1۵ ]زد زر ماه فلا لین تست 

() وفى ح ‏ اللؤلى ) وفی م ( اللؤلؤى ) ولعله محمد بن أحمد اللؤلؤى ويقال ا حدق عد ا بن أحمد الأموى 
العروف باللولژی صناعة أبيه » قرطبی سمع من أبى صالح وا بت عبد ریا ٠‏ قيل : كان أفقه أهل زمانه بعد 
موت ابن أيمن › وله بصر باللغة والشعر » والوثائق ( ت ۳۵۰ وقیل ۵۳۵۱ ) , انظر : ترتیب الدارك ٩‏ / ۱۱۰ - 
۷ . وشجرة النور ص ۸٩‏ . ۱ اا 

(5) ( انحل ) ساقطة من ح . 

0 فى ح ١‏ غزل » وهو طا لأن الراد عزل عشر محصوله ی زكاة زرعه فيضيع ۰ فإنه يضمن إلا أن بشهد على أنه 

زکانه » انظر النظائر الفقهية ق ١4‏ ب . 

() هلا جاز أعرج الشمن من هي ول : قبل قوله . . . النظائر الفقهية ق ۱۵  .]‏ 

۱ bS, ۱ . به ) ساقطة من ح‎ ( )٩( 

(۱۰) انظر المرجع السابق فلعله لخص هذه السائل منه . 

() فى ح ( آن) . 


°۸ 


الذمة إلى الأمانة فیرتفع الضمان أولا ؟ 27 ٠.‏ أ اا 2 ا دافم 

کمن أمره أن يصرف دينا له عليه ویعمل بة قراضة » فهذا لا يجوز فان ”2 فعل ثم ضاع 
فعلى القاعدة > وکمن قال لمن أسلم إليه فى طعام : كله فى غرائرك » فقال : كلته » ولم تقم 
سی 916 = رمل لی سح مه يد .لم" یه سي لاع قد | 
ش ‏ يعنى © وهل المستثنى الفاسد يرد إلى صحیح أصله أم إلى صح صحيح نوعه ؟ فيه خلاف . 
وعليه القراض الفاسد هل يرد إلى إجارة المثل وهو صحيح أصله , لأن أصله الإجارة » وهو 
0 وجماعة /۱۰۱- خارج المذهب ”" أو إلى قراض 


0.) ۱ 


مروى عن مالك » وبه قال ابن حبیب 
اثثل [ وهو صحيح نوعه ] *" وهی رواية أشهب وقوله > وقول ابن الماجشون ""' وسابع 
الأقوال لابن القاسم وهو المشهور 00 وما فسد لزيادة أحدهما أو يشترط رب المال ما يخرج إلى 


د فی م( آم ٠.‏ 

(۲) فى ح ( وان ) . 7 

(۳) القواعد خ ص ۱۳۲ . 

(4) فى م ( آو) . ۱ 

(۵) ( و ) ساقطة من ح م . ۱ 

(5) انظر اختصر الفقهی ق ۱۸۰ - | ء والتوضیح ۲ / ق ۱۳۷ - ] والإشراف على مسائل الخلاف ۲ / ٠ ٩٩‏ 

(۷) هو قول الحنفية » والشافعية ؛ والحنابلة . انظر : تكملة فتح القدیر ۷ / 5 - 44٩‏ , والوجیز ۱ / ۲۲۳ 
وروضة الطالبين © / ۱۲۵ » ومنار السبیل ۱ / 4۰۱ › ومنتهی الارادات ۱ / ٠ ۸٩۰‏ 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 0 

)٩(‏ قال القاضی عبد الوماب : والظاهر أنه قراض الثل . . . لأن الأصول موضوعة على أن شبه کل عقد فاسد مردود 
إلى صحیحه » كالبيع والإجارة ٠‏ والنكاح » وغير ذلك . . . الإشراف على مسائل الخلاف ۲ / ۵1 وانظر فى هذا 

التفریع ۲ / - ۱۹۷ » والتوضیح ۲ / ق ۱۳۷ - | وبداية المجتهد ١‏ / ۲۵۲ . 

(۱۰) لم پذکر هذه الأقوال وذکرها خلیل فى التوضیح ؛ انظره ۲ / ۱۳۷ . 

(۱۱) ( و) ساقطة من ح مء . . ا 

(۱۲) فى ح م ( ضمان ) أى أن ( الکاف ) ساقطة . بر ی 0 

(۱۳) فى م زيادة ( وهو الآتى ) » وانظر فى هذا التفريع ۲ / ۱۹۷ » وبداية انمعهد ۲ / ۲۲ - ۲8۳ » واشتصر 
الفقهى ق ۱۸۰ ب » قلت : والفرق بين أجرة المثل وقراض المثل : أن الأجرة تتعلق بذمة رب الال سواء كان فى 
المال ربح أو لم يكن » وقراض اثثل متعلق بالربح فان لم يكن فى المال ربح فلا شىء للعامل انظر : التفريع ۲ / 
۷ , وبداية المجتهد ۲ / ۲۶۳ . ` 


۹ 


وکذا ینبنی عليه الساقاة الفاسدة هل ١‏ ترد إلى صحيح أصلها فیکون فیها (جارة ۳1 
وهو الاتی على الأول فى القراض » أو إلى صحيح نوعه فيكون فيها مساقاة ۳ امكل وهو | 
الجاری على قول أصبغ ۳ . 

وفى 1 القدمات قول الث 9 . ولاین القاس ان رجا عن معنى المساقاة كاشتراطه 
زيادة من عين أو عرض » فأجرة الثل › GSS GSA‏ 
ربه أو مساقاة مع بيع صفقة » أو سنة بکذا وسنة بکذا » فمساقاة الفل ۳ . ۱ 

والقولان الأولان فى القراض الفاسد هما الجاریان على القیاس › وباقی الأقوال السبعة 
استحسان » والحاصل أن صورة الفساد إن أبعدت ۲ العقد عن معنی القراض كثيرا رجع الأمر ٠‏ 
إلى الا جارة وألغی قصدهما إلى القراض . وان كان الخروج عن معنى القراض - رد إلى 
قراض المثل » والاختلاف فى احاد الصور اختلاف فى شهادة » وكذا المساقاة الفاسدة . 

ابن الحاجب : فی قرض ۷ الجارية فان وطیء وجبت القيمة على للصوص : 7 ٠‏ ول : 
الثل ٠‏ بناء على أن الستختی الفاسد يرد إلى صحيح أصله أو صحیحعه ٩‏ . ۱ 

ابن عبد السلام : أى هل يصح برده إلى الأصل المستثنى منه أورد إلى صحیح: تفه ۳ 

ابن هارون : أى يرد إلى صحيح أصله وهو البيع الفاسد أو إلى صحيحه وهو القرض 
الصحيح . 

ابن عرفة : وحكى بعض من لقيناه أن الأشياخ بتونس كانوا يعبرون عن هذا فى إقرائهم 
ومذاكرتهم هل يرد إلى فاسد أصله أو صحيح نفسه . 


. هل ) ساقطة من م‎ ( )١( 

( فى الأصل ( مساواة ) وهو خطاً ‏ 

() انظر المقدمات ۲ / ۵۵1 , وبداية المجعهد ۲ / ۲۵۰ . 

() ( و ) ساقطة من م . 

() قال : والغالث : أن برد فى بعض الوجوه إلى إجارة ال ؛ وفی بعضها إلى مساقاة الكل وهو مذهب اين القاسم 
وذلك استحسان ليس بقياس ؛ المقدمات ۲ / ۵6۷ . 

)١(‏ انظر المقدمات ۲ / ۵۵۷ - ۵۵۸ وبداية المجتهد ۲ / ۲۵۰ - ۲۵۱ وقد ذكر صاحب المقدمات ۲ / ۵۵۸ قرلا 
رابعا هو : أنه يرد إلى مساقاة مثله ما لم تكن أكثر من الجزء الذى شرط عليه إن كان الشرط للمساقى أو أقل ٠‏ إن 
كان الشرط للمساقی . 

(۷) فى ح م ( نفلت ) كما فى صلب الأصل ؛ والمثبت من حاشيتها . 

(۸) فى ح ( قراض ) . 

() افتصر الفقهی ق ۱۵۷ - ] . 


4٠ 


قال : وکان بعض فقهاء اطرابلس ٩‏ ينقد عبارتهم هذه » ويقول : كيف يرد الفاسد 
لفاسد أصله فیصحح الفاسد بالفاسد . 

ابن عرفة : وکنت آجبته بأن قولهم ذلك على حذف مضاف /۱۰۱-ب دل ۲۳ السیاق 
عليه تقديره إلى تصحيح فاسد أصله . والتصحيح به لو حمل " الكلام عليه عندى أصوب من 
عبارة ابن الحاجب ”“ لتعذر صدق ظاهرها رده إلى نفس صحيح أصله وصحيح أصله إنما 
حكم إمضائه بالشمن المسمى » وهذا فى القرض الفاسد متعذر تصورا وتصديقا » فتأمله انتهى . 

قلت : وحاصله ميله إلى عبارة الأشياخ بعونس » وكذا خليل فى التوضيح قال : 
والصواب لو قال : إلى فاسد أصله أو إلى صحيح نفسه , لأن الواجب فى صحيح أصله الشمن 
لا القيمة © صح منه . ۱ 

وما أورد على العبارة أجاب عنه ابن عرفة بما سبق . 

و ۳" كذا ینبنی عليه القرض الفاسد هل يرد إلى صحيح أصله وهو قول أصبغ » وهذا 
هو الشهور " أو إلى صحیح نوعه وهو القرض فیجب المثل وهو اختیار ابن محرز ۳" . 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة "“ : کل أصل متقرر فى الشريمة جار على 
القياس فإن فاسد عقده يرد إلى صحيحه » فان كان مستشنى عن الأصول وانما آجیز رخصة 
فهل يرد إلى صحيح ذلك المستثنى إذا فسد أو إلى صحيح ما استثنى منه » قولان للمالكية نظرا 
إلى تقرر حكمه أو فوات المقصود منه كالقرض والقراض والجعل والمساقاة 1" . 

وقال أيضا : قاعدة : إذا تأكدت أسباب الفساد فى المستثنى بطلت حقيقته فرد إلى 
صحيح أصله وإن لم تتأكد لم تبطل فيعتبر هذا مغال 2١١١‏ الفرق بين ما يرد إلى "۳" القراض 


. ) فى ح ( طرابلس‎ )١( 

( فى ح ( دال ) . 

(۳) فى ح ( كمل ) . 

(4) ای قوله : « إلى صحيح أصله أو صحيحه » انظر ص 4٠١‏ السابقة . 
(۵) التوضيح ۲ / ق ۱۸۰ -أ. 

() ( و) ساقطة من ح . 

(۷) انظر التوضیح ۲ / ق ۱۸۰ -]. 
(۸) انظر الرجع السایق . 

. قاعدة ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) القواعد خ ص ١45‏ . 

(۱۱) فى ح م ( مثار ) كما فى القواعد . 
(۱۲) نی القواعد ( من ) وهی أصح . 


4۱ ۴ 


والمساقاة الفاسدين إلى إجارة المثل » وما يرد إلى قراض الثل ۲۳ ومساقانه وهو مشهور وال 
المالكية فیهما )۲( انتهی (۳( ۱ ۱ ۱ 

وتقدير كلام المؤلف > وهل ما استشنی » أعنى الذى فسد يرد إلى صحيح أصله أم إلى 
صحيح نوعه [ کالقراض الفاسد » هل فيه قراض المثل ۰ وهو 4 رده إلى صحيح أصلى ا 
إجارة المثل » وهذا رده إلى صحيح نوعه ] "2 إذ القراض والمساقاة » والجعل مستثناة من الإجارة 
المنوعة لما فى الأولين من جهل الإجارة ‏ وفی الأخير من جهل العمل » وكالقرض فى العين 
والطعام لاستثنائه من /۱۰۳- ربا النسيئة فى العينين › والطعامين اح وار 
العرضين إذ له رد العين ما لم يتغير وان انتفع به به وهو فى ضمانه . 


فصل ظ 
أى فى تة تقسيم الشروط لکن لم يتبين رجه إدخاله فى هل ٩9‏ الأصل قاعدتى الظن 

والشك » وإنما ذكرهما القری فى فصل الطهارة ‏ . 
ص ۰ - هل شرط ما لا یقتضی الفسادا إن خالف الحکم اعتبارا قادا 

۱ - كرجعة نفى الرجوع واعتصار ونفيه ضمان رهن ومعار 

۲ - ونفسيه وشهروا لا فى الذى خالف سنة العقود فاحتذى 

۳ - كمودع ضمن راکترا وشبه ذين وابن زرب رأى 

14 - له تبرع بعيد العقد 2 والزم القراض بعد القيد 

۵ - به ولابن بشير التزامه تلميذه نصره حسامه 

5 - وغیره أنكره وننعا ولكلا الرأيين میتی سمعا 


() فى القواعد ( أو ) . 

() ( فيهما ) ساقطة من م . 

(۳) القواعد خ ص ۱۱4 . 

(4) فى م ( وهذا ) . 

(©) فى م ( وإجارة ) . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

(۷) فى ح م ( هذا ) وهی اصح . 

(۸) انظر القواعد ٠١‏ / ۲۸۸ و ۲۹۳ - 554 . 


41۲ 


أى اشتراط ما يوجب الحکم خلافه ما لا یقتضی فسادا هل یمتبر أو ۲۳ لا ۳ وعليه 
شتراط الرجعة فى الخلع » »> فقيل :بان للعوض + فرط لا يفع "© وهو ملحب لدو ٩‏ 
وقيل : رجعية للشرط » وهو عن مالك وسحنون ” “ ومن ا* شترط أن لا رجوع له فى 
الوصية ”“ فاللتونسى فى كتاب التدبير إعماله ۳" وللمتأخرين فى ۳" عماله » الثها : يعمل 
فى الوصية بالعتق لا غير . ظ 
ومن اشترط "" الاعتصار فى الصدقة ؛ أرالتزم عدمه فى الهية TT ٠١‏ 
والباجى فى وائقه إعمال الشرط فى الصدقة › وقيل لا ۳۳ . 
ومن إشترط الضمان فيما لا يغاب عليه [ من العوارى والرهان » ونفيه فيما يغاب 
عليه ] ۲۳ منهما "'“ ففی الدونة (عمال شرط الضمان فى الرهن ° ویتخرج فيه قول 
بالضمان » ومالك وكثير من ٩٩‏ أصحابه عدم إعماله [ فى العارية ٩۳۳‏ ویتخرج فیها قول 
باعماله . ۱ 


وعن ابن القاسم عدم إعمال شرط النفى فى الرهن ۲۳ وعن آشهب (عماله . 


(۱) فى ح م( آم ل۷) . 
(۲) هذه القاعدة فى إيضاح الممالك ص ۲۹۹ . 
(۳) انظر إيضاح المسالك ص ۲۹۹ . 
(4) انظرها : ۲۰ / ۲۳۵ . 
(5) انظر إيضاح السالك ص ۲۹۹ تاو نگ ۰ . 
() فى ح ( الوطية ) . 
(۷) قال الطاب فى ویر الكلام فى مسائل الالتزام ص ۱۲۲ : للشخص الرجسوع عن الرصية بلا حلاف » فإن 
التزم عدم الرجوع عنها فالأصح أنه يلزمه . . . انظر ما نقله فى هذا » وانظر التاج والا کلیل ومواهب الجليل ٩‏ / 
۹ . 
(۸) ( فى ) ساقطة من ح . 
() فى ح م ( شرط ) . 
(۱۰) انظر إيضاح السالك ص ۲۹۹ التاج والإكليل ٠:‏ / 54 . 
(۰) انظر المرجع السابق . 
(۱۲) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 
(۱۳) انظر إيضاح المسالك ص ۷۹۹ ۰ ۳۰۰ . 
(۱4) انظر المدونة 5 / ۱۵۵ . 
(۱۵) ( كثير من ) ساقطة من م . 
(۱) انظر الرجم السایق . 
(۱۷) انظر المدونة 4 / ۱۵۵ . 


t۳ 


وعنهما إعماله فى العارية » ولابن شاس عنهما عدم إعماله ] ۳ . 

ومن اشترط الضمان /۱۰۲-ب فى الوديعة والقراض والستأجر » ومن اشترط أن 
له قيام بجاگحة "۲۳ ۱ 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : نص الفقهاء - رضى الله تعالى عنهم - على أن 
التزام ۲۳ ما يخالف سنة العقود شرعا » من ضمان أو عدمه ساقط على الشهور “ كالوديعة 
على الضمان والاکتراء كذلك » وحمل القاضى محمد بن يبقى بن زرب - رحمه الله - ما 
قالوه على ما إذا كان الالتزام عند العقد » حتى يكون ذلك على الوجه المناقض للشرع » فيجب 
حینذ أن يبقى الحكم تابعا للمشروع . 

قال ابن زرب ارين المت ا یت جرف تایح لجاز ذلك » قيل له 
فيجب على هذا القول الضمان ] "۴" فى مال القراض إذا طاع به قابضه بالتزام الضمان . 

فقال : إذا التزم الضمان طائعا بعد أن اساي فما يبعد أن ره ۱ 
السفیه قراضا ۲ ۴ ۷ جزء ۳ ¢ ۲ e‏ 0 طاع تام ضمان المال وغرمه 
وصحح ابن عتاب مذهبه فى ذلك » ونصره بحجج بسطها وأدلة قررها ومسائل استدل بها » وقال 
بقوله فیها » واعترض غیره من الشیوخ ذلك وأنكره » وقال التزامه غير جائز . 

وفی سماع ابن القاسم ما يشهد لصحة الاعتراض على ابن بشر “ وفی رسم الجواب 


(۱) ما بين الحاصرتین ساقط من م » وانظر حریر الکلام فى مسائل الالتزام ص ۲۹۰ - ۲۹۳ والذخيرة ص ۲4۷ . 

(۲) انظر ایضاح السالك ص ۳۰۰ › قال الحطاب : . . . لم يلزمه ذلك . مخرير الکلام فى مسائل الالتزام ص ۳۲۲ 
وانظر ص ۳۹۳ - ۳۹۸ . ۱ 

(۳) ( التزام ) ساقط من ح . 

(4) فى ایضاح السالك ( وكالوديعة ) . 

(۵) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

() ( فى العمل ) ساقطة من م . 

(۷) فى إيضاح المسالك ( ابن بشیر ) وهی أصح ؛ وهو عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشير العروف 
بابن الحصار » الإمام الفقيه » الورع » قاضى الجماعة أبو المطرف » روى عن أبيه » وتفقه بابن عمر الإشبيلى » 
وأحذ عن أبى محمد الباجى وتفقه به أبو عبد الله بن عتاب وصحه عشرين سنة » وكان ابن عتاب يفتخر بذلك 
( ت ١477ه‏ ) انظر شجرة النور الزكية ص ١١7‏ ؛ والدییاج ص ۱۸۹ . 

(۸) فى إيضاح السالك ( رجل ) . 

( فى ح ( العمل ) . 

() فى الایضاح ( بثیر ) . 


4ا٤‎ 


من سماع ابن القاسم ما يؤيد صحة قوله . انظر أحكام هه اهن : 
قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : ا" شتراط ما يوجب الحکم خلافه (۲۳ هل یعتبر 


0 أو لا ؟ ۲۳ اختلفوا فيه » کمن شرط الرجعة فى الخلع › > فقيل بائن للموض . وقیل : رجعية 


للشرط ‏ . 
قوله : « هل شرط ما لا يقتضى الفساد » - البيت - أ هل شر ما در قا © 
< أعتبارا أم لا ؟ أى استلزم اعتبارا أم لا ؟ . ۱ 
وله [ « واعتصار ونفیه » ی اعتصار الصدقة » ونفى اعتصار الهبة ] "2 . 


قوله « ضمان رهن ومعار ونفيه » ی ضمان ما لا يغاب عليه من الرهن والعارية ونفى 
الضمان فيما يغاب عليه منهما . قوله « وشهروا لا فى الذى خالف سنة العقود ل فاحتذی 
كمودع ء ضمن واكترا أى » شهر الفقهاء عدم الاعتبار فى الشرط الذى خالف سنة العقود ] ”"' 
فاتبعهم واقتد بهم » كالوديعة ٠7/‏ ۰ أو الكراء على الضمان . قوله : « وابن زرب رأى خلا تبرع 
ید العقد ؛ أى واین زرب رأى عدم الاعداد إلا أن يتبرع بالشرط بعد العقد فإنه يعتبر . قوله « والزم 
القراض بعد القيد به » إشارة إلى قوله فى إيضاح المساللك : قيل له - إلى آخره *" أى والزم 
ابن زرب بعد أن قيد الاعتبار بالطو ع بعد العقد الضمان فى مال القراض إذا طاع به قابضه . 

قوله : 9 ولابن بشر التزامه تلميذه ه نصره حسامه » أى ولأبى المطرف بن بشر شيخ 
ابن عتاب التزام ما ألزم “ ابن زرب من ضمان القراض إذا طاع به بعد العقد ولم يذكر المؤلف 
التزام 0" ابن زرب بعد أن قيد الاعتبار لا الزمه » لكن إنما التزم ابن زرب جواز الطوع إذا طاع 
بعد الشروع ٠‏ > وهو ظاهر » لأن القراض لا یلزم بالقول على الشهور ۳" والطوع بعد العقد وقبل 
الشروع ف فى العمل كالشرط فتأمله . وللميله الذى نصر مذهبه هو ابن عتاب » وحسامه بدل 


. ۳۵۹۰ ۳۵) ء وانظر البيان رالتحصیل ۱۲ / ۳۲۹ , ۰ و‎ ۰ ٠ إيضاح المسالك ص‎ )١( 
. فى القواعد زيادة ( ما لا يقتضى فسادا ؟‎ )۲( 
. ) فى ح م( أم لا‎ )۳( 
. ۱۰۹ ص‎  دعاوقلا‎ )4( 
. ) (ه) فى ح م ( قاد‎ 
٠ ما بين الحاصرتين ساقط من م‎ )1( 
. ساقط من الأصل‎ )۷( 
. ٩۱6 تقدم نصه فى ص‎ )۸( 
. ) فى ح م ( ما التزمه‎ )٩( 


)٠١(‏ فى م( العر). 


۰ (۱۱) انظر التفريع ۲ / ۱٩۳‏ وتخربر الكلام فى مسائل الالتزام ص 4 . 
اا ۱۵ 


من تلمیذه » أو من فاعل نصشره » آو هر الفاعل › ی تلميذ ۲۲ ابن بشر.نصر بن بشر 
حسامهه » آی حسام ذلك التلمیذ استمارة لابن عتاب لما بسط من الحجج وقرر من الأدلة التی 


هى. لوضوجها وقوتها قاطعة للنزاع إذ الحسام السیف ۳" القاطع وعلی کونه هو الفاعل یکون 
مستعیرا للدلیل الذی أقامه التلمیذ . 

قوله : « وغيره أنكره ومنعا.» إشارة إلى قول نت المساللك وین غیره من 
الشيوخ ذلك وأنكره » أو قال التزامه غير جائز ۲۳ . 

قوله 8 ولكلا الرأيين مبنى سمعا ع( ای بخ ¢ وهو الأصل التقدم او 9 
پالینی ما مر من سماع ۳ ابن ن القاسم . ۳ ۱ 
هی ا م ا ا د وعدة 3 نزع 
۸ - لام لمك " a‏ ياه مه ی a‏ 
ش ‏ قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : احتلف ی ی 
العقد ند فى الفساد » واستقریء تأیره من قوله فى الدونة : ون باع سلعة بنصف دينار إلى اجل 

شترط أن یأخذ به ”© إذا حل الأجل دراهم لم يجز ٠"‏ جن 099 10101 

قلت : والقاعدة العروفة له فى المدونة أنه م اه الأقوال ولذلك 
تلغى الدراهم التى ذكرها السمسار إذا كانت العادة أن البيع پالدنانیر » أو اشتراط له > وأما 
المسألة التقدمة فوجهها أن جزء الدينار عنده ذهب فلا تين الد راهم » قبل الحكم » لإمكان 
أن يضرب ذلك الجزء كما فى زمننا فيتفق عليه › » فالييع عليه معلرم » وعلى صرفه مجهول > وان 
عين الدراهم فصرف مستأخر فليس من شرط ما يوجبه الحكم مطلقا > وبهذا ‏ يقع الجواب عمن 
قال کیف کون بج اند فى اضرا رح ۴ اززج بلك مع ازوجة » وهو لو 
شرط ذلك لم يصح › ۱ > والقاعدة أن العرف كالشرط والغالب مقدم على الأصل › » ومن ثم 


() فى ح ( تلمیذه ) . 

( فى الأصل ( والسیف ) . 

(۳) انظره ص ۳۰۰ - ۳۰۱ ونقدم نصه ص 4١4‏ . 
(4) فى م زيادة ( يه ) . 

(۵» فى ح م ( سماعی ) وهو أصح لا تقدم . 

() فى ح بها ) . 

(۷) انظر المدونة ۳ / ۱۱۷ . 

(۸) انظر الدونة ۳ / ۹٩‏ . 

( فى ح م ( وتمتنع ) كما فى القواعد . 


5 


قال عبد الحمید ۳" وغیره : ٍِِ ۱ 
لو كان الغالب ۳ التعامل ۲۳ على “ الفساد لكان القول قول مدعیه كما وقع لسحنون 
فى المغارسة وقیدوا بذلك » قوله فى الدونة : أن القول قول مدعی الصحة كما نزلوه على أن 
الاحتلاف فى ذلك لا يؤدى إلى الاختلاف فى " زيادة الشمن ونقصانه "© فان ادعی ۲ 
فحكمه یک ٩‏ الاختلاف فى قدر الثمن » قال الازری : ٠‏ 
- قال المتأخرون : كل معنى يؤدى إلى الاختلاف فى الشمن فحكمه حكم الاختلاف فيه 
كالأجل وشرط الرهن » والحميل والخيار *" انتهى ٠‏ .ا 
قوله « كهبة » يعنى هبة الغواب وذلك ما إذا قال : أهبك ۲۱ بشرط الثواب أو على أن 
وان وهب ۴ وسکت 6 وعلم منه قصد الثواب جاز اتفاقا 0 فاذا شرط الثواب ولم يعين فقد 
شرط ما یوجبه 4" العقد أن ۲۱۳ لو سكت عنه . ۱ 
. ووجه قول ابن القاسم : أن هبة الثواب مبنية على الکارمة › ولأن الشرط کالعرف ووجه 
قول عبد الملك أنه كبيع سلعة بقيمتها وذلك جهل بالشمن . 


(۱) لعله عبد الحميد بن أبى البركات بن عمران بن أبى الدنيا الصرفى الطرابلسى » أبو محمد القاضى » الفقيه العمدة 
الأصولى العالم المتفنن تفقه ببلده بابن الصابونى » ورحل إلى المشرق مرتين » فأخذ فى الإسكندرية عن الإمام عبد 
الكريم بن عطاء الله الجنامی » وقاضى الجماعة بها جمال الدين بن فائد الربعى وغيرهما وأخذ عنه جماعة منهم 
أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم ؛ وابن جماعة وابن قداح وغيرهم » تولى القضاء بتونس ۱۷۱ ( ت 144ه ) 
انظر الديياج ص ۱۵۹ ء وشجرة النور ص ۱٩۲‏ . 

(۲) ( الغالب ) ساقطة من م . ۱ 

(۳) فى القواعد ( لو كان التمامل الغالب ) . 

. ) فى م ( من‎ )٤( 

(ه) ( الاختلاف نی ) ساقطة من القواعد . 

() فى ح ( نقصه ) . 

(۷) فى ح م ( فان أدى ) . 

(۸) فى القواعد ( على ) . 

() القواعد خ ص ENE‏ 

(۰) فى ح ( هبك ) . 

(۱۱) انظر التفریع : ۲ / ۳۱۶ رافتصر الفقهی ق ۱۹۶ -]. 

(۱۲) ( و ) ساقطة من م . 

(۱۳) انظر التفریع : ۲ / ۳۱5 . 

. ) فى ح ( ما پوجب‎ )۱٤( 

(۱6) ( إن ) ساقطة من م . 


1۷ 


قال أبو عمرو بن الحاجب : وإذا صرح بالثواب فان عینه فبیع وان لم يعينه فصححه ابن 
القاسم » ومنعه بعضهم للجهل بالشمن ''' ويدخل فى الهبة من وهب لولده الصغیر واشترط 
۱ هو قبضه الصغير كرهه ابن القاسم › والحکم بوجب ذلك ۳ . . 
قوله « وعدة » اشارة إلى بیع الدار فى عدة الوفاة [ وذلك أنه لا يجوز للزوج بیع ار 
فى عدة الطلاق إن كانت بالاقراء ویجوز إن كانت بالأشهر ] ° للعلم بقدر العدة » ولذا يجوز 
فى المتوفى عنها إذا لم يقع شرط زوال الريبة » فان بيعت وارتابت فهی * أحق ۳ 
وللمشترى الخيار فى أن يرد أو يتماسك ويصبر إلى انقضاء العدة © . 
وقال ابن القاسم فى العتبية : لا خيار له . وبه قال سحنون قال : لأنه كالذى دخل 
عليه » والبيع بشرط زوال الريبة فاسد خلافا لسحنون "2 والحكم كان يوجب ذلك أعنى آنها ٠‏ 
تسكن إلى انقضاء العدة وزوال الريية » وهذه مسألة المؤلف ٠.‏ 2 
قال شخ بن عرفة : وقول "۳" ابن الحاجب : والبیع بشرط زوال درد فاسد خلافا. 
لسحنون ‏ » لأنه دخل على العدة . قال الباجی : بناء على الخيار ولا فلا أثر للشرط 29 . 
ظاهره أن قول سحنون نص له » ولیس كذلك » إنما هو تخریج للباجی على قول 
سحنون ۰ کذا هو للباجی ایا با طای ۳ کل جا میهد وجرن ی وله پم 
تقدم فى الصرف . 
قوله « وما نزع > لام ولد إن تروجت » هى من أوصى لأم ولده بالف على أن لا 
تتزوج » والحکم أنها إن تزوجت نزعت منها الألف وردت للورثة » ولم يراع سلف جر نفعا » ولو 
شرط آنها إن تزوجت نزعت » فسد » > لأنه سلف جر نفعا » فجعل الشرط یفسد » » وهی فى الوصایا 


(۱) افتصر الفقهی م ۱۹4 - أ . 

(۲) انظر البيان : ۱۳ / 4۵۱ - 4۵0 فان فيه أن ابن القاسم مأل مالكا عن عدة مسائل فى هبة الأب لابه الصغير 
وحوزه له » وأجابه بالجواز ووافقه ابن القاسم . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(4) فى الأصل ( فهو ) . 

۱ (5) انظر اختصر الفقهى ق ٠۲۹‏ - ۰ - أ وامنتقى 4 / 184 . 

0 انظر التوضیح : ۲ / ۱۰۸ - | » والتقی 4 / ۱۳۵ . 

(۷) فى ح ( وقال ) . 

(۸) اختصر الفقهی ق ۱۳۰ - | ؛ وانظر التوضیح ۲ / ۱۰۸ -| . 

" (4) انظر النتقی 4 / ۱۳۵ » والتوضیح ۲ / ۱۰۸ -| . 


۶۱۸ 


الأول من الدونة ۲ . وفی طرة بخط المؤلف على قوله فى مختصر المنهج : هل لذی وفاق 
معتبر » أى شرط صاحب وفاق للحکم » بمعنی أن شرط ما يوجبه الحکم هل یعتبر أم لا ؟ 
کشرط بقاء ذات عدة فى دار الميت على مشتریها طولها » ولیصاء بألف لام ولد على أن لا 
تعزوج فترد للورئة إن تزوجت ‏ ولم يراع نفع سلف بخلاف شرط الرد ونحو ذلك . 
قوله « لام ولد » هو بسکون لام ولد لضرورة الوزن وهو بضم الواو وسکون اللام لغة . 
ص 0 .. ... وهل يوفى بشرط لا يفيد آم بطل 
8 - كثمر شیء نسله بعينه ‏ كضامن ومشتر بعينه /4١٠١-ب‏ 
۰ - والرهن بالتعيين فيها كالكرا كثيب بيعت فتلغى بكرا 
۱ - والعبد والوكيل إلا ليمين وشبهها تخريج لخمى يبين 
۲ - فى الخلع الاختلاف ما ذكرا ‏ صححه لجل بشير ويرى 
۳ - غير به فائدة الخوف ... E‏ رس 
ش‌ أى اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا ؟ ۳ . 
وعليه إذا آراد من أسلم إليه فى ثمر حائط بعینه أو نسل حیوان بعینه أن يعطى الشمر 
والنسل من غیرهما على الصفة ‏ . ۱ 
رإذا باع على حمیل بعينه غائب فلم يرض الحمیل » ورضی الشتری أن یأئی بحمیل 
ثل الأول » هل یلزم البائع قبوله » إذا كان مثله فى الثقة والوفاء وقلة اللدد أو“ لا ۳ . 
[وإذا باع بدنانیر أو دراهم بعينها » فأراد الشتری أن يعطيه غیرها هل له ذلك أو لا ؟] ٩۳‏ . 


. ١١ انظرها 4 / ۲۹۰ ء وانظر رر الكلام فى مسائل الالتزام ص‎ )١( 
۱ ۱ . 1۲۸ / 4 له الخهار , التاج والاکلیل‎ 

(۳) إيضاح السالك ص ۳۰۳ , ۳۰6 , قال العدوی : إن العتمد فى السلم فى نسل حیوان بعينه أو لمر حاگط بعینه » 
النع وقيده خلیل بما إذا كان الحيوان قلیلا » أو الحائط صغيرا › انظر شرح الخرشی عليه عند قول خلیل ٠ ٠:‏ 
لا نسل حيوان عين إن قل أو حائط » ه / ۲۱۸ ء وحاشية العدوى عليه والشرح الكبير » وحاشية الدسوقى : ۳ / 
۱ , التاج ولا کلیل 4 / ۵۳۶ , 6۲۵ . ۱ 

(4) فى م ( آم لا) ۰ 

(5) انظر إيضاح السالك ص ۳۰6 . ۱ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من ح م ؛ انظر إيضاح المسالك ص ۲۰۲ » قال ابن شاس : إن شرط ما لا غرض فيه ولا 
مالية لغا الشرط ولم يثبت له الخهار » انظر التاج والاکلیل 4 / ٩۲۸‏ . ۱ 
۱ ۹ 


وإذا باع على رهن بعينه غالب فهلك الرهن فى غيبته فهل للمبتاع أن يأنى برهن سواه 
ب البيع و له (۱) 1 وهو الشهور ” ف ومذهب الدونة فیهما أن له © وهما على القاعدة )£( 

شتراط الکری داره على المكترى أن لا يسكن داره إلا بعدد معلوم فأراد المكترى الزيادة فى 
ند فهل يمكن من ذلك إن """ لم يلحق صاحب الدار منه ضرر أم لا ؟ ۳ . 

ومن ا شتری أمة على آنها ثيب فألفاها بكرا , أو عبدا أميا فالفاه كاتبا ٠‏ أو جاهلا فالفاه 
عا ۷ . ۱ 

وإذا وكله على البيع بعشرة فباع باثنى عشر أو قال : بع بنسيئة فباع بنقد » هل له 
الرد أم E‏ 

المقرى ' ' : والحق أن لا رد للعادة إلا أن يتبين غرضه فى النسيعة د ومن خالعته 
على ثلاث ف لاسو اميا مايا سمي وباي 
على القاعدة > واختار بعضهم أنه شرط یفید 157 تقية "۳" غلبة الشفاعة لها فى مراجعته على 
كراهة منها > هذا نص إيضاح المسالك )1£( ۱ وعنى بالبعض القری )10( وابن عبد السلام ۰۱۹0 
وعلل ابن الحاجب لزوم الخلع بأن مقصودها قد حصل ۳" يعنى البينونة ۰ 


)١(‏ فى م(أملا). 

() انظر إيضاح المسالك ص "١4‏ . 

(۳) انظرها : 4 / ۱۹۷ . 

. ۳۰۶ انظر إيضاح السالك ص‎ )٤( 

(۵» فى ح م ( إذا ) . 

(1) انظر إيضاح المسالك ص ۳۰۳ » وظاهر الدونة أن لا یمنعه إذا لم يكن فيه ضرر على الدار » انظرها ۴ / 40۲ . 

(۷) انظر إيضاح السالك ص ۳۰6 قال الحطاب : إذا اشترط الشتری ما لا غرض فيه ولا مالية . . . فالعروف من 
الذهب أن الشرط یلفی » ویر الکلام فى مسائل الالتزام ص ۳۸۱ . 

(۸ فى الأصل ( وقال ) . 

. انظر إيضاح السالك ص ۳۰۲ قال : والحق أن لا رد إلا أن يتبين غرض فى النسيكة‎ )٩( 

() فى ح زيادة ( و) . 

(۱۱) انظر القواعد خ ص ۱۳۳ ذکره ضمن قاعدة الخلاف فى الوفاء بشرط ما لا یفید . 

(۷) فى م ( يفيد شرط ) . 

(۱۳) ( تقية ) ساقطة من م وفی ح ( بقية ) . 

(۱6) انظره ص ۳۰۲ وانظر قواعد المقرى خ ص ۱۰۹ . 

۱ قال القری : ولقئل أن يقول نوی ای تا ؛ القواعد خ ص 
۹ كما سيذ کره المؤلف . 

(۱7) انظر التوضیح : ۲ / ق۵۹ - أ . 

(۱۷) انظر اففتصر الفقهی ق ۱۰٩‏ ب . 


{° 


ونص اللخمی  :‏ وكذلك إن أعطته على إن یطلقها ثلاثا فطلقها واحدة » ينظر فان كان 
عازما على طلاقها واحدة كان لها إن ترجع بجميع ما /۱۰۵- أعطته لأنها لائنتين أعطته › 
وان كان راغبا فى إمساكها فأعطته على أن يطلقها ثلائا جرت على قولين فيمن ۳" شرط 
شرطا ”" لا ينفعه هل يوفى له به أم لا ٩۳‏ ؟ ابن عبد السلام فى قوله جرت على قولين فى 
شرط ما لا يفيد : قد يقال فى هذا الوجه إنه من شرط ما يفيد لأنه إن "* كان راغبا فيها وهی 
كارهة كان مقصودها من إعطاء العوض البعد عنه "۳" على أتم الوجوه بحيث لا يبقى له فيها 
طلب وذلك إنما يحصل مع الشلاث » وأما ۲۳ الواحدة فقد يتوسل إلى مراجعتها بمن لا 
يمكنها رده " › انتهى . 

[ المفرى : ولقائل أن يقول إن هذا يفيد تقية غلبة الشفاعة » لها فى رجعته على 
كراهة منها ] 40 انتهى بل ) ۱ 

وعليه أيضا تعيين الدنانیر والدراهم بالتعيين ۲۱۳ وإليه أشار بقوله : « ومشتر بعينه » 
ويحتمل أن يكون ضمير بعينه عائدا على الضامن » فيكون إشارة إلى ما إذا اشتری على ضامن 
بعينه فلم يرض "١١‏ وحاصل الثلاثة أن من شرط عليه رهن بعينه أو ضامن بعينه أو نقد بعينه 
هل له أن يعطى غير العین أم لا ؟ . 

قوله : « كثمر شىء نسله بعينه » ثمر بالشاء المثلثة وسكن ميمه لضرورة الوزن أى 
كثمر حايط بعينه برجم للثانى » وحذف نظيره من الأول » أو بالكسر . وضمير نسله برجع 
لشىء > لا يفيد كونه ذا ثمر لاستحالته عادة » أى نسل شىء آخر فهو من باب عندى درهم 
ونصفه . ومعنى بعينه بذاته بخلاف قوله ۱ ومشتر بعينه 6 فان المراد بالعين فيه النقد وهو الدنانیر 
والدراهم . 


(۱) ( من ) ساقطة من م . 

(۲) ( شرطا ) ساقطة من م . 

(۳) انظر التوضیح : ۲ / ق 6٩‏ - ] . 
() فى ح م١‏ إذا) . 

(۵) فى م ( منه ) . 

() فى ح زيادة ( مع ) . ۱ 
(۷) انظر التوضیح ۲ / ق ۵٩‏ - أ . 
(0) القواعد خ ص ٠١5‏ 5 

(۱۰) انظر إيضاح المسالك ص ۳۰۲ . 
( فى م ( برد ) . 


4۲١ 


۱ قوله : « فیها » أى فى السائل الثلاث » قوله « کثیب © یدخل نحت الکاف شراء أمة 
على [نها کافرة فتوجد مسلمة ۳ . 


قوله : ۱ بکرا » وجدته فى بعض النسخ بکسر الکاف إتباعا للباء a E‏ تن 
التى قبله 4 والسكون على الأصل . 

قوله : « إلا اليمين وشبهها » هو راجع إلى مسألة الثيب والعبد والوكيل وشبهها » أى 
إلا اليمين وشبه اليمين يعنى إلا أن يشترط الثيب وما بعدها ليمين حلفها : ألا ”2 يشترى بكرا 
أو عبدا كاتبا أو عالما أو ) أن لا يبيع إلا بعشرة لا آنقص ۱ب أو أزيد أو أن لا يبيع إلا 
نسيئة » أو ما أشبه اليمين » كما إذا كان شيخا كبيرا لا يقدر على افتضاض البكر » وما أشبهه . 

قوله : « تخريج لخمى » - إلخ - يعنى إن اللخمى خرج من هذا الأصل وهو مراده بما 
ذكر الخلاف فى الختلعة تشترط على مخالعها إن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة » هل لها ° 
متكلم آم لا ؟ والمذهب لا متكلم لها ۳ . ظ ظ 

وصحح ابن بشير تخريج اللخمى 5 قال القری 7 : ولقائل إن يقول : ان هذا يفيد 
تقية غلبة الشفاعة لها فى مراجعته على كراهة منها ۳ . 

وقریب منه ما لابن عبد السلام ۳۹ 


والی هذا آشار المؤلف ٩۲‏ بقوله : « ويرى غير به فائدة الخوف » أى وغیر ابن بشیر لم 
تیچ کی فا تا ری ان تا وي 


() انظر إيضاح السالك ص ۳۰۸ » ولیس له ردهما إلا أن یظهر له غرض فى کونها نصرانية كأن یقول : إنه يريد أن 
يزوجها عبده النصرانى أو أنه سبقت منه يمين أن لا بملك مسلمة ؛ هذا ملخص ما قاله الازری » انظر الرجع 
السابق » ومواهب الجلیل : 4 / ۲۷ . 

(۲) فى ح(أنلا...) 

(۳) فى م( وللا ) . 

(4) فى الأصل ( له » وما ألبتناه أصح . 

(6) انظر قواعد القری خ ص ۱۰۹ . 

() انظر قواعد القری خ ص ۱۰۹ . 

(۷) ( القری ) ساقطة من ح . 

(۸) القواعد خ ص ۱۰۹ . ۱ 

.]- ۵٩ انظر التوضیح ۲ / ق‎ )٩( 

١ (‏ الولف ) ساقطة من م . 


{۲ 


وتتکیر لخمی للتعظيم ؛ وبين › نمت للخمی أى للخمی ''' ظاهر معروف بتحقیق الفقه 
سدس ای وت ی یی وی ان را یی 
والخبر جملة صححه لجل بشير » أى تخریج اللخمی '" فى الخلم الاختلاف ما ذكر 
صححه ابن بشير » وغير اللخمى يرى فيه فائدة الخوف > ومثل مسألة الضمان المتقدمة إذا 
اشترط المتحمل له على حميل " الوجه أن يحضر له غريمه ببلد سماه فأحضره بغيره من 
البلاد مما تأخنه فيه الأحكام ؛ ولا مضرة تلحق المتحمل له فى أخذه هنالك * يبرأ بذلك 
الحميل أم لا ؟ اخجلفوا فيه ۴ ۱ 
۱ وكذا اخحلف فى اشتراط یا لع 0 سل انو ۱۳ 7 ۲۶ 
فخرب ذلك البلد وصار ما لا تأحذ ۲۳ :فيه الأحكام فأحضر الحمیل الغریم فى البلد هل يبرا 
جنر > لانه وفی بما اشترط عليه أو لا يبرا لأن القصود حين الاشتراط العمكن من أخذ 
من الغريم ۳" وإذا صار البلد الشترط لا جرى فيه الأحكام بطل ^ القصود بالحمالة فلا 
۱ ۱ ۱ 
قال الامام أبو عبد الله ی - رحمه الله - آثر ذكره للخلاف فى مسألة البيع " 0 
المتقدمة : إلا أن يعتل المشترى بأنه إنما اشترط كونها نصرانية لكونه أراد أن يزوج عبدا له 
نصرانیا منها » فان هذا إذا علم منه صحة عذره كان /۱۰- له الرد وكذلك إذا اعتذر بأنه 
سبقت منه يمين أن لا يملك مسلمة ۲۳ . ۱ 


(۱) فى ح م ( لخمی ) وهو أوضح . 

(۲) فى ح م ( لخمی ) . ۱ 

(۳) فى م( غریم ) . 

(4) ( هل ) ماقطة من ح . 

(۵) انظر التوضيح عند قول ابن الحاجب پر بتسليمه فی کان شاه ۲ | ق 114 = أب ذکر فيه قولین وام 
يرجح بينهما . 

" () فى حم( مجرى ) . 

(۷) انظر إيضاح السالك ص ۳۰۳ . 

(۸ فى م ( ابطل ) . 

(4) انظر الرجم السابق ؛ والتوضیح ۰ - ولج من رن 

(۱۰) فى ح ( المبيع ) . 

(۱) نقله عنه صاحب ایضاح المسالك ص ۳۰ . 


{YY 


قال فى إيضاح السالك نی ایک وب سود یزرا : إن 

النصرانية عند أهل صقلية أغلى ثمنا من المسلمة » فقال ا 
مسلمة والأمر کذلك عندهم فان له الرد » وأنا أستعظم أن أجعل الاسلام عيبا ”" انتهی . 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلفوا فى لزوم الوفاء بشرط ما لا يفيد 
کمن خالعته علی ثلاث فطلق واحدة راگود ماس یرم ینوت 
اللخمی على القاعدة ۰ ولقائل أن يقول إن هذا يفيد تقية "** الشفاعة لها على مراجعته على 
كراهة منها ) ۱ ۳ و 

وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا فى اعتبار شرط ما لا يفيد . وما يبنى ”“ عليه تعيين 
الدنانير والدراهم بالتعيين أو الدفع . 

الشها تتعين بتعيين الدافع » لأنه قد يعوزه وجود ‏ مثلها ؛ والقابض تتساوی فى حقه 
فان اختصت بحلية أو بمعنی بتعلق به غرض صحیح تعینت اتفاقا ۳ . ۱ 

وقال أيضا : قاعدة ۲۳ : اختلفوا فى الوفاء بشرط ما لا يفيد » وما بنی عليه إذا وکله 

على البيع بعشرة فباع بالنى عشر » أو قال ار 
أن لا رد للعادة إلا أن يتبين غرض فى النسيعة ۱۳ . ۱ 

وقال أيضا : قاعدة : التعيين لا یبطل الشمنية عند محمد › ولا یلحق الثمن بالشمونات 


(۱) ( تیه ) ساقطة من ح . 

(۲) آحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو بكر الخولانی القیروانی ۰ كان شيخ الفقهاء فى وقته ۰ وکان حافظا متقنا 
انتهت إليه الرئاسة فى الفقه با مغرب مع صاحبه أبى عمران القاسی ‏ كان أصحابه نحو المائة والعشرین كلهم یقتدی 
به وتفقهوا عليه › تفقه بابن أبى زيد ۰ وأبى الحسن القابسی ولزمه وانقطع إليه » وسمع من شیوخ أفريقية ومصر 
وأجازه کثیر منهم » ممن أخذ عنه ابن زرب » والتونسی والسیوری وغیرهم ( ت 4۳۲ه- ) ؛ انظر شجرة النور ص 
۷ واللییاج ص ۳۹ . 

(۳) ایضاح السالك ص ۳۰۵ . ٠‏ 

(4) فى ح م زهادة ( غلبة ) كما فى القواعد . 

(۵) القواعد خ ص ٩‏ ° . 

() فى ح م ( بنى ) كما فى القواعد . 

(۷) فى م ( تعیین ) . 

(۸) القواعد خ ص ۱۳۳ . 

. قاعدة ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۰ فى الأصل ( وقال ) . 

. المرجع السایق‎ )١( 


{4 


فیتعین عنده بالتعیین ۲۲ وقال النعمان ببطل ویلحق فلا يتعين "۳" . 


ص 5 ۰۰ ٠ oo ono‏ وهل اظن كمال كتحقق نقل 
۶ - فى كزكاة وقضا 2 ا ال قاد 


أى وهل ظن كمال كتحقق أم لا ۲۳ ؟ بمعنى أنه اختلف فى ظن كمال العبادة 
وتمامها هل هو “ كتحقق ذلك » وتيقنه على قولين حكاهما اللخمى فى الصلاة ‏ . 

ابن الحاجب : وینی الظان على ظنه ”© وقبله ابن راشد . ونازعه ابن عبد السلام فى 
ذلك ويشهد له » قول الباجى : مذهب مالك أنه لا يينى إلا على اليقين » ومذهب أبى حنيفة 
البناء علی الظن )۷( ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 

وعلی هذا الأصل مسألة من ظن أنه اکمل صلانه هل جزيه أم يزيد واحدة کالشك ٠‏ 
ومسألة من ظن /۱۰۹-ب أنه أخرج الزكاة هل تبرأ ذمته بذلك أم حتی يتقيد الاخراج ۳ 
ومسألة من ظن أنه قضی 7 وجب عليه من رمضان ۱۲ وشبه ذلك کا مسائل الشك 
التى سنذكرها . ظ 

قوله : « فى كزكاة » متعلق بنقل » أى نقل هذا الأصل فى زكاة وشبهها وقضاء » أو 
التقدیر فى کاة وقضاء وشبهها 1 ۱ 
ص 2 داه . ... والشك فى نقفص وزید کتحقق قفى 

۵ - فى ركعة شوط وفى الوضو خلاف وكربا وفی طلاق واختلاف 


(۱) سبق تخریج مثلها انظر ص 4۲۱ . 

(۲) القواعد خ ص ۱۳۳ > وانظر فول الحنيفية فى فح القدیر وحواشیه " / ۲۹۲ . 

(۳) هذه القاعدة جعلها صاحب إيضاح السالك مثالا لقاعدة :"الشك فى النقصان كتحققه . . . ثم قال ٠:‏ وهل ظن 
الکمال كذلك آم لا ؟ » انظر ص ۱۹۷ ۱۹۸۰ ۰ . 5 

۱ . هل هو ) ساقطة من م‎ ( )٤( 

(5) انظر التوضیح ۱ / ق ۷۳ - أ . ۱ 

(1) قال فى افتصر الفقهى ق ۲6 - أه ويعمل الظان على ظنه , والشاك على الاحتياط » وانظر التوضيح : ١‏ / ق 
۷۲ ب . 

)¥( انظر النتقی ۱ ۱۷۷ , والتوضیح : ۱ / ۷۳ - أ ء وانظر قول الحنفية فى الهداية بفتح القدیر : ١‏ ۸ ۰ 
9۱۹ » وبدائع الصنائع ١16 / ١‏ : 

(۸) انظر التوضهح ۱ / ق ۷۳ - | فانه نقل فیها قولین ولم يرجح بینها » 

. ۲۲۵ / ۱ قال القرافی إنه يجب عليه إحراج الزكاة وینوی التقرب بها , الفروق‎ )٩( 

(۱۰) انظر المرجع السابق . وإيضاح المسالك ص ۱۹۹ . 

. ) فى م( كمسائل‎ )١١( 


{Yo 


ش يعنى أن الشك فى التقصان كتحققه ۲ وكذا الشك فى الزيادة كتحققها ١‏ ا 
على الأول مسألة من لم يدر ما صلى ثلاث ركعات أم أربعا ؟ فانه يأتى برابعة ویسجد بعد ٩‏ 
علی اا لذ ۱ 

والحديث » الصحيح "" يشهد للشاذ » وهو قول ابن لبابة ۲۳ فلا ينبغى العدول عنه . 
ومسألة من شك فى بعض أشواط الطواف أو السعى فانه يبنى على اليقين » وبأنى بما 


(VD) هه‎ 


هی ۰ 
ومسألة من شك فى الثالثة فى الوضوء » وفی كراهة ۲۱ الانیان بها قولان “. 
وینبنی على الأصل الثانى - وهو أن الشك فى الزيادة كتحققها - مسألة الربا 29 و 
OEE‏ ا ۱ 

ومسألة من لم يدر أطلق واحدة أو النتین 6 تن نفی المدونة لزوم الثلاث Ap‏ هم 


وقيل واحدة رجعية ۳ ۰ 


. ۱۹۷ هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص‎ )١( 

(۲) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۰۱ . 

(۳) أى بعد السلام . 

() قال ابن الحاجب یی تیب ای ی وی Ds‏ 

(۵) يقصد حديث ایی سعيد الخدرى قال : قال رسول الله 4 : د إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدركم صلی ؟ 
ثلانا أ م أربعا فليطرح الشك وإيين على ما استيقن الم بنج سين ول أن رسام ١‏ جني روا بسدم ٠‏ / 

۰ المساجيد حديث ۸۸ . 

۷ فى التوضيح ( قال ال يسجد نا بعد السلا إلا فى هذء الصورة فيسجد قبل لحديث أأى سيد 
الصحيح ) التوضيح ۱ / 54 ق - ب وانظر ل ل ا ا ا 
به بعض علماء المذهب وغيرهم فلا ينبغى وصفه بالشلوذ . 

(0 انظر إيضاح المسالك ص ۱۹۷ » قال مالك : « ومن شك فى طوافه بعدما يركع ركعتى الطواف فلیمد فلیتمم 
طوافه على الیقین HOE‏ ای ی ا لي لا ۰ عند قول ابن الحاجب ؛ 
۱ وبرجع للسمی من بلده على الشهور . ۱ 

0 ( کراهة ) ساقطة من م . 

(؟) قال خعليل : « ولو شك هل غسل النين أو ثلائا فقولان للشيوخ فقيل : اتی بأخرى تاسا على الصلاة : وقيل لا . 
خحوفا من احذور » التوضیح ۱ / ق ۱٩‏ ب ولم يرجح . ۱ 

() انظر إيضاح السالك ص ۲۰۱ . 

( انظر ایضاح السالك ص ۲۰۱ . 

() انظر المدونة ۲ / ۱۱٩‏ . 

() انظر إيضاح السالك ص ۲۰۱ . 


۲٦ 


وتقدير کلام الولف والشك فى نقص کتحقق » وفی زید كتحقق »2 قفی أى تبع ذلك 
فى ركعة - إلى آخره - والکاف الداخلة على كربا هى الفاصلة بين ما لكل قاعدة من 
القاعدتین ؛ ولا آدری لم یذکر المؤلف قاعدتی الظن والشك فى هذا الفصل وإنما ذکرهما 
القری فى فصل ۲ الطهارة "۳" وذلك هو الناسب » والله تعالی أعلم . 

قال فى إيضاح السالك : الشك فى النقصان کتحفقه » ومن ثم لو شك أصلی ئلائا أم 
أربعا ؟ أنى برابعة » أو شك فى بعض أشواط الطواف أو السعى » أو شك هل أنى بالثانية فى 
الوضوء أم لا ؟ وفيها بين الشيوخ تنازع . وهل ظن الكمال كذلك أم لا ؟ قولان "۳" وهی 
قاعدة /۱۰۷- الذمة (*۲ عامرة فلا تبرأ إلا بيقين . ۱ 

ومنها : الشك فى إخراج ما عليه من الزكاة 0 والکفارة والهدی 6 وقضاء رمضان 
والواجب غير المعين بخلاف المعين على الشهور . ومن شك فى قضاء ما عليه من الدين » وفى 
مخلیف ربه إذ ذاك قولان » وعكس هذه القاعدة "۳" الشك فى الزيادة كتحققها . 

ومنها : الشك فى حصول التفاضل فى عقود الربا > والشك فى عدد الطلاق »> ومذهب 
الکتاب ۲۳ لزوم الثلاث ”" وقيل : واحدة رجعية بناء على أنه حقق التحريم وحل الرجعية 
مشکو ‏ أو خقق ملك الثلاث وسقوط انتین مشکوك "“ انتهی . 

وترتيبه آحسن من ترتیب الولف ٩۳‏ . 

قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : الظاهر من مذهب مالك أن الستتکح "'“ يلغى 
الشك ويرجع إلى الأصل , وقال المتأخرون من أصحابه يبنى ٩۱۳‏ على أول خاطریه » لكونه 


. ) فى ح ( فصلی‎ )١( 
. ۲۹٤٤۰ ۲۹۳ انظر القواعد ۱ / ۲۸۸ و‎ )۲( 
. قولان ) ليست فى إيضاح السالك‎ ( )۳( 
. )۰۰ ۰ فى إيضاح السالك ( اللمة إذا عمرت بيقين‎ )4( 
. ) فى إيضاح السالك زيادة ( قاعدة‎ )5( 
. يعنى الدونة‎ )( 
. ٩۲۱ تقدمت فى ص‎ 0 
. ) فى ح زيادة ( فيه‎ )۸( 
. ۲۰۱ - ۱۹۷ إيضاح السالك ص‎ )٩( 
. الولف ) ماقطة من ح‎ ( )۱۰( 
يقصد الالكية بالشك المستنكح ای الشك الكثير » كالذى يشك فى كل وضوء ء أو كل صلاة , أو كثيرا ما يقع‎ )۱۱( 
. ۳۰۱ / ۱ له ذلك » انظر مواهب الجليل‎ 
. ) فى ح ( ينبنى‎ )۱۲( 
عفد‎ 


فيه شبیها بالعقلاء » واعترض بأنه قد لا ينضبط لمن هذا شأنه فيرجع إلى الأصل » فلیرجع 
إليه أولا .2 1 
۱ وأجيب بأنه أصل أقرب فيتقدم ٩۳‏ وفيه بحث 9" . 
قاعدة : الشك فى أحد التقابلین يوجب الشك فى الآخر " . 
فالشك فى الحدث يوجب الشك فى الوضوء » وهو نقیض ظنه . هذا مستند الوجوب 
وهو المشهور من مذهب مالك * ولا يعارضه الحديث : ١‏ إذا وجد أحدكم فى بطنه شيعا 
فأشكل عليه هل "" خرج منه شىء أو لا ؟ ۲۳ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو 
يجد ریسا » ٩‏ لأنه شله فى سبب حاضر لو كان لأدرك > فهو فى الحقيقة وهم . ألا ترى 
قوله فى الطريق الأخر ( يخيل زلیه أنه يجد الشىء فى الصلاة ) ۳ وبه حمل على المستنكح . 
قاعدة : المعتبر فى الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام العلم » ولا تعذر أو 
تعسر فى أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه ولذلك سمی باسمه < فان علمتموهن مؤمنات 4 ° 
ربقى الشك على أصل الإلغاء » إلا أن يدل دليل ۲۲ على ترتب حكم عليه كالنضح » فلا عبر 
بالشك فى الحديث ١١‏ فى إيجاب الوضوء ولا يقطع استصحاب الإباحة المتقدمة هذا مذهب 
الشافعی ""“ واستحب مالك له الوضوء » وسفيان ٩۱۳‏ المراجعة /۱۰۷-ب بالشك فى الطلاق » 


( فى ح ( فهقدم ) كما فى القواعد . 

(۲) القواعد ۱ / ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ . ۱ 

(۳) فى ح زيادة ( فالشك فى الحدث يوجب الشك فى الآخر ) . 

() قال القرافی : قال مالك : إذا شك فى الحدث بعد الطهارة يجب الوضوء . الفروق ۲ / ۱۱۳ » وانظر تفصیل ذلك 
فى التاج والإكليل ومواهب الجلیل ۱ / ۳۰۰ ؛ ۳۰۱ . ۱ 

(۵) فى مسلم ( . . . عليه أخرج ) . ۱ 

(7) فى م( أم لا ؟) کمافی صحيح مسلم . 

(۷) رواه مسلیم ۱ / ۲۷۹ الحیض حدیث ( ۹٩‏ ) واللفظ له غير زيادة ( هل ) » والبخاری ( الفعح ) ۱ / ۱۳۷ , 
الوضوء باب لا يتوضاً من الشك » بمعناه . 

(۸) القواعد : ۱ / ۲۸۸ ۲۸۹۰ ۰ هذه الرواية فى مسلم آیضا ۱ / ۲۷۲ الحیض حدیث ۹۸ . 

(۹) سورة المتحنة : الأية ۱۰ . 

(۱۰) فى ح م زيادة ( حاص ) . 

(۱۱) فى القواعد ( فى الحدث ) وهو آصح . 

() انظر روضة الطالبین ۱ / ۷۷ . ۱ 

(۱۳) سفیان بن سعيد بن مسروق الثوری » الامام اجتهد المجمع على علمه وفضله ٠‏ طلبه التصور لولاية القضاء فأبى 
ذلك » له تصانیف منها فى الحديث الجامع الکبیر » والجامع الصغیر ( ت ۱۲۱« ) انظر تذکرة الحفاظ ۱ / 
۳ - ۲۰۷ ء والتاریخ الكبير 5 / ٩۳ » ٩۲‏ » وشنرات الذهب ۱ / ۲۵۰ , ۲۵۱ . 


EA 


وأما (تمام الصلاة فالعتبر عند الشافعی والباجی اليقين ۲ وعند النعمان ۳" وابن الحاجب ۲ 
الظن . ولعل مراد ابن الحاجب الظن الغالب الذى تسكن إليه النفس ويعطلمئن به القلب » إذ هو 
الراد من اليقين هاهنا لا العلم الذى لا يحتمل النقيض » لأن الأصل فى الصلاة عمارة الذمة 
المتيقنة ۳ أن لا يجتزىء بالظن ”21 وفى الوضوء البراءة المتيقنة ولا ترتفع بالشك 4 : 
: احتلف العلماء هل ينقطع حکم اا بالظن » > وهو الختار أر لابد من 

ا ؟ وهی فقهية أصولية . 

ونص لباجی فى الصلاة ة أن قفنب مالك هو ل لأول ومذهب أبى حنيفة هو 
الثانی 1 2( 

وحكاية ابن الحاجب تدل على أن مذهبهما واحد » قال : ویینی الان على ظنه والشاك 
: على الاحتیاط ۲ وقد يقال إن مذهب محمد الظن » والنعمان اليقين » من اختلافهما فى 
القرء . ا 

وللمالكية القولان » وبخرج عليه خلافهم ‏ فى العتدة هل حل بأول الدم الثالث أو 
حتى تستمر الحيضة "“ وإتفقوا على إلغاء الشك وسقوط اعتباره مطلقا . 

أما الوهم فمحرم الاتباع رأسا » فان غلب تعين دفاعه » ففى الاعتقاد بالتلفظ بالایمان 
بالشىء الموسوس فيه وفى الأعمال بما 0 > ريما فى معنى ذلك ما ذكره العلماء ما 

لسنا إليه *" °( ۱ 


(۱) انظر المنتقى ۱ / ۱۷۷ ء وانظر مذهب الشافعى مغنى افحتاج ۱ / ۲٠۹‏ ۰ 

(۲) انظر ضح القدیر : ۱ / ۵۱۸ ۰ ۵۱۹ ء وبدائع الصنائع ۱ / ٠١١‏ . 

(۳) انظر افتصر الفقهی قى ۲4 - أ . 

(4) ( و) ساقطة من ح . 

(۵) القواعد : ۱ / ۲۸۹ - ۲۹۱ . 

اھ ی طب ات یی ی اقطان وت الى یله رز . ورجحه محققه » بقول 
الباجى : « وإنما يعتد من صلاته بما تيقن أداءه له , هذا مذهب مالك وأصحابه ؛ وقال أبو حنهفة ا 
غالب ظنه فان غلب على ظنه أنه صلى أربعا لم يصل خحمسا وان غلب على ظنه أنها ثالثة صلى رابعة . . 
العتی ۱ / ۱۷۷ . 

(۷) انظر اطفتصر الفقهی ق ۲4 - آ . 

(۸) انظر حاشية القواعد ۰ قفى صلبه ( اخحلافهم ) . 

)٩(‏ فى القواعد ( بستمر الحیض ) وانظر فى هذه المسألة حاشية الدسوقی والشرح الکبیر ۳ / 4۷۲ » ومواهب الجلیل 
او یات بت لون شنا eS‏ 

(۱۰) القواعد ۱ / ۲۹۱ - ۲۹۳ . 


{4 


قاعدة : الشك فی الشرط يوجد الشك فى الشروط . 


ريني عليه الوضوء قال القرافی : ومن ثم جاز الدعاء ب 7 ءاتدا ما وعدتنا » ۱ لأنه 
مشروط بحسن الخاتمة دون 7 لا تواخذنا إن نسینا أو اخطانا 4 ۲۳ لا إن أريد بالنسیان الترك وب 
< ما لا طاقة 4 ۳۲ البلایا 299 . 

قاعدة : إذا استند الشك إلى أصل کالحلف » وکان سالم الخاطر ؛ أمر بالاحتياط 
وللمالكية فى وجوبه قولان » فان لم يستند لم يجب على العروف * انتهی ٠.‏ 

ونقلنا هذه القاعدة لتعلقها بکلام المؤلف فى الجملة . 


فصل 

يعنى فى العطایا وما یتعلق بها ٠.‏ 
ص ۲۳٢‏ - وما بغیر عوض ینتقل ‏ فحوزه حتما ‏ به يتكمل ٩9‏ 
ش أى کل ما ینقل ملکه بغیر عوض فلابد فيه من الحوز ۲ وبه یکون تمامه /۱۰۸- 
كالهبة والصدقة والحبس » فلو مات التبرع أو فلس قبل الحوز بطل التبرغ » وفهم من قوله : 
« وبه یتکمل » أن العقد لازم قبل الحوز » وهو مذهب مالك - رحمه الله ° - . 

قال ابن سهل : الأشياء التی لا نتم إلا بالحوز » الحبس » والصدقة » والهبة والعمری 
والعطية والنحلة ”“ والعرية والنحة » والهدية والاسکان ؛ والارفاق والعدة والاخدام ؛ والصلة 6۱۷ 


(۷) سورة آل عمران : الاية ۱۹4 . 

() سورة البقرة : الاية ۲۸۲ . 

(۳) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 

. 554 ۰ ۲۹۳ / ۱ القواعد‎ )٤( 

(۵) لقراعد ۱ / ۲۹۶ . 

(0) فى ح م( حم ) . 

(۷) فلعلها ( یکتمل ) كلا ينكسر البیت . 

(۸) قال المقرى : قاعدة ؛ مشهور مذهب مالك أن العطایا تلزم بالقول وتتم بالقبض » القواعد خ ص ٩۰‏ . 

, ۹۹۹ / ۲ هذا على الشهور ؛ انظر النتقی ۲ / ۹4 » والشرح الکبیر وحاشية الدسوقی 4 / ۱۰۱ , والكافى‎ )٩( 
. ب‎ ۱۲۳ ١ ۱۲۲ والتوضيح ۰ ۳ / ق‎ 

(۰) ( الدحلة ) ساقطة من ح . ۱ 

. 1٩٩ / ۳ الصلة : هى العطية لذی الرحم ؛ انظر منح الجلیل‎ )١( 


۳۰ 


الحبا ۲۱ والرهن ۳ انتهی . فما عدا الرهن من هذه داخل فى ضابط ۳" الولف وبقى 
۱ !معا ”ا ۱ له ١‏ 
ولو قيل : كل عقد معروف یفتقر إلى الحوز » لشمل السلف › والرهن » يتبرع به بعد 
العقد » وییقی ** ما انعقد عليه البيع ۳ ونحوه من الرهن واشترط فيه أن یکون أهلا للتبرع 
لأن الضمان قد يلزم منه تسلیف الغریم ما فى ذمته . 
والسلف عقد معروف » فالتحلة مرادفة للعطية » والعمری : هی هبة غلة الأصول طول 
حياة العمر » أو مدة معلومة ۲۳ والمنحة هى هبة غلة الأصول ۳ . 
وا خدام : هبة حدمة العبید ”© والارفاق : هو أن یرفق جاره بجدار أو سقی "''' أو 
طریق » أو قاعة يبنى فیها ونحو ذلك ٩۳‏ و" من ألفاظ العطایا : الافقار والاخبال فى 
الصحاح : أفقرت فلانا ناقتی » أى آعرته فقارها لی رکبها ۲۱۳ وأخبلته المال » إذا آعرته ناقة 
لینتفع بلبنها ووبرها ' أو فرسا يغزو علیها "۳ . 
این الحاجب فى الهبة : وشرط استقرارها لا لزومها الحوز » كالصدقة » ثم قال : 
والعارية والقرض کالهبة فى الحوز ۳ . 


() الجاء : بالد والک‌سر » اعطیته الشىء بغیر عوض » المصباح ۱ / ۱۲۰ ( حبا ) ومختار الصحاح ص ۱۲۱ 
ر حها). ۱ 
(۲) انظر مختصر الحكام ابن سهل ق 7٠١‏ - ا » وانظر الذخيرة ص ۲۳۰ بتحقيق إبراهيم سلا . 
(۳) فى ح ( ضبط ) . ۱ 
(6) ( معا ) ساقطة من م . 
)٥(‏ فى ح زيادة ( مع ) ۱ 
١ 0‏ البيع ) ساقطة من م . 
(۷) انظر المصباح ۲ / 414 ( عمر ) ومختار الصحاح ص 154 ( عمر) . 
(۸) النحة : فى الأصل الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها لم يردها إذا انقطع اللبن » ثم كثر استعماله 
۱ حتى أطلق على كل عطاء ؛ المصباح ۲ / 6۸۰ . 
)٩(‏ انظر المصباح ۱ / ۱۱۵ ء منح الجلیل : ۳ / 15 . 
(۱۰) فى ح م ( أو بسقی ) . 
(۱۱) انظر منح الجلیل ۳ / 194 . 
() ( و ) ساقطة من م . 
(۱۳) انظر الصحاح ۲ / ۷۸۳ ( ققر ) . 
(۱6) انظر الرجم السابق 4 / ۱۹۸۲ ( خبل ) . 
(۱۵) افتصر الفقهی ق ۱٩۲‏ ب . 


4۴۳١ 


خلیل : يريد وکل معروف کالعارية والنحة والعمری .» والسکنی » والحیس * 

ابن عبد السلام : واختلف فى الکفالة » والشهور آنها لا تفتقر إلى حيازة . 

ابن الحاجب : الضامن ”© شرطه أهلية التبرع » فیصح ضمان الزوجة فى الثلث . 

خليل : على أن الضمان عند أهل الذهب يكفى فيه الالتزام من حصلت له آهلیته 
ولا يشترطون ”*؟' فيه الحيازة من جانب الأخذ » كما يشترط فى غيره من أبواب المعروف . 

وهكذا فى المدونة ابن يونس : لأنها عطية للذى له الدين فلم تفتقر إلى القبض. كحمل 
الصداق عن الزوج للزوجة لا يبطل بموت الحامل » وحكى /۱۰۸-ب المازرى فى ذلك قولين 
فى المذهب : 

أحدهما أنه الجر نه کن یف ده 

والثانى : أنه بخلافها » لتعلق حق المتحمل له » صح › من التوضيح 7 بعض الشيوخ : 

وتظهر ثمرة ذلك » أى ثمرة الخلاف فى الضمان هل يفتقر إلى حيازة أو ”.لا ؟ فى 
الضامن إذا حمل بشىء لأحد » وهو فى موضع لا تناله الأحكام » أو صار ”" من لا جرى 
عليه ۲۲ حکام الشرع لتجبره » فاذا به بعد ذلك اتل إلى موضع تناله الأحكام » أو صار من 
جری عليه الأحكام , فان القائل بأن الضمان يشترط فيه الحيازة لا يوجب على الضامن غرما 
والقائل بأن الضمان لا يشترط فيه الحيازة ON‏ عليه )٩(‏ الم 0 
ص ۷ - تقرير أو إنشاء وفاق وارث 500 
ش ‏ أى ۳" إجازة الورئة هل هی تقرير أو إنشاء عطية ۳ . 


)١(‏ لم أجد كلام خليل هذا فى النسخة التى عندى - فى هذا الموضع - فلعله ساقط أو ذكره فى موضع أخحر ه انظر 
النص فى التوضیح ۳ / ق ۱۲۲ - ب . 

(۲) ( الضامن ) ساقطة من م . 

(۳) افتصر الفقهى ق ۱۲۵ 0 

(4) فى م ( یشترط ) . 

(۵) انظره : ۲ / ق ۲۱۱ -]. 

() فی ح م ( ام لا) . 

(۷) فى ح ( أو كان ) . 

(۱۰) انظر : التوضیح ۲ / ق ۲۱۸ - أب 

. أى ) ساقطة من م‎ ( )١١( 

(۱۲) هذه القاعدة فى ایضاح السالك ص ۳۱۳ . 


۲ 


وعليه إجازة الورلة الوصية للوارث أو الزائد على الثلث » فعلی التنفيذ لا يفتقر إلى حوز 
وعلى أنه ابتداء عطية فیفتقر إلى الحوز قبل الحجر وهو الشهور ۳" . 

وهى قاعدة المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم | الأسباب الذى ”" اقتضت أحكامها : 
وان تأخرت الأحكام عنها أم ال" 

وعليه بيع الخيار إذا مضی > كما مر تقريره 8 55005 المؤلف , وفاق وارث تقرپر 
أو إنشاء [ ولابد من تقدیر الاستفهام » > وجوابه أى هل وفاق وارث تقرير أو إنشاء ] ۳" أو وفاق 
وارث هل هو تقریر أو إنشاء فيه حلاف . 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه نأبو عمراة علی أ راهم لفاس من عا 
الوصية للوارث وبا کثر من الثلث ولم يحلك فيه علد © وهو بين على القول 9 بأن الإجازة 
۱ إنشاء عطية وهو الشهور » والجارى على أنه تقرير أن ۲۵ لا یمنعوه > والله أعلم ۳" انتهی . 

قال القاضی آبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف الالكية فى إجازة الورئة أهى تنفیذ أم 
اپتداء عطية » وعلیه الحوز ۲۳۱ . ۱ ۱ ۱ ۱ ا 
ص ESER GCS. ha‏ وملحق العقد که آو حادث 

۸ - فى ثمر مهر وصرف """ وسلم زرع وخلفة وشبه قد علم 

۹ - تنبیه اعلم آنهم لم یطردوا . ذاالأصل فى شرط نكاح یبرد ۱۰٩/‏ 

۰ - والطبل والانفاق والوظیف تطلوع الشريك والتسلیف ‏ 

۱ - نیا وامتاع وطوع بمیوب آونقده ٩۳‏ الثمن فى اللائى تب . 


(۱) انظر اللو و ی اش ای و ات وس ات سای 
۹ , ۱ 
(۲) فى ح ( التی ) . 

(۳) انظر : إيضاح السالك ص ۳۱۳ . 

(4) انظر ص ۲۸۲ . 

(۵) ما بين الحاصرتین ساقط من ح ۰ 

(5) ( خحلافا ) ساقطة من ح . 

(۷) ( على القول ) ساقطة من م . 

(۸) ( أن ) ساقطة من م . 

() ایضاح السالك ص ۳۱6 ۰ وانظر مواهب الجلیل ٩‏ / ۳۹۹ . 

(۱۰) ( وعلیه الحوز ) ساقطة من م » ی ا 

(۱۱) فى م ( وصف ) . 


(۱۲) فى ح ( تعدد ) . 
EY‏ 


ش أى ۳ اللحقات بالعقود هل تعد کجزئها أو إنشاء ان ۲۳ ؟ أو يقال هل تعد کانها 
مصاحبة لها أو شىء حادث مستقل بنفسه » فيه خلاف ؟ وعلیها فروع ومسائل ۳ . 
كالزيادة *۲ فى ثمن سلعة بعد العقد » “ وکاشتراء الشمرة بعد صلاحها » ثم الأصل هل فى 
الثمرة جائحة وهو المنصوص » أو لا تخريجا على الأصل » والقاعدة 9" . 

وكالزيادة فى الطعام المسلم فيه » کمن أسلم فى مائة فزاده بعد العقد مائة » ففى 
المدونة : يجوز لكثرة الزيادة » وعده د فى العقد ۷ وعن سحنون : يمتنع » لأنه هدية 
مديان فجعله مستقلا ۲ . 


ابن ای وب ترفن 7 ٠‏ وتیل کاله ۱ 
وکمن أسلم فى مائة قفیز فزاده مثلها قبل الأجل » فان آلحقناه ۳" جا ز وهو مذهب 


المدونة 9 وان قطعناه اچ 6 لأنه هدية مدیان »> وهو مذهب سحنول 0 5 
ووجه مذهب ۲۳ المدونة بأنه رفم التهمة بالكثرة 4" . 


وكابتيا ع خلفة القصيل والشمرة › والزرع » > ومال العبد بعد الأصل والرقبة » والشهور فى 
ذلك كله الجواز ا 


(۱) ( أى ) ماقطة من ح م . 
(۲) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۵۸ , والتوضيح ۲ / ق ۱۲۸ - أ . 

() انظر إيضاح السالك ص ۲۵۸ . 

) فى ح م( کالزکاة‎ )٤( 

() انظر المرجع السابق . 

(") انظر إيضاح المسالك ص ۲۵۹ . 

۷( انظر الدونة ۳ / ۱۵۵ ۶ ۱۵۲۱ . 

(۸) انظر إيضاح السالك ص ۲۵۸ . 

۹( الفتصر الفقهى ق ۱۳۷ داب 

() فى ح ( الحقاه ) . 

() انظرها ۳ / ۱۵۵ - ۱۵۲ . 

(۱۲) انظر بت یی سس ۱ 

)0 نظر إيضاح المسالك e‏ 
- (۱۵) انظر المرجع السابق ۲۵۳ و ۲۵۸ » ومواهب الجليل والتاج والإكليل ٤‏ / 4۹7 عند قول خلیل  :‏ کالنعقد 

ومال العيد » وخلفة الفصیل » وقد نقدم مثلها » وانظر التوضیح ۲ / ق ۱۲۸ - ] . ۱ 


۳۶ 


وکالزيادة فى صداق المرأة بعد العقد » والشهور آنها تبطل بموت الزوج قبل قبض 
الزوجة وتتشهلر ۲۲۲ بالطلاق ۲( ۱ ۱ 1 

وكاشتراط ضمان المبيع الغائب على الصفة , عقب العقد على من ليس عليه من بائع أو 
مبتاع حيث ب 

رکما لو وجب الخيار للمبتاع بعد البت باعتبار تعلق الضمان » أمن البائع أم من المبتاع 
ف ولان أصلينانها اما 5 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : لم يطردوا هذه القاعدة فى مسائل كثيرة كشرط ° 
النكاح ونفقة الربيب "* وبيع الدور المطبلة "“ والأملاك الموظفة 0 والأمتاع والثنيا وتسلیف 
أحد الشريكين صاحبه بعد العقد والشروع أو تطوعه بزيادة فى العمل أو فى المال أو فيهما بعد 
والطوع بعيوب المبيع بعد العقد وينفذ /۱۰۹-ب ۴ الشمن فى الخيار والعهدة والمواضعة والمبيع 
الغاگب على صفة صاحبه » وبيع الحيوان والعروض البعيدة الغيبية على الصفة » ومسائل الجعل 
والإجارة على حرازة زرع » واشتراط تأخير دابة معينة لترکب بعد شهر » وكراء الأرض غير 
المأمونة كأرض الأندلس والمغرب » وكذلك الجنات والأرحى » والارض البيعة على التكسير » ومقتضى 
القول بأن ”2 الملحق بالعقد يعد كجزئه » فساد هذه العقود كما هی إشارة صاحب التوضيح فى 
مسالة الشركة ۱۱ مقتضى ذلك القول أيضا دخول طرو البراءة » وأقوالها العديدة الشتى ۳۳ 


(۱) فى م( تشطر ) ۰ 

(۲) انظر : إيضاح السالك ص ۲۵۸ . ۱ 

(۳) انظر : ایضاح السالك ص ۲۵۹ قال ابن الحاجب : « وفى ضمان الغائب بعد العقد ء الها من البائع إلا أن 
يشترطه ؛ ورابعها إن كان عقارا فمن الشتری » الفتصر الفقهی ق ۱۳٩‏ ب 1717٠‏ أ ء وانظر نفصيل القول فيه فى 
التوضیح ۲ق / ۱۳۰ - ب . ا ۱ 

(4) إيضاح السالك ص ۲۵۹ ٠‏ وانظر التوضیح عند قول ابن الحاجب : ۰ ۰ . . والخيار » بعد البت لأحدهما لازم ؛ 
وقيل إن نقد وإلا أدى إلى خیار بیع دين بدين وضمانه حینئذ قولان ۲ / ق ۱۷ - ب ۰ 

(6) فى إيضاح السالك - ( كشروط ) . 

(5) ربيب الرجل : ابن امرأنه من غيره » وهو بمعنى مربوب ؛ والأنثى ربيبة الصحاح ١‏ / ۱۳۷ ( رأب ) » وانظر 
المصباح ۱ / ۲۱۵ . ۱ 

(۷) أى التی تژدی علیها ضرائب » والطیل : الخراج , انظر حرپر الكلام فى مسائل الالتزام ص ۳4۹ , ۲۵۰ . 

(۸) أى التی علیها وظائف أى خراج يؤدى عنها ؛ انظر المرجع السایق . ٩‏ ۳ ز 

(9) فى ح ( وبنقد ) كما فى الایضاح . 

(۱۰ فى ح م ان ) كما فى الایضاح . 

(۱۱) انظر : التوضيح ۲ / ق ۲۱۵ - ب . 

(۱۲) فى إيضاح السالك « التی ) . 


۱ {fo 


فى الطوع بعیوب البیع . 

۱ نعم آشار بعض أصحاب النرازل إلي عدم اللررم فيها تخریجا علي إسقاط الشيء قبل 
وجوه » ومن نمطه فى المذهب الالکی كثير » وقد مر تقرير بعضه فى هذا الملخص » واستوفینا . 
ما ورد من ذلك فى کتاب الطلاق » من کتابنا الترجم بالواعی لسائل الأحكام والتداعى ‏ . 

تنبيه : فى صحة تخریج هذا الشیخ على إسقاط الشیء قبل وجوبه نظر » لأن الخرج هنا 
وهو الطوع بالعيوب تمنع أن يكون من باب إسقاط الشىء قبل وجوبه [ بل هو من باب إسقاط ' 
الشیء بعد وجوبه ] """ وقبل العلم به فهو أقوى فتأمله . ۱ ۱ 
ظ . وقد 5 6 أبو الوليد بن رشد e‏ - إلى هذا المعنى فى نظيرة هذه والله 
أعلم ۳ انتهی ۱ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلفوا فى الملحقات بالعقود هل تعد كجزثها 
ر فاذا قال بعد الصرف *؛' استرخصت فزدنى › فزاده » فان حقق الالحاق كأن يزيده 
خشية الفسخ أو لاصلاح العقد ففى انتقاضه قولان وإلا جاز » ولم يجب بدله إن كان معينا 
وإلا وجب “ ؛ ولم ينقض الصرف ؛ وهذه قاعدة إلحاق ما بعد العقود بها أو قطعه عنها © 
1 ثم اختلفوا هل تعد كالمقارن أو لا ؟ ‏ فإذا قام برد الزائف فأرضاء فقال سحنون : 
القيام كالرد . بناء على الثانى » والمشهور الصحة بناء على الأول » والمنصوص أنه لا يجوز 
تعجيل خرص العرية المشتراة هى به إلا أن ينعقد / ٠س‏ البيع على التأجيل ثم يتراضيا على 
التعجيل . وخرج الخلاف فى المستثنى على القاعدة وقال الشافعی : يجوز "۳" التناجر ۲ . 
وقال أيضا : قاعدة ا ی ی 


(۱) إيضاح المسالك ص Ne‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۳( ایضاح السالك ص ۲۲۱ . 

. الصرف ) ساقطة من م‎ ( )٤( 

() فى م ( وجيت ) ۰ 

() القواعد خ ص ۱۳۹ . 

(۷) فى القواعد زيادة ( قاعدة . . . ) . 

(۸) فى م ( آم لا) : ۱ 

)٩(‏ فى ح م ( يجب ) ولعلها أصح ؛ وانظر قول الشافعية فى مغنى احتاج ۲ | ٤‏ قال : « ويشترط فى صحة بیع 
العرايا التقابض فى الجلس بتسليم التمر أو الزبيب إلى البائع . . . ) 

() القواعد خ ص ۱۳۹ . 


۳1 


فیفتقر ؟ قولان للمالكية . ثم قالوا ۲۳ : الزوج يرجع بنصف الزيادة بعد العقد . 

وهذا يدل على آنهم الحقوها بالصداق ؛ آما الهبة للعقد فکسائر الهبات ولا ''' برجع 
بنصفها فى النكاح » لأن الطلاق من قبله وکان قادرا على التمادی " . 

قوله : « فى ثمر » یحتمل أن يقرأ بالراء فیکون [شارة إلى شراء الشمرة بعد صلاحها » ثم 
الأصل هل فى الشمرة جائحة أم لا ؟ ويحتمل أن يقرا بالنون > وهو الذی رآیته فى نسختین 
إحداهما بخط الولف ؛ والأحرى نسخت من مبيضة المؤلف » فيكون إشارة إلى الزيادة فى 
الشمن » کالهر والصرف » ويؤيده ما ““ فى إيضاح السالك ونصه : ؟ ۱ 
2 وکالزيادة فى الصرف ولمن السلعة وصداق المرأة بعد العقد ‏ . 

< قوله : « أو نقده اللمن فى اللائى ۲۳ توب إلى الجواز » ۳ أى تطوعه بنقد الشمن فى 
السائل التى ترجع إلى الجواز » أى التی هی بصدد الفسخ وانحلال العقد . 5 ۱ 
۳ ۳ - هل جملة اللك بيطلان أحق ‏ أو جهة إن دار بين ما سبق 
6 - وذا کمضطر "" وجبر الجار وشركة الوقف وشبه جار 

ش‌ أى اللك إذا دار بين أن يبطل جملة ۲٩‏ أو من وجه هل الثانی أولى "۳" ؟ فيه خحلاف . 

وعلیه الضطر إلى الطعام إذا وجب عليه أكل طعام الغیر ووجب رفع يد مالکه عنه هل 
تلزمه قيمة أم لا (۲۱۷ ۴ واجبار الجار على إرسال فضل مائه على جاره الذی انهدمت بثره وله 


(۱) فى القواعد زيادة ( ان ) ٠‏ . 

(۲) فى ح ( أولا » . 

(۳) القواعد خ ص ۷۹ . 

(4) ( ما ) ساقطة من ح . ٠‏ 

(5) إيضاح المسالك ص ۲۵۸ . 

() فى م ( الذى ) ۱ 

(۷) فی ح م ( جواز ) . 

(۸) فی ح ( الضطر ) . 

۱ ۱ ۶ . ) فی ح م( ومن‎ )٩( 

(۱۰) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۳۰ , قال القری : إذا دار الملك بين أن يطل بالجملة أو من وجه ؛ فالثانى 
أولى . . . القواعد خ ص ۱۱٩‏ . ۱ 

(۱۱) انظر ایضاح السالك ص ۲۳۰ , والأشهر نی هذه المسألة : الضمان كما قال القرافی » والقول الثانی : لا ضمان 
انظر الفروق ۱ / 151 ء والنظائر الفقهية ق ۲۲ - ]ب . 


{¥ 


زرع يخاف عليه . والشمن أقرب إلى الأصل » وأجمع بين القاعدتین ٩۳‏ . 

ومن ثم قال آشهب : لو قدر الربح قبل الحصول اجتمع تقدیران » والتقدیر على 
حلاف الأصل ۳ وذا آدی ”" عن غیره دینا صدق فى التبرع على الأصح ”© . 

وإذا قال : أعتقتك على مال » وقال العبد بغير شىء فقال فى ” الکتاب ۳ : قول 
العبد . وقال أشهب : السيد » كما لو قال : أنت حر وعليك كذا بخلاف الزوجة ۳ . ولهذا 
رجح بيع الحبس والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على ابطاله ریا 29 خلافا /۱۱۰سب 
للخمی » وهما قولان معروفان 1 هذا نص إيضاح السالك ۳۲ . ۱ 

قال القاضی آبو عبد الله القری : قاعدة ٩۳‏ : إذا دار الملك بين أن يبطل بالجملة أو من 
وجه فالثانی أولى » لأنه آقرب إلى الأصل ؛ وللمالكية قولان : وعلیهما الضطر إلى الطعام إذا 
وجب عليه أكل طعام الغير » ووجب رفع ید مالکه عنه هل تلزمه ۲۳ قيمته أو لا ۳ ؟ وإذا 
آدی عن غیره دینا صدق فى التبرع على الأصح وإذا قال أعتقتك على مال . وقال العبد بغیر 
- شىء » فقال فى الدونة : قول العبد وقال آشهب : قول *۲ السید » كما لو قال : أنت حر 


() انظر إيضاح السالك ص ۲۳۰ . 

(۲) انظر ایضاح السالك ص ۲۳۰ . 

(۳( فى ح ( ادعى ) 1 

(4) الرجع السابق ص ۲۳۱ . 

(۵) ( فى ) ساقطة من ح . 

(5) يعنى الدونة انظرها ۲ / ۰۰ . ۱ 

(۷) فى الدونة ۲ / 1۰۰ ( قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : اعتقت عبدی آمس فبتت عتقه على مائة دینار جعلتها 
عليه » وقال العبد : بل بعت عتقی على غير مال . قال : القول قول العبد عندی ولم أسمعه من مالك قلت : 
فیحلف العبد للسید ؟ قال : نعم ألا تری أنه مخلف الزوجة للزوج » وقال آشهب . القول قول السید ؛ ویحلف أترى 
أنه یقول لعبده : أنت حر وعليك مائة دینار فیعتق » وتكون المائة عليه » ولیس هو مثل الزوجة یقول لها : أنت طالق 
وعليك ماگة درهم فهی طالق ولا شىء علیها ) . 

( ( به ) ساقطة من ح . 

(۹) فى ح زيادة ( وحکمت به ) . 

(۱۰) انظره ص ۲۳۱ »۰ وانظر قواعد المقرى خ ص ۱۱۹ كما سيذكره الولف . 

. قاعدة ) ساقطة من م‎ ( )١١( 

() فى القواعد ( يلزمه ) . 

(۱۳) فى م(أم لا) . ۱ 

() ( قول ) ساقطة من م ‏ والقواعد . 


A 


وعليك مائة بمخلااف الزوججة ولهذا ۰ ,جحت بيع الحبس 3 والتعویض به عند القيام بضرر 
الشركة على إبطاله راسا وحکمت به حلافا للخمی ¢ وهما قولان معروفان E‏ للمالكية سس 
قاعدة : مسألة الكتاب المتقدمة © تدور على أصول : منها : القواعد المتقدمة ومنها : 
اجتماع ۲ الإقرار والدعوی كما مر أيضا » ومنها : اعتبار الكلام بآخره وهو أصل لا ينبغى أن 
يعدل عنه إلا لمانع مله وال سقط الامتختاء والشرط ونحوهما . فاذا قال هله الجبة لك وبطانتها 


لى أو " هذا الزيت لك ك ور لى لم قبل »وم لی نسقا ۴ يقبل » ٠‏ وفى لوب فى 
مندیل قولان . وهذا كله مذهب مالك ۳" . 


قوله : « إن دار » أى اللك وما سبق بطلان جملته وذا بطلاته من وجه فقط . 
ص ۲4۵ - هل يلزم الوفاء بالوعد » نعم ولا نعم بسبب أو إن لزم 
أى هل يلزم الوفاء بالعدة ۲۰ أم لا ؟ أربعة أقوال ۱٩‏ : 
. الأول : يلزم مطلقا وهو معنى قوله نعم » أى نعم یلم . 
الثانی ۳۳۰" : لا يلزم مطلقا » وهو معنى قوله : لا » أى لا يلزم . 


الثالث : یلزم أن وقعت على سیب ۲۱ [ وهو معنی قوله : نعم بسبب أى مع سیب . 


Ge 


. فى م( وبهنا ) كما فى القواعد‎ )١( 

(۲) فى القواعد ( الجنس ) . 

. ۱۲۰۰ ۱۱٩ القواعد خ ص‎ )٤( 

() ( المتقدمة ) ساقطة من م . 

(5) ( اجتماع ) ساقطة من م . 

(۷) فى ح ( وهنا ) » 

(۸) فى ح ( فسقا) . 

. ۱۲۰ القواعد خ ص‎ )٩( 

(۱۰) العدة » عرفها ابن عرفة بأنها : إخبار عن إنشاء الخبر معروفا ف فى الستقبل دود بشرج الرصاع سن ۲۹۸ 
۹ . 

)١١(‏ قال الحطاب : لا حلاف فى استحباب الوفاء بالوعد » وبه قال مالك لت فى وجوب القضاء بها على أ 
أقوال . . . انظر حریر الكلام فى مسائل الالتزام ص ۱۵۳ ؛ ١84‏ . 

(۱۲) فى م زيادة ( أى هل يلزم الوفاء بالعدة أم A‏ 0 

(۱۳) أى وان لم يدخل الموعود بسبب العدة فى شىء كقوله : أريد أن أتررج أو أ شتری کذا فاعطنی کذا ؛ فقال : 
نعم » لم بدا له قبل أن يتزوج أن لا يعطيه » فإنه يقضى عليه به ما لم يترك الأمر الذی وعده عليه ء » انظر : الج 
السابق ص ١84‏ . 


۰:۳۹ 


الرابع : یلزم إن وقعت على سبب] ۲ ودخل فى ذلك السبب ۲۳۲ بخلاف غير الواردة 
عليه › »> وبخلاف إن لم بدخل فيه "۳" وهو معنی قوله ای 1 ؛ یعنی السبب وذلك 
بوقوعه اا او > وقيل لا » وقیل نعم /۱۱۱- يسبب ” “ ووقع ذلك السبب . 


قال الشهاب ۳" فى فروقه : واعلم أن الفقهاء اختلفوا فى الوعد هل يجب الوفاء به 
شرعا أم لا ؟ قال مالك : إذا سالك إن تهبه دينارا » فقلت : نعم » ثم بدا لك لا يلزمك » ولو 
كان افتراق ( الغرماء ) ۲۳ عن وعد وإشهاد لأجله ”"“ لزمك لإبطالك مغرما بالتأخير . 


- قال سحنون : الذى يلزم من الوعد 4 اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنى به » أو احرج إلى ٠‏ 
الحج وأنا أسلفك » أو اشتر تر سلعة ۲۳ أو تزوج امرأة وأنا أسلفك » لانك ۲۲۲ أدخلته بوعدك فى 
ذلك » ۲۱۳ وآما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مکارم لخلاق . 


وقال أصبغ : یقضی ۳" عليك به تزوج الوعود أم لا ؟ 
وکذلك أسلفنى لاشتر ى سلعة کذا ۲۳ لزمك تسبب فى ذلك ٩‏ أم لا ؟ والذی لا 


يلزم من ذلك إن ٩۳۳‏ يعده من غير ذکر سبب » فیقول ٩۳‏ : أسلفنى كذا فیقول ۲ نعم 
يزلل ۱۵ قضى عمر بن عبد العزيز » وإن وعدت غريمك بتأخیر الدين لزمك Oa.‏ 


. ما بين الحاصرتين ساقط من م‎ )١( 

(۲) أى دخل MOTE‏ ۱ ۱ 
(۳) هنا الرابع هو الشهور من الأقوال » انظر : ور الكلام فى مسائل اللتزام ص 198 . 
(4) ساقطة من ح م ( وقیل نعم بسيب ) . 

(6) أى شهاب الدين المعروف بالقرافى . 

١ )(‏ الغرماء ) ساقطة من الأصل . 

(۷) ( لاجله ) ساقطة من م . 00 ۱ ۱ 
(۸) فى الفروق زيادة ( قوله ) . 5 
(5) ( أو اشتر سلعة ) ساقطة من م . ۱ 20 

(۱۰) فی ح ( له  .‏ 

(۱) ( و ) ساقطة من الفروق . 

( ( یقضی ) ساقظة من م . 

() ( کذا ) ساقطة من ح . 

(۱8) ( فى ذلك ) ساقطة من م . ٠‏ 

() فى الفروق ( تعده ) . 

(۱7) فى الفروق ( فتقول ) . 

(۷) فى الفروق ( خقول ) . 

(۸) فى الفروق ( بذلك ) . 

. ) فى ح م ( لأنه‎ )۱٩( 


11۰ 


إسقاط تأخیر ۲۱ الحق سواء قلت له أؤخرك , أو آخرتك » وإذا أسلفته ۲۳ مدة تصلح لذلك ۳ 
انتهی ۰ ۱ ۱ 
واحتج القرافی فى فروقه » على وجوب الوفاء بالوعد : بقوله تعالى : < يا أيها الذين 
ءامدوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عدد الله إن تقولوا ما لا تفعلون 4 * من حيث إن 
الوعد إذا أخلف قول لم يفعل » فيلزم أن يكون كذبا محرما , وأن يحرم إحلاف الوعد مطلقا . 
وبقوله 4 فى علامة النافق :۱ إذا وعد أحلف » "“ فذكره فى سياق الذم دليل التحريم . 
وبما روى عنه عله أنه قال : « وی الومن واجب الوفاء به » ۲۳ ثم ذكر أيضا ما يستدل 
به على عدم الوفاء بحديث الوطاً . قال رجل لرسول الله 4۶ : أكذب لامرأتى ؟ فقال عليه 
السلام : « لا خير فى الكذب » وقال : يا رسول الله أفأعدها » وأقول لها ؟ فقال : « لا جناح 
عليك » " . ۱ 
5 منعه من الکذب التعلق با لستقبل فان رضی النساء لا يحسن ۲ به » ونفی الجناح عن 
الوعد ‏ . 
وحديث أبى داود 9 : و إذا وعد أحدكم أخاء وفى نيته أن يوفى فلم يوف فلا 
شىء عليه » , 


(۱) فى الفروق زيادة ( لازم ) ولعلها أصح . 

(۲) فى الفروق ( فعليك تأخهره ) . 

(۳) فى الفروق 4 / ۲4 ؛ ۲۵ . 

(4) سورة الصف : تا ۲ ؛ ۳ . 

2 جرء من حدیث أبى هربرة رضی الله عنه أن رسول الله له قال : « آية المنافق ثلاث إذا حدّث کذب , واذا وعد 
أحلف » وإذا التمن خمان » متفق عليه رواه البخاری ( الفتح ) : ۱ / ۸٩‏ الإيمان ؛ باب علامة المنافق » ومسلم 
۱ / ۷۸ الإیمان حدیث ۱۰۸ . 

)٩(‏ اخرجه أبو داود فى مراسيله ص ۳4۲ - ۳۵۳ , ولفظه عن زید بن أسلم أن رسول الله لل قال : « وأى المؤمن حق 
راجب » قال أبو داود : عدته . قال محققه : رجاله ثقات . ۱ 

(۷) الوطاً ص ۷۰۰ حديث رقم ۱۸۱۳ عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله #6 :< کلب ۰۰۰) 
الحديث فهر مرسل ؛ قال أبو عمر : لا أحفظه مسندا بوجه من الوجوه » انظر : شرح الزرقانی على الوطاً 4 / 
04 . 

(۸) فى ح م ( لا يحصل ) وفى الفروق ( إنما يحصل ) . 

۰ (8) الفروق 4 / ۲۰ ۲۱۰ . ظ 

(۱۰) انظره : © / ۲٣۸‏ باب فى العدة » ولفظه عن زيد بن أرقم عن النبى 6 قال : « إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته 

۱ أن يفى له فلم يف رلم يجىء للميعاد فلا إلم عليه » واللفظ له ورواه الترمذی ٠ / ٩‏ فى الإيمان ؛ باب ما جاء 

فى علامة المنافق » وقال : هذا حدیث غریب » ولیس إسناده بالقوی » والببهقی ۱۰ / ۱۹۸ ٠‏ 
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الشهاب : وجه الجمم بين الأدلة التقدمة التی /۱۱۱-ب يقتضى بعضها الوفاء 

وبعضها عدم الوفاء ۲۲ أنه إن أدخله فى سبب یلزم بوعده لزمه ۳" كما قال مالك » واین 
القاسم وسحنول ,و ۳ وعده مقرونا بذ کر السبب كما قاله آصبغ , لیا کر (4) ' العزم على الدفم 
حينئذ ویحمل عدم اللزوم على حلاف ذلك » مع أنه قد قبل فى الآية إنها نزلت فى قوم كانوا 
يقولون جاهدنا وما جاهدوا ٠‏ وفعلنا أنواعا من الخيرات وما فعلوا , ولا شك أن هذا محرم , لانه 
كذب » ولأنه تسميع بطاعة الله تعالى » وكلاهما حرام ومعصية اتفاقا . 

وأما ذکر الاخلاف ۳ فى وی 0 النافق ۳ فمعناه أنه سجية 1 له ومقتضى حاله 
الإخلاف ومثل هذه السجية یحصل ^ الذ. م بها اکا 7 تقتضى البخل والمنع 
شمن كانت صفته ٩‏ ث على الخير ماح e‏ و محث على الشر ذم شرعا أو ۳" 
Ty‏ 

وذكر الشهاب أيضا الاختلاف فی دحول الكذب فی الوعد 00 والذی ی أنه لا 
يوصف بواحد منهما أعنى المطابقة وعدمها > نعم وعد الله يوصف بالصدق كقوله تعالى : 
9 وقالوا امد 4 الذی صدقنا وعده 4 ل ر وعدكم وعد احق > آ0 والأصل فى 
الاستعمال الحقيقة » وهذا , لأن الله تعالى يخبر عن معلوم فتجب مطابقته بخلاف واحد من 
البشر إذا ألزم نفسه نفسه أن يفعل مع مجويز أن يقع منه وأن "2 لا يقع فلا تکون المطالبة وعدمها ‏ 


() فى الفروق زيادة ( يه ) . 

(۲) فى الفروق ( لرم ) 

(۳) فى ح ( لو) . 

(4) فى م ( كتأكد ) . 

(۵» فى م ( ( وما ذكر الاف ) وفى الفروق ( ما ما ذكر من الاختلاف فى صصفة . . 7 
(5) فى ح م ( صفة ) كما فى الفروق ولعلها أصح . 

(۷) فى م ( المنافقين ) . 

(۸) فى ح ( يحسن ) . 

. ما بين الحاصرتين ساقط من م‎ )٩( 

. فى ح م ( صفاته ) كما فى الفروق‎ )٠( 

( فى ح ( فرح ) كما فى صلب الأصل . 

(۱۲) فى ح ( وعرفا ) كما فى الفروق . 

(۱۳) الفروق 4 / ۲۵ . 

(۱6) فى م ( الوعد فى الكذب ) 

(۱۵) سورة الزمر : آية ۷4 . 

(۱7) < إن الله وعدكم وعد الق > سورة إبراهيم: : آهة ۲۲ . وقد كتب فى جميع السخ < ووعدكم وعد الصدق > 
(۱۷) ( أن ) ساقطة من م . 
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معلومين ولا واقعين فانتفيا بالكلية وقت الاخبار *" . 000" 
وقال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : مشهور مذهب مالك أن العطايا تلزم بالقول 
وتتم بالقبض » والعدة "“ لا تلزم إلا بالقبض ‏ أو بالتعليق بما يدحل فى التصرف فى المال » أو 
بادخال الموعود فى عهدة » وقيل لا تلزم ۳ العطية إلا بالقبض » وتلزم العدة بالقول » فإذا قال : 
إن أعطيتنى من الألف الحال مائة أسقطت الباقى » أو إن عجلت حقى اليوم أو إلى شهر 
فلك وضيعة كذا لزم , فان *۲ عجل إلا درهما أو زاد يسيرا على الأمر فقولان » على ما قارب 
ف 5 ۱ 0 
ال 
وخحرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله ۲۳ قال "۲ : وقرأت 
بخط /۱۱۲- والدی فى إشكالات على الأذكار للنووی » ولم يذكر جوابا على * الاية 
یعنی قوله تعالی . ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 ٩"‏ وحدیث : « أية النافق ) 
قال : والدلالة على الوجوب ۲۲" منها قوية فکیف حملوه على كرأهة التنزیه مع الوعید ۲۱ 
الشديد » وینظر هل یمکن أن يقال يحرم الاحلاف ولا يجب الوفاء أى يأئم بالاخلاف وإن 
كان لا یلزم وفاء 239 ذلك ۳" انتهى کلام ابن حجر » فهو يشير إلى أنه يجب الوفاء بالوعد 
ولا یقضی به » وقریب منه للامام ۱٩‏ أبى القاسم بن الشاط فقد قال على قول القرافی فى 


(۱) انظر الفروق : 5 / ۲6 فانه ملخص مه ؛ ولیس بنصه . 

(۲) فى القواعد ( فإن العدة ) . 

(۳) فى القواعد ( يلزم ) . ۱ 

(4) غير مقروء فى القواعد » وكأنه غير المنقول . 

(۵) القواعد خ ص 5١‏ . 

(5) فى م ( ذلك ) . 

(۷) فح الباری © / ۲۹۰ . 

(۸) ( وقال ) ساقطة من م . 

(9) فى الفتح ( عن ) . 

(۱۰) سورة الصف : الاية ۳ . 

(۱۱) فى الفتح ( والدلالة للوجوب © . ظ 
(10) فى الأصل , وح < الوعد ) وألبتنا خلافهما لأنه كما فى الفتح » ولأن المعنى لا يصح إلا به . 5 
(۱۳) ( وفاء ) ساقطة من م . 1 
(۱6) ضح الباری ۵ / ۲۹۰ . 

(15) فى م( قول الامام ) . 


t۳ 


الفرق الرایع عشر ومائتين : وثانيها أن إخلاف الوعد لا حرج فيه 2 بل فيه الحرج بمقتضی 
ظواهر الشرع إلا حيث يتعذر الوفاء ۳ . 
وقال آیضا بقسرب الكلام السابق : وان لم يف مختارا فالظواهر التظافرة قاضية 
پالحرج ۳ . ۱ ۱ 
ص فصل ۱ 
ش أى فى القمط ٩‏ والأكرية » والوديعة » والشفعة وبعض رزمة العبيد وما أشبه ذلك . 
ص 71 - هل عادة كشاهد أو شاهدين زيد عدالة كذاك دون مين 
۷ - لأول كالقمط والوكاء والرهن والساكت والارخاء 
۸ - کامراة تدمی وللشانی ورد نکاح أو شبه باعدل وجل | 
۹ - وقال بعضهم نکاح وطلاق بت دماء وحدود وعتاق ‏ 
۰ - فى دم الحکم به تشترك ی د 
ش ذكر أصلين : الأول : العادة هل هى [ كالشاهد الواحد أو ] ۲ کالشاهدین ۲ . 
الثانى : زيادة العدالة هل هی كشاهد واحد أو شاهدين ‏ . 
وعلى الأول » لزم اليمين لمن قضى له بالجدار للقمط ۲ والعقود ؛ والطاقات ومغارز 
الخشب » ووجوه الحيطان "° . 
والقمط الجص الذى يلبس به الجدار » وقيل : هی العقود وهی معاقد الأركان 2١”‏ ومن 


(۱) فى إدرار الشروق على أنواء الفروق زيادة ( قلت بل . . .2 . 

() المرجع السابق 4 / ۲۱ . 

(۳) المرجع السابق 4 / ۲۲ . 

(4) فى ح م ( القطة ) . 

(6) ساقط من ح . 

() هله القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۹۲ . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۹۵ . 

(۸) القمط بالكسر ؛ ما يشبه الإخصاص » ومنه معاقد القمط . وبراد به هنا ملتقى الجدارين . . . فيحكم للذى تليه 
معاقد القمط » انظر الصحاح ‏ / ۱۱۵4 - ۱۱۵۵ ؛ وتاج العروس © / ۲۱۳ ( قمط ) . 

. ۳۹۲ انظر إيضاح المسالك ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر الصحاح ۳ / ۱۱۵4 ( قمط ) والصباح ۲ / ۵۱٩‏ ء والمراد به هنا ملتقى الجدران . 
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عرف العفاص والوكاء فى اللقطة » والوکاء الخیط الذی يلف على الصرة "“ وهی 
العفاص ۲ . 
۱ ومن شهد له الرهن فى الاختلاف فى قدر الدين ٩۳‏ ومن أنكح ابنه البالغ وهو ساکت 
حتی إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك فاستحلف أنه لم برض فتکل . فان قلنا کالشاهد * لزمه 
اللکاح ١‏ حب وعليه .نصف الصداق » وإلا لم يلزمه * . 
ولزوم اليمين فى إرخاء الستر مع التنازع فى السیس فالقول قول الزوجة فى خلوة 

الاهتداء » وفيما إذا كانت هی الزائرة » وفى ۲۳ يمينها قولان ۲۳ كمسألة تعلق المرأة بالرجل 
وهى تدمى > هل لها صداق أو لا صداق لها ۲ وان كان أشر من عبد الله الأزرق ۳" فى 
زمانه » وعلى اللزوم ففى اليمين قولان على القاعدة ”© . . 

۱ وكاليد مع مجرد الدعوى » أو مع تكافؤ البينات » ونكول المدعى عليه › ويبنى هذا أيضا 
على الخلاف فى النكول هل هو کالاقرار أو لا ؟ ۳ . 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : اختلفو! فى العادة هل هی کالشاهد » أو 
کالشاهدین » فإذا أنكح ابنه البالغ وهو ساکت حتی إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك واستحلف "۲۱۲ 


(۱) انظر : المصياح ۲ / 7٠١‏ ( الوكاء ) و۲ / 418:. 
)۲( العفاص : الوعاء الذى تکرن فيه النفقة من جلد أو خخرقة أو غير ذلك ولهذا يسمى الجلد الذى يلبس على رأس 
القارورة العفاص » لأنه کالوعاء لها الصباح ۲ / ۱۸ ( عفص ) , وانظر : الصحاح ۳ / ۱۰۵4 ( عفص ) . 

(۳) انظر إيضاح السالك ص ۲۹۳ . 

() فى ح م ( کالشاهدین ) . 

(©) انظر إيضاح السالك ص ۳۹۲ . 

(1) ( فى ) ساقطة من م . 

(۷) انظر : إيضاح السالك ص ۳۹۲ > والشرح الكبير ۲ / ۳۰۱ عند قول ليل : « وصدقت فى خلوة الاهتداء » أى 
صدقت فى دعوی الوطء ؛ بيمين . وخلوة الاهتداء هى المروفة عندهم بارخاء الستور أو غلق الأبواب . وانظر 
الدونة ۲ / ۱۰٩‏ وحاشية الدسوقی ۲ / ۳۰۱ . 

(۸) انظر إيضاح السالك ص ۳۹۳ وفى هذه الحالة لا صداق لها ؛ انظر : التاج والا کلیل © / ۲۹۲ . 

)٩(‏ انظر معين الحکام ۱ / ۳44 وذکر فى السألة ثلالة أقوال . ولعل الراد بعبد الله الأزرق عبد الله بن ملجم من فرقة 
الأزارقة من الخوارج » انظر الملل والتحل ۱ / ۱۷۱۳ . 

(۱۰) انظر پیضاح السالك ص ۳۹۳ . 

)١١(‏ إيضاح السالك ص ۳٩۳‏ فإنه نقل منه حرفیا . قال القری : خ ص ۸٩‏ قاعدة : اختلفوا فى النکول هل هو 
كالإقرار أم لا ؟ والظاهر أنه ليس کالاقرار فى دعوى التحقيق ؛ فلا يقضى للمدعی حتی یحلف ؛ وأما فى دعوی 
التهمة فيقضى له بدون یمین » انظر : الثمر الدانی ص ۵۰۸ , والتفريع ۲ / ۲8۳ . 

(۱۲) فى القواعد ( فاستطف ) . 5 ۱ 
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أنه لم يرض فشكل » فان قلنا کالشاهد لزمه النكاح ركان عليه نصف الصداق ولا لم يلزمه . 

وبنى هذا الخلاف على القاعدة ٠‏ فوق هذه أيضا ۲۳ . 

ومن هذه لزوم اليمین لن قضی له من الزوجین بما یعرف آنه للنساء » و للرجال ما 
القضاء للرجال بما یعرف لهما فلاید فيه من الیمین عندى › لأنه بالأصل ۱ بالعادة 
۱ والقياس ۳ أنه نه بینهما بأيمانهما ۳( انتهى 
20 والقاعدة التی فوق هذه هی : قاعدة عفن هل هو کالاقرار أو لا ٩‏ ؟ قال : قاعد: 
اختلفوا فى النکول هل هو کالاقرار أو لا “ ؟ فاذا وکله على أن ینکحه بالف فأنكحه بالفین 
وأنكر التعدى فأحلفت المرأة الزوج » فنکل وغرم الألفين > فان قلنا بالأول لم يكن له أن یحلف 
الوکیل › » وبالثانی أحلفه 6 وقيل : النظر فى یمین الزوج فان كانت على تصحيح قول مجردا 
فنکوله (قرار » وان كانت عليه وعلی إبطال قول اشکر ۲ فله أن یل ° 

وقال أيضا : قاعدة : العادة عند مالك کال رط تقیید المطلق وتخصص العام ٩‏ 
وخالفه ۵ غيره » فان ناقضت ۳" أصلا شرعیا كغلبة الفساد مع اصل الصحة فقولان وقد 
تختلف فيختلف لذلك ككفاءءه المولى والعبد والفقير لاختلاف الأقاليم فی کونه معرة 
أم ۱۰ يه انتهی . 

وعلى هذا "١‏ الأصل الثانى ۲۲۳ : القضاء بالأعدل فى التكاح وذلك' فى قيام / ١١7‏ أ 
بينتى رجلین ۷ فى نكاح امرأة ( وكانت إحداهما أعدل فالشهور (لغاژه 38 خملاقا لسحنون 


. كما سيذكرها المؤلف بنفس الصحيفة‎ ۸٩ هى قوله : قاعدة : أختلفوا فى النكول هل هو كالإقرار أو لا؟ خ ص‎ )١( 
فى الأصل ( وكالقياس ) ااه‎ )۲( 
. ۸٩ القواعد خ ص‎ )( 

() فی م( ام لا) . : 

هی ای اشرات ۱ 

() القواعد خ ص ۸٩‏ . 

0 فى ح ( العلم ) . 

(۸) فى القواعد ( وخالف ) . 

. ) فى م ( خالفت‎ )٩( 

( فى القواعد ( أو لا ) انظره خ ص ۹٩‏ ۰ وانظر اح ی اقا 

. هذا ) ساقطة من ح م‎ ( )١١( 

( الأصل الثانی هو اده سل مل هی كشاهد واحد أو کته 

(۱۳) ( رجلين ) ساقطة من ح . 

() انظر قواعد المقرى خ ص ۸۸ › والختصر الفقهى ق ٩۰‏ -]. 
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على الأصل ٩۳‏ وكذا ما يشبه ذلك كما ليس بمال . وكالبيع إذا اختلف التبایعان فى الشمن 
وأقاما بينتين قضى بأعدلهما ”2 وفى اليمين معه قولان على الأصل انتهى . 
قاعدة فى فتح البارى للعلامة الحافظ ۳" شهاب الدين ابن حجر فى كلامه على باب 
من أجرى آمر الأمصار (*) على ما يتعارفون بينهم فى البيوع (* ۳ والإجارة والكيل 2 والوزن : 
قال القاضى الحسين ۳ من الشافعية : بأن الرجوع إلى العرف إحدى القواعد الخمس 
التى ینبنی عليها الفقه > فمنهأ : الرجوع إلى العرف فى معرفة اسیاب الأحكام من الصفات 
الا ضافية کصفر ضبة الفضة وکبرها 6 وغالب الكثافة فی اللحية ونادر‌ها 6 وقرب منزلة 
وبعدها د و ده ة فعل .» أو كلام وقلته فى الصلاة 9 ولمن مثل » ومهر مثل وکفء نکاح 
ومؤنة و ۲۱ كسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك . 
ومنها : الرجوع إليه فى القادیر ۳" کالحیض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن 
اليائس قلف ۱ 
ومنها : الرجوع إليه فى فعل غير و ترتيت ۲۳" عليه الأحكام کاحیاء الموات 
والإذن فى الضيافة ودخول بيت قريب 6 وتبسط مع صديق وما يعد قبضا ولیداعا وهدية وغصبا 
وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية : 


(۱) قال ابن الحاجب : « ولو شهدت بینتان متناقضتان تساقطتا , ولا یقضی ( - أى فى النكاح - ) بخلاف البيع » 
وقال سحنون : یقضی بالأعدل كالبيع ) الفتصر الفقهی ق ۹۰ -] . 

(۲) انظر : التاج والإكليل ٩‏ / ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ عند قول خلیل : ( وبمزيد عدالة لا عدد » . 

(۳) فى ح م ( الحافظ العلامة ) 

(4) فى الأصل و ح ( نصار ) 

و ( فى البیع ) . 

() فى الفتح ( والمكيال ) . 00 6 

(۷) وهو الإمام الحسين بن محمد » أبو على الروزی يعرف بالقاضى حسين قال النووى : هو من أصحابنا أصحاب 
الوجوه كبير القدر مرتفع الشأن غواص على المعانى الدقيقة » والفروع الستفادة . . . وهو من أجل أصحاب 
القفال . . . له التعليق الكبير . . ( ت 457ه ) » أنظر ترجمته فى : تهذيب الأسماء واللغات ۱ / ١54‏ » 
۵ ور ۲ ۳۱۳۰۳۱۲ وشثراك لب ۲ ۰ . 

(۸) فی الفتح ( وبعده ) 

( فى الفتح زيادة یی رار 

(۱۰) ( و) ساقطة من ح . 

( فى ح ( القدار ) 

(۱۲) فى الفتح ( اليأس ) . 

(۱۳) فى الفتح ( يترتب ) . 

د 


ومنها : الرجوع إليه فى آمر مخصص کالفاظ الایمان » وفی الوقف » والوصية 
والتفویض ومقادیر المكاييل والوازین والنقود وغیر ذلك ۳" انتهی 


والأربع الباقية من مبنی الفقه : أن اليقين لا يرفع بالشك ۲۳ والضرر یزال ۳ والشقة 
جحلب التيسي )£( والأمور بمقاصدها *؟ . 


قوله : « وقال بعضهم » - إلى أخره - هذا البعض هو ابن الهندى » وفی بعض النسخ 
قال الموئق » ونكاح مبتدأ » وتشترك هو الخبر عوبه أى بالأعدل ' أى هذه الستة تشترك فى عدم 
الحكم بالأعدل » وأراد بالدماء والجرح » دماء العمد وجرحه » وبالحدود حدود الزنا والقذف 
والشرب ”2 والسرقة والحرابة » وهذا الذى ذكر مبنى على المشهور أن زيادة العدالة /۱۱۳ب إنما 
تقوم مقام الشاهد الواحد ۲ غير أن ما ذكره فى جرح العمد مبنى على أنه لا يقتص فى 
الجراح بالشاهد واليمين وهو خلاف الشهور ۳ . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : ترجيح إحدى البينتين بمزيد العدالة قيل : 
يسقط الأخرى فيجرى فى كل شىء › وقيل : يؤدى إلى ظن ضعيف لا يستقل به أمر فلا 
يعتبر فى شىء » وهذان وجها القولين فى سماع الترجيح » أو عدم سماعه وهی قاعدة أصولية 
مختلف فيها » وان زعم الفخر "“ أن العمل بالراجح واجب بالإجماع ۲ واختلف النظائر فى 


. 105 / ٤ ضح الباری‎ )١( 

() انظر هذه القاعدة ودليلها وما فرع عليها فى الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۵۰ فما بعدها . 

(۳) انظر هذه القاعدة ودليلها وما فرع عليها فى المرجع السابق ص ۸۳ وما بعدها . 

(4) انظر هذه القاعدة ودليلها وما فرع عليها فى المرجع السابق ص ۷١‏ وما بعدها . 

(۵) انظر هذه القاعدة ومباحثها فى الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۸ فما بعدها . 

() فى ح م ( والشرب والقذف ) . 

(۷) انظر قواعد المقرى خ ص ۸۸ » اتسر الفقهى ۸۵ ۰ پ . 

(۸) انظر : تبصرة الحكام ١‏ / 755 . 

)٩(‏ فى القواعد ( العجز ) والفخر هو ان بو رين قن > الب فكو تين :الث ماني 
الأصولى » المفسر » المتكلم » كان العلماء يقصدونه من البلاد ويشدون إليه الرحال » من آشهر مولفانه : الحصول 
فى أصوله الفقه ( ت ۱۰۲ ) » انظر : طبقات الشافعية الكبرى ۸ / ۸۱ - ٩۱‏ » وطبقات المفسرين ۲ / 
۲۳ - ۲۱۷ » ومسجم المؤلفين ۱۱ / ۷۹ . 

(۱۰) انظر : وجوب العمل بالراجح » فى الاحکام فى أصول الأحكام : ۳ / ۲۵۷ واففتصر الأصولى پشرحه بیان 
افتصر ۳ / ۳۷ ء والستصفی ۲ / ۳۹4 . 
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سماعه » فكل من قبل العبیدی ۲۳ سمعه وأما البرز ۲۳ فأبی ذلك لأنه خارج عن النع 
والعارضة . ۱ 

رن مسبت هن ی یفن کر نیام در نی ای 
مثلا دون النکاح > وهو مشهور مذهب مالك ويلزمه الترجیح پالعدد والشهور نفیه ۲۲ 
ص و ا دا E‏ وهاو وهل تربى الارض أم تستهلك 
ص آی ااا فر ۹-1 

وعليه كراؤها بما تنبت غير الخشب ال سعد لجواز ا 
ص ۱ - وهل کذی غرم غریمه ۰ ۰ . ۱ E LEL al‏ 
شِ أى وهل غريم الغريم فى عدم الغريم كالغريم أم لا ؟ ‏ 

وعليه الخلاف فى مطالبته القضی © له للشاهدين بما رجما عنه قیل غرم القضی 

عن ۸) إذا تعذ تعذر الأخذ منه » فعلى أن غريم الغريم 5 كالغريم یطالبهما ۳۳ 

ریما غریمه ۰ وعی ار لا بطالبهما لا القضی ماه ] ٩‏ . 

وتقدیر کلام المؤلف وهل غریمه أى غریم ذی غرم کذی غرم أو لا ۳" ؟ 
ص ۱ ass ae TE‏ ی 

۲ - کذا مسبب إن انتفی السبب `" ی 


ش مل بت قرع ول ال تبحص ای سیب خی ال 


)١(‏ فى القواعد ( السمدی ) ولم أجد ترجمة بهنا اللقب » ولعل الراد أبو يعلى أحمد بن محمد العبدى » إمام المالكية 
بالبصرة » وصاحب تدريسهم »> ومدار فتراهم » العالم صاحب التصانيف , أحذ عن أبى الحسن بن هارون 
التمیمی » وبه تفقه مالكية البصرة ( ت ٩4۸ه‏ ) انظر الروك واا 

(۲) لم أجده . 

(۳) القواعد خ ص ۸۸ . 

(4) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص 1٠٠‏ 

() انظر المرجع السابق . 

ال و يل اهنا بدي كن الوح لوو ی و 

(۷) ( القضی ) ساقطة من ح . ۱ 

(۸) فى ح م ( عليه ) . 

) فى ح ( الغرم‎ )٩( 

(۱۰) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . 

)١١(‏ فى حم(أملا). 


E 


۳ لا هما ‏ . ۱ ۱ ۱ 
ومن لم قال أشهب ؛ وهر الح فيمن أثربزوعة في صححه ل مات ولیس 05 
أقر بوارث ولیس له وارث معروف لا ميراث ٩‏ 
وقال ابن القاسم : بالميراث » وراه إقرارا بالمال ۳ . 
وكذا التوريث فيما إذا أقام أحد الزوجين شاهدا على النكاح بعد الموت » وليس ثم وارث 


0) 


قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : المشهور غير المنصوص ** أن صحة الالتزام لا 
۱ - تتوقف على لبوت الطابقة » بل یکفی دعواها کمن أقر بزوجة فى صحته لم مات 
وليس هو بطارىء » أو أقر بوارث ولیس له وارث معروف » فقيل : إقرار بالمال > وقيل : لا ١‏ 
وهو الصحيح » لأن الفرع لا يثبت والأصل باطل » والمسبب لا يحصل والسبب غير حاصل » 

وینی الفرع الثانى على قاعدة أخترى وهو أن بيت الال هل هو وارث ' أو مرجم للضیاع بو 

علی آنه کالوارث العروف المعين 0 وهو قول محمد ۳9 أو لا ؟ وهو ۷ النعمان 9 
وللمالكية قولان 5 : ۱ 

وقال أيضا : قاعدة : إقرار الوارث بالنسب يتضمن الاقرار بالمال » فإذا لم يقبت لم يقبت 
الملل فى ظاهر الحكم عند محمد "“ واختلف مذهب مالك فى ۶ دفع المال فيما بينه وبين 
الله والحق وجوبه ۰ كما لا يحل للمقر له إذا كان المقر كاذبا » وقال مالك والنعمان © : 
يوجب الشركة فی الال ¢ ولا آدری كيف يشبست الفرع والضمن مع انتفاء الأصل . 
والتضمن ۱ ولیس فصده 19 الال فيقسدم على ظاهر لفظط الإقرار ¢ إلا ر لو أقر ببنوة ۱ 
۱ (۱) قال صاحب إيضاح السالك : ؛ لا ينبت الفرع والأصل باطل + ولا یحصل المسبب والسیب غير حاصل ص ۲۷۲ . 
ی ۱ 
1 ( ثابت ) ساقطة من م . 
() فى القواعد ( المنصور ) . 


(1) انظر الوجیز : ۱ / ۰ م ومغتی افناج ۳ ۱ 4۷ . 
(۷) انظر أحکام القرآن للجصاص ۲ / ۹٩٩‏ . 
(۸) القواعد خ ص ۸۸ . ۱ ۱ ۱ 
(4) قال الشافعى : کل من أقربه وارث فان ار بشت نسبه ال أن لا يأ ی ١‏ افر مر ای سا 
الأم ۳ / ۲4۵ . 
OT‏ ۱ 
(۱ انظر الممسوط ۳۰ / ۷١‏ ۰ ۷۲ فما بعدهما . 
(۱۲) فى القواعد زيادة ( الأول ) . 


19۰ 


ثابت 


أسن من أبيه لم یعتبره ۳ 


وقال أيضا : قاعدة : الإقرار المر كب عند مالك والنعمان ”'"' إقراران » فإذا أقر الوارث 
الذی يحوز المال بالنسب ثبت المال » وكان شاهدا بالنسب » وعند محمد "" إقرار واحد 
فیتلازمان (*) . ۱ 

وقال أيضا : قاعدة : سبب اللك الحاجة » فاذا انتفت انتفى على اشتراط العکس فإذا 
مات وترك دینا فالمال على ملك الوارث عند مالك » لأن الأصل عدم علة آخری . 

وقال محمد : بقیت حاجة القضاء والبراءة منه فهو على ملکه حتی یقتضی دینه "** 
وعلیهما "' رد الغريم » بیع الوارث کالوارث . 

قال ابن القاسم : لا يرد » لأن الوارث لو أعطاه من غير ذلك لزمه قبوله "۳" انتهی . 

قال بعض الشیوخ : انظر هذا مع قولهم فیمن حلف لا کلت طعام فلان "" يحنث 
بأكله من التركة ”© إن أوصى أو كان مدینا "۲۳ انتهی . 

وقد بان من هذا أن أصل المسبب أعم من أصل الفرع 
ص و و E‏ دس طرش 
س ای هل ينتفى الفرع بانتفاء الأصل » بمعنى أنه يسقط بسقوطه أم لا ؟ /4١١-بِ‏ 
كرابح عشرين دينارا فى مائة وعليه مائة هل تسقط زكاة العشرين كسقوط زكاة الائة أو لا ؟ ۳ 
وکذلك سقوط الزكاة عن العامل فيما ۳۳" نابه من الربح إن سقطت عن رب المال لدين أو 


. ۱۵۹ القواعد خ ص‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ۳ / ۷۱ - ۷۹ . 

(۳) انظر مختصر الزنی ۳ / ۲4۵ . 

. ۱۵۹ القواعد خ ص‎ )٤( 

(۵) انظر : مغنى احتاج ۳ / ۳ . 

(5) فى م( علیهم ) . 

(۷) القواعد خ ص ۱۷ . 

(۸) فى ح زيادة ( فلا ) . 

() فى ح زيادة ( أو ) 

(۱۰) فى ح م ( مديانا ) ونظر المسألة فى جواهر الأكليل ۱ / ۲۳۹ . 5 

)١١(‏ قال ابن القاسم ها ورف أخهب + وغلى عن الك :+ ومحيوة عن اين داقض + وقال ال ٠لا‏ زكاة عليه 
فيه » لأنه إذا سقطت الزكاة عن أصل المال الذى أمند الربح إليه فالریح أحرى » انظر : التوضيح ١‏ / ق ۱۳۰ - 
ب » عند نص ابن الحاجب الأتى قربيا . 

(۱۲) فى ح ( ما نابه ) أى ( فى ) ساقطة . 


25۱ 


عبودية أو کفر » ونحو ذلك ۲ . 
أبو عمرو بن الحاجب : وفی ربح سلف ما لا عوض له عنده ثالثها إن نقد شيعا من ماله 


معه فمن الشراء والا استقبل ۲۲ . 
ص ۳ - کذی تعلق بعين إن سقط كعامل ومنفق عبد شرط 


ش أى إذا تعلق حق بعين فهل يسقط ذلك الحق بسقوط ذلك العين وذهابه أم لا ؟ كعامل 
لفق من ماله ليرجع فى مال القراض ثم تلف » فلا شىء على ربه . ومنفق على يتيم ليرجع 
فى عروض عنده فهلكت فإن ذمة الصبى لا تعمر ”" . وعبد نذر مشيا لمكة أو صدقة بشىء 
من ماله فمنعه سيده » ثم عتق ۳" فان ذلك يلزمه إن بقى ماله ذلك وإلا فلا » ونحو ذلك . 
وعلى الاخر فالرجوع . 
قوله : « کذی تعلق بعين [ إن سقط أى کحق ذی تعلق بعین ] ”“ أى بشیء معين » 
ولذلك قال سقط دون سقطت › ومعنی الکاف » أنه كما يسقط الفرع إذا سقط الأصل فى 
قول يسقط ما يتعلق بمعين إن سقط ذلك المعين وذهب وحذف واو العطف من قوله : « عبد 
شرط » أى شرط على نفسه صدقة شىء من ماله فمنعه سيده » فعتق لزمه ذلك إن بقى ذلك 
المال وإلا فلا . هذا تطرير المؤلف عليه بخطه . 
ص Yo‏ - مضمن الإقرار كالصريح أو لا > كمودع وفى الصحيح 
۵ - تردد فى الربع والدين وما أفضى إلى الحد خلاف علما 
15 - كشاهد بالعتق والذى أقر به وحالفين والنفى اشتهر 
ش أى مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا ؟ ° . 
وعليه من أنكر أمانة ثم أدعى ضياعها » أو ردها لما قامت عليه البينة . 


. ١55 تقدم هذا فى ص‎ )١( 

(۲) اففتصر الفقهى ق ۳۸ - ب » وانظر التوضيح ١‏ / ق ۱۳۰ - ب عند شرحه لهذه المسألة » وهذا القول الثالث 
قول مطرف . ۱ 

(۳) انظر : التاج والإكليل 7 / ۸۰ . 

۱ . ) فى م ( اعتق‎ )٤( 

(۵) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

() هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۳۹۸ . 


fof 


وثالثها : یقبل فى الضیاع دون الرد ۳" . 


ومن أنكر شيعا فى الذمة أو أنكر الدعوی فى الربع أو ما یفضی إلى الحدود ثم رجم 
٠/‏ أ عن إنكاره لأمر ادعاه ثم ۳ أقام عليه بينة . 


الثها : يقبل منه فى الحدود دون غيرها . 

ورابعها : فى الأصول دون الدیون وغیرها من النقولات 9 

ومن شهد أو شريكه فى العبد أعتق حصته ‏ والشريك موسر هل يكون نصيب الشاهد 
حرا » لأنه أقر أن ماله على الشريك العتق قيمته » أو لا يكون حرا قولان فى المدونة © [ وهما 
على القاعدة ] "° . 

ومن أقر » أن شهد أو أباه أعتق هذا العبد فى صحته أو فى مرضه > والثلث يحمله 
والورئة ينكرون » لم جز شهادته ولا إقراره » ولا يقوم عليه إذ لم يعتق وجميعه رقيق ۲" وهل له 
استخدامه فى يومه أو لا ؟ قولان على القاعدة ۳" إذ ضمن إقراره أن الذى ينوبه منه حر . 

والشريكان فى العبد يحلف أحدهما بحريته إن كان دخل المسجد ويحلف الآخر لقد 
دحل ولم ينثت النفى ولا الإثبات بعد ذلك 9 فان قلنا [ مضمن الإقرار كصريحه عتق 


)١(‏ انظر : إيضاح المسالك ص ۳۹۸ ۰ قال ابن زرقون يتحصل فيمن أنكر أمانة نم ادعى ضياعها أو ردها ثلالة أقوال 
المشهور أنه إن أقام بينة على ضياعها . . . فإن تلك البينة تنفعه بعد إنكاره » التاج والإكليل © / ۲۵۸ والمشهور 
هنا الضمان فلا يقبل قوله ؛ انظر : شرح الخرشى على خليل » والعدوى عليه " / ۱۱۳ ء والشرح الكبير » وحاشية 
الدسوقى ۳ / ٩۲۵‏ » وفى التوضيح ۳ / ق ۲۰ ب - ۲۱ » قيل : إن الخلاف فيما إذا أتى ببينة بعد إنكاره ؛ أما 
إذا أنكر وقامت عليه البينة فلا حلاف فى ضمانه . ۱ 

(۲) فى ح م( أو) 

(۳) ایضاح السالك وی فإنه منقول منه . 

(4) أى وأنكر الشريك ذلك 

(۵) انظرها ۲ / N a ۰۱ - 1٠٠‏ 
والاکثر على نفيه کعسره » والراجح أنه يعتق ای الات » انظر الشرح الكبير » وحاشية الدسوقى 4 / 
2.۸۰ 

( ما بین a‏ لاتم ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ 

(۷) انظر الدونة ۲ / ۰۰ » وإيضاح السالك ص ۳۹۹ » والشرح الكبير 4 / ۳۸۰ . 

(۸) العتمد أن له استخدامه ؛ ولا يعتق عليه إلا إذا ملکه ملكا تاما » انظر : المراجع السابقة . 

)٩(‏ قال ابن القاسم فى الدونة : ۲ / ۳۷۳ « . . . إن کانا یدعیان علم ما حلفا عليه دینا لذلك ؛ ون کانا لا بدعیان 
علم ما حلفا عليه » وبدعيان آنهما حلفا على الظن ؛ فان العبد لا ینبغی أن یتملکاه وینبنی أن يعتق علیهما ؛ لا 
ينبغى لهما أن بسترقاه بالشك , قال ولا یجبران على العتق بالقضاء علیهما ۰ قال سحنون : وقال غیره : یجبران 
علی ذلك . 

tor 


علیهما إن کانا موسرین » لأن کل واحد منهما یقطع بحنث صاحبه ولنما له عليه قيمة 
حصته » وان قلنا ] ۲۳ إن مضمن الاقرار لیس کصریحه فلا عتق وهو الشهور فى هذه 
المسألة 99 . 


قوله : « مضمن ‏ الإقرار كصريحه » أى الإقرار المضمن هل هو كالإقرار الصريح أم 
لا ؟ قوله : « كمودع » أى أنكر الوديعة ثم لما قامت عليه البينة انتقل إلى دعوى الضياع أو 
الرد أو قامت له على ذلك بينة فان إنكاره أولا يضمن الاعتراف بكذب نفسه وبينته » وذلك أن 
قوله أولا لم يودعنى شيا متضمن لعدم الرد وعدم الضياع فان ذلك فرع الإيداع "۳ . 

اللخمى : وقيل : يقبل وهو أحسن , لأن من حجته أن يقول : إنما أنكرت لغيبة 
بينتى » أو للاحتياج إلى تزكيتها ونحو ذلك " . 

قوله : « وفى الصحيح تردد أى فى الصحيح من القولين فى الوديعة تردد » فلابن 
زرقون الف الله )۷( قبول پییته (4) واختاره الال 3 - 
۱ ولابن يونس عن ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الاجشون وأصبغ عدم قبولها لأنه 
أكذبها 02 ۱ 

قوله : « فى الربع والدين وما أفضى إلى الحد حلاف علما » خلاف مبتدأ » وعلم 
صفته » وفى الربع وما بعدها هو خبر المبتدأ » فقيل : فى هذه الأشياء مضمن الإقرار ١١7‏ 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۲) أنظر پیضاح المسالك ص ۳۹۹ . 

(۳) ( مضمن ) ساقطة من م . 

. انظر التوضیح ۳ / ق ۲۰ - ب‎ )٤( 

(۵) انظر الرجع السابق ؛ والتاج والاکلیل © / ۲۰۸ , قال الدسوقی فى حاشیته ۳ / ۲۵ : والراجح من القولین عدم 
قبول الرد والتلف . . . 

(۷) محمد بن سعيد بن آحمد ‏ القاضی أبو عبد الله الأنصارى » يعرف باين زرقون ؛ الاشبیلی ؛ تولی القضاء فحمدت 
سيرته » وعرفت نزاهته كان حافظا للفقه مع البراعة فى الأدب وغیر ذلك » سمع من أبيه وأبى عمران بن تليد 
وعیاض واخخص به ولازمه کثهرا » وسمع منه کثهرون منهم : سهل بن محمد الأسدى » وأبو الحسن القطان ؛ وأبو 
عبد الله بن حوط الله وغيرهم » له تاليف منها : الأنوار فى الجمع بين المنتقى والاستذكار (٠‏ ت ۵۸ه-) » انظر 
الديياج ص ۲۸۵ ۲۸۱۰ ؛ وشجرة النور ص ۱۵۸ . 

(۷) ( الشهور ) ساقطة من ح ٠.‏ ۱ 

(۸) انظر العاج والإكليل ۵ / ۲۵۸ . 

() انظر الرجع السابق . 

(۱۰) فى م زيادة ( هل هو )  .‏ 


tot 


کصریحه . وقیل : ليس کصریحه . وقیل : کصریحه فى غير " الحدود لا فیها » وقیل : 
٠‏ /۱۱۵-ب کصریحه فى غير الأصول والحدود لا فیها ۲۳۳ » وقد مر ذکر هذا الخلاف . 

فالربع كأن یقول له : آنا بعت لك الدار أقض لى لمنها » فیقول له : ما بعت لى شيئا 
فأقام الدعی بينة أنه باعها له فحيتكذ آقام البتاع ببنة أنه دفع له لمنها . والدین أن یدعی أن 
له فى ذمة فلان کذا فینکر فلان أصل الدين فيقيم الدعی به بينة فحيكذ يقيم فلان بينة 
الخلاص ۲۳۳ وهی قول ابن الحاجب : وکذلك من عليه دين [ مثله ۳ . 


والفضی إلى الحد ] ۲۳ وشبه ذلك من ربع أو ما یفضی إلى حد ثم یرجم عن [نکاره 
لأمر ادعاه » أو آقام عليه بينة فاختلف فيه ۳" على أربعة آقوال : 
۱ الأول . : قال ابن نافع يقبل قوله فى كل شىء . 
الثانى : مقابله قاله غير ۳ ابن القاسم فى الحدود التى تدرا بالدبهات فأحرى غيرها . 
۱ الثالث : قال ابن كنانة : لا ينتفع بذلك إلا فى الربع والحدود . 
الرابع : لابن الواز : لا ينتفع بذلك إلا فى الحدود ۳" انتهی . 
وقال فى موضع آخر عن ابن زرقون : وأما إن أقام بينة على "“ ضياع القراض أو رده 
فالشهور أنه تنفعه البينة بعد إنكاره » وحکی اللخمی عن محمد أنه لا ينتفع بها ” . ۱ 
خليل : فانظر ما شهره مع ما شهره ا لمصنف ۲ فان ذلك تعارض "۳" يعنى ابن 
الحاجب فى الوكالة . خلیل عن ابن زرقون : وآما إن أنكر شيعا فى النمة أو أنكر الدعوی فى 


(۱) ( غير ) ساقطة من م . 

(۲) انظر التاج والإكليل © / ۲۵۸ . 

(۳) انظر التوضيح ۳ / فى ١‏ أ . 

3 هی لفقل عن این الحاجب ونصه قال ؛ د وار کر کل فيش امن قلات انا تال ا 
تسمع ولا بيتته لأنه أكذبها وكذلك من عليه دين مثله . . . ؛ الختصر الفقهی ق ٠١١‏ - 

(۵) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . 

(1) انظر التوضيح ۳ / ق 5 أ . 

(۷) ( غير ) ساقطة من ح . 

(۸) هذا نص ما فى التوضيح ۳ / ق ۹٩‏ - أ . 

(۹) فى ح ( فى ) . 

. هذا ما نقله خخليل فى التوضيح ۳ / ق ۲۱ - أ‎ )٠١( 

. ) فى الأصل ( المص ) ولعلها اختصار ( للمصنف‎ )١١( 

() التوضیح ۳ / فى ۲۱ -]. 


{o0 


الربع أو فیما یفضی ای جر ثم رجع .عن کار لأمر ادعاه ۳۹ عليه بينة فنیها أربعة 
أقوال : 

الأول : لابن نافع از جى اا 

الثانى : لغیر ابن القاسم فى اللعان من المدونة اد دل e‏ 
الأشياء . 

الثالث : لابن المواز : يقبل منه فى الحدود دون غيرها . 

الرابع : يقبل منه فى الحدود » والأصول ولا يقبل ذلك منه فى الحقوق من الديون 
وشبهها من المنقولات » وهو قول ابن القاسم فى المدونة ''' انتهى ٠.‏ 

وحققه الشيخ ابن عرفة فقال : وسمع عيسى سئل ابن القاسم عمن جحد قراضا ادعى 
عليه به ثم قال : تلف منى › قال ا ا و ا 
بينة فقال تلف : ۲۳ يحلف لقد ضاع ويبراً فكذا مسألتك ۳ 

وقال عیسی : إن /۳-۱1۱7 جحد فقامت عليه البينة لم يصدق فى دعوى الضياع 
وبلغنى عن مالك * . 

وقال ابن القاسم فى مسألة القراض : ان لم يأت بالبينة على القضاء غرمه ولیس دعوی 
القضاء کدعوی الضیا غ ۳ ۱ 

وفی سماع ابن القاسم فى رسم حدیث طلق قال مالك : نما عليه اليمين ©  .‏ 

ابن رشد : فى تصديقه مع يمينه بعد الإنكار فى دعواه الرد أو الضیاع وعدم 7 تصدیقه . 

الثها فى دعواه الضياع لا فى الرد ۳" . 

ومن هذا الأصل أن ينكر دعوى ؛ فلما قات عليه ابينة جاء بالخرج منها ببينة على 
البراءة أو دعوى لو جاء بها قبل إنكاره قبلت » وشبه ذلك » »> فقيل : لا يقبل منه » لأنه كذبه 
بجحده » وقیل : یقبل منه » وقیل : لا يقبل منه إلا فى اللعان إن ادعى رژية بعد إنكاره القذف 


.] - ۲۱ التوضیح ۳ / ق‎ )١( 

(۲) فى م زيادة ( فقال ) . 

(۳) انظر البیان والتحصیل ۱۲ / ۳۸۹ . 

() انظر البیان والتحصیل ۱۲ / ۳۹۹ . 

(۵) انظر الرجم السابق ۱۲ / ۳۷۰ . 

(7) انظر الرجع السابق ۸ / ۱۱4 و ۱۲ / ۳۷۰ . 
(۷) انظر المرجع السابق فى الوضعین . 
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وراد أن يلاعن » وشبه اللعان من الحدود وهو قول محمد “ . 

وقیل : لا یقبل إلا فى الحدود والأصول لا فى الحقوق » قاله ابن كنانة وابن القاسم فى 
المدونة ۳ . 7 0 ۱ 

فیتحصل فى ذلك أربعة أقوال بالتفرقة بين الحدود وما سواها » وبين الحدود والأصول 
وما افیا ۳ : 

قلت : مقیقها أن من أنكر ما قامت به عليه بينة بعد نکاره فى قبول ما پدفع عنه ما 
ادعی عليه به “ لو آتی به قبل إنكاره بعده مطلقا مع يمينه ولغوه » ولو كانت ۳ بينة . 

رابعها : تقبل فى التلف ۳ لا القضاء لسماع عیسی ورواية ابن القاسم » ومتقدم نقل 
ابن -حبيبا » وقول عيسى [ مع روايته , ونقله عن ابن القاسم 1 ۰ 

وخحامسها : بقبول “'' ابن رشد تفرقتی محمد وابن کنانة ] ۵© مع أبن القاسم 1 

اللخمى : قبول بينته مع الجحد أحسن » لأنه يقول أردت أن أحلف ولا أتكلف 
۳ انتهی ۱ ۱ 

كما إذا ادعت عليه زوجة أنه قذفها فأنكر فالبتت عليه ذلك فاراد أن یلاعن فقال 

ابن القاسم : له ذلك . وقال غيره : ليس له ذلك ويجلد ۲ وفى معنى ما ذكره المؤلف ما لو 
ملك الزوج زوجته فتطلق نفسها ثلائا فينكر التمليك فتقوم البينة بذلك فيقول : ما أردت 
بال ليله إلا واحدة ۱۱( ۲ 5 ۱ ۱ 


(1) فى البيان ( ابن المواز ) ولعله المراد بمحمد . . 

(۲) انظر البيان ۱۲ / ۳۷۰ » والمدونة 4 / ۳۸۳ ۰ 1538 . 

(۳) انظر البيان والتحصيل ۱۲ / ۳۷۰ . 

(4) فى م ( به عليه ) . ۱ 

() فى م ( كان ) 5 

(5) فى م ( الثلث) . 

(۷) فى م ( بقول ) . 

(۸) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(4) انظر قول اللخمی فى التوضیح ۳ / ق ۲۰ - ب كما سبق . 

(۱۰) انظر التوضیح ۳ / ق ٦‏ -] . ۳ ۱ 

,۱۱( قال فى البيان : قيل : انه لا يصدق أنه أراد واحدة . . . وقیل : یصدق فى ذلك مع يمينه ۱۲ ۱ ۷۰ ۸ | 
۶ . 


۰۷ 


ی ی اي یی ی 
السلعة فأقام بينة بدفع الشمن ٩‏ . ۱ 

وأما ”“ لو انکر الوکیل قبض الشمن » فقامت البينة » ففال : تلف اقندم. 
ابن الحاجب : لم يسمع › » ولا بينة » لأنه کذبها ۱ . 

وكذا لو أنكر العامل القراض فأقام ربه عليه به بينة » فقال : رددته أو ضاع 9 . 

خلیل : فقبل مالك قوله مرة فیهما » وقال مرة : لا يقبل قوله فیهما . ۱ 

وقبل ابن القاسم قوله فى الضیاع فقط » فان أقام البينة على ضیاعه أو رده بعد إنكاره 
فالشهور أنه لا تنفعه البينة » ل ا اللاي ی رای یی 
وديعة » وأما إذا أنكر ما يتعلق بها ثم قال تلف فلا “ . ۱ 
ص ۷ - هل ما أعير من حياة كالعدم . أم لا بمنفوذ ات كم 
ش و ون من ا 

وعليه من أنفذت مقاتله فى المعترك هل صلی عليه آم لإ ۳۳ ۴ وکل * ما بل 
بالتردی ونحوه ذلك المبلغ ۳" . 


ومن أنفذ مقائل رجل لم أجهز عليه آخر ففى تعيين ذى الققصاص من ذى العقوبة 
قولان لابن القاسم *" 6 5 


. ]- " لم تقبل بينته › انظر التوضيح ۳ / ق‎ )١( 

(۲) فى حم(وما...). 

(۳) الختصر الفقهى ق ١19‏ - ب وفيه ( لم تسمع ) . 

. ]- "59 انظر التوضيح ۳ / ق‎ )٤( 

9 راوج ۲ / ق 1٩‏ - ]هار آعم الكلام حيث إن ليل ذكرأرمة اقول فیما إن کر ما بل 
بالذمة » وهی المتقدمة فى ص "108 . 

() هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۳۷ . 

() انظر إيضاح المسالك ص ۲۳۷ ومنح الجليل : ۱ / ۵۱۸ - ۵۲۰ عند قول لیل : « ولا يغسل شهيد معترك 
فقط . . . إلا إن رفع حيا وان أنفذت مقائله » فقد شهر عليش ؛ الصلاة عليه » وضعف القول بعدمها » وقال 
الدردير : « المعتمد أن منفوذ المقائل لا يغسل . . . » انظر الشرح الكبير ۱ / 47 وحاشية الدسوقى عليه . 

(۸) فى ح م ( وأكل ) . 

)٩(‏ انظر إيضاح المسالك ص ۲۳۷ والمشهور أن منفوذة القائل التى لا تعيش إذا تركت لا لها الذكاة ؛ انظر الفتصر 
الفقهى ق 75 - أ وفى المدونة : إذا تردت الشاة فان دقت عنقها أو أصابها ما يعلم أنها لا تعيش معه فلاباس 
بأكلها » انظر المدونة : 4۳۳ - 1۳4 . 

(۰) انظر إيضاح السالك ص ۲۳۷ قال القری : لا قصاص على اممهز انظر قواعد ۲ / 1۸۲ . 


۰۰۸ 


قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : الحياة المستعارة کالعدم على الأصح فمن 
أنفذت مقاتله فى المعترك فهو کالیت ۲ ولا قصاص فى الاجهاز عليه › ولا يؤكل ما بلغ 
بالتردی ونحوه ذلك البلغ » ويؤكل ما يعيش فى البر من دواب البحر رم أيام ونحوها . 
دونه ( وفيه أيه قولان ا ۱ وقد یحسن الا حتیاط سل عليه 9 ولا ۳ ولا 
ی کل ولا یقتص ”' انتهی . 
ال فیایضاح ا 5 : إذا قال الامام من قتل قتیلا فله سلبه فأنفذ رجل 
من أحد قولى أبن لقاس تست بالإنفاذ أسيرا ولا سلب فی قتل آسیر 2 ؟ بل يتخرج عليهما 
۳ ۱ 
قوله : « بمنفوذ المقاتل علم » أى علم هذا الخلاف فى منفوذ المقاتل ونحوه . 
حیث اختلفوا فيه ¢ أو بسبب اختلافهم فی منفوذ القاتل ونحوه 4 أو علم (جراژه 
TY‏ فی منفوذ القاتل . 
ص ۸ - وهل شراء خدمة أو رقبة ‏ كتابة عليه عتق أوجبه 
0 ۲۵۹ - سيده فى أمة له كذا جبر وفطرة ظهار احتذى 
۰ - وحالف وغلة من اشتری كتابة الزوج والاستبرا "* جرى 
ae 06‏ رقبة ة أر شر ا ظ 


() فى القواعد زيادة ( فيه ) . 

(۲) ( عليه ) ساقطة من ح م . ۱ ۰ 
(۳) القواعد : ۲ / 4۸۲ . 

(4) فى ایضاح السالك ( الأسير) . 

(6) ایضاح السالك ص ۲۳۸ . 

(") فى ح ( والاستبازجری ) . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۷۳ . 

(۸) فى ح ( مكاتبة ) وفی م ( مكاتبته ) . 
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استگناف عمق أ ° وزكاة فطر.المكاتب ‏ واجباره على النکاح 7" ومن ظاهر من مكاتبته ثم 
عجزت "* فان قلنا بالاول فقد رجمت على ملك مستأئف » فلا يلزمه الظهار » وإن قلنا بالغانی 
لر 0 

وعلیه من حلف بحرية عبده لیضرینه ثم لم یضربه حتی كاتبه هل يبرأ أم لا ؟ 

ابن القاسم : يبرا » آشهب : لا "° . ۱ 

وعلیه الخلاف أيضا فى كتابة الکاتب [ذا كان للتجارة هل هی كفائدة فلا زكاة أو فیها 
الزکاة ۳" وکتابة المكاتب فى هذه الصورة هی مراد المؤلف بالغلة . 

وعلیه لو اشتری أحد الزوجين كتابة الاخر هل ینفسخ النکاح قبل العجز أم لا ؟ بناء 
على أنه ملك رقبة أم لا ؟ فان عجز انفسخ اتفاقا ‏ واستبراء المكاتبة إذا عجزت وکانت 
تتصرف "۳ فان قلنا بالأول استبرئت » وان قلنا بالثانى فلا . 

وعليه إذا عجز وكان قبل الكتابة مأذونا هل يبقى على ما كان عليه من الإذن » أو یمود 
محجورا عليه » منتزع ۱۰( لمال په ۲۱۷ 000 


(0) إيضاح المسالك ص ۳۷۷ » وقواعد المقرى خ ص ۱۱۷ 5 

() قال ابن الحاجب فى مختصره الفقهی ق ۳٩‏ ب » وب على سيد المكاتب على الشهور . 

۳( قال اللخمى : « آصوب الأقوال الأربعة فيمن فيه عقد حرية أن يمنع السيد من إجبار المكاتب والمكاتبة لأنهما 
اشتريا آنفسهما . . . ولا يمنع من إجبار الدبر والمعتق إلى أجل . . . » التاج والإكليل » وانظر مواهب الجلیل ۳ / 
۷ . 

(4) فى الأصل ( عجر ) . ۱ 

(5) لاصح أنه لا يصح الظهار من المكاتية ولو عجرت بعد الظهار منها » انظر : منح الجليل 4 / ۲۲۷ عند قول خليل : 
« ولا مكاتبة ولو عجرت على الأصح » » والتاج والاکلیل 4 / ۱۱۵ . 

(7) انظر إيضاح السالك ص ۳۷ . 

(۷) أنظر إيضاح السالك ۳۷١‏ ۰ ۳۷۷ قال ابن الحاجب : وفی الحاق كتابة الکانب بالشمن أو الغلة قولان : قال 
خلیل : يعنى من اشتری عبدا للتجارة وکابه فهل يلحق ما يؤخذ من الكتابة بالشمن . . . فيزكى لحول ثمنه › 
أو بالغلة فيستقيل به ؛ لأن هذا ليس بمعاوضة حقيقة . . . قال : وهذا الثانی هو الشهور » ولم يحك ابن بشیر 
غهره . . . التوضیح ۱ / ق ۱۳۲ - ب وانظره ۱ ق / ۱۳۹ - أ عند قول ابن الحاجب : « وعبد التجارة یکانب 
فيعجر فیاع . . ٩.‏ . 

(۸) إيضاح السالك ص ۳۷۷ . 

. . . قال ابن القاسم : أحب إلى أن يستبرئها لأنه قد حرم عليه فرجها وقد أطلقها تدور‎ ۳۷١ إيضاح السالك ص‎ )٩( 
. ۳4۵ / ۲ وان كانت فى يده لم تخرج لم يكن عليه استبراء » المدونة‎ 

() فى ح ( فینتزع ) وغیر مقروءة فى م . ۱ 

(۱۱) نقل خلیل هذه الأقوال فقال : . . هل یمود بعد عجزه مأذونا أو یمود محجور) عليه » أو یمود منزوع الال > والأول 
من هذه الأقوال هو الذى يشبه الحکم . . التوضیح ۱ / ق ۱۳۹ - أ وانظر إيضاح السالك ص ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ . 
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وعليه إذا أوصى بعتق عبده أو آرسی به لرجل ثم كاتبه ثم عجز فى حياة السید هل 
تعود الوصية فيه أم لا ؟ قولان على القاعدة 1 

وعليه من كاتب عبدا صار إليه ۲۳ فى المقاسم » أو ابتاعه من دار الحرب » وعلم أنه 
لمسلم » وقلنا إن لربه إن يأخذه فهل يحاسبه ۳" بما أخذ من الكتابة أم لا ؟ 

فان قلنا إن الكتابة شراء رقبة كان للمستحق أن يحاسب المشترى بقدر ما أخذ من 
الكتابة » وان قلنا إنها شراء خدمة لم يحاسب بما أذ ولم يكن للمستحق أن يأخذه إلا بعد 
دفع الشمن كله * . 

وعليه أيضا مكاتبة الكافر لسلم ۳ . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : /۱۱۷سب قاعدة : اختلف المالكية فى الكتابة ۲ 
أهى شراء رقبة أم ۳ شراء خدمة فمن ظاهر من مكاتبته ثم عجزت وقلنا بالأول فقد 
رجعت على ۲ ملك مستأنف فلا يلزمه ظهار ۳ وان قلنا بالثانى لزمه . وعليه الخلاف فى غلة 
المكاتب إذا كان للتجارة و“ هل تلزم فيها الزكاة أو لا ١‏ ؟ وفيمن أعتق أمة مكاتبه ثم 
عجز هل تعتق بذلك العتق الأول » أو تفتقر إلى استكناف عتق آخر " . 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : لم يختلفوا فيما علمت فيمن قال : إن كلمت فلانا 


() انظر إيضاح المسالك ص ۳۷۷ . 

( ( إليه ) ساقطة من م . 

(۳) فى ح م ( يحاسب ) كما فى الإيضاح . 

. كله ) ساقطة من ح ؛ ایضاح السالك ص ۳۷۷ , فان هذا منقول منه‎ ( )٤( 

)٥(‏ قال خلیل : 9 ومضت كتابة کافر لسلم وییمت » فحیث مضت بيعت على سیده الکافر لمسلم » فان عجز رق 
لشتربه » وان آدی عتق وکان ولاژه للمسلمین > ولا برجع لسيده إن أسلم » الشرح الکییر ٩۰۱ / ٤‏ وانظر الا یضاح 
ص ۳۷۷ . 

() ( فى الكتابة ) ساقطة من ح . 

(۷) فى القواعد ( أو) . 

(۸) فى ح ( عن ) ۲ 

() فى م ( الظهار ) كما فى القواعد . 

(۱) فى ح م ( آم لا) . 

)1۲( القواعد خ ص ۱۱۷ 
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فعبدی حر فكاتبه ° لم كلم فلانا أنه یعتق عليه د وهو نص العتق الأول من الکتاي ۳ 
والجارى على أن الكتابة شراء رقبة أن لا يعتق » كما لو باعه ثم كلم فلانا » إلا أن تفرق ) 


بالاحتياط للعتق ۳ ومراعاة للقول بأن الكتابة شراء خدمة وانظر إذا مثل بعبد مكاتبه ثم عجز 
بعد أن أدى السيد ۲۳ إرش الجناية للمكاتب وانظر إذا وطىء أمة مكاتبه قبل العجز هل 
يحد أم لډ“ مم 


۰ 

قوله : « وهل شراء خدمة أو رقبة کتابة » آی وهل کتابة شراء خدمة أو شراء رقبة 

قوله : « وعليه » أى على هذا الأصل عتق - إلى آخره - وظهار ؛ مبتدأ واحتذى خبره . أى 

أتبع هذه المسائل « وحالف وغلة ومن اشترى كتابة الزوج » معطوفات على عتق » أو على 

جبر » وفطرة أو “ على ضمير احتذى » وان لم يكن فاصل لورود ۲۳ ذلك فى النظم » أو هی 
مرفوعات على الابتداء » والخبر محذوف لدلالة ما قبله أى احتذت المسائل السابقة . 


قوله : « والاستبرا جرى » جملة اسمية أى جرى على هذا الأصل ؛ ومن فيمن اشترى 
كتابة الزوج واقعة على أحد الزوجين » وكذا الزوج صادق على كل ينا » والمعين ۲" وأحد 
الزوجين يشترى كتابة الآخر انتهى . 
ص ١‏ - للعتق والبیع آنتسابها علم ۱ عليه كالمدين والذى سق ٩۲‏ 
ش أى انتساب الكتابة للعتق أو البيع معلوم فى كتب الفقهاء ۲۳ أو التقدير انتسابها علم 
للعتق أو للبيع » بمعنى أن الكتابة هل هى من ناحية العتق أو من ناحية البيع "“ وعليه كتابة 


() انظر الختصر الفقهی ق ۲۳۹ -| . 

(۳) انظر الدونة ۲ / ۳۱۱ . 

(4) فى ح م ( یفرق ) وفی الایضاح ( يعرف ) . 
(۵) ( للعتق ) ساقطة من ح . 

(۲) فى الایضاح ( السنین ) . 

(۷) إيضاح السالك ص ۳۷۸ . 

(۸) فى ح ( أى ) . 

() فى ح ( الورود ) . 

(۰ فى ح م ( والعنی ) ولعلها أصح . 

(۱) فى م( ملم ) . 

() فى ح ( الفقه ) . 

(۱۳) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۷۹ . 


۹ 


الدیان "“ والریض ۲۳۳ والمأذون ۲۳ والوصی ۲ فعلی /۱1۱۸- آنها من ناحية العتق فلا جوز 
كتابة واحد منهم » وعلی أنها من ناحية البيع فتجوز " . ٠‏ 

وعلیه لزوم كتابة الذمی عبده فعلی العتق لا تلزم » وعلی البیع تلزم ۳ 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : قال الشيخ أبو الحسن اللخمى - رحمه الله - : أما إن 
كانت الكتابة على الخراج أو ما قاربه فهى من ناحية العتق ۳" والعتق بابه باب الهبات » وما لم 
يخرج على عوض فله الرجوع عنه › ولا يجبر على الوفاء به » وإن كان أكثر من الخراج 
بالشی ء الکثیر كانت من ناحية البیاعات والعاوضات » فیعکم بینهم إذا امتنع السيد من الوفاء 
كما يحكم فى البيع ۳" انتهی والذی سقم *" هو المريض  .‏ 
من ۲۱۲ - وهل لمن أسقط حقا لم يجب رجوع إن كان جری له السبب 

۳ - کوارث أو ذات شرط آو امه كشفعة أو شبهها أم لزمه 


ش‌ 5 أى (سقاط الشیء قبل وجوبه وبعد جریان سببه هل يلزم أو لا "۱۳ ۾ (۱۱) ۱ 


)١(‏ فى الدونة ۳ / ۲۱ قال ابن القاسم : لو أن عبدا کانبه سيده وعلی السید دين وقد جنی العبد جناية قبل الكتابة ثم 
قاموا عليه بعد الكتابة , ققال الکایب : آنا أؤدى الدين الذى من اجله تردوننی به من دين سیدی . . . وأکون على 
كتابتى كما أنا , كان ذلك له » قلت : فان کانب رجل أمته وعلهه دين يستغرق قيمة الأمة . . . ثم قام الغرماء 

- فان الكتابة تفسخ . . . إلا أن يكون فى قيمة الكتابة إذا بيعت بنقد وفاء للدين . . . فتباع الكتابة فى الدين ۰ ۰ . 
انظر بقية المسألة فيها . 


3 (۲) فى للدونة ۳ / ۲۹ قلت + أرأيت إن کالب عیده وهو مريض وتيمة العيد أكثر من الثلث ؟ قال : يقال لهم امضوا 


الكتابة فان آبوا أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت بتلا . . . ۱ ۱ 
(۳) فى المدرنة ۳ / ۲۸ قلت : أرأيت العبد المأذون له . . . أيجوز له أن يكائب عبده ؟ قال مالك : لا يجوز له عتقه 
فالكتابة عندی عتق فلا يجوز ذلك . 5 
)٤(‏ قال فى المدونة ۳ / ۱٩‏ قلت : آبجوز للوصی أن یکانب عبد يتيمه ؟ قال : ذلك جائز . 


(۵) انظر إيضاح المسالك ص ۳۷۹ . 
(5) انظر المدونة ۳ / ۲۲ ٠.‏ 


(۸) إيضاح المسالك ص ۳۸۰ . 

. فى م( سلم)‎ )٩( 

(۱۰) فى م ( گم ل۷) . ۱ 

( لم يذكرها صاحب الایضاح قاعدة مستقلة » انظر ص ۲۲6 وقد جملها الحطاب عنوانا للفصل الأول من خاتمة 
کتابه « تحرم الکلام في مسائل الالعزام » فقال : الفصل الأول فى إسقاط الحق قبل وجوبه ص ۲۷۳ . 


1 


وعلیه إجازة الوارث فى مرض الوصی الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث ۳ . 

والمرأة ذات الشرط المعلق برضاها تقول إن فعله زوجى فقد 5 ۳ والامة مخت العبد 
تقول إن أعتقت مت زوجى العبد فقد فارقته ۳ . 

والشريك فيما فيه الشفعة يسققط الشفعة لمن يريد الشراء قبل الشراء ”؟؟ وشبه ذلك کمن 
أذنت لمن حلف أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها » ثم أرادت الرجوع قبل أن يتزوج © . 

" والفوضة تسقط المهر قبل الفرض والدخول ۳ وقريب من هذه القاعدة قول المؤلف 

فیما سبق اع امس لا و ا نیت 
المقرى . والنعد هنا ما يناسب هذا ۳" احل . 


قال : قاعدة الف المالكية فى ترك الشىء قبل وجويه هل یز أم لا ؟ کمن أذنت 
لمن حلف أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها ثم أرادت الرجوع قبل أن يتزوج » فقيل : لها ذلك 
وقيل : لا . 

ويتخرج على هذا الأصل الخلاف فى إسقاط ۳ الشفعة قبل البيع وسقوطها ۱ 


999 
بوقوعه 0 . 


(۱) إذا آجاز الورثة الوصية فى الرض , فلا يخلو الرض إما أن یکون مخوفا أو غير مخوف ؛ فان كان غير مخوف فحکمه 
حکم الاجازة فى الصحة - وذلك أنه غير لازم لهم على الارجح - انظر ریر الکلام ص ۲۷۹ » وان كان مخوفا 
فان صح الوصی لم تلزمهم الاجازة » وان مات فى الرض » فمن كان من الورلة رشیدا بائنا عن الوصی ولا سلطان 
له عليه فلا رجوع له ؛ ومن كان منهم سفیها فلا یلزمه شیء ومن كان رشیدا وهو فى نفقة الوصی کزوجته 
وأولاده ونحوهم وتبرعوا بالاذن فالشهور عدم لزوم ذلك علیهم ؛ وان سألهم هو ذلك لم یلزمهم قولا واحدا » انظر 
تفصیل هنا فى خریر الکلام فى مسائل الالتزام ص ۲۷۲ - ۲۸۱ . 

(۲) قال مالك : ذلك لازم لها » رك کی ن وی کیا ات کو پارا نظر ما تقله الطاب فى 
السالة فى رر الکلام فى مسائل الالتزام ص ۲۹۹ - ۳۰8 . 

(۳) قال مالك : لا أرى ذلك لازما لها » وقال أصبغ : إن ذلك يلزمها ورواه ابن نافع . انظر مخرير الكلام فى مسائل 
. الالتزام ص ۲۹۹ . 

(4) تقدمت انظر ص ۲۰۸ والرجع السابق ص ۲۷۹ , ۲۷۵ . 

(۵) انظر : قواعد القری خ ص ۸۰ » حيث قال : قیل لها ذلك وقیل : لا . . . قال الحطاب : فقد قالوا إن ذلك لازم 
لها » خریر الکلام ص ۲۷ . 

() قال ابن شاس ؛ واين الحاجب : يستخرج ذلك على الإبراء ما جری مبب وجوبه قبل حصول الوجوب . والشهور 
أن ذلك لا یلزمها » اراح ار ل ی ی ی ی ۳۰. 

(۷) انظر ص ۲۰۸ . 

(۸) ( هنا ) ساقطة من م . 

. ) فى م ( وجوب‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( وسقوطه ) . 

. ۸۰ القواعد خ ص‎ )١١( 
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قوله : « ام لزمه » هو عدیل لقوله رجوع . 
ص 754 - هل بيت مال وارث أم مجمعم عليه إيصاء بسال أجمع /۱۱۸ب 
ش أى بيت المال هل هو وارث أم مجمع للاموال الضائعة ‏ . 


رعلی هذا الأصل نفوذ وصية من لا وارث له بجميع ماله » وهی رواية الطائييين ۲۳ عن 
مالك » ورد ما زاد على الثلث وهو المعروف ۳" واذا آقر بوارث غير الولد ولیس له وارث 
تعرز ذا 

قال القاضى أبو عبد الله القری بعد ذكره القاعدة : إن صحة الالتزام لا تتوقف على 
لبوت المطابقة بل يكفى دعواها "*" وبنى الفرع الثانى - يعنى فرع الاقرار بوارث وليس للمقر 
وارث معروف - على قاعدة أخرى » وهی أن بيت المال هل هو وارث أو مرجع للضياع » أو 
على أنه كالوارث المعروف المعين » وهو قول محمد ”" أو لا ؟ وهو قول النعمان ۳ وللمالكية 
القولان وعليهما الخلاف فى 0 نفوذ وصيته بجميع ماله » أو يرد ما زاد على الغلث . 


قال محمد : جهة الإسلام جهة ۳" فى الإرث كجهة القرابة """ وقال النعمان : 


(۱) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص 7117 وقال الواق : هل يكون بيت المال . . . كوارث قائم النسب أو إنما هو 
كالحائز للمال الضائع . التاج والإكليل ۲ / 4١5‏ . 

(۲) فى ح م ( الطابثى ) ولعلها أصح لأنها كما فى الديياج » والإيضاح وما هنا منقول من الإيضاح بنصه » والطایشی 
هو على بن قاسم بن محمد بن إسحاق أبو الحسن الطابشی البصرى نزيل مصر » له كتاب فى الفقه مشهور » أخذ 
بالعراق عن جماعة منهم هبة الله الضربر وابن الجلاب رأخذ عنه أبو العباس الدلائى وأبو محمد الشنتلاجى » انظر 
ترتيب المدارك ۷ / ۲۲۷ » والدییاج ص ۲۲ ؛ وسماه على بن محمد ولم يذكرا وفاته . 

(۳) انظر پیضاح المسالك ص ۲٠۷‏ قال الباجى : مذهب مالك أنه لا يجوز المنتقى " / ٠١١‏ » وانظر الشرح الصغير 
1 / ۳۳۰ , التاج والإكليل " / 1١5‏ . 

)٤(‏ انظر : إيضاح المسالك ص 717 قال المواق : وبنى على ذلك أيضا الإقرار بوارث ققال ابن القاسم : برثه إن لم يكن 
له وارث معروف » وقال سحون : بيت المال كالنسب القائم فلا ميراث للمقر به ء التاج والا كليل " / 1١4‏ . 

(5) تقدم ذكرها فى نفس الصحيفة . 

() هذا هو القول الصحيح عند الشافعية . قال فى الروضة ” / ۱۰۸ : وبه قطع الجمهور » وانظر مغنى افحتاج ۳ / 
۷ . 

(۷) انظر أحكام القرآن للجصاص ۲ / ۹٩‏ » وقتح القدير 4٩0 / ٠١‏ . 

(۸) ( فى ) ساقطة من ح . 

( ( جهة ) ساقطة من ح . 

(۱۰) انظر الوجيز ۱ / ۰ و ۲۱۳ » وروضة الطالبين 5 / ۳ . 


456 


۱ مصرف ب 3 ما لا ستحن له فی ارات با كل مال ضائع ذا أن امالك له مرن 
مم وو یا 


. مصرف ) ساقطة من م‎ ( )١( 
. ۸۸ ؛ القواعد خ ص‎ ۱۰۰ - ۹٩ / ۲ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 
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ص فصل 

ش ابتداء القسم الثانى من القواعد ١١‏ 

۳ 6 - إعطاء ما وجد حكم ما عدم أو عكسه أصل لذاك ما علم 
5 - من غرر نزر وما قد عسرا من حدث وشبهه وذکرا 
۷ - لذا القرر من اللك كما بذمة ۳" حول وعتق علما 


ش هذا ابتداء القسم الثانی من القواعد › وهو ما قصد به ذکر النظائر والفروع ۳ التی 
تدخل مخت أصل واحد من غير إشارة إلى حلاف ولذا ترجمه المؤلف بالفصل » أى اعطاء 
الوجود حکم العدوم » أو العدوم حکم الوجود ۲۳ , أصل من أصول الالكية » وقاعدة من 
۳ )22 ۱ 

فمن الأول را او ی الاحتراز منه "۲ وکل ما یعفی عنه من 
النجاسات ”“ والأحداث » وغيرها (۸) 


ومنفوذ القاتل فانه لا يرث من مات بعده بل هو الوروث 17 

ومن الثانى : تقدير ملك "** الدية قبل زهوق الروح حتى تورث عنه فإنها إنما مجب 
بالزهوق واحل حیتثذ لا يقبل الملك » ولم يملكها فى الحياة » لأنه ملك لنفسه حینعذ ۲۱ فلا 
يجمع له بين ٠٠۹١‏ العوض والمعوض » فيقدر الشرع ملكه لها قبل موته بالزمن الفرد ليصح 
التوريث فيتعين التقدير "۲ وتقدير ملك العتق عنه قبل العتق بالزمن الفرد ليكون الولاء له ۱۳) 


)١(‏ قال صاحب الإسعاف بالطلب ص ١14‏ : : الحاجز بين مسائل ذات الخلاف وهو القسم الأول وبين الساکل التى 
E aS‏ فلن » قلت : وجنام نا باكر التارع.. 

Eg 0 

. وقواعد القری خ ص ۹۷ والفروق ۳ / ۱۸۹ كما سيأنى‎ SS n 

(۵) فى ح ( من قواعد علم ) . 

() ایضاح السالك ص ۲۲ وانظر قواعد القری خ ص ۹۷ . 

(۷) فى ح ( النجاسة ) . 

(4) إيضاح المسالك ص ۲٠١‏ وانظر قواعد المقرى خ ص 41 . 

. 4785 , 5177 / " إيضاح المسالك ص "71 , وانظر مواهب الجليل‎ )٩( 

() إيضاح المسالك ص ۲۷ » وانظر الفروق ۳ / ۱۸۹ » وقواعد المقرى ۲ / 148 . 

() إيضاح المسالك ص ۲٤۷‏ , وقواعد المقرى ۲ / 444 . 


۰۹۸ 


كت دوران الحول على الریح والدسل ۲۲ وکالحکم للامام ”“ بحکم الجماعة إذا صلی 

e e‏ ؛ وکان کل واحد منهم باشر القعل 0 [ والجنین 
ما ۷ فی البطن لا يه یقسم مال مورثه إعطاء للمعدوم حكم الموجود الم" 

وتسمی هذه القاعدة بقاعدة التقدیرات الشرعية "" وقد تكلم علیها القرافی فى مواضع 
من فروقه » وأوعب من الأمثلة فى کتاب « الأمنية » ۳ فى أحكام النية . 

قال فى الفرق الحادی والسبعین ومائة حیث ذکر التقادیر " الشرعية » قال : وهی إعطاء 
الوجود حکم العدوم والعدوم حکم الوجود فالأول كالغرر والجهالة فى العقود إذا قل "“ وتعذر 
الاحتراز عنها ۲۱۱ نحو آنقاض ۴۱ الدار » وقطن الجبة ورداءة باطن الفواکه » ودم البراغیث » 
ومجاسة لوب المرضع والوارث الکافر ۲۱۳ والعبد يقدر عدمه فلا يحجب . 

والثانی : کتقدیر الملك فى الدية متقدما قبل زهوق الروح فى القتول خطأ حتی يصح 
فيها الارث فإنها لا جب إلا بالزهوق وحينعذ لا يقبل احل "۳" والميراث فرع ملك الوروث › 

فيقدر الشرع ٩‏ الملك متقدما قبل الزهوق بالزمن ٩۱٩‏ الفرد حتى يصح الارث » وكتقدير النية 

فى إجزاء الفعل د متدة إلى آخرها . 


(۱) انظر : المرجعين السابقين . 

(۲) فى م ( کحکم الامام ) 

(۳) انش ایضاح نالك سس ۲۸۷ , ولد نقدست هله اس انظر :ص ۱۱۵ . 

(4) إيضاح السالك ص ۲4۷ ۰ ۲4۸ . وانظر : التاج والإكليل ومواهب الجلیل ‏ / ۲۸۱ ۰ ۲4۲ عند قول خلیل : 
١‏ وتقتل الجماعة بالواحد » . 

واس عو انظر : إيضاح السالك ص ۲4۸ » والتاج والإكلمل ٩‏ / ۸۲۳ ؛ عند قول 

: « ورقف القسم للحمل » . 

Sd ل‎ 

(۷) فى الأصل ( الاسنة . . . ) وفى الفروق ( الأمنية فى إدراك النية ) وهنا هو عنوانه الصحيح لأنه هو العنوان العنون 
به الکتاب المطبوع ولم یذ کر مصححه له عنوانا غيره . 

(۸) فى م ( التقدیر ) 

. ) نی الفروق < إذا قلا أو تدر‎ )٩( 

(۱۰) فى الفروق ( عنهما ) . 

. ) فى الفروق ( أساس‎ )١١( 

) فى الفروق ( أو . . . ) 

(۱۳) فى الفروق ( الملك ) . 

(۱6) فى الفروق ( الشارع ) . 

(۱6) فى ح ( الزمان ) . 

() فى الفروق ( العبادات ) 


1۹ 


وکتقدیر الایمان فى حق النائم الغافل حتی تعصم ٩‏ دماژهم وأموالهم . 

وکتقدیر الكفر فى الکافر الغافل حتی تصح إباحة الدم والمال والدية ۲۳ . 

وقاعدة التقدیر ۲۳ قد تقدمت فى خطاب الوضع “ . 

وقال فى الفرق السادس والعشرین بين *۲ قاعدة خطاب التکلیف وقاعدة خطاب 
الوضع : وأما خطاب الوضم فهو کالخطاب ”© بنصب الأسباب کالزوال » ورژية الهلال » 
ونصب الشروط کالحول فى ال زكاة والطهارة فى الصلاة » ونصب الوانع کالحیض مانع من 
الصلاة » والقتل مانع من الميراث . 

ونصب التقادیر الشرعية وهی اعطاء الوجود حکم العدوم والمعدوم حکم الوجود كما 
يقدر ۳ رفع الاباحة بالرد بالعیب /۱۱۹-ب بعد ثبوتها قبل الرد » وتقول ‏ : ارتفع العقد 
من أصله لا من حينه على أحد القولین للعلماء . ۱ 

وتقدیر ۱ النجاسة فى حکم العدم » وفی حق ٩۳‏ صور الضرورات کدم البراغیث 
وموضم الحدث فى الخرجين » وتقدیر وجود اللك لمن قال لغیره : أعتق عبدك عنی » لتثبت له 
الکفارة والولاء » مع أنه لا ملك له » وتقدیر ۳" اللك فى دية القتول خطأ قبل موته حتی 
يصح فیها الارث › فهاتان من باب إعطاء اطعدوم حکم الوجود » والاولتان ۲۲۳ من باب إعطاء 
الوجود حکم العدوم » وهو کثیر فى الشريمة » ولا يكاد باب من آبواب الفقه ينفك عن التقدیر 
وقد بسطت ذلك فى كتاب الأمنية فى أحكام ۱۳ النية حيث تکملت فيه """ على رفع 
[ النية ورفضها ] 2١9‏ بعد وقوعها مع أن رفع الواقع محال عقلا والشرع لا يرد بخلاف 


. ) فى ح م ( يعصم ) وفى الفروق ( تنعصم‎ )١( 
. ) فى الفروق ( الذرية‎ )۲( 

(۳) فى الفروق ( التقدیرات ) . 

(4) الفروق ۳ / ۱۸۹ . 

(۵) ( بين ) سافطة من ح م . ۱ 

(5) فى الفروق ( حطاب ) . 

(۷) نی الفروق ( نقدر ) . 

(۸) فى الفروق ( ونقول ) . 

() فى الفروق ( ونقدر ) . 

(۱۰) ( حق ) ساقطة من الفروق . 

(۱۱) فى الفروق ( والاولیان ) . 

(۱۲) فى الفروق ( إدراك ) . 

(۱۳) فى الفروق ( فیها ) . 

(۱6) ما بين الحاصرتین فى الفروق ( رفض النية ورفعها ) . 


{۷° 


العقل > وحررت التقدي ^ وهذه ۲ المباحث زوق ۱ 

قال فى كتاب الأمنية : أما إعطاء المعدوم حكم الموجود فله فى الشرع مسائل كثيرة : 

منها : إيمان الصبيان "“ وكذلك البالغون حالة الغفلة 7 عن الإيمان » وكفر أطفال 
الكفار » وبالغيهم حالة غفلتهم عن الكفر » وعدالة العدول حالة الغفلة  ]‏ وكذلك الفسوق 
فى الفاسق والإخلاص فى الخلصين » والرياء فى المراءين » إذا تلبسوا بذلك ثم غفلوا عنه فمن 
مات على شىء من هذه التقديرات بغتة فهو عند الله كذلك » ولا تخرجه الغفلة عن حكمه . 

ومن ذلك : النيات فى العبادات » وقد تقدمت ۳" وكذلك العلم فى العلماء » والفقه فى 
الفقهاء ۰ والعداوة فى الأعداء ۰ والصداقة فى الأصدقاء ۰ والحسد فى الحاسد » حالة الغفلة 
عن جن ولك 

فائدة قوله تعالى : < ومن شر حاسد إذا حسد 4 ۳ إشارة إلى الحسد الفعلى » فان 
الحكمى الذى هو "" مقدر لا يضر المحسود › نما يضره الحسد الفعلى » فلذلك قيده بقوله : 
< إذا حسد ) . 

ومن التقدير فى إعطاء المعدوم حكم الموجود » أن المدلس بالسرقة فى العبد ۳ إذا قطع 
العبد فى السرقة » عند المشترى » يقدر القطع عند البائع » ويكون له الرد بغير شىء » أو دلس 
بالردة فقتل عند الشتری بالردة » يقدر القتل فى يد البائع . ۱ 

- ومن ذلك /۱۲۰- الذم نما هی تقدیرات شرعية فى الانسان » تقبل الالزام والالتزام 

والحقوق فى الذم مقدرات » فیقدر الذهب والفضة والطعام فى السلم وغیره » والعروض فى الذم 
وهى آجسام لا یتصور کونها فى الذم حقيقة » بل تکون معدومة من الوجود كله بالضرورة » 

کمن أسلم فى فاكهة لا توجد إلا "۲" و فى الصيف » أو زهر کالورد » ونحوه » ويقع العقد فى 


() فى الفروق ( التقادیر ) . 

(۲) فى الفروق ( فى هذه ) وهى أصح . 

. ٠١١ / ١ الفروق‎ )۳( 

. ) فى ح ( الصبی‎ )٤( 

. ما بين الحاصرتین ساقط من ح‎ )٥( 

() انظر الأمنية فى إدراك النية ص ۲۰ فما بعدها . 

(۷) سورة الفلق : الآية © , فى الأمنية فى إدراك النية » زيادة ( [نما قيد بقوله : « إذا حسد » ) . 
(۸) فى الأمنية فى إدراك النية » زيادة ( الحسد القدر ) . 

(9) فى ح ( فى المهد ) . 

(۱۰) ( لا توجد إلا ) ساقطة من م . 


4 


الشتاء ٠‏ فیقدر ذلك کله فی الذمة ونقدر 5 النقدين فی عروض التجارة للر کاة » ویقدر 0 
الملك فى الملوکات > وكذلك الرق والحرية > والزوجية » وهو كثير جدا حتی لا يكاد بخلو 
باب من أبواب الفقه منه » فتأمله ده © . 

وأما إعطاء الموجود حکم ا معدوم : فکالاء مع المسافر > وهو يحتا جه لعطشه 9 وعطش 
غیره ‏ فانه کالعدوم ویتیمم . ۱ 0 

وكذلك : من عليه نصاب حال عليه الحول »> وهو يحتاجه لقضاء دينه ٠‏ يقدر معدوما 
ولا زكاة عليه ۱ ۱ 

وكذلك : من معه ۳ نصاب يحتاجه لضرورته وهر ِو یکفیه نقدره کالعدوم ۳ ¢ 
ونعطيه الزكاة كالفقير ل الذی ۱ شىء له . 

وكذلك ا السلس 9 السائلة » نقدر ۲ ما وجد من الأحداث أو 


هء (۱۰) 


الأخباث فى حقه معدوما » وتصح صلاته ۰[ کالذی عدم ذلك ] ** فى حقه 

ویقم فى التقدیر (عطاء التقدم حکم التأخر » والتأخر حکم التقدم *" کمن رمی 
سهما أو حجرا » ثم مات فأصاب بعد موته شيعا فأفسده فانه يلزمه ضمانه [ ویقدر الفساد وقع 
متقدما فى حياته . ۱ اه 

وكذلك : لو حفر بكرا فوقع فيها شىء » فهلك بعد موه ] ۸0 . 

وأما إعطاء المتقدم حكم المتأخر : فكتقديم النية فى الصوم » أو فى الطهارة على 


(۱) فى ح ( وتقدر ) كما فى الأمنية ؛ وفى م ( وبقدر ) . 
(۲) فى الأمنية فى إدراك النية ( ونقدر التقديرين ) . 

(۳) فى ح ( ونقدر ) وفى م ( ونقدر) كما فى الأمنية . 

(4) الأمنية فى إدراك النية ص ۵۵ ٥٦‏ . 

: ) فى ح ( يحتاج لعطسه‎ )٥( 

(1) فى الأمنية فى إدراك النية ( عنده ) . 

(۷) فى م ( معدوما ) . 

(۸) فى الأمنية فى إدراك النية ( یقدر ) . 

) ما بين الحاصرتين فى الأمنية فى إدراك النية ( كأنه عدم الماء‎ )٩( 
۱ . 85 الأمنية فى إدراك النية ص‎ )۱۰( 
. ) فى الأمنية . . . زيادة ( فأما إعطاء المتقدم حكم المتأخر‎ )١١( 
. ما بين الحاصرتين ساقطة من م‎ )( 


EY 


الخلاف فى الطهارة تقدر ۲۳ متأخرة مقارنة » ويكون المقدم لنيته بمنزلة المؤخر ۳ لها لأنه 
الأصل . 


وكذلك : مقدم الزكاة فى الفطر » والمال » يقدر الإخراج وقع بعد الحول » أو رئية :2 . 


الهلال ليترتب الحكم على سببه ۲۳ الذى هو الهلال » أو المشروط على شرطه الذى هو 

)£( 
الحول " . 

واعلم أنه متى وقع البيع دينا بدين > أو عينا بدين 5 اشتمل على ۷ب التقدیر 
فى الذمة ولا يخرج البيع عن ۳" التقدير » إلا فى بيع المعاطاة » ولابد فى الإجارة من التقدير » 
إن فلت مت بسا فكلاهما منک ۳ و" بعين كانت المنافع مقدرة ° 

وكذلك : السلم لابد فيه من التقدير فى الجهتين » أو ۳ المسلم فيه فقط » إن كان 
لئمن عينا » والوكالة منافع الوكيل فيها مقدرة . 

وكذلك : القراض والساقاة » منافع ٩۱‏ العاقد علیها مقدرة فى جهتهم ۲۳ . 

وکذلك : القرض ۲ القترض مقدر فى ۳" ذمة القترض . 

وکذلك : المزارعة ¢ والجعالة 6 والوقف 6 تمليك العدوم 6 فهو تقدیری ۰ 


والرهن » يقع فى الديون العدومة » وقد يكون 5 فی نفسه » وتقع الوصية الین ۲ ١ ١‏ 


للموجود والعدوم » المقرر وجوده ۰ 


(۱) فى الأمنية فى إدراك النية ( فتقدر ) . 
(0) فى ح م ( المتأخر ) . 

(۳) فى الأمنية فى إدراك النية ( السبب ) . 
)٤(‏ الأمنية فى إدراك النية ص 85 ۵۷ . 
(۵) فى الأمنية فى إدراك النية ( بعين ) . 
(") فى م ( على ) . 

(۷) فى م ( مقدرة ) . 

(۸) ( و ) ساقطة من ح ء وفى الأمنية ( لو بعين ) . 
)٩(‏ فى الأمنية . . . زيادة ( فى ) . 

(۱۰) فى الأمنية . . . زيادة ( العامل المعاقد ) 
(۱۱) فى الأمنية . . . ( ذمتهم ) . 

(۱۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الأمنية . . 
(۱۳) ( مقدر) ساقط من م . 


VY 


والعواری تتناول المنافع العدومة القدرة فى الأعيان » وحفظ الوديعة معدوم ۲۳ . حالة 
الایداع فهو تبرع ۳" بمعدوم مقدر حتی يصح ورود الشرع عليه . ۱ 

وعقد النکاح إنما بتناول معدوما » مقدرا فى الزوجة » وفی الزوج » من الوطء والعشرة 
والصداق والنفقة والکسوة » ولا يخرج عن "۳" التقدیر إلا الصداق العین › والكفالة : التزام 
معدوم ۳ والحوالة ' بيع معدوم بمعدوم ¢ والصلح » بيع أو 42 إجارة فیدخله التقدير ¢ والا براء 
نما یتناول القدر فى الذم والعجب من يعتقد أن المعاوضة عن العدوم علی حلاف الأصل ( 
مع أن الشريعة طافحة به فى مواردها ومصادرها › حتی لا يكاد يعرى عنه باب » كما قد رأيت 
بل الأوامر والنواهى والأدعية * والشروط ومشتروطاتها فى التعليقات » والوعود والوعيدات » 
وأنواع الترجى والتمنى والاباحات » كلها لا تتعلق إلا بمعدوم ۲۳ فتأمل ذلك حق تأمله جد فيه 
فقها كثيرا تنتفع ۳" به فى محاولة الفقه واتساع النظر » ودفع الإشكالات عن القواعد والفروع . 

وإنما أكثرت من مثل التقدير » لأنى رأيت الفقهاء 9 والفضلاء إذا قيل لهم : ما 
مثال "'2 إعطاء الموجود حكم المعدوم » أو المعدوم حكم الموجود ؟ صعب عليهم تمثيل ذلك » 
وان مثلوا فعساهم يجدون الثال أو المثالين » فاردت أن یتسم للفقيه هذا الباب ويسهل عليه ١”‏ 
555 ۱ 

وقال فى الفرق الثالث ۱۱ أثناء ذكره /۱۲۱- لمسائل ذكرها بعد من اختصار الأبى ۲۲۳ . 

وثانيها أنه إذا قال : أعتق عبدك عنى فأعتقه فإنا نقدر دخوله فى ملكه قبل عتقه بالزمن 
الفرد مخقیقا للعتق » وثبوت الوكالة - إلى ۲۱۳ آخر المسألة - ٩‏ . 


. ) فى الأمنية فى إدراك النية ( مطلوب‎ )١( 
. ) فى الأمنية فى إدراك النية ( تيع لمعدوم‎ )۲( 
. ) فى ح ( من‎ )۳( 

(4) فى م ( وإجازة ) . 

(۵) ( والأدعية ) ساقطة من م . 

() فى الأمنية ( بالمعدوم ) . 

(۷) فى الأمنية ( ينتفع ) . 

(۸) ( و ) ساقطة من ح والامنية . 

. ) فى الأمنية ( ما مثل‎ )٩( 

(۱۰) الأمنية فى إدراك النية ص ۵۷ ۰ ۵۸ . 
(۱۱) انظر : الفروق ۱ / ۵٩‏ . 

(۱۲) لعله البقری ؛ لأنه هو الذی اختصرها . 
(۳) فى ح م ( الولاء له ) كما فى الفروق . 
)١4(‏ انظرها فى الفروق ۱ / ۷۲ . 


V4 


وإعترضه الإمام 1 آبو القاسم بن الشاط فقال : لا حاجة إن التقدير للملك فى هذه 
السالة » و یی ای ی ی با ای ای ای » ولا 
حقيقه . صح من إدرار الشروق على أنواء الفروق 

وكذا ۲۳ أعترض الإمام أبو عبدالله البقرى ”© قاعدة : التقدير لا فى خصوص ملك العبد 
فى العتق عن الغير كابن الشاط ؛ بل عموما قال فى أثناء احتصاره للفرق الثالث : المقدرات لا 
تنافى احققات بل يثبتان ويجتمعان ويشهد لذلك » أن الأمة إذا اشتراها شراء صحيحا أبيح وطؤها 
بالإجماع إلى حين الاطلاع بالعيب والرد به ”© . ظ 

وكذلك إذا قال : أعتق عبدك 2 فأعتقه فانا نقدر دخوله فى ملكه قبل عتقه بالزمن 
الفرد مع آن الواقع عدم اک ۱ 

وكذلك + دية الخلا تورث عن القتول > ومن ضرورة الارث ثبوت اللك للمورث فیقدر 
ملکه للدية قبل موته بالزمن الفرد لیصح الارث > ونحن نقطع بعدم ملکه للدية حال حياته 6 
فقد اجتمع اللك القدر وعدمه احقق ولم یتنافیا ۳" . 

وكذلك : صوم التطوع يصح عندهم بنية ۳" من الزوال "۳" فهذه الوجوه قدر الشهاب 
القاعدة : المذ كورة ۰ 

قلت : وهو منازع فى ذلك كله > فإنا نقول : : لا تقدير فى شىء ما ذکرناه فالرد 
بالعيب رفع ۳ الحكم المتصل من إباحة الوطء وغيره » وقطعه وما قبل ذلك كان فيه إباحة 
الوط ء محمّقا ولا وجود لتقدیر شىء يخالفه 4 ولذلك ورث الشرع ورثة المقتول حملا من دية ما 
ملکها قط . 


( ( الامام ) ساقطة من م . 
(۲) انظره : ۱ / ۷۲ . 

(۳) فى م ( كذلك ) . 

(4) فى ح م ( الأبى ) والذی اختصر الفروق البقری ولیس الأبى فلعل ذکر الأبى قبل هذا خطأ . 
(5) انظر أصل هذا الكلام فى الفروق ١‏ / ۷۱ . 

(5) ( عنی ) ساقطة من ح . 

(۷) انظر هذه المسألة فى الفروق ۱ / ۷۲ . 

(۸) انظر المرجع السایق . 

. بنية ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) انظر المرجع السایق . 

(۱۱) فى م ( رد ) . 


{Vo 


وکذلك : عتق المبد عن زيد جعل الشرع ذلك من غير تملك سابق له » لا حقیقا ولا 
تقدیرا والأمر فى الصوم أبين ۲ . 


وقال أيضا : مختصرا للفرق السادس والخمسین بين قاعدة ۲۳ رفع الواقعات /1۲۱- 
وقاعدة تقدیرا ارتفاعها ۳" : الرفع متنع عقلا من حيث أن ما وقع فى زمان ماض لا يصح فى 
زمان متأخر عنه أن يرفع ذلك الواقع الذی مضی » ومعنی ‏ تقدير ارتفاع الواقع أن یکون الشیء 
موجودا فیعطی کم العدوم » وهذا من حيث الشرع وهذا صحيح غير محال فظهر الفرق " .. 

قلت : لا خفاء أن رفع الواقع إذا فسر بما قاله فهو محال » ولکنه الذی بسبق إلى 
الفهم فى الرفع كما يقال فى النسخ انه رفع ما هو ذلك بل الذی يرفع اتصال ذلك الحکم 
بحسب الأزمنة ولا استحالة فى هذا . 

قال رحمه الله تعالى : وأوضح هذا بذكر مسائل : 

المسألة الأولى : العيب إذا وجد فى السلعة فكان ذلك موجبا للرد هل هو رفع العقد من 
أصله أو من حينه ؟ قولان » من حينه لا إشكال فيه » ومن أصله ربما يقال هذا رفع للواقع 
وذلك محال . فيقال : ليس هذا من رفع الواقع » وإنما هو من باب تقدير ارتفاع الواقع , إذ لا 
شك فى حصول عقد البيع فإذا قلنا من حين أصل الشراء فمعناه يقدر الشرع ذللك العقد © 
بعد ظهور العيب كالعدم فالأمة إن كانت هی المبيعة وهی قد كانت بحمل ۲۳ إذا كان القيام . 
بعد الوضع بالعيب » إن قلنا من حينه فالولد للمشترى » وان قلنا من أصله فالولد ۳ للبائع » 
ولا شىء للمشترى وكذلك الحال فى الغلات وسائر النافع ۶ . 

قلت : قد مضى فى القاعدة الأولى أن كلامه على قاعدة التقدير لم يتم وكلامه فيها 
هنا ليس إلا حالة عليها . 

المسألة الثانية : رفض النية فى العبادة فیها قولان » والمشهور فى الصلاة والصوم صحة 
الرفض » وفى الحج والوضوء عدم الرفض . 


(۱) هذا الكتاب لم أجده . 

(۲) ( قاعدة ) ساقطة من م . 

(۳) انظر هذا الفرق فى الفروق ۲ / ۲۱ . 

(5) انظر أصل هذا الکلام فى الفروق ۲ / ۲۷ . 
() ( العقد ) ساقطة من ح . 

0 فى ح ( مممل ) . 

(۷) ( فالولد » ساقطة من م . 

() انظر أصل هذا الکلام فى الفروق ۲ / ۲۷ .. 


۷٦ 


قال شهاب الدین - رحمه الله - : وذلك من باب التقدیرات الشرعية لا من باب رفع 
الواقع "۲۲ ۱ 0 

قلت : قد مضی فى القاعدة التی قبلها ۲۳ أن ذلك الرفض هو رفع النية الحکمية لا 
الفعلية من حيث ۳ أنه لو قدر هذا الرفض "** مع النية الفعلية لضادتها أو آبطلتها إذا كانت مع 
الأصل مكنا فمع /۱۲۲- الحکمی الذی هو فرع (* أولى أن تضاده » وعلی هذا فلا تقدیر . 

قال شهاب الدين - رحمه الله - : فإن قلت : وأى دليل فى الشريعة يقتضى تمكن 
المكلف من هذا التقدير يتحقق ولو صح ذلك تمكن المكلف من إسقاط أعماله الحسنة 
والقبيحة فى الزمن الماضى بحسب التقدير والقصد إليه دون أن يأتى بكفر ۰ وكذلك يقصد 
بجميع ۲۳ أعماله السيئة من الزنا وغيره ما تقدم فيستريح من مؤاخذتها وذلك كله غير متقرر 
بل المتقرر فى الشريعة أن عدم اعتبار ما وقع فى الزمان الاضی " متوقف ا 
الرفض كالإسلام يهدم ما قبله والهجرة والتوبة » والحج » وعكسها فى الأعمال الصالحة تبطلها 
الردة » والتصوص دلت على اعتبار ما ذكرناه . 

وأما الرفض فما نعلم فيه دليلا شرعيا يقتضى اعتباره ۳" . 

ثم قال : هذا سؤال قوى والأحسن الاعتراف به ^ 

قلت : وكذلك قاعدة التقدير عدم الاعتراف بها أولى من القول بها » ولا دليل يوجد 
عليها فى الشريعة دلالة قوية كما فى الأمر فى ١”‏ الرفض فلا يعرف 2١١١‏ بواحد منهما » ثم 
لقائل أن يقول بعد هذا الفرق بين قاعدة التقدير وقاعدة الرفض حتى يصح القول بالرفض ولا 
يصح القول بقاعدة التقدير » أنه وجد دليل عقلى امتزج بدليل شرعى يمنع من اعتبار النية التى 
(۱) انظر الفروق ۲ / ۲۷ ۰ 78 . 
(۲) فى ح م( قبل هله ) . 
(۳) فى ح ( بحث ) . 
)٤(‏ فى م ( الرفع ) . 
(۵) فى ح م( رفع ) . 
(5) فى ح ( جميع ) . 
(۷) فى م ( الزمن الموضى ) . 
(۸) انظر أصل هذا فى الفروق ۲ / ۲۸ . 


() انظر المرجع السابق . 
(۰) ( فى ) ساقطة من ح . 


. فى ح م ( يعترف ) وهی أوضح‎ )١١( 
<Y 


رفضت ویعتبر الرفض : وهذا 1 تقرر من " ' قريب من المضادة / وقاعدة التقدير ما وجد دلیل 
مركب من الشرع والعقل ولا شرعی مجرد يدل علیهما فلا تقول بها والله أعلم . 

المسالة العالعة : إذا قال لامرأنه ۲۳ إن قدم زيد احر الشهر فانت طالق من أوله فهی مباحة 
بالاجماع إلى قدوم زيد فاذا قدم زيد آخر الشهر هل تطلق من الآن أو من أول الشهر [ وهذا ۳ 
الذى يراه ابن يونس من أصحابنا > فرفع الإباحة الكائنة فى وسط الشهر ] "“ وقد كانت واقعة 
يؤدى إلى رفع الواقع وهو محال “ 

فقال شهاب الدين : هو من باب ه18 111ص 
العدم » لا أنا نعتقد أنها ارتفعت فى الزمن الماضى "2 . 

قلت : وكيف نقدر ذلك /۱۲۲-<ب والوجود على خخلافه والحكم الشرعى على ذلك 
ظ ثم ذكر شهاب الدين مسألة العتق عن الغير ۳ والكلام فيها قد تقدم » وهو هذا الذى 
مضى دا الا من قبله ومن الرد عليه فلا فئدة فى ذكره من مسألة العتق عن الغير انتهی . 

وقال فى القاعدة التى قبل هذه المسألة الخامسة : رفض النية فى أثناء العبادة فيه قولان : 
هل یژثر أو 2 لا ؟ فان قلنا بعدم التأثير فلا كلام » وان قلنا يؤثر فوجهه أن هذه النية التى 
حصل بها الرفع وهی "۳" العزم على ترك العبادة لو قارنت الفعلية الكائنة أول العبادة لضادتها 
فكذلك الحكمية هى مضادة لها )١١'‏ انتهى 

وقال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : إذا ثبت حكم عند ظهور ۲۲۳ سببه أو 


)١(‏ فى م( عن). 

() فى م ( زوجته ) . 

. ما بين الحاصرتين ساقط من م‎ )٤( 

() انظر أصل هذه المسألة فى الفروق ۲ / ۲۸ . 

5 انظر الرجع السابق . 

(۷) انظر الفروق ۲ / ۲۸ ۰ ۲۹ . 

. ) فى ح م( أم لا‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( وهو ) . 

(۱۱) لعله یقصد به أنه فى اخحصار الفروق أما الفروق فليس هذا فى القاعدة التی قبل هذه . 
() فى القواعد زيادة ( عدم ) . 


VA 


شرطه » فان آمکن تقدیرهما تعين » ولا عد مستثنی کمیراث الدية یقدر له ملك الميت لها 
قبل الوت  .‏ وکثبوت الولاء للمعتق عنه عند مالك فوجب تقدير ملکه له قبل العتق . 
وکتقدیر دوران الحول ۲" على السخال ۳" والربح . ومن التقدیرات تقدیر الغزالی موافق صفة 
الاء مخالفا ۲ . 

قال ابن الحاجب : وفيه نظر ”© قال ابن الصباغ © : لان الأشياء تختلف فى ذلك 
فبأيها يعتبر ؟ فان قال : بأدناها صفة » قيل : فاعتبر هذا لنفسه ۲۳ فان له صفة ينفرد بها » فان 
قال : هذا لا يغير ‏ بحال . قيل : هذا مستحيل , لأنه إذا كان أكثر من الماء تبعه الماء فى 


وقال بعض الشافعية : يعتبر الغالب منهما بالكثرة كما يفعل فى الماء المستعمل فأيهما 


كان الغالب والأكثر جعل الحكم له 00 وهو أقرب . 
. قال القرافى : والمقدرات لا تنافى المحققات بل يجتمعان » ويثبت مع كل واحد منهما 
لوازمه » ثم استشهد بالعتق والميراث ونحوهما ۳ . 


والا فهو محال فى نفسه ۲ . ۱ 


قاعدة : التقدیرات الشرعية /۱1۲۳- وهی (عطاء الوجود حکم العدوم وبالعکس 


(۱) فى ح ( الحال ) . ۱ 

(۲) السخال ) جمم سخلة » قال مالك" : « السخلة الصغيرة حين تنج » الوطاً ص ۱۷۷ باب ما جاء فیما یعتد به من 
السخل فى الصدقة . 

(۳) انظر الوجیز : ۱ / 4 - ۸ . 

(4) انظر اففتصر الفقهی ق ۱ - ب . 

(۵) فى حاشية ح م ( هو الشافعی صاحب الشامل ) ؛ محمد بن محمد بن الصباغ آبو عبد الله الکناسی » كان من 
كبار فقهاء المالكية » وما يقال عنه أنه أملى على حديث ١‏ يا أبا عمير ما فعل النغير ) أربعمائة فائدة أخذ عن 
مشيخة مكناس » ولقى الإبلى ولازمه وأخذ عنه عدة علوم » ومن أخذ عنه ابن عرفة وابن خلدون ( ت ۷۵۰-) 
انظر نيل الابتهاج ص ۲46 ۰ 740 وشجرة النور ص ۲۲۱ » والفكر السامى ۲ / ۲4۳ . 

(7) فى ح م ( بنفسه ) كما فى القواعد . 

(۷) فى القواعدة ( لا يعتبر ) . 

(۸) انظر روضة الطالبين ١‏ / ۱۲ . 

. ۷۲ ۰ ۷١ / ١ انظر الفروق‎ )٩( 

. 6۰۰ ۰ ۹٩ / ۲ القواعد‎ )۱۰( 


۷۹ 


مثل ما مر آنفا ٩۳‏ نیت " فى الجملة وان اختلف فى بعضها اا ا حلاف 
الأصل ومن ثم كان القياس رواية الاستقبال بالربح " . 


قاعدة : قال ابن القاسم : الربح مقدر الوجود يوم الشراء » فمن حال له حول على 
عشرة » فاشتری » ثم أنفق خمسة لم باع يحمسا عشر زکی . 

وقال آشهب : يوم الحصول فلا یزکی . ۱ 

وقال المغيرة : يوم ملك الأصل فيزكى وإن تقدم الإنفاق 0 

قاعدة : إذا قدر الفرع مع أصله » فهل يقدر ممه مطلقا » أو إذا وجد سببه قولان 
للمغيرة وعبد الرحمن ۳ . 

وقال أيضا : قاعدة : يعطى الموجود حكم المعدوم للضرورة » كالغرر اليسير فى البيع لتعذر 
الاحتراز "" وكل ما يعفى عنه من النجاسات والأحداث وغيرهما ”" والعدوم حكم الموجود 
کتقدیر مالك الدية قبل زهوق الروح حتى تورث » فإنها "" إنما يجب بالزهوق والمحل حينعذ لا 
يقبل الملك » وكتقدير المالكية ''' تقديم ملك المعتق عنه على العتق ليكون الولاء له 
بقاعدة التقدیرات الشرعية » وقد تقدمت بلفظ أ ٩۲۱‏ . ۱ 

قوله : « لذلك ما علم من غرر نزر وما قد عسرا من حدث وشبهه » أى للبعید من 
الأصلين وهو إعطاء الوجود حکم العدوم من الفروع ما علم من إلغاء غرر یسیر فى البيع وإلغاء 
ما قد عسر من حدث وشبهه » وهو النجاسة بمعنی العفو عن ذلك . 

قوله : « وذکرا لذا القدر من اللك » - البيت - أى وذکر من الفروع للأصل 
القریب » وهو اعطاء العدوم حکم الوجود الشار إليه بقوله : « عکسه القدر من اللك » 
وذلك فى الدية » وفى معناها الغرة ودوران الحول فى النسل لاح ؛ > والعتق عن الغير » 


. يعنى القاعدة السابقة‎ )١( 

(۲) ( ثابت ) ساقطة من ح » وفى القواعد ( ثابتة ) . 
(۳) ( بالربح ) ساقطة من م . القواعد ۲ / 80١‏ . 
(5) القواعد ۲ / ۵۰۱ , ۵۰۲ . 

(۵) الرجع السایق ۲ / ۰۰۲ . 

() فى القواعد زيادة ( منه ) . 

(۷) فى القواعد ( وغیرها ) . 

(۸) فى القواعد ( فانهما ) . 

. المالكية ) ساقطة من القواعد‎ ( )٩( 

(۰) القواعد خ ص ٩۷‏ . 


٩۸۰ 


وشبه ذلك ۲ فالقدر مرفوع نائب فاعل ذکر . . 
ص ۲۰۸ - وبنقيض القصد عامل إن فسد فى قاتل أو موص أو من قد قصد 

8 - فسادا أو إفاتة فى البيع نهج عياض ذا بذالا الربع 

۰ - وهارب ومنع من تضدقا وردة ومن نصابا سرقا ۱۲۳ 

۱ - ومن زنت أو اشترت بعلاكما ' لأشهب إن أحنثت قد علما 

۲ - وشبه ما ذكر والذى قدما شیا قبيل وقته قد حرما 

۳ - کمن تزوج بعدة ومن طلق ۳ فى رأى وشبه أعلمن 

4 -أن التصدق بكل لمال لنفى حج لم يكن بتال 

٥‏ - وما لحيض سفر ومن صنع بالنقد حليا والذى قد امتنع 

36 - من قبض دين والذى باع النعم فيمن تبرعت حلاف قد علم 
ص من الأصول العاملة بنقیض المقصود الفاسد " , 

وعلیه حرمال القاتل عمدا من الميراث ۹ والوصية للوارث ,و بأكد *) من الثلث 
وقاصد الفساد فى البيع الصحیح کمن اشتری قصیلا فاستغلاه فأبی البائع من الاقالة فترکه 
حتی حبب على رأى ابن يونس ۷ وقاصد الافانة فى البیع الفاسد بالبیع الصحیح على طريق 
عیاض لا اللخمی ۳ وهو مراد المؤلف بالربع . 

ومن هرب برس الال فیتأخر ۲۳ وکذا من آقال فى السلم فهرب قبل قبض رأس مال 


(۱) ( وشبه ذلك ) ساقطة من م . 

(۲) فى ح م ( خلق ) . 

(۳) هذه القاعدة فى ایضاح السالك ص ۳۱۵ , وقواعد القری خ ص ٩۵‏ ۲ 

(4) إيضاح المسالك ص ۳۱۵ . 

(5) فى ح م ( وپاکثر ) . 

() المرجع السابق . 

(۷) انظر المرجع السابق ص ۳۱۵ ۳٠١ ١‏ ء والتاج والإكليل 4٩7 / ٤‏ . 

(۸) انظر إيضاح المسالك ص ۳۱۵ ء التاج والإكليل ومواهب الجليل 4 / ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ عند قول خليل : « لا إن 
قصد بالبيع الإفانة » . 

)٩(‏ انظر إيضاح المسالك ص ۳٠١‏ » إذا كان رأس مال السلم عرضا » أو طعاما أو حيوانا بعينه فتأخر قبضه الأيام الكثيرة 
أو إلى اجل ‏ إن كان ذلك بشرط فسد البيع ؛ وان لم يكن بشرط وذلك هروبا من أحدهما فالبيع نافذ مع كراهة 
مالك لهما فى التأخیر البعيد بغير شرط » انظر بقية ما نقله الحطاب فى مواهب الجليل 4 / 0١7, 5١5‏ . 


۸۱1 


السلم قاصدا فسخ الاقالة ۳" ومن تصدق عليه بصدقة فقام یطلبها فمنعه التصدق فى قبضها 
فخاصمه فیها فلم یقبضها حتی مات التصدق . أو فلس » فانه یقضی لربها بعد الفلس والوت 
إذا أثبتها بالبينة الرضية "۳" والتی ترند مغتزية ۳" فسخ النکاح فى رولية على وبه أفتى الحوفی ° 


حين نزلت ببجاية ؛ وبه قال یحیی بن یحیی "" فى نقل ابن کوثر ۳" عنه » ونصه : | 

تنصرت المرأة راجية بذلك فراق زوجها لکراهتها فيه ضربت ضربا وجیعا ثم ردت إليه أحبت أو 
کرهت وانما تفارقه وتملك نفسها إذا ارندت كراهية فى الاسلام وحرصا على الدین الذی 
دخلت فيه فلما أستتيبت رجعت إلى الاسلام فحینشذ يكون زوجها خاطبا من الخطاب » 
وتفعل فى نفسها ما شاءت » وتأخذ صداقها كله عند محله » إذا كان ذلك بعد الدخول 6 
وخالف یحیی بن ٩‏ وقال : الردة تزيل العصمة كيف كانت » وتوقف فيها ابن زرب 4 
والذی يرتد فى مرضه وقد علم أنه قصد /1۲4- الفرار بماله من الورثة لبغض معروف على 
دليل المدونة 0 


وسارق النصاب فى كرات وهو يقدر على إخراجه من الحرز فى دفعة واحدة 29 . 


(0) انظر إيضاح المسالك ص 7١5‏ 5 

200 إيضاح المسالك ص ۳۱۷ 

() فى صلب الإيضاح ( معتزية ) وانظر هامشه ص ۳۱۷ ١‏ 

(4) أحمد بن محمد بن خلف » أبو القاسم الحوفى الأشبيلى » الحافظ الإمام العالم » من بيت علم ؛ آخذ عن ابن 
العربى » وقاضى الحرمين أبو الظفر وغيرهما » وروی عنه أبو سليمان ؛ وأبو محمد ابنا حوط الله وغيرهما » له تاليف 
جيدة ( ت ۵۸۸ه- ) > انظر الدییاج ص ۵۳ ¢ 605 »> وشجرة الثور ص ۱۵۹ > والفكر السامى ٤‏ / 1" 5 

( ( ابن یحیی ) ساقطة من ح . 

() لم أجده » ونقل محقق الإيضاح اسمه فقال : « القاضى أبو القاسم خلف بن كوثر . قال : ينقل عنه المؤلف فى 
كتابه « المنهج الفائق » انظر الملزمة ۲ ص ۲۰۸ الایضاح ص ۳۱۸ هامش . 
العايد , سمع من سحنون وبه تفقه كما أخذ عن غيره , كانت الرحلة إليه » وبه تفقه خلق منهم أخوه محمد , 
وان اللباد » والأبیانی رغیرهم > له نحو من أربعين مصنفا منها : اعتصار المستخرجة ¢ وكتاب أصول السنن ¢ 
وكتاب الصراط ( ت 8ه ) » انظر المدارك £{ / ۳۵۷ - 5:51 » والدیباج ص ۱ — ۳۵۳۴۳ » وشجرة النور 
ص ۷۳ . 

(4) كل هذا من أوله منقول حرفيا من إيضاح المسالك › انظره ص ۳۱۷ - ۳۱۹ . 

۹( انظر إيضاح السالك ص ۳۱٩۹‏ ۱ 


بذك 


وجبر آشهب ۲ بالزنا إذا قصدت به رفع الاجبار ۳" وابتیاع الزوجة زوجها قاصدة حل 
النکاح ۲۳ وقاصدة الاحناث فى قول آشهب “ وشبه ما ذکر » کمن آبدل ماشية فرارا من 
الزكاة ”“ ومن ارخل من البلدة التی وجبت فیها الدية على الجانی قبل فرضها فرارا منه *۲ 
فانه یلحقه حکمها حيث كان عند ابن القاسم وغیره ۳" . 

وإذا اشتری قوم قلادة ذهب على النقد وفیها لولژ فلم ینقدوا حتی فصلت وتقاوموا اللؤلؤ 
وباعوا الذهب » فلما وضعوا آرادوا نقض البیع لتأخير النقد قال ابن الواز عن ابن القاسم : لا 
یفسد ذلك » لأنه باع على النقد ولم یرض بتأخيرهم إنما هو رجل مغلوب » وجودها 

ن راد الطلق فى الحیض على الرجعة جعة ° .. 

وهی قاعدة من تعجل شيعا قبل آوانه فانه "۳" یعاقب بحرمانه » ولذا نظمها الوّلف 
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هذه 


وعليها تأبيذ خریم المتزوجة فی العدء (۱۲) واخلعة ,۱۳( على رأى ابن ا واعتیار 


( فى ح م ( الليث ) . ۱ 

(۲) الشهور أن للولی (جبار من أزيلت بکارتها بزنا ولو تکرر منها ذلك ؛ انظر إيضاح السالك ص ۳۱۵ » والشرح الکبیر 
۲ / ۲۲۳ وء والتاج والإكليل ۳ / 4۲۷ » ومنح الجلیل ۳ / ۲۷۳ ؛ وشرح الخرشی ۳ / ٠۷١‏ . 

(۳) ایضاح السالك ص ۳۱۵ . 

)٤(‏ انظر المرجع السابق ؛ أى لذا حلف الزرج على زوجته بالطلاق أن لا تفعل کذا ففعلته قاصدة خنيثه » فلا 
پحنث عند آشهب ؛ والشهور الحنث :لطر اج الكزير وعانية لتتتری ۲۶۳۰۲ ۶ ۳و ۳۳ :دأو 
أحنثتهه فيه » . 

(۵) انظر إيضاح السالك ص ۳۱ » قال ابن الحاجب : ١‏ ومن أبدل ماشیته فا مر ال زکاة لم تسقط الزكاة اتفاقا » 
ویوخذ بزكاتها » . وقال ابن شعبان : « بزكاة ثمنها إن كان نقدا ) , المختصر الفقهی ق ٤٤‏ ب . 

)٦(‏ فى ح م ( منها ) ولعلها أوضح 

. ٩ / ١" انظر البیان‎ )۷( 

(۸) انظر إيضاح المسالك ص ۳۱۷ . 

. انظر المرجع السابق ص ۳۱۹ » والشرح الکبیر ۲ / ۳۷۲ عند قول خلیل : ۰ واجیر على الرجعة‎ )٩( 

٠ 2‏ ( فانه ) ساقطة من م . 

(۱۱) آوردها صاحب إيضاح السالك فى هذا الکان ص ۳۱۹ ۰ ۳۲۰ . 

( ایضاح السالك ص ۳۲۰ , وقواعد القری خ ص ٩۵‏ . 

(۱۳) فى ح م ( احلقة ) . 

(۱4) فى ح م( میسر ) كما فى الایضاح لملها آمح وهو احمد بن محمد ین نعالد ین میسر » ابو كر الاسکندری 
الإمام العالم » الذى ليس له نظيير فى وقته » إليه انتهت الرئاسة بمصر بعد ابن المواز روى عن ابن المواز » وابن شاکر 
وسعيد بن مجلون ؛ ألف كتاب الإقرار والإنكار ( ت 175ه ) انظر شجرة النور ص ۸۰ » والدییاج ص ۳۷ . 


TAY 


الشيوخ ''' وشبه ذلك » کحرمان الدبر القاتل سيده عمدا من العتق '" وللوصی له بقتل 
الوصی )۳( ۱ 

قال فى إيضاح السالك : تنبیه : خالفوا هذا الأصل - یعنی أصل العاملة بنقیض 
القصود الفاسد - فى التصدق بکل الال لاسقاط فرض الحج » ومنشیء السفر فى رمضان 
للإفطار » ومؤخر الصلاة إلى السفر للتقصیر » أو إلى الحیض للسقوط » ومؤخر قبض الدین فرارا 
من الزكاة » وبائع الاشية بعد الحول فرارا من زكاة عینها » وصائغ الدنانیر والدراهم حلیا 
لإسقاطها » وذات الزوج تقصد بعطية الثلث فدون "" الاضرار » وفیها ثلاثة آقوال ۳" وانظر إذا 
قتل السید أمته » أو زوج أمته » والمرأة ۲۳ نفسها ‏ أو زوجها قبل البناء فالتصوص تکمیل 
الصداق لان التهمة فيه أضعف » وکذلك أم الولد تقتل سیدها » فلا تبطل بذلك حریتها . 

وكذلك الطالب بالدین إذا قتل مطلوبه قبل حلول أجل دینه فانه يحل بموته ولا یتهم 
بتعجیله . و کذلك السید یقتل مکانبه فان الکتابة حل بموته . 

وكذلك من اعتق عبده إلى موت دابة فقتلها العبد » فقالوا : تعمر الدابة ویعتق العبد بعد 
ذلك » وانظر على هذه لو أعتقه إلى موت فلان فقتل العبد فلانا » وكذلك إن أوصى لعبد 
رجل » أو آولاده ۳ أو زوجته » فقتله السید أو الأب أو الزوج » قالوا : لأنه لا يتهم أحد أن 
یقتل من أوصى لأبيه » أو لابنه أو لعبده ‏ آو لزوجته » لعل أن يعطيه منه شيكا ۳ انتهی . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : من أصول المالكية المعاملة بنقيض المقصود 
الفاسد كحرمان القاتل من الميراث » وتوريث البتوتة فى المرض الخوف » قال بعضهم : نما بر 
الثيب بالزنا إذا قصدت بذلك رفع الاجبار » وقال آخرون إنما منع المطلق فى الحيض من الطلاق 
فى الطهر الذى يليه ١”‏ لأنه استعجل الطلاق حيث لا يجوز فمنع منه حيث يجوز . 


(۱) إيضاح المسالك ص ۳۲۰ . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) إيضاح المسالك ص ۳۲۰ . 

. فدون ) ساقطة من م‎ ( )٤( 

(5) ستأنى هذه الأقوال انظر ص 4417 . 
«5) فى الإيضاح ( أو . . .) . 

(۷) فى الإيضاح ( أو لولده ) . 

(۸) فى الإيضاح ( أو لغيره ) . 

() إيضاح المسالك ص ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ . 
(۱۰) فى القواعد ( تلیه ) . 


{At 


وقیل : إن ''' الرجمة إنما تکون للوطء فان لم یفعل صارت للطلاق » فانصرفت عن 
مقصدها الشرعی » فان وطیء کره للمس [ما لخوف الندم » لأنها قد تکون حاملا » أو لأنها 
لا تدری بماذا تعتد » فقد لبس علیها . 

و ۳" هذان أصلان آخران لهم › وقد اختلفوا فى النکاح على الطلاق أهو من باب التعة 
فیمنع أو لا ۲۳ ؟ فیصح » وغير الالكية یخالفهم فى أصل هذه القاعدة ولا يراها معتمدة فى 
الشرع » وحکمتها أن من استعجل الشیء قبل آوانه فإنه يعاقب بحرمانه » ولذلك أبدوا ريم 
التزوجة فى العدة على تفصیل فى مذهبهم "“ . 

قوله : « وبنقيض القصد عامل إن فسد » أى وعامل بنقیض القصد إن فسد القصد . 

قوله : « فى قاتل » متعلق بعامل أى عامل بذلك فى قاتل العمد حيث لا يرث من مال 
ولا دية » وفی الموصى لوارث أو بأكثر من الثلث لقصد الضرر بالوارث حيث لا یمضی إلا 
الثلث » وفیمن قصد فساد بیع القصيل بترکه حیث * بب لا ينتفع بقصده وفیمن 
قصد إفاتة البیم الفاسد بالبيع الصحیح على ما لعیاض , لا على ما للخمی وهو الربعی وهو 
معنی /۱۲۵- قول الولف : « نهج عیاض ذا بذا لا الریعی » أى هذا الحکم فى هذا الفرع 
هو طريق عیاض لا طریق اللخمی » وفیمن هرب قبل قبض رأس مال السلم 2 بعد الاقالة 
لفسخ الاقالة حيث لا تنفسخ أو هرب برأس الال قبل دفعه للمسلم إليه إرادة فسخ السلم بالتأخیر 
حيث لا یفسخ وفیمن منع من حوز ما تصدق به حيث ۳" وجد مانع الحوز حيث لا تبطل 
الصدقة » وفیمن ارتدت ع ©) الاسلام رادة فسخ النکاح حيث لا يفسخ وکذا من ارتد فى 
مرضه قصد الفرار بماله من الورشة حيث يرثونه » وفیمن سرق نصابا فى مرار » لفلا يقطع 
حيث لا ينتفع بذلك [ وفیمن زنت وهی بكر قصد رفع إجبارها حیث لا تنتفع ] ۲ وفیمن 
اشترت بعلها قاصدة حل اللکاح حيث لا ينحل . 


(۱) فى القواعد ( لأن ) . 

(۲) فى القواعد ( أو هنان ) . 
(۳) فى م ( آم ۷ ) . 

(6) فى ح م ( حتی ) . 

(1) ( السلم ) ساقطة من م . 

0 فى ح م ( حتی ) . 

(۸) فى م ( على ) وهو خخطأ . 
() ما بين الحاصرتين ساقط من م . 


{Ao 


وفیمن حلف بالظلاق على زوجته ۲" أن لا تخرج فخرجت قاصدة محنيثه » عند 
أشهب حيث لا يحنث عنده » وشبه ما ذکر کابدال الاشية وشراء قلادة الذهب حسبما مر . 
۱ 

قوله : « والذ قدما شيعا قبیل وقته قد حرما » الذ مبتدأ وخبره قد حرم . وهذا إشارة إلى 
قاعدة من استعجل شيعا قبل أوانه عوقب بحرمانه » الذی هو العاملة بنقیض المقصود الفاسد » 
أى والذی قدم شيئا قبل وفته قد حرم ذلك الشیء ؛ ومنع منه . 

قوله : « لم يكن بتال » هو خبر ان أى اعلم أن التصدق بکل الال لم يكن تابعا 
للأصل وجاریا عليه کمن تزوج امرأة فى عدة فانها حرم عليه آبداعلی 1 تفصیل معلوم فى 
المذهب ۳ وکمن خلق امرأة أى آفسدها على زوجها فانها حرم عليه أبدا ] ۳" فى قول بعض 
أصحابنا . ومثل ذلك التزوجة ,۳ عندنا ‏ وذلك كله عقوبة على 
الاستعجال . 

قوله : « اعلمن أن التصدق ۳ لمال » - إلى آحر - هذا إشارة إلى تنبيه إيضاح 
المسالك يعنى أنه مما ينبغى أن يتفطن له ويعلم أن هذه السائل لم مجر على هذه القاعدة 
وهی من تصدق بماله كله حتى يكون غير مستطيع ليسقط عنه الحج > ومن أخحرت الصلاة 
حتى حاضت فى الوقت [ ومنشىء السفر فى رمضان للإفطار » ومژخر الصلاة إلى السفر 
للتقصیر ] ۲ . 

ومن صنع بما عنده من العين حلیا لتسقط /۱۲۵-ب عنه الزكاة 1 ومن آخر قبض 
لدین فرارا من الزكاة » ومن باع نعم الزكاة قبل كمال الحول لتسقط عنه الزكاة ] ۳" فانه لا 
يعاقب واحد منهم بنقيض مقصوده › ويعتبر ما صار إليه حاله » ووجه ذلك عند بعض الشیوخ 
أن وقت الحج موسع » وكذلك الوقت موسع فى الحائض والسافر وصاحب الحلى إنما 
صنعه قبل حصول الحول الذى هو شرط » وكذلك بائع النعم ومن أخر قبض دينه إنما 


e (۲)‏ الكبير وحاشية الدسوقى ۲ / ۲۱۸ ۲۱۹۰ ؛ عند قول خلیل : « وتأبد مریمها بوطء 
وان بشبهة , ولو بعدها وبمقدمته فيها . 5 .۰ وانظر التاج والا کلیل ومواهب الجلیل ۳ / 8۱۵ ۱۱۰ . 

(۳) ما بين الحاصرنین ساقط من الأصل وم . ۱ 

(4) فى ح م ( التزوج ) ۱ 

(5) العتمد أن التزوجة فى الاحرام یفسح نکاحها أبدا أى قبل الدخول وبعده لکن لا یتأبد التحریم » انظر الشرح الکبیر ؛ 
وحاشية الدسوقی ۲ / ۲۳۰ ۲۳۱۰ عند قول خلیل : « ومنع إحرام من أحد الثلائة » ومنح الجلیل ۳ / ۲۹۰ . 

(7) ما بين الحاصرتین ساقط من ح م . 

(۷) ما بين الحاصرتین ساقط من ح م . 


4۸٦ 


سقط عنه زكاته » لأن الأصل بقاء ما كان على ما. كان من عدم الزكاة كامال الوروث غير 
المقبوض » إنما يتأتى النظر فيه إذا قلنا من ملك أن يملك يعد مالكا ۲ والتقدير على خلاف 
الأصل . وأيضا فان هذه الأفعال إنما هی مباحة أو مندوبة بخلاف القتل » والتطليق فى المرض 
وما أشبه ذلك من المسائل التى وقعت فيها المعاملة بالنقيض فإنها دائرة بين محرم ومكروه فتأمله 
انتهى . ظ 
قوله : « فيمن تبرعت خلاف قد علم » هو إشارة إلى ذات الزوج تقصد بعطية الثلث 
فدون الإضرار بالزوج المشهور يمنعها › وهو قول ابن القاسم ۳" وأصبغ فى الواضحة وقال 
مطرف وأشهب وابن الماجشون عن مالك : إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر ”" بالزوج 
فله رده . واختاره ابن حبيب . وقيل إن ضارت بالثلث رد لا بأقل * . 
قال الامام أبو عبد الله "۳ المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى المضارة هل تعتبر فى 
الثلث فيرد ما علم أنه أراد به الضرر مما منع به ۲۳ أو لا إضرار فى الثلث فلا يرد ۳ . 
قوله : ة وما لحيض سفر » أى " وما آخر من الصلاة بمجىء حيض فى الوقت 
يسقطها فجاء أو لوقوع سفر فيه يقصرها فوقع » وفى بعض النسخ بحيض بالباء » أى يسبب 
توقع حیض » أو فى صورة حیض ۲۳ وفی بعضها كما لحیض "۳ . ۱ 
ص ۲۷۷ - وآبق ما كان على ما كانا مشمونا أو اجلا أو أثمانا 
۸ - عند التنازع بقبض وانقضا بسكت بائع طویلا آنقضا 
۹ - لشتر كبقل أو لحم بیان به ولا فخلاف یستبان /۱۲] 
۰ - إن ادعی الدفع قبيل القبض ویعده فلا وشبه الفرض ٠‏ 
0١‏ - کحال استصحب أو ما قد وقع 


(۱) تقدمت هذه القاعدة ؛ انظر ص ١51‏ . 

(۲) انظر عدة البروق فى جمع ما فى الذهب من الفروق ص 817 . 
(۳) فى م ( الأضرار ) . 

(4) انظر الرجم السایق . 

(۵) ( أبو عبد الله ) ساقطة من ح م . 

(") فى القواعد ( صنع فيه ) . 

(۷) القواعد خ ص ۱۷۶ . 

(۸ ( أى ) ساقطة من ح . 

() ( حیض ) ساقطة من ح . 

(۱۰) فى ح ( کالحیض ) . 


يديك 


ش الأصل بقاء ما كان على ما كان ۴ وهو العبر ۲۳ عنه باستصحاب الحال حتی یظن 
عدم البقاء » وقيل حتی يوقن » فاذا اختلفا فى القبض فالقول قول البائع فى الشمن والبتاع فى 
الشمون إلا أن يبين بنحو البقل واللحم مما العادة فيه شرعية القبض ‏ فان القول قوله عند 
مالك “ فى دفع الثمن » فان قبض ولم يبين فقولان للمالكية ۳ . 

أو يأتى من الزمن ما لا يمكن الصبر إليه » أو ما ينكر مثله فى ذلك البيع فالقول قول 
الشتری فى دفع الشمن عندهم أيضا ويرجع فى قبض المثمون إلى العادة "° . 

وإذا اختلفا فى انقضاء الأجل » وانقطاع الخيار فالقول قول مشترطه » إلا بقول أو فعل 
يدل على إسقاطه › فان احتمل فالأصل البناء ٩۳‏ . 

وكذلك إذا اختلف البائع والمبتاع فى مضى أمد العهدة فان فيه قولين : 

آحدهما : تصدیق البائع > لأن الشتری یحاول نقض بیع قد انعقد ۱ 

والآخر : أن القول قول الشتری استصحابا للأصل » وهو کون الضمان من البائع ^ 


() هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۸۲ . 

(0) فى ح ١‏ المعين ) . 

(۳) حکی المازرى الإجماع على اعتبار العادة هنا ؛ انظر التوضيح ۲ / ق 4۷ - ب . 

. عند مالك ) ساقطة من م‎ ( )٤( 

(۵) قال صاحب التوضيح ۲ / ق 4۷ - ب : ١‏ إن قال دفعته بعد قيض الرطب فالقول قول الدافع باتفاق ون قال 
دفصت قبل قيض الرطب فثلائة أقوال : أحدها : أن القول قول البائع وهو ظاهر قول مالك فى العتبية » والثانی : أن 
القول قول البتاع رواه ابن القاسم فى الموازية . والثالث : القول قول المشترى » فى كل ما أشكل فيه قبض لمنه 
قبل لمن المشمون » وهو قول ابن القاسم » حكاه ابن رشد ؛ وحكى غيره فى المسألة قولان » سواء قال دفعت قبل 
القبض أو بعده » آما إن لم يقبض المشترى المثمون وادعى أنه دفع الشمن فلا خلاف أنه لا يعتبر قوله » . 

(7) إيضاح المسالك ص ۳۸ ء وانظر التوضيح ۲ / ق 4۷ - أ عند قول ابن الحاجب : ١‏ وإذا اختلفا فى قبض الثشمن 
أو السلعة فالأصل بقاژهما ویحکم بالعرف فى بعضها كاللحم والبقل ۰۰۰ . 

(۷) فى ح ( البقاء » » انظر إيضاح المسالك ص ۳۸١‏ ؛ قال ابن الحاجب فى اففتصر : / ق ۱۵6 - ب : « وإذا 
اختلفا فى تعجيله وتأجيله حكم بالعرف فان لم يكن فكذلك » وقيل : القول قول البائع » وقيل : فى البعيد والقريب 
كذلك » وان اختلفا فى انتهائه - أى الأجل - فقط فالقول قول منكر التقضى » » وانظر تفصيل هذه الأقوال فى 
التوضيح : ۲ / ق 4۷ -]. 

(۸) إيضاح السالك ص ۳۸۲ - ۳۸۷ » قال ابن الحاجب فى الفتصر : / ق ١45‏ - ب « وما يطرأ واحتمل فیها 
وبعدها فمن الشتری على الاصح » قال فى التوضیح ۲ / ق ۳۷ - ب « يعنى أن ما حدث فى زمان العهدة فانه 
من البائع إذا علم أنه حدث فيها وأما إن أشكل آمره هل طرأ فى العهدة أو بعدها فذکر الصنف أن الأصح أنه من 
المشترى وهو قول ابن القاسم . . . قال : والمنقول فى اللخمى والباجى وغيرهما عن مالك أن ذلك من البائع وفى 
جعله مقابل الأصح نظر » وقد قال اللخمى : إن قول مالك أقيس لأن الأصل أنه فى ضمان البائع ووجوده بعد 
الثلاث مشكوك فيه فلا ینتقل عنه ضمان الأول بشك » . ۱ 


AA 


وكذلك لو باع عبدا فتبرأ فى العقد من الآباق ففيه قولان : 

أحدهما : أن إثبات خروجه سالا من العهدة على البائع » استصحابا لحال الضمان » . 
وهی رواية ابن نافع عن مالك فى الدونة ۳" . ۱ 

والغانى : أن على الشتری إثبات أنه قد هلك فى العهدة » وبه أحذ ابن القاسم ” 
وكذلك لو اختلف المتبايعان فى عبد بيع بالخيار وقد ذهبت أيام الخيار هل مات فى أيام الخيار 
أو بعد ذهابه » ففيه أيضا قولان » سببهما استصحاب حال کون البيع منعقدا أو استصحاب حال 
ثبوت الضمان " . ۱ 

وكذلك لو اختلفا فى تاريخ انعقاد البيع وتداعیا فى قدم العیب وحدوثه أن القول قول 
المشترى فى التاریخ 6 ۳ ۳ عقده » ' وقيل القول قول البائع استصحاپا لکون البیع 
منعقدا فلا ینتقض بالدعوی 4 

وكذلك لو زعم المشترى على رژية متقدمة أن المبيع تغير عن حالته الأولى إلى ما هو 
أدون ”“ فقال 75١حب‏ ابن القاسم : القول قول البائع . وقال أشهب : قول الشتری "“ بناء 
على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان » والأصل براءة ذمة المشترى من الشمن " . 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : الأصل بقاء الشىء لمن هو فى يده “ إلا 
بدليل ا ا ۱۳ > فإذا اختلفا فى القبض فالقول قول البائم فى 
الشمن والمبتاع فى الشمون » إلا أن يبين بنحو البقل واللحم مما العادة فيه سرعة القبض ۳ 4 
القول قوله فى دفع الشمن عند المالكية فإن قبض ولم يبين فقولان لهم > أو يأنى من الزمان ما 
لا يمكن الصبر إليه > وما ينكر مثله فى ذلك البيع فالقول قول المشترى فى دفع الشمن عندهم 
أيضا 2١”‏ وبرجع فى قبض المثمون إلى العادة » وإذا اختلفا “2 فى انقضاء الأجل وانقطاع 


. ۱۸۶ / ۲ انظر المدونة : ۳ / ۳۳۵ ۳۳۰۰ , والكافى : ۲ / ۰۷۱۲ ۷۱۳ , وبداية اجتهد‎ )١( 
لقال ی ی ی ای ات اقا‎ E ۳۸۷ إيضاح السالك ص‎ )۲( 
. ۳۸۷ انظر إيضاح السالك ص‎ )۳( 

() إيضاح السالك ص ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ . 

. ) فى ح ( دون‎ )٥( 

( انظر قولیهما فى التاج والاکلیل » ومواهب الجلیل ۶ / ۲۹۵ . 

(۷) انظر إيضاح السالك ص ۳۸۸ » وقواعد القری خ ص ۱۵۱ كما سیأتی » فإنه منقول منهما . 
(۸) فى ح ( بيده ) . 

. ) فى م ( اللحم‎ )٩( 

(۰) فى ح(أو...) 

(۱۱) فى ح ( اختلفوا ) . 


A۸۹ 


الخيار فالقول قول مشترطه إلا بقول أو فعل يدل على إسقاطه » فان احتمل فالأصل البقاء فان 
تهم على قصد الاسقاط استظهر بالیمین على الخلاف فى إيمان التهم ۳ . ۱ 

قوله : « مثمونا أو أجلا » أو آثمانا عند التنازع بقبض وانقضا » ۲۳ نصب مثمونا على 
لبدل من مفعول آبق » وباء بقبض للظرفية » وهو راجع إلى المثمون والشمن والانقضاء راجع 
إلى الأجل أى ايق الشمون عند التنازع فى قبضه على ما كان عليه من کونه بيد البائع » وأبق 
الشمن عند التنازع فى قبضه على ما كان عليه من كونه فى يد ”" المشترى » وأبق الأجل عند 
التنازع فى انقضائه على ما كان عليه من كونه لم ينقض . 

قوله : « فسكت بائع طويلا انقضاء لمشتر » أى يقضى للمشتری بدفع الثمن بسیب 
سكت البائع الزمن الطويل الذى لا يمكن الصبر إليه . وفى بعض النسخ بدل هذا - إن لم يطل 
سكت وإلا فالقضاء لمشتر > ات شاب بي وروم 


الثشنمن سكت وان طال فالقضاء لمشتر . 
قوله : « كبقل أو لحم © بیان به » أى كما یقضی للمشتری فیما جرت العادة فيه 


قوله : « ولا فخلاف استبان » إن ادعی الدفع قبیل القبض /۱۲۷- وبعده فلا » أى 
وان لم يبن بنحو اللحم والبقل وقد قبضه ثم تنازع مع البائم فى دفع الشمن بأن ادعی أنه دفع 
قبل القبض فقولان » وإن ادعی الدفع بعده فلا یصدق والقول قول البائم . 
قوله : « وشبه الفرض کحال استصحب أو ما قد وقم » شبه بالنصب ۰ عطفا على 
مشمون والحال الستصحبة إشارة إلى الفروع الذکورة » والذی قد وقع کانعقاد البیع فى 
الاختلاف فى مضی أمد العهدة وفی قدم البيع وحدوثه . 
ص د ال ا AR‏ وبدل مع أصله لا يجتمع 
۲ - وقيل إن ضعف قواه البدل كماء استعمل والخف نقل 
ش أى ومن الأصول السابقة أن الأصل لا يجتمع مع البدل » وقيل إلا أن يضعف فيقويه 
البدل . 


. ۱۵۱ القواعد خ ص‎ )١( 
. وانقضا ) ساقطة من ح‎ ( )۲( 
. يد ) ساقطة من ح‎ ( )۳( 


(4) فى م ( كلحم أو بقل ) . 
1۹۰ 


قال القاضى آبو عبد الله القری : قاعدة : لا یجتمع الأصل والبدل الا بدلیل وعن 
بعض الالكية إن ضعف الأصل ولم یسقط قواه البدل فمن لم يجد إلا ماء مستعملا » أو قلیلا 
بنجاسة » فان لم یغلب الأصل بدأ به “ کالستعمل » وأحد الأقوال فى القلیل » وصلی بهما 
صلاة واحدة » وان غلب بدأ بالبدل وصلی صلاتین . وقال الأوزاعی : فى الخف الخرق یمسح 
ما استتر ویفسل ما ظهر ۲۳ ولا دلیل على التلفیق . ورواه الولید "" صاحبه عن مالك 
وضعف ۲ فرد پاخراج الصحیحین له “ فوهم » وهذا على الخلاف فى سماع الاستبعاد » 
والحق أنه لا یقبل ون من عرف حجة على من لم یعرف » ومن أثبت حجة على من نفى ۳ . 

توله : « کماء استعمل » أى على القول بأنه مشکوك فيه فیتوضاً به ثم یتیمم لصلاة 
واحدة . 

قوله : « والخف نقل » أى نقل عن مالك أنه یجمم فيه بين الغسل والسح › وذلك 
فيما [ذا لم يكن ساترا نحل الفرض » وهی رواية الولید بن مسلم عن مالك . 

قال الشيخ ابن عرفة : ولا یمسح على غير ساتر کل محل الغسل ؛ وروی الولید یمسح 
ویفسل ما بقی فغمزه الباجی بأن هذا إنما يعرف للأوزاعى » وهو كثير الرواية عنه ۳" ومال إليه 
المازرى » ورده ابن عبد السلام بأنه أحد رجال الصحیحین ولم یوهمه أحد . 

قلت : قال الروی (* والذهبی ۲٩‏ فيه ۱۲۷-ب عن بعضهم مدلس ولم یفصله ٩‏ 


(۱) أى يبد بالماء الستعمل » أو القلیل بنجاسة ثم یتیمم ویصلی صلاة واحدة . 

(۲) انظر التمهید ۱۱ / ۱۵۲ وبقول الأوزاعى قال الطبری . : 

(۳) الولید بن مسلم أبو العباس الأموى مولاهم الدمشقى عالم الشام » روی عن يحبى بن الحارث والأوزاعى وغیرهما 
وروی عنه أحمد » واسحاق وغیرهما ؛ ولقه ابن عدی ومحمد بن سعد » وقیل عنه مدلس › قال الذهبی : لا نزاع 
فى حفظه وعلمه ؛ وانما الرجل مدلس ( ت ۱۹۵ ) انظر الجرح والتعدیل ١5 / ٩‏ ۱۷ وتذكرة الحفاظ : 
۱ - :۳۰ » وتهذيب التهذيب ۱۱ / ۱۵۱ - ۱۵۵ . 

. آی ضعفوا روایته عن مالك‎ )٤( 

(۵) أى رد تضعيفه بأنه قد خرج له فى الصحيحين > كما سيأتى عن ابن عبد السلام . 

() القواعد ۱ / ۲۳۸ - ۳۸۹ . 

(۷) انظر اعتراض الباجی فى النتقی ۱ / ۷۷ . 

(۸) فى ح م ١‏ المرى ) ولعلها أصح ولعله محمد بن على بن قاسم الأنصارى شهر بالمرى > قال الونشریسی : شيخنا 
ومفيدنا المقدم أبو عبد الله ( ت ۵۸14 ) » انظر وفيات الونشريسى ص ٠٠١‏ ؛ ولقط الفرائد ص ۱۵۸ أو لعله 
الزی « الحافظ » يوسف بن عبد الرحمن محدث الديار الشامية ( ت ۷۶۲ ) انظر ترجمته فى الدرر الكامنة 
6 / 0۷ والأعلام ٩‏ / ۳۱۳ . 

)٩(‏ الامام الحافظ شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان » الذهبى صاحب التصانیف الفيدة › الورخ 
الإسلامى الکبیر ؛ آشهر من أن يعرف ( ت ۸٤۷ه‏ ) انظر مقدمة کتابه العبر فى آخبار من غبر : ۱ | د - ع . 

(۱۰) قال الذهبی بعد ذکر تولیقه وعلمه : وإنما الرجل مدلس فلا يحتج به إلا ذا صرح بالسماع » تذکرة الحفاظ ۱ / 
4 . 


۹۱ 


ومقتضی کلام الثلائة انفراده بالرواية . ونص کلام ابن رشد ومفهومه عدم انفراده ١١‏ 
والاقتصار على مسحه دون غسل ما بقی . قال روی على › وأبو مصعب ”" والولید : یمسح 
على مقطوع الحرم أسفل من الکعبین وزاد الأوزاعى غسل ما بقی . 
ص ۲۸۲ - بفاسد فى الحال لا تواعد كعدة بيع طعام ورد 
٤‏ - ما ليس عندك کذا وما منع ات اون ات قدا تعر 

ش الأصل والقاعدة منم الواعدة بما لا يصح وقوعه فى الحال حماية ۳ . 

قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : أصل مالك منع الواعدة بما لا يصح وقوعه 
فى الحال حماية 1 ومن ثم منع مالك ] ۳" الواعدة فى العدة "۳" وعلی بيع الطعام قبل 
قبضه "" ووقت نداء الجمعة ۳" وعلی ما لیس عندك » وفی الصرف ۰ 3 مشهورها النع ] ^ . 

والها : الكراهة "° و 5 شهرت "۲ أيضا ۳۳ لجوازه فى الحال » وشبهت بعقد فيه تأخیر 
وفسرت پم 6۱۳ الدونة (۱۳( انتهی . 


کالصرف وقد اختلف فيها فيه ٩۵‏ . 


. 7١5 / ١ انظر البيان‎ )( 

(۲) أحمد بن أبى بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف » أبو مصعب الزهرى المدنى » روى 
عن مالك الموطأ وروی عنه الدراوردى » وابن أبى حازم وغيرهم ؛ وروی عنه الجماعة - لكن النسائى بواسطة - 
وغیرهم ؛ قيل مات وهو فقيه أهل المدينة ( ت ۲8۲ ه ) انظر : تهذيب التهذيب ١‏ / ۲۰ , والعبر ٠١‏ / ۳4۳ . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۷۸ . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من القواعد . 

(۵) انظر الشرح الکبیر ۲ / ۲۱۷ » والتاج والا کلیل اور ۳ ۲۳۳۱۲ ۰ . 

(7) انظر ٍیضاح السالك ص ۲۷۸ . 

(۷) انظر الرجع السابق » ومختصر ابن الحاجب ق ۱4۳  -‏ . 

() ما بين الحاصرتین ساقط من القواعد » أى مشهور الدونة » انظرها ۳ / ٩۱‏ . 

(0) انظر مراهب الجلیل 4 / ۳۰۹ ۰ ۳۱۲۰ . 

() فى ح ( وشهر ) . 

(۱ ( وشهرت أيضا ) ماقطة من القواعد . 

() فى ح ( فى ) . 

0 القواعد خ ص ۱۳۸ . 

(4) أى اختلف فى المدونة فى المواعدة فى الصرف . 


۶۰۹ 


ابن رشد : فتکون فیها ثلاثة آقوال ۲۳ : ولیس كما قال » والفرق آنها فى الصرف 
فإنما "" يتخيل فیها وقوع عقد فيه تأخیر ‏ وهی فى الطعام قبل قبضه کالواعدة على النکاح 
فى العدة » وإنما منعت فیهما لان إبرام العقد محرم فیهما فجعلت الواعدة حریما له ولیس 
زرا نیقی بعرم ل ا الم لح حي لمم 
۳( 
يفهمه وهو ظاهر ` . 
قوله : « وما منع للوقت » ما واقعه على البيع ونحوه ؛ والراد بالوقت وقت نداء 
الجمعة » وسمع بمعنی قبل ؛ أى بخلاف تخريجه اللخمی فى بيع الطعام قبل قبضه فانه غير 
مقبول . ۱ 
ص ۵ - تبیحم محظورا ضرورة كما لذى اضطرار وعلاف علما 
57 - فى كسفاجج ربا وسائس بسالم * واأخضر بيابس /۱۲۸ 
۷ - فى سنة ولجس كعك . 
ش قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : من الأقوال الجمهورية الضرورات تبيح 
احظورات ”“ وأصل ذلك ابت فى الميتة ۲۳ والخمر للغصة › ومال الغير ۳ واخختلف المالكية 
فى إباحتها للربا ونحوه کالسافر والمضطر يأتى إلى دار الضرب بتبر فيدفعه وأجرة العمل ويحسب 
ما نقص ثم يأخذ فى مقابلة الباقى مسكوكا 0 وكمسألة دار الإشقالية ۳ والسفاج ۲ 


(۱) انظر ما نقله المواق عن ابن رشد فى التاج والإكليل 4 / ۳۰۹ . 

(۲) فى ح م ( إنما ) ولعلها أوضح . 

(۳) إيضاح المسالك ص ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ . 

(4) فى م ( أو أخضر) . 

( هذه القاعدة فى إيضاح المسالك بلفظ ( الضرورات تبيح احظورات ) ص ١6‏ وهی قاعدة من القواعد العامة التى 
ا ل ال و ا ا ا وقد 
ذكرها مفرعة على قاعدة : الضرر يزال » وفرعها صاحب الوجيز فى إيضاح قواعد الفقه الكلية على قاعدة المشقة 
جحلب التيسير » انظره ص ۱۷۵ - ۱۸۰ . 

() أى دليل ذلك قوله تعالى : < فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا الم عليه € [ البقرة : آية ۱۷۳] وهذا بعد ذكره ریم 
الميتة . 

(۷) انظر إيضاح المسالك ص ۳۹۵ . 

(۸) انظر المرجع السابق » والتاج والإكليل 4 / ۳۱۸ . 

(۹) فى ح ( الاشمالية ) أى دار الوزن من شقل الدراهم وزنها ؛ انظر هامش إيضاح المسالك ص ۳۹۵ . 

(۱۰) قال الأبى : السفاغ : برأآت یعطیها قابض السلف لدافعه ليقبض ما فیها من وکیله بذلك البلد الآخر » زکمال 
إكمال العلم 4 / ۲۹6 وقال : إن الشهور فى هذه المسألة النع . 


457 


والستاس بالسالم فى المسغبة » والدقیق والکمك للحاج بمثله فى بلد آخر . 

قال مالك : يسلف ولا يشترط 9 والأخضر فى وقت الحصاد باليابس فى الجماعة ر کبیع 
النجاسة . 

الشها : المشهور يجوز ما اختلف فى جاسته لا ما أجمع عليه "" ومن ثم قيل المشترى 
أعذر فيها من 3 > وأصله القياس على الرخصة المباحة للضرورة كالقرض والقراض 9) 
والجعل والعرية *" والمساقاة ونحوها وقد تقدم مثله ‏ . 


له : « فى سنة » أى مجاعة . 


ص فوع الوم دوج وا اخر بعد الوقت قرضا رسما 
۸ - كعكس أولا 
سس أى من آخر ما وجب له عد مسلفا ”° و عكسه من عجل ما لم يجب عليه هل يعد 


مسلفا ليقضى من ذمته إذا حل الأجل > إلا فى القاصة وهو الشهور » أو مؤديا »> ولا سلف 
ولا اقتضاء وهو المنصور » لانه إنما قصد إلى البراءة والقضاء ۲۳ ومن أجل الأصل الأول لم 
يجز بأن يأمره بصرفه ولا أن يسلمه لكلا يكون تأخيرا لمنفعة ‏ ون أسلمه إلى نفسه ففسخ دين 


۰ 0) 
فى دين 8 


وعلى الأصل الثانى : صرف اللؤجل 3" ومسألة الغرس فى بيوع الآجال ٩۳‏ أن يسلم 


فرسا فى عشرة أثواب إلى أجل ثم یه SE DEEL‏ نف a‏ 


() إيضاح المسالك ص ۳۹۵ . 

(۲) انظر المدونة ۳ / ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ وإيضاح المسالك ص ۳۹۵ . 

(۳) ( والقراض ) ساقطة من ح . ۱ 

(8) فى ح ( العارية ) كما فى القواعد . 

(۵) القواعد خ ص ۱۳۵ وانظر فى هذا الدونة : ۳ / ۲۱۸ ویضاح المسالك ص ۳۲۵ ۳۱۱۰ . 

(7) هذه القاعدة فى ایضاح السالك ص ۳۳۸ . 

(۷) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۳۳۹ . 

(۸) فى ح ( تأخیر النفعة ) . 

)٩(‏ انظر إيضاح السالك ص ۳۳۸ ۰ وبداية المجتهد ۲ / ۲۰۵ ۰ ۲۰۹ وقواعد القری خ ص ۱۳۲ كما سيذكره 
الولف . 

(۱۰) إيضاح السالك ص ۳۳۹ . 

۱ . أى من الدونة‎ )١١( 

(۱۲) انظر إيضاح السالك ص ۳۳۹ » وأصل المسألة فى الدونة ۳ / ۱۸۵ ۱۸۰۰ . 


4 


قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : قال المالكية : من أخر ما وجب عليه عد 
مسلفا » ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه ولا أن يسلمه لعلا يكون تأخيرا بمنفعة [ وان آسلمه. 
إلى نفسه ففسخ دين فى دين » ومن ذلك أن يقرض /۱۲۸-ب فى مسألة ] ”2 الحمار فى 
كتاب الآجال وهی باع حمارا بعشرة إلى أجل » ثم استقال منه فرده وديناراً نقدا » قال فى 
المدونة ۲۳ : لا يجوز » لأنه بيع وسلف » وضع وتعجل » وذهب بذهب » وعرض غير يد بيد » 
فتفرض ٩۳‏ الدینار :۲۶ مؤجلا إلى أبعد من الأجل "۴ ولا خلاف بينهم فى منعه "° . 
وقال آیضا : قاعدة : الشهور من مذهب مالك أن العجل کالسلف لیقبض "۲" من ذمته 
إذا حل الأجل إلا فى القاصة » والنصور أنه مود » ولا سلف › ولا اقتضاء » لأنه نما قصد 
إلى القضاء والبراءة » وعلیه مسألة الفرس فى بيوع الآجال أن یسلم فرسا فى عشرة أثواب إلى 
أجل ثم يشتريه بخمسة منها ويسترد معه خمسة » قال فى المدونة ۲0 : لا يجوز , لأنه إن كان 
يساوى دون الخمسة دخله ضع وتعجل » أو فوقها فحط الضمان » ولأنه بيع بخمسة والخمسة 
الاخرى سلف من المعجل يأخذه من ۲ ذمته ۲۲۲ . 
قوله : « أولا » راجع إلى قوله : « كعكس » أى المؤخر سلف باتفاق » واختلف هل 
العجل سلف أو لا ۲ . 
۳ .. نفى ما قد أدى إثباته إليه أولى عدا 
8 - من فروع جعل عبد مهرا كمعتقين ادعيا أقرا 
۰ - وقبض مهر أمة ومن شهد بعتق أو حمل وشبهها . . . 
ش كل ما أدى ثبوته إلى نفيه فنفيه أولى ۲۳ ومن ثم إذا جعل رقبة العبد صداقا 


. ما بين الحاصرتين ساقط من ح‎ )١( 

(۲) انظرها ۳ / ۱۸۲ ۰ ۱۸۷ . 

(۳) فى ح ( فیفرض ) . 

(4) فى القواعد ( الدین ) . 

(۵) فى القواعد زيادة ( فیکون كأنه اشتراه بسلعة على أن آخره بالدینار إلا بعد من أجله ) . 
() القواعد خ ص ۱۳۲ . 

0 فى ( یقبض ) . 

(۸) انظرها ۳ / ۱۸۵ ۱۸۱۰ . 

(9) فى ح ( فى ) . 

(۰) القواعد خ ص ١4١‏ . 

( فى ح(أملا). 

(0) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۰۵ . 


410٥ 


لزوجته ۲۳ فسد النکاح ؛ لأن صحة کونه صداقا بلزم منه ملکها له ويلزم منه فسخ النكاح » 
وپلزم من فسخه ارتفا ع الصداق » لأنه قبل البناء » ويلزم منه عدم کونه صداقا ۳ . 

و ل موی و : لا تقبل شهادتهما » لأا 
لو قبلناها لصارا رقيقين "۳" وبالرق تبطل الشهادة » فلو صحت لبطلت فتبطل ۳ . 

CANE 
ثبوت الخیار يرفعه » إذ لو اختارت لسقط الصداق » وإذا سقط بطل عتقها بصيرورة السيد مدينا‎ 
وإذا بطل عتقها /۱۲۹- بطل خيارها ۲۳ وإذا شهد شهد رجل مع آخر على عتق عبد فعتق وقبلت‎ 
شهادته » وشهد ذلك الرجل مرة ة أخرى فردت شهادته بجرحه فشهد العبد المعتق فيه بالجرحة‎ 
فلا تقبل شهادته لأنها ۲۳ إن قبلت شهادته ثبتت جرحة ”" الشاهد فاذا ثبتت بطل عتق العبد‎ 
وإذا ۳" بطل سقطت شهادته » وإذا سقطت لم يصح مجريحه للشاهد » الام ع فيه‎ 
ثبتت ۳" شهادته » وإذا ثبتت صح عتق العبد » > وإذا صح عتقه صحت شهادته » وإذا صحت‎ 
. ۲٩ شهادته صح جريحه » ودارت المسألة أبدا‎ 

وإذا توفى وله أمة حامل » وعبدان » وله عاصب فيعتق العاصضب العبدين » وتلد الأمة ابنا 
ذكرا فشهد العبدان بعد عتقهما أن الأمة كانت حاملا من سيدها المتوفى » فان شهادتهما لا 
موز » لأن فى إجازة شهادتهما إبطال عتقهما ٩۱۳‏ . 

وإذا زوج عبده من حرة بصداق ضمنه لها » ثم باع منها العبد بالصداق قبل الدخول › 
فإنه لا يصح البيع ؛ لأنه لو صح لملكت زوجها » ولو ملكته لفسخ النكاح » ولو فسخ لسقط 
مهرها , وإذا سقط المهر بطل البيع ۳" . 


(۱) أى لزوجة العبد . 

() إيضاح المسالك ص ٠٠١‏ وانظر التاج والإكليل ومواهب الجليل ۳ / 1۷۱ . 
(۳) ( و) ساقطة من م . 

(4) انظر إيضاح المسالك ص 4۰5 والتاج والإكليل ومواهب الجليل " / ٠١١‏ . 
(6) إيضاح المسالك ص ٩۰۱۰ ٩۰۵‏ . 

(0) فى ح ( لأنه ) . 

(۷) فى ح ( جرحته ) . 

(۸) فى م ( فافا ) . 

. ) فى م ( بطلت شهادته‎ )٩( 

(۱۰) انظر إيضاح السالك ص ٠٠٠١‏ . 

(۱۱) انظر إيضاح السالك ص 8۰51 . 

(۶ إيضاح السالك ص 1٠8‏ . 


٤۹٦ 


واذا اشتر: ى اثنان عقارا دفعة واحدة » فلا شفعة لاحدهما لأنها لو وجبت لأحدهما 
لوجبت للآخر » ولو وجبت لهما لزم أن لا يجب لهما ۲۲ . 

وإذا عدله رجلان فلا يجوز له جريحه لاحداهما مع غیره بجرحة قديمة قبل تعدیله لأن 
فى ذلك إبطال تعدیله ۳" . 

وإذا قال متی طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا "۳" وهی الملقبة بالشريجية ‏ . 

قال تاج الدین "" وقد کثرت فیها التصانیف » واشتهر إشكالها من زمن زید بن 
ابت ۳ رضی الله عنه » وقیل : الشافعی » وقیل : الدنی ۲" وقیل ابن سریج 0 وأخطاً من 
جملها من مولدات ابن الحداد ۳" وان كانت فى فروعه فلیس كل ما فى فروعه ما ولده » وإنما 


(۱) انظر الرجم السایق ص 4۰7 ؛ ومواهب الجلیل ۵ / ۳۲١‏ فى أثناء ذکره لشروط الشفعة . 

(۲) إيضاح السالك ص 1٠5‏ » فكل أمثلة هذه القاعدة منقولة منه . ۱ 

(۳) قال القرافی : « قال أصحابنا : إذا قال : إن وقع عليك طلاتی فانت طالق قبله ثلائا ونيا كرب لاك ( 
الفروق ۷٤ / ١‏ » وانظر إيضاح المسالك ص ٩۰۷‏ » والتاج والإكليل ٤‏ / 14 . 

(4) فى ح م ( السريجية ) كما فى الإيضاح ء قال المواق : قيل هذه المسألة تسمی الشريحية ؛ التاج والاکلمل 
4 ۱ ۱4 . 

(۵) تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبد العزیز » رئيس القضاة » كان ماما فقیها عالا حافظ حامل لواء الذهب الالکی 
بمصر ؛ أخذ عن الشیخ خلیل تلیفه وبه تفقه » كما أخذ عن غيره » وعنه أخذ أئمة منهم الأقفهيسى ؛ والشمس 
البساطى » والبکری » وغیرهم ؛ له تاليف مفيدة منها : شروحه على مختصر خلیل » الكبير ؛ والأوسط » والصفیر 
( ت ۸۰۵ ) » انظر : شجرة اللور ص ۲۳۹ ونیل الابتهاج ص ۱۰۱ » وشذرات الذهب ۷ / ٩٩‏ . 

() زید بن ابت بن الضحاك » أبو سعيد الأنصارى » الصحابى الجلیل کالب الوحی لرسول الله & » وأحد الذین 
حفظرا القرآن على عهد النبى عله » وعرضه عليه العرضة الأخيرة » والذى کتبه فى الصحف لأبى بكر » لم عثمان " 
رضی الله عنهم ( ت 40 ) انظر الإصابة ۳ / ۲۲ ۲۳۰ ؛ ومشاهیر علماء الأمصار ص ۱۰ ؛ وصفة الصفوة 
۱ ۰۶ - ۷۰۷ » وطبقات خليفة بن خهاط ٩۰ ۰ ۸٩‏ . 

(۷) فى ح م ( الزنی ) كما فى الایضاح » وهو إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل أبو إبراههم الزنی صاحب الشافعی من 
آهل مصر » كان زاهدا ؛ عالما مجتهدا » قوى الحجة » قال الشافعى فى حقه : المزنى ناصر مذهبى ( ت 174ه ) , 
انظر طبقات السبكى ۲ / ٠٠١ - ٩۳‏ ء والبداية والنهاية ۱۱ / 3 ۰ ووفيات الأعيان ١‏ / ۲۱۷ - ۲۱۹ . 

(۸) أحمد بن عمر بن سريج » أبو العباس الشافعى القاضى بشيراز لم ببغداد بلغت كتبه أربعمائة كتاب شرح المذهب 
ولخصه » تفقه على الأنماطى والزعفرانى » وأبى داود » وتفقه عليه أبو القاسم البطرانى وغيره ۱ ت ١1ه‏ ) انظر 
" طبقات السبكى ۳ / ۲۱ - ۳۹ , والبداية والنهاية ۱۱ / ۱۲۹ وتاريخ بغداد 4 / ۲۸۷ - ۲۹۰ وفيات الأعيان 
۱ ۰ ۱۷ . 

)٩(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن الحداد » أبو بكر المصرى أحد فقهاء الشافمية الكبار » والقضاة الفضلام » أخذ الفقه 
عن أبى سعيد بن عقيل الفربایی » وبشر بن نصر » ومنصور بن إسماعيل الضریر وغيرهم » من مؤلفاته الفروف فى 
الفقه الشافعى » شرحه كثير من الفقهاء ( ت 1744ه ) وانظر طبقات السبكى ۳ / ۷۹ - ۹۸ » ومفتاح السعادة 
ط ۰-۳ ا ا ل ال ا ۰ هاء ۱۹۸۰م دار الآفاق 
الجديدة بیروت . ۱ ۱ 


4۹۷ 


تسبت لابن سریج لقوله : هو ودهماء الشافعية لا یلزمه شىء “ لأنه لو وقع مشروطه وهو 

تقديم الثلاث » ولو وقع مشروطه لنع وقوعه » لأن الثلاث تمنع ما بعدها . 
ومذهبنا أن قوله قبله لغو فيقع عليه الباشر وتمام الثلاث من ۳ المعلق ۴۳ . 
قال الأستاذ الطرطوشی ‏ : هو الذی نختاره /۱۲۹ب 0 


قال ای دي : قاعدة : كل حكم يقتضى إلباته رفعه أو رقع مو- موجبه 
9 خیار الأمة أعتقت تبل البناء وقد e‏ اليد الصداق > ولا مال له » ۳ ثبوته 
يعيدها إلى الرق لوجوب بيعها فيه » وذلك یسقط الخيار » فإثباته لها يقتضى رفعه عنها . 
وقيل : الصداق دين طار "2 باختيارها فلا يرد له ۳" العتق المتقدم . 

وقيل : لها الخيار ثم تباع فى الصداق » إذ ذاك هو موجب الأحكام » وهی قاعدة 
إجراء الأحكام على ما تفتضيه > وعدم الالتفات إلى العوارض 1 وعلی هذه القاعدة لا جب 
المقاصة » وفی الکتاب قولان ۸ 


قوله as‏ 
للمجهول ؛ وألفه لإطلاق القافية » فجعل مرفوع على النيابة . 
ويحتمل أن يكون أمرا وألفه بدل "“ نون التوكيد الخفيفة فى الوقف فجعل منصوب 

على المفعولية . 


(۱) هذا هو أظهر الوجهين عندهم » انظر الوجيز ۲ / 8" . 

() فى م( والمعلق ) . 

(۳) هذا هو قول ابن شاس وغيره » أنظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 4 / 14 . 

(4) محمد بن الوليد بن محمد بن خلف » أبو بكر » القرشى الفهری » المعروف بابن زندقة الطرطوشى الأسكندرى 
الإمام الفقيه العالم الجليل ؛ العامل صحب با الوليد وأخذ عنه ؛ ورحل إلى المشرق ودخل يغداد » وسمع من أبى 
بكر الشاسى » وغيره ؛ وعنه .أخذ من لا يعد كثرة ؛ منهم أبو طاهر إسماعيل » وأبو بكر بن العربى وغيرهما » من 
مؤلفاته تاج الملوك » وكتاب كبير فى مسائل الخلاف ( ت ١٠7هه‏ ) انظر الدییاج ص 775 - ۲۷۸ وبغية 
الملتمس ص ۱۲۵ » وشجرة النور ص ١74‏ ۰ ۱۲۵ ء ووفيات الأعيان : ۱ / ۲۱۲ . 

(6) انظر إيضاح المسالك ص ۰۷ ۰ ٩۰۸‏ . 

50 فى ح ( طاريا ) . 

(۷) ( له ) ساقطة من ح . 

(۸) القواعد خ ص ۷۹ , ۸۰ . 

( فى ح م زيادة ( من ) . 


- ۸ 


ص مش مه ی ی i EIN‏ 

۱ - فى متلف قيمته أن قوما فى الحلى والقبر حلاف علما 

5 - کالغزل والجدار باج قد عزا الثل فى العرض ومنها أبرزا 

۳ - ومثل مثلى سوى ما صریا مع جزاف والخلاف رويا 

4 - فى القرض والغصب بموضع الغلا كالما بمعطش وشبه نقلا 
ش قال فى إيضاح المسالك : الأصل أن من أتلف مثليا فعليه مثله إلا فى المصراة » لأجل 
اختلاط لبن البائع بلبن المشترى » وعدم تمييز المقدار » وفى الجزاف » وغاصب الاء فى 
المعاطش ومحل عزته » وتسلفه ۲ فى موضع غلائه على الشاذ النصور » والأصل أن من أتلف 
مقوما فعليه قيمته إلا فى مسألة الحلى المتقدمة على قول ابن القاسم ۳ وأشهب . 

والغزل على ما سلف من الخلاف » والجدار » ومن دفن فى قبر متعديا على رأى 
سحنون "۲" » تنبيهان : ٠‏ ۱ 

الأرل اد ان دیق ا TTT‏ 
والشاة » اللتين فى التجارة والصناع /۱۳۰- وغيرهما من مسائل المدونة *" القضاء بالشل 
فى العروض كمسألة الرفد ۲ فى كتاب الغصب ”© ومسألة المخدمة فى كتاب أمهات الأولاد ”© 
من أخدم أمته رجلا سنين ثم وطئها فحملت منه كانت له أم ولد فى ملائه » وتؤخذ منه 
مكانها أمة تخدم فى مثل خدمتها » وقيل : تؤخذ منه قيمتها فيؤاجر منها خادم » وبهذا ۲۳ 
الرأى أعنى القضاء بالمثل فى المقوم كان يحكم آخر امجتهدين بفاس . القاضى أبو يحبى 


. ) فى الإيضاح ( ومتسلفه‎ )١( 

( فى الإيضاح ( مالك ) . 

() إيضاح المسالك ص ۳۲۶ . 

(4) انظرها ۳ / ۲۹۱ فى کاب الجر ند ذکر ه سل الا ؛ انظر کتاب تضمین الصناع منها | ۳۸۵ . 
( فى ح ( الرفق ) . 

() انظر الدونة 4 / ۱۸۲ ١‏ ۱۸۳ و ۱۸۷ ۱۸۹۰ . 


(۷) انظر الدونة ۳ / 14 . 
(۸) فى م ( وهذا ) . 


1۹۹ 


| أبو بكر بن خلف الواق ”© فيما حکی ٩۳‏ أبو الحسن الصقير عن ی محمد صالح ۲۳ عن 
شیخه أبى محمد بن تاعز پزت ۴٩‏ . ۱ ۱ 

وصرح القاضی أبو الولید الباجی رحمه الله تعالی بأنها رواية عن مالك . 

وفی صحة الاعتراض عليه عند الحذاق نظر لانه ثقة لقة راسخ القدم “ 

الثانى : قال بعضهم : الأصل قضاء ما فى الذمة بمثله » فان تعذر » أو تعسر رجع إلى 
القيمة » ومذا أصل مذهب مالك فى ضمان ما ۲۳ سوی الکیلات » والوزونات والعدودات 
بالقيمة » آعنی التعذ ر أو التعسر > وتاویل حديث القصعة ۳ وهو معترض بالقرض وبثبوته فى 
الذمة سلما فإن انقطع اعتباره كالفلوس يترك التعامل بها فمشهور مذهبه القضاء بالمثل » والشاذ 
بالقيمة ‏ " انتهى 

وعنى ببعضهم القاضی أبو ۲۳ عبد الله المقرى . 

وبمسألتى الحلی والغزل ما تقدم فى فاعدة الوزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل 
e‏ دی دی ات ی لکن 
الولف تبع القری » والله أعلم . 


Career‏ ا و مسق اب 
بن قول » وآبا عبد الله بن الرمامة وغيرهما ؛ وسمع منه ابن القطان ؛ له تنبيهات ؛ ومقالات مفيدة ( ت ۹۰٥ه‏ ) 
انظر : التكملة لکتاب الصلة ۱ / ۲۲۱ . 

(۲) فى الإيضاح زيادة ( الشيخ ) . 

(۳) صالح بن محمد ؛ أبو محمد الهسکوری الفامی شيخ للغرب علما وعملا كان یضرب به المثل فى العدالة 
والصلاح ؛ آخذ عن أبى موسى عيسى وغيره ؛ له تاليف فى الفقه مشهورة ( ت ۳۱ه- ) , انظر الديياج ص 
۹ ۰ ۱۳۰ وشجرة النور ص ۱۸۵ , والفكر السامى ۲ / ۲۳۲ . 

(4) لم اجد له ترجمة . ۱ 

(6) إيضاح المسالك ص ۳۲۵ ۳۲۱۰ . 

() ( ضمان ما ) ساقطه من م . 

(۷) عن أنس رضی الله « ١‏ أن النبى عله كان عند بعض نسائ فأرسلت أحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها 
طعام » فضربت بیدها فكسرت القصعة ؛ فضمنها وجمل فيها الطعام وقال : كلرا وحبس الرسول والقصة حتى 
فرغوا » فدفع القصعة الصحيحة وحيس المكسورة » البخارى ( الفتح ) : © / ۱۲4 المظالم » باب إذا کسر قصعة أو 
شیا لخیره » ورواه غیره بعدة ألفاظ . ۱ 

(۸) إيضاح السالك ص ۳۲۳ ؛ ۳۲۷ . 

) . . ۰ فى ح م ( أبا عبد الله‎ )٩( 

(۱۰) انظر إيضاح السالك ص ۳۲۳ ,2 374 . 


قال القری » آثر الکلام السابق ٩۳‏ : فیقوم منه قاعدة وهی إذا فقد المعنى القصود مع 
وجود العين احسوس » فهل يجعل الحکم تابعا للمعنى فیقدر بعدمه عدم العين أو للعين ۳۳ 
وجود العنی کمدمه قولان وقد نقدم مثله ۳" . 

وابن بشير یقول : سبب * الخلاف هل الستقر فى الذمة شىء معين أو [نما 
وقعت العاملة بها يشرط الانتفاح » يعنى للعرف » وهما لو صرحا بذلك فسد القرض والشرط 
العادى لا يزيد على القولى ”“ نعم قد يراعى ا ا ا ات تن نفی الضرر عن 
الجانبين /۱۳۰سب . 

ومن هنا استصعبت القضاء ايراد قيمة النقد من الشورة ۲۳ إلى بيت البناء ورأينا أن ذلك 
موكول إلى محاسن العادات مأمور به ۳* بمقتضی الجریان على ما اقتضته مكارم الأخلاق ولا 
ينتهى إلى حد الوجوب الشرعى الموجب للقضاء به » لأنهما لو شرطا ذلك ابتداء لم يجز إلا 
بمعرفة الشورة وقدر الانتفاع * بها وأجله ثم فيه ۳ النكاح والبيع إلى غير ذلك مما لا يخفى 
على من منح فضل تأمل ٩‏ . 

قوله : « باج قد عزا » أى لمالك . قوله واا آی ومن الدونةآقیم ر فی 
العروض . قوله : « ومثل مثلی » هو بالرفع عطفا على قيمته هذا إن كان رد ماضیا مبنیا 
للمجهول › وان كان أمرا کانا منصوبین . 
ص ۲٩۰‏ - لاکبر الضرین ینفی الأصغر من ذلك الجار ومن يحتكر 

5 - وصاحب الاء أو الفدان وضرس وشبه للساطان 


۷ - وحکمان وسفينة سیر بجر صاحب القليل للكثير 


(۱) وهو قوله : « الأصل قضاء ما فى الذعة بمثله » ؛ انظر القواعد خ ص ۱۳6 ۱۳۹۰ . 

(۲) ( أو للمین ) ساقطة من القواعد . 

(۳) فى ح م ( نحوه ) كما فى القواعد . 

(4) ( سبب ) ساقطة من م . 

(©) فى القواعد ( القولین ) . 

: انظر التوضيح ۱ / ق ۱۵۳ , وقیل‎ ٠ الشورة : بفتح الشين المتاع وما يحتاج البیت ؛ والشورة : بالضم الجمال‎ )١( 
الشوری یفتح الشین اللباس وفی الحدیث : « أقبل الرجل وعلیه شورة حسنة وبضم الشين الجمال » ؛ انظر تاج‎ 
. ) العروس ۳ / ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ ء والشوار : متاع البيت » ومتاع رحل البعير . الصباح ۱ / ۳۲۷ ( شور‎ 

(۷) فى القواعد ( بها ) . 

( فى الأصل ( الارتفاع © وما ألبتناه موافق لما فى القواعد . 

() فى القواعد ( قيد ) . 

. ۳۷۸ القواعد خ ص ۱۳۱ وانظر خریر الکلام فى مسائل الالتزام ص‎ ٠١ 


۸ - كثورأو دجاجة أو دینار كذاك سنور جدار أزيار 

۹ - وشبهها واصل شرع القضا بمایعم کعدی ۳ وما مضی 
ش إذا اجتمم ۳" ضرران أسقط الأصغر الاکبر ۳ ومن ثم جبر المحتكر على البیم ”24 
المسجد إذا ضاق "۴۳ وجار الطريق والساقية إذا أفسدها السيل ۳" وبيع الماء لمن به pF‏ 
على زرعه ومعه الثمن "“ وصاحب الفدان فى قرن الجبل إذا احتاج ۳ الناس إليه "“ وصاحب 
الجارية والفرس يطلبهما السلطان فان لم يفعل جبر "۲ الئاس ۰۳ . 

وخلع الحكمين ۳" والسفينة إذا خافوا غرقها فإنه يرمى منها ما ثقل من المتاع » ويغرم 

أهل السفينة ما رموا على قيمة ما معهم من التاع ٩۳‏ والأمیر الکافر يطلب شراءه من ربه من 
أو سان کک و + أر عرية عليه الأب ی ۱ 


قال فى إيضاح المسالك : ومن تغليب أحد الضررين ثور وقع بين غصنين ۳ » أو دينار 
وقع فى محبرة رجل » أو دجاجة لقطت فصا فيجبر /1۳۱- صاخب القليل منهم على البیع 
لصاحب الكثير . وانظر مسألة الخوابى والأزيار والجملين والسنور والجدار 2١١‏ انتهى . 

الإمام المازرى بعد أن ذكر الخلاف فيمن غصب حجرا أو خشبة بنى عليها ۳ أو لوحا 
أدخله فى سفينة أنشأها عليه وبناه » على اعتبار شد الضررين باعتبار ذات الضرر ومن يلحقه من 
حيث كونه غاصبا وغير غاصب ۳۳" قال : وكذا غصب خيط خيط فى جرح إن لم يستلزم 
نزعه اتلاف عضو أدمى من محترم أو حدوث مرضص به مخوف فان لم يستلزم ذلك أو استلزم 

۶ فمختلف فيه بين الشافعية 9 1 


() فى ح ( کفدا ) . 

() فى ح زيادة ( فى ) . 

(۳) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ٠١‏ ° . 

)٠١ ١ 8756 ©, 4(‏ انظر المرجع السابق . 

(9) فى الأصل ( اجتاح ) . 

( فى الأصل » و ح ( خير ) والتصحيح من م » والإيضاح . 

(۱۲ ,۱۳ ا ای ی ۱۰-۸ . 

(۱۵) انظر ما سيأتى ص ۵۰۳ - 5۰6 . 

() إيضاح السالك ص ۳۷۱ . 

(۱۷) فى ح زيادة ( بناء ) . 

(۸) انظر شرح التلقین 4 / ق ۲۱6 -]- ۲۱۷ - ب 

(۱۹) قال الغزالی : لو غصب خخيطا » وحاط به جرح آدمی أو حیوان محترم غير ماکول » وکان فى نزعه خوف هلاك » 
لم ينزع » إذ يجوز الفصب بمثل هذا القدر ابتداء . . . فان مات اثجروح أو ارند ففی النزع حلاف » لأن فيه مثله » 
انظر بقية السألة فى الوجیز ۱ / ۲۱۳ . 


ه٠.‎ 


ومن هذا الأسلوب لو أن كبشا أدخل رأسه فى قدر لغير ربه لا لسبب من أحد لكليهما 
لم يضمن أحدهما لصاحبه شيا وهو من جرح العجما » وكذا دخول دينار فى دوات غير ربه لا 
يمكن إخراجه منها إلا بكسرها » وكان شيخنا إذا ذكر هذه المسألة يحكى أن جملين اجتمعا 
فى مضيق لا يمكن مجاة أحدهما إلا بنحر الآخر فحكم بعض القضاة بنحر أحدهما » ويشتر تركان 
فى الباقى كالمطروح من السفينة لنجاتها › انتهى باختصار ۲۳ . 

ابن عرفة : ونص الازری فى كتاب الغصب من شرح التلقين : وما يجرى فى هذه 
الأبواب *" لو أن كبشا أو ثورا أدخل رأسه فى ۳ قدر طباخ ثم لم يمكن إخراج رأسه منها فإنه 
إن كان لصاحبه سبب فى تمكينه من إدخال رأسه فى القدر » مثل أن يكون هو سائقه أو قائده » 
فإنه إذا کسرت قدر الطباخ يتخلص الثور يضمن *۲ صاحب الثور قيمة القدر ؛ لأنه لإفسادها 
صان ماله » وهو السبب فى تعرض ماله للتلف » ولو كان الطباخ هو السبب بأن وضعها وضعا 
لا تسلم معه فما جرى فيها من تشبث الثور وصاحب الثور لا سبب له فإنه لا يضمن صاحب 
الثور قيمة القدر » وكذلك لو كانا غير مفرطين جميعا لم يضمن صاحب الثور قيمة القدر » 
لأن جرح العجما جبار » وكذلك لو دخل فصيل ناقة دارا وأقام فيها حتى /۱۳۱-ب عظم 
جرمه فلم يقدر أن يخرج من الباب فإنا إذا كسرنا الباب لنتمكن "*" من إخراجه كان على 
صاحب الفصيل غرامة ما أفسد من الباب لأنا صنا ماله بافساد غيره . قال : وهذه المسائل ری 
على ما نبهنا عليه من اعتبار الضرر والموازنة بين الضررين "“ فى كتاب الاستغناء ۳" . 

قال بعض أهل العلم فى الدجاجة تلتقط الدراهم أو اللؤلؤة : أنه ما “ كان من ذلك 
أكثر من قيمة الدجاجة فعلى صاحبها أن يذيحها بعد أن يدفع إليه صاحب الدراهم » أو اللؤلؤة 
قيمتها لربها , إلا أن يشاء صاحبها أن يأخذها مذبوحة فله ذلك » وما كان أقل من قيمتها فلا 
شىء له على صاحبها . 

دقل بعض لین ۴۳ فى اشر يدل فريه فى فرع شجرة لا بطي أحد ترعه ‏ أ 


. ق ۲۱۷ ب - ۲۱۸ ب ملخص منه كما قال‎ / ٤ انظر شرح التلقين‎ )١( 
) فى شرح التلقين ( هذا الأسلوب‎ )۲( 

(۳) ( فى » ساقطة من الأصل ؛ رم وهى مثبتة فى شرح التلقين . 

. فى ح م ( ضمن ) كما فى شرح التلقين‎ )٤( 

. فى ح ( ليتمكن ) كما فى شرح التلقين‎ )٥( 

(5) إلى هنا انتهى النقل من شرح التلقين » انظره 6 / ۲۱۸ - ب . 

(۷) فى ح ( الاستفتاء ) . 

(۸) فى ح ( إنما ) . 

. لعله یقصد به الداودی كما سیذ کر عنه هذا القول‎ )٩( 


ينظر إلى قيمة الثور وقيمة الغصن فان كان الغصن يساوى اکثر من الثور ذبح الثور مکانه ولم 
يقطع من الشجرة شىء > ومصیبته من صاحبه » وان كانت قيمة الثور أكثر من قيمة الذى 
یقطع من الشجرة لیتخرج الثور » قطع منها ما يتمكن به إخراج الثور عنها وقيمته على 
صاحب الثور . ۱ 

خلیل : فرع لو كان بالدار أزيار ۲ ونحوها فأراد البائع (خراجها فلم یسمها الباب » أو 
كان فیها بعیر صغیر فكبر "" ولم یخرج من الباب فقال ابن عبد الحکم لیس على صاحب 
الباب قلعه ويذبح هذا بعیره » ویکسر جراره . 

ونزلت باشبيلية فکتب ۳ بها إلى القیروان » فقال الشیخ أبو عمران : الاستحسان أن 
يهدم الدار “ ويبنيه البائع إن لم يبق بعد البناء عيب » وان بقى بعده عيب ينقص الدار ' قيل 
للمشتری : ادفع قيمة الجرار » فان أبى » قيل : للبائع ابن له ا > فان أبى تركا 
حتى يصطلحا » وقال أبو بكر بن عبد الرحمن إن علم البتاع بها ووقع الشراء على أنها للبائع 
لزم "۳ إخراجها وان لم يعلم وكان الذى يهدم يسيرا أهدمه وأصلحه ۲۳ انتهی . 

البرزلى : ونزلت مسألة وهی إن قطا عمى وفرغت منفعته فاستغنى فيها شيخنا الإماء””" 
فأفتى بوجوب إطعامه وأن لا يقتل » وكذلك ما ایس من منفعته لكبر أو عيب وكذا ذيح 
القطوط الصغار والحيوان الصغار لقلة غداء أمهاتها » أو راحتها من ضعفها /۱۳۲- والصواب ‏ 
فی ذلك كله عندى الجواز ۳" لارتكاب أخف الضررين لقوله ل : « إذا التقی ضرران نفى 
الأصغر للأكبر » 3 انتهی . 

فالی مسألة القطوط الصفار » والأعمی 7 صاحب الایضاح ۱۳۲ بالسنور أو ۲ الهر 


پسسر ۰ 


(۱) فى التوضیح ( جرار ) 

(۲) فى التوضیح ( ثم کیر ) . 

۰ فی اتوضیح ( وکتب ) . 

(4) فى التوضیح ( الباب ) وهو أصح لقوله ( ويينيه ) . ٠‏ 

(©) فى التوضیح ( لزمه ) . ۱ 

(7) التوضیح ۲ / ق ٩۲‏ ب . 

(۷) يقصد به أبن عرفة . 

(۸) هذا هو قول ابن القاسم وغيره » انظر [كمال [کمال المعلم © / ۳۷۳ » رانظر القصة فيه حکاها عن ابن عرفة عن 
أبى على حسن الغمارى . 

(5) لم أجد » حديثا » وإنما هو قاعدة . 

(۱۰) انظره ص ۳۷۱ . 


مه 


وسثل ابن الفخار ”© عن ثور دحل حائط رجل فاحتك إلى شجرة فدخل رأسه بين 
غصنین فيها > ولم يقدر على [خراجه , فأجاب : إن الثور إن دخل الحائط ليلا قرضت قرونه 
وخلصت الشجرة » ون دخله نهارا 5 قطعت الشجرة وخلص الثور لأن على أصحاب الواشی 
حفظها بالليل وعلی آمحاب الحوائط حفظها بالنهار انتهى . 
٠‏ قال الداودى ”" : ينظر إلى الأقل منهما قيمة فان كان الثور أقل منهما قيمة من 
الا غصان ذبح الثور ول قطعت الأغصان وأعطى صاحبها القيمة . 
3 قال القاضى و عبد الله المقرى : قاعدة : شرط انعقاد البيع الرضى 9 آثر وا على 
0 0 بیع العمال إذا أكرهوا جائز ۲ ۱ 
لت : وکذلك آمن ای الحق علی لیم لعارض من الموارض کے اا عطش 
أو حاف علی زرعه » واحتکر وجار السجد إذا ضاق والسیل ” إذا أفسد الطریق » وصاحب 
الفدان فى: معقل إذا ۲۳ احتیج إليه » وصاحب الفرس أو الجارية يطلبها السلطان فإن لم يفعل 
جبر لاس + هكذا فى الذخيرة ۳ ۰ 
٠‏ وفی 0 لابن حزم أن هذا لا يجير إجماعا 6 ۰ 


: أصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة كما فى هذه السائل , قال المالكية : 
ولذا د ۷ الدواب ار فى الزرع بموضوع لا زرع فيه » تتقى عليه فان تعذر تقدم إلى 


() محمد بن إبراهيم بن غلف ؛ أبو عبد الله الأنصارى المالقى يعرف بابن الفخار ء العالم النظار الفقيه الحافظ المحدث 
العارف بالرجال » والشروط » كان يحفظ صحيح مسلم ؛ وستن أبى داود » سمع من ابن العربى » والقاضى عیاض 
وغيرهما » وسمع منه كثيرون منهم أبناء حوط الله » وأبو جعفر بن عميرة (٠‏ ت ٠ه‏ ) » انظر شجرة النور ص 
۱۹ > والعبر فى آخبار من غبر ۳ | ۰۲ ٠‏ ء وشذرات الذهب ٤‏ / ۳۰۳ . 

(۲) آحمد بن نصر آبو جعفر الداودی الأسدى » من أئمة المالكية بالغرب كان بطرابلس » وبها أصل کتابه فى شرح 
الموطأ المسمى النامی » لم انتقل إلى تلمسان » كما آلف عدة کتب أخرى منها کتاب التداعی فى الفقه والنصيحة 
قی حل خارف وقیر تالک ( بت ۰۷ وشات مت ی نی و ار 
۷ص . ۱ 

۳ القواعد خ ص ١48‏ 5 

۰ (4) القواعد خ ص ۱8۹ .: 

() فى القواعد ( والنبل ) , 

(5) ( إذا ) ساقطة من م . ٠‏ 

(۷) انظرها النجزء الخامس بتجقيق یله الحسن عمر ۲ / ۵۳۸ . 

(4) القواعد. خ ص ۱8۹ وانظر الإجماع لابن حزم ص ۹۵ . 

0 کی تراد 1 روا ؟ + 


أصحابها أن یضمنوا ما أصابت ليلا أو ) نهارا » وإلا فلیلا لأن عليهم حفظها لا نهارا لأن 
الغالب على أرباب الحوائط حفظها بالنهار”" . 

قال فى إيضاح المسالك : وانظر المعيان والساحر والضارب على الخطوط 7" انتهی . 

الشيخ ابن عرفة : وكان ٩‏ القضاة ببلدنا ينفون من ظهر عليه الضرب على الخطوط بعد 
تاد( بحسب اجتهادهم إلى بلاد الشرق » فبعث فقهاء المشرق إليهم بالتعقب /۱۳۲- 
عليهم فى ذلك وقالوا : آنتم فعلکم هذا کمن اراح نفسه من معتد فى محله بارساله على غیره 

من السلمین » فاجابوهم بأن المنفى لا قدرة له على خطوط من وصل إليهم لعدم مارسته 

خطوطهم )1( التهى . 

وفى حكاية الأبى لهذه الحكاية : فأجيبوا بأن مفسدته ليست محققة الوقوع عندكم » 
فإنه لا يعرف شهودکم ولا خطوطكم إلا بعد مدة وعمر ۲ وقد لا يحبى إليها : » فلم نبعث 
إليكم ل مود محف ۸) انتهی . ۱ 

المازرى : قال العلماء : ينبغى أن يتجنب من عرف بإصابة العين ويحترز منه » وينبغى 
للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس [ وان يلزم بيته ] ۳" ون كان فقيرا أجرى عليه رزقه ویکف 
أذاه عن الناس وضرره أشد من ضرر أكل الثوم الذى منعه كله دخوله المسجد ١”‏ لقلا يضر 
بالناس ومن ضرر المجذوم الذى نهاه عمر ۳" عن مخالطة الناس » ومن ضرر رر المواشى العادية 
التی أمر بتغريبها 1۲۲( 


. ) فى ح ( ونهارا‎ )١( 

(۲( ا ٩‏ وانظر [كمال (کمال العلم 4 / 4۷5 . 

(۳) إيضاح السالك ص ۴۷۲ ٠٠,‏ 

. ) فى م ( كانت‎ )٤( 

(5) فى ح ( تأديب ) . 

() انظر إكمال [كمال المعلم 4 / 4۱۰ . 

(۷) ( وعمر ) ساقطة من ح ؛ وفى [كمال [كمال المعلم ( وعسر ) . 

(۸ [كمال إكمال المعلم ؛ / 1۱۰ . 

(۹) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

() روى البخاری وغيره عن جابر أن النبى عله قال ٠:‏ من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا - أو قال : فليعتزل مسجدنا . » 
الحديث . الفتح ۲ / ۳۳۹ الأذان » باب ما جاء فى الثوم النى والبصل » والكراث وقد رواه فى عدة مواضع . 

(۱۱) روى عبد الرازق فى مصنفه ۱۱ / ۲۰۵ أن عمر رضى الله عنه قال لمعيقيب الدوسى أدنه فلو كان غيرك ما قعد 
منى إلاكقيد » وكان أجذم . وعن الزهرى ( ان عمر قال لمعيقيب : أجلس منى قيد رمح » وعزاه الحافظ فى الفتح 
للطبرى : ۱۵٩ / ٠١‏ وانظر : اختلاف العلماء فى عزل اجذومین فى الفح ١١١ / ٠١‏ . 

(۱۲) فى ح ( تغرییه ) . 


0۰" 


وقال القری آیضا : قاعدة : العمل بالراجح ۲۲ واجب بالاجماع فتسقط " الفسدة 
الرجوحة للمصلحة الراجحة [ إذا تضرر الجمع » بخلاف ما اختلف فيه المالكية وغیرهم من 
مخالطة يسير الحرام ] ۴۳ لکثیر الحلال لا مکان الجمع بالابراء والقسمة وغیرهما ۳" . 

قوله : « من ذلك الجار » أى للمسجد » أو الطريق » أو الساقية . 

قوله : « والشبه » هو الجارية » قوله : « وحکمان » أى خلعهما » قوله : « وسفينة » 
أى فى الرمی منها » قوله : « أو دجاجة » أى لقطت فصا . 

قوله : « أو دینار » أى وقع فى محبرة رجل . قوله : « یجبر صاحب القلیل للکثیر » 
هی قاعدة داخلة فیما قبلها وأمثلتها ما بعدها » وکذا قوله : « وأصل شرع القضاء بما يعم ٠‏ 
أى أصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة وقوله : « کعدا » آی کذات عداء وهی البهيمة 
التى تتعدى فى الزرع تباع بموضع لازرع فيه تتقى عليه . قوله : « وما مضى » أى " فى 
أصل القاعدة من مسائل الجار والمحتكر وصاحب الاء أو الفدان ۰ أو الفرس أو الجارية . 
ص ۰ - آخف مكروهين أو خطرین ‏ إن لم يكن بد كفى ضرين /۱1۳۳- 

۱ - قدم كبقر وعراة وکنا مضطرأوما من نكاح أنفذا 

ش قال فى إيضاح المسالك : إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران » ولم يمكن الخروج 
عنهما وجب ارتكاب أخفهما » وقد يختلف فى بعضها [ كبقر الميت رجاء الولد والمال ] "° 
وكالعراة فى الضوء ‏ قيل : يجلسون ويومون ۳ وقيل : یقومون ویقضون 1 وكأكل المضطر 
ميتة الآدمى ] "“ وکامام الخوف فى الحضر يصلى بإحدى الطائفتين . 

قيل : ينتظر الثانية جالسا استصحابا » وقيل : قائما » لأنه فرض » ويقبل الطول ثم 
اختلفوا هل يقرأ » أو يسبح » والأصل القراءة ۲ . 


. فى ح م ( الراجح ) ساقطه‎ )١( 

(۲) فى القواعد ( فسقط ) . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من القواعد . 

() القواعد خ ص 1۵ . 

(۵) ( أى ) ساقطة من م . ۱ ۱ 

(7) ما بين الحاصرتین : هذه المسألة لم تأت فى الایضاح فى هذا الکان وستأتى فيه بعد هذا . 

(۷) فى ح ( الوضوء ) . 

(۸) فى ح ( یژمان ) فى الایضاح ( ويومئون ) . 

(۹) ما بين الحاصرتين : هذه المسألة لم يأت بها صاحب الایضاح فى هذا الکان وستأتى بعد هذا . 

(۱۰) فى إيضاح المسالك زيادة ( وكبقر الميت رجاء الولد رالمال النفيس » وكأكل المضطر ميتة الآدمى ) ذكرهما هنا . 


ی ۱ 


و کانفاد المالكية ما سوى أبن عبد الحكم والمغيرة »> وابن مسلمة »> وروایة حمدیس عن 
مالك واختیار ابن لبابة ۲۳ وقول الشافعی ۲۳ وأکثر العلماء والأئمة » نکاح الثانی فى مسألة 
الوليين بالدخول » وكإنفاذهم به ما فسد لصداقه بصداق المثل » وما عقد بالولاية العامة أو 
الخاصة › وليست بولاية إجبار » وبالطول کون 8 صوايا » ونظرا أو نتفل حکما کفوات 
البيع الفاسد بالقيمة * انتهى . 

وقال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : إذا تقابل مکروهان » أو محظوران أو ضرران 
ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب » وقد يختلف فيه کالعرایا فى الضوء "۲۶ 
قيل : يجلسون وبومون ٠‏ وقيل : يقومون ۳" ویقضون › وكإمام الخوف فى الحضر يصلى 
بإحدى الطائفتين » قيل : ينتظر الثانية جالسا استصحابا » وقيل : قائما » لأنه فرض » ویقبل 7 
الطول » ثم اختلف هل يقرأ » أو يسبح والأصل القراءة » وكبقر الميت رجاء الولد أو المال 

النفيس > وكأكل الضطر ميتة الآدمى > وکله فى مذهب مالك * ۰ 
۱ وقال أيضا ° : ترجج المفسدة على المفسدة فيسقط اعتبارها ارتكابا بأخحف الضررين عن 
تعذر الخروج عنهما » كإنفاذ المالكية - إلا ابن عبد الحکم نکاح الثانی فى مسألة الوليين 
بالدخول ۲۳۲ وكإنفاذهم به ما فسد لصداقه على صداق المثل » وما عمد بالولاية العامة 
والخاصة ليست بولاية إجبار /۱۳۳-ب ۳" وبالطول وكونه ۲۲۳ صوابا أو ينتقل حكمها 
كفوات البيع الفاسد 27 بالقيمة [ هذا أصل مالك وخالفه الشافعى فيه على الجملة 9" . 


( تقدمت ترجمته ص ۱8۲ . 

(۲) قال الغزالى فى الوجيز ۲ | ۸ ؛ وإذا باهر نان وعقدا مع شخصين فالصحيح السابق ) . 
(۳) فى الإيضاح ( وكونه ) . 

() إيضاح السالك ص ۲۳4 - ۲۳۹ . 
( فى ح ( فى الوضوه ) . 

(5) ( و) ساقطة من م . 

(۷) فى ح ( وقبل ) . 

(8) القراعد ۲ / 1۵1 , 1۵۷ . 

. ) فى القراعد زيادة ( قاعدة‎ )٩( 

(۰) ( و) ساقطة من ح . 

(۱۱) فى ح م ( (جبارية ) كما فى القواعد . 
(۱۷) فى م ( وبکونه ) . 

(۱۳) نی القراعد ( پالفاسد ) . 

(۱4) القواعد خ ص ٩۳۰ ٩۲‏ . 


۵ ۰ ۸ 


: « أخف » ] ۲۳ هو مفعول مقدم . 

ول ۰ کی ری کار لاعت فى ال خن كنار 
ص ۱ فصل 
ش انظر ما الكلى الجامع للقواعد المذكورة فى هذا "۳" الفصل حتى عقد لها فصلا يخصها 
ومن البعيد أن يقال : عقد هذا الفصل ل يتوهم أنه يسقط الشىء وهو لا يسقطه » كالنسيان لا 
يسقط الرجرب » وكالشك فى حصول الشرط لا بسقط المشروط » وكذا شهادة النفى لا تسقط 
شهادة الإثبات بل الأمر بالعكس » وقال إسماعيل ۳ : شهادة القتل ساقطة ٩٩‏ . 

وکذا آخذ من بيده الال لخرجه لا يسقط ضمانه بل یقرره ولا شکال فى بعد هذه 
الناسبة وتکلفها > وعلی تسلیمها فما وجه دخول تبعية الربح للمال مخت هذه الناسبة » وما هو 
الکلی الجامع لها وللأربع المذكورة معها » والقری ذکر قاعدة الشك فى الشرط بوجب الشك 
فى الشروط (* وقاعدة لا يسقط الوجوب بالنسیان ۳" وقاعدة النسیان لا يجعل التروك من 
المأمور به مفعولا فى الطهارة ۳ وقاعدة الخطاً لا يكون عذرا فى إسقاط الأمورات فى 
الصلاة ۲۲ وقاعدة الناسی أعذر من الفطی *۲ وقاعدة لا یفترق العمل من النسیان فى باب 
سقوط المأمورات فى الصوم ١”‏ وأما قاعدة النافی مقدم على الثبت فلم يذكرها أصلا والولف 


4 . ما بين الحاصرتين ساقطة من ح‎ )١( 

(۲) فى الأصل ( فى هل ) . 

© نمال بن احق بن تايل بن حماد + لز اسحاق + قي + الجهضمی الأرضن موی کل جریر + اصله من 
البصرة » كان فقیها محصلا على درجة الاجتهاد » حافظا معدودا فى طبقات القراء وأئمة اللغة أذ القراءة على 
قالون ٠‏ وسمع أباه والقعنبى ؛ والطیالسی وغيرهم و ا ا وس 
والبغرى ٠‏ وابن الأنبارى وغيرهم ؛ وتفقه به كثيرون بالعراق من المالكية › له تاليف كثيرة منها : موطأه » وأحكام 
القرآن ؛ رالبسوط فى الفقه ؛ ومختصره » وكتاب فى الفرائض » وشواهد الموطأ كتاب عظيم وغير ذلك ( ت ۳۸۲و 
4ه ) انظر : الديياج ص ٩۲‏ - ۹۵ وشجرة النور ص 58 ۷۱۰ . 

ای سرا ای ی و ا ل اك ل 
ذلك اليوم , نتسقط شهادة القتل عنه ٠‏ . 

(6) انظر القراعد ١‏ / ۲۹۳ . 

() انظر القراعد ۱ / ۳۱۱ . 

(۷) انظر المرجع السابق ۱ / ۳۲۸ . 

(۸) انظر الرجم السابق ۲ / ۳۷۳ . 

)٩(‏ انظر الرجع السابق ۲ / 556 , وانظر خ ص ۱۱۸ حيث ال قادة الا نیا اليه ای 

300 ی ا ن ۳ 


غيرها انظر ذلك . 
ص ۲۰۲ - لا يسقط الوجوب بالنسیان وفى ضعيف مدرك قولان 
۳ - فى مس نضح وترتيب علم کقبلة تسمية فور نعم 
04 - كفارة تسقط عمن لم یطاً وعنه شهر وبعذر أسقطا 
۵ - فى ملوع حج وصلاة وصيام طواف قادم عكوف وائتمام /۱۳4] 
51 - وعمرة إذ ‏ لزمت من شرعا وفى التمام نظر قد سمعا 
ش قال القرافى فى الذخيرة : نظائر ۲۳ الأصل : أن الواجب لا يسقط بالنسيان » وأسقطه 
مالك ۲۳ - رحمه الله - فى خمسة مواضع : فى النضح » وفى إزالة النجاسة » وفى الموالاة 
فى الوضوء » وفى الترتيب فى المنسيات وفى التسمية على الذبيحة ““ على القول بالوجوب › 
- فى هذه الخمسة » لضعف مدرك الوجوب فیها “ بسبب تعارض المأخذ » فقوى الإسقاط بعذر 
النسیان ٠‏ انتهی . 
وقال القاضی آبو عبد الله القری : قاعدة : الأصل أن لا یسقط الوجوب بالنسیان على 
ما نحققه بعد . 
قال القرافى : وأسقعله مالك فى خحمس نظائر » منها : الموالاة لضعف مدرك الوجوب 
فيها "“ وهذه قاعدة أخرى . 
أن ضعف مدرك الوجوب يوجب سقوطه بالنسيان » وقيل فى قوله : إذا نسى 
التسمية أكلت ۰ إنما قال ذلك لفهمه أنها نما تشترط مع العمد ۳ أو لمراعاته الخلاف 
کالنجاسة ۹( ۱ ۱ ۱ 


( فى ح ( إذا) . 
(۲) فى الذخيرة زيادة ( حمسة ) . 

(۳) ( مالك ) ساقطة من ح . 

(4) فى الذخيرة ( والتسمية فى الذكاة ) . 

(©) ( فیها ) ساقطة من الذخيرة . 

(۷) الذخیر: ۱ / ۱۸۶ . 

(۷) أى لضعف دلیل وجوب ؛ الوالاة . 

(۸) ای أن التسمية تشترط فى الذكاة حالة الذکر » وتسقط حالة النسيان . 
(9) القواعد : ۱ / ۳۱۱ ۶ ۳۱۲ . 


01° 


وقال أيضا : قاعدة : النسیان لا یجعل التروك من المأمور به مفعولا > فاذا تذکر الاء فى 
رحله أعاد . 

وثالنها لابن القاسم : فى الوقت » بل “ یجمل الفعول من احظور متروکا إلا بدلیل ° 
يزيده وضوحا أن النسیان ضد الذ کر لا ضد الوجود ألا تدری أنه لو نسی الحدث » أو لعة » أو 
غسل الرجلین ۳( أو الرقبة قبة وصام )4( أو الثوب وصلی عاریا يغد ۱ 

وقال أيضا : قاعدة الناسی أعذر من الغطىء على الأصح لأن ۳ التفريط مع الخطىء 
اکثر منه مع الناسی فمن ثم جاء الثالث أن التتابع ينقطع بالخطاً » دون النسیان » وهو ۳" 
للمالكية © .20 

قاعدة : لا يفترق العمد من النسيان فى باب سقوط المأمورات ولا العذر من الاختیار 
بخلاف ثبوت المنهيات فيهما » هذا هو الأصل . وقد اختلف المالكية فى انقطاع التتابع 
بالنسيان ی فى ۱۰ اختلافهم افر بات المأمورات ارف باب المنهيات ۳ 

وقال أيضا : قاعدة : الخطأ لا يكون عذرا فى إسقاط المأمورات عند محمد » وقال 
النعمان : عذر وفرقت بين تيقنه ۲۱۳ وظنه كما مر ۲۳ . 

وقال آیضا : قاعدة : اختلفوا فى /74١حب‏ الحاق الخطىء بالناسى » والفرق أن 
ا وقد قیل يتكليفه *"2 انتهی . ۱ 


. ) فى ح ( بان‎ )١( 

(۲) فى القواعد زيادة ( و ) . 

(۳) فى القراعد زيادة ( ومسح ) . 

(6) أى أن من عليه کفارة ظهار » ويملك رقبة فنسیها وصام » ثم تذکر أنه يملك رقبة لم یمذر . 

(ه) القواعد ۱ / ۳۲۸ . 

(5) فى ح ( لا التفريط ) . 

(۷) فى ح م ( وهی ) كما نی القواعد . 

(۸) القواعد ۲ / 671۵ ء والعنی أن هذا القرل للمالكية . 

. ۰) فى الأصل ( فى الشیان‎ )٩( 

(۱۰) فى القراعد ( لاختلافهم ) . 

. 617 / ۲ القواعد‎ )١١( 

() فى ح ( تبعيته ) . 

(۱۳ القواعد ۲ / ۳۷۲ وانظر ما أشار إليه بما تقدم في ۲ / ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ ٠‏ وانظر قول الشافمية : فى حلية العلماء 
۲ / ۲۳ والوجيز ۱ / ۳۸ ۰ وفى قول الحنفية تببين الحقائق ۱ , وبدائع الصنائع ۱ ١١8‏ . 

() فى ح ( میز ما ) . 

. ۱۱۸ القواعد خ ص‎ )١5( 


۵۱ 


وزاد المؤلف على الخمسة السابقة القبلة » وهو بناء على الشهور أن من صلی لغیر القبلة 
ناسيا يعيد فى الوقت لا أبدا ۲۳ وقد اعترض على ابن الحاجب قوله : ويعيد الناسى والجاهل أبدا 
على اهر 20 

وفی التوضيح فائدة : لمان مسائل المذهب فيها على 55 أمع الاک را والسقوظ مغ 
النسيان » إزالة النجاسة » والنضح » والموالاة فى الوضوء » وترتيب الصلاة » والتسمية فى 
الذييحة » والكفارة فى رمضان » وطواف القدوم » وقضاء التطوع من صلاة وصيام واعتكاف 
أعنى إذا قطعه ”2 عمدا من غير عذر » لزمه ۲۴ القضاء » وان كان لعذر لم يلزمه ٩‏ ,0 

قوله : « لا يسقط الوجوب بالنسيان » البيت » فى طرة على هذا بخط المؤلف من 
القواعد : لا يسقط الوجوب بالنسيان إلا إذا ضعف مدركه » وقيل : لا يسقط بحال علیها فيما 
ضعف مد ركه ما ذكر من جس » وتسمية » وموالات » وترتيب » وكفارة وتسمية انتهى . 

وهذا يشعر بأن الصحيح عنده من القولين فيما ضعف مدركه السقوط ولذا بنى عليه 
الفروع المذكورة » وهو الشهور أيضا فيها » وضعيف مدرك بالإضافة وفتح الميم: والراء وهو 
المأخذ » والدليل يعنى ما ضعف مدركه من كتاب أو سنة أو ج ٠‏ والتقدير وفى "° 
سقوط ۳" وجوب ضعیف مدرك بالنسیان قولان . ۱ 


د وفی جس » يدل من ضعيف مدرك ی و 
ادن أو وجوب » أى علم سقوط أو وجوب ضعيف مدرك فى جس وما بعده » أى 
فى غسل مس ونضحه وترتیب الصلاتین 2 فائتتين ن أو حاضرتین لکنه شرط فى الحاضرتین 
دون الفائتتين فاستقبال قبلة وتسمية ف الذكاة » وفور فى الطهارة » وهو هو الوالات ۰ 


قوله : « نعم کفارة تسقط عمن لم يطأ ؛ يلأ بإيدال الهمزة ألفا > أى نعم تسقط 


. ۱٩۱ تقدم مثلها ص‎ )١( 

(۲) فى الفتصر الفقهی ق ۱٩‏ ب ی و ود بش ل مد انا 
الأقوال فى ذلك - قال : د الأحسن ما وقع فى بعض انسخ ويعيد الاس فى الوقت والجاهل أبدا ) التوضیح ۱ / 
e‏ ۱ ش 1 

() فى ر لزم ) 

(۵) فى التوضیح ( لم يلزم ) التوضیح ۱ / ق ٩‏ - ا . 

() ( وفى ) ساقطة من ح م . 

(۷) فى ح م زيادة ( وفى ) ولعلها هى الساقطة أولا . 

(۸) فى م ( صلاتین ) وهی أصح . 


o1۲ 


الکفارة عمن أفطر فى رمضان بغير الوطء ناسیا كالأكل والشرب نامیا . 
قوله : « وعنه شهر » أى وشهر سقوطها عن الواطیء ناسیا » ومقابل الشهور قول 
ابن /۱۳۵- الاجشون آنها يجب فى نسیان الجماع وإكراهه ۳" . 
والحاصل الاتفاق على السقوط فى الفطر بغير الوطء ناسیا أو مکرها , أو مغلوبا وکذلك 
الوطء علی الشهور ۲( ۱ 
قوله : « وبعذر أسقطا » - إلى آخره - ی آسقط فقضاء نی لو ام وما بعده 
بسبب العذر » على معنی أنه إن قطع شيئا منها لعذر كالغفلة والنسیان والغلبة ۳" فلا قضاء ولا 
وجب عليه » لانها لا زمة بالشروع بخلاف غیرها من التطوعات , فلا جب بالشرو ع کفسل 
الجمعة > ووضوء التجديد فله أن يقطعه بعد الشروع فيه » وكذا 4 الوقف كبناء قنطرة فلا 
يلزم إتمام بنائها بالشروع » بل يجوز القطع فقوله  :‏ إذ لزمت من شرعا » أى فيها هو علة 
المفهوم من قوله : « وبعذر أسقطا » إذ مفهومه يجب القضاء حيث لا عذر » و تقييد تقييد الطواف 
بالقادم احترازا عن ”“ طواف الإفاضة الذى هو ركن من أركان الحج فيرجع إليه ناسیه من 
بلده ولا ينجبر بالدم 9 ولا فا لا طوفة التطوعية هی كطواف القدوم فى هذا الحكم من 
باب الأولى . 
وفی التوضیح عند قول ابن لحاجب : ومن قطع نافلة عمدا لزمه إعادتها ۲۳ بخلاف 
الغلوب © فائدة : هذى © إحدى الاشیاء السبعة التی تلزم بالشروع فیها وهی : الصلاة » 
والصوم 6 والاعتكاف 6 والحج 6 والعمرة 0 والطواف 6 والائتمام ونظمها بعضهم فقال ۰ 
صلاة وصوم ثم حج وعمرة یلیها طواف واعتکاف وائتمام 
یعید هم 0 من كان للقطع عامدا لعودهم فرض عليه والتزام 


(۱) انظر الاشراف على مسائل الخلاف ۱ / ۲۰۰ والتوضیح ۱ / ق ۱۸۳ - | . 
(۱) انظر المرجعين السابقین . ۱ 

(۳) ( والغلية ) ساقطة من ح . 

(4) فى م ( وکذلك ) . 

۱ (۵) فی ح م ( من ) ١‏ 

( انظر : الختصر الفقهی ق "٩۰‏ - أ - ب . 

(۷) فى ح ( إعادته ) . 

(۸) الفتصر الفقهی ق ۳۶ ب . 

() فى ح م ( هذه ) 

(۰) ( هم ) ساقطة من ح . 


o1۳ 


انظ ما د کر من لزوم الاعادة فى الائتمام فان الظاهر عدم لزومه " " انتهی ۰ 
وهکذا وجدنا هذین البیتین فی ارج ¢ ولا یصح وزن الأول 6 وی الثانى استعمال 
مح ا ا 
بالشروع ؛ وان ة إن قطعت ٩‏ عمدا بغير ضرورة أعيدت » وان قطعت غلبة لم تعد وهی : ۱ 
الصلاة » والصوم ؛ والحج » والعمرة ٠‏ والطواف ا ند ۷ وقد كنت 
نظمت هذه السائل بقولی ۷ب 
صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف 55-5 وائتمام مکمل 
إذا قطعت عمدا بغير ضرورة أعيدت لزوما كيف عدا احصل 
خلیل حکی ذا القول فى شرحه الذى کی لا لت عل سيل 
۱ أعنى أن 9 صلاة 9 التطوع وصومه وحجه ف وعمرته و طوافه واعتکافه ومن اتم فی 
فريضة یمام ۳" ا یجوز ن تلیس بشیء من ذلك قطعه لغیر ضرورة » وتلزم الاعادة فيه إلا مع 
الغفلة ومثاله بين فى الستة الأولى » ومثل السابع أن یقتدی ۳" فى فرض بغیره ثم يريد الانتقال 
إلى الانفراد لم يصح له > ولو فعل بطلت صلاته > وأما مع الغفلة مثل أن يغلب إمامه الحدث 
تب ی وی مس ری وی او 0 


(۱) التوضیح ۱ / ق ۱۱۵ - ب ۱ ۱ 5 

(۲) آحمد بن محمد بن عبد الله أبو العباس القلشانی قاضی الجماعة » الشیخ الامام الحافظ لذهب مالك تولی قضاء 
تونس والخطابة يجامعها الأعظم ۽ أعذ عن والده » وابن عرفة » والخبربنی وغیرهم وعنه القلصاری وغيره » له شرح 
على الرسالة » وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعی فى سبعة أسفار وشرح الدونة ( ت ۸۱۳ ) , انظر شجرة 
النور ص ۲۵۸ . ۱ 

(۳) کرر فى الأصل كلمة ( وان قطعت ) . 

. والائتمام ) ساقطة من م‎ ( )٤( 

(۵) ( أن ) ساقطة من م . 

0 فى ح ( الصلاء ) . 

(۷) ( وحجه ) ساقطة من م . 

(5) فى ح ( یفتدی ) . 


4ه 


الشيخ العلامة أبو عبد الله بن غازى ”“ عن شيخه الأستاذ آبو ۲۳ عبد الله الصغير عن الفقیه 
أبى عبد الله العكرمى ٩۳‏ عن الامام أبى عبد الله بن عرفة وهما : 

صلاة وصوم ثم حج وعمرة طرواف عكوف وائتمام محتما 

"وفی غيرها كالوقف والطهر خيرن فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما ۳ 

وإلى قول خلیل : وانظر ما ذکر - إلى آخره - وآشار المؤلف بقوله : « وفی امام بقار 
قد سمعا » ومعنی سمع قبل بمعنی أن امتشکاله ظاهر مسلم . 

قلت : ولا إشكال على تفسیر القلشانی أن الراد بطلان الصلاة » ولعل خلیلا فهم من 
لزوم الاعادة أنه يعيد الصلاء مؤتما لا مطلق الاعادة » والله تعالی آعلم وفی بعض النسخ بدل 
قوله « فى مجس نضح » - البیتین - . ۱ 

بجت عم بفور رتب كفر وقبل وبعذرأذهب 
لا بيه و > وكتب البيتين فى خارج نسخة 


So, 

وأشار بقوله : ( بخبث ) إلى إزالته بغسل أو نضح ۰ وسم 3 بالتسمية ۳ فى 
الزكاة °  .‏ 

ورتب آمر ا الصلاتين 98 وكفر ٠‏ كفارة رمضان 1 وسبق بیان ذلك فى ال 
الأولى . 


وقبل استقبال القبلة وك ل جيك وسائر بدنك فى الصلاة ۲ أ هه و 
أذهب أى أذهب الوجوب سیب عذر فى طوع حج وما بعده أى آسقطه ۰ 


ص ۳١۷‏ -الشك فى المائع لا يؤثر فى كطلاق وعتاق يذكر 
۸ - وعكسه الشرط کموقن إذا . " فى حدث شك وشبه احتذی 


. ۳3۵ تقدمت ترجمته فى ص‎ )١( 

(۲) فى ح ( أبى ) E o‏ 
بالصغير الإمام العالم ؛ قال عنه ابن غازی : « ما رأيت عيناى قط مثله خلقا وخلقا » وإنصافا وحرصا على العلم ). 
انظر ترجمته وما أخذ عنه ابن غازى فى فهرسه ص ۳5 - ۱٩‏ ؛ وفهرس المنجور ص ۱۷ . 

(۳) محمد بن على العكرمى » أخذ عن ابن عرفة وغيره » ذكره ابن غازى فى فهرسه ص ۹۵ - ۲7 والمنجور أيضا 
فى فهرسه ص ١!‏ ۰( ت847ه ) . انظر : درة الحجال ۱ / ۲۸۱ . 

. ۱۱ ذکرهما ابن غازى فى فهرمه بهذا السند فى ص‎ )٤( 

(۵) انظر حكم التسمية فى الذكاة » وفى التفريع ٩۰۲ ۰ 1*١ / ١‏ . 

() انظر حكم ترئیب الفواگت فى التفريع ١84 2 ۱۵۳ / ١‏ . 


هزه 


ش اا »> ومن ثم لم يلزم الطلاق 9 والعتاق ” "" والظهار وحرمة 
الرضاع ۲" 


والشك فى الشرط يؤثر بمعنى أنه مانع من ترتيب المشروط » ومن ثم وجب الوضوء على 
. من تين الطهارة رن فى الحدث للم يكن مستتكسا + رات القصاس من الأب فى 
قتل ابنه "© . ۱ 
5 لوي اد بباح وخر ی بذکر هذا الأصل فى طلاق رعتاق 
وشبههما . ۱ 
قوله : ۱ کموقن إذا 55 شك ؛ أى كمن ايقن أنه كان على طهارة إذا شك فى 
حدث أى هل أحدث بعد ولم يكن مستنكحا » وراجع ما مر فى قول الولف : ٠‏ والشك فى 
زيد ونقص كتحقق » ۲ 

قوله : ا 
لشبه أى وشبه » بصورة الشك فى الطهارة تبعها فى كونه شكا فى الشرط . 

قال القاضی أبو عبد الله المقرى : قاعدة : قال ابن العربى : الشك ملغی بالإجماع 53 

قال القرافى : فكل سبب أو شرط شك فيه ألغى ”© فلا يترتب الحكم عليه » کمن 
شك هل طلق › فانه شك فى السبب فلا تزول العصمة , أو كم طلق ۲ فانه شك فى 
شرط الرجمة وهو ۲۲ بقاء العصمة فلا تثبت الرجعة وکل مانع شك الى ارتب 
مگ لسعب ابا پر انراد من ملسن مود نتم د فى العین فتصیر » 
ات a‏ > وانما الخلاف فى خقيق أحد الوجوه فى بعض 


۱( انظر الرجع السابق ۲ / ٠ A“‏ وعدة 1 البروق ص ۰ ., 
(۲) قال ابن جزی : إذا شك فى عتق عبده لم يجز'له أن يسترقه . القوانين ص ٩‏ . 
(۳) انظر المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب ص 454 ۰ ۹۵ . 
)٤(‏ انظر الفروق : ۱ / ۱۱۱ . 

() انظر النهج إلى النهج إلى اصول | المذهب البرج ص ٠١‏ . 
() انظر ص 4۲۵ - ٩۲7‏ . 

(۷) فى م ( عطفا ) . 

(۸) انظر العارضة ۱ / ۹٩‏ - ۱۰۱ . 

() فى ح ( الفتا ) . 

() فى م ( أو لم يطلق ) . 

(۸ فى القواعد ( وهذا ) . 

(۷ فى ح ( مذكية ) . 


و 


صور النزاع , كالشك فى الطهارة ۰ 

قال محمد ۲ : فى السبب الرافع » وقال مالك : فى السبب المبدى وهو الصحة ۲ 

وسوی اللخمى بین الطلاق والطهارة کاحخالف فخرج الحنث على القول بوجوب 
الوضوء فى حق من تيقن الطهارة وشك فى الحدث › قال ار القول پان الوضوء مستحب 
يؤمر هنأ بالفراق استحبابا . 

وفرق غيره ۲۳ بين الشك فى الطلاق والحدث بفرقين : ظ 

أولهما : عظم المشقة الناشئة عن الطلاق لو أمر به » ويسارة الوضوء . 

وثانيهما © : فى المشكوك يجب طرحه فالشك فى الوضوء » شك فى المشروط وذلك 
يمنع من الدخول فى الصلا: ؛ والشك في فطلاق شلک فی حضول الى من استصحاب 
العصمة فیطرح المانع ‏ انتهی . ۱ 

5 هذا 3 e‏ المقرى . 
الطلاق ' ولأن أسباب 0 نقض الوضوء 3۹ ۳۹ بخلااف ¥ الطلاق 

ولا حکی ابن عبد السلام التفریق بمشقة الطلاق دون الوضوء قال : ما آشار إليه فى 
الدونة من ۲ الفرق آحسن . وذلك أنه جعل الشك فى الحدث من الشك فى الشرط "۳ 
والشك فى الشرط كالشك فى الشروط » وذلك مانع من الدخول فى الصلاة » والشك فى 
الطلاق شك فى حصول الانع من استصحاب العصمة والشك فى المانع لا يوجب التوقف 
بوجه » والنكتة أن الشکوك فيه مطرح فالشك فى حصول الشرط یوجب طرح الشرط وذلك 


(۱) انظر قول الشافعية فى السالة فى روضة الطالبین ۱ / ۷۷ ۰ واجموع ۱ / ۲۰۵ . 

(۲) القواعد خ ص ۹۸ » وانظر : الفروق ۱ / ۱۱۱ و ۲۲۵ - ۲۲۸ و ۲ / ۱۹۶ ۱۷۵۰ . 
(۳) لعله يعنى به ابن عبد السلام وابن عرفة كما سیذ کره . 

(4) ( فى ) ساقطة من ح . 

(©) انظر عمدة البروق ص ٩۰‏ . 

(5) ( خير ) ساقطة من م . 

(۷) ( ابن عرفة ) ساقطة من م . 

(۸) فى ح ( الأسباب ) . 

() انظرها ۱ / ۱۶ و ۲ / ۱۱۹ ۱۲۰۰ . 

(۰) فى ح م ( الشروط ) . 


۱ یمنع الا قدام علی الشروط 6 والشك فى المانع یوجب طرحه وذلك موجب للتمادی ۷ ۱ 
قلت ۳" من تأمل وأنصف علم أن الشك فى الحدث شك فى مانع لا فى شرط 
لكنه فی ماع ا والعروف 7 وت ا ليه 3-5 
طرحه ۳ هی کلام ابن عرفة نهر ٩‏ 5 للخمی . 
واشارته فى الدونة إلى أن مسألة الوضوء من باب الشك فى ( . . . ) © من جهة أنه 
ae‏ آربعا "° . 
خليل : واستشکل الشيوخ القیاس ۳۷ لگن ۷ الشك فى الصلاة شك فى المانع 
والاصل فى الشك الإلغاء » إذ الأصل فى الوضوء دوامه بخلاف الر کعات فان الشك فیها شك 
فى الشرط والاصل عمارة الذمة بالعدد حتی یتحقق حصوله » وحاصله أن الأصل إلغاء 
الشك فا ویلزم مه البقاء على الأصل 5 فی الركعات والبقاء على الطهارة 6 ويمكن أن 
برجه ؛ الوجوب بالاحتياط للعبادة إذ الأصل أن الصلاة ۲۲ فى الذمة بيقين فلا تبراً إلا 
> ويمكن أن يقال : نها ٩۱۷‏ الخلاف هل لشك فى الشرط 1 يؤثر الشك فى الشروط أم 
٩ 6 7‏ انتهی . 
قال القاضى أبو عبد الله ۲۳ المقرى : قاعدة : الشك فى الشرط ] ”؟١2‏ يوجب الشك 
فى المشروط »> ويينى ع عليه الوضوء . 
)١(‏ نقل هذا عنه الونشريسى فى عدة البروق ص ٩۱ ۰ ٩۰‏ . 
() القائل هو ابن عرفة » انظر المرجع السابق . 
(۳( اي السابق ص 5١‏ . 
(e)‏ بیاض فى جميع التسخ المقابلة 6 لی فى النسخ المستبعدة بياض ولا زيادة . 
(") قال مالك فيمن توضأ فشك فى الحدث : فلا يدرى أبعد الوضوء ام لا ؟ أنه يعيد الوضوء » بمنزلة من شك فى 
۱ م و ۷ لإنه يلغي ا > المدونة ١‏ / ۱۶ . 


(۷) فى ح ( آن)  .‏ 
(۸) ( الشك ) ساقطة من التوضیح . 
)٩( |‏ فى التوضیح ( الأقل ) . 
(۰) فى التوضیح ( الطهارة ) 
(۱۱) فى ح م ( منشاء ) كما فى التوضیح ومی أصح . 
(۱۲) التوضیح ١‏ / ق ۲۵ ب - ۲۱ . 
(۱۳) فى ح ( الامام المقرى ) . 
(۱8) ما بين الحاصرتین ساقطة من م . 
(6) فى القراعد ( وبنی ) . 


لماه 


00٠‏ واحدة ما هو منصوص فى الأخرى 


قال القرافی : ومن ثم جاز الدعاء ب < ءاتنا ما وعدتنا 4 ۳ لأنه مشروط بحسن الخاتمة 
دون < لا تزاخذنا إن نسینا او أخطأنا » ۲۳ إلا إن أريد بالنسیان البرك وب < ما لا طاقة 4 ۲ 
البلايا )4( ۱ ۱ 
ش ۹ - الخرج بالضمان أصل قد ورد فى مستحق شفعة ۷ ۲ 

۰ - رد و بعیب فلس بما رمز ۱ يجيز من كلم ج [ شیس ”* عضز ] ۲۷ 
ش یعنی بالخرج الغلة » وهاء بالضمان للسببية » والعنی أن الخرج بالضمان أصل من أصول 
الذهب قد ورد فیما ذکر بخلاف الغاصب مثلا فانه يضمن ويرد الغلة . ۱ 

قال صاحب التوضیح : فائدة : والشتری لا برد الغلة فى خمسة مواضع : فى الرد ٠‏ 

بالعیب والبيع الفاسد » والاستحقاق » والشفعة » والتفلیس » وهذا إذا فارقت الشمرة الأصول أما 
۱ إن لم تفارق فالمشهور أنها لا ترد مع أصولها ؛ إذا أزهت » ولم جد ولا بيست فى الرد بالعیب » 
وفی البيع الفاسد » وأما الشفعة » والاستحقاق فترد وان أزهت ۲ ما لم تيبس فاذا ييست لم 
۱ يحبا رده 3 7 التفليس ترد ولو پبست ما لم يجذها » وقیل : فى هذه المسائل إلا ا الابار 
۱ المازرى تريس اباس یری له لا فرق بین عذه المسائل وأنه کچ کل 
۹۹ انتهی . 

قال فى إيضاح السالك : تنبيه : للمشتری الغلة فى خمسة ”“ مواضع : الرد /۱۳۷-سب 
بالعيب والبيع الفاسد والاستحقاق » والشفعة » والتفليس ۲" وقد نظمتها فقلت : 

ولا يرد مشتر غلة ما قد اشتراه فاحفظنه واعلما 
فى الرد بالعيب والاستحقاق وفاسد البيع بلا شقاق 

() سور: آل عمران : الآية 184 . 
(۲) سورة البقرة : الاية ۲۸۲ . 
(۳) سورة البقرة : الأية ۲۸۲ . 


() القراعد ١‏ / ۲۹۳ ۲۹6 ولم اتف عليه فى الفروق . 


(6) فی ح ( مشسى ) . 

(0) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۷) فى م( زهتا ) . 

(۸) فى الترضیح ( أن ) . 

. التوضیح ۲ / ق ۳۱ - أ‎ )٩( 

. ) فى الایضاح ( حمس‎ )٠١( 

( فى الإيضاح زيادة ( قال المؤلف غفر الله له ) . 


وفلس وشفعة يا طالب مکملین عدة الطالب ‏ 
۰ فى القدمات “ ذا مذكور ٠‏ وفى خليل ۲۳ مثله مشهور 0 


واحتلف الشهور بماذا تكون الغلة للمشترى فى هذه المواضع إن لم تفارق الاصول 
فاحفظها بما ”° ضبطها ر بعضهم بهذه الحروف - جذ عفازا شیسا ۶" فالتاء من مذ للتفليم 

والجیم والذال "*" للجذاذ "۲ فالشهور آنها لا تکون للمشتری فى التفلیس إلا بالجذاذ ‏ . 

والعین والفاء من - عفاز - للرد بالعیب والبیم الفاسد » والزای للزهو › فالشهور آنها لا 
ترد مع أصولها إذا أزهت ¢ ولم جذ 9 ولا يست فی الرد بالعيب وفى البیع الفاسد 6 والشین 
والسين من - شيسا "“ - للشفعة والاستحقاق » والياء لليبس › فالشهور ۲ أنها ترد مع 

أصولها وان أزهت ما لم تيبس فى الشفعة والاستحقاق "١‏ انتهى . 

۱ الشيخ أبو عبد الله المقرى بن غازى بعد أن ذكر كلام المازرى السابق قال : وقبله ابن 
عرفة بعد أن نقل غیره > وعلیه اقتصر فى التوضیح » وقد كنت نظمت هذه العانی فى رجز مع 
زيادة بعض الفوائد فقلت : ا 5 

وفاسد وشفعة ومستخق | ذى عوض ولو كوقف فى الأحق 
والجذ فى الشمار فيما انتقيا 0 يضبطه یز و9 عفزا )1۳( لبها 
الخرج والخراج لغتان اجتمعتا فى قراءة نافع ومن رافقه < آم تسئلهم خرجا فخراج 

ربك خير » ۳" . ش 


() انظر المقدمات : ۲ / ۱۱6 - ۱۲ . 
(۲) انظر التوضيح ۲ / ق ٠ .|- ۳٩‏ 
(۳) فى الایضاح ( کما ) . 
)٤(‏ فى ح ( مسا ) وفى م ( شمیا ) كما فى الایضاح . 
(۵) ( والذال ) ساقطة من ح م ومن الإيضاح . 
() فى ح م ( الجداد ) كما فى الإيضاح . 
(۷) فى ح ( الجداد ) وساقطة من م . 
(۸) فى ح م ( نخد ) كما فى الإيضاح . 
() فى ح ( مسا ) وفى م( شسيا ) كما فى الإيضاح . 
(۱۰) فى ح ( والمشهور ) ؛ وفى م ( المشهور ) بدون عطف . 
( إيضاح المسالك ص ۳۵۲ : ۲۵۳ . . 
(۱۲) فى حم( مجد) . 
(۱۳) فى م ( عفازا ۲ . 
() سورة المؤمنون : الاية ۷۲ . 


۲۰ 


ودخل مخت الکاف من قولنا کوقف الاستحقاق بالحرية » ومعنی فى الأحق فى القول 
الأحق تلویحا لقول المغيرة ومن وافقه » ومعنی /۱۳۸- آنتقی اختیر وهو مبنی لما لم يسم 
فاعله . قال : وأختصرتها فى بيت من اجتث فقلت : ۱ 
ضمن بخرج وفيا يجن ۲" عفرا شسيا 
على أنهما مسبوقان ۲۳ بهذا الترکیب الذی هو جذ عفزا شسيا » سبق إليه الوانوغی . 
قوله : « بما رمز » هو بدل من قوله :۰« فى مستحق » وما عطف عليه والباء ظرفية . 
وقوله : « یجیز » یتعلق برمز . 
وقوله : ۱ من کلم » حال من جيز وهو مضاف لما بعده > والجیم للجذاذ والیاء للییس › 
ولا للزهو ولا من ۳ ج 0 فيه تفوت دی * وهو الرموز بالجیم » 
والعين والفاء من عفز » للرد بالعيب والبيع الفاسد فالفوت 3 ۳ وهو الرموز له بالزای . 
ص ألم - والریح تابع لمال ماعدا غصبا وديعة وتفليسا بدا 
س من الأصول والقواعد » الربح يتبع المال الأصل » فيكون ملكا لمن له المال الأصل إلا 
فى ثلاثة مواضع : الغاصب يتجر فى الال المغصوب فالربح له “ والمال الأصل للمغصوب 
ع ۳ ۱ ۱ 9 : 
وا لمود ع يتجر فى الوديعة فإن ”" الربح له دون رب الوديعة *" والفلس یوقف ماله فیتجر 
فيه فالریح له والمال للغرماء » وهذا على القول بأن ضمانه إذا تلف منهم لا من الفلس . ۱ 
وأما على أن الضمان من الفلس فهی باقية على قاعدة اتباع الربح للمال » والشهور أن 


)١(‏ فى ح ( يجد). 

(۲) فى ح م ( أنا مسبوقون ) . 

(۳) ( من ) ساقطة من م . 

(6) فى ح ( الجداد ) . 

(۵) ( له ) ساقطة من م . ۱ 

۲۷۸۱۷ والتفريع‎ + ٩۹۸ / ۲ فى ح ( منه ) انظر فى المسألة القدمات‎ )٩( 
. ) فى ح ( ان‎ )۷( 

(۸) انظر لباب اللباب ص ۲۰۸ . 
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ضمان العين منهم وضمان العرض منه » وهو قول ابن القاس ٠١‏ 

وعلیه فانما یستثتی من القاعدة ربح العين فقط . ۱ 

ابن عرفة : محمد » قيل لابن القاسم لو اشتری من العین بعد أن وقف سلعة ربح فيها ٠‏ 
مالا . قال ا * ا . قيل له “كي يكرد له ريع با ی ر 

فسکت ولم يوجهه "' 

الشيخ الازری و a oot‏ 
الديون باقية فى ذمته بالتعدى » وان كانت ذمته برثت لو لم يتعد » ؛ ومن تعد على دنانير أو دراهم 
فتجر فربحها له » وهذا يدفع المناقضة دفعا ظاهرا ولعله إنما سكت /۱۳۸-ب استثقالا 
للمعارضة التى هی كالناقضة » انتهى . 

أو آشار "۳" المؤلف إلى مسألة تفلیسها إذا حبس الغريم لبعض راب الديون ليفلس وقسم 
ماه فمن له امسا خذه ‏ ون باه لیس لا منهفیه شیء لا فی ره فیضرب یه 
بما بقی . انظر تمامها بعد » وحمل کلام المؤلف على هذه آقرب أو متعين وهو الذی ریت 
فى طرة ۲٩‏ بخطه لهذا المحل كما عبر عن هذا الأصل فى الطرة بقوله : الأرباح تابعة للأموال 
عدا ما ذکر انتهی . از ۳ 

وقال بعض أصحاب النظاثر : الأرباح تابعة للأصول إلا فى ثلاث مسائل فى الدونة : 
فمن ذلك قوله فى كتاب التفليس : وإذا أراد واحد من الغرماء تفليس الغريم وحبسه وقال 
الباقون : ندعه يسعى » حبس لمن أراد حبسه إن تبين ‏ رده ثم ۲۳ إن شاء الآخخرون ۲" محاصة 
القائم فيما له فذلك لهم ثم لهو قبض ما نابهم “ وإبقازه بيده » فان أقروه فى يده ۲۳ لم 
يكن للقائم أن يأخذ منه شیفا فى بقية دينه إلا أن يخرج منه ربحا أو يفيد فائدة من غيره 


() انظر التفريع ۲ / ۲۵۲ ء, والكافى ۲ / ۸۲۸ , والقدمات ۲ / ۳۲۵ 16 وشرح الخرشى © / ۲۷۵ . 
(۲) ( ولم يوجهه ) ساقطة من م . 

(۳) فى م ( وأشار ) وهی أوضح . 

) فى الأصل ( ضرة‎ )٤( 

(۵) فى ح زيادة ( له ) . 

(5) ( ثم ) ساقطة من ح . 

(۷) فى الأصل ( الآخر ) وبقى بياض قليل وضع فيه نقط هكذا . 

(۸) ( ثم لهم ) ساقطة من ح م . 

(9) فى ح م ( ما بأيديهم ) . 

() فى م ( بيده ) 


o 


فیضرب فى الربح أو الفائدة القائم بما بقی له » وهؤلاء الغرماء ''' بما بقی لهم بعد الذی 

أبقوه "۳ بيده » لأنهم فيما ردوا ”© إليه کمن عامله بعد التفلیس فیکون من عامله آخری أولى 

بما فى يده بقدر ما ”© ينوه » ثم یتحاصون مع القاگم فى الربح أو الفائدة كما وصفنا ۳ . 
والثانية : مسألة الغاصب فتجر به وربح فالریح للغاصب ولیس لرب الال فيه شىء ۳" . 


والثالثة : مسألة المودع إذا تعذدى فى الو ديعة فتعجر بها فالربسح له حلال ¢ دون رب 
)¥( 
١‏ كيين . 


قال بعض المتأخرين إنما يطيب له الربح إذا رد رأس المال كما هو ء وأما لو لم يرده فلا 
بعل له عن بيد اليل و كزير + ی لبر 7 بن أي وان وار 
فاعرفه فه © انتهی . 
قوله ل رما اديه او يون :اق نا نسار لهم فق | 
صيرورته لهم هم مخيرون بين أخذه وتركه بيد المفلس . قوله فإن أقروه فى يده - إلى قوله - أو 
يفيد فائدة من غيره : آی فإن أقره بعضهم بيده فليس لن لم يقر شيعا فى يده أن يأخذه من 
امال الذی أقر فى يده إذا /۱۳۹- أراد الأخذ منه بعد ذلك » وإنما يأخذ مما ربح فيه إن ربح أو 
مما آفاد إن أفاد شيا . ۱ 


قوله : بعد الذى ألقوا د بيذه أى بعد أخخذ الذی بیده > الذى هو ران المال المتروك 
عنده أو لا مما صار لهم فى احاصة ١‏ 


وفى مسألة المدونة : المال المتجدد بعد التفليس "١١‏ بمعاملة غرماء آخرین ليس للغرماء 
الأولين الذين فلسوه فيه شىء إلا فى ربحه ۳ . 


(۱) ( الغرماء ) ماقطة من ح م . 

() فى ح م ( الفوا ) . 

() فى م( ردوه ) ۱ 

() فى ح م زيادة ( ذا ) . 

. ١١9 / ٤ انظر المدونة‎ )©( 

(5) انظر المدونة 6 / ۱۸۷ - ۱۸۹ فإنه ملخص منها . 
(۷) انظر المدونة > / ۳۵۸ فانه ملخص منها أيضا . 
(۸) انظر نظائر أبى عمران » ق ٦‏ ب . 

(5) هذا يرجح ما فى نسخة ح م انظره ص 6۲۲ . 
(۱۰ فى ح ( الفوا ) ولملها ( أبقوه ) كما تقدم . 
)١١(‏ الباء ) ماقطة من ح . 

(۱۲) انظر المدونة 4 / ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ . 


ابن عرفة : وقولها من عامله بعد تفلیسه أحق بما بيده من متقدم غرمائه فى قدر ما 
عامله به إلا فيما آفاد من ربح أو غيره یفسر قول ابن شاس : والمال التجدد یحتاج لحجر ان . 
چ ال رد بعينه وان فات یحق 
۳ ا" قيمته إلا بخلع ونکاح مکاتب مقاطع عمری اصطلاح 
۶ - فقيمة العوض والقید منها مساقاة قراض وجدوا 
۵ - فرسها منها عياض الكثير عليه والغير بتأويل بصير 
ش الأصل أن من باع عرضا بعرض فاستحق أحدهما رجع المستحق من يده فى عين شيئه 
إن كان قائما » أو فى قیمته إن كان فائتا » إلا فى سبع مسائل فانه برجم عند الفوات فى قيمة 
ما استحق من يذه لا فى قيمة شيئه . 
من خالع بعبد فاستحق » لزمه ويرجع بقيمته ۲۳ ومن نكح بعبد ۳ بعينه فاستحق ۳ أو 
صالح عن دم عمد على عبد " » أو باع السید عبده من نفسه بعبد » أو باع السید قطاعة ۱ 
مكاتب به “ بعبد » أو كان عوضا من عمری » أو صالح على الانکار . ۱ 


[ قوله : « اصطلاح » يشمل الصلح على دم العمد والصلح على الانکار ] ٩۳‏ . 
قوله دلاترة م یر ار :و قولة. دو ا العوض ۾ خر ا مجارت أ 
فالمردود فيها قيمة العوض . 
فاستحق رجع بقيمته كالنكاح " لأن العصمة التى أخرج من يده لا قيمة لها » ولأن ذلك 
بینهما كانت فيه مکارمة فیژدی ی الرجوع فى المكارمة وهى e‏ : هذه . والثانية : 


و نوات یت 
والرابعة : السید يبيع عبده من نفسه على عبد فى ملك الغير فیستحق . 


() انظر التفریم ۲ / ۸۲ . 

(۲) فى ( عبدا ) . 

(۳) انظر الدونة YY‏ و" / ۳۵۹ . 
(4) انظر المدونة ۳ / ۳۵۹ . 

(۵) فى ح م ( له ) ولعلها أوضح . 
000 ما بين الحاصرتین ساقطة من ح . 
0) انظر المدونة ۲ / ۲۳۲ . 
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الخامسة : السید يقاطع مكاتبه على عبد بعینه . 
السادسة : العمری على عبد بعينه . ۱ 
السابعة : الصلح على الانکار على عبد بعینه . 
والقاعدة أن من استحق من يده شىء إنما برجم فى عين شيكه . 
وقال أيضا قبل الخلم : وهذه القاعدة فیما إذا ۲۳ استحق عوض ما لا ثمن له معلوم أنه 
يرجع بقيمة العوض لا بقيمة المعوض ۳" عنه . ۱ 
وذلك النکاح » والصلح على دم ال والصلح على الإنكار » وقطاعة المكاتب وعتق 
العبد على عوض ٠‏ وثمن العمرى > وثمن الخلع ه 
وقال فى كتاب الصلح أثناء كلامه على الصلح على الدم على قوله : فإن وجد عيبا يرد 
من مثله فى البيوع فرده رجع بقيمة العبد * إنما قال يرد من مثله فى البيوع » لثلا يتوهم أن 
النكاح لما كان أصله المكارمة بخلاف البيوع . 
ابن يونس : فإن قيل : لم كان لا يرجع فى النكاح والخلع إذا وجد بالعبد عيبا أ <“ 
استحق بصداق المثل لن ذلك قيمة البضع » ویکون کالنکاح بالغرر > أو بتفويض يفوت 
بالبناء » لأنه يقضى فيه » بصداق المثل » ويرجع فى دم العمد بدية العمد إذا قبلت ويكون 
قولهم فى بیع العوض بالعرض . 
فالجواب : عن ذلك أنه لا كان طريقه الکارمة » وکان الانسان یتزوج بأضعاف صداق 
المثل 3 وبعشر صداق المثل ] ۲۳ أو أقل أو اکثر لم يكن للبضم قيمة بخلاف من تزوج بغرر أو 
٠‏ تفویض » لأن قيمة الغرر غير محققة » وفى التفويض ليس ثم صداق مذكور یرجم إليه فكان 
الرجوع إلى صداق المثل أولى » وكذلك القول فى الخلع والدم » إذ ليس من عادة الناس أن ۲۶ 
لا يخالعوا إلا بصداق المثل » ولا یعفوا ۳" إلا بمثل الدية » وأنهم یخالعون ويصالحون بأضعاف 
( ( إذا ) ساقطة من ح . ۱ 
(۲) ( لا بقيمة المعوض ) ساقطة من ح . 
(۳) فى ح ( العبد ) . 
(4) انظر الدونة ۳ / ۳۵۹ . 
() فى ح ( واستحق ) .. 
٠‏ (7) ما بين الحاصرتین ساقط من ح م . 
0) فى ح م ( ۷) . 
(۸) فى ح ( یعفو ) . 


هسه 


ذلك وبعشر ذلك » وبغير شىء ۲۳ فلما كان الأمر كذلك كان الرجوع إلى قيمة ما تراضوا به 
وتصالحوا عليه أولى وقال على قوله : قال شهب وابن نافع عن مالك فى مكاتب قاطع سيده 
فيما فى عليه /٠4١-أ‏ على عبد دفعه إليه. فاعترف ۳" مسروقا » فليرجع المكاتب على 
السيد بقيمة العبد 9" . 


ابن يونس : إن قيل لم َم برجم بقيمة الكتابة ای قاطعه عليها ل يات 
عرضا ثم أستحق أنه يرجع بدينه ؟ . 

قیل - الكتابة : لنش بدين › لأنها تارة تصح رقارة لا تصح ¢ فأشبهت # لا عورضص 
له معلوما من نکاح أو خلع بعرض یستحق فانه یرجم بقیمته فكذلك هنا" صح منه . 

وفی شفاء الغليل لشيخ شیوخنا العلامة أبى عبد الله محمد بن غازی - رحمه الله 
تعالى - على قول خليل فى باب الصلح : وان رد مقوم بعيب رجع بقيمته كنكاح وخلع ۳" 
هذه الثلائة من النظائر السبع التى رجم فيها لأرش العوض فى الرد بالعيب والاستحقاق 
والشفعة › وقد كنا جمعناها فى بيت وهو : 


صلحان عتقان وبضعان معا عمرى لارش عوض بها ارجعا ١‏ 


قوله : « والمقيد » البيتين مراده بالمقيد الشيخ أبو الحسن الصغير › لأن شرحه 
للمدونة یعرف بالتقیید » لکونه من تقیید تلامذته عنه کالصرصری ۲ والقوری © والیحمدی ° 


. ) فى ح ( وغیر ذلك‎ )١( 

(۲) ( الفاء ) ساقطة من م . 

(۳) انظر الدونة ۳ / ۱۲ . 

() فى ح ( فأشهب ) . 

(۵) لم أجده . 

( انظر مختصر خلیل ص ۱۹۲ . 

(۷) لم آجده , 

ی یی ل من و ina‏ الفقیه العلامة 
السالح الفاضل الامام الفهامة » أخذ عن شيخه المذكور وکان أكبر تلامذته » واعتمد أهل الغرب على نسخته فى 
التقييد ؛ وعنه أخذ أبو عمران العبدوسی ؛ وغیره ( ت ۷۵۰ه- ) » انظر شجرة اللور ص ۲۱۵ و ۲۲۱ » والفکر 
السامی ۲ / ۲۳۷ و ۲8۲ . 

. لم أجده‎ )٩( 


۳۹ 


ان ی (1) 
وین ای یحی , 


وفی بعض النسخ والیلزوی بدل والمقيد اخر البیت . 

وروی بدل وجدوا > لأن الشيخ أبا الحسن من بنی يلزوا » والبهم تنسب خزانة بنی یلزوا . 
ویعنی أن الشيخ أبا الحسن زاد على السبع الستنیات ثلاثة أخرى وهی : 

المساقاة والقراض ومسألة الفرس فى الاستحقاق › فتکون الستثنیات التی برجم فیها إلى 
قيمة العوض عشر أما مسألتا القراض والساقاة : فهما إذا أحذ العامل الال والساقی الحائط على 
جزء ودفعاه لمن يعمل فيه باکثر » كما إذا أخذا ۲۳ على النصف ودفعا على الثلئین فان رب 
امال أحق بشرطه ۳ وهو النصف » على قول مالك وابن القاسم وهو مذهب الدونة “ ويرجع 
الثانى ببقية شرطه وهو السدس على العامل » الأول » وکذلك رب الحائط أحق بنصف الثمرة 
وبرجع الساقی الثانی على الأول بسدس الثمرة » وسواء كان الربح عینا أو عرضا وکان الأصل 
٠‏ أن برجم کل منهما بربع قيمة عمله /٠1١-ب‏ إذ © القاعدة أن من باع عرضا بعرض 
فاستحق أحدهما وفات أن برجم المستحق من يده فى قيمة شيئه . أو مثله وهو المعوض ۰ وهنا 
" رجع فى قيمة العوض > فيلحق هذا بالمستثنيات من هذا الأصل وهذا إنما هو على المشهور أن 
رب المال أو الحائط يكون أحق بما اشترطه ۲ وأما على قول أشهب إن العامل الثانى أحق ورب 
امال هو الراجح على العامل الأول بما فوت عليه من الربح بشرطه للعامل الثانی أكثر ما شرطه 
لنفسه فليس ذلك من هذا الوادى » وكذا ۷ القول بأنه يرجع بقيمة عمله فهو على الأصل . 
3 ابن يونس : ولالك فى الموازية إذا أحذه على النصف ودفعه على الثلشين إلى غيره وربه 
عالم فربه أولى بنصف الثمرة » ويرجع الثانى على الأول بفضل ما بقى له "" وكذا فى العتبية 
عن مالك ولا بأس أن يدفعه مساقاة لرب الحائط بأقل ما أخذ إذا لم تظهر الثمرة » ولا يجوز 


(۱) إبراهيم بن عبد الرحمن ؛ أبو سالم » التسولى التازرى ؛ عرف بابن أبى يحيى ؛ الإمام الفقيه العلامة ء الفاضل 
الفهامة » آخذ من شيخه المذكور وابن رشيد » وأبى الحسن بن سليمان وغيرهم ؛ وعنه أخذ جماعة منهم لسان 
الدين بن الخطيب » له تقميد على التهذيب » ونقیید على الرسالة » وجمع أجوبة شيخه - المذكور - التى 
شرحها الشيخ إبراهيم بن هلال المسمى بالدر التور ( ت ۷4٩‏ ) » انظر شجرة النور ص ۲۲۰ ؛ والديباج ص 
.9٠١ ۹‏ ا 

(۲) فى ح ( أخذ ) . 

۰ (۳) فى ح م( بما شرطه ) . 

. © / 4 انظرها‎ )٤( 

() فى ح ( إذا ) . 

( انظر البیان رالتحصیل ۱۲ / ۱۸۸ و ۱۵۲ . 

(۷) فى ح م زيادة ( على ) . 

(۸) انظر البیان والتحصیل ۱۲ / ۱۵۲ . 

۰۳۷ 


بمكيلة مسماة ولا بتمر نخل معروفة ولا شىء غير الثمرة ولا بأكثر ما أخحذ »> ويصير العامل 
بحاج إي آن بزید من ثمر حائط خر 


ابن ( يونس ) ۲۲ : وأجاز دفعه إلى غير رب الحائط بأكثر مما أخذه فاذا أجاز ذلك "° 
مع غير ربه وهو إنما يدفع ما بقى من غير الشمرة التى فى الحائط فكذلك يجوز مع ربه لا فرق 
بينهما » أما أن يجوز فيهما أو يمنم » وهذا أبين . 

ويحتمل أن يفرق بأن رب الحائط عالم أنه يعطيه الزيادة من حائط آخر » لأنه عالم 
بمساقاته والأجنبى غير عالم » ولو علم لم يجز فیهما '" انتهی . 

وقال ابن رشد : لما ذكر مسألة الموازية وقال فيها إن ربه عالم : هذا عندى على القول 
بأن السكوت ليس كالإذن وهو أحد قولى ابن القاسم » وأما على القول بأنه كالإذن فيجب أن 
يكون أحق يثلث ”؟ الثمرة ويرجع رب الحائط على العامل ‏ الأول بمثل سدس الشمرة ‏ 
إن ۲۳ كان الأول أحق بنصف الثمرة فهو مثل ما فى المدونة © . 

قال : وهذا كلام حرج على غير خصيل لأن الواجب أن یرجم عليه بقدر ما لصاحب 
الحائط من حظه من الثمرة فى قيمة عمله » وپلزم على هذا إذا علم العامل الثانى أن الأول 
على النصف أن تكون المساقاة فاسدة لأنه ۲-۱6۱ دخل على أن يكون نصف الشمرة 
وقيمة ربع عمله » وذلك لا يحل » وقد رأيته لبعض أهل النظر 2١”‏ انتهى . 

الشيخ أبو الحسن : وانظر ما فى كتاب القراض » وكذلك المساقاة إنما تكلم هنا بعد 
الوقوع قالوا : فعلى القول بجواز المساقاة فقيل یرجم العامل الثانى على الأول بسدس الثمرة 
کالنکاح بعوض يستحق » وقيل : یرجم بأجرة مثله على قاعدة البيوع » فهى طرفان وواسطة 
النكاح بعرض فى طرف » والبيوع فى طرف » والواسطة مسألة المساقاة هذه هل یرجم بسدس 


. يونس ) ساقطة من الأصل‎ ( )١( 

(۲) ( ذلك ) ساقطة من ح . 

(۳) لم أجد هذا . 

(4) فى ح ( بثلثى ) وهو اصح كما فى البيان . 

. ) فى البيان ( المساقى الأول الذى ساقاه‎ )١( 

(7) فى البيان زيادة ( فیستوفی بذلك نصفها ) . 

(۷) فى البيان ( إذا ) . 

(۸) البيان والتحصيل ۱۲ / ۱۵۲ . 

( فى ح ( لأنها ) . 

(۱۰) الرجم السابق ۱۲ / ۱۵۲ » ۱۵۳ ملخص منه . 


0۳۸ 


الثمرة » أو برجم بقيمة عمله ويشبه النكاح , لأن الساقاة رخصة وتوسعة وينبغى أن تراد :هذه 
المسألة إلى الشمانية المتقدمة » أنه يرجع بقيمة ما استحق تی من يده "2 انتهى . 0 

والعاشرة : هی مسألة الفرس » لأنها ستأنى ”'' ولذلك قال فى مسألة الاستحقاق فتضم 
مسألة الفرس هذه إلى التسعة نظائر التى تقدمت » وله مثل هذه "© فى كتاب القراض أيضا . 

قال على قوله فى مسألة المساقاة : ويرجع المساقى الثانى على الأول پالسدس 4 ' 

ابن يونس ل ب ا : وظاهر هذا أنه يرجع بسدس الثمرة ؛ والصواب أن 
يرجع بربع قيمة عمله ' لأنه باع عمله بشمرة استحق ربعها » > كما لو باع سلعة بمکیل أو 
موزون فاستحق ربع ذلك بعد فوات السلعة أنه يرجع بربع قيمتها ‏ لا بمثل ما استحق تلحو إلا 
على تأويل ی محمد على ما فى كتاب الشفعة فى استحقاق المكيل بعد أذ الشفيع الشقص 
أنه رده بمثل بمثل المكيل وليس هذا بالشهور من المذهب » صح من ابن يونس . 

۱ اللخمی : وهذا لا فى السافاة من التوسعة من الغرر وغیره بخلاف ابيع له کر 

صناقا أو كتابة ؛ وقياس البياعات أن يرجع بربع الا چارة انتهی . 

وأما مسألة الفرس : ففى آخر كتاب الاستحقاق من المدونة ل ۲ ان 
فرس موصوف فاستحق الأدنى من الثوبين كان عليه قيمة ما استحق > وثبت السلم ۶۳" وكان 
۱ الأصل أن يكون عليه حصة ما استحق من قيمة الفرس على قول ابن القاسم الذى يراعى ضرر 
الشركة » أو أن ینتقص من السلم بقدر ذلك فیکون السلم إليه شریکا فى الفرس بذلك على 
قول /۱8۱-ب آشهب الذی لا براعی ضرر الشركة فضرر الشركة يصير شيئه فائتا على قول 
بن القاسم فبرجع فى قيمته » وعلی قول أشهب لا فوات فيرجع فى عينه » لکنه رجع على ما 
فى الدونة بقيمة العرض ۳۷ الستحق من يده ۰ 

قال 8 المدونة : ومن أسلم ثوبين فى فرس موصوف فاستحق آحدهما فان کان وجه 
عواع امود لوقو يو اربوس ابو ا O‏ 0 
بيد سواء ما يفسخ يدا بيد يفسخ فى السلم ۳ انتهى 


. لم أجده‎ )١( 

(۲) انظر نفس الصحيفة . 

(۳) فى ح ( هذا ) . 

(5) فى ح ( إلا ) . 

(۵) انظر المدونة 4 / ۲۰۶ ملخص منها . 
(۷) فى ح ( الفرض ) . 

(۷) انظر المدونة ٤‏ / ۲۰6 ملخص منها . 


۹ ۱ 


قوله : « فقيمة ما استحق » أبو الحسن : هذا خلاف قاعدة من باع عرضا بعرض 
فاستحق آحدهما أنه برجم فى عين شيعه إن كان قائما أو قيمته إن كان فائتا ۲۳ وهذه العاشرة 
للمسائل التى يرجع لقيمة ما استحق من يده » وهذا على حملها على الظاهر وان معناه يرجع 
بقيمة الثوب المستحق من يده . 

عياض : وعليه حملها ۲ أكثر امختصرين والشارحين » وحمله آخرون على أن معناه 
حصة ذلك من قيمة الفرس إلى أجله » وهو ابن المواز وابن يونس يريد إذا كان الشوب الربع 
أعطاه ربع قيمة الفرس نقدا أن يقبض الفرس إلى أجله » ورجحه عبد الحق . 

ابن المواز : واستدل بالنظير فقال : لأنه قال وهذا وما بيع يدا بيد سواء فكيف يساوى 
بين ذلك فى تشبيهه ۲۳ ويحمل عليه أنه أراد بقيمة الثوب المستحق هذا لا يصح » وإنما يستعمل 
قيمة المستحق فى مثل دم العمد » والخلع والنكاح » ونحو ذلك مما لا ثمن له معلوم . 

نكت عياض : وحمله حمديس أنه ينتقض من السلم بقدر ما استحق فيكون بذلك فى 
الفرس ربه شريكا ؛ وإليه ذهب سحنون . قال بعضهم : هذا على قول أشهب لا على قول ابن 
القاسم الذى یراعی ضرر الشركة » ثم اختلف فى صفة التقويم فقال محمد : إلى أجله » وقال 
التونسى : كذا يقوم » حل الأجل أو لم يحل وقيل : إذا حل قوم حالا » وقال اللخمى : 
المعروف من قول مالك وابن القاسم أنه يرجع بقيمة ما أسلم فيه فى قيمة ما بيده » فان تأخر 
الحكم فالقيمة بعد الاستحقاق حتى حل الأجل أخذ الفرس /417١-أ‏ ودفع قيمة ما رجع فيه 
من الفرس يوم يأخذه وان كان الاستحقاق بعد الأجل وقبض الفرس كانت عليه القيمة حالة 
يوم القبض وإن كان قبل حلول الأجل كان المسلم بالخيار بين أخذ قيمة ذلك على أن يقبضه 
إلى بقية أجله ؛ وان أحب أمهل حتى يحل الأجل ريقع التقابض فيدفع القيمة حالة . 

قوله : « ومنها مساقاة » أى من مسائل الرجوع بقيمة العوض المستحق أو مثله . 

قوله ٠:‏ وجدوا فرسا منها » أى وجد الباحشون على جمع النظائر » أو على حفظ 

مسائل المدونة وتخريرها فرس المدونة من تلك النظائر » ففرسها منصوب بوجدوا » وعلى النسخة ‏ 
الأخرى » هو مرفوع بروى . 0 ۱ 
قوله : « عیاض الكثير عليه » - البيت - أى قال عياض : الكثير من الفتصرین ©) 


. ) فى ح ( هذه‎ )١( 
. ) فى ح م ( حمله‎ )۲( 
. ) فى ح ( تشبيه‎ )9 
. و ) ساقطة من ح‎ ( )( 


.من 


والشارحين على هذا أى آنها من النظاگر الستثنیات » وغیر الكثير وهم القليل كابن المواز 
وحمديس . وغيرهما على تأويل آخر » وأنه فيه على بصيرة وفى وصفه ذلك إشارة إلى 
ترجيح ميله إلى حمله كترجيح عبد الحق لتأويل ابن المواز » وفى بعض النسخ والقل بدل 
والغير . 
والقل القلة أى ذو القلة بصير بتأویل . 
ص 5 - وشبت أولى من الذى نفى فى الجرح والقتل ل باوخ عرفا ٠‏ 
۳۷ - كعقل من أوصى وایصاء کذا فى كالموازين وشبه احتذى 
۸ - وقیل فى البعض باعدل كما فى سفه ۳ 
ش أى ومن الأصل والقواعد من أثبت آولی من نفی . 
علیها ما ذکر » وشبهه > وفی نظائر أبى عمران الفاسی ۳" عند کلامه على مسائل 
تعارض الییتتین : ومن ذلك اذا عدلا رجلا و جر حه آخرون ¢ فقيل : من بت التجريح أولى من 
نفاه وقیل : یقضی بأعدل البینتین . 
وقال عمر بن عبد العزیز ۲۳ : معاذ الله أن یکون التجریح أعدل من التعدیل . 
ومن ذلك اذا ت شهد الشهود بأن فلانا قتل فلانا 9 يوم کذا و کذا » وسهد آخحرون بأنه 
كان معنا ذلك الوقت » فقيل : إن من أثبت القتل أولى من نفاه . 
وقال إسماعيل القاضى : شهادة القتل ساقطة . 
وأما إذا شهد /417١-ب‏ شهود على وصية بأن فلانا قتله يوم كذا وكذا » وشهد 
ظ بأنه كان معنا ذلك اليوم فى موضع كذا وكذا لا يوصل إلى ذلك الموضع فها هنا الوصية 
ساقطة بخلاف إذا شهدوا بأنهم عاینوا قتله » وشهد آخرون أنه كان معنا أن الشهادة عند مالك 


أولى فى القتل لضعف الوصية . 


. ) فى ح ( شبه‎ )١( 
الفاسى ) ساقطة من ح م . ظ‎ )۲( 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص » أبو حفص الخليفة الراشد رضى الله عنه أحد أتباع‎ )۳( 
/ ۵ التابعين » وأحد العلماء الأعلام » أشتهر بعلمه ؛ وعدالته فى خلافته ( ت ۰۱ ٠ه ) » انظر سير أعلام النبلاء‎ 
. ۱۷۸ ء وحلية الأولياء ۵ / ۲۵۳ » ومشاهير علماء الأمصار‎ ٩۱ / ١ ء والعبر‎ ۱۱۸ - ٤ 
۱ . قتل فلانا ) ساقطة من ح‎ ( )4( 


۰۳۱ 


' ومن ذلك إذا شهد الشهرد على اليتيمة آنها تزوجت قبل البلوغ » وشهد آخرون آنها يعد 
البلوغ ٤‏ فقيل : تکاذب » وقيل : إن من أثبت البلوغ أولى ممن نفاه ۰ 


ومن ذلك إذا شهد شهود 7" أن الميت أوصى وهو صحيح العقل » وشهد آخرون أنه 

مختبل العقل فقيل : إن من آثبت العقل أولى من نفاه : 

وكذلك تعارض الموازين فى الزكاة مثل أن يجب الزكاة بميزان وتسقط بميزان آخر 
فالذى أثبت الزكاة أولى ممن نفاه » وقيل : يقضى بأعدل البينتين . ومن ذلك إذا شهد الشهود 
بأن فلانا أقر لرجل بحق بحضرتنا » وقال آخرون : ما أقر بشیء حتى مات » فقيل : من آثبت 
الاقرار أولى من نفاه ۴۳ . 

قوله : « فى الجرح » هو بفتح الجيم » أى ریح الشاهد > وهو متعلق بعرف أى عرف 
هذا الأصل فى الجرح وما بعده » قوله ٠:‏ كعقل من أوصى » هو فرع ما إذا شهد شهود أن 
الیت أوصى وهو صحیح العقل »> وسهد آخرون بأنه مختل ۳ العقل 0 قوله ل وإيصاء ۾ هو 
إشارة إلى قول أبى عمران وأما إذا شهد شهود على وصية فلانا قتله يوم كذا وکذا - إلى 
آخره - وشهادة الشهود ۲٩‏ فى هذه المسألة على قول الميت - وهی تدمية - أى شهد الشهود 
على قول الميت فلان هو الذى جرحنی هذا الجرح یوم کذا وهو الطالب بدمی » وشهد آخرون 
بأنه كان فى ذلك اليوم بموضع ناء أو أنه كان معنا ذلك اليوم ولم يفارقنا . 

قوله : « وشبه احتذى » أى اتبع ما قبله ويدخل فيه مسألة الإقرار السابقة وما إذا شهد 
على امرأة أربعة بالزنى » فشهد النساء أنها رتقاء أو بكر > وما إذا قوم السرقة اثنان بربع دينار » 
وقومها آخرون بأقل ¢ و کتعارض الشهادة فى ثبوت العيب وعدمه . 

قوله : « وقیل فى البعض بأعدل » أى فى بعض /۱4۳- الفروع السابقة يرج © 
بأعدل البينتين > كما فى تعارض بینتی سفه ورشد وی ی . وسیعاد 
الكلام على شىء من هذا فى فصل طهارة الأعيان ° . 


۱771990۲ N (۲) 


لا فيه . 
(0 فى ح ( مخبل ) . 
( فى حاشية الاصل ( شهود ) . 


50) فى ح م زيادة ( أصل ) . 


۳۲ 


۹ - من قولهم فیمن على نفی شهذ يسقط إجمال نعم وقد فقد 

۰ - علم ضرورى وظن غالب كنفى بيع ووفاء طالب 

۱ - وان يكن ذاك فلا اتفاقا ‏ كحصر وارث وشبه لاقا 
ش قال القرافى : اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على النفى غير مقبولة وفيه 
تفصيل فان ٩‏ النفی قد يكون معلوما بالضرورة » أو بالظن الغالب الناشىء عن الفحص › وقد 
يعرى عنهما فهذه ثلائة أقسام : 

أما القسم الأول : فتجوز الشهادة به اتفاقا » كما ۲۳ يشهد أنه ليس فى هذه البقعة التى 
بين يديه فرس » ونحوه » فإنه يقطع بذلك » وليس مع القطع مطلب أخر . 

والثانى : يجوز "" الشهادة به *" فى صور . منها : التفليس وحصر الورثة فان الحاصل 
فيه “ إنما هو الظن الغالب » لأنه يجوز عقلا حصول المال للمفلس وهو يكتمه "“ ووارث 
لا يطلع عليه . ومنها ۳ : قول احدئین هذا الحديث ليس بصحيح * بناء على الاستقراء . 

ومنها : قول النحویین : ليس فى كلام العرب اسم آخره واو قبلها ضمة » ونحو ذلك . 

والقسم الثالث ”2 : أن زيدا ما وفى الدين الذى عليه » أو باع سلعته وغير ٩۲‏ ذلك 
فإنه ۲۱ غير منضبط » وإنما يجوز فى النفى المنضبط قطعا أو ظنا » وكذلك يجوز أن زيدا لم 
يقتل عمراً أمس » لأنه كان عنده فى البيت » أو أنه لم يسافر » لأنه رآه فى البلد » فهذه كلها 
شهادة صحيحة بالنفى » وإنما يمتنع غير المنضبط فاعلم ذلك وبه يظهر أن قولهم الشهادة على 
النفى غير مقبولة ليس على عمومه » ويحصل فرق بين قاعدة ما يجوز أن يشهد به من النفى 


(۱) فى ح ( وان ) . 
(۲) فى الفروق ( كما لو شهد ) . 
(۳) فى الفروق ( نحو ) . 

(8) ( به ) ساقطة من ح . 

. ) فى ح ( فيها‎ )٥( 

(0) فى الفروق زیادة ( وحصول ) . 
(۷) فى الفروق ( ومن ههنا ) . 

(۸) فى الفروق ( ليس هذا الحدیث ) . 
() فى الفروق زيادة ( نحو ) . 

(۱۰) فى الفروق ( ونحو ) . 

(0) فى الفروق زيادة ( نفي ) . 


off 


وقاعدة ما لا يجوز أن يشهد به منه ۲۳ انتهی . 


قوله : « الذ علما » من قولهم : فیمن على نفی شهد بسقط إجمال » الذ مبتداً 
-ب رخبره إجمال أى العلوم فى قولهم من شهد على نفی بسقط ذو إجمال » أو 
التقدیر فيه (جمال . ۱ 
قوله : « نعم وقد فقد » علم ضروری وظن غالب » کنفی بیع وفاء طالب » أى نعم 
تسقط شهادة النفی فى حال فقد العلم الضروری والظن الغالب کقوله : ما باع سلعته » أو ما 
وفی الدین الذى عليه . ۱ 
۱ قوله : « وان يكن ذاك فلا اتفاقا » البيت - أى وان يكن العلم الضروری أو الظن الغالب 
فلا تسقط اتفاقا » كالشهادة بحصر الوارث وبالعدم » ونحوه من الظن الغالب » وکما يشهد أنه 
ليس فى هذه البقعة التى بين يديه فرس ونحوه من العلم الضروری . ۱ 
قال القاضی آبو عبد الله القری : قاعدة : تقبل الشهادة على النفی احصور والعلوم 
إجماعا دون غیرهما فلا يصح إطلاق آنها لا تقبل ۶ . ۱ 
فصل 
أى فى بيان الذين یضمنون والذين لا یضمنون . 
ص ۲۲۲ - يضمن ذوإرث ورهن وخيار وصانع عرس وحاضن معار 
۳ - وحامل الطعام كالذى حبس لفمن ذا غيية إن التبس 
۲ - تلفه لاغيره فنم یمین كحارس وذى قراض وأمسين 
Yo‏ - ووالد وصیه وسمسار 
٩‏ - نوت وکیل مبضع وخادم معلم ومکتر وحاجم 
۷ - ومتعلم رسول مشترك عن بعضهم ضمان بعضهم حکی | 
لا یضمنون . ۱ 
قال القاضی أبو عبد الله المققرى : قاعدة : أسباب الضمان ثلالة الاتلاف کالحرق 


. 5١ / 4 الفروق‎ )١( 
. ۱۷۳ القواعد خ ص‎ )۲( 


oft 


ووضع سببه کالحفر غير المأذون فيه » أو اليد غير المؤتمنة كالغاصب والختير ۲۳ للسلعة » ولهذا 
اختیر غير المؤتمنة على العادية » والباشرة مقدمة على السبب كالملقى على الحافر » ما لم يقو 
السبب جدا فيقدم كجاعل السم على مقدم الطعام > أو يستويان فيعتيران ۲۳ كالإكراه والفعل 
ومن ثم فرق القول الثالث للمالكية بين الغرور بالفعل فأوجب فيه /۱66- الضمان » والغرور 
بالقول فلم يوجب ۲ . ۱ 

وقال أيضا : قاعدة : تقدم أن أسباب الضمان ثلائة الاتلاف والتسبب ووضع اليد غير 
المؤتمنة کالبیم الفاسد یضمنه البتاع بالقیض بخلاف الخیار [ذا آصیب بسماوی رعلی هذه 
القاعدة تتخرج "۳" فروع الضمان » وهی متفق علیها » وإنما بختلف "۳" عند اجتماع شائبة 
الأمانة معها فيختلة ۲ افها تفت ۱۳ : ۱ 

وقال آیضا : قاعدة : القابض باذن من له الاذن شرعا لحق نفسه ضامن إلا فى عارية ما 
لا يغاب عليه » وما عرف هلاکه على مشهور مذهب مالك » ولحق غیره أمين ولحق نفسه 
وغیره إن قوبت شائبة الأمانة كاللقطة والقراض والاجارة » فأمين ۳" إلا حامل الطعام عند 
المالكية 1 للتهمة كما مر » وان قوبت الشائبة الأخرى فضامن كالرهن فإنه عند المالكية ) ۳ . 
كالعارية » وإلا فقولان ٩۲"‏ انتهى . 

وقال القرافى : فى الفرق السابع عشر والائتین : أسباب الضمان [ ثلائة فمتى وجد 
واحد منهما وجد الضمان ] ٩۱‏ ومتی لم يوجد واحد منهما ۳۳" لم يجب الضمان . ۱ 

آحدها : التفویت مباشرة کاحراق الثوب » وقتل الحیوان » وأکل الطعام ونحو ذلك . 


() فى القواعد ( اختلس © . 

(۲) فى القواعد ( فيعتبر ) . 

(۳) القراعد خ ص ۸۰ . 

(4) فى القواعد ( يتخرج ) . 

(۵) فى القراعد ( تختلف ) . 

(5) فى القواعد ( فتختلف ) . 
(۸) ( فأمین ) ساقطة من م . 

. ما بين الحاصرتین ساقط من ح‎ )٩( 
. ١58 القواعد خ ص‎ )۱۰( 

(۱۱) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 
(۱۲) فى ح ( منهم ) . 


۰۳۵ 


" وثانيها : التسبب للاتلاف کحفر الابار "“ فى موضع لم يوذن فيه ووضع السموم فى 
الأطعمة ووقود النار بقرب الزرع 6 والأندر 9 ونحو ذلك مما شانه ۳ أن یفضی "4 غالبا 
للاتلاف (o)‏ ۱ 


والشها : وضع اليد غير المؤتمنة » فیندرج فى غير المؤتمنة » يد الغاصب والبائع يضمن 
بیغ الذى يتعلق به حق توفية قبل القبض » فان ضمان المبيع الذى هذا شأنه منه > لان يده 
غير يد اة »> ويد المتعدى بالدابة فى الا جارة > ونحوها ,| 

' ويخرج بهذا القيد ”" الودع وعامل القراض ويد المساقى » ونحوهم فإنهم أمناء > فلا 
يضمنون . وقولنا : اليد غير المؤتمنة » خير من قول من قال : اليد العادية لأنها لا تعم هذه 
الصبورة المتقدمة . وإنما يندرج فيها الغاصب ونحوه » وحد الباشر “ ما يقال عادة حصل 
الهلاك به من غير توسط . والسبب ۲ ما يحصل الهلاك عنده بعلة أخرى » إذا كان السبب 

هو القعضی سب لوقوع الفعل بتلك العلة كحفر البثر فى محل عدوان فتردى ٩‏ 
فيه : بهيمة أو غیرها » فان رداها غير الحافر فالضمان عليه 4 جرد الحافر تقدیما للمباشرة على 
ااب )۱۱( ۱ ۱ 


ويضمن الکره على اتلاف الال » لأن الإكراه سبب » وفاخ القفص بغير إذن ""“ فيطير 
r‏ ولع ل دل من رطا يدا دا عرف رب فرب لأنه 
متسیب ۳ كان الطيران "۲۶ عقب الفتح والحل أم لا ؟ . 

وكذلك السارق يترك الباب مفتوحا » وما فى ی الدار أحد 


( فى الفروق ( بر ) . ۱ 
(۲) فى الفروق ( أو الأندر ) ليم الشام » والجمع الأنادر الصحاح ۲ / ۸۲۹ . . ۰ 
0 : فى الفروق زيادة ( فى العادة ) 

() فى 4 ( يقضى ) . 

(6): فى ح ( کالإتلاف ) . 

() فى الفروق ( غير مؤتمنة ) . 

(۷ فى الفروق زيادة ( يد ) . 

. ) فى الفروق ( السبب‎ (A) 

. © فى الفروق ( والتسبب‎ )٩( 

(۱۰) فى الفروق ( فیتردی فيها ) . 

() فى الفروق ( المتسبب ) . 

( فى الفروق زيادة ( ربه ‏ . 

(۱۳) فى الفروق زيادة ( سواء ) . 

(۱8) فى الفروق زيادة ( أو الهرب ) 


۳۹ 


۱ 
1 


وقال الشافعی : إن طار الحیوان عقب الفتح ضمن » ولا فلا » لأن الحیوان إن ۳" طار 
حينكذ بارادته لا بالفتح ۳ ۱ 

وقال أبو حنيفة : لا يضمن إلا فى الزق إذا حله فيتبدد ما فيه "۳ . 

وانظر تمام القرافى )0 ۲ 

المقرى : قاعدة : المباشرة مقدمة على السبب ما لم تكن معهودة ۹ کقتل المكره 
فيعتبر ۲۳ على أصح قولى مالك ”" أو تکون '*' المباشرة لي 5 بعدوان طرحه مع سبع "" فى 

والمباشرة : ما يعد فى العادة علة الفعل من غير واسطة وان لم يكن كذلك کالجراح 
والسبب ما تشهد ۰" أنه لا يكفى فى ذلك مما له فيه مدخل ظاهر کالحفر وتقديم الطعام 
۱ ۱ 5 ۱ 
لسموم سھی ۰ ۱ 

وفى النظاثر لأبى عمران : مسائل ما يضمن [ذا ادعی تلفه » من ذلك عارية ما یغاب 
عليه » والبيع بالخیار إذا كان ما يغاب عليه 1 ونفقة الولد عند الحاضنة إذا ادعت تلفها » والمرأة 
اذا أصدقها ما يغاب عليه ] ۱ 1 وكذلك اذا إعطاها نقدا بالجهاز وهو مما يغاب عليه ] ۲۳ 
فادعت تلفه فعليها أن تخلفه من مالها ۲٩‏ والورلة إذا اقتسموا ثم انتقضت القسمة بلحوق 
الدين » أو الغلط وقد أتلف بعضهم ما يغاب عليه 1 فهم ضامنون لما يغاب عليه ] ۳ وكذلك 


. إن ) ساقطة من الفروق‎ ( )١( 

(۲) انظر الوجیز ۱ / ۲۰ . 

(۳) انظر بدائع الصنائع ۷ / ٠١١‏ قال أبو حنيفة وأبو يوسف فى مسألة فتح القفص عن الطائر : أنه لا يضمن » لأن 
الفتح ليس بإنلاف مباشرة ولا تسبیبا والطائر مخخار فى الطیران . وقال محمد : يضمن » لاله [تلاف . 

(4) الفروق 4 / ۲۷ ۰ » وانظر الختصر الفقهی ق ۱۷۳ - ب » والتوضیح ۲ / ق ١١5‏ -]. 

( © ا میج والقواعد : 

(7) فى ح ( فیطبران ) كما فى القواعد . 

(۷) فى ح م ( ألالكية )> كما فى القواعد . 

(۸) فى م ( وتكيون ) . ۱ 

(۹) فى القواعد ( مبيع ) . 

(۱۰) فى القواعذ ( ما یظهر ) . 

(۱۱) القواعد غ ص ٠١١‏ . 

(۱۲) ما بين الخاصرتين ساقط من م » فى ح ( عليهما ) . 

(۱۳) ما بين البُحاصرتين ساقط من ح . 

(4) فى النظائز زيادة ( وقيل : لیس علیها ذلك ) . 

(۱۵) ما بين الحاصرنین ساقط من ح . 


۰۳۷ 


الصناع هم ضامنون 1 إلا أن تقوم لهم البينة > وکذلك رهن ] "" ما يغاب عليه هم ضامنون 
فى هذه الوجوه کلها ‏ إلا أن تقوم لهم بينة على تلفها فيبروون من الضمان عند ابن القاسم . 
واشهب يقول : هم ضامنون وان قامت لهم بينة على تلفه » وأما عارية ما لا يغاب 
عليه /۱46- ورهن ما لا يغاب عليه فلا ضمان . 

قال عبد الحق : يحلف متهما كان أو غير متهم . 

وقول مالك : لا يحلف إن كان غير متهم . 

وفی ذلك قول آخر أنه يضمن ذلك کله ۲۳ . ۱ 

وأما ما يغاب عليه ولا يضمن فالودائع » والقراض » وما طریقته الأمانة فلا ضمان فى 
ذلك . وأما كراء ما يغاب عليه [ فلا ضمان إذا ادعى تلف ذلك » وقيل إن أكرى ما يغاب 
عليه ] ”" مثل الجفنة فهو ضامن » وقيل إنما الرواية فى دعواه الكسر لأنه يقدر على تصديق 
نفسه بإحضار الفلقتين » وأما دعواه الضياع فى الجفنة فهو مصدق ٩‏ . 

قوله NT‏ ذو رث - إلى قوله - لا غيره ضمان الوارث » ۳ هو ۲ فيما ۲ إذا 
ظهر دين أو طرأ وارث أو نحوه بعد القسمة وادعی أحد الورلة تلف ما آخذه من العين والطعام 
وإلا دام ولم تقم بينة فإنهم لا يصدقون . 

واحتلف اذا ابت اب يناعي یت ال ابن سم : لا شىء عليهم ۳" وقال 
أشهب : یضمنون ۳" وهو أصله فى العوارى . 

کرش ایا : ثالثا ببراءته فى العين دون غيرها . 

قال : ولا حلاف فى العروض التی يغاب علیها أنه ضامن › إلا أن تقوم البينة على تلفها 


() ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

() النظاثر الفقهية ق ۱۳ - ب - ۱6 - أ نقله بتصرف . 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(4) الرجع السابق ق ١4‏ - أ نقله بتصرف . 

(۵) ( لا غير ) ساقطة من ح . 

() فى ح زيادة ( قوله ) . 

(۷) ( فیما ) ساقطة من ح . 

(۸) انظر البيان : ۱۲ / ۱۳۳ - ۱۳۵ . 

. ۸۱۷ / ۲ انظر الرجع السابق ۱۲ / ۱۳4 والكافى‎ )٩( 


ofA 


ولا فى الحیوان الذی لا يغاب عليه أنه يصدق فى تلفه ۰۳ . 
وفى طرة بخط المؤلف إثر قوله فى مختصر المنهج : ووارث إن قبض ما ينوبه من الختلف 
احضون : لاوا نیما زان تون 
وأما الرهن والمبيع بخيار والصداق والعارية شمن فیهما ما يغاب عليه دول ما لا یغاب 
عليه ٩۳۲۲‏ . 
لا آن شا ا 
واختلف إذا قامت بينة "** على تلف ما یغاب عليه » فقال ابن القاسم : لا ضمان » بناء 
على أن الضمان للتهمة ”“ وقال آشهب : بالضمان » بناء على أنه بالأصالة ۲۳ قوله : « ورهن 
وخيار ؛ أى وذو رهن وذو خیار » والعرس الزوجة [ إشارة إلى ضمانها للصداق ۲۳ وفى طرة 
بخط المؤلف أثر قوله : عرس الزوجة ] ۳" ومسألتها إن قبضت ما يغاب عليه من مهر ثم طلقها 
زوجها قبل ۷ سب البناء فادعت التلف . ۱ 
وأما الصانع فیضمن إن انتصب للصنعة ولم يكن فى بيت رب السلعة ولم يكن ملازمه 
فان كان أحدهما فأمين ۲۳ وکذا الحاضن يضمن ما قبض حضونه من النفقة والکسوة 
ونحوهما من مول احضون إلا أن تقوم بينة علی التلف حتف 
وحامل الطعام يضمن فى سائر آنواع الحبوب والادام سواء حمله على رأسه أو على 
الدابة أو فى سفينة إلا يبينة أو بصحة ربه ۲ . 


(۱) البیان ۱۲ / ٠۳١‏ . 
(۲) انظر الاشراف ۲ / ۷ - ۸ و ۳۹ » والتفريع ۲ / ۲۷۷ - ۲۷۰ - والکافی ۲ / ۸۱۷ . 
(۳) انظر الاشراف على مسائل الخلاف ۲ / ۷ » والتفریع ۲ / ۲۵۹ والکافی ۲ / ۸۱5 ۰ ۸۱۷ . 
() فى ح ( البينة ) . 
(۵) انظر الختصر الفقهی ق ۱۸۷ - ا . 
() انظر الکانی ۲ / ۸۱۷ 007000 
(۷) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 
(۸) انظر الکانی ۲ / ۵۵4 , والتفریع ۲ / 5١‏ . 
(۹) انظر التفریم ۲ ۱ ۹ والكافى ۲ / ۷۵۷ ۷۵۸۰ , واختصر الفقهی ق ۱۸ ب ۰ ۱۸۷ | . 
(۱۰) انظر معين السکام ۱ / ۳۵۸ . 
)١١(‏ انظر انفتصر الفقهی ق ۱۸۷  -‏ » والفروق 4 / ١١‏ ۱۲ . 
۰۳۹ 


وكذلك "" احبوسة فى الثمن ۳" تضمن ضمان الرهان على الشهور ۲۳ فیفرق بين ما 
یغاب عليه وبين ما لا یغاب عليه . وقیل : من البائع مطلقا . 

وقيل : من الشتری مطلقا . فقول المؤلف « ذا غيبة » یحتمل أن یکون مفعول حبس 
والاولی أن برجم إلى جميع ما قبله فیکون متنازعا فيه . 

وبخط المؤلف فى طرة قوله : « کالذی حبس لثمن ذا غيبة » على (سقاط العاطف أى 

وکالذی » ودخل حت الکاف الحبوسة للاشهاد . 

فوله : « ذا غيبة » مفعول يضمن ونازعه حبس انتهی . 

وقوله : « وان التبس تلفه » أى تلف ذی الغيبة احترازاً عما قامت البينة على تلفه . 

قوله : « لا غیره فمع یمین » أى لا يضمن من ذکر غير ذی غيبة فالقول قوله فيه مع 
يمينه يعنى ما لم یظهر كذبه کدعواه موت الداية ۾ یلد ولم يعلم بذلك أحد ‏ ولا يرجع ضمیر 
غيره إلى الملتبس تلفه > لأنه لا يمين مع قيام البينة » وطرر عليه بعض تلامذة المؤلف بقوله : 
أى لا غير ما التبس تلفه بل ظهر ولا غير ذى الغيبة انتهی . 

وفيه نظر لما ذکرته . 

وهذا الكلام فى الذين لا يضمنون » وذكرهم » لأنه يبنى على ذكرهم بعض قواعدهم 
كما مر شىء من ذلك . قوله : « كحارس » - الى آخره - أى كما يصدق الحارس › ومن 
عطف عليه بيمين » وأراد بالحارس الأجير على الحراسة » فلا ضمان عليه *؟ وكذا عامل 
القراض اذا ادعى التلف أو الخسارة ‏ وکذا المودع يدعى التلف . وكذا ولى ۲ المحجور 
کالوالد والوصی ؛ ووصیه "" لا ضمان علیهم ۲ إذا ادعوا * التلف بخلاف دعوى الدفع بعد 


الرشد فلا یصدق على الشهور ٩‏ ۱ 

وطرر المؤلف على قوله : وأمين ۳ الودع وأمين ۳ الحاکم . قوله : « وصیه » أى 
)١(‏ فى م( وکذا ) . ۱ 
( فى ح ( لللمن ) . 


(۳) انظر معين الحكام ۲ / 557 ء وقال ا 
(4) انظر افتصر الفقهى ق ۱۸۷ أ, 

(۵) انظر الکافی ۲ / ۷۷۲ . 

(7) فى ح ( آولی ) . 

(۷) فى ح ( وصية . . . عليه ) . 

(۸) فى ح ( ادعی ) . 

() انظر الکافی ۲ / ۱۰۳4 . 

( فى ح ( وأین ) . 


04° 


وصی الوالد » وأما ۱47۷ السماسرة فقد اختلف قول مالك فى تضمینهم ٩‏ ابن رشد : 
والذی أفتى به على طریق الاستحسان مراعاة للخلاف تضمينهم › الا أن یکونوا مشهورین 
بالخیر "۲۳ . 

ابن رشد : ۲۳ ورأيت بعض قضاة الاسکندرية ضمن السمسار وکانه ذهب إلى ذلك من 
مصالح الناس العامة لفساد الزمان “ . وقيد السمسار فى مختصر النهج فقال وسمسار ذو 
الخیر . وطرر عليه بقوله : ابن رشد : لا ضمان عليه إن ظهر خيره وعلیه اعتمدنا "* . 

بح اما ی ل ی ات دمن بار 
عليه فیما ضل أو هلك اليمين أنه ما فرط ولا تعدی ° ۱ 

وروی عن سعيد بن المسيب ”" فى الراعى الذى 4 يلقى الناس أغنامهم إليه » وهو 
الراعی الشترك أنه ضامن "" لما تلف منها » وراه كالصانع » قيل : ولیس على ذلك العمل ۱ 

وأما الخاتن والطبیب والحاجم والعلم فقال ابن أبى زید : قال ابن القاسم : لا ضمان 
على حجام وبیطار وخاتن » وطبیب إن مات أحد ما صنعوا إن لم یخالفوا ؛ ومعلم الکتاب 
والصناعة فى الادب » ولو ال إلى الوت إن لم یتجاوز » فیضمن لتعدیه > وجاهل ۱ 

أبو عمرو بن الحاجب : ومن فعل فعلا يجوز له من طبيب وشبهه على وجه الصواب فولد 
منه هلاك أو تلف مال فلا ضمان عليه › فان كان جاهلا أو لم يؤذن له أو أخطأ فيه أو فى 
مجاوزة أو تقصير فالضمان كالخطا » وإذن العبد له أن يحجمه أو يختنه غير مقيد ”''' انتهى . 

وما ذكره من نفى ۱ الضمان بما إذا لم يكن السلطان قد تقدم الى الأطباء والحجامين 
)١(‏ انظر الكافى ۲ / لاه/ا ۰ ۷۵۸ قال ابن عبد البر : « وتحصیل مذهب مالك أنه لا ضمان على السماسرة . . . إلا 

فيما تعدوا » وانظر معين الحكام ۲ / 17١‏ . 

ی و ی ی eT‏ 


E 


( انظر الکانی ۲ / ۷٠٤‏ . 

(۷) هو سعيد بن المسيب بن حزن ؛ أبو محمد الرومى الدنی » الفقيه التابعی الجليل عرف بعلمه وفقهه › فهو أحد 
الأعلام المشهورين ( ت ۹4 ء وقيل ٩۳‏ ) انظر : العبر ١‏ / ۸۲ ؛ والسير 4 / ۲۱۷ - ۲4۲ » وطبقات اين سعد 
٥‏ 5 - ۱۳ »۰ والتاريخ الكبير ۳ / ۵۱۰ » ۵۱۱ . 

(۸) ( الذی ) ساقطة من م . 

(۹) فى ح ( ظامن ) . 

) ۰ فى لختصر ( مفيد ) اختصر الفقهى ق ۲۳۱ - أ » وانظر المقدمات ۲ ۸ ۰ ,۲۵۱ . 

( ( نفى ) ساقطة من م . 


6۰۱ 


أن لايقدموا على شىء ما ۳" فيه غرر إلا بإذنه » قفعلوا ذلك بغهر إذنه » فمليهم الضمان فیما 
تلف من أموالهم . رواه أشهب ۳ .0 
ابن رشد : وقال ابن دحون : هو على العاقلة إلا فيما دون الثلث وهو خلاف الرواية "° 
انتهی . ۱ 

وکذا لا ضمان على النوتی وهو صاحب السفينة وهو مصدق فى تلف * التاع 
احمول إذا غرفت السفينة بفعل سائغ ‏ إلا أن یکون الذی حمله طعاما أو إداما وهلك بغیر 

بينة © ولم یحضره ربه كما تقدم . 

وال وكيل امین "۲۲ بأجرة أو غيرها مفوضا أو مخصوصا سواء ادعى /١٤٠-ب‏ تلف السلعة التى 
وكل على بيعها أو لمنها إن باع » وكذا فى الوكالة على 4 الشراء أو الاقتضاء أو غير ذلك . 

وكذا المبضع أمين ”2 فى البضاعة ٩‏ إن كانت مما يغاب عليه . وطرر عليه المؤلف 
بخطه » أو مبضع معه مال يشترى به . 

قوله : « طبيب بيطار نوت وكيل مبضع » سقط العاطف فى خمستها » والخادم 
يحتمل أنه أراد به من استؤجر على نقل زجاج أو حمل غير الطعام » أو حراسة متاع » أو 
خدمة على أشجار ۳ أو تنقيتها ۲۲۳ ونحو ذلك » وهو الأظهر › ويؤيده تطرير المؤلف عليه 

هو الأجير فيما استؤجر عليه . 

ويحتمل أنه أراد به الأجير الخاص للرجل أو الجماعة دون غيرهم » والصانع الخاص الذى 
لم ينصب نفسه فلا ضمان على هؤلاء » لأن الضمان نما كان للمصلحة العامة وقيده بعضهم 
بما إذا عمله بغير أجر » ولا فيضمن . 


(۱) ( مما ) ساقطة من م . 
(1) انظر التوضيح ؟ / ق ۲۵4 - | ء والبيان 5 ۱ ۳۵۸ . 
(۳) البيان ۳٤۸ / ٩‏ ؛ ۳۸۹ . 
(4) فى ح ( فيما تلف من ) . 
2( اقل شمر الذالى عن 117 , والکانی ۲ / لاهلا . 
)١(‏ انظر الكافى ۲ / ۷۵۷ . 
(۷) ( أمين ) ساقطة من ح وبدلها ( أى ) . 
( فى م ( فى الشراء ) 
(۹) فى ح ( أى ) . 
(۰) فى ح م زيادة ( و) . 
() فى ح ( الأشجار) . 
(۱۷) فى م( أو نحو) . 
:۰ ۱ 


ابن يونس : وحکی هذا القائل أنه منصوص للمتقدمین » وقد نقل عبد الحق وغیره عن 
القروبین القولین » أعنى هل لا ضمان على من لم ينصب نفسه للصنعة مطلقا أو بشرط أن لا 
یاخذ أجرة » ونقل بعضهم الاتفاق على الثانى ۲۳ . 

والمعلم يشمل المعلم لکتاب أو صناعة فلو ضرب الولد ضربا يجوز له فمات من ذلك فلا 
ضمان ۳ . 

القرافی : فى الفرق السابع لین بین قاهدة ما یضمته اأ حرا ذا هلاك وهین قاعدة ما 
لا يضمنونه : اعلم أن ۳ الهالك خمسة أقسام : ۱ 

ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حبل » لم » يغربه أو ذهاب داية أو سفينة یی (8) 
فلا ضمان ء ولا أجرة » ولا عليه أن يأنى بمثله “ قاله مالك وقال غيره مهلك يضار 
كالهالك بأمر سماوى » وقال ابن نافع : لرب السفينة بحساب ما بلغت . 

الثانی : ما غرر فيه بضعف حبل يضمن القيمة بموضع الهلاك » لأنه موضع أئر *) 
التفريط وله من الكراء بحسايه » وقيل : بموضوع الحمل ۳" منه ابتداء التعدى . 

الغالث : ما هلك بأمر سماوى بالبينة فله الكراء كله » وعليه حمل مثله » من موضع 
الهلاك , لأن أجرة © المنفعة مضمونة عليه . 

الرابع : ما هلك بقولهم من /۱8۷- الطعام لا يصدقون فيه لقيام التهمة ٠‏ ولهم 
الكراء كله » لأن شأن الطعام امتداد الأيدى إليه » لأنهم استحقوه بالعقد . 

الخامس : ما هلك بأيديهم من العروض يصدقون فيه » لبعد '" التهمة » ولهم 
الكراء كله وعليهم حمل مثله من موضع الهلاك ؛ لأنهم لما صدقوا أشبه ما هلك بأمر 
ا ۱ 


(۱) التوضیح ۲ / ق ١61‏ - أ فلعله منقول منه ؛ وانظر القدمات ۲ / ۲4۵ قال الازری بعد ذكر الخلاف فيه قال : 
والصراب أنه يضمن » التوضیح ۲ / ق ۱۵۷ - أ . 
(۲) انظر التوضیح ۲ / ق ۲۵4 - أ. 
O‏ 
(1) فى الفروق زيادة ( بما فيها ) .. 
() فى الفروق » زيادة ( ليحمله ) . 
() ( أثر ) ساقطة من الفروق . 
(۷) فى الفروق زيادة ( لأنه ) . 
(۸) فى الفروق ( إجراء ) 
() فى الفروق ( لعدم ) 
۳ 


وقال ابن حبيب لهم من الکراء بحسب ما بلكو وه ویفسخ الکراء » لأنه لما كان لا یعلم 
إلا من قولهم أشبه ما هلك بعثار ۳" انتهى . 


الأبى : لم يذكر إجارة الصناع على عمل فى السلعة ۳" كالصبغ وأمثاله فإنه عند مالك 
یضمن فیه الاجر ؛ وهو بمنزلة الطعام الذى تمتد الأيدى إليه ۳ انتهی . 

وأما المكترى فهو أمين على الأصح » كان الشیء الستأجر ما یغاب “ عليه كالقصعة 
أو لا ؟ كالدابة » مقابل الأصح فى * كتاب ابن سحنون ° 

وقال أشهب : فى الجفنة يدعى ضياعها إنه ضامن » وأنكر ابن المواز أن تكون الرواية 
هكذا » وقال انما الرواية فى دعواه الكسر » لأنه يقدر على تصديق نفسه بإحضار الفلقتين 
وأما الضياع فيصدق » ولهذا قال مالك فى رواية آحری وأين فلقتاها ؟ . 

ابن المواز : إلا أن يقول : سرقت منى الفلقتا أو تلفتا ^ . 

رحکی صاحب البيان الا اتفاق على نفى الضمان قال : فلا أعلم فيها خلافا , إلا ما 
لابن القاسم فى الدمياطية فى مكترى الدابة يشترط عليه الضمان . قال : لا ضمان عليه 
والناجل والة الحدید یضمنها » قال : وهو شذوذ "° . ۱ 

وأما التعلم فاشار الى إن الأجراء والصناع مخت يد الصانع آمناء له فإذا تلف بأيديهم 
شىء بغير تعد فلا ضمان عليهم » لأنهم صناع له خاصة » وأما لو غابوا على السلع فإنهم 
يضمنون ۰ فقد نص أشهب فى العتيبية والموازية إنه لو كثر الثياب على العمال فواجر آخر ببعثه 
بها الى البحر فادعى تلفها أنه ضامن ۰۲ , 

ابن يونس : وذلك إذا عامله على أثواب مقاطعة .. أى كل ثوب بكذا » وأما إن كان فى 


. ٠١١ ١١ / ٤ الفروق‎ )۱( 

(۲) ( فى السلمة ) ساقطة من م . ۱ 

(۳) بذلت الجهد فى وجود هذا فى کتاب (کمال (کمال العلم فلم أجده فلعله البقری الذی احتصر الفروق وکثیرا ما 
يخطأ فيه فیقول ( الابی ) . 

( فى ح ( ینام ) 

() ( فى ) ساقطة من ح . 

() انظر التوضیح ۲ / ۱۵ ب فانه وما يأنى منقول منه . ۱ 

(۷) التوضيح ۲ / ق ١65‏ ب . ١‏ 

(۸) الرجم السابق . 0 

(9) المرجع السابق فان هذا كله منقوا نه + انظر ليان 4 / ۲۲۹ لخصه منه والنص من التوضيح فلعله قله بوامطتة . 

0 انظر البيان ۶ / ۲۵۱ . : 


ot 


آجرته يوما أو شهرا فدفع إليه شيا يعمله فى داره وغاب فلا ضمان عليه ۳" . 
وطرر عليه بعض تلامذة المؤلف : أى یضیع لعلمه انتهی /۱4۷ب . 
ونيه نظر » والضیع ضامن وانما طر عليه المؤلف أى متعلم صانع . 
وکذا لا ضمان على الرسول بهدية أو غیرها كان ما يغاب عليه ۲۳ أم لا ؟ ۳ . 
وطرر عليه المؤلف رسول بمال يوصله . 
ده ی ةذ 1 1 2011111 
فى ذلك مفاوضا كان أو غيره * . 
- قوله : « عن بعضهم ضمان بعضهم : حکی ٩‏ رت بعض المذكورين حكى عن 
بعض العلماء » وقد سبقت الاشارة إلى شىء من ذلك » وبالله تعالی التوفیق ٠‏ 
ص ۳۲۸ - وکل من خالف او تعدی أوغر بالفعل کمن قد شدا 
۹ - أو صب أو قطع أو قد أنكحا لاغر بالقول على ما صححا 
۰ - ضمنه لا منازعا فيماقلع ولصمغ کالنحر وللخوف ترم 
ش أى كل من خالف ما أمر به أو نهى عنه أو تعدى » على مال غيره » أو خر بالفعل فاه 
يضمن » بخلاف الغرر بالقول فلا ضمان فيه على الصحيح "“ . 
فالأول كالمودع يقول له رب الوديعة : لا تقفل الصندوق فقفله ۲ فإنه يضمن 


وكعامل القراض يخالف ما أمر به رب المال من التجارة فى نوع من السلع فيتجر فى غيره ۳" أو 
من عدم المعاملة مع فللان فیعامله و ونحو ذلك ۰ ۱ 


(۱) انظر التوضييح ۲ / ق ۱۵۷ - ب وذكر أنه قول ابن مهسر . 

(۲) ( عليه ) ساقطة من ح . 

(۳) انظر الدونة ٤‏ / ۲۵۶ . 

(4) انظر البیان ۱۲ / ۲۹ و١4‏ ء ومعین الحکام ۲ / ۵۳۱ ۰ ٩۳۲‏ . 
(۵) فى ح ( خلف ) . 

. كما سیألنی‎ ۸٩ انظر النظائر الفقهية ق ۲۷ ب » وقواعد القری خ ص‎ )٩( 
. ) فى ح ( فاقفله‎ )۷( 

(۸) انظر لباب اللباب ص ۲۰۷ . 

(0) فى م ( فيه ) . 

(۱۰) انظر الكافى ۲ / ۷۷۳ » ولباب اللباب ص ۲۱۹ . 


eto 


۱ . والثانی کتطم ذنب البغلة وأذنيها » وقطع طیلسان ذی الهيئة وجبته وعمامته وشیه 
ذلك "" وکالکتری والستمیر يتعديان السافة الدخول علیها "۲ أو يزيدان فى الحمل فتهلك 
الدابة بذلك ۱۳ وقد يريد المؤلف بالتعدی ما هو أعم ما ذکرنا بحيث پشمل الغصب والسرقة 

" وغير ذلك . 

قال الفاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : آلتعدی على الأموال سبعة ۳ ۱ 
الغصب ۰ قال ابن الحاجب : وهو أخذ المال قهرا ** عدوانا من غير “ حرابة ۲۳ وفیه 
تغريف ماهية بسلب اخرى . 
والحراية | " وهو کل فعل یقصد به أخذ الال © علی وجه تتعذر الاستغالة عادة ° 
والاختلاس › والسرقة » وهو آخذ ٩‏ الال ۳ ' أو الحر الصغير خفية من حرز 2١١7‏ من غير 

شبهة ملك . 0 

والخيانة ٠ ٠"‏ ولادلال والجحد ؛ قال ابن رشد : وهی مجمع ۱۸ على تخريمها ‏ 

قلت : وأما قوله تعالى : ( أو صدیقکم 4 ۳ فقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما يأكل 

من بيت صدیقه فى زایا أو غیرها إا ان ( فطعم د حاضرا غیر محرز ‏ » وقيل : غير 

ذلك ۱02 انتهی . ۱ 


: ویضمن أيضا الغار بالفعل دون القول على الصحيه ٩۳‏ . 


(۱) انظر الختصر الفقهى ق ۱۷۱ ب . 
(1) فی ح ( عليه ) . 

(۳) تقدم مثلها ؛ انظر ص ١4١‏ . 
(4) فى اختصر ( عدوانا قهرا ) . 
(۵) ( غير ) ساقطة من ح . 
() افتصر الفقهی ق ۱۷۳ ب . 
(۷) فى القواعد زيادة ( قال ) . 
(۸ فى م زيادة ( احترم ) 

)٩(‏ الفتصر الفقهى ق ۲۲۹ - ب 
(۱۰) ( آخذ ) ساقطة من م . 
(۱۱) فى ح ( عوز ) . 


. و) ساقطة من القواعد‎ ( )۱۲( ٠ 


2۱ سورة النور + الاية‎ )١6( 

(۱8) ( الطمام ) ساقطة من الأصل . 

(۱۵) القواعد ص ۱۱۵ ولم أجد ما عزاه لابن عباس فیما اطلعت عليه من التفاسهر . 
0 انظر النظائر الفقهية ق ۲۷ ب . 
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قال القاضى ابر عبد الله القری : قاعدة : احتلف داي فى تعلق الغرامة و 
۰ رقف 

بالغرور 2 . ۱ 

نها ۳ اهر يتعلق بالغرور هل كمتولى العقد ۳۳9 لا بالقول ل كاير ۳ 
انتهی . 

ومثله فى التوضيح ** قال : وحکی ابن بشیر فی تعلق ۳ وعدمه ثلالة ۳ یفرق ‏ 
فى الثالث وهو الشهور فیغرم فى الغرور بالفعل دون القول انتهی . ۱ 

اللخمی : فان عرف الحمال بضعف الأحبل وربط فهو غرور بفعل » وان أسلم الحبال 
للمکتری “ وکان الکتری هو الذی ینیرها فهو غرور بالقول ۳" انتهی . 

وفى الضمان بالغرور طريقان : أحدهما : لزومه بالفعل بلا خلاف . » وبالقول قولان 
قائمان ۳ منها . 

والثانية » الشها » الفرق بين القول 52 ن روز بالقول ماد من ار مان 
شخص فقال له رجل : هواثققة » فقد حكى ابن رشد فى قوله ثقة قولين * : الضمان وعدمه 
منشأهما الخلاف فى الغرور © بالقول 939 . ٠‏ ۱ 

قوله : « کمن قد شدا . أو صب أو قطع » أو قد أنكحا » يعنى شد بحبل ضعيف كما 
مر ام بحي ب ماود بای یود وتو 

» أو أنكح امرأة على أنها حرة » وهو يعلم عبوديتها عن وال معنى أن من غر بالفعل فى هذه 
و .لا إن غر بالقول ٠‏ آما الشد فقد بر من کلام اللخمی ٩۳‏ 5 


(۱) ( الغرامة ) ساقطة من القواعد . 
() فى ح ( بالفرر ) . 

(۳) القواعد خ ص ۸٩‏ . 

.] - ۱۵۸ انظره ۲ / ق‎ )٤( 

(۵) فى ح م زهادة ( فربط ) وهی ثابتة فى التوضيح . 
(7) التوضیح ۲ / ق ۲۵۸ - ا . 

(۷) ( قائمان ) ساقطة من م . 

(۸) فى م ( قولان ) . 

) فى ح ( الفرم‎ )٩( 

(۱۰) لم أجده فى كتبه . 

(۱۱) انظر النظائر الفقهية ق ۲۷ - ب 
)١1(‏ انظره بنفس الصحيفة . ٠‏ 


۰:۷ 


وما البواقى فقال أبو عمران فى النظائر عند کلامه على الغرور" بالقول والفعل : 

والغرور بالقول مثل أن یقول تروج هذه المرأة فإنها حرة » وقد علم آنها آمة فان زوجها له 
غهره فإنه غرور بالقول لا شىء عليه على أحد الأقوال » وان زوجها له هو فهو غرور بالقول 
والفعل فهو ضامن " . 

ومنه : أن يقول له : انظر إلى هذه الخايية ۲۳ فان كانت صحيحة أصب فیها الزیت 
فقال له : هى صحيحة » ولم يصب له فیها فهو غرور بالقول [وان صب له هو ۳ فیها فهو 
خرور بالقول ] "" والفعل فهو ضامن . 
۱ ومنه : أن یقول /۱4۸-ب له اشر دا فان کان بطم نها س 
اشتریتها ۰ فال : يقطع منها قمیصا › فان لم یقطعه له فهو غرور بالقول لا شىء عليه › » وان 
قطعها له فهر غرور بالقول والفعل فهو ضامن . صح منه وفی طرة بخط المؤلف على قوله : 
۵ لا غر بالقول » أى كأن يقول : الإناء صحیح فقط » أو الشقة تقطع قميصا » أو فلانة 
حرة فقط » أو هذه الدراهم جهاد لمن قال له : قلبها فوجدها ردية . 

ويدخل فى قوله : « قد أنكحا » الولى يغر بالعيب ویظهر على ذلك بعد البناء ۲۳ فان 
الزوج يرجع عليه بجميع الصداق » ومن غر من وليته فزوجها فى عدة ودخلت فسخ النكاح 
وضمن الولى الصداق » وان كانت هى الغارة ترك لها ربع دينار . 

فان "" فى كتاب تضمين الصناع من المدونة : 

وإن سألت خياطا قياس لوب فرعم أنه يقطع قميصا فابتعته * ' بقوله فلم يقطع قميصا 
فقد لزمك ولا شىء لك عليه ولا على البائع . 
وكذلك الصيرفى فى درهم تريد ”" إياه جیدا فیلقی ۲۳ رديا » فان غرا من أنفسهما 


. ) القول‎ ١ فى ح‎ )١ 

0 انظر النظائر الفقهية ق ۲۷ - ب ولم يذكر بقية المسائل التى ذكرها المؤلف . 

(۳( خيأت + الشیء خبأً » مهموز من باب نفع ۰ سترته ومنه الضابية » وخيأته حفظته » المصباح ١‏ ۳ . 
(4) ( هو ) ساقطة من م . 

(©) ما بين الحاصرتین ساقط من الأصل . 

(۷) فى ح م ( قال ) وفی ح زبادة ( و ) . 

(۸) فى م ( فاشتریته ) ۲ 

. فى ح م ( تريه ) ولملها أصح‎ )٩( 

oA 


عوقبا ولم يغرما ۲۲ انتهى . 

قوله ٠‏ على ما سا » هو راجع إلى التفصيل فى الضمان فى روبع 9 
دون القول على ما صححه غير واحد من الشيوخ ٠‏ قوله :0 ضمنه © هو عير كل + أو مفسر 
لعامله . ۱ ۱ ۱ 

قوله : « لا منازعا فیما قلع » - البيت - أى لا تضمن هولاء : 

الأول : الطبیب يقلع ( سنا ) *۲ فیدعی صاحبها أنه نما آذن فى غیرها » والطبیب 
يدعى الإذن فى المقلوعة فالقول قوله مع يمينه :فزن اعترف الطبيب بالا فى الماثرة: في 
قلعها ضمن . 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر فقال له : لم آمرك إلا 
بقلع ‏ الذی يليه فلا شیء عليه . لأنه علم به حين قلعه فتركه › وله آجر ۳" إلا أن يصدقه 
الحجام فلا يكون له أجر " . 

برد ریکرن عليه الكل فی الخطاًرلقصاص نی العمد + وقلع بفتح القاف مب 
للمفعول » منازعا بفتح الزای مبني للمجهول یت اتف يكم 
قلعه » نازعه ذو الضرس القلوع . 

الثانى : الصباغ يضمن الثوب فیقول ربه نما /۱8۹- آمرتك بلون آخحر فالقول قول 
الصباغ مع يمينه . 

قال فى المدونة : وإذا صبغ الصباغ الثوب د أو أسود وقال لربه : بذلك 5 ۱ 
وقال ربه : أمرتك بأخضر فالصباغ مصدق ء إلا ان يصبغه صبغا لا يشبه مثله ‏ . ٠‏ 

الغالث : إذا نحر الراعى ناقة من الإبل أو" ذبح شاة من الغنم وادعى أنه حاف عليها ١‏ 


() انظر المدونة ۳ / ۳۷۲ ۰ ۳۷۷ . 
( فى ح م ( ای ) . 
(۳) فى م ( بالغرور فى الفعل ) . 
() فى الأصل ( شيعا ) . 
(۵) فى الأصل ( بلغ ) . 
(0) فى ح م ( آجره ) ولعلها أصح . 
(۷) انظر الدونة ۳ / ۸۱۷ . 
(۸) انظر الدرنة ۳ / ۳۷۸ . 
(۹) فى ح ( وذیح ) . 
۹ه 


الوت فإنه مصدق ء وقیل : لا » وهما روايتان عن مالك 20 . 
قال فى المدونة : قال ابن القاسم : والراعی مصدق فيما هلك أو سرق » ولو قال : 


ذبحتها » » ثم سرقت » ٠‏ صدق » ولو حاف موت الشا: فأتى بها ؛ » مذبوحة صدق » ولم ی ۱۱ 


ونزع فى کلام المؤلف بمعنی ذهب » وبه بتعلق للخوف أى ذهب ۳ إلى *““ احتجاجه إلى 
الخوف وبالله التوفیق . ۱ 
ص ۱ - وکل من صدق فى دعوى اللف تسيل ساب هر 

۲ - إن “ لم تكن بينة حين دفع فى بعضها معها خلاف قد سمع 
س أى کل من یصدق فى دعوی التلف فالقول قوله فى الرد ۲۳ مع يمينه ۲۳ إلا أن يقبض 
ببينة » مقصودة للتوثق فإنه يصدق فى ا ولا يصدق فى الرد ا والمستأجر 
والوكيل » وعامل القراض » ونحوهم . 

قوله :: فى ينضها مها عناق قد سمع » أى فى بع البرهات نتا الداخلة نحت 
الكلية المذكورة خلاف فى تصديق مدعی الرد مع البينة » أى فى قبضه ببينة » وهذا كالوديعة 
والقراض ۱ 

۱ ترصن والشاذ التصديق کما لو لم يكن بينة ا 

قال أبو عمرو "۳" بن الحاجب باب ۳ الوديعة : وإذا ادعی الرد قبل مطلقا » قیل : ما 
لم تكن بينة ؛ مقصودة للتوئیق فتلزمه بخلاف التلف ٩۳‏ . 

وقال فى القراض : والقول قوله فى رده إن كان بغير بينة » وقيل : مطلقا ۲۳" . واعترض. 


. ۷۵6 / ۲ انظر الكافى‎ )١( 

(۲) انظر الدونة ۳ / ٠۹‏ 4 ۱۰ . 

(۳) فى م( مال ) . 
ل 

(۵) فى م ( أو) 

( انظر البيان ٩‏ / ۱8۰ . 

(۷) فى م ( مع يمينه فى الرد ) . 

(۸) ( الجزئيات ) ساقطة من ح . 

. 15٠١ , ۸۵٩ / ۲ انظر البيان والتحصيل ۱۵ / ۳۱۱ - ۳۱۳ , والقدمات‎ )٩( 
. فى ح ( أبر عمر) وهو خماً‎ )۱۰( 
. فى ح م زيادة ( فى ) ولعلها أصح‎ )( 
. حب‎ ١/7 الختصر الفقهی ق‎ )۱۲( 
. المرجم السابق ق ۱۸۱ ب‎ )۱۳( 


os 


عليه فی الوديعة تقدیمه غير الشهور ٩۲‏ . 
ابن رشد : ويتحصل فى المسألة أربعة أقوال : 
أحدها : وهو الشهور أنه لا يصدق فى دعوی الرد إذا زل ببينة > لا فى الوديعة ولا 
فى القراض » ولا فى الشىء المستأجر . 

والثانی : يصدق فى جميع ذلك وان دفع إليه ببينة *۳* 52001000 
أصبغ عن ابن قاسم من تصديقه /45١-أ‏ فى رد المستأجر » لأنه إذا صدقه على الرد مع قيا 
البينة فى الشىء المستأجر الذى قبضه لنفعتهما 39 جميعا فأحرى أن يصدق 00 فى الوديعة 
التى قبضها لمنفعة “ صاحبها خاصة . 

د : تفرقة 2 أصبغ : یصدق فى ى تام فى الوديعة والقراض على ما تأول 
الرابع : الفرق فا يصدق فى ود ا اذا دفعت لابين وصدق فی رد المستأجر 
۱ والقراض وان إليه ببينة ۳ انتهی . 

الامام ابو عبد الله الری : قاعدة لاصل فیمن دفع مختارا 5 على قصد السمليك 
الائتمان » وقول مالك فى الرهن والصناع استحسان أو قياس على العارية » لأنه إنما قبض لحق 
نفسه وقد جاء أنها مؤداة ۲۳ » وقد أشكل على تکذیبهم فى دعوى الرد » مع آنهم إنما 
یقبضون 5 بغير بينة عادة عامة مطردة » وإذا صدقوا فى دعوى الرد فهم دعوى الضياع 
أصدق . a.‏ 7 


وما يقال من أنهم لولم يضمنوا أسرعوا إلى أكل أموال 4 الناس ۱) أحوجوهم 


(۱) أى اعتراض على ابن الحاجب تقديم القول غير المشهور فى الوديعة ٠‏ 
(۲) فى ح م زيادة ( أنه ) كما فى المقدمات . 

(۳) فى الأصل ( لنفقتهما) . 

)£( فى م ( يصدقه ) : 

(۵» فى أصل ( لنفقة ) . 

() القدمات ۲ / ٩۱۱ » ٤٦١‏ ملخص منه ولیس بنصه . 
(۷) فى الأصل ( مؤادة ) وفی القواعد ( مودة ) . 

(۸) فى ح ( یقبلون) ٠.‏ ۰ ۱ 

(5) فى القواعد ( الأموال ) . 

. الناس ) ساقطة من القواعد‎ ( )٠١( 

(۱۱) فى ح ( وأحوجوهم ) . 


إلى ما يضر بهم » فقد کذبه العسيان » لأن غالب من وراء ۲۳ الاسکندرية إلى أقصى الشرق 
لا یضمنونهم » رلم یفع فیهم شىء من ذلك لإبقائهم على آسباب معاشهم مع أن آولك 
الصناع ۳ شر من هژلاء بكثير " . 
ص ۰ ۳۳۳ - وکل شخص ضامن إن ادعى ردا بلا بينة لن يسمعا 
۳ أى لا يصدق فى دعوى الرد قبض ببينة أو لا" ؟ كما لا يصدق فى دعوى التلف 
وهذا کالرهن > والعارية والمبيع على خيار فيما يغاب عليه "" وما *" يضمنه الصناع , لأن هذه 
قبضت على الضمان » وخالف ابن الاجشون فى الصنوع › فقال اقول 29 فول ره إن 
قبضه ببينة » وإلا فالقول قول الصانع فجعله كالوديعة والقراض . 

قوله  :‏ ضامن » نعت شخص ولن يسمعا هو خبر كل . 


فصل 
- عقد هذا الفصل لذكر ‏ أصول وقواعد كل قاعدة بيان لا هو الأصل من غيره فيرجح 
الأصل حتى يدل دليل منفصل على خلافه كما يقال لنا أصل وقاعدة وهو أن الأصل قبل 
التكليف براءة الذمة لا عمارتها » والأصل بعد التكليف عمارتها لا براءتها /۱۵۰ أ . 


ص 714 - طهسارة الأعيان اصل وكذا باءة لا بعد تكليف خذا 
۳۳۵ ا ا ويسار جرح جمع تساو وظهور شرح 
٠‏ ۳۳۷ - والاذن ٩۱‏ لا العدوان. ۲۱۳ لیجمعا ٠‏ للشخص بين العوضين ۳" فاسمعا 


() فى القراعد ( من قراه ) . 
(۲) فى القواعد ( الصياع ) . 
(۳) القواعد خ ص ۸4 . 

(4) فى ح م ()م لا) . 

(۵) انظر الترضیح ۲ / ق ۱۵۱ ب . 
(7) فى حاشية الأصل ( لم ) . 
(۷) ( قول ) ساقطة من ح . 
(۸) فى م ( الذکور ) . 

() فى م ( عکس ) . 

(۱۰) فى م زيادة ( و) . 
(۱ فى حم( ولا ) . 
() فى ح ( العرضین ) . 


oo 


۸ - وبالندور ۲۳ احکم ان ۲۳ شیء ورد کاجرمن آم وجعل من قعد 
۹ - كذا اللزوم فى العقود أصل وجاء فى جعل قراض حل | 
۰۰ - زراعة وكالة ماب يعتصر وصية قبولها ومن أضر"" 
۱ - غرس وشركة وكيم کر فى بعضها الخلاف والفرق یری 3 
ش الأعيان جمع عين وهو الشىء القائم بنفسه » والأصل فى الأعيان الطهارة لطرو 
النجاسة » ولأجل أن الأصل الطهارة » تقول فى صلاة المزبلة » والمجزرة » ومحجة الطريق 
والحمام ونحو ذلك تعارض الأصل والغالب » فلذلك اختلف فى بطلان الصلاة فيها ۳ . 
ركذا نقول "" : الأصل البراءة قبل ثبوت التكليف » وعمارة الذمة › والأصل عدم 
البراءة بعد حمق ۷ التكليف وعمارة الذمة » وهو معنى قول المؤلف : « خذ عكسا بالعكس » 
أى خذ العكس وهو عدم البراءة فى العكس » وهو ما بعد التكليف ما لم يعتقد . 
وقیل : أو يظن. » والاصل الصحیح الموافق لنقیل الباجی ۸ خلافا لابن الحاجب فى 
قوله : ويعمل الظان على ظنه ۲ وقد مر التنبیه على هذا ”© ولذلك یأتی برابعة من شك 
أصلى ثلاثا أم أربعا ۲۳ ؟ ویتوضاً من شك فى الحدث "۳" وهو معنی قولهم الذمة عامرة فلا 
تبرأ إلا بيقين » والقول قول من ادعی براءة ذمته قبل مق العمارة ٠.‏ 
[ وأما بعد خقق العمارة ] ۱۳۳ فلا یکون القول قوله » بل قول رب الدین أن الدين باق 


) فى ح م ( وبالنذور‎ )١( 

(0) فى م( إذا ) . 

(۳) فى ح م ( أقر) 

۱ . ) فى ح ( جری‎ )٤( 

(۵) قال ابن الجلاب : تکره الصلاة فى انجزرة » وعلی قارعة الطریق من غير ضرورة . . . ولا بأس بالصلاة فى الحمام 
إذا كان موضما طاهرا » التفريع : ۱ / ۲۲۷ وقد شهر خلیل فى التوضیح ۱ / ق ۵۱ - ب الاعادة فى الوقت إذا 
شك نی طهارة هذه الأماكن ؛ بناء على الأصل . ۱ 

(5) ( نقول ) ساقطة من م . 

(۷) فى م ( لبوت ) . 

(۸) انظر النهاج فى ترتیب الحجاج ص ۲۱۹ . 

(9) الفتصر الفقهی ق ۲۶ - ]أ . 

(۱۰) انظر ص 1۲۵ . 

۰ انظر التفریع ۱ / ۲۵۱ . 

(۱۲) انظر الکافی ۱ 7 ۱۶۷ . 


)١ 9‏ ما بين الحاصرتين ساقطة من الأصل . 


oof 


عليه » وکذا مذهب مالك أن الأصل الیسار حتى یثبت العدم 2 لقوله تعالى : ۸ وان كان ذو 
عسرة فنظرة الى ميسرة 4 *" وإذا شهد له عدول بالعدم وآخرون بالیسار فقيل بنظر ای 
آعدلهما فان تكافتا ‏ سقطتا وبقی مسجونا على الأصل أنه محمول على الملا حتی يغبت 
عدمه ری ۱ 
r rr‏ 
البرزلی : هذا الأصل يجرى على قاعدة النفى والإثبات وله نظائر ‏ انتهی ٠,‏ 
قلت ELO‏ ادس ارج بن بوي ٠‏ كتعارض 
بينتى الرشد والسفه 4 وصحة العقل واختباله 4 
قال بعض شیوخ الفتین : والتصوص فى مواضع من العتبية 5 ۰ وفی کتب الوئائق 
ونوازل ابن رسد ر حمه الله تقدیم بیته ة الصحة على بينة ا مرءض 1 وتقديم بينة المرض قول شاد 
مخرج عند أبن رشد . وقيل : ينظر إلى الأعدل لد 3 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
قال الحافظ الخصل أبو العباس الونشريسى لما ذکر بینتی ۹ الصحة » واطرض : فائدة. : 
من نظائر هذه المسألة بينتا الطوع والإكراه » والصحة والفساد » والرشد والسفه » والعسر واليسر » 
والعدالة والجرحة » والحرية والرق » والكفاءة وعدمها » والبلوغ وعدمه . 


() أنظر : تبصرة ابن فرحون ۱ / ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ والقدمات ۲ / ۳۰۷ . 

(۲) مورة البقرة ؛ الأية ۲۸۰ . 

(۳) ( له ) ساقطة من م . 

. فى م ( . . فلا ) ولعلها أوضح‎ )٤( 

() فى ح ( عدمها ) . 

(") ( تسقطان ) ساقطة من م وفی ح ( يسقطان ) . 

(۷) فى م ( عليه ) . 

(۸) لم أجده فى الجزء الموجود من ختاواه . 

() انظر ص ۵۳۱ . 

(۰) ( فى ) ساقطة من م . 

( ونصه فى فتاوی ابن رشد : 9 وسفل هو وأصبغ بن محمد عن عقد صدقة تضمن أن الشهود شهدرا أن التصدق 
تصدق فى صححه ؛ وقام العترض على الصدقة پعقد تضمن أن الشهود شهدوا بأنها كانت فى حال الرض » فقالا : 
شهادة الصحة آعمل من شهادة الرض »۰ فتاوی ابن رشد ۲ / ۱۱۱۸ . 

(0 انظر : الفروق ٦۲ / ٤‏ كما میالی » وانظر نظاگر ابن عبدون ق ٤٦‏ ب 

7( لما ذكر بینتی ) ساقطة من ح . 


ه606 


ومنها : إذا شهدت بينة بأن الذى وجدته من المستنكه رائحة خمر » وشهدت أخرى 

ومنها : إذا شهدت بينة بأن فلانا قتل فلانا فى وقت كذا وشهدت آخری أنه کان عون 
فى موضع بعيد بحيث لا يمكن منه القت ۰ ۱ ۱ 

ومنها : احتلاف المقومين في قيمة السروق وفی جمیمها اختلاف صح النهج 
الفائى ° : 


(۳( 


القرافى : فى الفرق الثامن والعشرین والمائتين بین واعدة 9 5 يقع به الترجيح ) بین 
البينات عند التعارض » وقاعدة ما لا يقع به الترجيح *" : اعلم أنه ٩‏ يقع الترجيح ۳۳ بأحد 
ثمانية آشیاء وقع فی الجو اهر منها أربعة : ۱ 

فقال : یقم الترجيح بزيادة العدالة » ؛ وقوة الحجة كالشاهدين يقدمان على الشاهد والیمین 
والید عند التعادل وزيادة التار يخ . 


وقال ابن أبى زید فی النوادر : e‏ وت رح البينة الفصلة علی امملة والنظر ۶ فى التفصيل 
والإجمال مقدم على النظر فى الأعدلية ° . 

السادس : قال ابن أبى زید : أن تختص ۷ رت بمزيد ملاع ۵ قال ابن اس ۱ 
وسحنون » وقال محمد : يقضى به لمن هو فى يده /۳۱۵۱ . ۱ 

رات : استصحاب الحال والغالب » ومنه شهادة إحداهما أنه أوصى وهو صحیح 


وشهدت الأخرى أنه ارسی وهر مریض ¢ قال ابن ۳ نا بينة الصحة ل لانه ۳ الأصل 
والغالب . 1 2 


() اسمه : النهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الولائق ذکر محقق عمدة البروق ی 
على الحجر بفاس سنة ۱۲۹۸ه- ؛ وأن له نسخا خطية بالمغرب وتونس ذكر أرقامها انظر ص ٩۳‏ . 

(۲) ( بين قاعدة ) ماقطة من م . 

(۳) فى ح ( التجريح ) . 

(4) ( اعلم أنه ) ساقطة من الفروق » وبدلها ( قلت ) . 

(۵) ( و ) ماقطة من م 

() انظر الفروق : 4 / ۲۲ » وقد أسقط الولف آخر الکلام . 

)¥( فى الفروق ( اخحتصت © . 

(۸) فى الفروق ( الاطلاع ) . 

(۹) فى الفروق ( لأن ذلك هو ) . 


۹( زفق 


وقال سحنون : إذا شهدت بأنه زنی عاقلا » وشهدت آخری ۳ بأنه كان مجنونا » إن 
کان القيام عليه وهو عاقل قدمت بينة العقل » ون كان القیام عليه وهو مجنون قدمت بينة 
الجنون وهو ترجيح بشهادة الحال وهو الثامن . 

وقال ابن ۲۳ اللباد : يعتبر وقت الرژية لا وقت القيام » فلم “ يعتبر ظاهر الحال ونقل 
عن ابن القاسم فى الثالث ۲ الزيادة إذا اشهدت [حداهما بالعقل أو السرقة أو الزنی » وشهدت 
الأخرى أنه بمکان بعيد » أنه تقدم بينة القتل ۰ ونحوه لأنها مثبتة زيادة » ولا يدرأ عنه الحد . 
قال سحنون : الا أن يشهد الجمع العظيم كالحجيج ونحوهم أنه وقف بهم أو صلی بهم 
العيد ذلك الیرم فلا يحد » لأن مولاء لايشتبه علیهم آمره بخلاف الشاهدين ۳ صح من 
اختصار البقورى ۲۳ للفروق . 

الإمام القری : قاعدة : مدارك الترجیح زيادة العدالة فى ۳ ۰ وفی الرکی للمالكية 
قولان » وقوة الحجة کالشاهدین على الشاهد واليمين عند آشهب خلافا لابن القاسم » وفی 
العدد قولان » واليد وزيادة التاريخ * والاطلاع » کحوز الرهن » وامتصحاب الغالب "“ والحال 
وفى هذه خلاف ل للمالكية والتفصيل على الإجمال » والنظر فيه قبل زيادة العدالة "۳" انتهى . 

وکذا الأصل عند مالك والشافعى الجرح حتى تثبت ۳ العدالة ۳" ولذلك يتوقف 


. فى م ( الأحری ) كما فى الفروق‎ )١( 

0) فى م(أو). 

جر ل دي E‏ يعرف بان ادلی جده مولى موسى ہن 
نصير » كان إماما جلیلا حافظا عظيم القدر مجاب الدعرة ؛ تفقه ببحهى بن عمر ؛ وأخيه محمد ؛ وحمد يس 
وغيرهم ٠‏ وتفقه به ابن حارث ؛ راهن یی زيد وعليه اعتماده ؛ وسمع منه كثيرون › ألف کتبا منها : كتاب 
سباح ركب يحل و ركاب اد وت شتا ای : شجرة النور ص ۸٩‏ › 
والديياج ص ۲4۹ 58٠,‏ . 

(4) فى م ( ولم ) . ۱ 

() فى الفروق ( فى آثبات ) . ٠‏ 

(۷) انظر : الفروق 4 / ٩۲‏ . 

(۷) فى ح م ( الأبى ) كما فى حاشية الأصل . 

(۸) فى القراعد ( أو ) . 

. فى ح ( أو الحال ) كما فى القواعد‎ )٩( 

(۱۰) القواعد خ ص ۱۷۲ ۱۷۳ . 

(۱۱) فى ح ( تبعت ) . 

(۱۲) انظر لو ۲ / 105 » وروضة لین ۱۱ ۲۵11 مر 10/4 
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الحكم ( بالشهادة على التعديل » وقال أب حنيفة : الأصل العدالة حتى يثبت الجرح ۳ . 

فمالك يقول للمشهود له : دونك فمدل » وج يعر ۳" للمشهود عليه وأبو حنيقة 
یقول : للمشهود عليه دونك فجرح . ۱ ۱ 

وكذا الأصل الجمع سض أذ من می من لين الجمع م أل قد دمي 
الأصل لا من ادعى التعارض فعليه البيان ٠ ٠.‏ 

" وفى طرة بخط بعض تلامذة المؤلف دی أذ من اد من التكلمين الجمع ققد ۱ 

ادعی الأصل لا من ادعی /۱۵۱سب التفریق ٠.‏ . ۱ 

وكذا الأصل التساوی ین تین ونحوهما حتی پیت رح ۰ پرا لأسل فى 
القصاص » قال الله تعالى : < إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 ۳ . 

قال القرافى : العدل التسوية فى كل شىء حقى يقوم اقصص (*؛ 

قال الإمام أبو عبد الله المقرى البو وعم فاو برد نه معناء إلا أن ٠‏ 
يؤدى الى تعطيل القصاص قطعا ۲ كالجماعة بالواحد لا سبيل 0 لتساعد العدالة عادة ؛ 
آوغالبا ۲۳ كاستواء العضوين من كل وجه لندوره » ولهذه النكتة فرق مالك فى جراحات 
العمد ”2 بين المسميات الأربعة » فقال : فيها نسبة دیانها من دية الحر من قهمة العین ٠ °١‏ 
لأنها قد ٩۳‏ تبرأ على غير نقص يحط من القيمة فلو اعتبرت بذلك أدى إلى طالها وكذا ٩۱۳‏ 


. ) فى م ( على الشهادة‎ )١( 

(۲) انظر البسوط ١5‏ / ۱۵۷ ۱۵۸۰ . 

(۳) فى ح ( على ) . 

(4) سورة اللحل : الآية ٩۰‏ . 

(۵) الفروق : 4 / ۱۳ . 

(5) ( انتهی ) ماقطة من ح م ومن القواعد . 
(۷) فى القراعد ( وحده ) . 

اه 
(4) فى م ( أو عادة ) . 

(۱۰) فى القراعد ( العبيد ) وهی اصح لا بعده . 
( فى القواعد ( المبد » وهو أصح . 

(۱۲) ( قد ) ساقطة من ح م . 

(۱۳) ( وکذا ) سافطة من ح . 


eo¥ 


( . . ۲" لا يجوز بخلاف الجناية على الاطراف ونحوها فان النقص فيه ۲۳ حاصل لا بزول 
وهذا فقه خی تشنیع الزنی عليه » فتأمله لأن معناه التساوی ت 


قال مالك ومحمد : جب المائلة فى استيفائه » E E‏ حشة ٩"‏ . 
وتجالفهما النعمان 5 : لا قود إلا بسیف "* انتهی . ۱ 
الإمام البقورى ۳" فى اختصاره للفرق الثامن والأربعين ۲۳ بين " ما حرج من 
المساوات ( ؛ والماللة فى القصاص ۰ > وبين قاعدة ما بقی من ذلك على قاعدة الساوات : اعلم 9 
القاس .من الق الذى هو المساوات فهو شرط إلا أن يؤدى إلى تعطيل القصاص قطعا أو 
غالبا » وله مثل إحداها : "" التساوی فى أجزاء الأعضاء وسمن ‏ اللحم فى الجانی "“ لو 
اشترط ۱۳ لمأ حصل إلا نادرا بخلاف الجراحات فى الجسد . 


وثانيها : تساوى منافع الأعضاء ۱ 


5 وثالثها : العقول . ۱ 
ورابعها الحواس . 0 5 , 


و لایس ۱۳ : قتل الجماعة لاد بين الأيدى باليد > لو اشترط الواحد 
لساعد اعدا پینضتهم ° وسقط القصاص . ۱ 


.السادين.: : الجياة اليسيرة کالشیخ الكبير مع الشاب ¢ ونفوذ ذ القاتل ۳۹ الخلاف . 


. بياض فى جميع النسخ ؛ وفی القواعد ( وكذلك ) ولعل البياض لذلك‎ )١( 
. ) فى ح ( فيها‎ )۲( 

(۳) انظر : الوجیز ۲ / ٠١١‏ , ومفنی اتاج 6 / ٤٤‏ , ۵ . 

(4) القواعد خ ص ۱۷۲ ء وانظر قول الحنفية فى ضح القدیر ۱۰ / ۲۲۲ . 
(۵) فى ح م١‏ الأبى ) كما فى حاشية الأصل . 

() فى الفروق زيادة ( والمائتين ) . 

(۷) ( بين ) ساقطة من م . 

(۸) فى ح م ( أحدها ) . 

(0) فى ح م ( وسمك ) كما فى الفروق . 

(۱۰) ( فى الجانى ) ساقط من م . 

() فى حاشية الأصل ( اشترك ) . 

(۱۲) ( و ) ساقطة من م . 

(۱۳) فى ح ( الحواس الخمس ) . 

(4) فى الفروق ( بیعضهم ) . 


ههه 


السابم : تفاوت النافع "“ والهارة فیها . وها هنا ثلاث مسائل : 
المسألة الاولی : قتل الجماعة بالواحد إذا قتلوه عمدا » وتعانوا على قتله عمدا بالحرابة 
وغيرها 0 أ حتى يقتل » وعندنا الناظور وغيره » ووافقنا الشافعی وأبو حنيفة ۲۳ وأحمد [ 
فى أحد المشهورين من قوله : من حيث الجملة أنه تقتل الجماعة بالواحد . وعن أحمد ] ° 
رو من التابعين والصحابة أن عليهم الدية 29 . 
وعن الزهری “ وجماعة أنه یقتل منهم واحد » وعلی الباقی حصصهم من الدية لقوله 
تعالی : < النفس باللفی 4 "۲ ولأن تفاوت الأوصاف کالحر والعبد يمنع من القصاص فالعدد 
أولى ٩۳‏ . لنا إجماع الصحابة رضی الله تعالی عنهم أجمعين على قتل عمر رضی الله عنه 
سبعة من أهل صنماء فى رجل واحد » وقال و فا له از مما مین 
وقتل على رضى الله تعالى عنه ثلائين "© ولا يعرف لهم مخالف 727 فى ذلك الوقت . 
المسألة الثانية : وافقنا الشافعى 2١7‏ وأحمد بن حنبل ۱۳ فى أنه لا يقتل مسلم بذمى . 
وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بالذمى ۳ 
لا ما فى البخارى : ١‏ لا يقتل مسلم بكافر » ۳" . 


. ) فى الفروق ( الصنائع‎ (٠ 

() انظر فتح القدير ۱۰ / ۲٤۳‏ , ومضی افحتاج 4 / ۲۰ ؛ والإشراف ۲ / ۱۰۳ . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(4) قال صاحب الفروع ۵ / 577 » الذهب يقتل الجماعة بالواحد » ونقل حنبل : لا . فتلزمهم الدية . . . وانظر : 
المغنى ۷ / ۱۷۱ . 

)٥(‏ الزهرى : هو بو بكر » محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى القرشى التابعى » أول من دون الحديث ء 
وأحد کبار الفقهاء والعلماء الأعلام » روى عن جماعة من الصحابة » وروی عنه جماعة من الأئمة منهم مالك 
( ت ١۲١ه‏ ) وقيل : غير ذلك » انظر الجر ای ا ا ا م 
۱ »۰ والعبر ۱ / ۰۱۲۱. 

(0) سورة المائدة ؛ : الآية 4۵ 1 

(۷) انظر فى هذا : المغنى ۷ / 51١‏ » والإشراف ۲ / ۱۰۳ . 

(۸) اثر عمر هذا أخرجه البخارى فى صحيحه ( الفتح ) ۱۲ / ۲۲۷ الديات . 

(9) فى الفروق ( ثلاثة ) . 

(۱۰) فى ح ( مخالفة ) . 

(۱۱) انظر + مفنى انتاج 4 / ۱۹ + والإشراف ۲ / ۹٩‏ . 

() انظر : المغنى ۷ / 587 » قال : وهه قال أكثر أهل العلم . 

(۱۳) انظر فتح القدير ۱۰ / ۲۱۷ . 

(۱6) هذا جزء من حدیث على رواه البخاری : الفتح ۱۲ / ۲۲۰ ؛ الدیات باب لا یقتل مسلم بكافر . 


۰:۹ 


واحتجوا بقوله تعالی : < ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطا 4 27 . 
وبقوله تعالي : < النفس باللفس 4 ۲ . 


سا : أن دليانا خحاص ودلیلهم عام » فیقدم الخاص على العمومات ويخصص بها 


ال القالغة : خالفنا الشافعی فى قتل المسك وقال : يقتل القاتل وحده 5 

لیا : ما تقدم من قضاء عمر » وعلی رضی الله عنهما » وقول عمر : لو تمالاً عليه أهل 
صنماء . وایضا فهو مقيس على المسك للصید للمحرم فان عليه الجزاء ۳ . ۱ 

الاصل الظهور دون التأويل » » بمعنى أن الأصل حمل الكلام على ظاهره 6 ولا 

ویفع فی بعص النسخ الطهور بالهملة ویکون المراد أن الأصل فى الماء 0 أنه طهور 
حتی يتحقق عدم ذلك » ولهذا یستعمل الاء إذا شك فى مغیره هل يضر » ویدل على ذلك 
قوله ۶ ۰« خلق الله الاء طهورا » الحديث ”2 وكذا الأصل الشرح » بمعنى أن من ادعى 
البيان فقد تمسك بالأصل دون من ادعى الإجمال » وكذا الأصل الصحة . ٠‏ 

قال القرافى : فى الفرق الثامن والعشرين والمائتين : مما ترجح به إحدى ”" البينتين على 
الأخرى استصحاب /۱۵۲-ب الحال والغالب . 1 ۱ 


ومنه شهادة إحداهما أنه آوصی وكو مج ¢ وشهدت الأخرى أنه أوصى وهو مریض . 
قال ابن القاسم : تقدم بينة الصحة , لأنه ‏ الأصل » والغالب "“ . وقد قدمنا أنه 


. ۳۲ سورة الاسراء : الأية‎ )١( 

(۲) سورة الائدة : الاية 4۵ . 

(۳) انظر : مغنى اتاج 4 ٩‏ . 

(4) انظر : الفروق 4 / ۱۸۹ - ۱۹۱ ۰ فان فيه اختصارا وزيادة فى بعض المواضع » لأنه نقله من مختصره كما قال . 

(۵) فى ح ( الال ) . ۱ 

() لم آجده بهذا اللفظ وقد جاء فى حديث بعر بضاعة قوله ع : « الاء طهور لا ینجسه شىء » رواه آبو داود ۱ / 
4 الطهارة باب ما جاء فى بكر بضاعة » والترمذی ۱ / ٩۱۰ ٩۵‏ وحسنه » الطهارة » باب ما جاء أن الاء لا 
پنجسه شیء ؛ والنسائی ۱ / ۱۷6 ؛ باب بكر بضاعة » وأحمد ۳ / ۱۵ و ۳۱ والدارقطنی ۱ / ۳۰ » والبيهقى 
۱ و ۲٥۷‏ » واين ایی شيبة ۱ / ۱۶۱ ۰ ۱6۲ . 

(۷) فى ح ( أحد ) . 

(۸) فى الفروق ( لان ذلك ) . 

() الفررق 5 / ۱۲ . 


: 9۹۰ 


التصوص فى مواضم من العتبية وفی کتب الوثائق "۳" ونوازل ابن رشد ۳" . 

ويحتمل أن يريد المؤلف ما هو آعم من صحة الجسم والعقل والعاملة . 

وکذا الأصل الحرية فمن ادعاها فالقول قوله ما لم پثبت عليه حوز الملك . 

قال العلامة أبو عبد الله القری : قاعدة : الأصل الحرية . لا الرق » قال مالك فیمن 
قذف رجلا لا یعرف برق وهو یدعی الحرية » والقاذف ینفیها : هو على الحرية . 

ومن يقذف الافریقی والشامی بالدينة » فاری أن يحد له ۳ إلا أن یانی بالبينة على 
رقه » فان ادعی بينة قريية لم يعجل عليه > وان كانت بعيدة أقيم عليه الحد مکانه » ثم إن 
قامت و البينة زالت حة الحد وجازت الشهادة ولا رجوع له بشين الضرب 9 انتهی : 

وکذا الأصل التضمین دون التأمين » ولذا كان القول قول رب الال إذا قال : قرض › 
وقال الذى فى يذه ال مال قراض ¢ أو وديعة فيضمنه 91 لأنه مقر بوضع يذه الذى هو سبب 

وكذا الأصل ضمان الكراء والإجارة حتى يقع التعيين " . 

محمد بن ا مواز : وان وقع الكراء على الإطلاق حمل علی الضمون 3 حتى يدل دلیل 
على التعيين 4 قال : ولو اكترى منه أن يحمله إلى بلد كذا على دابة أو سفينة وقد أحضرها 
ولم يعلم له غيرها » ولم يقل له : حملنى على دابتك هذه » أو سفينتك هذه فهلكت بعد أن 
ركب فعلى المكرى أن يأنيه ۲۳ بدابة أو سفينة غير هذه وهو مضمون حتى يشترط أنه » انما 
اکتری منه هذه بعینها . ۱ 

محمد : أو یکون نصف السفينة ' أو ربعها فیکون کشرط التعیین . 

وكذا الأصل عدم الإذن [ ولذا كان القول قول الموكل إذا تنازعا فى الإذن ] ۳ أو 


(۱) ( الوثائق ) ساقطة من م . 
(۲) انظر ص 54ه . 
(۳) ( له » ساقطة من القواعد . 
() فى القواعد زيادة ( عليه ) . 
(6) القواعد خ ص ۱۸۲ . 
() انظر : معين الحكام ۲ / ۵40 ء ولباب اللباب ص ۲۲۱ . 
(0) انظر : المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج ص ۱۰۷ . 
0 انظر : المرجع السابق . 
(۹) فى ح ( يأتى ) . 
() ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 
اكه 


فة من صفاته 5 ۱ ۱ 

وكذا القول قول رب المال إذا قال وديعة » وقال العامل قراض فيضمنه بعد العمل لا 
و 7 

وکذا الأصل عدم العداء , لا العداء ۳* ولذا لو قال /۱5۳- العامل قراض » وقال رب 
الال بل غصبتنیه ° , لم يصدق رب الال بل القول قول العامل 9 ۰ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : الأصل عدم 2 العداء » فإذا تنازع السید 
والعبد فى الخطأ والعمد » فالقول قول السيد » وإليه رجع سحنون ۷ 

وفی الوشيع : ولو ادعي علی الطبیب العمد فیما زا > أو قصر ء وادعى هو الخطاً 
فالقول قوله » واختلف قول سحنوك. ۱ فى الزوج والسيد يفقاً عين زوجته أو عبذده » فيقول السيد 
آو الزوج و : فعلت ذلك أدبا > وتقول المرأة أو العید :فعل ذلك عمدا » هل يحمل على الخملاً أو 
على الأدب ؟ ؟ وإليه رجع سحنون ب ۲ 

وفرق فى “ القول بين الطبيب وبين الزوج والسيد » لأن فعل الطبيب ابتدی على 
الإذن ¢ ولم یکت الاذن فی حق حق الزوج والسید ۶" ود 1 

ابن رشد ۲ : والأظهر فى السيد أن يحمل أمره على الخطأ , إلا أن يعلم أنه قصد به 
التمثيل فيباع عليه إن قصد العبد ذلك » وأما الزوج فالذى أراه فى ذلك أن لا يحمل أمره على 
الخطأ » ولا على العمد » ولكن يكون كشبه العمد » وتكون ۳" فيه الدية على الجانى » وإن 
طلبت المرأة فراقه » وقالت : آخافه على نفسى طلقت عليه طلقة بائنة. "۳" انتهى . 


() انظر : البیان ۸ / ۵ - ۱۳۲ » ومعين الحكام ۲ / "51/1 - 1۷٥‏ . 
(۲) انظر : لباب اللباب ص ۲۲۱ . 

(۳) ( لا العداء ) ساقطة من ح . 

(۵) انظر : الختصر الفقهی ق ۸۱ - ب قال فيه ٠:‏ . . . ولو قال : بل غصبته لم یصدق › وقیل : إلا أن يشبه » ۱ 
(5) ( عدم ) ساقطة من ح . 

(۷) القواعد خ ص ۱۲۲ . 

(9) ( فى ) ساقطة من ح ٠.‏ 

(۱۰) التوضیح ۲ / ق ۲۵4 -|. 

(۱۱) ( و ) ساقطة من ح م . 

() فى ح م( ویکرن ) . 

(۱۳) الترضیح ۲ / ق ۲۵4 - أء وانظر : البيان ۱۳ / ۱۸۱ . 


الوك 


وفى التبصرة لابن فرحون : تنییه : قال ابن لبابة وغيره 00 والمسلمون فى دعوی 
الغصب والعدا يحملون ۲۳ على العافية حتى يثبت خلافها 7" ليس هذا من الاختلاف المذكور 
فى باب الشهادة هل المسلمون محمولون على العدالة حتى یثبت خلافها أو على الجرحة حتى 
تثبت العدالة ° ۱ 
مب :وا الشهادة علی التبایعین 6 آو یس فالناس محمولون على الصححة وجواز 
رل عل یت عل سا را لا ؟ من المتيطية ** ۱ 
۱ سای عند ابن القاسم آحرار » فلا محتاج المرأة عند رادة النكاح أن تلبت آنها 
حرة » وعند 09 وغيره : الناس حر وعبد ات إلى إثبات ذلك . 
تنبيه : الناس فیما ادعی علیهم علمه ٩‏ محمولون غل الجهل حتی یثبت علمهم 
پذلك قول الله تعالى : < والله آخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون / ١69‏ -ب شيئا 4 ۸ 
فجهل الناس سابق لعلمهم . ۱ 
ای ا سا تن میس اف این 
تنبيه : الناس محمولون على العدم حتی یثبت الملا والغنی » ذکره ابن الهندی . 
قال : والعمل عند الحاکم على أن مدعی العدم عليه الاثبات لعدمه وهو الأصح ‏ . 
مسألة : التبایمان على العرفة حتی يقبت الجهل 1 وعلی جواز الأمر حتی یثبت السفه 
وعلی الرضی حتی یثبت الا کراه » وعلی الصحة حتی یثبت السقم ] ۳ وعلی الملا حتی 


. و ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) فى التبصرة ( محمولون ) . 

(۳) تبصرة الحكام فى أصول الأقضيية ومناهج الأحكام ۱ ۱ ۳۲۸ . 

. إلا أنه غير متتابع مع الكلام السابق‎ » ۳۲٩ / ١ : المرجع السابق‎ )٤( 

(۵) المرجم السابق . 

0) ( إلبات ) ساقطة من م . 

الي اس بن ع 

(۸) سورة النحل : الأية ۷۸ . 

() التبصرة ١‏ / ۳۲۹ ثم ذكر مسائل آخری . 

(۱۰) ما بين الحاصرتين ليس فى التبصرة وبدله » قال ؛ وعلى الملا حتى يثبت الفقر + وعلى الحرية حتى يثبت الرق + 
وعلى الإسلام حتى يثبت الكفر . . . إلى أن ذكر عدة أمثلة » > فلعل المؤلف اختصر ذلك وليست كعادته فى 
الكل ان عع 3 الم ۳6 


o۴ 


ثبت الفقر » قاله ابن سهل ۲۳ انتهی . 

ويوجد فى بعض النسخ على العداء » فیکون معطوفا على محذوف » أى والأصل عدم 
العداء لا العداء » وفی بعضها والعداء بالواو » فیکون داحلا حت لا » من قوله : ( لا التعیین ) 
أى ليس الاصل تعيين الکراء ولیس الأصل الاذن » ولیس الأصل العداء » ویحتمل آیضا على 
نسخة لا ۰ أن یکون معطوفا على التعيين بحذف حرف العطف » أى لا التعيين والاذن ولا 
العداء ا أن يكون الاذن مثبتا والعداء معطوف عليه بلا فتکون ۲۳ مسألة واحدة ی 9 
والأصل الفعل باذن لا بعداء وهذا أبعد عن التكلف ° وهو الوافق لكلام القری ”“ فى 
الكليات فليعتمد 


ونص الكليات : الأصل » الاذن والتضمين لا العداء » والتأمین » وكذا الأصل أن لا 
يجمع للشخص ۲۳ بين العوضين . 

القرافى : « فى » ۳" الفرق الرابع عشر والمائة بين ۳ قاعدة "“ اجتماع العوضين ٠7‏ 
لشخص واحد وبين "۳" قاعدة ما لا يصح أن يجتمع فيه العوضان لشخص واحد : ۴۳۳ فإنه 
يؤدى إلى أكل الال بالباطل » رس يأكله بالسبب الحق » إذا حرج من يده فأخرج العرض 
بإزائه » فيرتفع الغبن والضرر عن ۲۳" المتعاوضين » ولذلك لا يجوز أن يكون للبائع الشمن 
والسلعة معا , ولا اا والمنفعة معا . 


وكذلك بفية الصور » غير أنه قد استثنيت "* من هذه القاعدة ۳۳ أنواع من المصالح . 


() التبصرة ۱ ۳۲۹۰۳۲۸۱ . 
(۲) فى ح ( تکون ) . 

(۳) ( آی ) ساقطة من ح . 

(4) فى ح م ( التکلیف ) . 

(۵) فى ح ( القرانی ) . 

() فى ح ( شخص ) . 

(۷) ( فى ) ساقطة من الأصل وم . 
(۸) ( بين ) ساقطة من م . 

. ) فى الفروق زيادة ( ما يصح‎ )٩( 
. ) فى الفروق زيادة ( فيه‎ )۰( 
. بين ) ساقطة من ح م‎ ( )۱۱( 
. أسقط المؤلف أول کلام القرانی‎ 0 
. ) فى الفروق ( على‎ )0 

. ) فى الفروق زيادة ( مسائل‎ )١14( 
. ) فى الفروق زيادة ( للضرورة‎ )( 
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السالة الأولى : الاجارة على الصلاة فیها ثلائة أقوال : الجواز » والنع » والثالث : الفرق 
بين أن يضم إليها الأذان فتصح أو لا يضم ۲۳ فلا تصح . 

رجه النم : أن ثواب صلاته له ولو حصلت له الأجرة أيضا لحصل له ۳" العوض 
والعوض منه » وهو غير /۱54- جائز . ۱ 

حجة الجواز : أن الاجرة بازاء اللازمة فى الکان المعين وهو غير الصلاة . 

وجه التفرقة : أن الأذان لا يلزمه فیصح أخذ الأجرة عليه » فإذا ضم إلى الصلاة قرب 
العقد من الصحة وهو الشهور "" . 

السالة ٩‏ الثانية : آخذ الخارج فى الجهاد من القاعد "۲ من ۲۳ آهل دیوانه جعلا على 
ذلك » ومنع منه الشافعی ۲ وأبو حنيفة ۲۵ وأجازه مالك رحمه الله تعالى وقال مالك : لا 
يجعل لمن فى غير ديوانه لعدم الضرورة لذلك . ثواب الجهاد حاصل للخارج فلا يجتمع *" 
العوض والمموض منه 2'١”‏ لأن حكمة العاوضة انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له . 

حجة مالك : عمل الناس لأجلها ۲۱۲ فى ذلك » ولأنه باب ضرورة أن ينوب بعضهم 
عن بعض إذا كانوا أهل ديوان واحد » فان تعدد الديوان ۲۱۳ فلا ضرورة يخالف ۲۱۳ من لأجلها 
القاعدة اجمع عليها  .‏ 

المسألة الثاللة : السابقة بين الخیل ‏ فقلنا : السابق لا ڀأخحذ ما جعل للسابق لأن السابق 
له أجر التسبب للجهاد » فلا يأخذ الذى جعل للمسابقة ثلا يجتمع له العوض والمعوض لهذه 


. فى ح م زيادة ( إليها ) كما فى الفروق‎ )١( 

(۲) ( له ) ساقطة من م » والفروق . 

(۳) انظر : معين الحكام ۲ / 6۸٤‏ . 

(4) ( المسألة ) ساقطة من ح . 

(۵) فى ح ( القاعدتین ) ۱ 

() ( من ) ساقطة من ح . 

(۷) انظر : روضة الطالبین ۱۰ / ۲8۰ , والوجیز ۱ / ۲٩۱‏ و ۲ / ۱۸۹ . 

(۸) انظر : فتح القدیر » وحواشیه ۵ / 44۳ ٠‏ وال سوط ۱۰ / ۱٩‏ ۰ ۲۰ فان الحنفية منعوا الأجرة على الجهاد وأجازوا 
الجعل عليه . 

. ) فى الفروق زيادة ( له‎ )٩( 

(۱۰) ( منه ) ساقطة من الفروق . 

. لأجلها ) ساقطة من الفروق‎ ( )۱١( 

(۱۲) فى الفروق ( تعددت الدواوین ) . 

(۱۳) فى الفروق ( تخالف ) . 
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الحکمة ولسبب ۲ هذه القاعدة اشترط ”" الملماء الثالث افحلل لأخذ العوض ۲ 
الامام أبو القاسم بن الشاط : فى هذا الفرق نظر یفتقر إلى بسط » وما ذکره من 
السائل الثلاث » لقائل أن یقول : ليس البذول فیها عوضا عن الشواب بل هو معونة على 
القيام بتلك الأمور فللقاتم بها ثواية وان تواي المعونة لواب قلع يتمع اران دض روج 
0 جي ؛ والله أعلم ا ” 
وقال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : الأصل ۲۳ ألا يجتمع العوضان لشخص 
واحد » لأنه من معنی العبث » وأکل الال بالباطل » واستثنى القرافی من ذلك أجرة الامامة 
لابن عبد الحکم ٠‏ وجعل القاعد للغازی ی رهما من دیون وا » والسبق لمن يجيز آخذ السابق 
وفیها نظر لمن تأمل 0۷7 
وقال أيضاً : قاعدة : التعدی ينقل المتعدى عليه للخدمة بالقيمة عند مالك › فیکون 
له » لأن القيمة للمتعدی عليه فلا یجتمع له بين العوض والمعوض فاذا وجد الداية الصالح 
عيلها فى التعدى فلا تكون /6814١حب‏ له » بخلاف من طرح متاعه للهول ۳" فصالحه بدنائير 
أن لا “ يشاركهم بعد أن عرفوا ما يلزمهم فى القضاء ءلم خرج بعد الطرح فانه له وينتقض 
الصلح وان نقض نصفه انتقض نصفه "۳" انتهى . 
ركذا الأصل فى العقود اللزوم ٩"‏ لأن الأصل ترتب الأحكام على آسبابها › كما أن 
الأصل فيها الصحة أيضا » ويحتمل أن تكون هی مراد المؤلف بقوله « وصحة » أو المراد الصحة 
القابلة للمرض كما مر » ويحتمل أن يكون أرادهما معا أو ما يشمل صحة الجسم والعقل 
والعقد . ۱ ۱ 


() فى الفررق زيادة ( بعض ) . ٠‏ 

() الفروق ۳ / ۲ - ۳ . 

(4) فى إدرار الشروق ( بوجه ) . 

(۵) الرجم السابق ۳ / ۲ . 

() ( الاصل ) ساقطة من م . 

(۷) القواعد ۲ / ٤1۳‏ 451 » وانظر ؛ الفروق * / ۲ - ۳ . 

(۸) فى القواعد ( فى الهول ) . 

(5) ( ۷ ) ساقطة من ح » وفی م ( إلا أن ) » وفى القواعد ‏ على أن لا ) . 
() القراعد خ ص ۷۱۱۵۸ . . 

() انظر السقود التی تلزم بالمقد فى نظائر أبى عمران ق ۱٩‏ -] . 


55 


وقال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : الأصل فى العقود عموما ۲۳ وفی البيع 
خصوصا الصحة ؛ ولا یمنمهما إلا ما یرجع إلى المتعاقدين كعدم التمییز بخلاف بين المالكية 
فى السکران ونزله ابن رشد على السکران ۲۳ الذی معه بقية فیخطی ویصیب . فأما الذی لا 
يعرف الأرض من السماء » ولا الرجل من الرأة فکانجنون اتفاقا فیما بينه وبين الناس ؛ وفیما 
بينه وبين الله عز وجل إلا فیما ذهب وقته من الصلاة ففی سقوطها قولان . 

ونسبه ابن الحاجب إلى الباجی » لا لم يفرق فى اصطلاح ابن شاس بين القاضی 
أبو ۲۳ الولید والشيخ أبى الوليد » وتکرر له هذا فى مواضع نبهنا علیها فیما قيدناه ‏ . 

أو إلى العوضین کالغرر والربا » أو کون آحدهما لا يصح تملکه أو النفعة به عموما 
' أو خصوصا بالعاقد “لخدم تحقق المالية فيه كالبرة ' أو إلى الوقت کالبیع عند وجوب 
الجمعة (o)‏ ۲ 

: : الأصل اللزوم تداك پیسته با پر إلى ید کو لج يقرت ا 

وجب ۳ كالجعالة وسائر العقود الجائزة عند الالكية » أو ما يرجع إلى العاقد کعدم 
التكليف » أو شرط الخيار ذكرا أو عادة كالعيب » أو شرعا كخيار المجلس عند الشافعی ۷ 
و یی : ظ 

وقال فى الکلیات : الأصل الصحة › الأصل فى القصاص التساوی ما لم يؤد الى 
التعطيل غالبا » الأصل فى الكراء » ونحوه الضمان لا التعيين » الأصل الاذن والتضمين لا 
الاعتداء والتأمين ؛ الأصل فى الاقرارات أن لا يقبل الرجوع عنها واستثنى الحدود للعذر » وقيل 
مطلقا الأصل التساوى لا الرجحان ولا الاختصاص /66١-أ‏ الأصل الاجتماع لا التعارض » 
الأصل الظهور لا التأويل » الأصل الجرح ومن ثم قدم التجریح » وقيل التجريح " الأصل فى 
العقود اللزوم › لأن الأصل ترتب الأحكام على آمبابها . ۱ 


() فى القواعد ( افلط ) ّ 
(۳) فى ح م ( أبى الوليد ) ولعل ما فى الأصل على الحکاية ‏ 
)٤(‏ فى القواعد زيادة ( أو قوله إلى العوضين معطوف على قوله المتعاقدين ) . 
(۵) القواعد خ ص ۱۲۵ 5 
(۷) ( وجب ) ساقطة من م » والقراعد . 
)۷( انظر الأم ۳ / > > والوجیز ۱ / ۱۶۱ . 
(۹) فى ح زيادة ( فى ) . 
۷« 


5 :۱ ات کالکراء » أى وضمان مثل الکراء فأدخل نحت الکاف الاجارة وهی 


قوله : « والاذن » هو معطوف على ضمان أى والاصل الإذن . 

قوله : « وان لا يجمعا للشخص بين العوضين » أى والأصل أن لا یجمم للشخص بين 
العوضين . 

قوله : « وبالندور احكم إذا سَى ء ورد ل أى إذا ورد هی ۶ من الجمع بين العوضین 
فاحکم بندوره › قوله : « كذا اللزوم فى العقود أصل € . 

الفرافی فى الذخيرة : قاعدة : العقود قسمان مستلزم وت عند العقد فشرعه على 
اللزوم وترتيبا للمصلحة وترتیبا للمسببات على أسبابها وهو الأصل » كالبيع فان مجرد العقد 
يمكن كل واحد من المتعاقدين من حصیل مصلحة الثمن والشمون بالبيع » والهبة وأنواع 
الانتفاع ۲ و کذلك الا جارة وغيرها 5 

وقسم لا يستلزم مصلحة كالقراض والجعالة والوكالة والمغارسة وحکیم الحاكم ۳ انتهى . 

وقال فى الفروق : فى التاسع والمائتين ما" بين * قاعدة » ما مصلحته من العقود 
اللزوم » وبين قاعدة ما مصلحته عد م اللزوم اعلم أن الأصل فى العقد اللزوم > لأن العقد إنما 
شرع لتحصيل المقصود من المعقود به » أو المعقود عليه »> ودفع الحاجة فاش" “ ذلك اللزوم 
دفعا للحاجة وصیلا للمقصود » غير أن مع هذا الأصل انقسمت العقود إلى قسمین : 

أحدهما : كذلك كالبيع والاجارة والنكاح والهبة والصدقة وعقود الولايات فان التصرف 
ال مقصود بالعقد. يحصل عقيب العقد . 

والقسم الاخر : لا يستلزم مصلحة *" مع اللزوم بل مع الجواز وعدم اللزوم » وهو 
خمسة عقود : الجعالة ,2 والقراض ¢ والمغارسة 6 والوكالة « وكيم الحا کم ما لم پشرعا فى 
الخصومة "" فان الجعالة لو شرعت لازمة مع أنه قد يطلع على فرط بعد مكان الآبق » أو عدمه 


() فى ح ( لمصلحة ) : 

(۲) لم أجده فى الأجزاء اشققة التى اطلعت عليها من الذخيرة . 
(۳) ( ما ) ساقطة من ح م كما أنها ليست فى الفروق . 
a‏ اک( 

( فى الفروق ( فیناسب ) . 

( فى الفروق ( مصلحته ) . 

)۷( فى الفروق ( فى الحکومة ) . 


۸ 


مع دخوله على الجهالة /۱۵۵سب بمکانه فيؤدى ذلك لضرره “ فجعلت جائزة لثلا يجتمع 
الجهالة » بالکان واللزوم » » وهما متنافیان » و کذلك القراض , حصول الربح فيه مجهول » فقد 
و e e‏ نت 7 بغير حکمة ولا 
یحصل مقصود العقد الذی هو الربح 
وكذلك المغارسة مجهولة العاقبة قبة فى نبات الشجر وجودة الأرض » ومؤاتات الأسباب على 
معانات الشجر مع طول الأيام , فقد يطلع على تعذر ذلك › > أو فرط 5 فالزامه بالعمل ضرر 
من غير حصول القصود . ۱ 
oe‏ ی اس و ی 
وتحكيم الحاکم ضرر على الحكم ‏ عليه » لما فيه من اللزوم إذا حکم بعد تطلع ۲۳ 
واشترك ۳" الجمیم فى عدم ۳ اتضباط العقد لحصول “٠‏ مقصوده , فكان الجميع على 
الجواز ١١‏ انتهی 
وقال القاضی أبو عبد الله المقرى : قاعدة : العقود قسمان : مستلزم لصلحته عند العقد 
والاجارة والهبة . ۱ 
يكلف ما یضره ولا یجری له کالقراض ۲۳۲ فان القصود الربح » وهو "۳" قد لا يحصل فیضیع 
(۱) فى الفروق ( الضرورة ) . 
(۲) فى الفروف ( أولا ) . 
(TT)‏ فى الفروق ( فالزمه ) . 
(4) فى الفروق ( مضرة ) . 
(۵) فى الفروق ( خطر على المحكوم ) 
() فى الفروق ( فقد يطلع الخصمان ) . 
(۷) فى ح ( بینهما ) . 
(۸) فى ح ( واشترا ) . 
( ( عدم ) ساقطة من ح . 
(۱۰) فى الفروق ( بحصول ) . 
(۸ الفروق ٤‏ / ۱۳ . 
() فى ح ( فى القراض ) . 
(۱۳ ( هو ) ساقطة من ح م ومن القواعد . 


۹ 


تعب العامل » بل قد يضيع رأس الال ٩‏ والجمالة : فقد لا برد البق وال وکالة وسائر العقود 
الجائزة ۲۳ . ۱ 

قوله : « وجاز فى جعل قراض » - الى آخره - ۱ 

أبو عمران فى النظائر : مسائل ما یلزم بالعقد من ذلك : النکاح » والبیع والکراء 
والاجارة » والمساقاة ۳ . ۱ 

والذی ۱ يلزم بالعقد من ذلك » الشركة : لا تلزم بالعقد 6 والقراض :لا يلزم بالعقد د 
وكذلك الجعل لا یلزم بالعقد » وکذلك الغارسة » وكذلك ال کالة لا تلزم بالعقد ‏ . 

سحنون يقول : الشركة تلزم بالعقد "° . 

ابن حبیب : یلزم القراض بالعقد ۳" وكذلك الجعل على قوله یلزم بالعقد "۳ . 

وکذلك من حکما رجلا لا پلزمهما /۱۵7- ۲۳ ذلك عند ابن القاسم ما لم يشرعا 
فاذا شرعا فليس لهما ترك ذلك . وقیل : يلزمهما [ ما حکم به بینهما وان لم یشرعا فى 
الخصومة > وهو عقد لازم 1 وقيل : لهما !لوك الرجوع م لم پشرفا غل الحكم 5 

وقيل : لهما الرجوع ما لم يقطع الحکم ۳ انتهى . 

واستثنى. المؤلف من اللزوم النى عشر عقدا » وذكر أنه اختلف فى بعضها هل هو جائز 
أو لازم : 
و دزم 


(۱) ( الال ) ساقطة من ح . 

(۲) القواعد خ ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ . 

0 النظائر ق ۱٩‏ - أ. 

(5) انظر : اففتصر الفتهی ق ۱۸۱ - آ . 

(۵) نقل هذا القرافی عن أبى عمران » انظر : الذخهرة الجزء الخامس ص ۸۵ بتحقیق ابراهیم سلا . 

(1) قال صاحب معين الحکام ؛ الشهور من مذهب مالك رحمه الله وأصحابه : أن الشركة تلزم بالقول » مسين الحکام 
٩۲۸ / ۲‏ ؛ وانظر قول خلیل وابن عبد السلام وان يونس وغيرهم فى لزومها بالعقد أو العمل › فى مواهب الجلیل 
ه / ۱۲۲ - ۱۲۳ , والقدمات ۳ / 4۲ ء ولباب اللباب ص ۱۹۲ » ومنح الجلیل ٩‏ / ۲۵۱ , ۲۵۲ . 

(۷) الشهرر أنه من العقود الجائزة , انظر الاج وال کلیل © / ۳5۳ - ۳۹۹ , ومنح الجلیل ۷ / ۳۷۹ . 

(۸) انظر : منح الجلیل ۸ / ۹٩‏ . 

. ) فى ح ( لا يلزمهم‎ )٩( 

(۱۰) ساقط من ح . 

(۸) فى ح م ( شرف ) . 

(۱۲) انظر النظائر الفقهية ق ۱٩‏ وآخر النقل غير واضح فى اخنطوطة . 


0۷۰ 


الأول : الجعالة » وهو "“ جائز من الجانبین فان شرع لزم الجاعل » وقیل : لازمة فیهما 
بالقول . وقیل : فى الجاعل "° ۱ 

الثانی : القراض » ولکل منهما فسخه قبل العمل ویلزم بعده حتی ينض وبعد الزاد 
والضعن ۲۳۳ ومثل الزاد والسفر لا يمنع » وحکی الازری فى العتبية قولین : 

آحدهما : أنه لازم بالعقد لهما . ۱ 

والثانی : أنه لازم لرب الال فقط ”24 والفرق بينه على العروف وبين الساقاة أن القراض 
لا لم يكن مؤقتا كان شبیها © بالاجارة کل شهر أو کل سنة » والساقاة لما كانت موقتة 
کالاجارة الوقتية ۲۳ لشدة الحاجة "° . ۱ ۱ 

الثالث : الزارعة وهی دائرة بين الشركة ال جارة فلهذا وقع الاختلاف فى لزومها 
بالعقد > فقيل تلزم به تغليبا للإجارة وهو قول سحنون. "" وقيل : لا تلزم تغلييا للشركة ولكل 
منهما أن ينفصل عن صاحبه ما لم يبذر . 

ابن رشد : وهو معنى قول ابن القاسم ونص رواية أصبغ عنه فى العتبية » وقیل :لا تازه 
إلا بالشروع فى العمل > وهو قول ابن كنانة فى المبسوط » وبه جرت الفتوى عندنا بقرطبة ‏ 
وهو على قياس روية ابن زياد عن مالك أن الجاعل يلزمه بشروع الجعول له فى العمل ۳ . 

الرابع : الوكالة : وهى إما أن يتعلق بها حق الغير كالوكالة على الخصومة أو لا ؟ أما 
الأول : فقال ابن رشد فى المقدمات : ليس له أن يعزله إذا قاعد ختصمه المرتين والثلاث إلا من 
عذر » وهذا هو الشهور فى المذهب » ووقع لأصبغ فى الواضحة ما يدل على أن له أن يعزله ما 
لم يشرف على تمام الخصام 1 وفى امحل الذى لا يكون للموكل عزله عن الخصام ] "۳" لا 
يكون له هو أن ينحل عن الوكالة إذا قبل الوكالة ۳۲" انتهى . 


)١(‏ فى ح ( وهی ) ولعلها أوضح 

(۲) انظر منح الجليل Te IA.‏ 

7 نیع اشن ) وى م( شرا أمح »را فی وی 3۲ ۰  -‏ ¬ ب 
(4) التوضیح : ۲ / ق ۱8۰ -- ب 

. ) فى ح ( تسییها‎ )٥( 

(7) فى ح م ( الموقة ) . 

(۷) انظر : التوضیح ۲ / ق ۱8۰ ب . 

(۸) کما هو قول ابن الاجشون » انظر البيان ۱۵ / ۳۹۳ » والتخيرة © | ٠١١‏ . 

() انظر القدمات ۳ / 41 نقل پتصرف ۰ وانظر البيان ۰ ۱۵ / ۳۹۵ - ۳۹۱۰ و ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ . 
(۱۰) ما بين الحاصرلین ساقط من ح  .‏ 

(۱۱) انظر : القدماث ۳ / ۵٩‏ نقل بتصرف . 


الاه 


۹ اف : فان كانت بأجرة فهی لازمة /۱۵7-ب کالاجارة وبجمل ° . 
7 ثالشها : تلزم الوکل » وبغيرهما جائزة » قبل : تلزم الوکیل كالهبة , لأن الوکیل 


2 کواهب منفعة والهبة تلزم بالقول على العروف ٩۳‏ وهذا الأخير هو مراد المؤلف » وأطلق لرجوع 


ما قبله إلى الإجارة » والجعالة » وعروض تعلق حى الغير أو أطلق , لأن أصل شرع الو كالة 
علی الجواز واللزوم حیث تلزم لعروض تعلق حق الغیر » ومنه ما إذا كانت بأجرة . 

احامس : الهية التی تعتصر » وهی الهبة من الأب والأم » ویدخل فى قول الولف أو “١‏ 
ما یعتصر الصدقة بشرط الاعتصار على القول بأن شرطه عامل . 

السادس : الوصية بامال أو بالنظر فللموصی الرجوع وان أوصى بالعتق © . 

السابع : قبول الوصية فللوصى ‏ أن يعزل نفسه فى حياة الوصی ولو بعد القبول على 
الأصح » لأنه لم يغر الوصی وهو قادر على ۳ أن يستبدل غیره * ومقایل الأصح لعبد الوهاب 
فى العونة قال ۳" : إذا قبل الوصی الوصية ثم آراد ترکها لم يجز له ذلك إلا أن يعجزها عنها أو 
يظهر له تعذر فى الامتناع من المقام عليها ۳" . 

. أبن عبد السلام : وهو ظاهر قول غيره من العراقيين » وبعض المغاربة » لأن ذلك كهبة 

بعض ا 220 انتهى . 

وظاهر كلام المؤلف أن للوصى الرجوع ٠‏ مطلقا > لو قبل بعد الموت » والاصح أنه لا 
رجوع له إذا قبل بعد . الروت 9 


() انظر : الرجع اسان 5 ۵۸ . 

(۲) انظر ؛ الذخرة : الجزء الخامس ص ۸۱ » يتحقيق إبراههم سلا . 

(۳) فى ح ( وبا ) . 

() انظر : التفریع ۲ / ۳۲۲ , والختصر الفقهی ق ۲۳۷ - ب 

(۵) فى ح م ( فللموصی ) . 

() ( على ) ساقطة من م . 

(۷) انظر : لباب اللباب ص ٦‏ ۰ واغتصر الفقهی ق ۲۸۱ ب » والتوضيح ۷ / ق ۲۸۵ ب . 

(۸) ( قال ) ساقطة من ح . 

() انظر : التوضيح ۲ / ق ۲۸۵ ب فائه منقول منه » قلت : وهو قول أبن الجلاب » انظر التفريع ۲ / ۳۲7 ۰ كما 
هو اختیار اللخمی » انظر : لباب اللیاب ص ۳۰۳۱ . 

(۰) انظر : التوضیح ۲ / ق ۲۸۵ ب فانه منقول منه ولکنه لم یعزه لابن عبد السلام . 

0 انظر ؛ لباب اللباب ص ۳۰۳ ١‏ والختصر الفقهی ق ۲4۱ - ب , ولتوضیح ۲ / ق ۲۸۵ - ب 


۰۷۳۲ 


وقال بعضهم : لا فرق بين قبوله بعد الوت أو قبله » إن له الرجوع ۲ 

الثاس : الاقرار بالزنی أو السرقة » أو الشرب » أو نحو ذلك ما له عذر فى الرجوع . 
وقيده فى مختصر النهج بالحد . فقال "۲۳ : مقر حد وهو لا يتقيد به حسیما سیأتی . 

آما الزنی › فان آقر به لم رجع إلى ما یعذر فيه قبل » وفی [کذابه نفسه قولان لابن 
القاسم 6 وأشهى ` 5 


وأما السرقة در بها لم رج الى شه لبت الم دون الع » وف غير شبهة 
روایتان عن مالك » هذا نقل ابن الحاجب ۳ . 


. وقال الشيخ ابن عرفة : أبو عمر : اتفق مالك ”° والشافعى ۱۰۷ وأبو حنيفة 9 
على قبول رجوع المقر بالزنى والسرقة وشرب الخمر » إذا لم يدع المسروق منه ما أقر به السارق . 


وقال ابن أبى ليلى وعفمان البتی 40 : لا يقبل رجوعهم فى شىء من ذلك ۳ . 
ابن زرقون : وحكاه الخطابى 2١”‏ فى شرح السئن "۱۳" عن مالك وهو غريب ۳ . 
قلت : لعله فیما لم یذ کر له وجها . ۱ 


ا ان عبد البلا ا 

() فى ح ( وقال © . 

(۳) فاين القاسم بری أنه لا يحد + وأشهب بری أنه إذا رجع إلى غير وجه أنه يحد , انظر ؛ امنتقى ۷ / ۱۸۳ . 

(4) انظر : الختصر الفقهى ق ۲۲۹ -]. 

(۵) انظر ا ۱ 

(۷) انظر : مننى اشتاج 4 / ۱۵۰ و ۱۷۵ ؛ وروضة الطالبين ۸ / ۳۱۳ - ۳۹۲ و ۱۰ ۱ ۱۸۳ . 

(۷) انظر : البسرط ٩‏ / ۱۳۹ . 

(۸) ( البتی ) بیاض فى ح › بزنزند 7 ؛ البصری التابعی » كان ماما لقة صدوقا 
فى الحدیث ؛ روی عن انس بن مالك والشعبى وغیرهما وروی عنه شعبة والثورى » كان من شیوخ أهل الرأى فى 
البصرة ( ت ٤١۳‏ ١ه‏ ) انظر ؛ ميزان الاعتدال ۳ / ۵٩‏ › 1۰ » وتهذيب التهذيب ۷ / ۱۵۳ ۰ ۱۵4 , والجرح 
والتعدیل " / ۱4۵ . 

(9) انظر : التسهيد ۵ / ۳۲۱ . 

(۱۰) جمد رن محمد بن وات بع طابر یمان یی ستی تیه انی لفق :نای :رر 
وسمع من أبى سيد بن الأعرابى » واسماعیل الصفار والأصم ؛ وطبقتهم ؛ وروی عنه الحاکم وغيره ؛ له تاليف 
منها : معالم الستن » وغریب الحدیث , واصلاح غلط احدث » وغير ذلك ( ت ۳۸۸« ) » انظر : العبر ۲ / 
۶ , وشذرات الذغب ۳ / ۱۲۷ ۱۲۸۰ . 

(۱۱) انظر : ممالم الستن ۳ / ۳۱۸ . 

(۱۲) فى ح ( موجب ) . 


الباجى ؛ إن رجع لغیر شبهة فزوی ابن وهب ومطرف فى الوازية أنه یقبل ۲ . 

وقاله اين القاسم وابن وهب وابن عبد الحکم . 

وعن مالك : أنه ۲۳ لا يقبل منه » وقاله أشهب وعبد الملك " , 

وقال فى الشرب : ورجوع القر و *۲ تقدم فى السرقة *) ۱ 

الشيخ عن الواضحة : اعترف أبو محجن ۳" الثقفی فى شعره بشرب الخمر فأراد عمر 
حده . فقال : صدق الله وکذبت . قال الله تعالى فى الشعراء : < وأنهم یقولون ما لا 
یفعلون ‏ '"' فلم يحده وعزله عن العمل 4 صح منه . ۱ 

00 القرافى : فى الفرق الثانى والعشرين والمائتين بين قاعدة الإقرار الذى يقبل الرجوع عنه › 
وبين قاعدة الاقرار الذى لا يقبل الرجوع عنه : الأصل فيه ۳ اللزوم ثم ضابط ما لا يجوز له 
الرجوع عنه ۰ 1[ هو الرجوع الذى ليس لد فيه عذر عادی › وما ٩٩‏ يجوز له الرجوع 
عنه ] 19) ر ٩8‏ أن یکون له فى الرجوع عذر عادی . 

ومزا (۱8) کب إذا أقر الوارث للورثة أن ما ترك أبوه 1 [ ينقسم على القانون 
الشرعی ] ۳ لم جاء شهود آخبروه أن أباهم ۷( ا تصدق عليه فى صغره 577 )1۸( 


. > فى م ( يقال‎ )١( 

() ( أنه ) ساقطة من ح م . 

. ١417 / ۷ المنتقى‎ )( 

)٤(‏ ( و) ساقطة من ح م 

(۵) لم أجد هذا فى الأشربة . 

() أبو محجن الثقفى الشاعر الشهور ؛ قال الحافظ : مختلف فى اسمه فقيل : هو عمرو بن حبيب بن عمرو ؛ 
وقیل : اسمه كنيثه وكنيته آبو عبيد » وقیل : اسمه مالك ؛ وقيل اا ل 1۳2۳۰ 
۷ ۱۷۰ - ۱۷۲ . 

(۷) سورة الشمراه ؛ الآية ۲۲۹ . 

(۸) لم أجد هذا . 

( فى الفروق فى الا لوم من قرف لأ على علا اطع كم تدم دای 

(۰) فى الفروق زيادة ( من الاقرار ) 

(۱۱) فى الفروق زيادة ( وضابط ) . 

١ )۱۲(‏ له ) ساقطة من ح . 

(۱۳) ما بين المحاصرتين ساقط من م . 

0 ( وهو ) ساقطة من الفروق . 

(۱۵) ( وهذا كما ) ساقطة من الفروق ؛ وبدلها ( مسألة ) . 

. ) ما بين الحاصرتین فى الفروق ( بينهم على ما عهد فى الشريعة » ؛ رما حمل عليه الديانة‎ )١1( 

0) فى ح م ( أباه )> كما فى الفروق » ولعله أوضح . 

(۸۵) فى الفروق زيادة ( الدار ) . 


5 ۷ 


وحاز له 3 اذا رجع عن [قراره یقبل رجوعه ل لأنه علی العادة ¢ ولا یکون [قراره السابق مکذبا 
للبينة ۲۳۰ لأن هذا عذر عادى يسمع مثله ۳ . 

ومثل هذه المسألة أن يقول له : على مائة درهم ° ان حلف أو إذا حلف أو متى حلف 
أو مع يمينه > فنكل المقر » وقال ما ظننت أنه “ يحلف لا يلزمه شىء لأن العادة جرت بأن 
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وقال ابن عبد الحكم : إن قال ۲۳ له على مائة إن حلف أو ادعاها ‏ أو مهما حلف 
بالعتق أو استسحل ذلك » أو كان يعلم أنها له أو أعارنى رد " فاعلاه ‏ /۱6۷-ب أو إن شهد 
بها على نلان ؛ نشهد عليه بها » فلا يلزمه فى ذلك كله شىء . لأن العادة جرت أن هذا 
ليس إقرارا ء فان قال : إن حكم بها على فلان فحكم بها لزمته » لأن الحكم سبب فتلزمه عند 
سببها » والأولى كلها ليست شروط الأسباب بل استبعادات محضة مخلة بالإقرار ۳" . 

ومثل هذا أن يقول له عندى مائة ۲۱۵ من لمن خمر » أو ميتة › لأن الكلام بآخره 
والقاعد: أن كل كلام لا يستقل بنفسه › » وقوله : من لمن حمر لا يستقل بنفسه فيصير الأول 
الستقل غیر ستقل بنفسه ۱ ۰( 

کذلك السفة والاستثناء والغاية والشرط ونحوها "۳۳" . 

۱ التاسخ : المخارسة أعنى أن يغارسه فى الأرض على جزء منها » فقد آجازه أهل العلم 
قیاسا "۲۱۳ . على ما جوزته السنة من الساقة . ثم اختلف فقيل : 


(۱) اسقط بمض کلام القرافی فانظره : 4 / ۳۸ . 

(۲) فى الفروق زيادة ۱ وقادحا فیها ) . 

(۳) الفروق ٤‏ / ۳۸ نقل بتصرف . 

(6) ( درهم ) ساقطة من ح م ٠‏ 

(۵) ( أنه » ساقط من م . 

(6) ( إن تال ) ساقعلة من م . 

(۷) ( آنها له أر أعارنى ردا ) مطموسة فى م . 

(۸) فى الفررق ( ار آعارنی رداه فأعاره ) وهذا ۹ ۳ ما فى النسخ فلعله خطاً من الناسخ . 
)٩(‏ الفروق 4 / ۳۸ فانه ملخص لا فيه وقد نسبه للجواهر . 

. مائة من ) مطموسة فى م‎ ( )٩( 

(۱۰ فى ح ( بد) . 

ل ل 
(۱۲) ( تياسا ) ساقظة من ح م . 


۰۷۵ 


هى لازمة بالعقد کالاجارة ۲۳ وقیل : هی من باب المجاعلة وللعامل أن يترك العمل 9" . 
الناشر : الشركة » قال ابن رشد فى القدمات : وهی من العقود الجائزة لكل واحد أن 
ينفصل متى شاء » إلا الشركة فى الزرع ففى لزومها خلاف لترددها بين الاجارة والشركة ۲۳ . 
ونحوه للخمى “ وخرج قولا بلزومها لأول سنة » من الشاذ فى كراء ‏ الشاهرة ۳ أنه 
يلزم شهر . 
وفی مفيد الحكام : الشركة تنعقد بالقول على المشهور من قول مالك وأصحابه ‏ . 
0 ابن يونس : تلزم بالعقد كلب لا ری لإحدهما فيها كالبيع عدف الجعل 
والقرض ۳" 
ولعياض "*' وابن عبد السلام نحوه ۱ 
والظاهر أنه لا مخالفة بينهم » ومراد ابن بول أنها تلزم بالعقد باعتبار الضمان إذا هلك 
شىء بعد العقد يكون ضمانه منهما » خلافا لمن يقول إنها لا تنعقد إلا بالخلط ۱ . 
الحادى عشر : التحكيم وهو أن يحكّم الخصمان رجلا يحكم بينهما > وهو غير لازم 
وعند سحنون » بمعنى أن لكل منهما أن يرجع قبل النفوذ ۲۱۳ ولازم عند ابن الماجشون ۱۳ 
ومنشأ الخلاف هل يقال لما حکماه "" صار كالوكيل لهما ء أو لا ۲۲۳ ؟ وهو ونيا 
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(0) وهو ترل سخون . انظر : الذخيرة الجزء ۱3 بتحقیق إبراهيم سلا . 
() الرجم السابق ص ۸۵ و ۱۵8 . 

(۳) القدمات ۳ / 17 نقل بتصرف . 

() انظر مراهب الجلیل ۵ / ۱۲۳ . 

(۱ فى ح ( کل ) . 

() انظر ؛ الرجع السابق ؛ وفيه قال : « وخرج قولا بعدم لزومها . ٩۰۰‏ . 
(۷) انظر : معين الحكام ۲ / ۵۲۸ فهذا نصه 

(۸) مراهب الجلیل ه / ۱۲۳ . 

() ( ولعیاض ) ساقطة من ح . 

(۰) انظر : المرجم المابق ٩‏ / ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ . 

. ۱۲۳ / مواهب الجلیل ه‎ )١١( 

(0 انظر مواهب الجلیل ٩‏ / ۰ , ومنح الجلیل ۸ / ۳۰۱ . 


() انظر :۰النظائر الفقهية ق ۱٩‏ - أ » ومنح الجلیل ۸ / ۳۰۱ . 
() فى الأصل ( حکاه ) 


() فى م ( ام لا ) . 


۷۹ 


رقال أصبغ : لكل منهما الرجوع ما لم ينشبا فى الخصومة /۱5۸- فإذا نشبا فلا 
رجوع لاد عي 


ولابن المواز الرجوع ما لم يشرف على الحكم . 

الثانی عشر : كراء المسانهة أو المشاهرة » فمذهب ابن القاسم وروايته عن مالك فى 
المدونة : أنه غير لازم ۲۳ وروی مطرف وابن الاجشون : أنه يلزم آقل ما سمیا فان قالا کل شهر 
بكذا لزم شهر ؛ وان قالا كل سنة بکذا لزم فى منة » وبه قال ابن حبیب › واختاره "۳" 
اللخمى قال : لانهما أوجبا بینهما عقدا ولم یوجبا “ فيه خیارا فوجب أن یحملا على آقل ما 
تقتضیه تلك التسمية ° . 


وانصتار ابن يونس المشهور ؛ قال : لأنه كأنه قال : أكريتك بحساب الشهر والسنة 
بكذا ل ) 
وفى المسألة قول ثالث : لا يلزمه شىء كالقول الأول حتى يشرع فى السكنى فیلزمه 
أقل ما يسمى كالقول الشاذ "“ وهو مروى عن مالك ۳" وكان ۲۳ حق المؤلف أن يقيد الكراء 
بما ذكرنا احترازا عن كراء الوجيبة فإنه لازم » وقد وقع مثل هذا الاطلاق فى نظم شيخ 
شيوخنا الإمام ۲۲ أبى عبد الله ۲۳ بن غازى لهذا المعنى بقوله : 
أربعة بالمول عقدها بری ۹۹« نیم نكاح وسقاء وكراء 


لا الجنل والقراض والتوكيل والحکم ۳ فالفعل بها كفيل 


() انشر معين الحكام ۲ / ۲۸۵ »> ومواهب الجليل ۵ / ۱۸۸ , والذخيرة الجزء الخامس ص ٠٦‏ بتحقیق إبرأهيم 
سلا . ۱ 

() انظر : المدونة ۳ / 1145 ۰ ٩6۰‏ »> ومعين الحكام ۲ / 4۹۵ وقال انه قول ابن -حبيب . 

(۳( انذلر معين الحكام ۲ / 146 , ومنح الجليل ۸ / ۳۳ , والكافى ۲ / "1ل . 

() فى ح م ( يجعلا ) . 

() انظر : منح الجلیل ۸ / ۳۳ . ۱ 

() انظر : منح الجليل ۸ / ۳۳ , والتاج والا کلیل © / 11٠‏ 1 

(۷) فى ح م ( الثانى ) . 

(۸) انظر : معين الحكام : ۲ / 440 » والكافى ۲ / ۷4١‏ . 

() فى م زيادة ( من ) . 

(۱۰) الإمام ) ساقطة من ح . 

() فى م زيادة ( محمد ) . 

)١١(‏ فى ح م ( جرى). 

(۳) فى ح م ( والجعل ) . 


-( ۵ 6 


لکن فى الغراس والزارعة. . والشرکات بينهم منازعة 
رند یتبین معنی قول اللف : فى بعضها الخلاف » وأما قوله « والفرق یری » بمعنی 
يعلم آر ييصر فى كنب الفقه فیحتمل أن يعنى الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز وهو ما 
نقلناه فيما تقدم عن القرافى والمقرى . 
- ويحتمل أن يعنى الفرق بين العقد التفق على جوازه واحتلف فيه . 


ص فصل 
ش عمّد هذا الفصل لا اختلف فى تقديم أحدهما على الآخر عند التعارض كتعارض قياسين 
ومقصد » ولفظ وغالب » وأصل [ وظاهر وأصل ۲ ''' وإنما ذكر تعارض قياسين هنا مع الجزم 
بتقديم الأقوى شبها › لأنه قد يختلف فى الأقوى ما هو فالتحق بالنمط الأول وان كان 
/١-ب‏ خلافا فى حال . 
۳ 5 - إن دار فرع بين أصلين وقد تعذر الجمع يغلب الأسد 
ش فى طرة على هذا بخط الولف من القواعد : إذا دار الفرع بين أصلين غلب أرجحهما 
إن تعذر الجمع وقد یختلف فی ذلك . انتهی 

ویمنی بالاسد الا کثر سدادا أى : استقامة » والعنی أن الفرع إذا دار بين أصلين یغلب 
الأترى شبها . قال بعضهم : کمن تیقن بالوضوء وشك فى الحدث فالأصل بقاء ما كان 
على ما كان . 

ربهذا الاصل تمسك الجماعة . 

وبالثانی تمسك حمدیس . وذلك أنه قال : الأصل عمارة الذمة بعد التکلیف ولا يبرا 
إلا بيقين » والشك فى الشرط شك فى الشروط . 

وقال القاضی أبو عبد الله القسری : قاعدة : إذا اختص الفرع بأصل آجری عليه 
(جماعا » فان دار بين أصلين ۲۳ حمل على الأولى منهما › وقد یختلف فيه کالارث من 
الکاتب » وما يجب بقتل أم الولد » وملك العامل ”" آهو بالظهور » لأنه كالشريك لتساویهما 
فى زيادة الربح ونقصه » ولعدم تعلق حقه بالذمة » أو بالقسمة لأنه كالأجير » لاختصاص رب 
امال بترم رس المال » ولأن القراض معاوضة على عمل وقد تعمل الشاثبتان » فان من غلب 
و و یوت و 


(۲) فى القواعد زيادة ( فاکثر ) . 
(۳) ی عامل القراض . 


9۷۸ 


"الشركة اعتبر شروط الزكاة فى حقهما ومن غلب الاجارة اعتبرها فى حق الالك فقط . 
فى الربح ۱( انتهی ۱ 
ومثل لهذا أيضا بمن قتل عبدا هل عليه قيمته ون زادت على دية الحر » أو ما لم تزد 
عانى دية الحر ومذهبنا الأول ۴۳ وله شبه بالحر وهو ظاهر والدابة والياقوتة ونحوهما فى الالية 
والتصرف بالملك فبأيهما " يلحق . 
ص ۳ - ومقصدان عارض اللفظ قفی ذاك وقيل ذا كنذر حالف 
ش هل يقدم القصد أو اللفظ عند تعارضهما ؟ اختلف فى ذلك /۱۵۹ أ والصحيح تقديم 
القصد بمعنى أن القصد العرفى مقدم على مقتضى اللفظ لغة أو *۲ العكس على الاخر » کمن 
حلف لا يأكل لحما أر بيضا أو رعوم) ففى حنثه بمثل لحم الحيتان وبيضها ورءوسها قولان » 
لابن القاسم وأشهب ۲ . 
اين القاسم نی على تقديم اللفظ » رأشهب على تقديم القصد ركذلك لا آكل خب 
فأكل نحو الأطرية والهريسة والکمك ۲ . 
وكذلك لا آكل عسلا فأكل عسل الرطب ”" وكذلك لو حلف لا أدخل عليه بيتا هل 
محف اليد رمته لو حلف لا اکلمه فسلم علیه فی الصلا: ۵ . 
وعروض قول ابن القاسم وأشهب هنا بقولهما فيمن وكل رجلا د يشترى له نويا 
فاشسترى ما لا يليق بالامر > فان ابن القاسم قال : إنه غير لازم للاسر ظ ورأى أشهب لزومه 
له" فراعى ابن القاسم العرف فى الوكالة دون الآيمان » وعكس أشهب . 


. ۳۲۸ ۰ ۳۲۷ / ۲ القراعد ۲ / 4۹۷ ۰ 1۹۸ ء وانظر فى هذا التاج والإكليل‎ )١( 

(۲) قال ابن الجلاب ٠:‏ ومن قتل عبدا عمدا أو خطأ فعليه قيمته بالغة ما بلغت » ون زادت على دية الحر » التفريع 
5 . 

(۳) فى ح ( نأيهما ) . 

(4) فى ح ( والعكس ) . 

(۵) نابن القاسم يقول بحنثه إلا إذا كانت له نية بعدم قصد ذلك » وأشهب يقول : بعدم حنثه ؛ انظر مواهب الجليل 
۳ ۲۹ . 

(۷) ينث بذلك عند ابن القاسم وابن بشير . انظر : مواهب الجلیل » والتاج والإكليل ۳ / ۲۹6 ۰ ۲۹۵ . 

(۷) انظر مواهب الجلیل ۳ / ۲۹۶ فالتصوص لابن القاسم الحنث » إلا أن تکون له نية . 

ع ع وشا بر ری ان ۲۹۲۲۲ ۸۰ . 

. له ) ساقطة من م‎ ( )٩( 


() أنظر التوضیح ۲ / ق ۰ ۰ - 
o۹‏ 


راجیب بأنه لا یلزم من اطراد العرف فى وجه أو فى مسألة اطراده فى مثل ذلك لجواز 
جریان العرف فى أحدهما دون الآخر » والقیاس لا یجری فى السائل العرفية . 

تال القاضی أبو عبد الله المقرى : قاعدة : احتلف الالكية فى القدم من اللفظ والقصد 
شکرا » وقیل : لا ''' وبابها الایمان » والظهار کمن ظاهر قاصدا للطلاق ففی اللازم منهما 
قولان ۳ آما إن لم يقصد شيئا فعلی الخلاف فى لزوم ۳" اليمين باللفظ المجرد عن النية وهی 
انتهی . 

وقوله : ٠‏ كصوم » أى کنذر صوم > وفی طرة بخط الوّلف : وعلیه من نذر صوم یوم 
قدوم ثلان فقدم نهارا » هل یقضی لقصد الشکر أم لا ؟ للفظ . انتهی . 

ومثله لو “ نذر صوم شهر › فالقصد أنه يغلظ على نفسه » ولفظ الشهر يطلق على 
ثلاثين ( وعلی 9 تسعة وعشرين 9 والأصل براءة الذمة فاقتضی القصد ثلاثين واللفظ تسعة 
وعشرین حملا على الأقل © لا مر . ۱ 

توله : « نفی ذاك » أى تبع القصد فوصل إشارته بالکاف لبعده » وذا أى /۱6۹-ب 
اللفظ لقربه ونذر منون أى کنذر وحالف » وفی بعض النسخ بلفظ الصدر مناسبا لنذر . 
: ۶ - فى الأخذ بالغالب أو أصل إذا تعارضا قولان لکن نبذا 

۰ - إجماعا أصل عارض الذى شهد وغالب فى الدين قال من رشد 

ش إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب "“ فيه قولان وعليه فى المذهب 
فروع ومسائل منها : 


)١(‏ عدم القضاء هو المشهور » انظر التاج والا کلیل ومواهب الجليل ۲ / ۵۲ , وهو الذى اقتصر عليه الحطاب 
والعدرى فى شرحيهما لخليل . 

00 لا يدصرف إلى الطلاق على المشهور إذا كان بصريح الظهار » واخحلف هل يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا نواه مع قيام 
البينة » انظر : التاج والإكليل » ومواهب الجليل ١١5 / ٤‏ ۰ ۱۱۷ . 

(۳) فى ح ( فى للزرم ) . 

() القواعد ۲ / ۵۷۲ , 6۷۳ . 

() ( لو ) ساقطة من م . 

() فى ح ( واللفظ ) وهو غلط . 

(۷) انظر مواهب الجلیل » والتاج والإكليل ۲ / 40۱ » وهنا یلزمه إذا صام بالأيام صيام ثلالین يوما . 

(۸) انظلر قواعد المقرى ۲ / 6۷۲ . 

(۹) هذه القاعدة فى إيضاح السالك ص ۱۷۸ . 


of» 


الخلاف بين مالك وابن حبیب فى دعوی البتاع الجهل بالعیب الظاهر » فمالك قبل 
دعوی المبتاع بيمين » وابن حبیب والوثقون لم یقبلوها إذا كان العیب فى موضع ظاهر لا 
يخفى غالبا 99 

قال فى إيضاح المسالك : تنبيه : قال القرافى : هذا ليس على إطلاقه بل أجمعت الأمة 
على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب فى دعوى الدين ونحوه » فان القول قول المدعى عليه ون كان 
الطالب أصلح الناس وأنقاهم لله » ومن الغالب عليه أن لا يدعى إلا ماله » فهذا الغالب ملغى 
إجماعا . 

واتفق الناس على تقديم الغالب وإلغاء الأصل فى البينة إذا شهدت › فان الغالب 
صدقها » والأصل براءة ذمة الشهود عليه ؛ وألغى الأصل هاهنا بالاجماع عكس الأول » فليس 
الخلاف على الإطلاق ۳" انتهى . 

وأجاب الإمام أبو عبد البقورى 7" فى اختصار الفروق وترتيبها بقوله : إنما ألغى الغالب 
الذى هو صدق البر التقى لما قلناه : اوور یبویا (؟ فليس هذا 
الغالب بمعتبر أصلا كما قلنا فى الذى قبله وكلام الفقهاء فى الغالب الذى لا يطرقه مثل هذا 
كجلد قران * ودباغ الغالب أنه للدباغ » وما قاله فى البينة إذا شهدت فان الغالب صدقها ليس 
هذا من ترجيح التالب على الأصل » > بل من باب العمل بالخبر الذى لا يصح خلافه وهو قول 
عليه السلام : « شاهداك أو يمينه » "“ انتهى . 

والذى تاله فى الذى قبله هو ما ذکرناه عنه فى قاعدة المدعى والدعی /- عليه من 


قوله : الظواهر التى ذكرناها جلية بينة غير خاف قبولها وما نقضت به من دعوى البر التقى على 
الفاسق لطروق الشاك فى هذا الظاهر » فان القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء فيكون تقيا الزمن 


(۱) الرجم السابق . 

(۲) إيضاح السالك ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ » وانظر الفروق 4 / ۱۰6 - ۱۱۱ وقد تصرف فى النقل منه . 

(۳) .نی ح م ( الأبى ) . 

ا ا ا لكي ای عر الاين طون ان اقطان ا ا يرل : « إن قلوب بنی آدم 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن » كقلب واحد يصرفه حيث شاء » الحديث مسلم : 4 / ۲۰6۵ القدر 
حديث ۱۷ , أو حديث ابن ماجه : ۱ / ۷۲ فى مقدمته باب فيما أنكرت الجهمية » وعبد الرزاق ٠١‏ / 
۱ وهو عن النواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله عله يقول : « ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع 
الرحمن » إن شاء إقامه وان شاء أزاغه 4 . 

(۵) ( قران ) بياض فى ح ء وفى م ( قزاز ) ولعله أصح . 

(1) رواه البخارى من حديث الأشعث بن قيس انظر : البخاری الفتح © / ۲۸۰ الشهادات باب اليمين على المدعى 
عليه » ومسلم ١‏ / ۱۲۳ » الإيمان الحديث ۲۲۱ . 


امه 


الطويل ثم ينعكس ؛ وبالعكس ۲۳ ومعرفة هذا ۳" من الأمر الخفی فألغى هذا الظاهر هنا ولم 
يعتبر بخلاف الظراهر التى ذكرناها لا يطرقها ما طرق هذا فاعتبرت وترتب الحكم عليها ۲۳ . 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى : قاعدة : اختلف المالكية فى المقدم من الأصل والغالب 
عند التحارض كسؤر ما عادته استعمال ”* النجاسة إذا لم تر على أفواهها وقت شربها ‏ وقد مر 
حقيف 60 وتفريق المشهور بين الطعام والماء لمقاومة حرمته للغالب المتقدم عنده ۲۳ فيسلم 
الاصل كعمل الماضين فيما نسجه ۳ أهل الذمة وقد نبه فى المدونة على هذه الحرمة » فى 
سؤر الکلاب ۳" وان كان البراذعى ”© قد أسقطها حتى حمل كتابه ما ضعف التعليل به من 
التخصيص بالعادة » ومن هذا الأصل أن يتزوج حر أمة فيدعى الغرور وتتکره » ففى الصدق 
منهما قولان "۳ وأشار بقوله - وقد مر خقيقه - إلى قوله : قاعدة : ما يحصل على تقديرين 
أقرب وجودا ما يحصل على تقدير واحد » ثم أصعد كذلك فان شربت الجلالة ۲۲ احتمل أن 
تكون لم تستعمل مجاسة إذ ذاك أو استعملها ثم ذهبت بالكلية أو لم تلاق الماء » وهذه تقتضى 
البقاء على الأصل ويحتمل أيضا أن تكون فيها وقت شربها ولاقت الاء » وهذا يقتضى 
لنجنامة لكن الأول أقرب إلى الوجود وبه تبطل دعوى الغالب الذى هو مستند المشهور » فیبقی 
الأصل وهو الصحيح إلا على القول بانتقال النجاسة الحكمية ٩۳‏ . 
20 قوله : ١‏ لكن نبذ إجماعا أصل عارض الذى شهد » هذا کالاستثناء من الخلاف الذى 
قبله ی لكن طرح بالإجماع أخذ أصل عارض شهادة الذى شهد » أى طرح الأخذ بالأصل . 


. ) فى ح ( فى معرئة‎ )١( 

(۲) ( هذا ) ساقطة من م . 

(۳) انظر ص ۱۰۱ . 

(4) ( استعمال ) ساقطة من ح م . 

(©) انظر ؛ القواعد ۱ / ۲۳۷ . 

(5) ای أن حرمة الطعام أشد من حرمة الماء . 

(۷) فى ح ( جسه ) كما فى صلب الأصل وصححت فى الحاشية . 

(۸) انظر : المدونة : ۱ / © . ۱ 

(4) خلف بن أبى القاسم أبو سعيد الازدی » المشهور بالبراذعى بالذال المعجمة » أحد علماء المالكية الحفاظ من كبار 
أصحاب أيى زيد والقابسى › وبهما تفقه › له تاليف منها : التهذيب فى اختصار المدونة » عليه عول الناس فى 
الغرب والأندلس » واختصار الواضحة والتهذيب لمسائل المدونة » كان حيا سنة ۳۷۳ه- ء انظر : الدیباج ص ۰۱۱۲ 
۳ وشجرة النور ص ٠١5‏ » والفكر السامى ۲ / ۲۰۹ . 

(۱۰) القراعد : ۱ / ۲۳۹ - ۲۸۱ , 

() فى القواعد زپادة ( من إناء ) . 

(۱۲) القواعد ۱ / ۲۳۷ ۲۳۸۰ . 


۸۲ 


وانما یتمسك بالشهادة والأصل براءة الذمة والغالب صدق ۲" الشاهدین ۴" وعلی /۱۰-ب 
ما شهدا به يعمل (جماعا . 
توله : د وغالب فى الدین » أى ونبذ غالب فى دعوی الدین ۰ والغالب صدق الرجل 
السالح و" الأصل براءة الذمة من الدين » وعلی الأصل يعمل إجماعا وإن كان مدعیه 
فاسقا . 0 ۱ 
قوله : « قال من رشد » يعنى الرشد فى الدين » أى من رشد فى الدين قال بغيته . 
ص ۲ - فى الأصل والظاهر أيضا علما مع تعارض كقبر قدما 
ش من القواعد إذا تعارض أصل وظاهر أيهما يقدم ؟ عليهما ما ذكر » وهو القبر القديم أى 
البالی هل جوز الصلاة فيه » بناء على الأصل » وهو بقاء ما كان » أو لا ؟ بناء على الظاهر 
وهر وجود العظام فى القبر . 
قال القاضى آبر عبد الله القری : قاعدة : إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية فى القدم . 
منهما قرلان » کالقبرة القديمة الأصل الطهارة » والظاهر اختلاط الأجزاء "* . 
قوله : « علما » أى القولان وبه يتعلق فى الأصل . 
ص 47” - وغالبا قدم على ما ندرا وهو شأن شرعنا فكثرا 
۸ - لكن عليه نادر قد قدما كالطين والنعل ونحو علما 
8 - ومنه نسج مسلم لا يحترز من جس وثوبه کمن نبز 
۰ - بشرب أو ترك صلاة أوجهل كتثوب سوق وعن اللخمى نقل 
۱ - فى ثوب من ذكر أنه لجس كالنوم لکن خفف الذى لبس 
۲ - فى الرأس قيل ما عدا من شربا وغسل ما قد شك فيه صوبا 
۳ - ونسج کافر وما قد صنعا ‏ كفاسق من طعام وسعا 
6 - فيه كلبس صبة ونقلا معافری نجس وقبلا 
هه" - إن استقل ولد بالغسل وكمبرز ووضع الحمل 


. ) فى ح ( إطلاق‎ )١( 
. ) فى م ( وعلى براءة‎ )۳( 
. ۲۱۶ / ۱ القراعد‎ )٤( 


oAY 


۲ - وشبه ما لاكر ما ارتكبا من الشوادر لى أوجبا 

ش جل هذا الكلام مأخوذ من كلام القرافى » فى الفرق السابع والثلاثين والمائتين ٠١‏ 
قاعدة ما اعتبر من الغالب 1 وبين ما ألغى من الغالب ] /51١91-1؟‏ . 

قال : اعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر » وهو شأن الشريعة كما يقدم 
الغالب فى طهارة المياه > وعقود المسلمين > ويقصر فى السفر » ويفطر بناء على غالب الحال 
وهو المشقة » ويمنع من شهادة الأعداء والخصوم ¢ لأن الغالب منهم الحيف ¢ وهو كثير فى 
الشريعة لا يحصر کثرة » وقد یلغی "۳ الشارع الغالب رحمة بالعباد » وهذا قسمان : ۱ 

فسم یعتبر فيه النادر ». ٠‏ وقسم ي يلغيان معا » وأنا آذکر من کل قسم مثلا لیتهذب بها 
الطالب ويتنبه إلى رقرعه فى الشريعة › فانه لا يكاد بخطر ذلك بالبال > لا سیما تقديم النادر 
على الغالب )+( ۱ 

ثم ذكسر من القسم الأول عشرين مثالا ونذكر منها على “ كلام المؤلف ما يناسبه 
قوله : « وهو شأن ا ا ا فجن اللغة الكثرى › 
فيكون الجزء مخبولا 57 » ويحتمل أن تقرأً بتشديدها ٠‏ وهی لغة همدان »2 فیکون الجزء 
مخبونا "° ؟ . 

قوله : « نادر قد قدما » یصح رفع نادر » وقدم ماض للمجهول ونصبه ^ ' وقدمن آمر 
فألفه بدل نوك التر کید الخفيفة وهما نسختان . 

قوله : « كالطين والنعل ونحو علما » كأن هذا من التقديم النادر » لأن الغالب فى 
الطرق النجاسة » وكذا النعل ا بدلكها . 

القرافی : الرابع : طين الطر الواقع فى الطرقات ومر "“ الدواب والخی بالأمدسة التی 


() فى ح ( والماثة ) . 

() ما بين الحاصرنین ساقط من ح » انظر الفروق 4 / ۱۰4 - ۱۱۱ . 

(۳) ( يلغى ) مطموسة فى م 

( القررق 1 / ۱۰ نقل بتصرف بسیط . 

() ( على ) ساقعلة من ح . 

. شر) من ( شرعنا ) مطموسة فى م‎ ( )٩( 

(۷) الخبل هو اجتماع العلى والخبن » > الخبن هو حذف انی السبب الخفیف الواقع أول التفعيلة کالف فاعلات 
وفاعل . 

(۸) ( ونصبه ) ساقطة من ح م . 

() فى ح ( ومهل ) . 

9۸ 


يداس ۲ بها فى الراحیض » الخالب علیها وجود النجاسة » من حیث الجملة » وإن كنا لا 
نشاهد عينها والنادر سلامتها ۲۳ ومع ذلك ألغى الشارع حکم الغالب وأثبت ۳" حکم النادر 
توسعة ورحمة بالعباد فدم | * به من غير غسل ۳" 
احامس : التعال الغالب ۲۳ علیها مصادفة اللجاسات » لا سیما نعل مشی بها سنة 
وجلس بها فى موضع عد قضاء حاحة الانسان سنه أو نحوها نم والنادر سلامتها من النجاسة ¢ 
ومع ذلك آلنی الشارع حکم الغالب وآثبت حکم النادر » فجاءت السنة بالصلاة بالنعال 
حتى قال بعضهم : إن خلع النعال فى السلاة بدعة ١١١/‏ سب کل ذلك رحمة من الله › 
وتوسسعة على العباد ۳ انتهی ۱ 
ريدحل فى قول المؤلف « ونحو علما » الرجل الحافية وفی بعض النسخ بدل هذا ( وزاد 
القدما ) . وصدر البيت بعده على هذه النسخة ( بعض ) فهو فاعل زاد وأثره . 
+ ونسج مسلم » بخفض نسج عطفا على الطين » وعلی الأول ومنه نسج مسلم برفع 
القرافى : الخامس عشر : الحضاة بغیر نعل "“ الغالب مصادفة "" النجاسة » ولو 
فى الطرقات ومواضع قضاء الحاجات » والنادر سلامتهم منها > ومع ذلك جوز الشرع صلاة 
ایکا سر الصلاة له من یر سل رب کل رض ال هي 
حافيا , ولا يعيب ذلك فى صلاته › , لأنه یری رسول الله عله يصلى ب 5 بنعلیه » ومعلوم أن 
الحفاء أخف فى حمل النجاسة من النعال ۲۳" وقدم الشرع حكم النادر على الغالب توسعة 
علی العباد ۱۳0 ۱ 


(۱) فى الفروق ( یجلس ) . 

(۲) فى الفروق زيادة ( منها ) . 

(۳) ( أنبت ) مطموسة فى م . 

() ی م ( فیصلی ) كما فى الفروق . 
(5) الفروق ۱6 / ۱۰۵ . 

(1) ( الغالب ) ساقطة من ح . 

0 فى الفروق ( مواضم ) . 

(۸ فى الفروق زيادة ( فالغالب النجاسة ) . 
)٩(‏ الفروق ؟ / ۱۰۵ . 

2 ۵ س لق ارق 

() فى الفروق ( مصادنتهم ) . 

() فى مم ( النمل ) . 

(۱۳) الفروق 4 / ۱۰۲ نقل بتصرف بسیط . 


۵۸۵ 


قوله : 9 ومنه نسج مسلم لا بحترز من جس وئوبه کمن نبز بشرب أو ترك صلاة أو 


بعذه , 


القرافی : العاشر "“ : ما ينسجه "۳" السلمون التقدم ذکرهم » الغالب عليه النجاسة - 
أى الذین لا یصلون ولا ٩۳‏ یستنجون بالاء ولا یتحرزون من النجاسة ۲٩‏ - قال : وأثبت الشرع 
حكم النادر ؛ وألغى حکم الغالب » وجوز الصلاة فيه » لطفا بالعباد ۲٩‏ . 

احادی عشر : ما یصنعه ۲۳ أهل الکتاب الخالب مجاسته وهو آشدهما ۲۷ لكثرة النجاسة 


فألغى الشارع حکم هذا الغالب وأثبت حكم النادر فجوز يع لصلاة فيه تغلیبا لمکم ن 
النادر على الغالب لطفا بالعباد 29 . 


الثانى عشر : ما يلبسه '"'' العوام الذين لا يصلون » ولا يتحرزون من النجاسات الغالب 
مجاسته ۲۲۳ فجوز الشرع الصلاة فيه تغليبا لحكم النادر على الغالب وتوسعة على العباد ۲۳ . 
الثالث عشر : ما يلبسه الناس ويباع فى الأسواق ولا يعلم /۱۱۲- لابسه كافر أو مسلم 
مخلط ۳ أو محترز » مع أن الغالب على أهل البلاد العوام والفسقة وتراك الصلاة ومن لا 
يحترز من النجاسات فالغالب مجاسة هذا الملبوس » والنادر سلامته فأثبت الشارع حکم النادر 
وألغی حكم الغالب لطفا بالعباد “" انتهى . 
وثوبه » بالرفع عطفا على نسج مسلم أى وئوب مسلم لا یتحرز من جس . وجهل » بفتح 


(1) ( العاشر ) ساقطة من م . 

() فی ح م ( ينجسه ) 

(۳) ( لا ) ساقطة من ح . 

(8) ما بين الشرطتین ده من الشارح على ما فى الفروق . 
() الفررق ٤‏ / ۲۰۵ . 

5ن الفروق 7 ما وشن 

0 فى الفروق ( ما ینسجونه لكثرة الرطوبات الناقلة لللچاسة ) . 
(۸) فى ح ( كحكم ) . 

(0) الظر الفروق 5 / ۱۰۵ + ٠١5‏ نقله پتصرف . 

1 ) فى الفروق ( ما يصنعه العوام من المسلمين‎ ١) 
. ) فى الفروق زيادة ( والنادر سلامته‎ )١١( 

. ٠۶١ / 5 الفروق‎ ۰ 

(۱۳) فى الفروق ( يحتاط ويتحرز ) . 

. ٠١5 / 5 الفروق‎ ( 


۵۸ 


الجيم معطوف على نبز » أى جهله مشتر ؛ بمعنی أنه جهل مشتربه نجاسته وطهارته 3 بان لم 
يدر ] 2 حال لابسه » ولا مانع من ضم جيمه مبنيا للمجهول لكن بالفتح ضبطه المؤلف . 

قوله : « وعن اللخمى نقل › فى ثوب ۲۳ من ذكر أنه جس كالنوم ۳" لكن خفف 
الذى لبس فى الرأس » أنه جس نائب عن فاغل نقل » وفاعل خفف عائد على اللخمى أى 
نقل عن اللخمى فى لوب المسلم الذى لا يحترز من النجس » ولوب شارب خمر وتارك الصلاة 
والمجهول وئوب *“ السوق أن ذلك كله لجس كثياب النوم ۳ . 

البرزلى : وفى تبصرة اللخمى ثياب النوم وما لبس شارب الخمر ومن لا يصلى وما 
یحاذی الفرج من لا یحسن الاستبراء من العوام ‏ > وزاد بعض القروبين ۳ المتأخرين وما حت 
الفرج ما يصيبه البلل عند الجلوس كل هذا جس e‏ رأس من 
لا يصلى أخحف من غيره » وان شك فى حال لابسه يغسل استحبابا . انتهى 

وقال الشيخ ابن عرفة : اللخمى : ملبوس النوم وشارب الخمر وقميص e‏ ولباس 
الوسط مجس لقلة محسنى الاستبراء » ولباس رس غير المصلى أخحف ای ا غير 
مصل » وما شك فى حال لابسه سل احتياطا » ونجاسة الثوب ۳" الجديد عيب ۲ 

رفى التوضيح قال اللخمى : وأما ما يلبسه المسلم فان علم أن بائعه من يصلى فلا بأس 
بالصلاة فيه » وان كان من لا يصلى لم يصل به """ حتى يغسله » فان لم يعلم بائعه فينظر إلى 
الأشبه من يلبس مثال ۲۱۳ ذلك » فان شك فالاحتياط بالغسل أفضل ۳" انتهى . 

ونص سند : على أن /57١-ب‏ من اشتر ى من مسلم مجهول الحال محمول على 


() فى ح ( ثوبه ) وفی م ( لوم ) وهو خطاً . 

(۳) فى ح ( فالنوم ) . 

(4) فى ح م ( كثوب ) . 

تقو و شا 

۵ فى ح < التاس ) 

(۸) ( الثوب ) مائطة من ح م » وصلب الأصل ۰ وزیدت فى الحاشية . 
(9) انظر : التوضيهم ١‏ ق / ۳ -]أ. 

(۱۰) فى ح ( فيه ) . 

. ) فى ح م ( مثله‎ )١١( 

(۱۲) التوضیح ۱ 7 ق ۳ -أ. 


۸۷ 


بغير "۳" شارب الخمر » وأما شارب الخمر فثيابه كلها تجسة » واللخمی نفسه هو القید بهذا 
ونصه فى نقل آبی الحسن الصغير : وأما ما يستعمل فى الرأس من مندیل أو عمامة فالأمر فيه 
أحف » لأن الغالب سلامته ”“ من النجاسة كان البائع له من يصلى أم لا ؟ إلا (*۲ أن يكون 
من يشرب الخمر فلا يصلى فى ذلك حتى يغسله . صح من التقييد . 

رعلی هذا قلت : فلو قال المؤلف قال بالبناء للفاعل لكان أحسن » ولعل هذا التقييد 
اج ی اتب 


و ونوا و شود یج وروت 


أيضا بالبناء للمجهول رعلیهما نصب غسل ورف ۱ 
قوله :۱ ونسج 0 على قوله : « نسج مسلم » فهو ما قدم فيه النادر 
على الغالب . 


القرافی باع : ثياب الكفا ر '' ينسجونها ۲" بأیدیهم ‏ لما يباشرونه عند قضاء 
حاجة الإنسان ومباشرتهم الخمر » والخنازیر » ولحوم الميتات » وجميع أوانيهم جسة للابسة 
ذلك » ويباشرون النجس والعمل مع بلة أيديهم وعرقها حال العمل ویبلون تلك الأمتعة بالنشا » 
وغيره ما يقوى لهم الخيوط » ويعينهم على النسج » فالغالب مجاسة هذا القماش والنادر سلامته 
من النجاسة ع وقد سكل مالك - رضی الله عنه - فقال ما ° أدركت أحدا يتحرز من الصلاة 
فى مثل هذا » فألبت الشارع حكم النادر وألغى الغالب رحمة بالعباد ۲۲ . 


0 المرجع السابق 

(۲) ( غير ) ساقطة من م . 

(۳) فى م ( أمن النجاسة ) . 

(4) فى ح م ( وان يكون ) . 

. ما بين الحاصرتين ساقط من ح‎ )٥( 

(5) ( التى ) ساقطة من ح . 

(۷) فى ح ( ينجسونها ) ۽ 

() فى الفروق زيادة ( مع عدم حرزهم من النجاسات فالغالب حماسة أيديهم ) . 
( فى ح ( لو) . 

( الفروق ٤‏ / ۱۰۵ نقله يتصرف بسيط . 


۵ ۸۸ 


قوله : 9 رما قد صنعا کفاسق من کطعام وسما ۲۳ فيه 6 ما مبتداً والخبر وسع ۳" فيه 
وفاعل صنم یمود على الکاف » ویحتمل أن يكون الکاف من کفاسق . وذکر البرزلی فى 
اغتفار (۲۳ ما حاطه الکفار /۱۳۳-]کما نسجوه قولین للشبیبی "*" وابن عرفة . 

لرانونی (* ۷ سل ما اه میج ريقه ؛ ولو صلی بخيط ۳ ورمى فی 
جیبه لا يعيد کنسجهم . 

البرزلی الا ی بالصلاة ما شوه ملق ۴۳ يما یو 

e e 
ا ميو و ی‎ a فی کفره‎ 
إجماعا وأما الجاسى فكذلك عندنا » وأما ذوو ”“ الصناعات منهم مثل من يقص الملف‎ 
والخياط ونحوه ؛ والصاغة فى الحلى والدراهم يمسها بيديه أو فمه فكان شيخنا الامام ابن‎ 
ای کر ل التحفظ من النجاسات ولا‎ ۱ 
ضرررة 0 للاستغناء عنهم بالمسلمين »> وکان غيره يفتى باغتفار 9ك هذا قیاسا علی ما‎ 
نسجوه » واکل المائع ن لفمتهه وفر لك ما هو ماح  لا یمان لما‎ 
یم نيا کالصوافین فى الأغاب :رفاك کانوا یتلود ين طبن قز ممهم ی الفرة‎ 
. الذی یخالطون السلمین فيه والصواب الجواز فى ذلك كله‎ 


( ( مما ) سائطة من م . 

(0) فى ح ( سیم ) . 

(۳) فى الأصل ( اعتبار ) . 

(4) عبد الله بن محمد بن يوسف أبو محمد البلوى الشبيبى القیروانی » الشيخ الصالح الفقيه الفاضل العالم العاقل قرأ 
على أبى الحسن العوانى وعليه اعحماده » وأبى عمر المناوى ؛ والشيخ المفتى محمد الهكسورى وغيرهم وأخذ عنه 

جماعة مهم البرزلى وابن ناجى ( ت ۷۸۲ه ) انظر : شجرة النور ص ۲۲۵ . 

. ۱۷۹ تقدمت ترجمته ص‎ )٥( 

() ( رومى ) ساقطة من ح . 

(۷) ( لا ) ساقطة من ح . 

(۸) انظر : البيان ١‏ / ١ه‏ ء والتوضيح ١‏ / ق ۳ -]أ. 

(5) البيان ۱ 7 ١ه‏ . 

() فى حم( ذو). 

. ابن عرفة ) ساقطة من م‎ ( )١١( 

(۱۲) ( يفتى ) ساقطة من ح م . 

(۱۳) فى ح ( اعتبار ) . 


5۸۹ 


وكذلك ما يحكى عن الشيخ الصالح ابن "" أبى محمد الرجانی ۳" أنه كان یتوقی 
الصلاة بجنب. من يلبس الملف وعلل ذلك بما يذكر أن فيها شحم الخنزير » وهذا إغراق فى 
الورغ » والحق اتباع السلف الصالح » ولم يأت عنهم التحفظ فى مثل هذا بل أتى عكسه فى 
مسألة النسج انتهی من اختصار سيدى أحمد حلولوه للنوازل المذكورة " . 


وفى شرح الأبى لصحيح مسلم : وما يحكى عن الشيخ تقى الدين “ : من أنه كان لا 
يلبس الملف وأنه إذا قبل أحد يديه يغسلهما ۲٩‏ كان شيخنا ۲۳ يقول : ان هذا ورع » لأنه نما 
يريد أن يخرج من عهدة التكليف بيقين , لأنه من الجائز أن يكون بيد من مسه أو بفى 
من قبل يده ممجاسة لاسيما العوام ومن لا يتحفظ ولا يعرف أحكام الطهارة » وليس هذا 
وسوسة /71١-ب‏ وانما الوسوسة ما يتفق ۲۳ لبعض *" الناس من إكثار الماء فى الوضوء 
وإطالة التدلك » وكان الشيخ الولى ۳ الفقيه أبو محمد المرجانى لا يصلى بالملف لما يذكر أنهم 
يرطبونه بشحم الخنزير ويستدل على ذلك بأن الإبرة إذا مسكت فيه فإنها لا تصدى , ولو جعلت 
فى أرطب صوف أو غيره تصدت فما ذلك إلا لصحة ما يقال . 

وكان الشيخ يقول : ترك الصلاة به إنما هو ورع » لأن ما يقال من ذلك لا يثبت يخبر 
مقبول » ولا بينة » وكان السطی ۲" وابن عبد السلام يصليان بالملف ۳ وأنا أصلى به فى 


(۱) ( الصالح ) ساقطة من ح . 

(۲) لعله سلیمان بن أحمد بن سليمان المرجانى عماد الدين الإسكندرى صاحب ابن عمار » انظر درة الججال ۳ / 
۳۱ 

(۳) لم أجد فى الوجرد مئه » وهو حمد بن عبد الرحمن بن موسی آبو العباس الشهیر بحلولو الطراباسی له شرحان على 
المحتصر ؛ وآخران على جمع الجوامع ؛ واخحتصر نوازل البرزلی وغهر ذلك ؛ كان حيا سنة ۸۹۵ . انظر : الفکر 
السامی ۲ / ۲۹۲ ؛ ونيل الابتهاج ص ۸۳ ۰ ۸٩‏ . 

(4) هو ابن دقيق العيد كما نی (کمال [كمال العلم » انظره 4 / ۲۸۱ . 

(1) يعنى به أبن عرفة . 

١ )۸(‏ لبعض ) ساقطة من م . 

. ) فى ح ( الشيخ الفقيه الرلى‎ )٩( 

(۱۰) محمد بن سليمان ؛ آبو عبد الله السطى نسبة لقبيلة قرب فاس , أحد علماء فاس بل أعلام أفريقيا كلها مشاركة 
وتفننا وإنقانا » وحفظا وضبطا أثنى عليه ابن خلدون » له شرح على المدونة ‏ وتعليق على جواهر ابن شاس فيما 
حالف فيه المذهب وغير ذلك (ت ۷۵۰ - أو 45/اه) غرقا قرب بجاية لما ركب فى أسطول أبى الحسن المرينى » 
رمعه غيره من الأعلام » وغرقت معهم نفائس من الكتب » انظر : الفكر السامى ۲ / ۲4۱ ؛ ونيل الابتهاج ص 
۳ 4 2 ودرة الحجال ۲ / ۱۳4 . 


۹۰ 


و و فى الجايع عوك که و بي من ا » قیل : 
ن ۲۳ غسل بالاء الحار فانه يطهر ۳" . 

القرافی : الثامن : ما یصنعه أهل الکتاب من الأطعمة فى أوانيهم وبأيديهم الغالب 
جاسته لما تقدم 6 والنادر طهارته » ومع ذلك أثبت الشارع حکم النادر والغی حكم الغالب وجوز 
أكله توسعة على العباد 

التاسم : ما یصنعه السلمون الذين لا یصلون ولا یستنجون بالماء » ولا يتحرزول من 
النجاسة من الأطعمة الغالب مجاستها » والنادر سلامتها فألغى الشارع حکم الغالب ”“ وجوز 

بعض الشیوخ : وهو آشد ما ینسجونه لكثرة الرطبات الا ( ئلة ) ”“ للنجاسة . 

قوله کاس مه عاض نار گنه على ی انان : وفيه من الفقه أن ثیاب 
الصبیان وأبدانهم على الطهارة حتى تتحمق النجاسة 0 5 

الأبى : حمل ثياب الضبيان على الطهارة نما هو فى صبیان علمت أهاليهم بالتحفظ 
من النحاسة ۰ 

یت ایآ سس ار ٠"‏ ی لا فى جيه , ومعه حفید له , فجعل 
الصبی یقول : منجوسة منجوسة » وما ذلك إلا لما علم الصیی من مفظ آهله من النجاسة حتی 
نهم کانوا یفسلون الخيارة لا عسی أن یکون علق بها من زيل الارض المستنبتة فيها ‏ . 

القرافى : السادس : الغالب على ثياب الصبيان النجاسة لا سيما مع طول لبسهم أ 


( فى حم ( إذا) . 

(۲) إكمال إكمال المعلم ۷ / ٠١"‏ ء وانظره 5 / ۲۸۱ ۲۸۲۰ . 

. ۱۰۵ | ٤ الفروق‎ )۳( 

(4) فى الفروق زيادة ( وأثبت حكم النادر » وجوز أكلها توسعة ورحمة على العياد ) انظره : 4 / ٠١5‏ فهو المناسب لا 
قبله » وما أنى به الصنف فهو بقية الثال العاشر الذی لم يأت به . 

(۵) ( ئلة » بياض فى الأصل كتبت فيه ( كذا ) . 

() انظر : [كمال [كمال المعلم ۲ / ۲8۵ 

(۷) ( النتصر ) ساقطة من [كمال [كمال العلم › والمنتصر هو : على بن المنتصر › أبو الحسن التونسى , عالمها 

٠‏ وصالحها كان من أولياء الأفراد والعلماء الزهاد » قال ابن عرفة : لم آدرك مبرزا إلا هو » وابن عاشر با مغرب » حج 

مع ابن جماعة سنة 1۹۹ هب وتوفی منة 47/اه ء انظر : شجرة التور ص ۱۰۹ . 

(۸) إكمال (کمال العلم ۲ / ۱8۵ ۱۸۱۰ . 


59 ۱ والنادر سلامتها » وقد جاءت السنة بصلاته عليه السلام پامامة یحملها فى ا لیلج © 
إلغاء لحكم ۳ الغالب » وإثباتا نحكم النادر لطفا بالعباد ۳ . 
۱ قوله ۱ ونقلا معافرى مجس وقبلا إن استقل ولد بالغسل » 5 
المعافرى هو أبو بكر بن العربى » أى ونقل العافری عن أهل الذهب فى ”2 وب الصبی 
أنه جس إن استقل الصبى بالغسل وقبل ذلك هو طاهر © . 

.2 حدثه وقبله طاهر ».لأن حاضنه ۳ ينظفه وهذا حلاف قول ”" القرافى 2 وفى نوازل البرزلى : 
ابن العربى : وثوب الصبى عندهم مجس قال : والصواب إن استقل بغسله فهو لجس وإن لم 
يستقل فهو طاهر , لأن حاضنه ۲۳ ينظفه دليله الرواية فى حمل الولد فى الصلاة وهو المذكور 
فى حمل أمامة . 

. أبو عمران : معناه أن الولد كان طاهرا أو لو لم يشغله ۳ فى الفريضة أجزأه . 
قوله : ۱ وكمبرز » أى ادعى على فاسق » والمبرز السابق فى الصلاح . 
القرافی : السادس عشر : دعوی الصالح الولی التقی على الفاجر الشقى الغاصب 
الظالم > درهما الغالب صدقه » والنادر کذبه » ومع ذلك قدم الشرع حکم النادر وجعل القول 
قول الفاجر ٠‏ لطفا بالعباد ¢ پاسقاط الدعاوی ۳ عنهم » واندرج الصالح مع غیره سدا لباب 
الفساد والظلم بالدعاوی " الكاذية ۲ . 


(۱) يعنى حدیث أبِى تتادة الأنصارى أن رسول الله 4۴ « كان یصلی وهو حامل أمامة بنت زینب بنت رسول الله عله - 
ولأيى الما بن ربيعة بن عبد شمس - إذا جلس وضعها وإذا قام حملها » صحيح البخارى الفتح ١‏ / 0۹۰ 
الصلاة باب إذا حمل جارية » وصحيح مسلم ١‏ / ۳۸۵ المساجد حديث 1١‏ . 
نل (۲) فى ح م ( لحكمها ) . 
(۳) الفروق 5 / ۱۰۵ . 
(4) ( فى ) ساقطة من ح . 
)٥(‏ لم أجده فى كتبه التى اطلعت عليها . 
() فى ح ( خاسته ينضفه ) . 
(۷) فی ح زيادة ( این ) . 
(۸) انظر قوله فى الفروق © / ۱۰۵ . 
)٩(‏ فى ح ( يفسله ) . 
(۰) فى ح ١‏ الدواعى ) . 
)١١(‏ الفروق 4 / ٠١5‏ . 
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قرله : « ووضع الحمل » هو شامل لصورتين ‏ . 

القرانی آثر قوله : وآنا أذكر منه - أى من تقدیم النادر - عشرين مثالا » قال : 

الأول : غالب الولد أن يوضع لتسعة آشهر فاذا جاء بعد عشر سنین ۲۳۲ من امرأة طلقها 
زوجها دار بين ۲۳۳ أن یکون من زنی وهو الخالب » وبين أن یکون تأخر فى بطن امه وهو نادر 
بالدسبة إلى وقوع الزنی فى الوجود فالفی الشارع الغالب » وألبت حکم النادر » وهو تأخر 
الحمل رحمة بالعباد لحصول الستر علیهم وصونا لأعراضهم عن الشك * . 

وزاد هذا بیانا فى الفرق الخامس والسبعين ‏ والائة بين قاعدة "“ الدائر بين النادر 
والغالب » یلح بالغالب من جنسه /۱4-ب وبين " قاعدة آلحاق الأولاد بالازواج إلى 
خمس سنين وتیل : الى أربع » وقيل : إلى سبع » فقال : لکن الله تعالی شرع لحوقه بالزوج 
لطفا بعباده وسترا علیهم وحفظا للأنساب وسدا لباب ثبوت الزنی » كما اشترط تعالی فى ثبوته 
أربعة مجتمعین سدا لبابه حتی يبعد ثبوته > وأمرنا أن لا نتعرض لتحمل الشهادة فيه » وإذا 
تحملناها أمرنا بان لا نؤديها » وأن نبالغ الستر على الزانى ما استطعنا بخلاف جميع الحقوق 
كل ذلك شرع طلبها سترا “ على العباد ومنة عليهم » فهذا هو سبب استثناء هذه القاعدة من 
تلك القاعدة "° . 

قال : الثانی : إذا تزوجت فجاءت بولد لستة آشهر جاز أن يكون من وطء قبل العقد وهو 
الغالب » أو من وطء بعده وهو نادر » فان غالب الأجنة لا توضع الا لتسعة آشهر » وإنما يوضع 
للستة ۲۳ سقطا فى الغالب » فألغى الشارع ۷ الغالب وأثبت حکم النادر وجعله من الوطء 


. ) فى ح ( الصورتين‎ )١( 

(؟) فى الفروق : ٠‏ خمس سنين » ولعلها أصح لأن مدة الحمل لا تبلغ عند المالكية عشر سنين » انظر نفس الصحيفة 
من هذا الكتاب » تال ابن الجلاب : وأكثر مدة الحمل عند مالك أربع سنين فى أظهر الروايات عنه ؛ وقيل خمس 
سنين » وئیل سببع » والأول أصح وأظهر » التفریع ۲ ١١١‏ . ۱ 

(۳) ( بين ) ساقطة من ح . . 

. ٠١4 / ٤ الفروق‎ )4( 

(۵) فى ح ( والتسمين ) . 

() فى ح ( القاعدة ) . 

0) فى ح ( ومن ) . 

() فى ح ( طلبا للستر ) كما فى الفروق وهو أوضح وفى م ( طلبها للستر) . 

(5) الفروق ۳ / ۲۰۳ . 

(۱۰) فى ح م ( فى الستة ) كما فى الفروق . 

(۱۱) فى الفروق زيادة ( حكم ) . 


o۹۲ 


بعد العقد لطفا بالعباد لحصول الستر وصونا للعرضی (۱ 

قوله : « وشبه ما ذکر » - البیت - لمعنى یتعلق بارتکب ۰ والعنی الذی اقتضی تقدیم 
حكم 0 النادر فى تلك ا مواضع المتوسطة على العباد واللطف بهم » ویدخل نحت الشبه من 
کلام المؤلف باتی العشرين التی ذكر القرافى - رحمه الله تعالى - كعمد ۳ الجزية لتوقع 
إسلام بعضهم وهو نادر والغالب استمرارهم على الکفر وموتهم عليه . 

وکالحصر والبسط التی قد اسودت من طول ما لبست یمشی علیها الحفاة والصبیان ومن 
یصلی ومن لا یصلی » الغالب مجاستها والنادر سلامتها » ومع ذلك فقد جاءت السنة بأن رسول 
له © قد صلی على یر قل الوق من طول ما لبس يعد أن تشک با والنضح لا يزيل 
مجاسة بل ینشرها "۳ . ۱ 

رکالاشتغال بالعلم مأمور به مع أن غالب الناس الریاء وعدم الاخلاص والنادر 
الإخلاص » ومقتضی الغالب النهی عن /۱1۵- الاشتغال بالعلم لأنه وسيلة للرياء ووسيلة 
العصية معصية ؛ فلم یعتبره الشرع وأثیت حکم النادر ۲ 

و کالتداعیین ۲ آحدهما كاذب قطعا والغالب أن أحدهما یعلم بكذبه » والنادر أن یکون 
قد وقع لكل منهما شبهة » وعلی التقدیر الأول یکون خلیفه سعیا فى وقوع اليمين الفاجرة 
فکان حراما » غايته أنه یعارضه أخذ الحق والجاژه إليه وذلك ۲۳ ما مباح » وإما واجب » وإذا 
تعارض ۳" الحرم والواجب قدم انحرم » ومع ذلك آلغی الشارع ۲۳ حکم الغالب وأثبت حکم 
النادر لطفا بالعباد فى تخلیص حقوقهم ‏ وکذلك القول فى اللعان الغالب أن آحدهما كاذب ٩۱۲‏ . 


(۱) الفروق 4 / ۱۰4 نقله بتصرف بسیط فى آخره . 
(۲) ( سکم ) ساقطة من ح م . 
ای الال السام كتير » فى الفروق 4 / ٠١5‏ . 
() يقصد - والله أعلم - حديث أنس رضى الله عنه » أن جدته مليكة دعت رسول الله ۴ لطعام صنعته له ٠‏ فأكل 
مده » ثم قال ۰ « قوموا فلأصل لكم » قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس » فنضحه بماء 
فتام رسول الله ته وصففت والتيمم وراءه والعجوز من ورانا > فصلى لنا رسول الله 4 ركعتين ثم انصرف رواه 
البخارى فى صحيحه ( الفتح ) ١‏ / 4۸۸ الصلاة باب الصلاة على الحصير . 
(6) الفروق 5 / ٠١٠١‏ وهذا هو المثال الرابع عشر . 
() ( النادر ) ساقعلة من م ٠‏ الفروق 5 / ٠١٠١‏ وهذا الثال الثامن عشر . 
(۷) فى م ( المتداعيان ) . 
0 ( وذلك ) ساقطة من ح . 
(0) فى ح ( تعرض ) . 
(۰ ( الشرع ) ساقطة من م » وفى الفروق ( الشارع ) . 
)١(‏ الفروق ٤‏ / ۱۰۷ وهذا المثال التاسع عشر . 
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وکتعمیر ( الفقود ) ۲ إلى سبعین سنة فان الوت فى الشبان أكثر إذا لو كان الشبان 
يعيشون لصاروا شيوخا فیکثر الشیوخ لکنهم *" فى الوجود ۳ > ومع ذلك فقد شرع صاحب 
الشر ع التعمير إلغاء لحکم الغالب وثباتا لحکم النادر لطفا بالعباد ۳ . 
بالله » والاقدام على الماصی » ومقتضی هذا الغالب أن ینهی عن النکاح لاسیما على مذهب 
من یکفر المقلد “ » ولکنه حکم بالنادر وغلب على الغالب "* ونظائر هذا كثيرة : فینبغی لمن 
قصد إثبات حکم النادر دون الغالب أن ینظر هل ذلك الغالب مما آلغاه الشرع آم لا ؟ وحینیذ 
یعتمد عليه » وأما مطلق الغالب كيف كان فى جميع صوره فخلاف الاجماع › ومع هذا كله 
فالأصل اعتبار الغالب والغاء النادر » فالفرد المتردد بینهما على الغالب يحمل » لکن شرطه على 
ما ذکره الشهاب أن یکون ذلك الفرد من جنس الغالب والا فلا يحمل على الغالب ‏ فالعام 
الذى لا قرينة على تخصیصه يحمل على عمومه وان كان التخصیص فى العام أكثر حتی روی 
عن ابن عباس ری الله عنهما ما من عام إلا وقد تخصص إلا قوله تعالى ۾  :‏ والله بکل شیء 
علیم ¢ "° ۱ ۱ ۱ 

وهذا لأنا لم نقض على عام بأنه مخصوص بمجرد كونه لفظا عاما بل لاجل 
اقترانه /۱۵-ب بالقرينة الصارفة عن العموم للتخصيص ٠‏ وهذا اللفظ الوارد ابتداء ليس معه 
مخصص صارف عن العموم فهو حينغذ ليس من جنس ذلك الغالب فلو حملناه على 
الخصوص لحملناه على غير غالب فانه لم يوجد لفظ عام حمل على الخصوص من حيث 
كونه كذلك ألبتة فضلا عن كونه غالبا بل هذا اللفظ قاعدة مستقلة بنفسها ليس فيها غالب 
ونادر بل شىء وأحد وهو العموم مطلقا , فتأمل 0 

ولم یذ کر المؤلف القسم الثانى من إلغاء الغالب وهو ما ألغى فيه الغالب والنادر معا و ذكر 
الشهاب منه عشرين مثالا أيضا : 

الأول : شهادة الصبيان فى الأموال إذا 5 عددهم جدا الغالب صدقهم , والنادر كذبهم 
الاك ۱۳۳۳۳۹ , بل آهملهم رحمة بالدعی عليه بخلاف القتل 
(۱) ( المفقود ) ماقطة من الأصل ٠.‏ 
(۲) فى م ( لکن ) . 
(۳) هلا ملخص من الثال العشرين » انظر الفروق EY ۰۷ / ٤‏ 
(4) یقصد بهذا أن بعض العلماء بری أن من لم يعرف الله تعالى بالبرهان فهو كافر . 
(۵) انظر : الفروق 54 / ٠١4‏ فهذا ملخص من الخال الثالث . 


(1) سورة البقرة ؛ الآية ۲۸۲ , رانظر الفروق ٤‏ / ۱۰۷ . 
(۷) انظر ؛ الفروق ٤‏ / ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ فإنه بمعنى ما فيه أو قريب منه . 
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الثانی : شهاد: المع الکثیر من جماعة النسوان فى أحكام الأبدان » الغالب صدقهن 
بصدتهن ۲۲ لطفا من الله تعالى بالعباد . 

الغالث : الجمم الكثير من الکفار من الأحبار والرهبان إذا شهدوا الغالب صدقهم والنادر 
كذيهم وقد نی الشارع صدتهم لطا ای عليه ولم بحم کلم 

الرابع : الجمع الكثير من الفسقة الغالب صدقهم » والنادر کذبهم > ولم يحكم الشرع 
يكذبهم ولا صدذهم ۰ 5 ۱ ۱ 

الحامس : شهادة ثلاثة عدول فى الزنى » الغالب صدقهم والنادر كذبهم » ولم يحكم 
الشرع به سترا على المدعى عر ین ای ا ا يب 
قذفة لا من حيث إنهم سهود . 

السادس : شهادة العدل الواحد فى أحكام الأبدان الغالب صدقه » والنادر کذبه ولم 
یقض 9 الشرع بصدقه لطا بالمدعى عليه > وكذلك لم يكذبه . 


السابع : حلف الدعی الطالب وهو من أهل الخير والصلاح » الغالب صدقه 
والشاهر كذبه ولم يقض الشرع بصدقه ااا نس ات لت من البينة ولم 
یحکم بكذبه . 


الغامن : رواية الجمم الکثیر لخبر رسول الله تله من الأحبار والرهبان التدینین العتقدین 
ريم الكذب فی دينهم الغالب صدقهم 6 والنادر کذبهم ۳ یعتبره ا و » وسدا 
لذريعة أن یدخل دينهم ما لیس منه . 

التاسع : رواية الجمم الكثير من الفسقة بشرب الخمر وقتل النفس وهم رؤساء عظماء 
فى الوجود كالملوك والأمراء ونحوهم » الغالب عندنا اجتماعهم على الرواية الواحدة عن رسول 
الله 4۶ و ۳ النالب صدقهم ؛ فان لهم وازعا طبيعيا يمنعهم الکذب معرة لا دينا » ومع ذلك 
لم تقبل روايتهم صونا للعباد عن أن يدخل فى دينهم ما ليس منه » بل جعل الضابط العدالة » 
ولا يحكم بکذب ههؤلاء .2 . 

العاشر : رواية الجمع الكثير من انجاهیل للحديث النبوى الغالب صدقهم والنادر کذبهم 
(۱) فى ح م زيادة ( رلا حكم بكذبهن ) كما فى الفروق 5 / ۱۰۹ . 
(۲) فی م ( يحكم ) . 
(۳) ( و ) ساقطة من م . 
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ولم یحکم بصدتهم ولا کذبهم . 

الحادى عشر : أذ السراق التهمین بالسرقة بالتهم » وقرائن أحوالهم كما یفعله الامیر 
الیرم دون الاقرار الصبحيح والبینات العتبرة » الغالب مصادفتهم الصواب والنادر خطأهم » ومع 
ذلك ألغاه الشرع صونا للأعراض والأطراف عن القطع . 

الثانى عشر : أخذ الحكام بقرائن الأحوال من التکلم وكثرة الشكوى والبكاء مع کون 
الخصم مشهورا بالفساد والعناد » والغالب مصادفته للحق والنادر خطأه ومع ذلك منعه الشارع منه 
وحرمه ولا يضر الحاكم ضياع حق لا بينة عليه . 

الغالث عشر : الغالب ”2 على من وجد بين فخذى امرأة وهو متحرك حركة الواطیع 
وطال القران فى ذلك أنه قد ولج ؛ والنادر عدم ذلك فإذا شهدوا عليه بذلك لغى الشارع هذا 
الغالب ولم 5 بوطئه ولا بعدم وطقه ٠.‏ . 

الرابع عشر : شهادة المبرز ۲۳ لولده الغالب صدقه » وقد ألغاء الشارع ۳ آلفی کذبه فلم 
يحكم بواحد 2 ۱ 

الحامس عشر : شهادة /۱7۲-ب العدل المبرز لوالده الغالب صدقه ولم يحكم الشرع 
بصدقه ولا يكذبه بل ألغاهما . 

السادس عشر : شهادة العدل البرز على خصمه » الغالب صدقه وقد ألغى الشرع صدقه 
وکا ۱ ۱ 

السابع عشر : شهادة الحا کم على فعل نفسه إذا عزل "*" وشهادة الانسان لنفسه إذا 
وقعت من العدل المبرز فى العدالة » الغالب صدقه » وقد ألغى الشارع © صدقه وکذبه . 

الذامن عشر : حكمه لنفسه وهو من أهل العدل والتقوى » الغالب صدقه وأنه يحكم 
بالحق والنادر حلافه وقد ألغى الشارع ذلك الحكم وحكم ببطلائه . 

التاسع عشر : القرء الواحد فى العدة ۲۳ الغالب منه ۳" براءة الرحم » والنادر شغله ولم 


(۱) ( الغالب ) ساقطة من ح م . 

(۲) فى ح ( المبر) . 

۳ فى ح م شرع ) وفى الأصل < غا » بدون ها » وفى رو ( له قارع كما گت 
)٤(‏ فى ح م ( إا عدل ) . 

(۵) فى ح ( الشرع ) . 

(5) فى ح م( فى العدد ) . 

0 ( منه ) ساقطة من ح . 
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یحکم الشرع بواحد منهما حتی ينضاف إليه قرءان آخران . 
العشرون : من غاب عن امرأته سنین 0 طلقها أو مات عنها الغالب براءة ۳ والنادر 


شغله » وقد ألغاهما صاحب الشرع وأوجب عليها استكناف العدة بعد ار > والطلاق , لأن 
وقوع الحكم بغير سببه غير معتد يه ۳ . 

والمقصود من ذكر هذه الأمثلة من أجناس مختلفة أن يظهر لك أن إطلاق القول بترجيح 
الغالب على النادر ما لا ينبغى » بل ما ۳" يكون ذلك إلا بحث ”" شديد ومعرفة الباحث 
بالمسائل الفقهية والدلائل الشرعية » واستقرائه لذلك كله فبعده يصح له أن يحكم بترجيح 
الغالب . ٠‏ لګ 0 
وأيضا فلا ينبغى أن يقال إذا تعارض الأصول والغالب فأيهما يرجح قولان ؟ فقد ظهر 
أجناس كثيرة اتفق الناس فيها على تقديم الغالب على الأضل ۰ كما فى أمر البينة فان الغالب 
صدقها والأصل براءة الذمة والتنبيه على هذا اللفظ فى الإطلاق هو المراد القصود. من بيان هذا 
الفرق » وأكثر هذا لفظ “ القرافى وبعضه بالمعنى على سبيل الاختصار أيضا © . 


س أى فی القضاء والشهادة . 

۳ ۷ - الدعی عليه من یرافقه عرف أو أصل بعضهم يحققه /۱11۷- 
۳۰۸ - بأنه آقرب خصمين سیب والضد مدع کناظر طلب 

ش‌ دنه الدع ردص بهلي لا من هيز همال زیم عليه الحكم › > كما قال 

ابن المسيب 00 

من ens‏ 0" اقول ۰ بعهود » ا ل کان مدعى ره الوديعة مقبولا 


. ٠٠١*١ ۱۰۹ / ٤ الفروق‎ )0( 

(۲) ( ما ) ساقطة من ح . 

(۳) فى م ( ببحث ) وهی أوضح . 
() فى ح ( اللفظ ) . 

(5) انظر الفروق ؟ / ۱۱۰ ۶ ۱۱۱ . 
69 انظر : قراعد القری خ ص ٠١١‏ 8 
(۷) فى ح ( جرد ) . 

() ( قوله ) ساقطة من الختصر . 


0۹۸ 


لائتمانه ۲۷ ومندعى حرية الأصل صغيرا كان أو كبيرا »مالم یثبت عليه حوز ۳ الملك 
بخلاف مدعى العتق ) ۱ 
قال شهاب الدین القرانی : فى الفرق بين قاعدة الدعی ۳۳۹ عليه : إذ هما 
يلتبسان > لأنه ليس کل طالب مدعيا , ولا کل مطلوب مدعی عليه * . 
للأصحاب فيه عبارتان : 
إحداهما : أن المدعى هو أبعد المتداعيين سببا » والمدعى عليه هو أقرب المتداعيين سببا . 
۽ العبارة الثانية : وهی توضح الأولى المدعى من كان قوله على خلاف أصل و 
رف ولح علب من كان قله على فق لمل أ عرف 
وبيان ذلك بالثال : 
أن اليتيم إذا بلغ وطلب الوصى بماله ۲ فإنه مدعى عليه ؛ والوصی المطلوب مدع » 
عليه البينة » لأن الله تعالى أمر الأوصياء بالإشهاد على اليتامى إذا دفعوا إليهم أموالهم » فلم 
يأتمنهم على الدفع بل على التصرف والإنفاق خاصة » وإذا لم يكونوا أمناء كان الأصل عدم 
الدفع » فهذا طالب واليمين عليه » لأنه "۴ مدعى عليه » والوصى مطلوب وهو مدع 1 وإنما 
قلنا اليمين عليه لقوله عليه السلام : « البينة على المدعى واليمين على من أنكر » ] "۲ 
ونظائر هذا كثيرة فيكون الطالب فيها مدعى عليه ويعتمد أبدا الترجيح بالعوائد وظاهر ۱۲ 
الأحوال والقرائن » وعلى هذا إذا ادعى قزاز ۴۱۳ » ودباغ جلدا ۲۲۳ كان الدباغ مدعى عليه . 


. ) فى م ( لاتمانه‎ )١( 

(۳) المختصر الفقهى ق ۲۰٩‏ 700,1 

000 سید رح تانق 

0 في م ( أصل ) کما فى الفروق ٠‏ 

. ) فى الفروق کک ۲ عت يده » فقال : أوصلتك‎ (A) 
#9 9 ۳/9 وبي و۱۳۵۳‎ E اه ریپ‎ 
السحبحين بلفظ « اليمين على الدع علي ظفح ۸ / ۲۱۳ الفسير ياب ۱ اذين بشرن بمهد ال‎ 

وأيمانهم . ؛ وصحيح مسلم ۳ ۱۳۳۲ الأقضية » حديث ..١‏ 
(۱۱) فى ح ( وظواهر ) “كما فى الفروق . 
(۳ فى م ( الجلد ) . 


` ۹ 


أو قاض وجندی رمحا [ كان الجندی مدعی عليه ] ۲۳ وعلی هذا مسألة الزوجین إذا اختلفا 
فى متاع البيت أن القول قول الرجل فیما بشبه قماش الرجل والقول قول المرأة فيما يشبه 
قماش النساء وقد تقدم هذا وخالفنا الشافعی ۲۳ . 

وأما الأصل وحده /۱۱۷-ب من غير ظاهر الحال ۳" ولا عرف » کمن ادعی على 
شخص دينا أو غصبا أو خحيانة 5 ۲ نحوهما فالأصل عدم هذه الأمور ويكون 5 القول فى 
ذلك ۲ قول الطلوب مع يمينه » لأن الأصل يعضده ویخالف الطالب وهذا مجمع عليه » 
وإنما ‏ الخلاف فیما قبله وظهر لك بهذا قول الأصحاب أن الدعی هو أضعف التداعیین 
سبيأ والمدعى عليه هو أقوى التداعیین سیبا . 

تنبيه : ما ذكرنا من ظاهر الحال ينتقض بما اجتمعنا عليه من أن الصالح البر التقى 
الناس أو أرذلهم لا يصدق فيه > وعليه البينة وهو مدع » والمطلوب مدعى عليه » وعكسه لو 
ادعى الطالح على الصالح كان الحكم كذلك » وبهذا يحتج الشافعى علينا وينقض علينا 
الحدود © انتهى باختصار البقورى ۲۲ . 

٠‏ ونص الأصل : وکما أن هذه الصورة ٩۱‏ فهى نقض لقولنا الدعی من خالف قوله 

أصلا أو عرنا » والمدعى عليه من وافق قوله أصلا أو 2١”‏ عرفا فان العرف فى هذه الصورة "“ 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

(۲) ترك المؤلف مسألة وهى التى قال القرافی إنها تقدمت وان الشافسى خالف فيها » وهی ما إذا تنازع عطار وصباغ فى 
مسك وصبغ قدم العطار فى المسك » والصباغ فى الصبغ » انظر : مسألة اخحلاف الزوجين فى متاع الببت » فى 
روضة الطالبين ۱۲ / ٩۳‏ . 

(۳) ( الحال ) ماقطة من الفروق . 

(4 فى ح م ( أو جناية ) . 

(۵) ( ويكون ) ساقطة من الفروق . 

(5) ( فى ذلك ) سافطة من الفروق . 

(۷) ( و) ساقطة من ح . 

(۸) أى ينقض تساریف الالكية التى عرفوا بها الدعی والدعی عليه » الفروق ٤‏ / ۷۵ ۰ ۷۱ . 

() ی ح م ( الأبى ) . 

(۱۰) نی الفروق زيادة ( حجة للشافعى ) وبها بتضح الراد . 

() فى ح ( وعرفا ) . 

() فى الفروق ( الصور ) . 


e 


شاهد » وكذلك الظاهر › وقد ألغيا جميعا "“ فكان ذلك أبطالا "“ للحدود ونقضا على 
الذهب فتأمل ذلك ۳ . ۱ ۱ ۱ 

وأجاب الامام آبو عبد الله البقوری (** عن اشکاله » بأن قال : الظواهر التی ذکرناها جلية 
بينة غير خاف قبولها > وما نقضت به من دعوی البر التقی على الفاسق لطروق الشك فى هذه . 
الظواهر فإن القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف شاء » فيكون تقيا الزمن الطويل ثم ينعكس » 
وبالعكس ومعرفة هذا الأمر الخفى فألغى هذا الظاهر هنا عب وين الظواهر هر النى ذکرناها ۱ 
لا يطرقها ما طرق هذا فاعتبرت وترتب الحكم عليهما . 1 

وقال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : المدعى 3 المتداعيين سبباً » وهو من كان . 
على خلاف أصل أو عرف أو ظهار » والدعی عليه أقربهما سببا وهو من وافقت دعواه 
أحدهما ۲٩‏ وقد يتساويان کالتبایمین /114١-أ‏ فالأصل كدعوى بقاء الملك » والعرف کدعوی ‏ 
۱ الأشبه وهی مسموعة بعد الفوات اتفاقا » ومع القيام قولان . 

ابن بشير : وهما حلاف فى حال ؛ » فان ادعی شبها وأبعد صاحبه فینبنی أن لا یختلف 
۷ وی قول من ادعی الشبه » وان ادعی الآخر ما يمكن ويتغاين الناس به لم يلعفت إلى 

» والظاهر . : 

آما ظاهر حال أو قرينة فقال : وبالجملة ما آفاد ظن الصدق » ولیس کل طالب مدعیا 
ولا کل مطلوب مدعی عليه » فعلی هذه القاعدة تتخرج فروع الدعاوی قال ابن السیب : من 
عرف الدعی من الدعی عليه لم یلتبس عليه الحکم ۲۳ انتهی وقال العلامة ۳" شهاب الدین 
بن حجر : واختلف الفقهاء فى تعریف الدعی والمدعى عليه [ والشهور فيه تعریفان : 

الأول : الدعی من یخالف قوله الظاهر » والدعی عليه ] ۲ بخلافه . 

والثانى : من ذا سكت تركه وسکوته » والدعی عليه إذا سكت لم يترك ۲۳ » والأول 


(۱) فى الفروق ( (جماعا ) . 

(۲) فى الفروق ( مبطلا ) . 

. ۷١ / ٤ الفروق‎ )۳( 

(4) فى ح م ( الأبى ) . 

(۵) فى ح م ( آحدها ) . 

(5) القواعد خ ص ۱۵۱ . ۱ 
(۷) فى ح زيادة ( الحافظ ) وفی م ( الحافظ العلامة ) . 
(۸) ما بين الحاصرتین ساقطة من ح ٠.‏ 

(۹) فى الفتح ( من لا یخلی إذا سكت ) . 


وقد لت على الأول آن الودع إذا ادعى الرد أو التلف ٠‏ فإن دعواه ۹ الظاهر › وهم 

ذلك فالقول قوله › وقيل فى تعريفهما غير ذلك ۳ انتهی 
ا بای ود ذ کره یه فى ات التلقیر 17 عن ی 

ذ کر ور اللف هذا لبعض فى طرة يخطه يقرله : هر القرافى و وغیره ۲ 

وفسره تلمیذ له زعم أنه أخرج نسخته من مبيضة الولف ۱ وأنه سأله عن کل ما 
آشکل عليه فيها وأنه لم يسبقه إلى کتبها أحد . 

بقوله : نقله القرافی عن بعضهم . انتهی ۱ ۱ 

وقد رأيت أن "٩‏ القرافی نقله عن الأصحاب وقرره ۲۳ وسلمه فهو أحد القائلین به 
والبعض يصدق. على الواحد والجماعة فصح كل من التفسرين : 

ابن عبد السلام بعد أن ذکر أنه اختلفت عبارات الفقهاء فى دید كل واحد منهما 
قال : وحويمهم على سی ء واحد » وهو أن من أراد التمسك بالاصل فهو المدعى عليه > ومن 
النقل ۷ب عنه این در ۰ یف ذلك 3 العبا رات 0 ع" هذا ذا العنى > غير 

العا عوط یی 7 بالق قرو الس ل ی ب ال 
شهار امن بن انفقوا على الترجيح بها ۰ ويختلف النظر فى حصول ذلك المرجح فى صررة 
النزاع ‏ فهذه ته الوجوه وما أنبهها " ''' صعب علم القضاء ودق ٠‏ ا 


. ۲۸۳ / ۵ فح البارى‎ )١( 

( فى ح ( التلخيص ) وهو خطاً . انظر : شرح التلقين ۳ / ق ۳۰۵ -] . 
() أنظر : تبصرة الحكام ١‏ / ۱۲۲ 2 ۱۲۳ حيث ذكر عدة تعاريف لهما . 
(8) ( و) ساقطة من ح . 

(۵) ( ان ) ساقطة من ح . 

( وقرره ) ساقطة من م . 

(۷) انظر : تبصرة الحكام ١‏ / ۱۲۳ . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

. ۱۲۳ / ١ انظر : تبصرة الحكام‎ )٩( 

. ) فى ح ( أصعب . . . وأدق‎ )١( 


اللاي 7 


وقوله : « والضد مدع » أى الدعی هو الضد على كلا التعریفین 
ابن عبد السلام : فان قلت : لا إشكال أن کل خصمين فلا بد ۲۳ أن يكون أحدهما 
مدعيا 1 والاخر مدعى عليه ' أو يكون آحدهما مدعيا ] ۲۳ من وجه مدعى عليه من وجه 
وبالجملة إن معرفة الدعی تغنی عن معرفة الدعی عليه » ای ی لاد 
وهلا اکتفی يتعريف آحدهما عن تعریف الآخر ؟ ۱ 
قلت : قد قلنا الآن إنه ربما أشكل تمييز المدعى عليه فى بعض الصور وقد تکون معرفة 
كل واحد منهما ظاهرة » وقد تكون معرفة أحدهما دون الآخر فإذا كان رسم كل واحد منهما 
معلوما عند الفقيه » وعرضت عليه مسألة نظر فيما ينوب كل واحد من الخصمين › فان انطبق 
سم المدعى على كلام أحدهما [ ورسم المدعى عليه على الاخحر فذلك غاية البیان » وان انطبق 
رسم المدعى على كلام أحدهما ] ۲ ولم ينطبق رسم المدعى على كلام الآخر » لم يضره 
ذلك » لأن معرفة المدعى توجب معرفة ل عليه ۳9 العكس ؛ فلهذا احتاج إلى 
تعريف كل واحد منهما ۳ والله أعلم . 
" قوله + « کناظر طلب » أى ناظر علی ينهم طلبه د الرشد بافال » فزعم لع 
فهو مدع › , لأن الأصل الامتصحاب , ولأن اليتيم لم يأتمنه » وقد مر ما فيه من الخلاف .. 
۳۳ ۹ - طلب ما بذمة اللعين أو المعيخ ‏ كقوب بين 
۰۰ أو مترتب عليه ما كر کمراة ‏ وزارث " اعتبر /۱۱۹۹ 
۱ - شرعا ولا لا کعشر سمسمه دعوی صحيحة وجهلا عدمه 
۲ - ولم تكذب عادة وحققًا ‏ وفرض صح به تعلقا 5 
ش القرافى : فى الفرق الحادى والثلاثين والمائتين بين ۳" قاعدة الدعوى الصحيحة الى 
الباطلة ا ا سوك وب عليه 
آحدهما معتبر لا تکزی ٩‏ العادة شر 


(۱) فى م ( لابد ) . 

(۲) ما بين الحاصرتین ساقط من م . 

(۳) ( واحد ) ساقطة من م . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

.  - ۲۰۹ انظر : التوضیح ۲ / ق‎ )٥( 

(7) ( بين ) ساقطة من م . 

(۷) فى ح م ( آنها ) كما فى الفروق » وهی أوضح . 
(۸) فى ح ( لا تكذبه ) . 


اون : کدعوی أن السلعة اشتراها ۲ وغصبت منه . 


والشانی : کالدیون والسلم ۰ ثم السین الذى يد عى فى ذمته 2 قد يكون معینا 
بالشخص كزيد أو بالصفة کدعوی الدية على العاقلة > والقتل على جماعة وأنهم أتلفوا له ° 
الغالث : كدعوى المرأة الطلاق » أو الردة على زرجها » فيترتب لها حوز نفسها وهی 
معينة » أو الوارث أنه “ مات مسلما أو كافراً فيترتب له الميراث المعين فهن "*" مقاصد 
ا شرعا احترازا من دعوى عشر سمسمة فان الحاكم [ لا يسمع مثل هذه 
الدعوى ] ۲ فانه لا يترتب عليها نفع شرعى » ولهذه الدعوى أربعة شروط : 
أن تكون معلومة » محققة » لا تكذبها العادة » يتعلق بها غرض صحيح . 
وفى الجواهر : لو قال : لى ۲۳ عليه شىء لم تسمع دعواه ؛ لأنها مجهولة » وكذلك 
آظن أن 0 لى عليك ۲ ألفا أو لك على ألف » وأظن أنى قبضتها لم يسمع لتعذر الحکم 
ااا الوا راسد بكي الم E i‏ 
من المدعى ' 1°( : 1 
ثم قال بعد كلام 50 أصحابنا e‏ أن تكون معلومة ٩۱۲‏ نظر فان 
ياوس معي اد ال ا ا الدعوى بمثل 


ين والحلف پمجرده : عندنا م - يعنى الشافعية 56 ۳ أن هذه الأسباب لا تفيد 


موی 

(۲) ( له ) ساقطة من الفروق . 

> فی الفروق ( أن أب )وا يكمل المنى . 
(4) فى ح م ( فهى ) . اا 

(۵) فى الفروق ( معتبرة ) . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقطة من م . 

(۷) فى حم( له على ) ,ا 

(۸) ( أن ) ساقطة من ح م . 

() فى ح م ( عليه ) . 

٠. . ۷١ / 4 الفروق‎ 006١ 

(۱۱) فى الفروق زيادة ( فيه ) . 

(۱۲) فى الفروق ( هذا ) . 

(۱۳) انظر : الروضة ۱۲ / ۳١‏ و ٩٩‏ , والوجيز ۲ / ۲۱۵ . 


23260 


إلا الظن 1 فان العلم فى نفس الطلب ولیس كذلك ] ۳" ود زرا صرح بان يمع امه 
والسکوت غه لا فدح » فهذا مانع زلا ۲۳ آن عدمه شرط . ۱ 
وأيضا فما جاز الإقدام معه /55١-ب‏ لا يكون التصريح به مانعا : ٠‏ كما لو شهدوا 
بویت وبالسماع وبالظن فى الفلس ) وحصر الورنة E‏ ۳۳۹ بمستنده فى 
الشهادة " ۱ ۱ ۳ 
وقال بعضص الشافعية : 19 یقدح تصرح الشاهد ۰ ذلك ؛ ولیس له وجه قانما 
جوزه او النطق به منكرا وهذا مقتضى القواعد 0 
نم قال بعد ۳ : السالة الثانية فى بیان اا و : :۷ کب العادة والذعارى تلالة 
قسم : تصدقه العادة كدعوى القريب ^ ا ۱ 
وقسم : تکذبه العادة » کدعوی الحاضر الأجنبى ملك دز ید زید ؛ وهو ا 
يراه بهدم ویینی ويؤجر مع طول الزمان من غير وازع يزعه عن الطلب من رغبة أو رهبة فلا 
تسمع دعراه > لظهور کذبها و e‏ , فإذا تعين الكذب عادة 


۹ 


امتنم رفع الصدق . 
والقسم الثالث : e‏ لم تقض العادة بصدقها ولا كنبها کدعوی العاملة ویشترط فیها 
الخلطة ٩۲۲۱‏ . 


قوله : « طلب ما بذمة المعين ۳ 
القرافى : الذمة معنى شرعی بدن فى الکلف قابل لاس والإلزام 5 ثبوته 


(۱)ما بين المحاصرتين فى قرو نهآ العم فى نفس امد الطالب قيس کلب 
(۲) فى الفروق ( لأن ) . ۱ 
(۳) ( وحصر الورلة » ساقطة من لاصل وم . 

(4) فى الفروق زيادة ( لم يكن ذلك قادحا على الصحيح , فكذلك ههنا) . 
(۵) انظر : روضة الطالبين ٠ . ۲۷١/١۱۱‏ 

. ۷۳ ۰۷۲ / ٤ الفروق‎ )١( 

(۷) فى ح ( باب ) 

(۸) فى ح ( الغريم ) 

. وهو حاضر ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) ( هو ) ساقطة من ح . 

(۱۱) فى الفروق ( ما لم ) . ۱ 

(۱۲) فى ح ( الحاصة ) . الفروق 4 / ۷۳ ۰ ۷۹ . 


اتتفاء الحجر انتهی . 

یی ا 

نی مت ما تین یم خی "" .قوله : ١‏ أو المعين » معطوف 
على ما بين نعت لثوب ومعناه كثوب ظاهر » وأشار بظهوره إلى تعيبنه ومترتب ۲۳ هو ما ذکر » 
رما واقعة على العين » أو غير العين أى أو مترتب ۳ عليه أحدهما + ومعتبر من کلام القراقى 
مخفوض نعت لاحد الثلاثة السابقة وعبارة القرافی الآنية أبين . > 5" 

قوله : ٠‏ كمرأة ووارث » هما مثالان للمترتب تب عليه المعين » قوله : « إن اعتبر شرعا » 

ضمیر اعتبر عائد على ما » أى إن اعتبر المطلوب المدعى فيه شرعا © وهذا الکلام مؤخر فى 
التقدير بر * عن قوله دعوى صحيح أى طلب ما تقدم دعوی صحيحة إن اعتبر شرعا » وعدم 
جهلا - إلى آخره - . ظ 

قوله : ٠‏ ولا لا» أى وان لا يعتبر شرعا فلا تصح الدعوى » فحذف الفاء من جواب 
لشرط للضرورة » کقول الشاعر :/۱1۷۰- 

من یفعل الحسنات الله یشکرها 

رز ٠:‏ وجهلا عدمه » جهلا منصوب على شريطه اضر والفسر سوا لیا 
أى ” " وان اعتبر المدعى فيه شرعا وعدم جهلا عدمه » وطرر عليه المؤلفا بخطه جملة حالية . 
انتهی . 

وعليه فتقدر قد , أى وقد عدم جهلا ‏ [ ولم تكذب عادة + وهو معطرف على اعتبر 
وكذا قوله ٠:‏ وحققا » أى مطلوب ] ۲ قوله : ٠‏ وفرض صح به تعلقا » يحتمل أن يكون 
رفع غرض بفعل محذوف يفسره ما بعده » وتكون الواو عاطفة على اعتبر ويحتمل أن يرتفع 
على الابتداء فتكون الواو للحال. » والظاهر أن هذا الشرط يغنى عن قوله إن اعتبر شرعا الخره 
آشمل » ويتبين بکلام القاضی أبى عبد الله المقرى قال : 5 

قاعدة : لا يعتبر الشرع من المقاصد إلا ما تعسلق به غرض صحيح من جلب مصلحة 


. ۳۸۷ تقدم توثیقه انظر ص‎ )١( 

(5) ( من ) ساقطة من م . 

() فى م ( مرتب ) . 

(4) ( و ) ساقطة من ح . 

. ) فى ح ( التقديم‎ )٥( 

(1) ( و) ساقطة من ح م . 

(۷) ما بين الحاصرتین ساقط من ح م . 


1°“ 


أو درء مفسدة » ولذلك لا یسمم الحاکم الدعسوى فى الاشیاء التافهة الحقيرة * ولا 
يمكن الستأجر ونحوه من قلع ما لا قيمة له بعد القلع » ومقتضی هذه القاعدة أنه إذا عين 
صاعا من صبرة وباعه أنه لا تعين وان قالت الالكية بتعینه ۳" ولا العين "۳" لذتها وان اختلفوا 
۳ )£( ۱ 

وقال أيضا بعد : قاعدة : الدعوى الصحيحة طلب معين أو ما فى ذمة معین أو ما یترتب 
نفع معتبر شرعا بحي 8 لا تکذبه العادة كدعوى المرأة الطلاق فيترتب لها 5 حوز نفسها 
والوارث أنه ٩۳‏ مات مسلما أو كافرا فيترتب له ۳" الميراث " . 


ص ۳٣۳‏ - وکل ما بوته " مقید بشاهدى عدل فان رد 
یت ی وت 


بمجردها » ولا ۳ العمد 301 د ع * والنسب والولاء والرجعة ا" 


ابن عبد السلام : هذا ظاهر لأنه بتقدیر أن ينكل الدعی عليه لا يتم الحکم عندنا بمجرد 
اللکول بل لا بد مع ذلك من يمين الدعی » وقد تقدم أن نکول الدعی عليه مع يمين 
الدعی /۱۷۰-ب انما یجری فیما یجری فيه الشاهد والیمین . 

قوله : « فان تجرد فلا يمين مطلقا » أى فان تتجرد الاعوی التی لا تثبت إلا بشاهدین 
عن الشهادة فلا يمين » فتجرد على حذف إحدى التائین » ویحتمل أن يكون بضم التاء مبنيا 
للمفعول فلا حذف ؛ وضبطه ۷ ۷ , واحترز بشرط التجرد ما إذا اقترنت بشاهد واحد 
فان اليمين تتوجه . 0 ۱ ۱ 


(۱) فى م ( الصغيرة ) . 

(۲) فى ح م ( بتعيينه ) . 

(۳) فى م ( العين ) . 

. ۱۱۲ القواعد خ ص‎ )٤( 

(۵) ( شرعا بحيث ) ساقطة من القواعد . 
( فى م( علیها ) . 

0 فى ح ( إنما» . 

(۸) ( له ) ساقطة من ح . 

() القواعد 4 ص ۱۷۲ . 

() فى ح ( ثبوتها ) . 0 

. ٠ ) فى الختصر الفقهى ( والطلاق‎ )١١( 
الفتصر الفقهی ق ۱۱۰ ب > وانظر يت الى ا تن‎ ۱۲( 


1¥ 


ابن الحاجب : ویطالب الشهود عليه بالشاهد ۳" فى النكاح والطلاق والعتاق بأن يقر أو 
يحلف فان امتنع ”2 فالاخيرة أن يحبس لهما لا أن يحكم بالشهادة . 

وقال أبن القاسم : يحبس سنة . قال سحنول أبدا 3 ۰ 

خلیل : ومساواته النکاح لهذین حلاف العروف 6 رز حكى ابن الهندى فى وثائقه : 
قولان بوجوب اليمين فى 2 كما یجب فى غیره لأن النکاح آشبه بالبیو ع » واستقری 
أيضا ما '*' لابن القاسم فى الموازية » وما فى الواضحة من التوضيح © وأصله لابن عبد 
. السلام » وشمل إطلاق المؤلف دعوى جرح العمد على القول بأنه لا يثبت إلا بشاهدين . 
يحلف المدعى عليه [ وقيل : لا يحلف وان بين المدعى لذلك سببا فقيل : يحلف المدعى 
عليه ] ''' وقيل : یضرب ‏ فان أبى أن يحلف على القول بذلك فقيل : يسجن › وقيل : إن 

ابن فرحون : وقاعدة المذهب فى هذا - ای فى تعلق اليمين بالدعوی - أن کل دعوی 
لو أقر بها الدعی عليه » لا تنفع الدعی بإقراره » فإنه إذا لم يقر وأنكر تعلقت عليه اليمين على 
الجملة » ما لم يخرج ذلك أصلا من قواعد الشرع > مثل أن يطلب المحكوم عليه القاضى 
باليمين أنه ما جار عليه » أو يطلب الشهود عليه يمين الشهود أنهم لم يكذبوا فى شهادتهم 
فان هذا لا يختلف فى سقوط الدعوى ؛ وكونها لا يلتفت إليها > لأنها تفسد قواعد الشرع فى 
الأحكام ولا يشاء أحد أن يحط منزلة القاضى والشهود إلا /١/7١-أْ‏ ادعى مثل ذلك حتى 
يؤدى ذلك إلى الوقوف عن القضاء والشهادة 6 وأما ليف القاضی للشهود د فليس من هذا 
الباب وسيأتى ذكره فى قسم السياسة ۷ 

مسالة : ویستهنی من هذه القاعدة ایضا دعوی المسرأة على زوجها أنه 8 طلقها 


. فى نص الختصر بشرح التوضیح ( مع ) الشاهد ونسخة الختصر التى عندی غير واضحة فى هذا الموضع‎ )١( 
) فى ح ( فان أقر‎ ( 

(۳) انظر ی / ق ۲۰۰ - ب » والختصر الفقهی ق ٠١4‏ -| . 

. فى ح ( کما)‎ )٤( 

(۵) انظره ۲۰ | ۲۰۰ - 

(1) ما بين الحاصرتین ساقطة من م . 

(۷) تبصرة الحکام ۱ / ۱۲۸ ء وانظر : التوضیح ۲ / ق ۲۱۳ ب . 

(۸) فى م ( انها ) . 


A 


ودعوی ۲۲ العبد على سيده أنه أعتقه فان عندنا لا تتعلق اليمين بهذه الدعوی مجردة 
لأجل أن ذلك لو فتح فيه " الباب لم تشأ امرأة أن تستحلف زوجها کل يوم مرارا إلا 
وفعلت وكذا العبد مع سيده » إذا ادعى عليه العتق فسقطت هذه الدعوى مع كونها مفيدة 
لو أقر بها المدعى عليه » لأجل ما يتخوف من تكريرها مضارة حصول الأذى للأزواج 
والسادات ©) انتهى . 

وقاعدة الذهب التی ذکر أصلها للامام المازرى ونقلها عنه صاحب التوضيح على قول 
ابن الحاجب : وکل دعوی لا تثبت إلا بشاهدین فلا يمين بمجردها *' . 
ص ... ...نعم جب إن نفی القيد وما كان "" طلب 

۵ - مستوفيا شروط ما تقدما ‏ ومشبها کمن بسوق علما 

ش فاعل جب عائد إلى اليمين » والقيد المنفى کون الدعوى لا تثبت إلا بشاهدين ويعنى 
بالشروط المتقدمة شروط الدعوى الصحيحة . 

القرافى : فى الفرق السابع والثلائين والمائتين بين "' قاعدة من شرع إلزامه بالحلف 
وقاعدة من لا يلزمه الحلف : فالذى يلزمه الحلف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة 
مشبهة » فقولنا صحيحة احترازا من المجهولة أو غيره المحررة ؛ وما فات فيه شرط من 
الشروط المتقدمة فى هذه القاعدة › قولنا مشبهة احترازا من التى يكذبها العرف » وقد تقدم أن 
الدعوى ثلاثة أقسام > ما يكذبها العرف » وما يشهد لها ۳" وما لم يتعرض لتكذيبها ولا "7 
تصدیقها )۹( 

فما شهد لها کدعوی سلعة معينة بيد رجل ‏ أو دعوی غريب وديمة عند جاره » أو 
مسافر أنه آودع أحد رفقائه » وکالدعوی على الصبا غ النتصب أنه دفع إليه متاعا ليصبغه » أو 
على أهل السوق النتصبین للبيع أنه اشتری من أحدهم › أو یوصی /۱۷۱-ب فى مرض موته أن 


. ) فى الأصل زيادة ( على‎ )١( 

(۲) فى ح زيادة ( هذا ) . 

(۳) تبصرة الحكام : ۱ / ۱۲۸ ۰ ۱۳۹ . 

(4) ( بمجردها ) ساقطة من م ۰ انظر : التوضیح ۲ / ق ۲۱۳ - ب . 
(۵) فى ح م ( وکان ما طلب ) . 

() ( بين ) ساقطة من ح . 

(۷) فى الفروق ( بها ) . 

(۸) فى الفروق ( وتصدیتها ) . 

0) انظر ص ٩۰۵‏ . 


له دينا عند رجل » فیشرع .التحليف ها هنا بخير شرط وتفق. الأئمة فیها والتی شهد بأنها غير 
مشبهة وهی کدعوی. دين لیس علی. من تقدم فلا یستحلف ٩۱۶‏ إلا بإثبات خلطة ۲۲۶ انتهی . 
قوله : « علما » صلة من أى کمن علم بسوق . 

ص ۳۹۲ - والحکم ولشبوت شىء الخد وقيل غیر ان نعم هذا أسد 

۷ - وخصص الكل كما قد عمما نهوض ۲ حجة ثبوت رسما 

۸ - والحكم إنشاء کلام قررا .فى النفس إلزاما ۳9 
ش القرافی : فى الفرق الخامس والعشرين والمائتين بين قاعدة الحكم وقاعدة الثبوت : اختلف 
فيهما > هل هما بمعنى واحد أو الثبوت غير الحكم والعجب أن الثبوت يوجد ۲ فى 
العبادات والمواطن التى لا حكم فيها بالضرورة إجماعا فيثبت هلال شوال وهلال رمضان وتثبت 
طهارة المياه ومجاستها ویتبت عند الحاكم التحريم بين الزوجین پسیت الرضاع ¢ والتحليل 
بسبب العقد » ومع ذلك لا يكون شىء من ذلك حكما » وإذا وجد الثبوت بدون الحكم كان 
اعم من الحکم والاعم من الشىء غيره بالضرورة > ثم الذى يفهم من الثنبوت نهوص 9 
الحجة کالبينة وغیرها » السالة عن ۳" الطاعن فمتی وجد شىء من ذلك يقال فى عرف 
کالحکم بالاجتهاد فیکون م کل واحد منهما آعم من الا وأخص من وجه »2 ثم ثبوت 
الحجة مغاير للكلام النفسانى الانشائی الذى هو الحكم » فيكونان غيرين بالضرورة “ ويكون 
الثبوت نهوض الحجة ؛ والحكم إنشاء كلام فى النفس هو إلزام والحکم ۲۲ يترتب على 


هذا الثبوت > وهذا فرق آخر من جهة أن الثبوت يجب تقديمه على الحكم > ومن قال بان 


. ) فى الأصل ( يستخلف‎ )١( 
. ۸۱ ۸۰ / 4 الفروق‎ )۲( 
. ) فی ح ( نصوص‎ )۳( 

() فى الفروق ( یوجب ) . 

(5) فى ح ( نصوص ) . 

( فى م ( من ) كما فى الفروق . 
(۷) ( ثبت ) ساقطة من ح . 
(۸) ( فيكون ) ساقطة من ح . 
(۹) فى الفروق زيادة ( من وجه ) . 
2٠١‏ فى م ( أويكون ) . 

. ) فى الفروق ( أو إطلاق‎ )١١( 


11° 


الثبوت هو الحکم لم یتحقق له مع معنی ما هو ۳ . 

قوله : « نعم هذا سد » آی القول بأنهما غير ان أسد من لقول بالااد . 

قوله : « وحصص /۱۷۲- الكل كما قد عمما » أى جعل كل واحد من الحکم 
فانتصب نهوض a,‏ الخافض ۱ 

قوله. + Ù‏ 56 إنشاء کلام قررا و ف الفس الراما » شش وا ال نی نمی 
قرر » وهذا کقول القرافى : والحكم إنشاء كلام فى النفس هو للزام . 

قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : الفتيا إخبار عن حكم الله تعالى فهو 
ای ۱ وتونم إنشاء له ی ۱ فمن نم لا تلزم ای لا يعتقدها کالامام 

١ الحكم هو اليرت » فهما غبران مطلقا "" انتهى‎ r 

وقال ابن عبد السلام : ولا يكون قول القاضى نبت عندی حكما من a‏ 
ثبت عنده فإن ذلك أعم منه » وإنما آرجب هذا البيان أن بعض من ينتهى | “ إلى علم الأصول 

من أهل القيروان غلط فى ذلك » فالف الامام المازرى جزءًا فى الر واه وجل عا 

نصوص المذهب والمسألة جلية لا تاج إلى بيان . 


الشيخ ابن عرفة : وأنا أذكر لبابه مختصرا - أى لباب الجرء - فإنه تفريق فيه بخطابات 
أدبية لا يحتاج لذكرها هنا ٩‏ , 


. 84 / ٤ فى الفروق ( ما هو الحكم ) الفروق‎ )١( 

(؟) ( وخصص ) ساقطة من ح . 1 

(۳) ( بمعنی © ماقطة من م . 

. © فى ح ( نهوض‎ )٤( 

(۵) فى م ( نهوض باسقاط ) . 

() هذا هو القول الصحیح عند الشافعية . انظر اجموع ٩‏ / ۲۷۷ , وحلية العلماء ۳ / ۱۵۱ 
(۷) القواعد خ ص ١54‏ ۱۷۰۰ . 

(۸) فى ح ( ما ينتمى ) وفى م ( من ينتمى ) . 

(9) فى ح م ( فيه ) . 

(۱۰) فى م ( ذكرها هاهنا ) . 


۱ 


قال : حدث وال آفتیت فيه وجمیع من یستفتی بالهدية ''' بجواب واحد » وعلی أن 
دنت ای تم خی نوس ای اس سس سس 


فأراد أن یعلم أخوانه بمخالفته إيانا » محله ومکانه ولا بد من ذکر السژال بنصه » ولیضاح 
مكنونه وكشفه . 

۱ وهو : أن بعض القضاة أنفذ كتابا لقاض > ذكر فيه : وثبت لدی أن فلانا وفلانا اشتریا 
من فلان فى عقد واحد کذا وکذا سهما بشمن سماه » ثم ذکر بعد ذکر ۲۳ هذا وما يتعلق به 
فسألنى الحامل لهذا الکتاب إنهاء جمیع ذلك للقاضی لیفعل فيه موجبه » فاتفق رأی الجماعة 
الذین استرشدوا فيه /۱۷۲-ب على أنه لا يوجب نقل ملك البائم فتتعلق ۳ به الأحكام التابعة 
لنقل الملك من الشفعة وغیرها » وعن تعلق الشفعة وقم الکلام ۰ والدلیل أن هذا الکتاب لا 
يوجب على الشريك أخذا للشفعة أو ترکها آنها لا خب إلا بعد انتقال الملك » لأن بيع الخيار 
لا جب فيه الشفعة ما لم يبت › والملك قد انتقل فيه على أحد القولين عندنا » والملك لا یثبت 
انتقاله إلا إذا اعترف به المتعاقدان , أو حكم به عليهما عند الإنكار » وهذا الكتاب لم يذكر فيه 
اعتراف البائع بالبيع » ولا صرح من بعثه بأنه حكم بالبيع وقضی به » بل أورد لفظا محتمله “١‏ 
للحكم ولا سواه » ولا تلزم القضايا والأحكام بلفظ فيه إشكال وإيهام » وهذا مما لا يختلف فيه 
أحد من ذوى الأفهام » واللفظ الذى أشرنا إليه بالاحتمال هو قول القاضى : وثبت *© عندى 
أن فلانا اشترى من فلان » وقوله : ثبت عندى لفظ يتردد بين ثبوت حكم وقضية » وبين 
استماع لا أثبته من بينة زكية دون إيقاع حكم ٠‏ وأبرام قضية فان تعسف متعسف ورأى أن 
الثبوت نص فى القضايا والأحكام » قيل له : انما يتحاكم فى هذا لأهل اللسان » وأرباب 
البيان » ووجدنا ۳" أهل اللسان يقولون ثبت عندنا موت الخليفة وخصب أرض كذا » وثبت 
عدنا ظلم فلان وعداوته إلى غير ذلك ما علموه بالخبر عنه وتلقوه بالقبول من أفواه العدول ما 
لا يصح أن ينتصب له الحكام وتطلب فيه القضايا والأحكام ۰ وجملة الأمر أن المعنى بالثبوت 
لغة حصول الأمر وتخققه ولهذا حد بعض التکلمین العلم بأنه إثبات العلوم على ما هو به , وان 
كان هذا الحد مرغوبا عنه عندنا والروایات مسطورة بصحة ما قلناه . 


)١(‏ المهدية بالفتح ثم السكون : فى موضعين : إحداهما بإفريقية » والأخرى اختطها عبد المؤمن بن على بقرب سلا 
وبين الأولى » وبين القیروان مرحلتان من جنوبيها ٠‏ انظر معجم البلدان © / ۲۲۹ ء :۲۳۰ »> وانظر : مراصد 
الاطلا ع ۳ / ۱۳۳۷ بواسطة معين الحكام ١‏ / ۱۰۳ هامش . 

() ( بعد ذکر ) ساقطة من ح . 

(۳) فى ح ( فیتعلق ) . 

(5) فى ح ( ویثبت ) . 

۲ 


قال أشهب : إذا کتب قاض إلى قاض بأمر مختلف فيه ۳" والکتوب إليه لا يرى ذلك 
الرأى فان كتب اليه أنه حكم بما فى كتابه وأنفذه جاز ذلك ٠‏ وأنفذه » هذا وان لم يكن قطع 
لابن حبيب عن الآخوين ۳" . 
وفى الموازية /۱۷۳- يجب إنفاذ ما فى كتاب القاضى إن كان فيه إنى قضيت 
لفلان على فلان » وان لم يكن فى الكتاب الفراغ "۳ من الحكم فعلى المكتوب إليه أن يتم 
الحكم ولا يستأنفه . 

ابن عرفة مسألة النزاع بين المازرى ومنازعه مبنية على حقیق أمرين : 

أحدهما : أن فاعل ثبت فى كتاب القاضى لقاض آخر بلفظ ثبت كذا هل هى بمنزلة 
القضی به عنده أم لا ؟ والحق أنه مختلف فيه على قولين : 

أحدهما : أنه ليس كالمقضى به وظاهر قول ابن رشد حيث قال فيما قدمناه عنه فى 
مسألة تسمية القاضى فى كتابه من شهد عنده ما نصه : لأن كتاب القاضى بما ثبت عنده 
على رجل فى بلد الکتوب إليه ليس بحکم على غائب © . 

والغانى : أنه كالمقضى به وهو فهم ابن رشد المذهب . حيث قال : إن كتب 
بثبوت شهادة البينة فقط لم يأمر بإعادة شهادتهم » وان كتب بتعديلهم أو بقبوله إياهم “ 
إلى آحر . . . كلامه المتقدم . 


ولم يصرح فيه عن الذهب بشىء » ونقل الشيخ عن آشهب : يقتضى أنه ليس 
كالمقضى به . 

الأمر الثانی : هو ۲۳ أن مسمى اشترى هل يقتضى ثبوت ملك المشترى » مفعول اشترى 
وهو المشترى أم لا ۲ فالمازرى ومن ذكر أنه وافقه على فتواه من فقهاء ( المهدية ) ۳" يقول : 


. فيه ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) المراد بهما مطرف » وابن ماجشون . 

(۳) فى ح ( بالفراع ) . 

(4) انظر البیان والتحصیل ٩‏ / ۲۳۷ . 

() انظر الرجم السابق ٩‏ ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ . 

(5) ( هو ) ساقطة من م . 

(۷) ( لا ) ساقطة من م . 

(۸) فى الأصل ( الدينة ) وأئبتنا غيره لا سبق من قوله : « . . . بالهدية ؛ ص ۱۱۲ . 
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المندونة عندی » منها قولها - الی آخره - وبفهم ۲۳ کلامه فى المسألة تتحرر وینجلی 
ص 4 سين E E KL FEL‏ ۱9 

۹ - به الذی تشاربت "مدارکه ویاجتهاد ۳ تتجلی مسالکه 

۰ - لاجل ما يصلح من دنیا وقد اخقص بالفتیا جمیم ما ورد 

۱ - من العبادات وما قد منعا منها وأسباب رز جما 

۲ - وما للآخرة فيه اختلفا ورسمها أخبار من قد عرفا 

۳ - بأنه اهل بحكم شرعا والحكم وهی فى سواها اجتمعا 00 

۶ - وربما شاركها فيما ذدکر من الزكاة أيضا إن له افتقسر /۱۷۳ب 
ش القرافی : فى الفرق الرابع والعشرین والائتین بين قاعدة الفتوی وقاعدة الحکم : وینبنی 
على الفرق تمکین غيره من الحکم بغير ما قال فى الفتیا فى مواقع "" الخلاف بخلاف 
الحكم . ۱ 

واعلم أن العبادات. كلها على الاطلاق لایدخلها الحکم البتة » بل الفتیا فقط ©“ فكل 

ما وجد فیها من الأخبار فهی فتیا فقط ”' فليس للحاکم أن یحکم بأن هذه الصلاة 
صحيحة (* ولا باطلة › ولا أن هذا الماء دون القلتین فیکون مسا فیحرم على المالكى بعد ذلك 
استعماله بل "" يقال فى ذلك إنما هو فتیا إن كانت مذهب السامع عمل بها » والا فله ترکها 
والعمل بمذهبه » ویلحق بالعبادات آسبابها فاذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد فأثبته حاکم 
شافعی » ونادی فى الدينة بالصوم » ولا یلزم ذلك الالکی ‏ لأن ذلك فتوی ولیس بحکم 
وکذلك إذا قال حاکم : قد ثبت عندی أن الدين یسقط الزكاة أو لا یسقطها › أو ملك 
النصاب من الحلی المتخذ لاستعمال مباح سبب وجود " الزكاة [ فيه » أو أنه لا يوجب 


() فى م ( وبالجهاد ) . 

(۳) فى م ( مواضع ) . 

(4) ( فقط ) ساقطة من م . 

(۵) فى الفروق ( أو . . .) . 

( فى الفروق ( بل ما . . . ) وهی أصح لا بعدها . 
0) فى ح م ( وجوب ) كما فى الفروق . 
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الزكاة ] ۱۲ أو غير ذلك من أسباب الأضاحی والعقيقة › والکفارات » والنذور » ونحوها من 
العبادات امختلف فیها ؛ أو فى آسبابها لا یلزم شىء من ذلك من لا یعتقده + بل يع مذهیه فی 
نفسه ولا یلزمه قول ذلك القائل لا فى عبادة ولا فى سببها » ولا شرطها ولا مانعها . 

. وبهذا يظهر أن الامام لو قال لا تة تقیموا الجمعة إلا بإذنى لم ۳" يكن ذلك حکما 
وان كانت مسألة مختلف فيها » هل تفتقر الجمعة إلى إذن السلطان أم لا ؟ وللناس أن يقيموها 
بغير إذن الإمام » إلا أن يكون ذلك صورة المشاقة » وخرق الولاية » واظهار الفساد واخالفة 
فممتنعة إقامتها بغير أمره , لأجل [ ذلك لا ل  ]‏ أنه خلاف اتصل به حكم حاكم وقد 
قاله بعض الفقهاء » وليس بصحيح > بل حكم الحاكم إنما يؤثر إذا أنشأه فى مسألة اجتهاد ٠"‏ 
تتقارب فيها الدارك » لأجل مصلحة دنيوية » فاشتراط قيد الإنشاء احتراز من /1۷4- حكمه 
فى مواقم الإجماع فان ذلك إخبار وتنفيذ محض » وفى مواقع الخلاف ينشئ حكما وهو إلزاما 
أحد القولين اللذين قيل بهما فى المسألة و ۳" يكون إنشاه اخبارا خاصا عن الله تعالى فى تلك 
الصورة فى ذلك الباب » وجعل الله 0 إنشاءه فى مواطن الخلاف قضاء ورد من قبله فى 
خصوص تلك الصورة » كما لو قضى فى امرأة علق طلاقها قبل الملك بوقوع الطلاق فتناول ۱۳ 
هذه الصورة الدليل الدال على عدم لزوم الطلاق عند الشافعى ۲ وحکم الحاكم "“ بالنقض » 
ولزوم الطلاق نص خاص يختص بهذه المرأة المعينة » وهو نص من قبل الله تعالى » فإن الله تعالى 
جعل ذلك للحاكم رفعا 2١‏ للخصومات والمشاجرات » وهذا النص الوارد من هذا الحاكم أخص 
من ذلك الدليل [ فتقدم عليه » لأن القاعدة الأصولية أنه إذا تعارض الخاص والعام ] "۳" قدم 
الخاص على العام » فلذلك لا يرجع الشافعى يفتى بمقتضى دليله العام الشامل لجملة هذه 
القاعدة فى هذه الصورة ؛ منها لتناولها نص خاص "'" مخرج لها عن مقتضى ذلك الدليل 


ا و 

(۲) فى الفروق ( أم لا . 

ویب 

(4) ما بين الحاصرتین من الفروق لیتضح بها العنی ( ذلك لا لانه ) . 
(۵) فى م ( اجتهادية ) كما فى الفروق . 

(5) ( و ) ساقطة من ح . 

(۷) فى ح ( فتعناول ) . 

(۸) انظر : مغنی احتاج ۳ / ۲۹۲ , والوجيز ۲ / ۵۸ . 
() فى الفروق ( الالکی ) . 

(۱۰) فى م زيادة ( للطلاق ) . 

. ما بين الحاصرتین ساقط من ح م‎ )١١( 

() فى الفروق زيادة ( بها ) . 
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العام » ویفتی الشافعی ١١‏ بالعام ۳ فیما عدا هذه الصورة من هذه القاعدة . 

وكذلك لو حكم الشافعی باستمرار الزوجية بينهما خرجت هذه الصورة عن دليل 
المالكى وأفتى فيها بلزوم النكاح ودوامه » وفى غيرها بلزوم الطلاق » لأجل ما أنشأه الشافعی من 
الحكم تقديما للخاص على العام » فهذا هو معنى ‏ الإنشاء ۳ وقولى : فى مسألة اجتهادية 
احترازا من مواقع الاجماع › فان الحکم هنالك ثابت بالاجماع فتعذر فيه الإنشاء لتعيينه 
ولبوته إجماعا . 

وقولی : تتتقارب مدا رکها احترازا من الخلاف الشاذ "۲۳ على الدرك الضعیف . 

وقولنا : "“ لاجل مصالح الدنیا احترازا من العبادات » والفتوی بتحریم السبا ع وطهارة 
الأوانى وغیر ذلك ما يكون اختلاف المجتهدين فيه لا للدنیا بل للآخرة بخلاف النازعة فى 
العقود والأملاك والرهون والأوقاف ونحوها إنما ذلك لصالح الدنيا . 

وبهذا /1/4١-ب‏ يظهر أن الأحكام الشرعية قسمان : 

منها : ما يقبل حكم الحاكم مع الفتيا فيجتمع الحكمان . 

ومنها : ما لا يقبل إلا الفتیا > ظهر لك بهذا آیضا تصرف رسول الله ت > إذا وقع هل 

هو من باب الفتوی » أو من باب القضاء » والانشاء . 
وأيضا یظهر أن آخبار الحاکم عن نصاب اختلف فيه أنه يوجب ال زکاة فتوی . 
وآما أخذه للزكاة فى ۳" مواطن الخلاف فحکم رفتوی من حيث انه تنازع بين الفقراء 

والأغنياء فى الال الذی هو مصلحة دنيوية . 

وکذلك إن تصرف ۳ السعاة والجباة فى الزكاة ۲۳ أحكام لا ینقضها ۳ وان كانت 
الفتیا عندنا على خلافها » ويصير حینگذ مذهبنا . 


۹( فى الفروق زيادة ( بمقتضی دلیله ) . 
(۲) فى ح م ( بالعدم ) 

۳ ( ممن ) ساقطة من ح م 

(؟) الفروق ؟ / ۸ - 0ه . 

(( فى الفروق زيادة ( البنی ) ۱ 

() فى الفروق ( وقولی ) . 

(0) فى ح ( من ) ۱ 

(۸) فی الفروق ( تصرفات ) . 

() ( الزكاة ) ساقطة من م . 

(۰ فى الفروق ( ننقضها ) ۱ 
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ویظهر بهذا التقرير سر قول افش : : ان حکم الحا کم فى مسائل الاجتهاد لا ینقض 
وأنه يرجع الى القاعدة الأصولية ۰ وتصير ‏ " هذه الصورة مستثناة من تلك الأدلة العامة کما 
تستتنی الصراة والعرايا والمساقاة وغيرها من المستثنيات 

ویظهر بهذا أن التعزیزات من الحکام ليست أحكاما فتبقی الصورة قابلة لحکم جمیع 
تلك الأقوال المنقولة فیها "° . 

ثم قال بعد کلام : فظهر أيضا من هذه الفتاوی والباحثات أن الفتوی والحكم كلاهما 

مر ريحب على وت اعد > وكلاهما يلزم المكلف من حيث 
الجملة > لکن الفتوى اخبار عن الله تعالی فی إلزام أو إباحة والحکم اجبار ومعناه الانشاء 
والالزام من قبل الله تعالی . 

وبيان ذلك نی ا 
د بإشارة 0 بارة أو فعل أو تقرير أو ترك . 

والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم ينشىء الأحكام والالزام بين الخصوم » وليس 
بناقل ذلك عن "۴ مستنيبه » قال له : أى شىء حكمت به على القواعد فقد جعلته حكمى 
فكلاهما *) موافق للقاضی ومطیع له وساع فى تنفيذ مراده » غير أن أحدهما ینشی ء والاخحر 
ينقل نقلا محضا من غير اجتهاد له فى النشاء > کذلك الفتی والحاکم کلاهما مطیم لله 
تعالى أ ناقل لحكمه غير أن الحاكم منشىء والمفتى مخبر محض " انتهى . 

وقد اعترض الإمام ابو القاسم ابن الشاط كيرا من كلامه فى هذا الفرق ۰ وقال 
لا آشد فسادا من کلامه فى هذا الفصل , فقال فى کلامه لا یلزم ذلك المالكى لأن 


ذلك ليس بحكم » فيما قاله فى ذلك نظر » إذ لقائل أن یقول : وهو حكم یلزم جمیم آهل 
ذلك البلد ^ . 


. ) فى م ( وتكون‎ )١( 

(۲) الفروق 4 / ۵۱ ۰ 6۲ . 

(۳) فى ح ( بالثال ) . 

(4) فى ح ( کالتجرم ) وهو خطاً . 

(6) ( عن ) ساقطة من ح . 

(5) فى ح ( وكلاهما ) . 

(۷) الفروق 5 / اه 1ه . 

(۸) إدرار الشروق على أنواء الفروق 5 / 4۸ ٩٩۹۰‏ . 


وقال فى قوله : وكذلك إذا قال حاکم ثبت عندی أن الدين يسقط الزکاة - إلى 
قوله - فى عبادة ولا فى مببها .ولا شرطها ولا ما معها > لقائل أن يقول : إنه 0 
ذلك الحا کم من يخالف مذهبه مذهبه ما ينبنى .على ذلك الثبوت » كما إذا ثبت ثبت عنده أن 
الدين لا يسقط الزكاة ٠‏ وأراد أجذها من يخالف مذهبه مذهبه أنه لا يسوغ له الامتناع من 
دفعها له وكذلك ما أشبه ذلك ” . 
. وكذلك على قوله : وقد قاله بعض الفقهاء » وليس بصحيح ؛ بل هو صحيح كما قال 
ذلك الفقيه , لأنه حكم حاكم اتصل بأمر مختلف فيه فتعين الوقوف عند حكمه '" . 
وقال على قوله : فاشتراط ۳" قيد الإنشاء احترازا ““ من حكمه فى مواقع الإجماع فان 
ذلك إخبار وتنفيذ محض ليس ما قاله من أنه اخبار » بصحيح » بل هو تنفيذ. محض وهو الحكم 
بعينه إذ لا معنی للحكم إلا التنفيذ ؛ وما يوضح ذلك أنه لو أن حاكما ثبت عنده بوجه الثبت 
آن زید ع زد مغر مائة دينا را أن يعطيه یه أن ذلك ۳ ۳ أن يكون إخبارا ٠‏ 


ار بعينه 0 ۱ 


وقال علی توله کون [نشاژه إخبارا خاصا عن الله تعالی فی تلك الصورة فى 
الباب وكيف يكون إنشاء ویکون مع ذلك حبرا وقد تقد م له الفرق بين الانشاء و 


تا ۱ 
وقال على قوله ار الله نشاژه فی مواطن ۷ سب الخلاف نصا ورد من قبله فى 


فى هذا الفصل وكيف يكون انشاء لحاكم ی مواقم لان ماعا فل ا 


(۱) المرجم السابق 4 / 195 . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) فى ح ( بشرط ) . 

() فى الأصل ( احتراز ) . 

(5) فى ح ( |خبار ) . 

() فى م ( مواضع ) . 

(۷) إدرار الشروق على أنواء الفروق 4 / ٤۹‏ ۰۰ . 
(۸) المرجع السابق . 


TIA. 


تمالی » وقد قال النبى عله  :‏ إذا اجتهد لحاکم فاصاب فله آجران وان اجتهد فاخطأ فله 
Cee‏ و و ما كلام بعر م الخطأ لا شك 
فيه » وما تخيل هو أو غيره لا يصح > ولا حاجة اليه وإنما تعين ۲ فى القضية العينة أحد 
القولين » أو الأقوال إذا اتصل به حكم الحاکم. امب ی سيت 
وثباته » ولا فيه من المفسدة لو لم ينفذ , لا لا قاله من ۲۳ أنه إنشاء من الحاكم موضوع 
کنص خاص من قبل الله تعالی وهو أعلم ٠‏ 0 

وقال على قوله : فان ( الحكم ) *" هنالك ثابت بالإجماع فتعذر فيه فيه الإنشاء لتعينه 
وثبوته اجماعا : هذا کلام ساقط آیضا 7 كينا أن الحكم فى مواقع الإجماع ثابت بالإجماع 
فالحكم فى مواقم الخلاف ثابت بالخلاف ‏ فعلى القول بالتصويب "" كلاهما حق 0 
الله تعالى . وعلى القول بعدم التصويب أحدهما حق وحكم الله تعالى » ولكن ثبت 
للمكلف فى ذلك › وما أوقعه فيما وقع فيه إلا ۳" البو الم ا او 
الحكم [ فى الطلاق المعلق على النكاح اللزوم للمقلد المالكى » ويقال الحکم ] '*' الذى حكم 
به الحاكم الفلانى *" على فلان معلق للطلاق لزوم الطلاق ١”‏ 1 والمراد بالحكم الأول لزوم 
الطلاق ] ۲۱ لكل معلق للطلاق مالکی أومقيد ۳" لالکی والمراد بالحكم الثانی "۳" لزوم 
الطلاق بالزام الحاکم احکوم عليه من مالکی أو غير مالکی والله تعالی اعلم ۳۳" . 


(۱) هذا الحديث متفق عليه من حديث عمرو بن العاص ولفظه : : « إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإن 
حکم فاجتهد ثم أخطاً نله أجر » البخاری ( الفتح ) ۳ / ۳٠۸‏ الاعتصام بالکتاب والستة ا ا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ , وسلم ۳ / ۱۳4۲ - الاقضية حدیث ٠١‏ . 

(۲) فى الفروق ( یمین ) وهو آصح . 

(۳) ( لا قاله من ) ساقطة من م . 

(4) فى الأصل ( الحاکم ) والثبت من م والفروق . 

(۵) فى م ( فى الخلاف ) . ۱ 

() بيد لا الأصولية هل كل مجتهد معسيب أم الصیبواحد :نظر فى ذلك بين الفتصر ۳ / ۳۰۹ 2 ۳۱۱ 
ونشر البنود على مراق السعود ۲ / ۳۲۰ , ۳۲۱ . 

(۷) ( لا ) ساقطة من ح م . 

(۸) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

. ) فى م زيادة ( حکم به‎ )٩( 

(۱۰) ( لزرم الطلاق ) ساقطة من م . 

(۱۱) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۱۲) لملها ( أو مقلد ) . 

(۱۳) فى ح م ( الثانی ) كما فى الفروق . 

. ٩۱۰ ۵۰ / 4 إدرار الشروق على أنواء الفروق‎ )١5( 
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0 1 وقال على قوله : ویصیر. حینگذ ‏ مذهینا ؛ لا يصير مذهينا ٩۳‏ ولکنا لا ننقضها لصلحة 
الأحكام ] ۳ . 


1 u] 
وقال علی قوله : وانه برجع إلى القاعدة الا صولية لا رجوع للقاعدة الا صولية ان کان‎ 
يعنى قاعدة الخاص والعام ¢ ولكن يرجع إلى قاعدة فقهية 1 فقهية وهی : أن الحكم إذا انفذ علی‎ 
0 مذهب ما لا ينقض لا يرد : وذلك لمصلحة الأحكام ورفع مار والخصام‎ 
وقال أيضا /1797-أ على قوله : فظهر أيضا من هذه الفتاوى والباحث أن الفتوی‎ 
: قال‎ ٠ والحكم كلاهما إخبار عن حكم الله تعالى - إلى قوله - من قبل الله تعالى‎ 

كيف يكون الإخبار إنشاء > وقد فرق هو فى أول كتابه بينهما » وكيف يكون الحكم 
۱ إلزاما من قبل الله تعالى وهو ممكن الخطأ على ما نص عليه النبى تل فى الحديث الذى تقدم 
ذكره اوا يضم ۱ ۱ 

وقال على قوله : وبيان ذلك بالتمثيل - إلى قوله - كنائب الحاكم ينشئ الأحكام 
والإلزام بين الخصوم » ما قاله صحيح وما مثل به كذلك »ان كان يريد بالإنشاء التنفيذ » 
والإمضاء لا كان قبل الحكم فتری وإلا فلا . صح من إدرار الشروق على أنواء الفروق ”؟2 . 

آبو عمرو بن الحاجب : ونقل الأملاك د وفسخ العقود وشبهه واضح أنه حكم » وفتواه فى 
واقعة واضح أنه ليس بحكم [ وتأثر مطاوع أثر ] "" وفى مثل تقرير النكاح بلا ولی رفع إليه 
فأقره > قال ابن القاسم : حكم » وقال ابن الماجشون : ليس بحكم فلو قال : لا أجيزه ولم 
اة )1( ففعيا ٩۷‏ ۱ ۱ ۱ 

ول ۰ وقد “ تأثرا به الذی تقاربت ۲ مداركه * وباجتهاد تتجلی مسالکه لأجل ما 


یصلح من دنیا » . 


() ( لا يصير مذهبنا ) ساقطة من ح . 

() ما بين الحاصرتین ساقط من م » الرجم السابق 4 / 6۲ . 
(۳) الرجع السایق 4 / ۵۲ . ۱ 

. 64 , ۵۳ / 4 انظره‎ )٤( 

() ما بين الحاصرتین لا يوجد فى افلتصر الفقهی . 

(5) فى ح ( پشسخه ) . ۱ 

(۷) الختصر الفقهی ق ۱٩۹۷‏ - ب 

(4) فى ح ( وکنا ) . 

() فى م ( تالرت به ) . 

1° 


هذا کقول لقرفی ی ۳ الحاکم إنما يؤثر إذا آنشاه فى مسالة اجتهاد قارب یه 

المدارك لأجل مصلحة دنيوية "۳ ۱ 
[ قوله E‏ ا 

قوله : « وما للآخرة فيه اختلفا » وما "“ اختلف فيه للآخرة لا للدنيا ونا عله عسل 
ال بر ا 
كتحريم السباع . 0000007 ال 0 
قوله ای الق پیز کی كلو وير نت » وبأنه 
يتعلق بعرف أى عرف بأنه أهل للفتیا » وبحكم یتعلق پاخبار ۰ 

وفى المدونة الا نی لطالب العلم أذ يفتى حتى بره الاس لا لا 

قال سحنون : الناس هنا العلماء . . ۱ 

وقال '"' ابن هرمز ۳" هری هو نفسه ألا لذلك © . 

ابن عرفة : وقع هذا فى رسم الشجرة ات نید عون دنت این مدز یت 
ذکره مالك عنه ولیس فيه ویری هو نفسه أهلا لذلك ۳ . 

قال /۱۷-ب ابن رشد : زاد فى هذه الحكاية فى کتاب ا ورأيت 
نفسك أهلا لذلك › وهى زيادة حسنة » لأنه أعرف بنفسه » وذلك أن يعلم من نفسه أنه 
کملت له آلات الاجتهاد ۰ وذلك علمه بالقران وناسخه ومنسوخه ومفصله من مجمله وعامه 
من خاصه + رال میزا نون صحیحها وسقیمها » غاا بأقوال العلماء وما اتفقوا علیه وما 


(۱) ( حکم ) ساقطة من م . 

(۲) نقدم هذا انظر ص 5١8‏ . 

(۳) ما بين الحاصرنین ساقط من م . 

(4) فى ح م ( أى وما ) . 

(۵) ( أو) ساقطة من ح . 

(5) ( و ) ساقطة من ح م . 

ید الرحمن بن هرز بن كسان الأعرج أو داو » مولى محمد بن ريع کان کب الصاحف ( ت ۱٩‏ 
مشاهیر علماء الأمصار ص ۷۷ . ۱ ۱ 

(۸) انظر المدونة 4 / ۷۸ . 

() قال مالك ؛ واجاء رج ابن هرمز فأرسل بعض السلاطين يستخيره فى الفتوئ فاه رای أهلا لذلك ؟ قال : إن 
كنت عند الناس كذلك . ورلوك أهلا لذلك فباشر ء البيان ۱۷ / ۳۳۸ ۳۳۹۰ . 


1۲4 


اختلفوا فيه فيه ٩۱‏ ' عالما نوجوه القياس ووضع الأدلة مزاضنهما وعنده من علم اللسان ما ا به 
معانی لکلا )۲( ۱ 


۱ وفى نوازل ابن رشد سكل . عمن قرأ الكتب المستعملة مثل والعتبية دول رواية آو 
الكتب المتأخرة التى لا توجد فیها "۲" رواية هل يستفتى ون أفتى > وقد قرآها دون رواية هل 
يجوز شهادته أم لا ؟ فأجاب : من قرأ هذه الكتب وتفقه فيها على الشيوخ وفهم معناها وأصول 
مسائلها من الكتاب والسنة والإجماع - وذكرنا * ما نقلناه عنه فى البيان - قال : هذا يجوز 
له أن يفتى فيما ينزل ”° ولا نص فيه باجتهاده › قال : ومن لم يلحق هذه الدرجة لم يصح أن 
يستفتى فى امجتهدات التى لا نص فيها » ولا يجوز له أن يفتى برأيه فى شی: منها إلا أن يعلم 
برواية عن عالم فيقلد فيما يخبر به » وإن كان فيها اختلاف أخبر بالذی ترجح عنده إن كان 
من له ٠‏ فهم ومعرفة بالترجیح * )۷( ۲ 5 

ابن عرفة : هذا حال كثير من آدرکنا ۷ كانوا یفتون ولا قراءة لهم فى 
العربية ۲ فضلا عما سواها من أصول الفقه . 

وقال القرافى : ما حاصله > لمن حفظ روایات الذهب وعلم مطلتها ومقیدها وعامها 
وخاصها أن يفتى بمحفوظه منها > وما ليس محفوظا له منها لا يجوز له تخريجه على محفوظه 
منها إلا ان 3 أصول الفقة وب القیای ‏ واقسامه ونرجیحاته وشرائطه وموانعه ( والا 

۱ قال ل ا ل 
( لم ) ۳" یحط بالتقیدات ولا التخصیصات من منقول إمامه » وذلك لعب /۱۷۷- وفسق » 
وشرط التخریج على قول إمامه أن یکون القول الخرج عليه لیس مخالفا لاجماع ولا نص 
ولا قياس جلی > لأن القياس عليه حينغذ معصية > وقول إمامه ذلك غير معصية »› لانه 


. فيه ) ساقطة من ح‎ ( )١( 
. ۷۸ / 4 انظر البيان ۱۷ / ۳۳۹ ؛ فانه ملخص منه » وانظر الدونة‎ )( 
. ) فى ح ( فيه‎ )۳( 

(4) فى م ( وان ) . 

(۵) فى ح م ( وذکر ) ولعلها أصح لأن زيادة النون هنا غير ظاهرة . 

( فى النوازل زيادة ( التی ) . 

)۷( فتاوی ابن رشد : ۳ / ۱۲۷۶ , ۱۲۳۱/۵ بتصرف سيط . 

(۸) فى الاصل ( الغربية ) ولعله اعجام خطأ من الناسخ . 

. فى الاصل ( عن یحط ) وهو حطاً‎ )٩( 


1۲ 


خصیل مسائل الفقه بأصولها وأصول الفقه لا يفيد ۲۳ ذلك , ولذا آلفت هذا الکتاب السمی 
بالقواعد ۳" . ۱ اه 
ابن عرفة ۲۳ قوله : ليس مخالفا لنص ولا أجماع » أما الاجماع فمسلم ؛ وأما النص 
فليس كذلك » لنص مالك فى كتاب الجامع من العتبية وغيره على مخالفته نص الحديث 
الصحيح , إذا كان العمل يخالفه “ . 0 ۱ ۱ 
للارزی : ومن يفتى فى هذا الزمان أقل حاله أن يكون مطلعا على روايات المذهب » 
رتأويل الأشياخ وتوجیههم ما اختلفت ظواهر بعضها مع بعض وتشبيههم مسائل بمسائل قد 
يسبق الفهم تباعدها إلى غير ذلك ما بسطه الأشياخ فهذا لعدم اجتهد يقتصر على نقله . 
واختلف أصحاب الشافعى فى جواز إفتاء المفتى إذا كان مجتهدا فى مذهب إمام "© 
وبجوازه أخذ القفال "۲۳ وهو مبنى على جواز تقليد الميت ؛ وفيه حلاف بين الأصوليين ۳ . 
ابن عرفة : فى هذا الإجراء نظر والأقرب فهمه علی أن جواز تقليد الميت يمنع إفتاء 
المجتهد الخاص ومنعه يجيزه خوف التعطيل . انتهى . 
وقد ذکر ابن الحاجب فى افتاء من لیس بمجتهد أربعة أقوال الختار منها عنده أنه إن 
كان متطلعا على مآخذ الأحكام أهلا للنظر كان جائزا *" وإلا فلا . 


. ) فى م( تقييد‎ )١( 

(۲) لعل هذا فى الذخيرة لأنى لم أقف عليه فى كتاب الأحكام فى تميز الفتاوى عن الأحكام » ولا فى الفروق . 

(۳) ( ابن عرفة ) ساقطة من م . ۱ ۱ 

)٤(‏ انظر : البیان ۱۷ / ۱ قال ابن رشد : « هذا معلوم . . . من مذهب مالك أن العمل أقوى عنده من خبر 
الواحد » لأن العمل المتصل بالدينة لا يكون إلا عن توقيف فهر یجری عنده مجری ما نقل » نقل التواتر من 
الا خبار فيقدم على خبر الراحد ؛ وهذا فيما له حکم الرفع من قول أو فعل کالصاع والد والأذان . . .:وأما ما ليس 
له حکم الرفع فیختلف فيه انظر تقسیم هذا فى المدارك : ۱ / 4۷ > ۸ ٠‏ ۱ 

(۵) انظر : الاحکام فى أصول الاحکام ۳ / ۲۵۸ ۰ ۲۵۵ . ۱ 

() انظر : روضة الطالبین ۱۱ / ۱۱۷ , والقفال هو : محمد بن أحمد بن الحسین آبو بكر » الشاشی الاصل نسبة إلى 
ابن الصباغ » له تآليف منها : حلية العلماء » والشافی فى شرح الشامل » والشافی فى شرح مختصر المزنى » وغير 
ذلك » وتولی تدریس النظامية ( ت ۵۰۷ه ) انظر : العبر ۲ / ۳۹۰ » وطبقات الشافعية للأسنوى ۲ / ۸۳ ۰ ۸۷ 
وشذرات الذهب ٤‏ / ۱۱ ۰ ۱۷ . ۱ 
الاارض قال : ومن هنع منهم تقليد الميت فإنما هو شىء يقوله بلسائه وعمله وفتیاه > واحکامه بخلافه والاقوال لا 
.99/1١‏ 

(۸) فى ح ( جائر ) . 


1۳ 


وقیل : نما يجوز الافتاء بمذهب ۲ المجتهد عند عدم اجتهد وأما مع وجوده فلا . 

وقیل : يجوز مطلقا "۲۳ . واستخربهما معا الشارح العلامة الشیرازی "۳ . 

وقال : ما ظفرت به فى شىء من الکتب قال : وکذا القول بالجواز '*' مطلقا إنما جوز 
من جوز بشرط الاطلاع كما اختاره الصنف أو بشرط أن بثبت عنده مذهب ذلك اجتهد بنقل 
من يثق بقوله » وقیل : لا يجوز مطلقا » وهو مذهب أبى الحسین بن الحاجب ‏ . 

نا وقوع ذلك وما ینکر ۲۳ وأنكر من غیره أى أنكر الافتاء /۱۷۷-ب من غير من له 
الاطلاع على المآخذ وأهلية النظر » ولیس الکلام فى نقل غير المجتهد إذا كان عدلا أنه قال 
مالك کذا » وقال الشافعی کذا » فان هذا لا نزاع فى جوازه إنما النزاع فیما هو المتعارف من 
الإفتاء فى الذهب لا بطریق نقل ۷ کلام الامام » بل بأن یقول مثلا مذهب مالك 
والشافعی فى هذه المسألة کذا ۳ . 

قوله : « والحکم وهی فى سواها اجتمعا » أى والحکم والفتیا اجتمعا فى سوء. العبادات 

وأسبابها وشروطها وموانعها » وما اختلف فيه للآخرة . 

قوله : « وربما شاركها فيما ذكر من الزكاة أيضا أن له افتقر » منصوب شاركها یمود 
على الفتيا وضمير له يعود على الحكم > وجعل الزكاة مذكورة لدخولها فى العبادات أى ° 
وربما شارك الحكم الفتيا فى الزكاة '''' إذا افتقر له › ويقع فى بعض النسخ عوض هذا 
البيت : 


وفى الزكاة اشتركا إذا بدا من الغنى أو من الغير اعتدا 
وهذا أوضح » ثم هو إشارة إلى قول القرافى . 


5 ) فى م زيادة ( غير‎ )١( 

(۲) انظر اففتصر الأصولى بشرح بیان الختصر ۳ | ۳۹۵ . 

(۳( محمود بن مسعود بن مصلح الشیرازی , كان إمام عصره فى العقرلات کان فی غاية الذ کاء , أحذ عن النصر 
الطوسی , وأخذ عنه کثیرون ؛ له مزلفات منها شرحه على مختصر ابن الحاجب الاصولی ( ت ۷۱۰ ) انظر 
طبقات الشافعية للاسنوی ۲ / ۱۲۰ . 

. بالجواز ) ساقطة من م‎ ( )٤( 

(۵) أبو الحسن بن الحاجب لم آجده . 

(۷) ( نقل ) ساقطة من م . 

(۸) انظر بیان اطفتصر فى المسألة ؛ وأدلة ابن الحاجب ۳ / ۳۹۵ ۳۹۱۰ . 

() ( أى ) ساقطة من م . 

(۱۰) فى الزكاة ) ساقطة من م . 


1۳ 


وأما أخذه للزكاة فى مواطن الخلاف - إلى قوله - ویظهر بهذا التقریر ۳" . 
والغير أى غير الغنی ای إذا بدا من الغنی اعتداء على الفقیر أو بالعکس بتنازعهما فى 
المال » وهذا بناء على قول امخطئة فالحاكم يأخخذ الزكاة من الغنى إن صادف ۳" حكم الله 29 
فالغنى هو الذى اعتدى على الفقير فى منازعاته وامتناعه ”4 من دفع الزكاة له > وان أخحطأه ولم 
يصبه فالفقير هو الذى اعتدى على الغنى فى أخذه ماله من غير موجب > إلا أن هذا اعتداء 
بحسب ما فى نفس الأمر والا فكل منهما معذور "۴ رلا ثم عليه فى التقديرين 
5 ۵ - وکل ماتعين الحق به ولا يؤدى د 
ظ ۹ - لفتنة أو لفساد سمعا ما على ثبوته قد أجمعا 
۷ - فليس يحتاج لحاكم بلا أضداد ما ذکر ۲۳ كالذ نقلا 
۸ - ما للاجتهاد والتحریر یحتاج کالانفاق للتقدير /1۷۸- 
۹ - أو ما يؤدى لخيانة وما إلى فساد العرض أو خوف الدما 
ق القرافى : فى الفرق الثالث والشلائین ( والمائتين ) ۳ بين قاعدة ما يحتاج للدعوى › 
وبين قاعدة ما لا يحتاج إليها وتلخيص الفرق أن كل أمر مجمع على بوته وتعين الحق فيه ولا 
يؤدى آخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عضو أو " عرض فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم 
فمتى وجد المغصوب أو "“ عين سلعته التى اشتراها أر ورثها ا يخاف من أخذها ضررا فله 
أخذها » وما يحتاج للحاكم خمسة أنواع : 
النوع الأول : الختلف فيه هل هو ثابت أم لا » فلا بد من الرفع فيه للحاكم ”"“ فى 
بعض مسائله دون بعض كاستحقاق الغرماء لرد 5 عتق المديان » وتبرعاته قبل الحجر عليه » فان 
الشافعى ٩۳‏ لا يثبت لهم حقائق ذلك ۳" ومالك يثبته فيحتاج إلى قضاء الحا کم . 


(۱) تقدم انظر ص 51١5‏ . 
( فى ح ( صادق ) . 
(۳) فى ح م زيادة ( وصادفه ) . 
(4) ( وامتناعه ) ساقطة من ح . 
وكيا ما 
() فى م( ذكره) 
ود لقي ای ن 
(۸) فى ح م ( عرض أو عضو ) كما فى الفروق . 
)٩(‏ ( أو) ساقطة من م . 
(۱۰) فى الفروق زيادة ( حتی بترجه ثبوته بحکم الحا کم , فهذا النوع من حيث الجملة یفتقر إلى الحا کم . 
(۱۱) ( لرد ) ساقطة من الأصل . 5 
(۱۲) انظر : مغنى افحتاج ۳۰ / ۱4۹ . 
(۱۳) فى الفروق ( حقا فى ذلك ) . 
۳۵ 


< وقد لا یفتقر هذا النوع للحاکم کمن وهب له متاع فى عقار أو غیره أو اشتری مبیعا 
على الصفة أو أسلم فى حیوان أو نحو ذلك » فان الستحق العتقد لصحة هذه الأسباب یتناول 


هذه الامور من غير حاكم وهو كثير » والمفتقر منه للحاكم قليل : 
وفى الفرق "" بين ما يفتقر من هذا النوع وبين ما لا یفتقر عموم ”© 

النوع الثانى : ما يحتاج للاجتهاد والتحرير › فإنه يفتقر للحاكم كتقويم الرقاق فى إعتاق 
البعض على المعتق » وتقدير النفقات للزوجات والا قارب › والطلاق على المولى بعدم الفيئة » فان 
فيه خرير عدم فيه › والمعسر بالنفقة لأنه مختلف فيه فمنعه الحنفية ۳ . ولأنه يفتقر لتحریر ' 
إعساره وتقريره وما مقدار الإعسار الذى يطلق "*" به فانه مختلف فيه » فعند مالك - يرحمه 
الله - لا يطلق بالعجز عن أصل النفقة والکسوة اللتين يفرضان بل بالعجز ”“ عن الضرورى 
المقيم [ للبنية ] ۳ وان كنا لا نفرضه ابتداء . 

النوع الثالث : ما يؤدى أخذه للفتنة کالقصاص فی النفس ¢ والأعضاء يرفع ذلك 
الحاجة للاجتهاد فى مقداره بخلاف /۱۷۸-ب الحدود فى الحدود ۲۷ . 


النوع الرابع : ما يؤدى إلى فساد العرض وسوء العاقبة » کمن ظفر بالعین الغصوبة 
الشتراة ۲۳ » أو الموروثة » لکن یخاف من آخذها أن ينسب إلى السرقة فلا يأخذه بنفسه ویرفعه 
للحاكم دفعا لهذه المفسدة . ۱ 


۱ النوع الحامس م يؤدى إلى خحبانة الأمانة إذا أودع عندك من لك عنده حق عجزت 
عن ۲ آخذه " لعدم اعترافه وعدم البينة عليه » فهل لك جحده » ودیعته إذا كانت قدر 


. فى الفروق ما بين ما یفتقر ۰ ۰ . » وهو تكرير مخل‎ ٠ : فى الأصل زيادة ( ما » قال‎ )١( 
. ) فى الفروق ( عسر‎ )۲( 

(۳) انظر قولهم فى فتح القدیر 4 / ۳۸۹ - ۳۹۱ . 
() فى ح ( به بطلق ) . 

() فى م ( المجز ) . 

(7) فى جميع النسخ والفروق ( للبينة » ولعلها ( للبنية ) . 

(۷) ( الحدود ) ساقطة من ح . 

(۸) فى الفروق زبادة ( أو المشتراة » وهی أوضح للمعنی . 

. عن ) ساقطة من م‎ ( )٩( 
. ) فى ح م( آخذها‎ )( 


1۳1 


حقك من جنسه أو من غير جنسه »نع مالك لقوله عليه الم : « آد الأمانة إلى من 
اتمنك ولا تخن من خانك ٠‏ " 

وأجازه الشافعى ”"“ لقول رسول الله ته لهند بنت عتبة امرأة أبى سفيان لما شکت إليه 
لمر حي تا بت ی تال تشن ۱ الا ا 
بالعروف 4 "° . 

وما الخلاف هل هذا القول مه عليه السلام ف ب اللي رد 
فيصح ما قاله مالك . 


رمنهم من فصل بين ظفرك پجنس حقك فلك أخذه ا 
أخذه ] (*۲ فهذا تلخيص الفرق بين هاتين القاعدتين ”“ انتهى . 
قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : ۲۳ کل ما یفتقر إلى فحص وتلخيص 
وتختلف فيه الأحوال فلا یقع إلا بحکم حاکم *" ولا یکفی فيه وجود سببه ولا کفی 
فطلاق العسر یحتاج [ إلى مخقق الاعسار » وتقدم الدین » ومن حلف لیضرین عبده 
ضربا مبرحا یحتاج ] "۲ فى العتق عليه إلى أن ذلك ما بباح أو يحرم » وهل جناية العبد مبيحة 
له ا ا مسي ب ای ی ا 
سرب لد 
لم سيت قوی فلا یقم إلا الحكم كالإعتاق و ۷ على الريك ۳ 


۵14 / ۳ أخرجه أبر داود ۳ / / ۸۰۵ البيوع باب فى الرجل پاعذ حقه من خت يده وسكت عليه » والترمذى‎ )١( 
۱ ۱ ۱ . البيوع وقال : حديث حسن غريب‎ 

(۲) انظر الوجیز ۲ / ۲۹۰ . : 

(۳) رواه البخاری ولفظه ( خذى أنت وبنوك ما يكفيك بالعروف ) لے 4 tol‏ ۳ 57 ۳ ۲ الأمصار 
على ما یتعارفون بينهم » ومسلم ۳ / ۱۳۳۸ الأقضية حدیث ۷ بنحوه . 

(4) ما بين الحاصرتین ساقط من م . ۱ 

(۵) الفروق ٤‏ / 1۷ - ۷۸ نقله بتصرف . 

۱ . (-قاعدة ) ساقطة من م‎ )٩( 

(۷) فى ح م ( الحاکم ) كما فى القواعد . 

(۸) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

() فى القواعد ( أولا ) . 

(۱۰) فى ح ( قطع ) . 

(۱۱) القواعد خ ص ۱۲۰ . 

. لاعتقاق ) وهو خطاً‎ ١ فى الأصل‎ )١١( 

(۱۳) فى القواعد ( الشرط) . 

۳۷ 


واحتلفت الرواية عن مالك فى کونه به أو بالسراية » فان ضعف الخلاف اکتفی ۲ 
بالسم ۲( ۱ 

|۷۳ ۳ وکل ما تعين الحق به » أى فيه . قوله‎ «۰ u 
9 العيب للمأخوذ لأن أخذه سبب عيب الأخذ /۱۷۹- والإضافة تسوغ بأدنى ملابسة‎ 
6 ویحتمل - على بعد - أن يكون ضمير أخمذه عائداً إلى الأخذ ؛ فإليه يرجع ضمیر عیبه‎ 


قوله : الفتنة » هو بدل من عيبه » أى ولا يؤدى أخذه لفتنة أو لفساد مسموع أى معتبر 
مقبول کفساد العرض أو العضو . 


قوله : « ما على ثبوته قد أجمعا » أى حال کون هذا الذى تعين الحق به ما قد أجمع 
على ثبوت حكمه احترازا من الختلف فيه » قوله : فليس يحتاج لحاكم » هو خبر ( كل ) ٠‏ 
وقرنه بإلغاء لشبهه بالشرط فى العموم والإبهام كقولهم الذى يأنينى فله درهم . 
ظ قوله : « بلى أضداد ما ذكر » أى بل يحتاج له آضداد ما ذكر والأضداد خمسة مثل 
منها بما عدا الأول وهو مختلف فيه » لأنه لا يتحتم الرفع فيه *۲ للحاكم بل قد يستغنى عن 
الرفع فى بعض مسائله كما مر . ۱ ۱ 

قوله : « ما للاجتهاد يد ؛ أى کالذی نقل ما يحتاج للاجتهاد 
والتحرير ] ۲۳ وهذا النوع الثانى من كلام القرافى ۲ . 

قوله ‏ : « أو يؤدى *'' لخيانة » هذا النوع الخامس . وما معطوف على ما من قوله : 
و ما للاجتهاد » . ۱ 

قوله : « وما إلى فساد العرض » أى وما يؤدى إلى فساد العرض وهذا النوع الرابع 
قوله : ٠‏ أو حوف الدماء » أتى ما يؤدى إلى خوف الدماء » وهذا النوع الثالث . 


. ) فى م ( فاکتفی‎ )١( 

() القواعد خ ص ۱۲۰ . 

(۳) فى م( ملابس ) . 

(1) فى الأصل ( كان ) وفى نص الأبيات ( کل ) . 
)٥(‏ فى م ( فيه الرفع ) . 

() ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 

(۷) انظره ص 5175 . 

(۸) ( قوله ) ساقطة من ح . 

(۹) فى م ( أو ما يؤدى ) كما فى نص البیت . 


1A 


ابن الحاجب : ومن قدر على استرجاع عين حقه بيده آمنا من فتنة أو نسبة إلى رذيلة 
جاز له » فأما فى العقوبة فلا بد من الحاكم » وأما من قدر على غيره فثالثهما : إن كان من 
جنسه جاز » وعليه الخلاف فى إنكار من عليه شىء لمن أنكره غيره ۳ . 

وقال فى الوديعة : وإذا استودعه من ظلمه بمثلها › فثالشهما الكراهة » ورابعها 
الاستحباب . 
قال الباجى : والأظهر الاباحة لحديث هند ۳" 


ص ۰ - مستند الشهادة العلم نعم مدركه عقل ونقل وتضم 
8 - ذوات حس لهما ومستدل قد يكتفى بالظن والسمع نقل | 
۲ - عزل وجرح سفه وکفر ثم نكاح ضدها وضر /۱۷۹ب 
۳ - كهبة وصية وانفاق ولادة حرابة واعتاق 
۶ - لع رضاع نسب واسر . فج قسامة ولوث يسر 
۵ - اباق أو حمل وتفلیس ولا جرح نيابة وإقرار جلا 


65 - وقف وتنفيذ وموت وابتيا ع 


۳ ظ القرافی فى الفرق السادس والعشرين والمائتين بين قاعدة ما يصح أن يكون مستندا فى 
لتحمل وبين قاعدة ما لا يصح أن یکون . 

فلذلك صحت شهادة هذه الأمة لنرح عليه السلام ولغيره على أتمهم أخبار رسول الله علله عن 
e‏ * العلم أربعة العقل 


ذلك 6 و تحت شهادة خحزيمه ولم یحضر شراء الفرس > ومدرك 


وإحدى الحواس الخمس والنقل التواتر ؛ والاستدلال فتجوز الشهادة بما علم بأحد هذه 


(۱) الختصر الفقهى ق ۲۰۹ -]. 

(۲) امختصر الفقهى ق ۱۷۲ - ب ؛ وانظر : تفصيل الأقوال » والأدلة فى التوضيح ۲ / ق ۱۱۲ ب - 1۱۱۳ ۰ ولم 
أجد قول الباجى فى المنتقى . 

(۳) خزيمة بن ثابت بن الفاكه ب بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر » الأنصارى الصحابى الجليل من السابقين الأولين شهد 
بدرا وما بعدها وقيل اول مشاهده أحد , وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح » وهو الذى جمل رسول الله غه شهادته 
بشهادة رجلين > توفى مع على بصفين ٠‏ انظر : الإصابة ۲ / ۱۱۱ ۰ وحديثه الذى أشار إليه أنه شهد لرسول الله 
له بشراء الفرس من الأعرابى أخرجه آبر داود 4 / ۳۱ ۳۲۰ ااا ا ا و و م 
۷ ۳۰۱ , ۲ ۰ البیر ع باب التسهیل فى ترك الإشهاد على البیم . 

() فى ح ( ومدارك ) . 


1۳۹ 


۳ الوجوه وشهادة خزيمة كانت بالنظر والاستدلال ( ومثله شهادة أبى هريرة أن رجلا قاء خمرا 
فقال له عمر : تشهد أنه شربها قال : آشهد أنه قاءها » فقال عمسر رضی الله عنه : ما هذا 
رمنها الطبیب ی العيب 0 اي یی کالنسب 0 القاضی وعزله ¢ 
كب 
۱ وقوله 3 وما شهدنا إلا بما علمنا 6 ۱ 


وقوله عليه السلام ٠‏ على بل ها انه أى على مثل شم هذا شاب 
ما يجوز التحمل فى الشهادة به » وقد يجوز بالظن والسماع > صح من الفروق ۳" 

أبو إسحاق بن فرحون فى التبصرة اس ل عو سس نس ی ۵ 
العلم إذا لا حصل الشهادة إلا بما علم وقطع بمعرفته » ولا بما يشك فيه » ولا بما يغلب على 
الظن معرفته . قال تعالى : ۶ وما شهدنا إلا بما علمنا 4 ۷ وقد يلحق الظن الغالب باليقين 
للضرورة فى مواضع یأتی ذ کرها Eee‏ ۰ التفلیس » وحصر الورثة » وما آشبه 
لك ^ . 


٠ :‏ والعلم يدرك بأحد أربعة آشیاء : ش ۱ ۱ 
الأول : العقل بانفراده فإنه يدرك به بعض ° العلوم الضرورية 7 ؟ مثل أن الائنین أكثر 


(۱) فى الأصل ( لا وربك ) . 

(۲) هذا الأثر رواه عبد الرزاق فى مصنفه ٩‏ / ۲4۰ - ۲4۲ ولم يحك قول عمر : « فلا وربك ما قاءها حتی شربها ۲ 
قال ابن حجر فى الفتح : ۳ ۲ ۱ ١‏ سنده صحيح » ورواه البیهقی فى السنن ۸ / ۳۱۵ ۰ ۳۱۲ بدونها , 
OE A‏ ل ل الحدود حديث ۳۸ . 

(۳) سورة الزخرف : الآية 45 . 

(4) سورة پوسف : الآية ۸۱ . 

(©) رراه الحاكم 4 / ۹۸ ۰ 45 وقال : هذا عي مس ای ا الذهبى : واه » فعمرو قال ابن 
عدى : كان يسرق الحديث وابن مسمول ضعفه غير واحد ؛ وقال أبن حجر : أخرجه ابن عدى بسند ضعيف > 
وصححه الحاكم فاخطاً , انظر : التلخيص الحبير 4 | ۲۲۱۸ › ررواه البيهقى ٠١١ / ٠١‏ , وقال محمد بن 
سليمان بن مسمول هذا تكلم فيه الحميدى ؛ ولم يرو من وجه يعتمد عليه .. 

E NR انظره ل‎ )7( 

0 سورة پوسف : آية ۸۱ . ۱ 

(۸) تبصرة الحکام ۱ / ۲۰4 . 

(9) ( بعض ) ساقطة من ح . 


e ey 


re 


ا ولیمانه وکفره > ویصح ١١‏ تان 
على : نفسه وما أشبه ذلك . 
الغانى : العقل مع الحواس الخمس ؛ حاسة لسع وحاسة البصر » وحاسة الشم وحاسة 
الذوق » وحاسة اللمس › فیدرك بالعقل مع حاسة السمع الکلام وجميع الأصوات » ولذلك 
تجیز شهادة الأعمى على الأقوال » إذا كان الشهود عليه قد لازمه کثیرا حتی یتحقق الأعمی 
كلامه > ويقطع عليه وكذلك ”" الاستعال ويدرك بالعقل مع حاسة البصر جمیم الأجسام 
والأعراض والمبصرات » ولذلك يز شهادة الااصم على الافعال » ومجيز الشهادة على الخط . 
ويدرك بالعقل مم حاسة الشم جمیع الروائح المشمومات فيدرك بها حال المسكر فتراق 
الخمر ویحد شاربها بالشهادة على الرائحة 
ويدرك بالعقل مع حاسة الذوق جميع الطعوم المذوقات » ولذلك جوز الشهادة فى 
اختلاف المتبايعين فى صفة المبيع كالزيت الحلو وعکسه » قا ري والربیعی ۲" 2 
المتغير وغير ذلك ما يكثر ذكره . 
- ويدرك بالعقل مع حاسة اللمس جميع الملوسات على اختلاف نواعها > ولذلك یز 
شهادة أهل العرفة فى ۲۳ المتبايعين فى صفة المبيع فى اللين والخشونة وما آشبه ذلك . 
۱ الثالث : حصول العلم بالأخبار المتواترة فإنه يحصل به العلم بالبلدان النائية والقرون 
الاضية وظهور النبی تله ودعائه إلى الا سلام > وقواعد الشرع ومعالم الدين › ولذلك موز 
الشهادة بما علم من جهة الاخبار الصحيحة فى باب الولاء والشسب والوت وولاية لقاضی 
وعزله » وضرر الزوجین » وما أشبه ذلك . 
. قال ابن رشد : فالعلم الدرك من هذه الوجوه الثلائة عم ضروری يلزم النفس روما لا لا 
یمکنها /۱۸۰-ب الانفصال عنه ولا الشك فيه * . ۱ 
الرابع : العلم المدرك بالنظر والاستدلال فالشهادة بما علم من جهة النظر i‏ ۱ 
( جائز ۵ 7 كما وزیا علم من جهة رد ل 


(۱) فى التبصرة ( وتصح ) . 

(۲) فى التبصرة ( جيز شهادة الامتغفال ) . 
(۳) فى التبصرة ( والزييب ) . 

(4) فى التبصرة زيادة ( انعتلاف ) وهذا أوضح . 
(6) انظر المقدمات ۲ / ۲۷۲ . 

(5) ( جائزة ) ساقطة من الأصل . 


` ۳۱ 


رجلا قاء خمرا فقال له عمر : أتشهد أنه شربها ؟ فتال له : آشهد أنه قاءها » فقال عمر : ما 
هذا التعمق فلا وربك ما قاءها حتی شربها . 


ومن ذلك شهادة الحكماء فى قدم العیوب وجدوثها ¢ وشهادة أهل العرفة فى قدم 

الضرر وحدوثه » والشهادة فى معاقد القمط فى الحيطان وما أشبه ذلك . 

ومن هذا المعنى شهادة أمة محمد لله يوم القيامة لنبيين على أمهم بالبلاغ » وشهادة 
المؤمن بأن الله وحده لا شريك له . وأنه حى عالم قادر إلى غير ذلك » من الصفات التى هو 
عليها لعلمه بذلك من جهة النظر والاستدلال وهذا باب ۳" واسع ۳" انتهی . 

القرافی 0 آثر الكلام السابق : قال صاحب القبس #0 : ما اتسع اخ فى شهادة 
السماع اتساع الالكية فى مواطن كثيرة ؛ الحاضر منها على الخاطر خمسة وعشرون (*) 

ضغ 0۷ 
و ١‏ ۱ 
۱ الأحباس > املك التقادم الولاء » النسب › الموت ۱ الولاية ظ العزل » العدالة » 

الجرحة ¢ منم سحنون ذلك فيها قال علماؤنا : وذلك إذا لم يدرك زمان اجروح والعدل فان 
أدرك فلا بد من العلم : الإإسيلام الكفر ¢ الحمل ۱ الولاية ۰ الرشد ۳ السفه » الصدقة »> الهبة 
البيع فى حالة التقادم ۱ الرضا ع ۰ النكاح > الطلاق » الضرر › الوصاية » إباق العبد » الحرابة 
۰ ۰ البنوة » ^ الاخىةّ 
وراد بعصهم ممو ۵ ۶2 هو . 

وزاد العیدی “^ الحرية ۰ القسامة ‏ فهذه مواطن ِ_ِ رأى الأصحاب ا فیجوز حمل 
الشهادة بالظن الغالب "' » هذا ما "" یتعلق یکلام المؤلف من کلام القرافی . 
)١(‏ ( باب ) ساقطة من م . ۱ 
(۲) تبصرة الحکام ۱ / ۲۰6 - ۲۰۵ وانظر : المقدمات ۲ / ۲۷۱ فما بعدها . 
(۳) فى ح زيادة ( فى ) . ۱ ۱ 
(4) صاحب القبس هو : ابن العربی الالکی ؛ والقبس هو : کتاب شرح فيه موطأ الإمام مالك بن أنس . 


() انظر : تبصرة ابن فرحون ۱ / ۳4٩‏ حيث نقل عن ابن رشد وابنه سبعة وعشرين موضعا > كما عقد لها بابا 
انظره : ۱ / ۳4۵ - ۳۵۳ . 

(۷) فى الفروق ( الترشيد ) . 

(۸) فى ح ( والاخوة ) . 

() فى م ( العبدى فى الحرية ‏ كما فى الفروق . 

(۱۰) ( مواطن ) ساقطة من ح . 

. ) فى الفروق زيادة ( أنها مواطن ضرورة‎ )١١( 

. الفروق 4 | 8ه‎ )١6( 

(۳ فى م( متعلق ) . 


۳۲ 


المؤلف بالتفلیس ۰ واللوث 6 والجرح ؛ ؛ والإقرار , وتنفيذ الایصاء والعتق ۳ والتصرف > والنيابة 
والإرث » والخلع يتضمنه كلام ابن العربى لأنه داخل فى الطلاق /۱۸۱- أما الثلائة الأولى 
فزادها ابن هارون وأما اللوث فظاهر كلام المؤلف أنه مغاير للقسامة وليس كذلك بل من عبر 
بالقاسمة فمراده اللوث وعبر عنه بالقسامة » لأنها مسببة عنه » ولهذا يعبر بعضهم بالقسامة 
وبعضهم باللوث ولا يجمعوك بينهما . 
تب ما تبت ب ان السماع یش مت رجلا عدا على رجل فى 
قال : ی من أرضى من أهل العلم أن هذا إذا کثر هكذا وتظاهر أنه بمنزلة اللوث انتهی . 
وأما العتق فقال الشيخ ابن عرفة الأكثر لم ينص عليه بعينه فیها وهو عندی لا کتفائهم 
پذکر الولاء عنه مهما ثبت ثبت العتق ومهما ثبت العتق ثبت 3 ثبت الولاء ومهما انتفى أحدهما 
انتفی الا خحر « ومهما ثبت أحد التساویین الا خر .: ۱ 
وقال الازری : ضبط عبد الوهاب ما جوز فيه شهادة السماع بما لا ینقل ولا ینتقل " 
وقبله هو والباجی "*" منه ثم قال الازری : اختلف الناس ا ا ا 
توف وت 
فظاهر ا ا ام للإنفاق والنيابة وأن كلا ان مقصود لقي 0۳۹ ۱ 
وفی الکافی : جائز أن يشهد أنه لم يزل يسمع أن ۳" فلانا كان فى ولاية فلان » يتولى 
النظر له ۲ والإنفاق عليه بإيصاء أبيه إليه "۲ وتقديم قاض عليه وان لم يشهده أبوه ولا القاضى 
بالتقديم » ولکنه علم ذلك بالاستفاضة من ”"“ العدول وغيرهم » ويصح بذلك تسفيهه إذا شهد 
معه غیره بمثل شهادته » وفیها بين أصحابنا اختلاف "۲" انتهی . 
)١(‏ فى ح ( بقطع ) . 
(۲) فى ح م( ألبت ) . ۱ 
(۳) انظر التلقين ق ۷۸ - ا . 
)٤(‏ انظر المنتقى © / ۲۰۲ . 
(۵) ( أنه ) ساقطة من ح . 
(7) ( أن ) ساقطة من م . 
(۷) ( له ) ساقطة من م . 
(۸) ( إليه » ساقطة من ح . 


( فى م ( والعدول ) . 
(۱۰) الکافی ۲ / ٩۰‏ . 


۳۳ 


ونظمه الشیخ ابن عرفة فقال : ۱ 
وقد زادنا الکافی سماع تصرف وإنفاق ذی إيصاء أو ذى نيابة 
شهادة ظن بالسماع مقالتى لا عد متيطهم فى النهاية /۱۸۱ب 
فوقف قدیم مثله البيع والولا وموت وارث والقضاء كالعدالة 


وجرح وانکاح وکفر وضده ورشد وتسفیه وعزل ۳ ولاية 


وإذا تأملت نص الکافی المتقد م طهر لك أن مقصود الشهادة بالذات زنما هو تصحیح 
تقدیم الحا کم » وإيصاء الاب وأن سرت والانفاق دليلان عليهما خلاف ظاهر کلام الول ظ 
ونظم ابن عرفة » وأما الارث فقد ذکره المتيطى . 

ابن عرفة : التیطی : قال و ویب وب : غمز بعض آهل عصرنا 
شهادة السماع على الضرر » واختار الشهادة على معر ۳ الضرر وقد غمز ابن القاسم هذا 
الذی اختاره » وکرهه وعلله من جهة 9 علی آمر لا يعرف إلا بالامتفاضة والسماع , لأن 
لشهود لا یسکنون مع الزوجین وإنما هو *" عندهم بلاغ فترك الغامز العقل بما استحسن ابن 
القاسم ل ۰ ويجب إذا ثبعت المسألة رواية أن لا ترفع إلا برواية آثبت منها » وهذه 
المسألة من الثمانى عشرة التى جور شهادة السماع فيها . منها : الأحباس المتقادمة » والأشربة 
المتقادمة » والنكاح والأنساب » والولاء » والميراث » والموت » وولاية القاضى » وعزلته » والعدالة . 


والتجریح 6 والا سلام 6 والكفر بالله ۰6 والولادة , والرضا ع 6 والترشید 6 والتسفيه 4 وفى بعضص هذا 


نزاع ۹ صح منه ؛ وأما الجر ح والإقرار فقد "° ذكرها الشيخ آبر عبد الله بن مرزوق ¥ 
۱ 23 ۱ ۱ 

(۱) فى م ( وعذولاية ) . 

(۲) فى ح ( وظهر ) . 

(۳) ( معرفة ) ساقطة من م . 

( ( هو ) ساقطة من ح . 

(۵) انظر ما قاله ابن عبد البر فیها : الکافی ۲ / ٩۰۳‏ ۰ ۹۰۶ . 

() فى م ( فذكرهما ) . 

(۷) محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبى بكر بن مرزوق أبو عبد الله العجیسی التلمسانی ؛ وصفه صاحب نيل 
الابتهاج بأرصاف لم يصف بها إلا القليل من غيره ٠‏ الامام المشهور العلامة الحجة أخذ عن أئمة منهم : السيد 
الشريف عبد الله ابن الإمام العلم الشريف التلمسانى » والإمام عالم المغرب سعيد العقبانى ۰ ومولى الصالح أبى إسحاق 
المصمودى » وابن عرفة وغيرهم › 1 : الشيخ الثعالبى › وقاضى الجماعة عمر القلشانى › 
والإمام محمد بن العباس ؛ وغيرهم ؛ وله تاليف كثيرة رفتاری عديدة بعضها فى المعيار » وفتاری البرزلى ( ت 
4ه ) » انظر : نيل الایتهاج ص ۲۹۲ - ۲۹۹ » وشجرة النور ص ۲۵۲ , ۲۵۳ . ۱ 


۳ 


راما تنفید ۱ الا یصاء ففی مفيد الحكام لابن هشام )۱( أفتى ابن رت فى وصی قامت 
له بينة على تنفيذ ] ۲ وصية أسندت إليه بالسماع من أهل العدل وغيرهم من الثقات أنها 
جائزة )۳( ۱ ۱ ۱ ۰ 

۳ من الوصية تایب فى اوه المؤلف أنها ارم بالال . 
ذكر ابن العربى والقرانی رالا 9 لفظ ا غير مفسر » فالظاهر أنهم قصدرا ما 
فى ا الكافي من الإيصاء بالنظر ۱ ۳۹ فر صاحب التوضيح "۴ الوصية فى لفظ 

یا سائلى عما ينفذ حكمه ويثبت سمعا ‏ دون علم بأصله 
وبعضهم ينسب الأصل لابن رشد والتذييل ليلد ا 


۱ 3 هتام بن أحمد بن هدام هلال الايد لزاطی قاضيها رها لقي الندث الام الجايل أذ عن أ ايد 
الباجى وأبى العباس العذری وغیرهما » وعنه القاضی عياض وغيره من مولفاته : مفيد الحکام فيما يعرض لهم من 
نوازل الأحكام ( ت ۵۳۰ ) انظر شجرا اللور ص ۱۳۲ . والدیاج خ ص ۳۹۸ . 

(۲) ما بين الحاصرئین ساقط من م . 

(۳) قرأت فى مفيد الحكام باب الأوصياء » وباب الوصایا » وباب شهادة الماع فلم أجد هذا ولعله فى مکان آخر منه . 

(4) لعله هراهم بن يحبى بن محمد بن زكرا الغرناطى ( ت ١‏ هلاه ) له كعاب فى الوثائق توجد مده نسطة حا 
بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموعة مخت رقم ( ٩۷‏ ق ) ؛ انظر فصول الأحكام ص ”14 . 

(۵) انظره : ۲ / ق ۲۰۰ - . 

(5) فى ح ( سماعا ) . 

(۷) هذا كما قال ابن فرحون ۰ حيث قال : ققد ذکر القاضی آبر الرلید بن رشد من الواطن التی يشهد فیها بالسماع 
راحدا وعشرين موطنا وقد نظمها فى هذه الأبيات : 

ماسائلى عما ينفذ حكمه ويثبت سماعا دون علم بأصله 
ففى العزل والتجریح والكر بعده وفى سفه أو ضد ذلك كله 
وفى البیع والأحباس والصدقات مع رضاع وخلع ونکاح وحله 
وفى قسمة أو نسية وولادة وموت وحمل والمضر بأهله 
نقد كملت عشرين من بعد راحد تدل على حفظ الفقيه ونبله 

قال ابن فرحون : وزاد عليه ولده ستة نظمها أيضا فى هذه الأبيات : 
ومنها هبات والوصية فاعلمن وملك قديم قد یظن بمثله 
ومنها ولادات ومنها حرابة ومنها إياق فليضم لشكله 
أبى نظم العشرين من بعد راحد واتبعتها سنا تماما لفعله 

انظر : تبصرة الحكام ١‏ / 45" . 


۳۵ 


٠‏ وظاهر كلام صاحب القبس أنه ل لا بشترظ التقادم إلا فى افلك والعدالة والجرحة والبيع 
وليس الأمر كذلك . 


وظاهر مختصر ''' ابن الحاجب ۲۳ وخليل " اشتراطه فى مطلق شهادة السماع 
٠‏ . وقال ابن هارون : ليس هذا على إطلاقه انما هو فى الملك والوقف » والصدقة والأشرية 
۳ ل والنکاح > والولاء ¢ والنسب > لحيازة ۴ جمیم ذلك يه يشترط فيه طول الزمان 6 وأما فی 
الموت فيشترط. فيه تنائى البلدان 0 تقاد وين ۱ 

ابن عرفة : مقتضى الروايات والأقوال أن شهادة السماع القاصرة عن شهادة البت فى 
القطع بالشهرد به » یشترط فیها كون الشهود بحیث لا يدرك بالقطع و "“ البت به عادة وان 
أمكن عادة البت به لم جز فيه شهادة السماع ؛ وهو مقتضى قول الباجى "1 أما الوت فيشهد 
فيه على السماع فیما بعد من البلاد > وأما ما قرب أو ببلد الموت فانما هى شهادة بالبت » وقد 
شاهدت شيخنا القاضی ابن عبد السلام ٠‏ وقد طلب منه بتونس بعض أهلنا 5 إثبات وفاة صهر 
له مات برقة قابلا من الحج فأذن له فأتاه بوثيقة بشهادة شهود على سماع لوفاته ‏ على ما 
يجب کنبه فى شهادة السماع وکان ذلك بعد مدة پتصور فیها ‏ بت العلم بوفاته والقطع بها 
وأظن أن ذلك كان منذ نحو من ثمانية أعوام 0 فرد ذلك ولم يقبله > ولحوق الريية فيها ييطلها 1 


() فى ح م ( مخحصری ) . 

ان 

(۳) انظر : صر الخ لس ۱ , ۲ . 

(4) فی م ( وتقام ) 

() ی ح القطع بت فی ) . 

0 انظر : المنتقى © / ۲۰۲ - ۲۰۳ . 

(۷) فى ح م( آهلها ) . 

( فى ح ( الوفاة ) 

و ا له الفقيه الحافظ العالم العمدة أخذ عن محمد بن 
فرج مولى ابن الطلاع وابن رزق » وأبى مروان بن سراج وغيرهم رعنه ابنه أحمد » والقاضى عياض ؛ ومحمد بن 
سعادة » وابن بشكوال وغيرهم » كان يدور القضاء فى وقته بينه وبين أبى الوليد بن رشد » ألف النوازل المشهورة , 
وشرح خطبة صحيح مسلم وکتاب الإيمان والكافى فى بیان العلم رغير ذلك ؛ قتل ظلما وهر ساجد فى صلاة 
الجمعة سنة ١ ۵۲٩‏ انظر شجرة النور ص ۱۳۲ » أو هو محمد بن محمد أبو عبد الله العبدرى العروف بابن 
الحاج المغربى الفاسى صاحب كتاب المدخل ( ت 7ا/اه ) انظر : ترجمته فى الدییاج ص ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ . 


1۳۹ 


تكون المرأة تحت حجاب الزوج فيحتاج إلى إثبات الزوجية بالسماع الستفیض » فیحکم 
له ۲۷ /۱۸۲-ب بالیراث فلو لم تكن المرأة فى عصمة لأحد بزوجية فأثبت رجل أنها زوجته 
تزوجها بالسماع لم يستوجب البناء عليها » بشهادة السماع لان شهادة السماع إنما ۳ 
مع الحيازة للمرأة وهذا لم يحزها إليه . انتهى . 
قلت رطا ا می أ ا ستو بحل سا موي حا رر لي" ولم 

يحك الازری غیره . ۱ ۳ ۱ 

ابن زرقون ^ " وغيره عن محمد : لا تجوز شهادة السماع إلا ن کان الشی» بيده 94 
يستخرج بها من يد حائز ‏ . 

ولاین حبیب عن الأخوين وابن القاسن ما مقضی له يرج بها ماد 6 . 

المازرى : لو كان المتنازع فيه عفوا. من الأرض ليس بيد أحد لکان اھ على قولین 
فى تمكينها » لمن قام فيها بشهادة سماع . 

ومدرك بفتح الميم والراء مكان دركه أى العلم ومراده بالسقل قوته » من ضرورته 
ویمستدل نظره » وهو اسم مصدر بمعنى استدلال ففتح داله وهو ما عدا العلوم الحسية » 
وبالنقل التواتر » فإنه يفيد العلم . 

ابن الحاجب : وأما السماع الفید للعلم نتال 5 القاسم : هو 57 عن شهادة 
السماع مثل أن نافعا مولى ابن عمر وأن عبد الرحمن بن القاسم [ وإن لم يعدم لذلك أصلا 
قيل له : أيشهد آنك ابن القاسم ] ۷ من لا يعرف أباك ل لان ست 
قال : نعم ؛ يقطع بها ويثبت النسب ۳ . 


. له ) ساقطة من م‎ ( )١( 

(۲) انظر : المسألة فى المنتقى ۵ / ۲۰۳ . 

(۳) انظر : تبصرة الحكام ۱ / ۳٤۷‏ حيث ذكر أن من شروطها أن لا يستخرج بها من يد حائز وإنما يشهد بها لمن كان 
الشىء بيده فتصحح حيازته » وقال : وحكى ابن حبيب عن مطرف » وابن ن الماجشون ؛ وابن القاسم وأصیغ » ما 
يقتضى أنه يستخرج بها من يد الحائز » وانظر اوت ااا ااا 

. 19014 تقدمت ترجمته فی ص‎ )٤( 

(6) فى م زيادة ( وهو الشهور ) 

(1) انظر : تبصرة الحکام ۱ / ۳4۷ . 

(۷) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۸) افتصر الفقهی ق ۲۰۳ ب - ۲۰6 . 

1۳۷ ۱ 


ولم یجعل ابن راشد القفصى هذين من التواتر بل جعلهما من الاستفاضة وبعدها التواتر 
فقسم شهادة السماع إلى ثلاثة أقسام تواتر واستفاضة وظن . فانظر لفظه فى تبصرة ابن 
فرحون ۲ وقد نص غير واحد ٩۳"‏ أن المثالين ال ذکورین من التواتر الفید للقطع واليقين . 
قوله ٠:‏ قد یکتفی بالظن » آی کالشهادة بالاعسار ۲۳ وحصر الورثة أو لتعدیل أو أنه لم 
يقدم فى أثناء غیبته فى الشترط لها “ نه إن غاب عنها اکثر من ستة آشهر مثلا فأمرها بیدها 
أو أنه غاب ولم يترك لزوجه ‏ نفقة » وكالشهادة فى الاستحقاق أنه ما باع ولا وهب ولا فوت 
بوجه » ونحو ذلك ما یتعذر فيه القعلع أو /۱۸۳-بتعسر ولهذا "“ یستظهر فى هذا النوع 
باليمين وإن كانت للطالب بينة إلا فى استحقاق الأصول على الشهور فى ذلك . 
ین الساجب ۳ : فان شهد عا حلف واظر 1 
خليل : هذه من السائل التى یحلف فیها الدعی مع بينته کدعوی المرأة على زوجها 
الغائب النفقة ؛ والقضاء على ۲۳ الغائب وضابطه كل + بينة شهدت بظاهر فیستظهر بيمين 
الطالب على باطن الأمر صح من التوضيح ‏ . 
وقول ابن الحاجب : ولا يحلف مع كمال "۲۳ البينة إلا أن يدعى عليه طرو ما 
من إبراء أو بیع ۱۲( ۱ 
نى فى ای تشهد بلع وقد بط من لفط الكمال يك كماه اعبار لتاب 
والقطم » ومن الشهادة شهادة السماع . ۱ 
ابن عرفة : وشهادة السماع لقب لا يصرح الشاهد فيه باسناد شهادته لسماع 4 


. ۳٩۲ ۰ ۳4۵ / ۱ : انظره‎ )۱( 

(۲) فى ح م( زيادة ( على ) . 
(۳) فى م ( (عسار ) . 

(4) فى ح زيادة ( أو ) . 

(۵) فى ح ( لزوجته ) . 

() فى ح م ( ولذلك ) . 

(۷) ( ابن الحاجب ) ساقطة من ح . 
(۱۸) افتصر الفقهی ق ۱۱۲ - أ . 
)٩(‏ ( على ) ساقطة من ح . 

(۱۰) انظره ۲۰ / ق ۷٤‏ ب . 
(۱۱) ( كمال ) ساقطة من اظتصر . 
(۱۲) افتصر الفقهی ق ۲۰۹ - أ . 
(۳) فى ح ( للسماع ) . 


A 


غير معين "۲" فتخرج شهادات البت » والنقل من مختصره . 
أبو إسحاق ابن فرحون : الباب الأربعون فى القضاء بغلبة الظن : 


۱ واعلم أن الشرع لم یعتبر مطلق الظن فى غالب السائل > وانما یعتبر ظنونا مقيدة مستفادة 
من مارات مخصوصة . وذلك فيما لا سبيل فيه إلى القطع كالشهادة أن المديان معسر فانهم 
يشهدون على علمهم › وقد يكون الباطن بخلافه فاستظهر باليمين فى ذلك على المشهود له » 
فبقيام البينة على ''' ذلك مع يمينه أستحق ی حکم ۲ العدم ويقطع عنه الطلب ما دام على تلك 
الحالة . 


مسالة : وكذلك الشهادة لامرأة ” “ غاب زوجها وتر کها بعیر نفمة » لأن الشهادة فيه 
علی العلم دون “ البت فاذا قامت بذلك عند الحاکم وشهد لها الشهود استظهر علیها 
باليمين على صحة ما شهدت به ٩۳‏ الشهود لها > فبقارفة ۲ اليمين للشهادة وجب لها 
الحکم بذلك . ۱ ۱ ۱ 

مسالة : وکذلك الشهادة على الشیء الستحق › وفی هذا النوع خلاف وتفرقة بين 
أنواع الستحقات ۰ وقد تقدم بيان ذلك فى القضاء بشاهدین ويمين القضاء ۳ . 
مسألة : من ذلك الشهادة على عدة /۱۸۳-ب | اا ا و 

. غیرهم فى سائر البلاد . 

۱ و کذلك شهادتهم فى الشیء نوا لا بل أن يقولوا + لا تعلم أنه باع ولا وهب ولا 
۱ تصدق ولا حرج من یده بوجه من وجوه ۳ انتقالات الأملاك ( ولا يشهدود فى الاستحقاق 
ولا فى عدة الورثة على البت » فلو قالوا : لا وارث له غیرهم أصلا على البت » وقالوا : نشهد 
أنه شيئه لم يبعه » ولا فوته كانت الشهادة زورا » كذا هو فى الدونة ۱" . 
)١(‏ فى الأصل ( معنى ) . 
() فى م ( فى ذلك ) . 
ار ور تن الحكم ) وما ألبتناه هو ما فى الصلب كما فى التبصرة . 
ا 
e‏ 


(4) انظر : التبصرة ١‏ / 777 فما بعدها . 


( فى م( الوجوه ) . 
(۱۰) انظرها EE‏ ۰ - ۱۰۲ . 


1۴۹ 


وقال , بعض أصحاب مالك إن. الشهادة فى ذلك لا تكون إلا على البت ° وهو ابن 
الاجشون › وهذا مبسوط فى الفصل الثامن فيما يجب على القاضى التنبيه له فى أداء 

مسألة : ومن ذلك لو شهد شاهدان أنهما ریا رجلا حرج مستترا ۳" من دار فى حال 
رثة فاستنكرا ذلك » فدحل العدول من ساعتهم الدار فوجدوا قتيلا يسيل دمه وليس فى الدار 
أحد فهذه شهادة جائزة يقطع الحكم بها › > وإن لم تكن على العاينة . 

قال 7 القاسم : وكذلك لو رأى العدول المتهم يجرد القتول › > وان 0 یروہ حین د 
أصابه فان شهادتهم لوث يجب معها القسامة . 

۱ مسألة : ومن ذلك الشهادة على التعريف فإنها مستندة إلى غلبة الظن 5 

مسألة : قال ابن الحاجب : ویعتمد على القرائن الغلبة للظن فى التعدیل والاعسار 
بالخبرة الباطنة وضرر الزوجين ‏ . ۱ 
القريب لليقين * لأنه هو القدور على حصیله › فلو لم یحکم بمقتضاه لزم تعطیل الحکم فى 
التعديل والإإعسار وأما ضرر الزوجين وإن كان یمکن حصول القطع به للشاهد › ولکنه فی غاية 
الندور والعسر » فيلزم تعطيل الحكم فيه أيضا ولعسر ذلك قال فى الرواية : ومن أين للشهود 
العلم بذلك . صح من التبصرة ^ ۱ 

۱ خلیل : یعنی أنه ۳" يجوز للشاهد فى هذه الصورة أن یعتمد فیما يشهد به على الظن 
القوى » لأنه القدور على حصیله غالبا ولو اشترط العلم تعطلت الأحكام غالبا » وقد /1۸4- 
تقدم الکلام على ما یعتمد عليه العدل فى التعدیل » ویعتمد فى الاعسار على صبره على 
الجوع ونحوه ما لا يمكن إلا مع الفقر » وضرر الزوجین وان كان یمکن فيه القطع لکونه من 


١ )(‏ البت ) ساقطة من م . 

(۲) انظر : التبصرة ۱ / ۲4۳ فما بعدها . 

(۳) فى التبصرة ( مستسرا ) . 

. ) فى م ( أنه‎ )٤( 

(6) امختصر الفقهى ق ۲۰۳ - ب قال : « وضرر أحد الزوجين ٠‏ . 
(5) فى م ( آشار ) . 

(۸) انظره ۱ ۱ ۳۸۲ - ۳۸۸ . 

(۹) ( يعنى أنه ) ساقطة من ح . 
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الجیران أو القرائب لکنه نادر ٩۳‏ . 
ابن الحاجب : ولا يقبل إلا العارف بوجه التعدیل › وهو أن يعرف عدالته بطول الحنة 
والعاشرة , لا بالتسامع 


وقال سحنون : فى السفر والحضر . قال مالك : وإذا صحبه شهرا فلم یعلم إلا خیرا فلا 
ی زکیه بهذا ۲۳ ۱ 

الإمام أبو عبد الله القری : قاعدة : تقدم الصلحة العامة 7" على الفسدة النادرة ولا 
يترك لها فمن ثم أقيم مقام العلم بهن ““ فمقتضی الدليل انتفاژه < ولا تقف 4 ۳ < إن 
يتبعون 4 ۳" فالظن منتف ما لم يثبته العلم » فيكون هو المقفو المتبع » وإنما يثبته العلم 
بشرطین : ۱ ۱ ۱ 


خا : تعذره . آو تعسره ۰ 


والآخر ۷ : دعوی الضرورة » أو الحاجة إلى الظن الا "۲ فى الفقهیات بخلاف مسائل 
التفصیل وکثیر من مباحث الکلام » وقد رسمت لبعض ذلك قاعدة فقلت : لا تقدمن إلا 
بإذن ودلیل » "“ ولا عذر ما لم ینفع ما استطعت » فقد يضر › ثم انظز فلن يضرك جهل ما 
لم تکلف علمه ؛ وأخاف عليك سوء عاقبة النجرم ۲ ما آشهدتهم 4 ۲۳ < آشهدوا 
خلقهم 4 ۳ < قل الروح من آمر ربى 4 ۳ وما ذکر ابن فرحون من أن الشهادة على 
التعریف مستندة إلى غلبة الظن فهو قول ابن نافع وروایته . 

والشهور أنه لا یشترط فیمن عرف من الجمیع بلوغ عدده ما یحصل العلم به » بل 


(۱) التوضیح ۲ / ق ۱۹۹ - أ - ب . 

(۲) الختصر الفقهی ق ۲۰۰ - أ . 

(۳) فى القواعد ( الغالية ) . 

(5) ( بهن ) ساقطة من القواعد ؛ فى القواعد ( لأن مقتضی ) . 

(5) < ولا تقف ما لیس لك به علم . . . 4 سورة الاسراء : الاية ۳۰ . 

() ما لهم به من علم أن يتبعون الا الظن . . 4 سورة النجم : الاية ۲۸ . 
(۷) فى ح ( الأخرى ) . 

(۸ فى ح م ( لا فى ) وفی القواعد ( كما فى ) . 

. ) فى القواعد ( واحذر ما لا‎ )٩( 

(۱۰) فى القواعد ( الهجوم ) وانظر هامشه . 

( < ما آشهدتهم خلق السماوات والارض . . .)€ سورة الکهف : الآية ۵۱ . 
(۱۲) < وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا آشهدوا خلقهم 4 سورة الزخرف : الآية ۱۱٩‏ . 
(۱۳) سورة الاسراء : الأية ۸۵ , القواعد ۱ / ۲۹6 - ۲۹۰ . 
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ظاهره إن عرف منه اثنان أو واحد أنه لا يكتفى بالتعريف إلا ۲ إن يفيد اليقين واستظهر ابن 
عرفة الأول . فقال : وظاهر قول ابن رشد ولفظ ماع کفی فى ذلك ولاظهر تقييده بما 
يفيد العلم بكثرة أو ۳" قرائن أو الظن القوى . 

وما ذكر أيضا من أنهم لا يشهدون على البت فى الاستحقاق ولا فى عدة الورئة على 
المشهور » خلافا لابن الماجشون » ففى شهادة المدونة ما ظاهره أن شهادتهم على البت باطلة 
ففيها من تمام شهادتهم أن يقولوا /٤۱۸-ب‏ وما علمنا باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه | 
بوجه من وجوه الملك » وليس عليه أن يأتى ببينة تشهد على البت أنه ما باع ولا وهب » ولو 
شهدت البينة بذلك کانت زورا ۳ . 

وبهذا الظاهر قال ابن القاسم . لانه قال : وان آبرا أن یقولوا : ما علموه باع ولا وهب 
ولا تصدق فشهادتهم باطلة "۳" . 

وظاهر ما فى کتاب العارية من الدونة أنه لیس بشرط . 

قال : وان شهدوا أن الدابة له ولم بقولوا لا نعلم له باغ ولا وهب ولا تصدق حلف علی 
لت كما دک و 

ابن عبد السلام : وقد آکثر الشیوخ هل ۳ الکلام فى الدونة متناقض أو لا ۳ ؟ وهل 
تقبل شهادة هولاء الذين یقطعون ۲ باللك مع إطلاقه علیها الزور » أو یفصل فیهم بين أن 
یکونوا من العلماء فلا تقبل أو یکونوا من عوام الناس فتقبل » والی هذا ذهب الشیخ آبو محمد 
وأبو عمران » والذی قاله الشیخ أبو إبراهيم وأبو الحسن : إن ما فى الشهادات شرط كمال . 

آبو الحسن : إلا أن تکون الشهادة على ميت فذلك شرط صحة . 

القرافی : فى الفرق السادس والعشرین والائتین ۳ : اعلم أن قول العلماء إن الشهادة لا 
تجوز الا بالعلم لیس على ظاهره » فان ظاهره یقتضی أنه لا يجوز أن يؤدى الشهادة إلا ما هو 


. ) فى م ( ولا ان‎ )١( 

(۲) ( أو) ساقطة من ح . 

(۳) انظر المدونة 5 / ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ . 

(4) انظر المرجع السابق . 

(۵) انظر الرجع السابق 4 / ۳۹6 . 

() فى م( هنا ) . 

(۷) فى ح ( ولا ) وفی م ( آم لا ) . 

(۸) فى ح م ( قطعوا ) . 

. ۰ . . ليس هذا من أول کلامه على هذا الفرق بل هو بعد کلام › ثم قال :۱ تنبیه‎ )٩( 


14۲ 


الصور بل الراد بذلك أن یکون أصل الدرك علماً فقط فان شهد بقبض الدین جاز أن 
یکون الذی عليه قد دفعه فتجوز عليه بالاستصحاب الذی لا يفيد الا الظن الضعیف . و کذلك 
الشمن فى البیع مع احتمال دفعه ویشهد فى اللك ۳" الوروث لوارثه مع جواز بیعه بعد إن 
ورثه » ويشهد بالاجارة ولزوم الاجرة مع جواز الاقالة بعد ذلك بناء على الااستصحاب 6 
والحاصل فی هذه الصورة وشبهها إنما هو الظن الضعيف › ولا يكاد يوجد ما بقی فيه العلم 
على حاله © من ذلك الشهادة بالاقرار فإنه إخبار عن وقوع النطق فى الزمن الماضى /١۸٠-أً‏ 
وذلك لا يرتفع . 

ومن ذلك الوقف ادا حكم به حاكم » آما إذا لم يحكم به حاكم فان الشهادة إنما "۳" 
فیها الظن فقط . فاذا شهد بأن هذه ٩‏ الدار وقف احتمل أن یکون حاکم حنفی حکم ۲ 
ب ٠.‏ (6۷ انتهی ۱ 

الإمام أبو القاسم بن الشاط : ما قاله أن الشاهد ۳" فى أكثر الشهادات لا يشهد إلا بالظن 
الضعيف غير صحيح ۲ وإنما يشهد بأن زيدا ورث الموضع الفلانى مثلا أو اشتراه جازما "۳ لا 
ظانا بذلك » واحتمال كونه باع الموضع لا تتعرض له شهادة الشاهد بالجزم لا فى نفيه ولا فى 
إثباته > ولكن تتعرض له بنفى العلم ببيعه أو خروجه عن ملكه على الجملة » فما توهم أنه 
مضمن الشهادة ليس كما توهم فهذا التنبيه غير صحيح والله تعالى أعلم '''' انتهى . 

ابن عرفة : فى شرط ”2 شهادة غير السماع بقطع الشاهد بالعلم بالمشهود فيه مطلقا 
وصحتها بالظن القوی فيما یعسر العلم به عادة طریقان : 

۱ الاولی : للمقدمات : لا تصح شهادة بشیء إلا بعلمه والقطع بمعرفته لا بما یغلب على 


(۱) ما بين الحاصرتین فى الفروق ( بل يجوز له الأداء بما عنده من . . . ) . 
(۲) فى م ( ولوارثه ) . 

(۳) فى الفروق ( إلا القلیل من الصور . . . ) وکتب أمثلة قبل هذه . 
)٤(‏ فى الفروق زيادة ( يحصل ) . ۱ 
(۵) فى م ( هذا ) . 

(5) ( حکم ) ساقطة من ح . 

. 6٩ / ۶ الفروق‎ )۷( 

(۸) فى م ( الشهادة ) . 

. غير صحیح ) ساقطة من ح‎ ( )٩( 

(۱۰) ( جاز ) ساقطة من م . 

( إدرار الشروق ٤‏ / 5ه . 

(۱۲) ( شرط ) ساقطة من م . 
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الظن معرفته قال : والعلم یحصل بمجرد العقل فقط منه ضروری کملم الانسان حال نفسه من 
صحته وسقمه » وایمانه » وکفره » ویصح بذلك شهادته على نفسه » وبالعقل مع إحدى 
الحواس الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس . 

والثالث : الخبر التواتر ومنه نظری كشهادة خزيمة بن ثابت له عله أنه اشتری الفرس من 
الأعرابى ولم یحضر شراءه مستندا فى ذلك للدلیل الظاهر والبرهان القاطع ۲ . 

فان قلت : جملة شهادة خزيمة على هذا الاعتبار وجعلها ۲۳ مثولا لأصل عام خلاف 
قول الاصولیین آنها خاصة لا یقاس علیها حسبما ذکر الأمدی ۳" وابن الحاجب ۲ فى 
شروط الاصل فى القیاس . 

قلت : جعل الأصوليين کونها خاصة هو من حیث الحکم ‏ لها بشهادة شاهدین لا 
من حيث الحکم لها بأنها شهادة شرعية . 

قال : وکذا الشهادة بما علم من الأخبار التواترة جائزة ۲۳ الولاء "“ والنسب والوت 
وولاية القاضی وعزله /۱۸۵-ب وضرر الزوجین وشبهه ۳ إذا حصل العلم بهذه الأمور والقطع 
بها ۹( ۱ 

الثانية : للمازری قال فى قبول الشاهد بزوجية رجل امرأة برژیته حوزه إياها حوز الازواج 
زوجاتهم وان لم يولد حين التزویج هذا نوع خارج عن شهادة السماع وانما يطلب فيه الظن 
القوى الزاحم للعلم اليقينى بقرائن الاحوال كالشهادة بالتفقير فان الشاهد يشهد له ولا يقطع 
على صحة ما شهد به بجواز أن يكون له مال أخفاه » لكن إذا بدت قرائن الفقر من الفقر "۲۱ 
والاعسار والصبر على مضض الجوع ٠‏ وإدراك ذلك باخالطة صح التعويل عليه فى الشهادة 
بقرائن الأحوال ۲۱۳ وعلى هذه الطريقة قال ابن الحاجب تبعا لابن شاس : ويعتمد على القرائن 


(۱) انظر : المقدمات ۲ / ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ والخبر تقدم تخريجه ص 571 . 
(۲) ( وجعلها ) ساقطة من ح . 

(۳) انظر الإحكام فى أصول الأحكام ۳ / ۱4 . 
(4) انظر : بیان الفتصر ۳ / ۱٩‏ . 

(۵) فى م ( الحاکم ) . 

(5) ( جائزة ) ساقطة من ح م . 

(۷) فى ح م ( بالولاء ) وهی أصح . 

(۸) فى ح م ( وتشهد ) . 

. ۲۷ , ۲۷۳ / ۲ انظر : القدمات‎ )٩( 
. من الفقر ) ساقطة من ح م‎ ( )۱۰( 

.  - ۷4 انظر : التوضیح ۲ / ق‎ )١١( 


ء 1 


الغلبة للظن فى التعدیل والاعسار وضرر الزوجین ۳ . 

قلت : وهذا الظن الناشیء عن القرائن نما هو كاف فى جزم الشاهد بما ۳ به ۳" 
يشهد على وجه البت » ولو صرح فى أداء شهادته بالظن لم تقبل إلا بما تقدم فى التعدیل من 
قوله أراه عدلا » ولعله مراد ابن رشد فتتفق الطریقان . 

قوله : ۱ والسمع » یحتمل أن یخفض بالعطف على الظن عطف خاص على عام توطئة 
لذ کر مواطن شهادة السماع ۲ وهذا هو الموافق لقول ابن العربى السابق وقد يجور بالظن 
والسماع » ونقل على هذا جملة حالية أى حال کونه منقولا عن أهل الذهب فى مواطن 
نائب عن “ فاعل والجملة مستأنفة أى نقل فى شهادة السماع عزل - إلى آخره - وتصح 
بالسماع على هذا تأكيد لما قبله ويحتمل أن يرفع معدا ونقل خبره » وضبطه 3 
بالوجهین > وجرح الأول بفتح الجیم وهو التجریح ضد العدالة ؛ وال خیر بالضم جرح الدم ¢ 
وضمير ضدها عائد إلى الخمسة التى هی العزل والجرح والسفه والکفر والنکاح » وأضدادها 

: الولاية والعدالة والرشد والایمان والطلاق بلا عوض لانه ذکر /1۸7- الخلع بعد ویدخل 
ا : 9 كهبة ؛ الصدقة أى وكهبة "۶" والقسم بفتح القاف قسمة الال بين الشریکین 
وجلا : نعت لإقرار وهو بمعنى ظهر . 
ص ۷ - واللفظ فى الأداء إنشاء بما ضارع فى العقود ماض علما 

۸ - كالعتق والطلاق واسم من فعل زيد لدين وعلى العرف العمل 

ش القرافی : فى الفرق السابع والعشرین والائتین بين قاعدة اللفظ ‏ الذی يصح أداء 
الشهادة به وبين قاعدة ما لا يصح أداؤها به : اعلم أن أداء الشهادة لا يصح بالخبر ألبتة فلو قال 
الشاهد للحاكم : أنا أخبرك أيها القاضى بأن لزيد عند عمرو دينارا عن يقين منى وعلم بذلك لم 
تكن هذه شهادة بل هذا وعد من الشاهد للقاضی أنه سیخبره ۷ بذلك عن یقین , فلا يجوز 


(۲) فى م( لا ) . 
(۳) ( به ) ساقطة من م . 
(4) ( عن ) ساقطة من ح . 
(5) ( اللفظ ) ساقطة من م . 
11:0۵ 


لأن مقتضاه تقدم الاخبار منه ولم یقم » والاعتماد على الکذب لا يجوز فالستقبل وعد , 
والاضی کذب » وکذلك اسم الفاعل القتضی للحال کقولك آنما مخبرك أيها القاضی بکذا 
فإنه إخبار عن اتصافه بالخبر للقاضی » وذلك لم يقع فى الحال وإنما وقع الاخبار عن هذا 
الخبر فظهر أن الخبر كيف ''' تصرف لا يجوز للحاكم الاعتماد عليه . وكذلك إذا قال الحاكم 
للشاهد : بأى شىء تشهد ؟ قال : حضرت عند فلان فسمعته يقر بكذا و *" أشهدنى على 
نفسه بكذا ''' وشهدت بينهما بصدور البيع أو غير ذلك من العقود » ولا يكون هذا أداء شهادة » 
ولا يجوز للحاكم الاعتماد عليه بسبب أن هذا مخبر عن أمر تقدم فيحتمل أن يكون قد اطلع 
بعد ذلك على ما منع من الشهادة به من فسخ أو إقالة ۲۳ أو حدوث ريبة للشهادة ““ تمنع 
الاداء فلا يجوز لأجل هذه الاحتمالات الاعتماد على شىء من ذلك إذا صدر من هذا © 
الشاهد » فالخبر كيف "" تقلب لا يجوز الاعتماد عليه بل لا بد من إنشاء الاخبار عن ۷ 
الواقعة المشهود /47١-ب‏ بها » والانشاء ليس بخبر ولذلك ۲ لا يحتميل التصديق والتكذيب وقد 
تقدم الفرق بين البابين » فإذا قال الشاهد : أشهد عندك أيها القاضى بكذا كان إنشاء » ولو قال : 
شهدت لم يكن إنشاء عكسه فى البيع » فلو قال : أبيعك لم يكن إنشاء للبيع بل إخبار لا ينعقد 
به البيع بل وعد بالبيع ۳" فى المستقبل » ولو قال : بعتك كان إنشاء للبيع » فالإنشاء فى 
الشهادة بالمضارع وفى العقود بالماضى وفی الطلاق والعتاق ۲۱ بالماضى » واسم الفاعل نحو أنت 
طالق ؛ وأنت حر . ولم يقع الانشاء فى البيع والشهادة باسم الفاعل فلو قال : أنا شاهد عندك 
بكذا » أو أنا بائعك بكذا لم يكن إنشاء وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرفى فما وضعه 
أهل العرف للإنشاء كان إنشاء وما لا فلا » فاتفق آنهم وضعوا للإنشاء الماضى فى العقود 
والمضارع فى الشهادة والماضى واسم الفاعل فى الطلاق والعتاق فلما كانت هذه الالفاظ موضوعة 
للإنشاء فى هذه الابراب صح من الحاكم اعتماده على المضارع فى الشهادة لأنه موضوع له ۱۱ 


. ) فى الفروق ( كيفما‎ )١( 

( فى الفروق ( أو ) . 

(۳) فى م ( أو قاله ) . 

() فى الفروق ( للشاهد ) . 

() فى الفروق ( کیفما ) . 

(۷) ( الاخبار عن ) ساقطة من ح م . 
)٩(‏ ( بالبیع ) ساقطة من م . 

(۰ ( العتاق ) ساقطة من الفروق . 
(۱۱) ( لانه موضوع له ) ساقطة من م . 


1٦ 


0 


مراد منه فان اتفق أن العوائد تغيرت وصار الماضى موضوعا لانشاء الشهادة والضارع لانشاء 
العقود جاز للحا کم الاعتماد على ما صار موضوعا للانشاء ( ولا يجور له الاعتماد على 
العرف ۲۲ فتلخص لك أن الفرق بين هذه الالفاظ ناشىء من العوائد وتابع لها » وإنه ينقلب 
وينفسخ بتغيرها وانتقالها » فلا يبقى بعد ذلك خفاء فى الفرق بين قاعدة ۳ ما" 
الشهادة ”© وقاعدة ما لا يصح به أداء الشهادة ۳ انتهی . ۱ 

وقد تعقب عليه الامام آبو القاسم بن الشاط كثيرا من هذا الکلام فقال على 
e "‏ 
الترجمة : ۱ ۱ 

هذا الفرق ليس بجار على مذهب مالك رضى الله عنه - فإنه لا يشترط معينات الالفاظ 
فى العقود ولا فى غيرها //41١-أ‏ وإنما ذلك مذهب الشافعی ۳" . 

وقال على قوله : اعلم أن الشهادة لا تصح بالخبر ألبتة . قد تقدم له فى أول فرق من 
الكتاب حكاية عن الإمام المازرى " أن الرواية والشهادة خبران ولم ينكر ذلك ولا رده بل جرى 
فى مساق كلامه على قبول ذلك وصحته . 

وقال على قوله : فلو قال الشاهد للقاضى أنا أخبرك أيها القاضى - إلى قوله - : ولم 
تكن هذه شهادة » ذلك لقرينة قوله أخبرك ولم يقل أشهد عندك . 

وقال على قوله : بل هذا وعد من الشاهد للقاضى بأنه سيخبره بذلك عن يقين فلا 
يجوز اعتماد القاضى على هذا الوعد » ومن أين يتعين أنه وعد وأنه ۲۳ إنشاء إخبار فيكون 
شهادة إذ الشهادة خبر لا سيما إن كان هنالك قرينة تقتضى ذلك من حضور مطالب وشبه ‏ 
ذلك › فما قاله فى ذلك غير صحیح . ۱ ۱ 


تؤدى به 


. ) فى الفروق زيادة ( الأول‎ )١( 

(۲) ( قاعدة ) ساقظة من م . 

(۳) فى الفروق زيادة ( ما يصح أن ) . 

(4) فى ح ( أو) . 

(۵) الفروق 4 / لاه - ۲۰ . 

(5) فى ح زيادة ( فقال ) . 

(۷) قلت : يريد والله أعلم أن الشافعی يشترط فى النکاح لفظ الانکاح والتزریج وفی البیو ع الألفاظ لأنه لا يجيز 
بيع المعاطاة إلى غير ذلك » انظر : الأم © / ۳۷ » ومغنى احتاج ۳ / ۱۳۹ و ۲ / ۳ ؛ وروضة الطالبين ۷ / ۳۳ 
و۳ ۳۳۱ والوجیز ۱ / ۱۳۲ . 

() ( الازری ) ساقطة من م . 

. ) فى إدرار الشروق ( ولعله‎ )٩( 


1¥ 


فالستقبل وعد والاضی کذب › إن كان لم يكن تقدم منه [خبار فذلك ۴۳ کذب كما قال . 


وقال على قوله : وکذلك ۳" اسم الفاعل القتضی للحال ۳ کقولك : أنا مخبرك أيها 
القاضی بذلك فلأنه ”* إخبار عن اتصافه بالخبر للقاضى وذلك لم يقع فى © الحال إنما وقع 
الاخبار عن هذا الخبر » هذا كلام من لم يفهم مقتضى الكلام ۰ وكيف لا يكون من يقول 
للقاضى أنا مخبرك بأن لزيد عند عمرو دینارا 1 مخبرا للقاضى بأن لزيد عند عمرو دينارا ] 29 بل 
مخبره بأنه مخبره » وهل العبارة عن إخباره عن الخبر إلا تلك ”" وأنا مخبرك بأنى مخبرك » لا 
آنا مخبرك بكذا » هذا كله تخليط لا يفوه به من يفهم شيئا من مضمنات الألفاظ » وقال على 
قوله فظهر أن الخبر كيف '*؛ تصرف لا يجوز للحاكم الاعتماد عليه ا 
قال الحاكم ] ۳" بوجه ولا حال . 

وقال على قوله : وكذلك [ إذا قال الحاکم ] ۲ للشاهد بأى شىء تشهد ؟ قال 
حضرت عند فلان - إلى قوله - : فالخبر كيف '''' تقلب لا يجوز الاعتماد عليه إذا لم يكن 
قول الشاهد حضرت عند فلان فسمعته يقر بكذا أو يشهدنى على نفسه بكذا بعد قول القاضى 
له : بأى شىء تشهد شهادة › فلا يل بأى لفظ يؤدى الشهادة » وما هذا ۱۲ إلا تخليط 


وقال على قول ی ی جر ری و اا 
إنشاء الأخبار إلا الاخبار بعینه . 


. ) فى ح ( فكذلك‎ )١( 

( ( كذلك ) ساقطة من ح . 

(۳) فى الأصل ( للحامل ) وهو خطاً . 

(8) فى إدرار الشروق ( فانه ) . 

)©( بیاض فى ح قلیل . 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

( فى ادرار الشروق زيادة ( هی ) . 

( فى إدرار الشروق ( کیفما ) . 

() ما بين الحاصرتین فى النسخة الوريتانية ب وأدرار الشروق ( أصلا , ولا يصح ) وهو أصح وما بين الحاصرتین ینبغی 
أن يكون عند رقم - ۱۰ - كما فى النسخة الموريتانية وادرار الشروق . 

(۱۰) کذا فى النسخة الوريتانية ب وادرار الشروق وفی الأصل ( طبان إلى قوله » هکذا رسمت . وفی ح م ( فلان إلى 
قوله ) ولا يستقيم العنی بواحدة منهما كما أنه مخالف للأصل النقول منه . 

(۸ فى إدرار الشروق ( کیفما ) . 

( فى ح م زيادة ( كله ) كما فى إدرار الشروق . 


۱:۸ 


وقال على قوله : والانشاء لیس بخبر إلى قوله - وقد تقدم الفرق بين البابین من هنا 
دخل عليه الوهم » وهو أنه أطلق لفط الإنشاء على جميع الكلام ؛ ومن حملته الخبر ¢ وأطلق 
لفظ الإنشاء على قسيم الخبر » ؛ ثم تخيل أنه أطلقهما بمعنى واحد فحكم بأن الإنشاء لا يدخله 
التصديق والتكذيب › وما قاله من أنه لا يدخله ذلك صحيح فى الإنشاء الذى هو قسيم الخبر . 

وقال على قوله : فإذا قال الشاهد : أشهد عندك أيها القاضى بكذا كان إنشاء وما المانع 

من أن يكون وعدا بأنه يشهد عنه » لا اعلم لذلك مانعا إلا التحكم بالفرق بين لفظ الخبر ولفظ 

الشهادة وهذا كله تخليط فاحش . 

وقال ۴۳ على قوله : ولو قال + شهدت لم یکن انشا - إلى قوله - عكسه فى البيع لو 
قال أبيعك لم يكن إنشاء [ - إلى قوله - ولو قال : أنا شاهد عندك بکذا أو أنا أبيعك بکذا لم 
م ار وار مووي ربوا و 

یشترطون فدات الألفاظ . 

9 على قوله : وسبب الفرق بين هذه الواطن الوضم العرفی » ما قاله فى ذلك 
کل (۳) مبنى على مذهب الشافعى وهو مسلم وصحيح إلا قوله : ان أداء الشهادة بالإنشاء ل 
بأ > فانه قد تقدم أن | دة | > وقد تقدم التنبيه | الذى أد 
بالخبر 5 لشهادة خبر وهو لصحیح ر 1 على وضع خل 
عليه الوهم )4( والغلط (٥)‏ انتهی : 

وقد اعترض كلام القرافى أيضا الشيخ أبو إسحاق بن فرحون فى التبصرة محتجا بكلام 
شمس الدين بن قيم الجوزية "" وغيره فقال : 


(۱) فى م ( قال ) . 

(۲) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۳) ( كله ) ساقط من م . 

(4) فى ح م ( الغلط » والوهم ) . 

(۵) إدرار الشروق على أنواء الفروق 4 / لاه - 5٩‏ . 

() محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد ؛ أبو عبد الله شمس الدين الفقيه الحنيلى الدمشقی النحوی الأصولى المتكلم 
الشهير بابن قيم الجوزية ۽ سمح من من الشهاب النابلسی وغيره وتفقه فى المذهب وبرع وأفتى ولازم الشیخ تقی الدين 
وأحذ عنه » وتفنن فى علوم الاسلام وأخذ عنه العلم خحلق كثير وتالیفه تکاد لا خصی كثرة » منها : تهدیب سئن 
أبى داود » وایضاح مشكلاته . . . وزاد العاد فى هدی خير العباد » وأعلام الوقعین والطرق الحكمية وغير ذلك 
( ت ۷۵۱ هب ) , انظر شذرات الذهب ب * / ۱۳۸ - ۰ , والعبر ‏ / ۱۵۵ . 


وهذا )١'‏ الذى ذکر القرافی هو مذهب الشافعية ولم أره لواحد ۳" من الالكية ونقل 

شمس الدين بن قيم الجوزية الحنبلی الدمشقى : أن مذهب مالك وأبى حنيفة وظاهر 

کلام أحمد بن حنبل : أنه لا ۱۸۸۷ یشترط فى صحة الشهادة لفظ ‏ شهد بل متى قال 

الشاهد : ل الس ی ا وی 

من الصحابة ؛ ولا فى القیاس الا ستباط ما يقتضى ذلك » بل الأدلة المتضافرة من الكتاب 

والسنة وأقوال الصحابة وأقوال العرب تنفى ذلك . قال الله تعالی : < قل هلم شهداء کم 4 © 

الاية . ومعلوم أنه ليس الراد © التلفظ بلفظ أشهد فى هذا امحل > بل مجرد الاخبار بتحریمه 

و" قال تعالی : 7 لکن الله يشهد 4 ۳ ولا یتوقف ۱ ذلك على أن یقول سبحانه آشهد , 

وكذلك قوله تعالی : < شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم 4 ۱۱ وقال الله تعالی : 

2 والله يشهد انهم لکاذبون e‏ وقال تعالى : ( ولا يملك الذین یدعون من دونه 

الشفاعة إلا من شهد بالحق 4 ۳ أى آخبر به وتكلم به عن علم . وقال تعالى : < وشهد 

شاهد من أهلها 4 ۲۳ الآية . وقال تعالى : < يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 

پولو على أنفسكم 4 00 والمقر 39 على نقسه لا يق ١‏ اشد ۰ وسمى ذلك شهادة ولا 
تفتقر صحة الإسلام إلى أن يقول الداخل فى الاسلام أشهد أن لا إله إلا الله » بل لو قال 


. فى ح ( وهو)‎ )١( 
. فى ح م ( لأحد ) كما فى التبصرة‎ )۲( 

(۳) ( لفظ ) ماقطة من ح . 

(4) ( وكذا ) ساقطة من م . 

() سورة الانعام : الاية ۱۵۰ . 

() فى م ( مراد ) . 

0) فى ح ( قال ) . 

(۸) سورة النساء : الاية ١55‏ . 

. ). . . التبصرة ( . . . صحة ذلك إلا على ) رفى الطرق الحكمية ( صحة الشهادة على‎ )٩( 
. سورة آل عمران : الآية ۱۸ وهذه زيادة على ما فى الطرق الحكمية‎ 25 

( سورة الحشر : الآية ١١‏ وهذه زيادة على ما فى الطرق الحكمية . 

() سورة الزخرف : الآية 85 . 

(۱۳) سورة يوسف : الآية 51 وهذه زيادة على ما فى الطرق الحكمية . 

() سورة النساء : الآية ۵ وهذ زيادة على ما فى الطرق الحکمية . 

(15) فى ح ( والحق ) . 

۵ فى ح م ( لا يقول ) كما فى التبصرة . 


10° 


لا إله إلا الله محمد رسول الله کفی وقال تعالی ا( واجتتبوا قول الزور > ۲۲ . 

[ وقال عليه السلام : « عدلت شهادة الزور الإشراك بالله » ] ۳" وقال عليه السلام : 
« ألا أنبعكم بأكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس التى حرم الله وقول الزور وشهادة الزور "٩‏ 
فسمى قول الزور شهادة . 

قال ابن عباس ؛ شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر ٩‏ أن رسول الله که : 
« نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » وبعد الصبح حتى تطلع الشمس 4 * . 

۱ ومعلوم آن عمر بن الخطاب لم يقل لابن عباس : أشهد عندك . ولكن أخبره فسمى 
ذلك شهادة فاشتراط لفظ الشهادة لا أصل له فى الکتاب ولا فى السنة ولا فى عمل سلف 
الصالحین » انتهی ما ذکره ابن قيم الجوزية ونسبه إلى مذهب /۱۸۸-ب مالك ۳ . 

| تنبيه : ويؤيد ما نقله ابن قيم الجوزية عن مذهبنا ما ذکره ابن بطال "" فى القنع عن 
أصبغ قال : لقد حضرت ابن وهب ومن معه من الفقهاء عند القاضی العمرى ۳" فكان كاتب 
القاضى يقرأ على القاضى شهادة الشاهد بمحضر الشاهد ثم يقول للشاهد أهذه ۳" شهادتك ؟ 
فاذا قال : نعم قبل ذلك منه . ۱ 

فقوله نعم ليس هو إنشاء للشهادة » وقد اكتفى به الشاهد . 


(۱) سورة الحج : الاية ۳۱ . ۱ 

(۲) ما بين الحاصرتین ساقط من ح والحدیث رواه آبو داود 4 / ۲۳ ۰ ۲۶ الأقضية باب شهادة الزور واللفظ له » 
والترمذی 6 / ۵1۷ الشهادات باب ما جاء فى شهادة الزور ؛ وابن ماجه ۲ / ۷۹6 الأحكام باب شهادة الزور + 
واحمد 4 / ۱۷۸ و ۲۳۳ و ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ,2 والبيهقى ۱۰ / ۱۲۱ . 

(۳) رواه مسلم بعدة الفاظ ٩۲ ۰ ۹۱ / ١:‏ الایمان حديث ۸۷ - ۸٩‏ » وهذا لفظ الترمذی 4 / 64۸ الشهادات 
باب ما جاء فى الشهادات . 

(4) ( عمر ) ساقطة من ح . 

ره رواه البخاری ( الفتح ) ۲ / ۵۸ الواقیت باب الصلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولیس بلفظه » ومسلم ۱ / 
5 ۰ ۵۲۷ صلاة السافر وقصرها حدیث ۲۸۲ . ۱ 

(7) تبصرة الحکام ۱ / ۱ , ۲۲۲ » وانظر الطرق الحکمية ص ۲۷۱ - ۲۷۳ » ولیس بنصه بل ترك بعض کلامه » 
وزاد بعضا . 

(۷) سلیمان بن محمد بن بطال بن آیوب ؛ آبو أيوب البطلیوسی » يعرف باللتمس ‏ الفقیه الامام العالم احقق الا دیب 
الزاهد » كان صديقا لابن أبى زمنین آخذ عن أئمة عصره » وأخذ عنه أبن عبد البر ؛ وابن الحذاء له کتاب المقنع 
فى أصول الأحكام عليه مدار المفتين والحكام » وكتاب أداب الصوم ؛ وکتاب الدليل إلى طاعة الجليل وغير ذلك ( 
ت 7٠4ه‏ ) انظر شجرة النور ص ۱۰۲ والدییاج ص ۱۲۰ . 

(۸) لم أعرفه . 

. ) فى ح م ( هذه‎ )٩( 
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وفى رسالة القضاء والاحککام فييها يتردد بين التخاصمین عند الحکام قال : فإذا فرغ 
الكاتب من قراءة احضر الذى تقيد فيه الدعوی 2 والجواب ( قال ۳۳ وی : هذه 
دعواك ؟ فاذا قال نعم . قال لكل واحد من الشهود : هكذا شهدت ؟ فإذا قال : ٠‏ وقع 
القاضی بخطله فى 9 آخره سهد 000 الشهود عند ی وان شاء کت كذلك ۳ الشهادة 
عندی » نار أداء الشهادة بلفظ 1 بلفظ ۳۰ فقط . 
وأنا متق ی يكما فاتقيا الله › تشهدان أن الحن لهذا ؟ فاذا تاد : نعم أجاز شهادتهما . وظاهر 
نصوص المذهب أن م ذ کره القرافی لا ب يشترط فى أداء الشهادة وقبولها وهو منسوب إلى الشافعية 
او و رب ی رب وی 
الذهب > وقد فعل ذلك فى تصحیح الدعاوی » وله مثل ۳" ذلك كثير فى باب السياسة من 
کتاب الذخيرة له نقله من الأحكام السلطانية للماوردی "۳" الشافعی ونصوص الذهب مخالفة لا 
.وقد ذکرت ذلك فى قسم السياسة الشرعية یه 
فصل : وللشافعية تفريق فى الشهادة بالمصدر واسم المفعول 0 والشهادة بالصدور 0 
فذا قال الشهود : نشهد أن هذا وقف أو أن هذا مبيع من فلان أو أن هذه منکوحة فلان › 
فان الحاکم یحکم بموجب شهادتهم ویکون ذلك متضمنا /۱۸۹- للحکم بصحة الوقف 
و )6( 
بموجب شهادتهم لاحتمال تغير تلك العقود كما لو استحق الوقف أو صدرت الاقالة فى 
البيع 1( أو نحو ذلك 


قال الشیخ ی الدين البلقینی 5 فى بعض تعالیقه › وهو الذی آشار إليه الشیخ 


( ( فى ) ساقطة من ح . 

() فى ح م ( وله » من ذلك ) . 

( على بن محمد بن حبيب الاوردی أبو الحسن القاضی الفقیه الباحث ؛ ولی القضاء فى بلدان كثيرة ثم جعل أقضى 
القضاة فى أيام القائم بأمر الله العباسی . من مصنفاته : أدب الدنیا والدین » والحاری فى فقه الشافعية , 
والأحكام السلطانية وغیر ذلك ( ت 185 ) , انظر : معجم الأدباء ۵ / ۵۲ - ۵۵ » وطبقات الشافعية الکبری 
۰ ۷۱ ۲۷۷ - ۲۸۵ . 

(4) تبصرة الحکام ١‏ / ۲۲ » ۲۸۳ والنقل منه مستمر . 

(6) انظر الوجیز ۲ / ۲۱٩‏ . 

- (0) فى م( فى البیع ) . 

(۷) انظر ترجمته ص ۷۱۳ . 
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تقی الدين كما قدمناه عنه قبل هذا فینبغی تأمل ذلك ' انتهی" . ۱ 

وقد تبين من كلام هؤلاء الأئمة عدم جريان ما قاله القرافى على المذهب عدم 
E‏ االو حب اس ی میک 

قوله : « واللفظ فی الاداء إنشاء بمضارع » أى بما ضارع 7 الا سم من ال فعال وهو 
الشارع > فاحترز بالانشاء من الخبر وبالمضارع من الماضى واسم الفاعل » وقد سبق بيان ذلك . 

قوله : « فى العقود ماض علما » أى اللفظ فى العقود إنشاء بلفظ الماضى كبعت 
وطلقت » وأنكحت وأعتقت » ورضيت . قوله : د كالعتق والطلاق واسم من فعل زيد لزيد » 


التشبيه إشارة إلى أن اللفظ فی العتق والطلاق يكون بالماضى 1 ویزاد لهما اسم ع وون هد 


کما یقعان بالماضى . 


قوله : : وعلی العرف العمل 4 تیآ ما نقدم من الفرق مبنی ۳" علی المرف ولو 
تغير العرف لانقلب الحكم > وقد مر هذا من كلام القرافى 9 3 ۱ 
واعلم أن ما ذكره القرافى وأشار إليه من أن صيغ العقود إنشاء هو الصحيح وقالت 
الحنفية : هو إخبار على أصل الوضم " . 0« ۱ 
Ey‏ وأما تلف فيه هل هو إنشاء أو خر 
فهى '' صيغ العقود نحو بعت واشترا شتریت پت » واأنت حر › > وامراتی طالق ونحو ذلك . 
قالت الحنفية : إنها إخبارات عن ۳" أصلها اللغوی . وقال غيرهم : نها إنشاءات منقولة 
عن الخبر إليها (A)‏ احتج ۹( هؤلاء بأمور : ۱ ته ا 
أحدها :ها لو كانت أخبارا لكانت كاذبة » لأنه لم يبع قبل ذلك الوقت ولم يطلق , 
والكذب لا عبرة به لكنها معتبرة فدل ذلك على أنها ليست أخبار بل /۱۸۹-ب إنشاء 
لحصول لوازم الإنشاء فيها من استتباعها "۳" لمدلولاتها وغير ذلك من اللوازم . 
وثانيها : أنها لو كانت أخبار لكانت إما كاذبة ولا عبرة بها » أو صادقة فتكون متوقفة 
)١(‏ تبصرة الحکام ۱ / ۲۲۳ . ۱ ۱ 
(۲) ( آی بما ضارع ) ساقطة من ح م . 
(۳) ( مبنی ) ساقطة من م . 
() انظر ص ۹8۵6 - 688 . 
(o)‏ انظر : فتح القدیر وحواشیه :۱ / ۲8۹ ۰ 
(7) فى م( هی ) . 
(۷) فى ح ( على ) كما فى الفروق . 
(۸) فى الفروق ( إليه ) . 
(9) فى ح ( احتيج ) . () فى ح م ( استتباعاتها ) كما فى الفروق . 
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على تقدم أحكامها وحیقذ إما أن تتوقف عليها أيضا فيلزم الدور (۱ أو يطلق امرأنه وبعتق عبده ' 
وهو ساكت وذلك خلاف الاجماع ۲ : ثم استمر فى الکلام إلى أن قال : ۱ 


وسادسها : أن الإنشاء هو المتبادر ف فى العرف إلى الفهم فوجب أن يكون منقولا إليه 
. والجواب : قالت الحنفية : أما الأول فانما یلم کن كنا ول در ره 
صاحب الشرع میم مدلولاتها قبل النطق بها بالزمن ع الفرد لضرورة تصدیق التکلم )۳( 
الإضمار أولى من النقل لما تقرر فى علم الأصول ٤‏ ولأن جواز الأصل فی الکلام . مجمع 
عليه والنقل مختلف فيه واجمع عليه أولى » ومنه کان الدلول ممد را ۳ قبل الخبر کان الخبر 
صادقا یلزم الکذب ولا النقل للانشاء وبقيت إخبارات ع ۲ موضوعاتها اللغوية ۷ 
وعملنا بالاصل فى عدم النقل وأنتم خالفتموه كم ثم قال يعلد ان ذ کر الجواب عن الامور 
الخمسة 0 
وأما الوجه السادس : فلا يتأتى الجواب عنه إلا بالکابرة فان المبادرة للإنشاء والعدول عن 
الخبر مدرك لنا بالعقول بالضرورة ولا جد فى آنفسنا أن القائل لامرانه نت طالق أنه یحسن 
تصدیقه (۱۰) بما ذکروه من التقدیر والبحث فی هذا المام یعتمد التناصف فی الوجدان فمن 
لم ينصف يقل ما شاء . 


وأما الأجوبة المتقدمة عن بقية الوجوه فمتجهة صحيحة ؛ والسادس ىف الم 
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إلحمة ا الله الله عل 2١‏ : 


(۱) فى الفروق زيادة ( أو لا تتوقف عليها فلزم أن ) . 

(۲) الفروق ۱ / ۲۷ ۲۸۰ . 

(۳) فى الفروق زيادة ( بها ) . 

( فى الفروق ( الإضمار ) وهی أصح . 

(5) فى حاشية الأصل وفی ح م ( مقدما ) وما ألبتناه هو ما فى صلب الأصل والفروق . 
() فى الفروق ( على ) وهی أوضح . ۱ 
(۷) من هنا إلى قوله : « وكذلك ما نحن فيه من قوله » ص 708 مفقود من نسخة م أى رقم ۱۰۵ ب - ۱۰۹ ]. 
(۸) الفروق ١‏ / ۲۹ . 

. ٠٠٠١ ۲۹ / ۱ : انظر هذه الأجوبة فى الفروق‎ )٩( 

(۱۰) فى الفروق زيادة ( وتكذييه ) . 

. ولعل لذلك اقتصر عليه الشارح هنا‎ )١١( 

. ۳٠١ ۳۰ ۱ الفروق‎ )۰( 
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قال القاضی أبو عبد الله القری : قاعدة : الأصل فى صيغ العقود ونحوها الاخبار ثم 
غلب الانشاء . 

وقالت الحنفية : هى على أصلها "٩"‏ ؛ وقدر الشرع ثبوت متعلقها بعد النطق بها *" قبله 
بالزمن الفرد فیصدق ۳ التکلم ویثبت الحکم » فقيل : الصرف بالقرينة أولى من التحکم » 
ولأن التقدير لا يفهم من العرف بخلاف القرينة والقاعدة أن مخالفة الأصل بالسلوم 
أولى /۱۹۰-أ من مخالفته باجهول ل » ومقتضى ذلك الأصل أنه لوشهد شاهد أنه طلق بمكة 
فى رمضان وآخر بمصر فى صفر أن حمل الثانية على الإخبار ما احتملته وهو مذهب الدونة (4) 
إلا أنه عارضته قاعدة وهى أنه يجب حمل اللفظ على المعانى المتجددة والتأسيس حتى يدل 
دليل على التأكيد » لأن مقصود الوضع ومقتضاها عدم الضم فى الأقوال كما فى الأفعال لعدم 
وجود النصاب فان قال : أنت طالق » وقلنا : بغلبة الانشاء فما نوی والا فواحدة » وإن قلنا 
بالبقاء على الخیر فهو نعت فرد للمرأة فواحدة آبدا , لأنه لا يحتمل العدد ‏ انتهی . 

ولا شك آنها فى اللغة إخبار وفی الشرع تستعمل إخبارا » وإنما النزاع فيها إذا قصد بها 
حدوث الحکم » والسحیح آنها إنشاء . 

واحتج ابن الحاجب بصدق حد الانشاء علیها وهو آنها لا تدل على الحکم بنسبة 
خارجية فان بعت لا يدل على بيع آخر غير الذی يقع به ۰ وأیضا فلا يوجد فيه خاصية الا خبار 
وهو احتمال الصدق والكذب إذ لو حكم عليه بأحدهما كان خطأ قطعا . وأيضا لو كان خبرا 
لكان ماضيا للاتفاق على أنه لم يرد عليه ما يغيره إلى غير الإنشاء » وعلى أنه ليس خبرا فى 
معنى الحال . ولأنه لو كان مستقبلا لم يقع كما صرح به . 

وأما انتفاء اللازم فلأنه لو كان ماضیا لم یقبل التعلیق واه توقیف آمر علی آمر وانما 
یتصور فیما لم يقع بعد لکنه یقبله إجماعا . 

وأيضا فإنا نقطع بالفرق بينه خبرا وإنشاء » ولذلك لو قال للرجعية طلقتك ‏ مغل فإن أراد 
eT‏ آخر » وان اراد الانشاء وقع يخلااف البائن فإنه لا يقع وان اراد الإنشاء 


(۱) انظر فتح القدير "4١ / ٦:‏ . 

(۲) فى القواعد ( بما ) . 

(۳) فى القواعد ( لنصدق ) 

(4) انظر : المدونة ۲ / ٠١‏ قال مالك و رک لتر 
أنه طلقها يوم الجمعة بمكة فى ذى الحجة أنها طالق . 

۱ (6) القواعد خ ص ٩۱‏ . 
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لعدم قبول امحل له فلا یکون للسژال فائدة . 
وقد أجاب العضد ۲ عن هذه بما یدق ویفتقر إلى فضل تأمل . 


وما أشار إليه المقرى من تلفیق الشهادة فى الأقوال كما فى الصورة التی ذکر دون 

الأفعال يتبين بقوله بعد بالقرب . 
قاعدة : مشهور مذهب مالك تلفيق الشهادة فى الأقوال ونفيه فى الأفعال » وفى القول ' 

والفعل قولان مشهوران /۱۹۰-ب فمن نظر إلى محصولها لفق » ومن نظر إلى احتلاف 
الأسباب ومر """ الواطن لم یلفق » ومن فرق رأى القول إقرارا فهی إخبارات ترجع إلى مقصود 
واحد والأفعال متباينة لا يتحد مقصودها ولا يجتمع منها فعل واحد فان كان الأصل قولا 
وموجب الحكم بالطلاق فعلا کمن حلف أن لا يدخل دار عمرو بن العاص فشهد شاهد أنه 
دخلها فى رمضان واخر فى ذى الحجة فالشهور التلفيق اعتبارا للطلاق 7" انتهى . 

ويزداد بيانا بكلام القرافى فی الفرق التاسع والستين والمائة بین قاعدة و إا لعهادة ! 
فی ال قوال وقاعدة ول الشهادة 8 الأفعال . 

البقرن وت و اختصاره للفروق : القاعدة التاسعة عشرة فى ضم الشهادات قال 
اللخمى : تضم الشهادتان فى الأقوال 2 والأفعال أو إحداهما قول والآخر ‏ فعل . 

وقيل : لا تضمان مطلقا . وقيل : تضمان فى الأقوال فقط . وقيل : تضمان إذ كانتا 
على فعل فان كانت إحداهما على قول والأخرى على فعل فلا » وهذه كلها لمالك رضى الله 
عنه . واعتمد الأصحاب فى الفرق بين الأقوال والإفعال أن الأقوال يمكن تکررها ویکون الثانی 
حبرا عن الأول والأفعال لا يمكن تكررها إلا مع التعدد » وهذا الفرق فيه بحث › وذلك أن٠‏ 
الأصل فى الاستعمال الإنشاء وتعديد العانی » بتعدد الاستعمال حتى يدل دليل على التأكيد 


5 عبد الرهمن ین أحمد بن عبد الغفار اللقب عضد الدين » كان شافعيا أصوليا متکلما » ولد بأبج من اعمال شيراز 
بفارس ونشأ بها وتعلم على علمائها لم رحل إلى مدينة السلطانية وذاعت شهرته » ومن آشهر مؤلفاته شرحه على 
مختصر ابن الحاجب فى الأصول » والواقف فى الکلام وغیر ذلك ( ت ۸۷۵۲ ) انظر : طبقات الشافعية 
للاسنوی ۲ / ۲۳۸ , والدرر الکامنة ۲ / ۳۲۹ ۳۳۰۰ ولأعلام ٤‏ / 55 . 

(۲) ( مر ) ساقطة من ح والقواعد . ۱ 

۰ ۰ ۹٩ القواعد خ ص‎ > SNE 

(4) فى الفروق ( الشهادتين فى الأقوال » وبين قاعدة عدم ضمها فى الأفعال ) . 

(۵) فى ح ( الأبى ) . 

() فى ح ( الأفعال والأقوال ) . 

(۷) فى ح ( الأخرى ) . 
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ومقتضى هذه القاعدة ضم الأقوال والأفعال لكن عارض هذه ۲۲ القاعدة قاعدة أخرى > وهی : 
۱ أن أصل قولنا أنت طالق وأنت حر الخبر عن وقوع الطلاق والعتاق قبل زمن النطق 

وكذلك بعت واشتريت وسائر صيغ العمود وانما ینصرف لاست‌جداد هذه المعانى بالقرائن ¢ أو 
النقل العرفى فيحمل القول الثانى على الإخبار فى المرة الثانية مجملا ۳ بقاعدة ترجيح الأصل 
الذى هو الخبر والحمل على الأصل أولى 6 ولذلك شبه الاصل بما لو آقر بمال فی مجالس 
فانه لا یتمدد عليه ما أقر به ما لو فرضنا احد مرن الشاهدی الانشاء 1-1۹۱7 

إنه | قر فر واحد من الشاهدین صمم على 
فيما سمعه كانت الأقوال كالافعال وبالجملة من غلب عليه ملاحظة الإنشاء لم يضم فى 
الأقوال ومتى ۳ لاحظ الإنشاء ولاحظ ۴ الخبر وأنه الأصل ضم فى الأقوال » وأما الأفعال 
فيبي“ أنه لا يكون الثان عن الأول ولا يمكن لأنه لايصح أن يكون خبرا عنه فان الخم 
فیبین نی عن الاول و يصح حبر إن الخبر 
من خصائص الأقوال فصار مشهودا به آخر » وأما عدم الضم إذا كانت إحداهما قولا 
والأخرى فعلا + ام چا يكرد فى بعري با رضم لخين إلى جنب لزيا من صم 
إلى غير جنسه ۰ ۱ 
سس 0 ات وكذلك لو شهد الى برس را , لأن 
الثانى مع الأول طلقتان فيضم لهما طلقة الآخر . 

وكذلك لو شهد الأول بائنتین والثانى بثلاث والاخر بواحدة » هذا كله إذا علمت 

التاريخ » فان جهلت فيحلف فى لزوم الثلاث أو ائنتین » لان الزائد عليهما من باب الطلاق 
بالشك . ۱ 

۱ وقال أبو حنيفة ”“ : إذا شهد أحدهما بطلقة والاخر باکثر لم یحکم بشیء لعدم کمال 
الشهادة فلو شهد آحدهما ببائنة والآخر برجعية صحت الشهادتان » لأن الاختلاف ها هنا إنما 
هو فی الصفة . 

قال مالك فى الدونة ۲۳ : إذا شهد أحدهما أنه قال فى رمضان : إن فعلت كذا فامرأتى 


() فى ح ( هذا ) . 

(۲) فى الفروق ( عملا ) . 

(۳) فى ح ( ومن ) . 

. حظ ) ماقطة من ح‎ ( )٤( 

(۵) انظر : شرح فتح القدیر 4 / ۷۵ و ۷/ 1۳٩‏ وقال أبو يوسف ومحمد : یقضی بالأقل . 
(5) انظر : الدونة ۲ / ۱۳۵ . 


۷ 


طلقت لاتفاقهما على التعلیق والعلق عليه » كما لو اتفقا على القر به وله » واختلفا فى 
زمن الإقرار . 0 ۱ 

وإن شهدا فى مجلس التعليق وشهد أحدهما أنه فعل يوم الجمعة الشرط » والآخر أنه 
فعله يوم السبت طلقت ٠‏ لاتفاقهما على التعليق ووقوع الشرط » وكذلك لو نسبا قوله 
لکانین » وهذا بناء على أن القول الثانى خبر لا إنشاء فلو صمم كل واحد من /۱۹۱-ب 
الشاهدین على الانشاء لم يكن ضم ت9۳ 

قال الامام آبو القاسم بن الشاط على قوله : واعتماد الأصحاب - إلى قوله - والحمل 
على الاصل اولی » ما قاله صحیح بناء على ما "" أصل إلا ما قاله من أن أصل قوله آنت 
طالق » وأنت حر » الخبر عن وقوع الطلاق والعتاق قبل زمان النطق » فانه لیس بصحیح فان 
الخبر باسم الفاعل الطلق لا یکون الا للحال . ۱ 

وقال على قوله : ولذلك شبه الأصحاب - إلى قوله - لا يتعدد عليه ما أقر به > نما لم 
یتعدد عليه ما أقر به لاحتمال تکرار الاقرار بمال واحد مع أن الأصل براءة الذمة من الزائد » 
وكذلك ما نحن فيه من قوله ۲۳ عبدی فلان حر ثم کرر ذلك القول فانه يحمل على أن الثانی 
خبر عن الأول بناء على ما أصله *۲ من أن الأصل الخبر فیکون حينئذ الشاهدان شهدا على 
شی ۶ واحد » وهو إنشاء العتق فى العبد الذی سمی . 

ثم قال ابن الشاط معترضا : لا آدری ما الحامل على تکلف تقدیر کون القول الثانی 
خبرا عن الأول مع أنه لو تبين ۴ بقرينة مقاله أو بقرينة حاله أنه يريد بقوله الثانی تأكيد الانشاء 
لعتق ذلك العبد لكملت شهادة الشاهدين بذلك العتق وكذلك لو بين ”2 بالقرائن أن القول 
الأول خبرا على ۷ أنه كان عند "۲ عقد عتقه والقول الشانی أيضا كذلك لحصلت شهادة 


. فإنه ملخص منه كما قال‎ ۱۸۳ - ١75 / ۳ انظر الفروق‎ )١( 

( ( ما ) ساقطة من ح . ۱ 
(۳) إلى هنا انتهت الورقة النافصة من نسخة م التى نبهنا علیها سابقا . 
)٤(‏ فى إدرار الشروق ( أصل ) . 

(۵) فى ح م ( بين ) كما فى إدرار الشروق . 

(7) فى إدرارر الشروق ( تبین ) . 

(۷) فى ادرار الشروق ( عن ) . 

(۸) ( عند ) ساقطة من ح م وإدرار الشروق . 


۸ 


الشاهدین ۲ على إقراره بعتقه ( فلا ) ”“ فرق إذا بين ما إذا كان القولان إنشاء أو کانا خبرا أو 
كان أحدهما جرا والأخر انشاء من حيث أن ۳ وهو وقوع عتقه یا قد حصل على كل 
ا مج من اج لا کو ع مد سی لا داد و 


نمه . 


وقال على قوله : أما لو فرضنا كل واحد من الشاهدين صمم على الانشاء فيما 
سمعه - إلى قوله - حرفا حرفا » لا أحسب /۱1۹۲-ما بنى عليه الفرق من کون القول 
الثانى خبرا عن الأول صحيحا بل الذى ينبغى أن يكون أصلا فى هذه المسائل سواء كانت قولا 
أو فعلا أم كيف ما كانت ”" أن ينظر إليها فان قبلت الضم ضمت ولا فلا ففى القول 
بمسألة ‏ الاقرار بمال کمن يقول فى رمضان لفلان عندى دينار فسمعه شاهد » ثم يقول فى 
شوال لفلان عندى دينار فسمعه آخر فلا شك أن هذا الموضع يقبل الضم » فتكمل الشهادة 
ويقضى عليه بالدینار » وفى الفعل کمن یشرب الخمر فى شوال فيشاهده شاهد » ثم يشربها فى 
ذى القعدة » فيشاهده آخر » فلا شك أن هذا الموضوع يقبل الضم . فان الشاهدين هنا قد 
اجتمعا "* على مشاهدتهما إياه يشرب الخمر فتكمل الشهادة فيلزم الحد » أما القول الذى لا 

یقبل الضم فکما ۲۳ |ٍذا قال : فی 6 ما عبدی فلان حر علی قصد تأسیس النشاء لمتقه 
e‏ ثم كرره ‏ انیا على قصد تأسیس الانشاء فشهد عليه بذلك شاهد 
عدا ول عي قیل آن ق لابند .وم قمل ای لا بقل الضم فکما لا 
شهد شاهد أنه شاهد زیدا قتل عمرا فى شوال وشهد ۴ آخر أنه شاهد أنه قتله فى ذی القعدة » 
وتعذر قبول الضم هنا من قبل أن القتل لا يتعدد وعلی ما تقرر تشکل المسألة التى نقل عن 
مالك - رحمه الله - من أنه إذا شهد أحد الشاهدین أنه طلقها بمكة فى رمضان وشهد الاخر 


(۱) فى ح م ( شاهدین ) كما فى إدرار الشروق . 

(۲) فى الأصل ( فلو فرق ) . 

(۳) فى إدرار الشروق ( كان ) . 

(4) فى م ( كمسألة » كما فى حاشية الأصل . 

(۵) فى ح زيادة ( معا » وفی إدرار E‏ مت ما 
(5) فى ح م ( فكأنما ) . 

(۷) ( فى ) ساقطة من م . 

(۸) فى إدرار الشروق ( : ثم قال فى شوال عبدی فلان حر على ذلك القصد بعيئه ) . 
(9) فى إدرار الشروق زيادة ( شاهد ) . 


العدة فعلی تقدیر قصد تأسیس الانشاء فالقول الثانی لا يتقيد ٩۱‏ به طلاق ‏ لأنها قد انحلت 


عصمته عنها قبل هذا التاریخ بمقتضی شهادة الأول » وعلی تقدير قصد ۲ الخبر فالقول 
الثانی یبعد اطلاع الشاهد على هذا القصد لاحتمال القول الشانی قصد تأسیس الانشاء وقصد 
تأكيده » وقصد الخبر وترجیح قصد الخبر بأنه ۳) الأصل لا يخفى ضعفه والله تعالی أعلم . 
وما قاله بعد حكاية آقوال لا کلام فیها » وما قاله من الحمل على الخبر فهو بناء 
على /۹۲٩۱-ب‏ أصله . وما قاله فیما إذا شهد بالانشاء *۲ صحیح > والّه تعالى أعلم ا" 
۳ 6 - والحد لا يلزم لكن إن شهد غير به تمت ”" وإلا فاعتمد 
۰ - على اليمين وکذا جهل العدد بينة أو نسب وقد ورد 


IS الرد فيهما ا‎ - 5١ 
القرافى : قال ابن يونس لو شهدوا بالارض ولم يحدوها » وشهد آخرون بالحد دون‎  ش‎ 


الملك . 

قال مالك : تمت الشهادة وقضى بهم لحصول المقصود من المجموع " . 

قال ابن حبيب : إن شهدت بغصب الأرض ولم يحدوها قيل للمدعى حدد ما غصب 
منك واحلف عليه . ۱ 

قال مالك : وان شهدت بالحق وقالت لا تمرف عدده قیل : للمطلوب قر بالحق » 

واحلف عليه » فیعطیه ولا شىء عليه غيره » فان جحد قيل للطالب » إن عرفته أحلف عليه 
وخذه . ۱ ۱ 

فإن قال : لا آعرفه أو أعرفه ولا أحلف عليه سجن الطلوب حتی يقر بشیء ویحلف 
عليه » فان لم یحلف أخذ القر به وحبس حتی یحلف , وان كان الحق فى دار حيل بینه وبينها 
حتی یحلف ولا يحبس لان الحق فى شىء بعینه . 


. ) فى إدرار الشروق ( لا ينعقد‎ )١( 

(۲) ( قصد ) ساقطة من ح . 

(۳) فى ح ( لانه ) . 

() فى إدرار الشروق ( له الانشاء ) . 

() إدرار الشروق على آنواء الفروق ۳ / ۱۷۸ - ۱۸۱ . 

(5) فى م ( ثبت ) . 

(۷) انظر البيان ٩‏ / ۱۹۹ ۱۷۰۰ ومثل لها ابن رشد : بمن يعلم حرمة أرض الحرم من الفقهاء وما يلزم لها من 
حقوق » ولا يعلم حدودها ۰ ومن يعلم من غير الفقهاء من أهل الحرم حدوده ويجهلون أحكامه . 


11٥ 


قال الباجی فى المنتقى : وعن مالك ترد الشهادة بنسیان ۲۳ العدد ۲۳ وجهله لأنه نقص 

فى الشهادة . 

قال الباجی : نقصان ۲۳ بعض الشهادة یمنم من أداء ذلك البعض إلا فى عقد البیع 
والنكاح » والهبة » والحبس الإقوار ونحوه مما لا لزم الشاهد حفظه بل مراعاة الشهادة فى آخره 
وكذلك جمیم * تسجيلات الحاكم لا يلزم حفظها عند الأداء لأنه يشهد بما علم من تقييد 
الشهادة ‏ انتهی . 

وقال فى النهج الفائق : الباب ۲۳ الرابع عشر فى ذکر العقود التی لیس على الشاهد 
قراءتها ولا حفظ ما فیها : اعلم أن الشاهد ليس عليه من قراءة العقود التی فيها المقالات إلا 
عقود الاسترعاءات » وأما ما اشهد عليه من عقود الاقرار » والبایعات فليس عليه قراءتها ۲۳ 
ولا حفظ ما فیها وحسبه أن یتصفح منها عقود الاشهاد فیجوز له أن يؤدى شهادته على ما 
آشهد /۱1۹۳- فيه ولم یعرف ما فى الکتاب ولا عدد المال . 

وفی البيان قال ابن القاسم : يجوز أن تشهد بما فى الکتاب وان لم محفظ ما فيه إذا 
زیء علیك لأ حفظه معنثر نا “فت من أهل اليقظة بما فى الکتاب إذا قرئ عليك » وهذا 
فى الاسترعاء وأما ما آشهد به التعاملان على آنفسهما فليس عليك أن تقرأه ولا يقرأ عليك 
وتكفيك © أن تذکر آنهما أشهداك على ما فى هذا الکتاب » ویستحسن للعالم القراءة لفلا 
يكون فيه فساد فيزيله ) 

وفى طرر "۲ الشيخ أبى إبراهيم : ومن أتى بوثيقة يشهد فيها فلينظر فى آخرها "۳" فان 


. ) فى ح ( لنسيان‎ )١( 

(۲) المنتقى © / ۲۰۰ 

(۳) فى ح ( نقص ) . 

(4) ( جميع ) ساقطة من م . 

(ه) لم أجد هنا النقل فى الفروق فلعله فى الذخيرة أو فى غيرها ٠‏ ولم أجد نقله من التقی بنصه فى باب الشهادات 
ولعله لخصه منه » انظر : المنتقى ۵ / ۱۹۷ - ۲۰۰ . 

(7) ( الباب ) ساقطة من ح . 

(۷) فى م ( حفظها ) ولا قراءة ما فيها ) . 

(۸) فى ح م ( ويكفيك ) وهی أوضح . 

. فإنه ملخص منه ولیس بنصه‎ ۲٩ / ۱۰ انظر : البیان‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( وفی طرة ) والطرر له على الدونة . 

(۱۱) فى ح م ( آخره ) . 


كان فيه شهد علیهما بذلك ٩۳‏ من عرفها فهی وئيقة استرعاء فلا يشهد حتی ينظر جمیمها 
ویمرف ما فیها » والا فلا يشهد » وان وجد فیها شهد علیهما بذلك من آشهداه به على 
آنفسهما فلیشهد وان لم یعرف ما فیها لأنه إنما يشهد على ما قالاه . 

وعن أبى زرب : إذا انعقدت الوثيقة على إشهاد الشهودین لهم بالابتباع والصدقات ونحو 
ذلك فلا ينبغى أن يؤخذ الشهود بحفظ ما فى الوثيقة وحسبهم أن یقولوا : إن شهادتهم الواقعة 
فيها حق وأنهم يعرفون المشهدين لهم وإذا بنيت الوثيقة على معرفة الشهود كعقود الاسترعاء 

يشهد المسمون فى هذا الكتاب من أشهد أنهم يعرفون كذا وكذا ورأى الحا كم ريبة توجب 
تا یی " أ يقل لهو ما تهدي » "نا نعو دایم كته على ساق 
الوثيقة ثيقة نفذت وإلا ردها ولیس فى كل موضع ينبغى له أن ي يفعل هذا بكل الشهود وإنما ينبغى 
“ له أن يفعله بمن يخشى عليه الخديعة من الشهود » قال : وربما فعلته . 

وفی الجزيرية : يجوز للشاهد أن يضع اسمه فى وصية مطبوعة وان لم يعرف ما فيها 
۵ کان انشهد مااع ركنت له عن قوله شهد إلى اعاریخ. + ريه قال .من التابمین سالم ۲۳ 
والحسی (*) . وقاله ٍسماعیل القاضی »> وأباه آبو قلابة ۳" مخافة أن یکون فیها جور 

الرعینی * * : هل للشاهد أن يضع شهادته فى کتاب طبع الشهد عليه » فقيل : بجوازه 


(۱) ( بذلك ) ساقطة من ح . 

(۲) ( له ) ساقطة من م . 

() ( به ) ساقطة من م . 

(4) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب یکنی أبا عمر » كان أشبه الناس بعمر وکان آبوه يحبه حبا شدیدا » كان ورعا 
زاهدا عالا فقیها روی عن أبى هريرة وغیره من الصحابة ( ت ٠١5‏ وقیل 8١٠ه‏ ) » انظر : صفة الصفوة ۲ / 
4١١ ۰‏ ۰ ومشاهیر علماء الأمصار ص 58 . 

(۵) الحسن بن أبى الحسن البصری ؛ یکنی آبا سعید » من موالی زید , بن ثابت الأنصاری + ولد فی خلافة عمر وک 
وه كانت ا م ا علض ی غاب هید ای ا یر ب , فکانوا یقولون : فصاحته 
وعلمه من بركة ذلك » كان من أعلام التابعين وعبادهم ( ت ١٠١ه‏ ) » انظر : مشاهير علماء الأمصار ص۸۸ ۰ 
وصفة الصفوة ۳ / ۲۳۳ - ۲۳۷ . 

(7) عبد الله بن زيد الجرمی » من عباد التابعین وزهادهم » هرب من البصرة إلى الشام مخافة أن یولی القضاء » روی عن 
أنس وغیره من الصحابة » ( ت ۱۰6ه- ) انظر : مشاهیر علماء الأمصار ص ۸٩‏ ۰ وصفة الصفوة ۳ / ۰۲۳۸ 
۳۹ . ۱ 

(۷) محمد بن سعيد بن محمد الرعينى آبر عبد الله الأندلسى الفاسی مولدا ووفاة ۰ من الفقهاء الفضلاء خلقا 

وتواضعا > كان مولما بتقيبد العلم » والتأليف صنف فى عدة فنون » تفقه على أبى الحسن الصغير وغیره » وأخذ عنه 
جماعة كأبى الحسن بن سليمان والامام ابن البناء الأزدى وغيرهما ( ت ۷۷۹ » وقيل ۷۷۸ ه ) انظر نیل 
الابتهاج ص ۲۷۱ ۲۷۲۰ , والأعلام ۷ / ۱۱ ۶ ۱۲ . 
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مطلقا » وقیل : بقصره على الوصية إذا كان الموصى /۱۹۳-ب عدلا ویکون انتهاء الختم إلى 
موضع الاشهاد لیکون الشاهد ۲۲ على يقين من اتصال شهادته بالشهود فيه ومن تقوية *" هذه 
الشهادة أن تستقر بنسخة منها مختومة عند الشاهد یس اللي : على أى شىء یشهدون 
إذا لم يكن عند کل واحد نسخة منها . انتهی ما فى النهج . 

وفی مختصر ابن عرفة عن الباجی نما أ دعس و لذ ین تقد ولا 
قراءته ولا یتصفح منه إلا موضع التقیید . قال : ولذا يشهد الحکام بالسجلات الطولة ولا تقرأ 
وإذا لم "۳" تلزمه قراءته حین تقید 2 الشهادة فان ”© لا يلزمه ان تن 9 

وعن ابن ۲۳ رشد قريبا من هذا قال بعد أن ذكر عنه خلافا فى لزوم حفظ الشاهد 
لشهادة الاسترعاء وتيقنها حرفا حرفا : وأما ما أشهد عليه الشاهد من عقود البياعات والإقرارات 
فليس على الشاهد أن يقرأها ولا يحفظ ما فيها وحسبه أن يتصفح منها عقد الإشهاد » فيجوز له 
أن يؤدى شهادته على ما أشهد عليه وان لم يعرف ما فى الكتاب ولا عدد المال إذا عرف ۲۳ 
المشهدين له على آنفسهم ۲۳ . 

ابن عرفة قوله مع الباجی وغیره : أنه لزم الشاهد قراءة کل الوئيقة خلاف عمل 
محققی شیوخنا على لزوم قراءتها خوفا أن یکون فى الوثيقة عقد ۲۱ فاسد أو مشروط فيه ما 
يفسده أو ۱۷ ما ظنه الشهد ۱۳ صحیحا وهو غير تام کهبته لابنه الصغیر دار سكناه ونحو 
ذلك , أو ما فيه تلبیس على حکام السلمین . 

قال بعض من لقيناه : إلا أن يعلم الشاهد بقرائن الأحوال أن ما يشهد به قد آبرمه والتزمه 


. ) فى ح ( الأشهاد‎ )١( 

() فى ح ( يقوبه ) . 

(۳) فى ح ( إذا لا ) . 

(4) فى ح ( تقييد ) وهی ساقطة من م . 

(5) فى ح ( فانه ) . 

(7) انظر : النتقی ۵ / ۹۸ » وليس بنصه وقال ی ی سینت تا و کی حتف 
آخر العقد ان كان يقرأ م أو يقر قر أنه ان كان أميا . 

(۷) فى ح ( ابی ) . 

(۸) فى البيان زيادة ( أعيان ) . 

(5) البيان ۱۰ / ۱۹۹ . 

(۱۰) فى ح ( عقدا ) . 

. ). ۰. فی ح ( وما‎ ONS 

() فى م ( الشهود ) . 


1-۳ 


فلا تلم تا ؛ لأنه أمر قد وقع فيشهد به لينفذ فيه حکم الله بفسخه وأدب ملب ٠‏ آنتهی . 


سا نقلت هن لین به جا قل اقرفی ع انع سير يع ا فه منز 
الشاهد ولا یکون شرطا فى صحة شهادته لکن إن ۲۲ شهد غير بالحد تمت الشهادة /۳-۱1۹4 . 

قوله : « ولا فاعتمد على اليمين » أى وان لم يشهد الفیر بالحد حدد الطلوب وحلف 
فان نكل حدد الطالب وحلف › وکل هذا يشمله قول المؤلف فاعتمد على اليمين . 


قوله. : « وکذا جهل العدد بينة أو نسيت » ارتفم بينة على أنه فاعل الصدر وهو جهل 
أضيف بالفعول وکمل بالفاعل ونسیت معطوف على جهل » والعنی أن البينة إذا شهدت بحق 
وجهلت عدده » أو نسیت فکما إذا شهدت بالارض ولم خد فان شهد الغیر بالعدد ۳" تمت 
الشهادة والا فاليمين على ما سبق . قوله : « وقد ورد الرد "۳" فیهما » یعنی رد الشهادة فى 
لجهل والنسیان بمعنی أنه ورد عن مالك » وهذا (شارة إلى ما نقل الباجی عن مالك فى نسیان 
العدد أو جهله جهله » ويلزم مثله فى نسيان الحد أو جهله . والله تعالى أعلم . 
ص ش وا و مه مه موم ورد مثبتا أو جامعا نف له کما اتی 
۲ - فى حصر وارث وملك ولعزد ألفاظ أخبار على الإنشاء اعتمد 


ش القرافى : فى الفرق السابع والعشرين والمائتين : الشهادة قسمان تارة يكون مقصودها 
مجرد الإثبات فيقتصر عليه نحو أشهد أنه باع ونحوه » وتارة يكون المقصود الجمع بين ۲ النفى 
والإثبات وهو › الحصر فلا بد فيه ' من التصريح بهما فى العبارة ۲۳ . وقال مالك فى 
التهذيب : ولا يكفى أنه ابن للميت حتى يقولوا فى حصر الورثة : لا نعلم له وارثا غيره . 
وكذلك هذه الدار لأبيه أو جده حتى يقولوا : ولا نعلم خروجها عن ملكه إلى الموت حتى 
يحكم بالملك فى الحال . فان قالوا هذا وارث من ”" ورثة آخرين أعطى هذا نصيبه وترك الباقى 


(۲) فى م ( بالحد ) ولعله أصح . 
(۳) ( الرد ) ساقطة من ح . 

(4) فى م ( بين الجمع والإثبات ) . 
(۵) ( فيه ) ساقطة من الفروق . 
(5) ( و ) ساقطة من الفروق . 
(۷) فى الفروق ( مع ) . 

11٤ 


بيد الدعی عليه حتی يأنى مستحقه » لأن الاصل درام يده , ولأن الغالب ۲ قد يقر له بها . 

قال سحنون : وقد كان یقول غير هذا . وعن مالك ينزع عن الطلوب لتیقنها لغیره » 
فان قالوا لا نعرف عدد الورثة لم يقش لهذا بشیء لعدم تعین تعینه ۲۳ ولا ينظر إلى تسمية الورثة 
وتبقی الدار ید صاحب اليد حتی یثبت عنده 29 /۱۹8-ب اك تن 
وتشویش الأحکام ‏ . 

قوله : « ورد مثبتا أو جامعا نفیا له » أى ورد الشهادة فى حال كونك مثبتا أو جامعا نفيا 
للائبات . ۱ 

قوله : د كما یی فى حصر وارث ملك » هما مثالان للجمع بين النفى والإثبات وشار 
بالك إلى الاستحقاق كما إذا شهدوا باستحقاق زيد دارا مثلا فيقولون هذه الدار لأبيه أو جده 
ولا نعلم خروجها عن ملكه إلى أن مات . 

. قوله : « ولترد ألفاظ إخبار على الإنشاء اعتمد » هذا زيادة بیان لقوله واللفظ فى 
الأداء 2 إنشاء . وقد مر ما يتعلق به من كلام القرافى این الشال 97 ممه مه الله 


فد )¥( 
ص ۳ - وبيع أم ولد ممنوع إلا بست بیعها مسموع 
۶ - رهن وتفليس قراض شرکه ‏ جناية كوطء من بتركه 
۳ الأصل منع بيع ۲ أم الولد وأجيز بيعها فى ست مسائل ستبين بعد . 


مطلقا » ثم ن كان غصبا فکالعتق ۳" . 


(5) فى ح ( تیه © . 
(۳) فى الفروق ( عدد ) . 
(۵) ( الاداء ) ساقطة من م . 
(7) انظر ص 18۵ - ۱8۸ . 
(۷) قال صاحب الاسماف بالطلب ص ۲۵۲ : « الأصل منع أم الولد وأجیز بيعها فى ست مسائل ٩‏ . 
(۸) ( بیع ) ساقطة من ح . 
)٩(‏ الختصر الفقهی ق ۱۵٩‏ ب ۰ ۱۱۰ . 
11o‏ 


آی فیلزمه تعجيل الدین أو قيمة الأمة ء إن كان أقل » إن كان ملیا ۲ وان كان معسرا 
بيعت الجارية بعد الوضع (Y)‏ ۱ ۱ ۱ 
ابن يونس : وحلول الأجل «( ولا ییا ع ولدها لانه حر يي 
وان كانت مخلاة تذهب ويجىء فى حوائج المرتهن فوطتها الراهن بغير إذنه فالمشهور 
أن ۲٩‏ ينتقض الرهن , لأن كونها مخلاة كالإذن فى الوطء » وقيل : كالغصب فتباع دون 
الولد » واختاره اللخمى » لأن الراهن فى كلتا الحالتين ممنوع من الوطء . 
صاحب التوضیح : فائدة : تباع أم الولد هنا يعنى فى الرهن - و“ فى خمس 
مسائل . ۱ 
الأولى : الأمة الجانية إذا وطئها السید بعد علمه بالجناية وهو عدیم فانها تسلم للمجنی 
عالم بالدین حالة الوطء . 
الغالغة ۲۳ : امة الفلس إذا وقفت للبيع ووطها وحملت . 
الرابعة : أمة الشریکین يطأها ۲ أحدهما /۱۹۵-وهو معسر . 
احامسة : إذا وطىء العامل أمة القراض فحملت وکان معسرا ۲۳ ویمکن أن بعل هذه 
السائل فائدة من وجه آخر » بأن يقال : توجد أمة حامل بحر فى ست مسائل . 
فان قلت : فهل یتصور عکس هذا بأن یکون العبد فى بطن الحرة ؟ قيل : نعم وذلك إذا 
وطیء العبد جارية له وحملت رأعتقها ولم یعلم السید بعتقه لها حتی أعتقه » فان عتق 
اطعتق 1 آمته ماض > وتكون حرة > والولد الذى فى بطنها رقيق لأنه للسيد ۱ 


(۱) ( إن كان ملیا ) ساقطة من ح . 

(۲) التوضیح : ۲ / ق 1۵ - أ . 

(۳) الرجم السابق . 

(4) فی ح م ( أنه ) . 

(۵) ( و) ساقطة من ح . 

(7) هكذا فى الأصل ولعل الراد يستعير . 

(۷) فى ح ( الثالث ) ٠.‏ ۱ 

(۸) فى ح زيادة ( أو) . 

() فى الاسماف بالطلب زيادة ( السادمة : أمة الرهن يطأها الراهن رهی فى حيازة الرتهن بغير [ذنه ) انظره ص ۲۵۲ . 
(۱۰) فى التوضیح ( العبد ‏ . 


111 


(۱ 


قال فى الجلاب : فلو أعتقها بعد عتقه لم يعتق حتی تضع حملها ‏ انتهی . 
وطرر بعض تلامذة المؤلف على قوله قراض » بقوله : وذلك إن العامل إذا وطىء أمة 
الال . ۱ 
وعلی قوله : « شركة » بقوله : مسألة الرسالة فى قوله : و « الشريك فى الأمة لا 
يطؤها » "° . ۱ ۱ 
قال شيخ شیو خنا الا مام ابو عبد الله محمد بن غازى رحمه الله : وقد أجاد بعض 
الأذكياء ممن لقيناه إذ نظم النظائر المذكورة فى هذا امحل من التوضيح فقال رحمه الله تعالى : 
تباع عند مالك أم الولد للدين فى ست مسائل تعد 
55 إن أحبل حال علمه بمانع الوطء وحال عدمه 
مفلس موقوفة للغرما أو راهن مرهونة لیغرما 
أو ابن مديان ۲۳ إماء التركة أو الشريك أمة للش رکه 
أو عامل القراض فيما حركه أو سيد جانية مستهلكه 
فى هذه ستة حمل الأمه حرا ولا یدراً عنها ملأمة 
والعكس جاء فى محل فرد وهو حمل حرة بعبد 
فى العبد يغشى ماله من معتقه 2 وما درى السيد حتى أعتقه ‏ 
فالام حرة وملك الد يشمل ما فى بطنها من ولد 
قوله : « بیمها مسموع » أى منقول أو مقبول /۱۹۵-ب . ۱ 
ص ۵ - تنجیز عتق فى التی قد منعا . من وطثها مولدها قد سمعا 
ش ای “ كل أم ولد يحرم على مولدها وطتها ينجز عتقها على الشهور ۲ وهذا لأن 


. ۲۳ / ۲ التوضيح : ۳ / ق 1۵ - أء وانظر : التفريع‎ )١( 

(۲) نم المالة م 444 :( ويؤدب الشريك فى الأمة يطؤها ) . 
نص ص ریز فى 

(۳) فى ح ( مدين ) . 5 

(4) ( أى ) ساقطة من ح م . 

(۵) انظر : المدونة ۳ / ©١‏ . 


11¥ 


معظم ما بقی للسید فى الأمة إذا أولدها الاستمتاع » والخدمة تابعة له » وکذلك ”2 إنما 
یستخدمها الخدمة اليسيرة التی للزوج فى الزوجة » ولا وجود للتابع حال عدم التبوع » وذلك 
کمن ملك عمته أو خالته أو غیرهما من يحرم عليه ثم أولدها ۳ . 

وكأب وطیء أمة ابنه بعد أن وطئها ابنه وقد استولدها آحدهما فتعتق على الابن إن كان 
ل E‏ لحا > لأنا لو 
أعتقناها على الأب كنا ناقلين ولاء أ ام الولد عمن استولدها . 

ون كان الابن وطتها ولم خمل منه ثم وطشها آبوه وأولدها غرم قيمتها أمة وعتقت 
عليه "۳ . 

وفی کتاب أمهات الأولاد من الدونة : واذا قومت على الأب أمة الابن وقد حملت منه 
وکان الابن قد وطتها عتقت على الأب اذا حرم عليه وطئها وبيعها إلى آخر المسألة ۰۵ . 
۱ وفى النكاح الثلاث منها : ومن وطء أمة له أو لولده ولم حمل ٠‏ وامرأنه أ ام لها حرمت 
عليه » لانه من لا حد عليه فيها رما ما لا لاف فيه » إن حملت منه الأمة عقت 
عليه . وکذلك من ملك ذات محرم فوطتها فحملت منه فانه لا يحد وتعتق ق عليه از ۷ حرم 
عليه ما كان له فيها من المتعة ۲ انتهى . 

وقوله : « وعتقت عليه » يريد إن بنى بالام » وعليه قيمتها للابن . 

وفى التوضيح : وإذا حملت منه من هی محرمة عليه عتقت عليه . 

وفى سماع عيسى لا تعتق عليه وتستخدم بالمعروف " صح منه . 

يعنى من هی محرمة عليه بنسب لا ر بعتق أو صهر ورضاع بخلاف النسب الذى يوجب 
العتق فان فيه '") الحد وحينئذ لا يثبت النسب إلا أن يثبت ت الحد بالإقرار . 


(۲) انظر : المدونة ۳ | ۲۰۵ ۲۰۱۰ . 

() فى ح ( أولدها ) . 

. | - ۲۳ / ۲ التوضیح‎ )٤( 

,. ۱ / ۳ انظر : الدونة‎ (o) 

() فى م ( إذا) . 

(۷) انظر : المدونة ۲ / ۲۰۵ ء٦“‏ ۶ ولیس بالنص . 

(۸) قرأت ی مت ؛ وكثيرا من كتاب النكاح فلم أجد هذا , وانظر : ۲ / ق ۲۳ - | ضمن 


1A 


الشیخ ابن عرفة : سمم ۲" عیسی بن القاسم : کل من وطیء امرأة بملك يمين 
من خرم عليه بالرضاع من أم أو غیرها وکل من وطىء امراة بملك يمين ممن حرم عليه 
بالنسب ولا تعتق /۱1۹7- عليه من عمة ۲ أو خالة أو بدت أحت فلا حد عليه فى شىء 
من ذلك » ون علم أنهن محرمات عليه » لأنه يجوز له بيعهن واستخدامهن إلا أن يحملن 
وبیعت ۳۲ عليه . ۱ 
وکل من ليم لك من رم له وس تن هی ال کایخت ولا 
والأحت عالما عامدا حد » ولا يلحق به الولد . قال ابن القاسم : الا أن ا بالجهالة فلا 
يحد ویلحق به الولد . 

ابن رشد اا ھی فل ما ی الا با ادت ف کی ما إلا 
فى تعجیل عتق من حملت منه منهن › ومن الناس من قال : يستخدمهن ولا یعتقن عليه › 
وقع ذلك فى رسم الفصاحة من سماع عيسى من كتاب الاستبراء ‏ . 

قوله : « تنجيز عتق » مبتدأ » وبه يتعلق فى التى ۲۲ والخبر قد سمع » أى قبل أو نقل » 
ص 95" - وکل ولد تابع للأمات “ وفى وصاياها وفى الجنات 

۷ - ثلاثة لا یتبعون . . . اود ع 05000 و أ ae‏ 

شس الأولاد يتبعون الأمهات إلا ثلائة » نص على ذلك فى كتاب الوصايا الثانى من المدونة » 
وکتاب 24 الجنايات منها » فاثنان فى الوصايا وهما : 

ولد الموصى بعتقها بعد الوصية وقبل موت الموصى 

[ وما ولد للموصى بعتقه من أمته قبل موت الموصى ] ۲ أيضا . 


. ) فى ح م ( وسمع‎ )١( 


0 
ات ۹ 2 


E ۱‏ ۰ فانه ملخص منه . 

(5) فى ح م ( الذی ) . 

0 نی ح ( الامهات ) ومی انشع + ونان فی شرح آنا ابیت کات 
(۸) فى م ( وفی کتاب ) . 

(4) ما بين الحاصرتین ساقطة من ح م . 


11۹ 


وواحدة فى الجنایات وهو : ما ولدته الأمة الجانية بعد الجناية ۲۳ وقبل أن یسلمها 

سيدها . ` ۱ ۱ 
قال فى الوصايا : الثانى : ومن أرصى لرجل برقبة جننه ۳" أو بأمته » أو بعتقها » فأثمر 
الجنان عاما أو عامين » أو ولدت الأمة [ وذلك كله قبل موت الموصى والثلث يحمل الجنان وما 
أثمر والأمة ] " وولدها فان الولد والشمرة للورثة دون الموصى له " . 

وفى الوصايا أيضا : وما ولدت الموصى بعتقها قبل موت سيدها » فهم رقيق وما 
ولدت بعد موته فهم بمنزلتها يعتق أولادها معها فى الشلث . أرما حمل منهم 
بغير /۱۹سب قرعة "* . 

وفى كتاب التدبير : وما ولدت الموصى بعتقها أو ولد للموصى بعتقه من أمته "۲ قبل 
موت سيدهم فهم رقيق » وما ولد لهم بعد موته فبمنزلتهم ۲۳ . 

وقال فى كتاب الجنايات : وإذا ولدت ۳ الأمة بعد أن جنت لم يسلم ولدها معها إذ يوم 
الحكم يستحقها المجنى عليه » وقد زايلها الولد قبله ولكن ۲ تسلم بمالها وهو قول أشهب 
فى الولد ۱۹٩‏ 

قوله : « وكل ولد » مبتداً . وقوله : « ٩۳‏ تابع للأمات » هو الخبر » وولد بضم الواو 
وسكون اللام بمعنى ولد بفتحهما » وقيل : هو جمع له . 

وفى التسهيل : وأمهات فى الأم من الناس أكثر من أمات وغيرها بالعكس ”"'. 

قوله : « وفى وصاياها وفى الجنات ثلاثة لا يتبعون » أى وفى وصایا المدونة يريد الثانى » 


(۱) ( بعد الجناية ) ساقطة من ح . 

(۲) فى ح ( جناية ) . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 

. وليس بالنص‎ ۳۱۱ / ٤ انظر : المدونة‎ )٤( 
. وهو فى کتاب الوصايا الأول‎ 747 / ٤ المدونة‎ )6( 
. ) فى ح ( أمة‎ )5( 

(۷) فى ح ( ولدهم ) . 

(۸) المدونة ۳ / ۳۹ . 3 
(۹) فى ح ( ولدته ) . 

(۱۰) فى ح ( ولا تسلم ) . 

(۱۱) الدونة 6 | 14۸ . 

(۱۲) فى ح ( قوله وتابع ) . 

(۱۳) التسهیل ص ۱۸ . 


۷۰ 


وفی جناية ۲۳ الجنایات منها وثلاثة » مبتدأ » ولا یتبعون نعت له ۰ والخبر الجار وامجرور قبله » 
ويحتمل أن يكون الخبر لا يتبعون أى ثلاثة أولاد لا يتبعون آمهانهم ذکر ذلك أو نص عليه فى 
الوصايا » أو الجنايات منها . 
۱ ۸ - فى ردة سرقة ومستحق زنى ومولى فليؤد كالفلق 
ش أى يكشف الشاهد عن 57 فى خحمسة » الردة والسرقة لاناق والزنا والولاية فأما 
الزنا والسرقة والردة فكشف الشاهد عن شهادته فيها معروف فى المذهب قال أبو عمرو بن 
الحاجب فى باب الشهادات حيث تكلم على شهادة الزنا : وينبغى للحا كم أن ۳۳ > وفى 
السرقة ما هى وكيف أخذها > ومن أين وإلى أين . 
: وقال سحنون ان کائوا من یجهل ٩‏ . 
وقال فى الارتداد : وتفصل ۳ الشهادة فيه لاختلاف الناس ف فى التفکیر ا 
وأما الاستحقاق فيعنى به ما إذا شهد الشهود بالملك ولم یقولوا لا نعلمه باع ولا وهب › 
. فإنه قد اختلف هل تصح شهادتهم ؟ 
ففى كتاب العارية من المدونة : فان لم يشهدوا //917١-أ‏ آنهم لا يعلمونه ** باع ولا 
وهب حلف أنه ما باع ولا وهب وقضی له به ۳" فأمضى شهادتهم رن لم يقولو ل 
نعلمه باع ولا وهب . 
وعن آشهب أن 58 الشهادة تمضى إن لم يوجد سبيل إلى سؤالهم 2( وأما إن حضروا 
فسعلوا فأبوا أن یقولوا : لا نعلمه باع ولا وهب فشهادتهم باطلة › ومثله لابن أبى زمنین . 


(۱) فى م ( وفی الجنایات الجنات ) . 

(۲) الختصر الفقهى : ق ۲۰۲ - ب . 

(۳) فى م ( وتفصیل ) . 

(4) امختصر الفقهى بق 774 f‏ 

. ) فى ح ( أولا‎ )٥( 

(") فى الأصل ( لا يعلمون ) وفى المدونة ( لا يعلمون أنه . 

(۷) ( أنه ما باع ولا وهب ) ساقطة من م ( ولا وهب ) ساقطة من ح . 
(۸) المدونة ٤‏ / ۳۹۶ . 

. ) فى م( ولم‎ )٩( 


1۷۱ 


. قال فى شهادات القری ۳" : إن هذه الشهادة إذا سقط منها ذلك لم تقبل إلا إذا لم 
يوجد سبيل إلى سؤالهم » وإن حضروا فسئلوا فأبوا ۲۳ أن يقولوا ذلك فشهادتهم باطلة ”" . 


قال ابن رشد : ولا بد من شهادة الشهود بالملك على البق 1 الزيادة على ذلك 9 
لا يعلمونه باع ولا وهب فهو من كمال الشهادة ؛ وما ينبغى للقاضی أن يوقف الشاهد على 
ذلك ويسأله عنه » فان أبى أن يزيده فى شهادته بطلت ولم يصح الحكم بها › ون قصر ° 
القاضی عن توقیف الشهود وسوالهم حتی ماتوا أو غابوا حکم بشهادتهم مع يمين الطالب » اذ 
لا يصح للشاهد أن يذ م كي ميا بسو سه 
انظر رسم سن من الاستحقاق ۳ 

ا ا ل 0 
وأما الولاية ويعنى بها ”" التقديم على من ظهر منه ۳" سفه فأشار إلى قول ابن رشد : يستفسر 
الشهود من أين علموا السفه إذا كانوا عالمين بوجوه الشهادة وإن كانوا من أهل البله والغفلة فلا 
يقبلوا » ذكر ذلك فى أحكام ابن حدير ا" 

وموای من کلام الف أن یکون به اك 0 د اع الولاية 
ویحتمل أن یکون بضم الميم اسم مفعول » ووجدت بخط الناظم ما یقتضی أنه متسر 

من الولا ونصه : الکشف عن السرقة أن يسألوا عن الكيفية ٩‏ وعن إخراجها من الحرز › 
وعن ۲ الزنا عن صفته وعن الردة عن قول الکفر » وعن الستحق هل باعه أو لم یعلموا 
ببيعه » وعن الولی من آعتقه فان لم یکشف الشهود فى هذه بطلت شهادتهم /۱۹۷-ب وان 
غابوا قبل السژال حکم بشهادتهم › انتهی . 


)١(‏ لم أجد هذا فى موضع الشهادات فى قواعد الفرى ی را 

(۲) ( فأبوا ) ساقطة من م . 

(۳) تبصرة ابن فرحون ۱ / ۲4۵ ء قال : ( وفى شهادات المقرب لابن زمنين ) فيكون لفظ المقرى خطأ من الناسخ 
والله أعلم . 

(4) فى ح ( وان قضى ) . 

(5) البيان والتحصيل ١55 / ١١‏ نقل بتصرف قليل . 

(5) فى ح م( أم لا) . 

(۷) ( بها ) ساقطة من م . 

(۸) فى م( به ) . 

() لم أجده . 

(۰ فى ح م ( الكمية » كما فى صلب الأصل . 

. ) فى م( وعلى‎ )١١( 


۷۲ 


. وفی نظاثر آبی عمران : السائل التی یکشف عنها الشهود : 
الشهادة على الزنی والسرقة لابد أن يسكلوا عن ۳ السرقة کم هی وکیف أخرجت 
ویکشفوا إذا شهدوا بذلك هل علموا أنه ما "۲۳ باعها أو لم یعلموا » وان شهدرا على معتق أنه 
مولی یسعلوا هل أعتقه هو أو آعتقه ۲ آبوه » فان أبوا ان يبينوا ما قدمنا من الکشف › 
فشهادتهم ساقطة » وان غابوا قبل السژال حکم بشهادتهم © إن كانوا ۲٩‏ من أهل العلم 
والانتباه وإلا لم یحکم بشهادتهم ۳ . 
وفى تبصرة ابن فرحون حاکیا عن مقنع ابن بطال : فاذا شهدت البينة أن هذا مولی جد 
هذا ۳" ولم يحدوا '*' الواریث فلا یحتاج ها هنا إلى أن الجد مات وورثه ابنه » وأن الأب مات 
وورثه هذا » ولکن لابد أن بشهدوا آنهم لا یعلمون للجد ولدا ذکرا غير أبيه . وان آقام بينة بأنه 
أقعد الناس بجده الیوم وقد مات له مولی » وترك مالا فلا تتفعه الشهادة حتی یقول : أنه أقعد 
الناس يوم مات المولى تا ۱ 
وفیها أيضا : واذا شهدت البينة أن فلانا افتری على فلان أو شتمه أو ۳ آذاه أو سفهه 
فلا يجوز ذلك حتی يكشفوا عن حقيقة ذلك إذ قد یظنون صحة ما قالوا وهو على خلاف ما 
ظنوا » وقاله أصبغ . 
قال أصبغ ENA aT‏ عليه على 
حف ۳ ما يلزم فى ذلك . 
مسألة : وكذلك الشهادة على الزنا واللواط يسألهم الحاكم وینتفسرهم كما يسألهم فى 
السرقة » إلا أن يكون الشاهد مبرزا عالما بوجوه الشهادة › ولا يسألهم عما أكلوا فى ذلك المجلس 


۱ ) فى النظائر زيادة ( صفة الزنی وصفة‎ )١( 
. ما ) ماقطة من ح م‎ ( )۲( 

(۳) ( هو ) ساقطة من ح م . 

. ) فى النظاگر ) زيادة ( وقیل‎ )٤( 

(۵) فى الأصل ( ان كان ) . 

(7) النظاگر الفقهية ق ۲۲ - أ وهو ملخص منه ولیس بنصه . 
(۷) فى ح ( حکم ) . 

(۸) فى التبصرة ( یحددوا ) . 

. ۲۵۳ / ۱ تبصرة الحکام‎ )٩( 

(۱۰) فى ح ( وأذاه ) 

(۱۱) فى التبصرة ( أحق ) . 


۱۷۳ 


ولا عن لباسهم ونحو ذلك » لأن ذلك من التنعيت ٩۲‏ . 
فى "" اجموعة قال ابن القاسم » وأشهب » وعبد الملك : واذا سأل الحاکم الشهود 

عن صفة الزنا فابوا ولم یزیدوا على أن الشهادة عليه بالزنا فلترد شهادتهم ولیحدوا . 

قال ابن القاسم : لا يحد الشهود عليه إلا /۹۸٠-أ‏ بعد كشف الشهادة حتى يدل 
تفسيرهم أنه الزنا أو يقولوا : مثل الرود فى المكحلة » فان استراب القاضى من خبر العدول © 
سأله عن غير هذه ما يرجعوا فيه بيانا من اختلاف شهادته . ۱ 

فصل فى الشهادة فى السرقة : وإذا شهد الشهود 72 فى السرقة فلا تقبل شهادتهم مجهلة 
ولا بل آن ل الحا کم الشاهدين عن السرقة ما هی ! ؟ وکیف آخعذها 1 ومن ین أخرجها 
[ وإلى أين أخرجها ] ”*' فان غابا قبل أن يسألهما الحاكم لم يقطع السارق لاحتمال أن يكون 
ذلك دون النصاب » أو من غير حرز فان قالا : إنهما مما يجب فيه القطع وغابا قبل © أن 
يسألهما الحاكم ۲" لم يقطع إلا أن يكونا من أهل العلم ومذهبهما مذهب الحاكم . 

فصل فى نوع ما تقدم : 

وفى وثائق الغرناطى : لا تقبل الشهادة مجملة فى ترشيد أو تسفيه أو ملك أو غبن أو 
تجريح أو تعديل أو توليج › إلا من أهل العلم » وأما ۳" غيرهم فلا تقبل الشهادة مته 4 إلا 
مفسرة ۰ وكذلك فى الكفر لاختلاف الناس فى الألفاظ التى يكفر بها . 

نوع منه : وإذا قال الشهود مح E‏ اماع سن 
الك ا أجل الغا بيه امون اي کل اليا بكر فو 
ذژزی ` 1°( 

ثم ذكر فصلا فى العرشيد والتسفيه قال فى آخره : وقد قد نقدم أن لشهادة فى الترشيد 


. فى ح م ( التعنيت ) ولعلها أصح‎ )١( 
: ) فى التبصرة ( ومن‎ ( 

(۳) فى التبصرة ( من غير العدل ) . 
(4) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 
() ( الحاکم ) ساقطة من التبصرة . 
(۷) فى التبصرة زيادة ( من ) . 

۱ (۹) فى ح ( الشهود ) 1 

. ot. ۲۵۳ / ١ تبصرة الحكام‎ )۱۰( 


۷ 


والسفه لا تقبل مجملة ولا بد أن تکون مفسرة *" انتهی . 

وفی النهج الفائق : وأما الأشياء التی لا تقبل فیها الشهادة مجملة فاعلم أن الشهادة 
المجملة لا تقبل فى ملك ولا فى غبن ولا فى تعديل ولا فى تریح ولا فى ترشيد ولا فى 
تسفيه ولا فى توليج ؛ ولا فی عدم » ولا فى كفاءة » ولا فى ضرر ؛ ولا فى إسلام » ولا 
فى ردة ۲۳ ولا فى قذف ولا زنا » ولا فاحشة ولا غصب ولا '" فاسد بیع ولا فاسد نكاح » 
جياه سماع وا ی کی مشی ول ی دک آغ اي و اليا ۰( من لالم ون 
من “ غیرهم /۱۹۸-ب فلا تقبل إلا مفسرة . 
تنبیه : قال ابن العطار : ولا تتم الشهادة فى مد هدفه نی 7 
بعده لأمد یلحق به فيه ویکون الشهود من أهل العرفة بذلك 1 فان لم یکونوا من أهل العرفة لم 
يكن لهم بد من دید الدة التى ولد فیها بعد وفاة أبيه ] "* . 

ااا ید وی و و اف ات ی ی تست 
الناس فیها . 

SIN 0‏ 
شاهد شهد فى خمسة فى ردة - إلى آخرها - ولا آدری لم قرن اعتمد بالفاء إذ لا یتسبب 
عما قبله » ولعل الواو أليق . ۱ ۱ 

قوله : « فلیژد » أى شهادته کالفلق » أى الفجر الصادق الذی لا شك فيه . 
7 8 - ونسب والحد لن یجتمعا لا بروجات ثلاث فاسمعا 

۰ - مبتوتة خامسة ومحرم وأمتين حرتين فاعلم | 
۰۱ - بشرط علم فى جميع ما ذكر ونفى تسويغ يبت فاذكر 

ش الحد واللسب لا یجتمعان الا ۳" بخمس مسائل . ۱ 

قال صاحب التوضیح على قول ابن الحاجب فى باب الغصب : ويحد الواطیء العالم 


(۱) التبصرة ۱ / ۲۵۶ , ۲۵۵ . 
(۳) فى م ( ولا فى فاسد ) . 
(4) ( من ) ساقطة من م . 

(5) ( إلا ) ساقطة من ح . 


۷0 


والولد رقیق » ولا نسب له . 

قال ٩‏ : وهذا بشرط أن تقوم البينة قبل الوطئ [ على أن الواطء اقر بملمه أن الأمة 
مغصوبة أو تشهد الآن بينة بأنه أقر عندهم قبل الوطء ] *' بعلمه وأما ”" ن لم يكن إلا مجرد 
إقراره الآن بأنه وط عالما فقال أهل المذهب : يحد لأجل ”'' إقراره على نفسه بالزنى ويلحق به 
الولد لحق الله تعالى » وحق الولد فى ثبوت النسب » وهی إحدى السائل التى يجتمع فيها الحد 
وثبوت النسب . 

ثانيها : أن یشتری أخته أو من يعتق عليه وپولدها » ثم يقر أنه وطتها عالا بذلك . 

ثالفها : أن يتزوج امرأة ویولدها وهی ذات محرم منه إما من یت او تفر ار رضاع ثم 
ا و 

رابعها : أن يتزوج أمرأة ثم يولدها ''' ثم يقر أنه كان طلقها ثلاثا وأنه تزوجها قبل زوج 

عالما بالتحريم . 

خامسها : أن يتزوجها ويولدها ثم يقر أنه ۱٩٩۱‏ له أربع نسوة غيرها وأنه تزوجها 
عالما بتحريمها . 

وليس ذكر هذا على طريق الحصر بل الضابط فيه أن كل حد ثبت بالاقرار وسقط 
بالرجوع عنه فالنسب ثابت معه » وکل حد لازم 3 لايسقط بالرجوع 4» عنه ۲۳ فالتسب معه 
(۱۰/ انتهی . 

وفی نوازل البرزلی ۳" وسثل ابن رشد عن الخمس اا التی يجتمع فیها الحد 
ولحوق النسب . 


غير ابت 


. قال ) ساقطة من م‎ ( )١( 

(۲) ما بين الحاصرتین ساقط من ح م . 

(۳) ( آما ) ساقطة من ح م . 

(4) فى التوضیح ( پعلم الا بمجرد ) ۲ 

(۵) تنبيه : هذه المسألة جاءعت فى التوضیح هی الرابعة » والرابعة هنا هی الثالثة . 
() ( پولدها ) ساقطة من ح . 

(۷) ( لازم ) ساقطة من التوضیح . 

(۸) فى التوضیح ( لا بسقطه الرجوع ) . 

. ) فى م( معه‎ )٩( 

(۱۰) التوضیح ۲ / ق ۱۲۱ - ب ء وهذا فى باب الاستحقاق ولیس فى الغصب كما قال الصنف . 
)١١(‏ ليس هذا بموجود فى الجزء الثالث الوجود فى مكتبة الحرم النبوى الشریف . 


1۷1 


فاجاب عنها : بانها الرجل یشتری الأمة فیولدها ثم ۳" يقر بحریتها وشرائها مع علمه 
بحریتها ۰ أو یشتری الأمة » ویولدها ثم يقر بأنه اشتراها عالا بأنها من تعتق عليه » ووطثها عالا 
بذلك وبعدم حلیتها > أو يتزوج المرأة ويقر أنه طلقها ثلائا وعلم آنها لا نحل له إلا بعد زوج 
ان 

شتری الْمة ها ورم نها ال له کنو ما يعم أنها ل 

اوم وی ۳ حلية ذلك . 

أو يتزوج المرأة ثم يقر آنها خامسة ويطأها وهو یملم أنها لا حل له . وانما ثبت النسب 
ی ی وی ای ی ی وی ی وق نی 
فيها 355 ذ کرت لکرنها ا 0 يقاس عليها > وضابطه أن کل حد يجب بالإقرار 
ويسقط بالرجوع 1 فالنسب معه ثابت وكل ما لا يسقط من الحدود بالرجوع عنه ] "" فلا 
يقت السب ي انتهى . 

وجواب ابن رشد هذا هو الذى نظم المؤلف لا ما فى التوضيح لقوله : « وأمتين حرتين » 
لأن الأمة الاولی فى كلام التوضيح ليست بحرة > والتحقیق هو ما فى النوازل والتوضيح . 

فقال فى یاب نظائر مسائل مجتمع فيها الحدرد والنسب وذلك أربع مسائل من ذلك : 
من تزوج أحته من الرضاعة اديع رود وهو ۷ب عالم بتحریم ذلك أنه يحد 
ويلحق به الولد . 
به الولد . 

ومسألة : من اشترى حرة وهو عالم بأنها حرة فرطتها فحملت منه » فإنه يحد ويلحقه 
الولد 1 واذا لم يعلم فى الأخت من الرضاعة وفى الأم بتحريم ذلك لكان لا حد عليه ويلحقه 
الولد ] "° . 


. ثم ) باقطة من م‎ ( )١( 
. بعدم ) ساقطة من م‎ ( )۲( 
. ما بين الحاصرتين ساقط من ح‎ )۳( 
. ٩۷4 ۰ 1۷۳ / ۱ : انظر هذه السائل فى فتاوى ابن رشد‎ )6( 
. باب ) ساقطة من ح‎ ( )۵( 
. ما بين الحاصرتین ساقط من م‎ )۷( 
۱۷۷ 


. ومسألة : من آمر لرجل أن یشتری له:جارية من بلد من البلدان » فاشتراها له فأرسل إليه 
وبال ووب PPR EO‏ ۱3 
( أنه يحد ويلحقه الولد ) ۲۳ وعليه قيمتها أمة » فاعلمه *" انتهى ٠ ٠.‏ 
. والثلاث الأولى ”© داخخلة فى الاثنتين ۲٩‏ من الخمس » والرابعة داخلة فى الضابط . 
قوله : « ونفی تسويغ بت ٩‏ نفى بالخفض عطفا على علم وبالجر للظرفية .» والتسويغ فى 
المبتوتة بأن يتزوجها بعد زوج على الشروط المعلومة . 


۳ - آوما عليه قد أقر سنة واحدثات بدعة لكنه 
4 - مجب إن شملها ۲۳ أدلته كالكتب والضد بدت أمثلته 
۷ - تخص باشوع من تسسات وكالزيادة على المحددات 
ای وی ويباح ما شمل دلیله ۳" كمنخل مما نقل 
8 - حاصلها استنادها لما شهد الشرع باعتباره فلتعتمد 0) 
۰ - عليه" أو إلغائه عنه یصد أو لم یکونا فاباحة وقد 
۱ - قال تقى الدين قول عمرا ذى بدعة نعمت وقول من يرى 
۲ - تقسیمها ۰ أى لفة وقوله و نان اد د 

(۱) ما بين الحاصرنین ساقط من ح . 

(۲) ( أنه يحد ویلحقه الولد » ساقطة من الأصل . 

(۳) انظر : نظائر أبى عمران ق ۰ ب » ولیس بنصه بل فيه تقديم وتأخير » وتصرف . 

(4) فى ح ( الأول ) . 

(۵) فى الأصل ١‏ الالنین ) . 

() فى ح م ( شملتها ) . 

(۸) فى ح م ( فليعتمد ) . 

(9) فى ح ( عليها وإلغائه ) . 

(۱۰) فى ح ( صلى الله عليه ) . 

۸ 


۳ - وکل بدعة ضلالة نسم شرعا لا استناده قد انسدم /۱۲۰۰ 
۶6 - وما دلیل فرضه أو ندبه باد فليس بدعة فانتبه 
6 - کجمم مصحف رکشکل ونقط ۱ نقش کدرهم ثريا وبسط ‏ 
٤۱۹‏ - مع مسمع وشبهها فقد آحدئها السلفب نعم ما ورد . 
ش السنة لغة : الطريقة والعادة ا وهی فى الاصطلاح مشترکة بين نوع من العبادات » 
ونوع من الأدلة . فالسنة فى العبادات النافلة التى واظب علیها النبی ته ۲۳ أو فهم منه الدوام 
لو تکرر سببها كصلاة الکسوف وزاد بعضهم ۳ وأظهرها فى جماعة "*" وينبنى عليه الخلاف 
فى ركعتى الفجر * . 0 5 
٠‏ ولسنة من الأدلة » وهى الراد هن Et‏ قول آو فل آو 
'؟ بهذا عرفها بعض المحققين , وزاد المؤلف قيد الابد » احترازا من المنسوخ » فانه لا 
0 . وقد أحال هذا یت احل بخطه › > على فروق ۳۳ , ولفظه : 


انظر القواعد والفروق ٩۷‏ انتهی 


رلم أقف عليه لكنى لم استرعبها مطالعة كما ينبغى . وزيد التقریر » لأنه عله لا يقر 
آحدا على باطل لوجوب العصمة " . 


(۱) قال الجرجانی : السنة لغة : الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية ؛ وفى الشريمة هى الطريقة المسلوكة فى الدين من 
غير افتراض ولا وجوب ؛ التعریفات ص ۱۲۲ . ۱ 

(۲) انظر الرجع السابق . 

(۳) فى م ( أو آظهرها ) . 

(4) انظر شرح الزرقانی على مختصر الشیخ خلیل ۱ / ۲۷۹ » وقواعد القری : ۲ ۲۸۹ . 

(ه) أى الخلاف هل هى تة أم رغيبة فمن مالك أنها رغية ويه أذ ابن القاسم رين عبد الحكم وأصيغ » ره 
الزاجح عند ابن أبى زيد » وفى قول آخر لمالك أنها من السنن » وبه قال أشهب ؛ قال ابن عبد البر : هو الصحيح ؛ 
انظر مواهب الجليل ۲ / ۷۹ » والشرح الكبير ١‏ / ۱۳۸ ۰ وشرح الزرقانى على مختصر الشيخ خليل وحاشية 
البنانى عليه ١‏ / ۲۸۸ . 

(1) انظر التعريفات للجرجانی ص ۱۲۲ ونشر البنود ۲ / ۳ 12 . 

(۷) لم أجده فى الفروق . 

(۸) انظر نشر البنود ۲ / 4 . 


1۷۹ 


وبالتواتر استدل على طهارة ۲۳ فضلاته عليه السلام لاقراره شاربة بوله عله ۳" . 
الإمام أبو عبد الله القری : قاعدة : كل ما ۳ أمن مجدده ما لا یتوقف عليه حکم 


بتجدد فلا ينبغى التبعثر ولا التفريع عليه بل لا يجوز جعله مورد الظنون “ عندی » لأن الظن 
نما يجوز اعتماده حیث يدل العلم عليه وتدعو الضرورة إليه وقد أكثر الشافعية من حکام © 
فضلات رسول الله ت ۰ وأنكحته وزواجه بما ۲۳ خرج من حيز ۲۷ الفضل إلى حيز الفضول » 
وفتتة اللسن ۲" أكبر من محنة الحصر ۳ »و العلوم أنه كان يتوقى من نفسه ما آمر 
بتوقیه من غيره » ثم لم ینکر من شرب بوله بعد النزول لا غلبه من حسن قصده مع آمنه من 
اعتماد خلاف /۲۰۰-ب الحکم » ألا تری قوله للآخر ( زادك الله حرصا ولا تعد ) ۲۲۲ قوله : 


« سنة » خبر سکوت . قوله : « واحدثات بدعة » هو مأخوذ من قوله ت : « إياكم ومحدثات 
الأمور فان کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة » وکل ضلالة فى النار » ٩۱۳‏ فكل ما كان 


(۱) فى ح ( ظهاهرة ) . 

(۲) روی الحاکم بسنده عن أم أيمن رضی الله عنها قالت : قام النبى عه من الليل إلى فخارة من جانب البیت فبال 
فیها » فقمت من الليل ؛ وآنا عطشی فشربت ما فى الفخارة وأنا لا أشعر فلما آصبح اللبی له قال : « يا أم أيمن 
قومی إلى تلك الفخارة فاهریقی ما فیها » قلت : قد والله شربت ما فیها » قال فضحك رسول الله عله حتی بدت 
تواجذه » ثم قال : « آما آنك لا یفجمك بطنك بمده آبدا » الستدرك 4 / ۱۳ ۰ ۱4 وسكت عنه » وکذلك 
الذهبی . 

(۳) فى ح ( من ) . 

. فى ح م ( مورداً للظنون ) كما فى صلب القواعد وانظر هامشه‎ )٤( 

(» ( أحكام ) ساقطة من م . 

() فى ح ( مما ) كما فى القواعد . 

(۷) فى م ( حد ) . 

(۸) فى م ( الألسن ) وفی القواعد ( اللسان ) . 

(9) فى ح م ( الحصر ) كما فى القواعد . 

( انظر ما عدده الغزالى من خصائصه له فى النكاح وغيره ؛ الوجيز ۲ / ۲ » وروضة الطالبين ۷ / ۳ - ۱۷ ؛ وقد 
نقل النووى عن إمام الحرمین وغيره أنه لا ينبغى الإكثار من تعديد خخصائصه عله , انظر المرجع السابق ۷ / ۱۷ » 
4 . ۱ 

(۱) القواعد : ۱ / ۲۵۹ ۰ 75١0‏ , وهذا الحديث حديث أبى بكرة ( أنه انتهى إلى النبى كله وهو راكع فركع قبل 
أن يصل إلى الصف » فذكر ذلك للنبى لله فقال : « زادك الله حرصا ولا تعد » رواه البخارى » الفتح ۲ / ۲۷ 
الأذان باب إذا ركع دون الصف . 

(۱۲) آخرجه النسائى فى سننه : ۳ / ۱۸۸ ۱۸۹۰ صلاة العيدين عن جابر وأخرجه أبو داود فى سننه ۵ / ١‏ - ۱۵ 
السنة باب لزوم السنة » من حديث العرباض بدون لفظ « وكل ضلالة فى النار ارين ام لات ارقا , 
7 فى المقدمة باب اتبا ع سنة الخلفاء : 


۸۰ 


اد هو من لیب ب را اه هو بدعة شلال نس 
< قوله : « E‏ وت هذا الكلام مأخوذ 

من کلام القرافی : فى الفرق الثانی والخمسین والائتین بين "" قاعدة ما يحرم من البدع 
وینهی عنه » وبين قاعدة ما لا ینهی عنه منها , قال رحمه الله : 
٠‏ اعلم أن الأصحاب فیما ریت متفقون على إنكار لیدع نص علی ذلك ابن أبى زید 
وغیره 6 والحق التفصيل ؛ وأنها خمسة أقسام : 

سم 9 واجب : وهر ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع 6 كتدوين القران 
والشرائم إذا خيف علیها الضياع فان التبیلغ لمن بعدنا من القرون واجب (جماعا وإهمال ذلك 
حرام إجماعا » فمثل هذا النوع لا ينبغى أن یختلف فى وجوبه “ 

والقسم الثانی : محرم وهو كل بدعة تناولتها ۲۳ قواعد التحريم وأدلته من الشريعة 
كالمكوس 1 واحدثات من المظالم ] ”" والمحدثات ۳ المنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال 
على العلماء وتولية المناصب الشرعية لمن "“ لا يصلح لها بطريق التوارث » وجعل المستند فى 
ذلك کون المنصب كان لأبيه وهو فى نفسه ليس بأهل . 

القسم الثالث : من البدع مندوب اليه وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته ۳" كصلاة 
التراويح وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على حلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله 
عليهم بسبب أن المماصد والمصالح الشرعية لا حصل لا بعظمة الولاة ۰۱ - فى نفوس 


. ) فى ح م ( شملتها‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۳) ( بين ) ساقطة من م . 

(4) ( قسم ) ساقطة من ح . 

(۵) فى م ( فيه ) . 

(5) ( تناولتها ) ساقطة من ح . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من م . 

(۸) ( واحدلات ) ساقطة من الفروق . 

(9) فى ح م ( من ) كما فى الفروق . 

(۱۰) فى م زيادة ( كقواعد الندب وأدلته » » فى الفروق زيادة ( من الشرع ) . 


1A1 


[ الناس وکان ] ۳ الناس فى زمن الصحابة رضوان الله علیهم معظم تعظیمهم إنما هو بالدین ‏ 
وسابق الهجرة حتی اختل النظام وذهب ذلك القرن وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور 
فتعين تفخيم الصور کی ۳ محصل الصالح » وکان عمر رضی الله عنه يأكل خبز الشعير والملح 
ویفرض لعامله نصف شاة "" کل يوم لعلمه بأن الحالة التى هو علیها لو عملها *۲ غیره لهان 
فى نفوس الناس ولم یحترموه » وتجاسروا عليه باخالفة فاحتاج إلى أن يضع غیره فى صورة 
آخری حفظ النظام . وکذلك لما قدم الشام وجد معاوية بن أبى سفیان قد اتخذ الحجاب » 
وانخذ الراکب النفيسة » والثياب الهائلة العلية » وسلك ما سلکه ۲ اللوك » ساله عن ذلك 
فقال له : نا با تین و محتاجون لهذا . فقال له : لا آمرك › ولا أنهاك ۷ . ۱ 
ومعناه أنت أعلم بحالك هل أنت محتاج إلى هذا فیکون حسنا أو غير محتاج اليه فلا 
يكون خسنا ۸ فدل ذلك من عمر وغيره )2 أن أحوال الأئمة ة وولاة الأمور تختلف باختلاف 
الأمصار والأعصار » والقرون وال حوال فلذلك یحتاجون إلى مدید زارت بای ات لم 0 
قديما وإنما "۳" وجبت فى بعض الأحوال . ۱ 
القسم الرابع 9( مكروهة » وهی ما تناولته › أدلة الكراهة من الشريعة ا 
كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة ۳" وكذلك ۲۳ فى الصحيح خرجه مسلم 
وغيره أن رسول الله عله نهی عن تخصیص یوم الجمعة بصیام آو یلته ۳" بقیام » . ومن 


. ما بين الحاصرتين ساقط من ح‎ )١( 

() فى الفروق ( حتى ) . 

(۳) فى ح م زيادة ( فى ) . 

() فى الأصل ( علمها ) . 

(5) ( الهاء ) ساقطة من ح وفی الفروق ( ما يسلكه ) . 

( ( فیها ) ساقطة من ح . ۱ 

00 انظر سير أعلام النبلاء ۳ / ۱۳۳ حيث ذکر هذا فى ألناء ترجمته لمعاوية رضی الله عنه . 

(۸) ( فلا یکون حسنا ) ساقطة من الفروق . 

() فى ح م زيادة ( على ) كما فى الفروق . 

() فى ح م( وربما ) كما فى الفروق . 

(۱۱) فى ح ( العبادات ) كما فى الفروق . 

. فى الفروق ( ومن ذلك ) ولعلها أوضح‎ )١( 

() فى م ( ليله ) ولفظ الحديث فى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كه قال ٠:‏ لا تختصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالى ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون من صوم يصومه أحدكم » 
صحيح مسلم ۲ / ۸۰۱ الصيام حديث ۱4۸ وفيه حديث ١47‏ عن أبى هريرة عن النبى عله ( لا يصم أحدكم 
E RE TE‏ ا ل الصوم باب صوم يوم الجمعة إذا أصبح 
صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر . 


1AY 


هذا الباب الزيادة فى المندوبات امحددات كما ورد فى التسبیح عقب الفريضة ثلاثة وئلائین » 
فیفعل هو مائة » وورد صاع فی ز ة الفطر » فيجعل عشرة أصع ۳" فإظهار الزيادةفيها » إظهار 
الاستظهار على الشراع وقلة أدب معه »> بل شأن العظماء إذا حددوا شيعا رقف عنده وعد الخروج 
عنه قلة أدب » والزيادة فى الواجب أو عليه أشد فی المنع لأنه ۷ب يؤدى إلى أن يعتقد أن 
الواجب 9 و والمزيد عليه » ولذلك نهى 9 مالك رضی الله عنه عن إيصال 7 سبتة 
أيام من شوال لعلا يعتقد أنها من رمضان . 

وحرج أبو داود : أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله له فصلى الفرض رقام ليصلى 
رکعتین > فقال له عمر بن الخطاب رضی الله عنه : « اجلس حتی تفصل بين فرضك 
ونفلك ی ا ا : « آصاب الله بك يا ابن 
الخطاب » "° . 

يريد عمر آن من قبلنا وصلرا النوافل بالفرائض ادا الجمیع واجبا > وذلك تغییر 

فك 9 تک الباحة وهی ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة کاتخاذ 
المناخل ۵ للدقيق » ففى الآثار أن ۲۳ أول شىء أحدثه الناس بعد رسول الله ته اتخاذ 
المناخل ( لأن تليين العيش واصلاحه من المباحات فوسائله مباحة فالبدعة إذا عرضت تعرض 
على قواعد الشرع وأدلته فأى شىء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو ريم أو 
غيرهما وان نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع "''' النظر عما 
يتقاضاها "۱۲" كرهت فان الخير كله فى الاتباع والشر كله فى الابتداع . ۱ 


(۱) فى الفروق ( بسبب أن . . .) . 

(۲) فى الأصل ( الوجب ) . 

(۳) فی ح ( نص ) . 

(4) فى ح ( على إيطال ) . 

(۵) ( ایام ) ساقطة من م › والفروق . 

(7) سنن أبى داود ١ ١‏ الصلاة باب فى الرجل بتطوع فى مكانه الذى صلی فيه المكتوية ۰ » وسكت عنه 
وقد لخص المؤلف قصة هذا الحديث . 

(۷) ( نخلت ) الدقيق نخلا من باب قل › , والنخالة : قشر الحب » والنخل بضم اليم ما بنخل به والقهاس الكسر لأنه 
اسم آلة » انظر الصباح ۲ / 6۹۷ . ۱ 

(۸) ( أن ) ساقطة من ح م ء كما آنها ليست فى الفروق . 

. ١47 انظر محاضرة الأوائل ومسامرة الاواعر ص‎ )٩( 

(۱۰) ( قطع ) ساقطة من ح م . 

(۱۱) فى ح ( تقاضاها ) وفی م ( تتقاضاها ) . 


AF 


- ولبعض السلف الصالح یسمی أبا العباس الأبيانى من أهل الأندلس : ثلاث لو کتبن فى 
یتسم ۳" انتهى ۰ ۱ ۱ 

. وقال القاضی آبو عبد الله القری : قاعدة : القرافی : الأصل فى البدع الکراهة إلا أن 
تتناولها قاعدة غیرها من الأحكام من غير معارض يرد الى الأصل فلیلحق ۳۳ بالتناول إن الخد أو 
باتوی المتناولين إن تعدد 

قوله : « لکنه » أى الأمر والشان . قوله : « إن *۲ شملها ‏ آدلته » أى إن شمل 
المحدثات أدلة ۲-۲۰۲۱ الوجوب . قوله : « كالكتب » هو مصدر بفتح الكاف »2 أى كتب 
القرآن » والشرائع » وفى طرة بخط المؤلف : أى ككتب الكتب . قوله : « والضد بدت أمثلته » 
ای شد الواجب وهو الحرام ظهرت أمثلته . 

قوله ۰ يندب ما دلیله قد عمه » أى يندب ما دلیل الندب قد شمله ۰ 

قوله : « کم رکب ولبسة الأئمة » أى کمرکب الأئمة ولبستهم » كانت الامامة 
کبری أو صفری » وك رکب منون لوقوع التنوین موقع نون مفاعلی ** وهی من وتد فلا 
بحت ولولا هزا المانع لجاز الحذف لوجود الشرط . 

۱ قوله ٠ Sy‏ المحدثات 
کالکروه فما مبتداً والخبر كهو . قرله : ٠‏ كمفضلة تختص بالنوع من التعبدات » أى کالایام 
أو الليالى المفضلة تختص بنوع من العبادة > کتخصیص يوم الجمعة بصیام أو لیلته بقيام » أو 
يقدر کالازمنة المفضلة » وفى بعض النسخ ( أدلة الكره كهو كالفاضلة ) والتى کتبناها هی 
اللائقة لاشتمال هذه على اد التأسيس > وکهو › > فى هذه بضم الهاء وسکون الواو ۹۹ 

فى التعی کتبانها بسكون الهاء . 


. ۲۰۵ - ۲۰۲ / ٤ الفروق‎ )١( 

(؟) فى ح م ( فيلحق ) كما فى القواعد . 

(۳) القواعد ۲ / 48 , رلم أقف عليه فى الفروق . 
() ( ان ) ساقطة من ح . ۱ 

() فى ح م ( شملتها ) . 

() فى ح ( مفاعلن ) وفی م ( مفاعیلن ) . 

(۷) فى ح ( إسناد ) . 

(۸) ( و ) ساقطة من ح م . 


14 


قوله : « وكالزيادة على احددات » ۲۳ أى ما استحب كما إذا زيد على التکبیر 
والتحمید والتسبیح باثر الصلاة » واحترز بقوله ما استحب من الزيادة على الواجب فانه قد يحرم 
كزيادة ركعة أو اکثر فى صلاة من الخمس » وقد يكره کسیام ستغ من شوال «* . 

قوله ۰ ويباح ما شمل دليلها كمنخل » ای ويباح من الحدثات ما شمله دليل الإباحة 
كمنخل الدقيق » وأشار بقوله : « ما نقل » إلى الأثر المذكور أولا وهو : 

أول شىء أحدثه ناس بعد رسول الله عله اتخاذ المناخل » أى 2 كائن ما نقل 

من المحدثات . ا 

قوله : و حاصله 11 1 251111 
تعالى - أى حاصل الحدثات أو البدع » قال فى جواب له على حکم الدعاء عقب الصلاة على 
الهيئة المهودة فى هذه الاعصار : وأما البدع فقد /۲۰۲-ب تكلم الناس علیها متقدم ومتأخر » 
کالقرافی وعز الدين » وقسموها الى أقسام » والحاصل استنادها الى ما حکم ۳ الشرع بإلغائه 
واعتباره » وما لیس بواحد منهما ومجال النظر فى جزیفات السائل . هذا کلامه ومعناه ما قاله 
المؤلف ان الستند إلى ما شهد الشرع باعتباره يعتمد عليه لكونه واجبا أو مندوبا » والستند ا 3 
ما شهد الشرع بإلغائه يصد عنه لکونه حراما أو مکسروها وما ليس بواحد منهما یباح ‏ قوله 
« وقال تقی الدین » - إلى آخحره - هو تقی الدین ابن تيمية ۳ قال البرزلی أثناء کلامه ۳ 
حکم الدعاء عقب صلاة الفرض على الهيئة الاجتماعية : قال تقی الدین بن التيمية ”“ فى 


(۱) فى الأصل ؛ و ح ( احدثات ) وهی خطاً لأن البيت ( اضددات ) . 

(۲) هنا على المذهب الالکی وا غره يسن وهر اسح إن خا ال یت ورد فيه + لا وف تاد وجوه فل 
اتبع هذا المبدأ لترك كثير من الستن ؛ لأنه يخشى فیها ذلك . ۱ 

(۳) فى ح م( شهد ) . 

( ( إلى ) ساقطة من ح . 

(0) فى ح ( یاع ) وهو خطاً . 

(۷) فى ح م ( التيمية ) وهو نقی الدين أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله الحرانی شيخ الاسلام أبو 
العباس برع فى التفسير والحديث والاختلاف » ومصنفاته قال الذهبى : أكثر من مائتى مجلد » وفى شذرات 
الذهب : أنها خخمسمائة مجلد ؛ كان رأسا فى الكرم والشجاعة ؛ قانعا باليسير » مجاهدا فى سبيل الله ( ت ۷۲۸ه ) 
وشيعه نحو من خمسین ألفا وقيل مانى ألف » وحمل على الرؤوس رحمه الله » انظر العبر 4 / 84 ۰ والبداية 
والنهاية ١4١ / ١4‏ - ۱4۵ والنجوم الزاهرة ٩‏ / ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ » وشفرات الذهب ٩‏ / ۸۰ - ۸ . 


" قوله فى الصحيح : قال عليه السلام فى خطبته : « خير الکلام کلام ٩‏ الله وخیر الهدی 
هدی محمد 2 » وشر الا مور محدثاتها وكل بدعة 1 ضلالة ) قال :0 البدعة ما لم يقم 
عليه دلیل شرعی على أنه واجب أو مستحب مواء فعل على غهده أو لم یفعل > وبالعکس 
کاخراج الیهود والنصاری من جزيرة العرب » وقتل الترك لا مفعولا بأمره لم يكن بدعة وان لم 
يكن مفعو لا علی عهده ۰ وكذا جمع القران فى الصاحف والاجماع علی فیام رمضان ¢ 
٠‏ ومثل ذلك ما ثبت وجوبه او استحبابه بدلیل شرعی وقال ۳ عمر فى التراویح : ۱ تعمت 
البدعة هذه » “ أى هذه بدعة فى اللغة ؛ لأن البدعة فى اللغة ما فعل على غير مشال (“ 
كما قال الله تعالی '2: < ما كنت بدعا من الرسل 4 ”" وليست بدعة فى الشريعة » فان كل 
بدعة فى الشريعة ضلالة كما أخبر به عليه السلام ؛ ومن قال من العلماء البدعة تنقسم إلى 
حسن وغيره فتقسيمه فى البدعة اللغوية ۰ ومن قال كل بدعة ضلالة فمعنى كلامه البدعة 
الشرعية » ألا ترى أن علماء الصحابة والتابعين لهم أنكروا الأذان فى غير الخمس صلوات 
کالعیدین وإن لم يكن فيه نهی خاص » وأنكروا استلام الركنين اليمانيين وان لم يكن فى ذلك 
نهى خاص وکذا الصلاة عقب السعی بين الصفا والروة /۲۰۳- قياسا على الطواف . 
ذلك إذا كان المقتضى التام موجودا فى حياته كوجوده بعد كإخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
عد الماز ۹0( ش 
e‏ 
قال البرزلى : هذا من هذا العنی » لأنه عليه السلام ترك الجمع للتراويح » وقال : . 


(۱) ذكر شيخ الإسلام هذا الحديث بهذا اللفظ فى الفتاوی ١‏ / > و ۸۰ وعزاه لمسلم والذى وجدته فى صحيح مسلم 
پلفظ ( خیر الحديث كتاب الله . . .) ۲ / 047 الجمعة حديث ٩۳‏ » وبلفظ مسلم ذكره شيخ الإسلام أيضا 
فى اقتضاء الصراط المستقيم ص ۲۷۲ . 

(۲) فى م( وكل محدلة ) . 

(۳) فى ح م ( فقول ) . 

(4) رواه البخاری وغيره ( الفتح ) : 4 / ۲۵۰ صلاة التراویح ؛ باب فضل من قام رمضان . 

(۵) ( مثال ) ساقطة من ح . 

() ( الله تعالى ) ساقطة من م . 

(۷) سورة الأحقاف : الآية ٩‏ . . 

(۸) ( به ) ساقطة من م . ۱ 

- ۲۷۲ لم أجد هذا بنصه عن شيخ الاسلام ؛ ولعل البرزلی لخصه من کتاب اقتضاء الصراط الستقیم ؛ انظر ص‎ )٩( 
. فان فيه بعض هذا بلفظه والباقى بالعنی وفیه تقدیم وتأخیر » والله اعلم‎ ۷ 


1A1 


( خفت أن یفترض علیکم ) ٩۳‏ فلما توفی عليه السلام ذهب هذا الانم فأحدثه عمر » فذهاب 
المانع هو المقتضى ۰ کذا الدعاء على هذه الكيفية الخاصة لم يرد عنه صریحا فلما توفی ذهب 
المانع وهو خوف أن يعد ۲۳ من حدود الصلاة ”"“ كما اختاره شیخنا الإمام - رحمه الله - 
وهو طرد العلة وعکسها » فمتى وجد المانع منع الحكم ومتى ما ”' فقد ثبت الحكم » صح من 
اه ۱ 

وقال محمی الدين النووی ٩‏ حدیث : « کل بدعة ضلالة » من العام اتخصوص لأن 
البدعة حمس ۲ : واجبة : كترتيب الأدلة على طريقة التکلمین ۳" للرد على اللحدة . 

' ومندوبة : كوضع التأليف وبناء المدارس والزوايا . 
وحرام » ومكروهة """ وهما واضحتان . 
7 : کالتبسط فى آنواع الاطعمة » ويشهد لذلك قول عمر - رضى الله عنه - فى 


۱ تراویح رمضان ۱ نعمت البدعة هذه 4 9 . 


وقال فى حديث سس ینعی مرن سین 
و کل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » فالمراد باحدثات التى هی بد ع المحدثات الباطلة ۲۲۳ . 


(۱) رواه البخاری ( الفتح ) 4 / ۲۵۱ التراويح باب فضل من قام رمضان » وسلم ۱ / ۵۲4 السافر حديث ۱۷۷ 
و۱۷۸ . 

(۲) فى ح ( تعد ) . 

(۳) نی هذا القیاس نظر , لأن أصل الاجتماع للتراویح فعله لله ثم ترکه للعلة التى ذکرها » ثم أجمع عليه الصحابة من 

۱ . بعده آما الاجتماع للدعاء بهذه الهيئة فلم يرد فيه ذلك فيظل على أصل أنه محدث بهذه الهيئة الاجتماعية . 

() يعنى به ابن عرفة . 

(۵) ( ما ) ساقطة من م . 

(7) لم أجد هذا فى الجزء الذی اطلعت عليه . . 

(۷) شيخ الاسلام آبو ذكريا يحبى بن شرف بن مری بن حسن » الشافعی الذهب » درس بدمشق حتی فاق أقرانه وتقدم 
على جمیع الطلبة ؛ وحاز قصب السبق فى العلم والعمل , ثم أخذ فى التصنيف ومصنفاته مصلومة مفيدة 
منها امموع شرح المهذب ؛ وروضة ة الطالبين » وشرح صحيح مسلم وغير ذلك , كان فقیها محدثا ورعا زاهدا 
( ت ۵۲1۷٩‏ ) ء انظر : العبر ۳ / ۳۳۹ » والبداية والنهاية ۱۳ / ۲۹6 ۰ وطبقات الشافعية للأسنوى ۲ / 495 , 
۷ , وشضرات الذهب ۵ / 64" ۳۵۵ ... فى م ( وحديث ) . 

(۸) فى م( حمسة ) . 

() فى ح زيادة ( على ) . 

(۱۰) فى م ( مكروه ) . 

(۱۱) انظر : شرح صحيح مسلم ٩‏ / ۱۵۶ ۰ ۱۵۵ ملخص منه ولیس بنصه . 

(۱۲) فى صحيح مسلم ( من سن فى الإسلام ) ۲ / ۷۰۵ الزكاة حديث 74 و ٤‏ / ۲۰۵۹ العمل حديث ۱۵ . 

(۱۳) شرح صحیح مسلم ۷ / ۷۰6 . 

۸۷ 


٠‏ الابی Ab‏ اد ی ی ین 
والتأهب كد والء (CY)‏ ووضع التالیف ۳ 


| قوله : « عنه يصد » أى عما شهد الشرع بإلغائه يعرض . قوله : « قول عمر » أى ابن 
الخطاب رضى الله عنه . قوله : « ذى بدعة نعمت » أى التراويح بدعة نعمت بدعة » وهذا 
نقل بالمعنى » ولفظ عمر « نعمت البدعة هذه ) . 

قوله : « وقول من يرى تقسيمها » أى لغة » ضمير تقسيمها ؛ يعود على البدعة وهذا 
من كلام تقى الدين » وهو قوله : ومن قال من العلماء البدعة تنقسم إلى حسن وغيره 
فتقسيمه فى البدعة /۲۰۳-ب اللغوية » وقول عمر مبتدأ » وقول من يرى تقسيمها معطوف 
عليه والخبر أى لغة على ما تقدره » وإلا فلغة منصوب » وشاع فى كلام المصنفين إدخال أى 
على خبر المبتدأ ليتعين للخبرية » أى قولهما محمول على البدعة لغة » أو معناه فى البدعة 
لغة » أو يكون المذكور خبر الثانى وحذف خبر الأول » أو العکس . 

۱ قوله : « وقوله 4 صح نقله » وكل بدعة ضلالة » نعم شرعا لما استناده قد انعدم » هذا 


ایضا من کلام تقی الدين » وهو قوله : ومن قال کل بدعة ضلالة فمعنی کلامه البدعة 


الشرعية . 
ومعنی کلام المؤلف > أن البدعة فى قوله : « وکل بدعة ضلالة » هی اسم لما انعدم 


سناده فى الشرع » أى لا ليس له فى الشرع دلیل على الجواز بل فيه ما يدل على التحریم أو 


الكراهة » وجملة صح نقله من کلام المؤلف معترضة بين البتداً والخبر والبتداً هو قوله والخبر 
لما » وجملة وكل بدعة ضلالة » محكية القول ونعم تصدیق لهذه الجملة . ۱ 

قوله : وما دلیل فرضه أو ندبه باد فليس بدعة » هو من کلام تقی الدين أيضا . 

وهو قوله : والبدعة ما لم يقم عليه دلیل شرعی على أنه واجب وی 
قوله : - ومثل ذلك مما ثبت وجوبه أو استحبابه بدليل شرعى . 

قوله : « فانتبه كجمع مصحف » - إلى آخره - هذه آمثلة لما دل على وجوبه أو ندبه 

دليل شرعى » الا أن تقى الدين لم يمثل منها إلا بج بجمع الصحف »› ولكن البواقى هی فى 
معناه لشهادة الشرع لجنسها بالاعتبار ل : ( كدرهم الدينار ) وفى قوله ۳" : 


( فى [كمال إكمال المعلم ( التأهيب ) . 

(۲) سيأتى معنى ( التحضير » والتأهيب TTS‏ 
(0) (کمال إكمال العلم ۳ / ۱۵۳ . 

(4) فى ح ( قولها ) . 


خم" 


وشبهها القنادیل وکون النبر أكثر من ثلائة آدراج » وخزیب الفرآن واحاریب ونحو ذلك » 
57 ۲ يتعلق بانتبه ۲ . 

وقد سئل البرزلى عن جعل الثريا والقناديل فى المساجد » وكون النبر أكثر من ثلائة 
أدراج » هل ۳ هذا جائز » أو من السرف كما قال القائل » مع أنه درج على عدم إنكار ذلك 
سلف صالح مقتدى بهم علما وعملا . فأجاب بما حاصله : إن جعل الحصر والمنبر ومطلق 
الاستصباح حسن من باب ترفيع المساجد > وقد ورد ثواب جزيل فى استصباحه > حكى 
الزمخشرى “ فى تفسير قوله عز وجل  :‏ إنما يعمر مساجد الله 4 “ - الآية - عن أنس 
رضی الله عنه ۳-۷( من أسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له 
ما دام فى ذلك السجد ضوء ) ۲۳ قال : والعمارة تتناول رم ما استهدم " منها رقمها 
وتنة تنظیفها وتنویرها پالصابیح ا 1 تعظیمها ۹ واعتیادها للعبادة وال کر ۲۱۳۶ : ۱ 

وورد الخبر أيضا فى جعل منبر النبى لله » وإذا ثبت فى جنسه جاز ترفيعه » وأما كثرة 
المصابيح 30 فى رمضان » فقد طعن فيه بعض المغاربة بأنه بد عة » والصواب أيضا أنه من باب 
ترفيع المساجد والزمان كما قدمناه » وقد ذكر ذلك عز الدين » ولابن رشد فى الشرح : أن من 
سرق ثرية من ثرياته المعلقة فيه المتشبثة به أو ۱۳ حصيرا مسمرا فى حائط من حيطانه » أو 


. ) فى ح م( لجمع‎ )١( 

(۲) فى ح ( أنتب ) . 

(۳) ( هل ) ساقطة من م . 

(4) جار الله محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشری › , النحوى اللفوی ؛ الفسر ؛ العتزلی صاحب الکشاف » > والفصل 
وصنف عدة تصانيف آخری » سمع بینداد من ابن البطر ؛ وكان كثير الفضائل ( ت 0174ه ) انظر : العبر ۲ / 
۰۵ , والبداية والنهاية ١١‏ / ۲۱۹ ؛ ووفيات الأعيان © / ١4‏ - ۱۷6 » وشذرات الذهب 4 / ۱۱۸ - 
۱ , ولاأعلام ۸ / ۵۵ . 

(©) سورة التوبة : الآية ۱۸ . 

)٩(‏ هذا الأثر قال عنه ابن حجر فى الکافی الشاف فى تخریج أحاديث الکشاف ص ۷۳ ۰ روی الحارث دیاین 
رواية الحکم بن سفله العبدی عن أنس ( من أسرج فى مسجد سراجا لم يزل مرفوعا ) » قال : ومن طریق الحا 
آخرجه سلیم الرازی فى کتاب الترغیب . 

(۷) فى الکشاف ( استرم ) 

(۸) فى م ( الصایح ) كما فى الكشاف . 

. ) فى الكشاف ( وتطهيرها‎ )٩( 

. ١47 / ۲ الكشاف‎ )۱۰( 

. ) فى م ( الصاحف‎ )١١( 

(۱۲) فى ح ( وحصیرا ) . 


۸۹ 


خيط إلى سواه من الحصر على ما روی عن سحنون » فلا خحلاف فی وجوب القطغ على من 
سرق شيئا من ذلك تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع ۳" . ۱ 

وله أيضا فى الشرح : قد قيل : إن معاوية بن أبى سفيان وهو أول من اتخذ القاصر 
[ فى الجامع ۲۳ وأول من أقام على نفسه حريسا ۳" وأول من اتخذ الخصيان فى الإسلام ] ©) 
وأول من بلغ درجات النبر خمسة عشر مرقاة © . ۱ 

قال البرزلی : وانما ذکرت ذلك لأن بعض الجهلة کسر ما زاد على ثلائة أدراج من 
منبر » فرددت عليه بأمور كثيرة » وأن النبر ما هو إلا على قلة الناس وکثرتهم » مثل منبر 
القيروان وغیرها من سائر المنابر التى جری علیها عمل التقدمین والتأحرین من سائر القری 
الا مصار » ومعاوية من فضلاء الصحابة » وکانب وحی رسول الله ته » وصهره » وسابقته فى 
الجاهلية والاسلام » ومنزلته مشهورة معروفة » وقد أحدث السلف أشياء لم تكن فى الزمن الأول 
کالجمم على الصحف , والنقط والشکل » ومخزیب القران والقراءة فى الصحف فى السجد » 
آول من أحدثها الحجاج ”2 وتخصیر الساجد فى موضع التحصیب ٠‏ وتعلیق الثریات ۳" فیها 
للاستصباح بها » ونقش الدراهم والدنانیر أول من أحدثها عبد الملك ۲ والناس متوافرون . 

وقال البرزلی أيضا : الاجماع على أن من البدع ما هو حسن مثل ”2 قول عمر 

« نعمت البدعة هذه » واخراج الیهود من جزيرة العرب فعله عمر ولم یقم فى زمنه عليه 
السلام » وجمع الناس على المصحف كما فعله عمر ۳ ونقط ۲ب المصحف وشكله 


. وانظر التوضيح ۲ / ق ۲8۸ - ب‎ » ٠١5 / ١5 البيان والتحصيل‎ )١( 

() فى البيان ( الجوامع ) . 

(۳) فى البيان ( حرسا ) . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 
طعنه الیمانی »> قال فجعل مقصورة من طین وجعل فیها تشبیکا , المرجع السابق ۱۷ / 6۳۲ . 
خطيبا فصيحا ٠‏ تولی الحجاز سنتین , ثم العراق عشرین منة ( ت ۹۵ هب ) , انظر : العبر ۱ / ۸٩‏ وشذرات الذهب 
A— ۱۰۳ / ۱‏ > والسیر ٤‏ | ۳۶۳ . 

(۷) فى ح م ( الثريا ) . ۱ ۱ 

(A)‏ انظر محاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر ص ٩‏ 5 » وعبد الملك بن مروان , أبو الوليد الخليفة الأموى كانت مدة 
خلافته بعد الإجماع عليه بعد عبد الله بن الزبير ثلاث عشرة سنة وأشهرا » كان من فقهاء المدينة من طبقة سعيد 
ابن المسيب ( ت ۸۲ ) » انظر العبر ۱ / ۲۷۵ » وشذرات الذهب ۱ / ۹۷ . 

۱ . مثل ) ساقطة من م‎ ( )٩( 

(۱۰) ( كما فعله عمر ) ساقطة من م . 


1۹۰ 


كما فعله أبو الأسود الدؤلى 2١”‏ ونقش الدنائير ووالدراهم فعل فى زمن "۳" ابن مروان » وخزيب 
القران كما فعل فى زمان الحجاج > ومحارب "مساجد البلاد إلى غير ذلك » وحصیله أن كل 
بدعة شهد الشرع باعتبار جنسها "" ولم تترتب علیها مخالفة لاصل الشريعة فهی [ حسنة ] ٠‏ 
وما لم يشهد به الشرع ۳ بإهدار ولا اعتبار فلینظر ما یترتب عليه من مصلحة فیعمل علیها » أو 
مفسدة فيلغيها » وقد نص على هذا التقسيم عز الدين وغيره ۳" . 

وقال البرزلى أيضا بعد أشياء أنكرها عمر الرجراجی " الوارد على تونس وحج ورجع 
إليها قال : واستقر بها الان , فمن ذلك ما ذكر عنه من إنكار التسميع خلف الإمام . 
قال : وللعلماء فى صحة الصلاة بالمسمع وصلاة المسمع ستة أقوال ۳" فمذهب الجمهور 
الجواز » بل أعراه ابن رشد من الخلاف فى مسألة الرافع صوته بالذكر للإفهام لأنه من 
ضروريات الجامع ذا ۱ 

وانكره حماس بن مروان ۲۲ » ورد عليه لقمان بن يونس ۳" بعدم إنكار علماء 


20010 واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو كان عالا شاعرا فاضلا من علماء البصرة حدث عن عمر وعلى وأبى بن 
سفیان ؛ ویقال عمر بن ظالم ( ت ٩‏ ه ) > وانظر التاريخ الكبير ٩‏ / ۳۳۶ , وطبقات ابن سعد ۷ / 15 ¢ 
والسیر 4 / ۸۱ -85 . 

(۲) فى ح م ( زمان ) . 

(۳) فى م ( لجسها ) . 
الشرع بإلغائها فهی محمودة ؛ ومتی شهد الشرع بإلغائها أو فى فعلها مخالفة لأصل الشريعة فهى ضلالة ص 9*1 . 

(۵) ( به الشرع ) ساقطة من م . ۱ ۱ 

. ٩۷ انظر قواعد الأحكام ۲ / ۱۷۲ ۱۷۳۰ ۰ كما أن هذا التقسيم مروی عن الشافعی ؛ انظر تبيين کذب الفتری ص‎ )٩( 

(۷) عمر الرجراجی ؛ نسبة إلى قبيلة بالغرب أبو حفص » قدم لافريقية وأنكر على أهل تونس مسائل کثیرة وکتب بها 
إلى البرزلى فأجابه عنها ۰ آثبتها البرزلى فى كتابه الجامع لمسائل الاحكام . . . وهو عالم زاهد استقر أخيرا بحامة 
قابس » وبها توفى ؛ انظر هامش شجرة النور ص ۲۵۰ » رلم يعز هذه المعلومات . 

(۸) انظرها فى التوضهح ۱ / ق ۸٩‏ - 1 . ۱ 

)٩(‏ فى ح م ( الجوامع © وانظر البیان ۲ / ۱۲۱ قال : وانظر فى تکبیر المكبرين فى الجوامع هل یدخله هذا الخلاف أم 
لا ؟ الاظهر أنه لا يدخله . ۱ 

(۱۰) حماس بن مروان بن سماك ؛ أب القاسم القاضی الهمدانی » معدود من أصحاب سحنول »> سمع منه صغيرا » 
يقال إنه لم يكمل منه سماع المدونة وتیل بقى عليه منها النكاح الثانى فقط ؛ وسمع بمصر من محمد بن عب 
الحکم » وسمع منه أبو العباس بن ريان » أبو العرب , وأبو محمد بن خیران ( ت ۳۰۳« ) » انظر ترتيب المدارك 
VY — "۲ / ۵‏ » والدییاج ص ۱۰۸ ° . 

(۱۱) فى جمیع النسخ ( لقمان بن يونس ) والذی وجدته فى کتب التراجم لقمان بن يوسف ؛ وهو أيضا من أصحاب 
سحئون ؛ وحماس , فلعله هو القصود ( ت ۳۱۹ه- ) انظر ترجمته فى الدارك © / ۲۹۱ , ۲۹۷ عش وشجرة النور 
ص ۸۱ . 


1۹۱ 


الأمصار على أهل مكة ذلك » بريد وجريانه بينهم من غير نکیر » والرجلان من صحاب 
سحنون . وحكى الازری عن بعض شيوخه » أنه صلى بجامع مصر وفيه ۲ السمعون من غير 
نكير فى الجامع لابن شعبان وغيره من علماء مصر فى زمانهم . 


ونقل الازری عن بعص المتأخرين : إن أذن له الإإمام جاز والا لم ف فی 
الا کمال تا وی اب بت ما 


. والقول الخامس : إن كثر الناس ”© فى غير صلسوات الفرض كالعدين والجنائز صح 
والا فلا . ٠‏ 

. والسادس : يضاف إلى هذا ““ صلاة الجمعة ‏ قال واستدلوا على ذلك بحدیث صلا: 
أبى بكر بصلاة النبى عله فى صلاة الناس بأبى بكر متبعين له فى أقواله وأفعاله ۲۳ وبما وقع فى 
الدونة من قوله : ولا بأس بالصلاة فى دور محجورة بصلاة الإمام فى غير الجمعة اذا رأوا عمل 
الإمام » والناس “ والعمل يطلق على القول والفعل . 

واحتج عليه ابن رشد بأن TE r‏ 
يعلى صوته ( لكى ) "۲ يسمع /۲۰۵- أصحاب حجر النبى كك ٩۲۱‏ . 

وبالجملة فما عليه السلف والخلف من جواز هذا الفعل حجة بالغة على من 
خالفهم '''' فكيف بمن فسقهم » أو بدعهم وضللهم فهذا مخالف للجماعة جدير بهذه 


() فی ح ( وفيها ) . 
(۳۲( هذا هو القول الرابع «الطر ا ا ۰۲۹۵ 


(۳) ( إن کثر الناس ) ساقطة من م . 
(4) ( هذا ) ساقطة من م . 


(6) والثانی : عدم الجواز مطلقا , والثالث : إن أذن الإمام جاز ولا فلا ؛ الاسماف بالطلب ص ٠٠١‏ > وانظر التاج 
والاکلیل ۲ / 4" . 

() مسألة التمام أبى بكر بالنبى وإتمام الناس بأبى بكر رواه البخارى وغيره انظر : الفتح ۲ / ۲۰۶ الأذان باب الرجل 
يأتم بالإمام وبأتم الناس بالمأمو م“ 

(۷) المدونة ۱ / ۸۳ وفيها : أنهم إذا لم يروا فعل الإمام ومن معه إلا أنهم يسمعون الإمام فيركعون برکوعه . . . فذلك 

(۸) ( بان عمر ) ساقطة من ح . 

() فى الأصل ( لاکن ) . 

(۱۰) ففی نص الستخرجة قال مالك : قرأ عمر بن الخطاب بسورة النبی عليه السلام فرفع بها صوته فوق ما كان من 
نیوا بای ای ياد ٠‏ فقيل له : يا أمير المؤمنين لم رفصت صوتك ؟ قال : 
رید أن اذ کرهن المهد . . قال ابن رشد : « . . . دلیل على إجازة رفع صوت الأموم بالتکبیر ليسمع ذلك من 
عن الام کی یف ی ۰ البيان والتحصیل ۱۷ / ۳۵۶ , ۳۵۵ . 

. ۱۲۱ / ۲ انظر ما نقله الحطاب من کلام البرزلی فى مواهب الجلیل‎ )١١( 


14۲ 


الأوصاف أو بعضها أو مکابر للبیان أو جاهل بالعلم لا عقل له . ۱ 

قوله : « نقش كدرهم » هو باضافة نقش إلى الكاف . قوله : « نعم ما ورد عن © أى 
عن السلف الصالح » نكت بهذا الدح على المنكر لبعض الأمثلة السابقة کالرجراجی 
ص ۱۷ - تنبیه اعلم فى الدعا تردد أثر الصلاة باجتماع يوجد 

۸ - وقيل إن لها أضيف منعا . وحسته إن لم يضف قد سمعا | 

ش البرزلى : وما أنكره أيضا - يعنى الرجراجى - الدعاء عقب الصلاة إما مطلقا وإما على 
هذه ۲۳ الصفة الخاصة التى الناس عليها اليوم » ثم ذكر البرزلى من حلية النووى أحاديث 
الدعاء دبر الصلوات من حيث الجملة » وهی كثيرة ۲ كحديث الترمذى قيل لرسول الله ت » 
أى الدعاء أسمع قال : و جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات » "° وفى الصحيحين 
قال 4" :و كيت أعرف انقضاء صلاة رسول الله عله [ بالتکییر *۶؛ وفى مسلم ان عن ثوبات 
کان ل الله ۶ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات » وقال : « اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإ کرام » 


قال الأوزاعى : يقول : « أستغفر الله أستغفر الله » " 

وفى الصحيحين أيضا كان إذا فرغ من الصلاة قال لا له إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ؛ اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطى لما 
(A)‏ 


منعت ) 


وفی حديث معاذ : « لا تدع فى كل صلاة أن تقول اللهم آعنی على ذكرك وشكرك 


. هذه ) ساقطة من ح‎ ( )١( 

(۲) انظر الفتوحات الربانية ۳ / ۲۷ - ۱۳ . 

(۳) جامع الترمذى ۵ / ۵۲۷ ء الدعاء وقال : هذا حدیث صحیح ورراه أحمد 4 / ۲۳۵ بلفظ ( أى اللیل 
آسمع ...) 

(4) ( قال ) ساقطة من ح وفی البخاری وغیره ( قال ابن عباس ) . 

(ه) صحیح البخاری ( الفتح ) ۲ / ۳۲۵ الأذان باب الذكر بعد الصلاة وصحيح مسلم ۱ / ٩۱۰‏ ؛ الساجد 
حديث ۱۲۰ . 

(5) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۷) ( آستخفر الله ) الثانية ساقطة من ح > صحیح سلم ۲ / 4۱4 الساجد » , حديث ۱۳۵ . 

(۸) صحیح البخاری ( الفتح ) ۱ / ۱۳۳ الدعاء باب الدعاء بعد الصلاة » وصحیح مسلم ۲۰ / 8۱6 7 4١8‏ 
الساجد حديث ۱۳۷ » وقد ذکر النووی أحادیث كثيرة بعد هذا لم یذکرها الولف انظرها ۳ / ۳۷ - 64 . 


۹۳ 


وحسن عبادتك » (۱) 

وفی کتاب ابن السنی عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله تله إذا قضی صلاته 
مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال : « أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم ۳" أذهب 
عنی الهم والحزن € 5 وفيه من طريق أبى آمامة قال (4) : / ۲ب ما دنوت من رسول الله 
لله فى دبر صلاة مکتوبة ولا فى تطوع إلا سمعته یقول : « اللهم اغفر لی ذنوبی وخطایای 
كلها » اللهم انعشنی واجبرنی ”© راهدنی لصالح الأعمال والأخلاق إنه ۳" لا بهدی لصالحها ولا 
يصرف سيعها إلا أنت » ۲ وفیه من طریق آنس : كان إذا انصرف من الصلاة یقول : « اللهم 
اجعل ۲ خیر عمری آخره وخير عملی خوانمه » واجعل خير آیامی یوم لقائك » )۰ 

وفيه أنه کان يقول فى دبر الصلاة : ۱ اللهم إنى أعوذ بك من 7 والفقر وعذاب 
القیر » ۱۱۰۲ ۱ 

as‏ 0 : « إذا صلی أحدكم 
فليبداً بتحمید الله › والثناء عليه » ثم یصلی على النبی تله » ثم ليدع ۱۳ بما شاء » ۳ . 


(۱) آخرجه آپو داود ۲ / ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ الصلاة باب فى الاستغفار ولفظه م معاذ بن جبل رضی الله عنه أن رسول الله 
4 أخذ بيده وقال : « با معاذ والله إنى لأحبك . . . أوصيك یامعاذ لا تدعن فى دبر کل صلاة تقول اللهم آعنی 
على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك » ؛ ورواه النسائى ۳ / ٩۳‏ السهو » باب الدعاء ؛ رابن السنی فى عمل الیوم 
والليلة ص 8۰ . 

(؟) ( اللهم ) ساقطة من ح . 

(۳) الفتوحات الربانية ۳ / ۵۷ وعمل الیوم واللیلة ص ۳۸ وعزاه ابن علان للطبرانی » وابن عدی . 

۱ . قال ) ساقطة من ح‎ ( )٤( 

(ه) فى عمل الوم وليل" دی وأجنی » وفی الستداد ( نی راحیینی ) . 

(5) فى ح م ( لأنه ) وفی عمل اليوم والليلة ( فانه ) . 

(۷) الفتوحات الربانية ۳ / 548 وعزاه للطبرانی فى الكبير ۰ وانظر عمل اليوم والليلة ص ۳۹ ۰ ٠١‏ » قال محققه فى 
سنده على بن زيد قال الحافظ فى التقريب ضعيف , انظره : ۲ / ۳۷ » وأخرجه الحاكم فى مستدركه ۳ / 
۲ , وسكت عنه وكذلك الذهبی . ۱ 

(۸) ( اجمل ) ساقطة من ح . 

. 1۰ / ۳ فى ح ( لقاك ) وفی الحلية » وعمل اليوم والليلة ( ألقاك ) انظر الفتوحات الربانية‎ )٩( 

107 التتوعات الرباية 110117 EC N‏ ی ی E‏ 
السهو » باب التعوذ فى دبر الصلاة › وأحمد ۵ ۳۹ و ۳۹ و ۲ . 

ل لاسر بعر ب E HE‏ 

(۰) عمل الیوم والليلة ص ۳۹ » والفتوحات الربانية ۳ / 1۲ ۰ 51 وقال « هذا بالسية لدان السنی وللا فد 
أخرج الخبر آبو داود » وصححه الترمذی » وابن خزيمة وابن حبان والحاکم . . . ٠‏ › انظر المستدرك ۱ / ۲۳۰ 
وقال : صحیح على شرط مسلم . . . ووافقه الذهبی ؛ وسنن أبى داود ۲ / ۱٩۲‏ الصلاة یاب الدعاء » وجامع 
الترمذی © / ٥۱۷‏ الدعاء » وقال : هذا حدیث حسن صحیح والإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۳ / ۲۰۸ . 


155 


وفی سنن ابن ماجه من طریق أم سلمة قالت : كان إذا صلی الصبح قال : « اللهم إنى 
أسألك علما نافعا » وعملا متقبلا ورزقا طیبا » ۳" . 


۱ وفیه من طریق صهیب كان يحرك شفتیه بعد صلاة الفجر ( یقول ) ۳" : « اللهم 
أحاول وبك أصاول » وبك حول ۳ » وغیر ذلك من الاذکار . 


قال : والحاصل أن هذه أحاديث نص فى تحصیل مطلق الدعاء عقب الصلوات وطریق 
التجميع والتأمين مأخوذ أصل شرعه من الحديث الاخر 4 الذى د كر أنه ضصعیف ۰ ومن 
التأمين بعد أم القرآن للمأموم فهر يقرب من النص فى عين النازلة » لأنه إذا ثبت فى الشرع فى 
الصلاة التى هى محصورة الأركان والصفات فأحرى مع الإطلاق . 


ثم قال : وآما إنكا ر الهيشة الخاصة فسكل عز الدين عن الدعاء عقب السلام هل 
يس حب ما ف كل صلاة أ م لا 1 فأجاب : كان عليه السلام يأنى بعد السلام بالأذ کار 


رم حفر للم رف وی که كا قو + ید ا 
O)‏ 
عقب السلام ۱ 


البرزلی ‏ : وکلامه هو يحتمل أن يكون دلیلا على الجواز 8 قول الشافعی 
ینصرف أى من موضم الإمامة لا قال أنه يأتى بالاذ کار » أو آوقفه على ما ذکر خاصة قال : 
وسعل /۲۰- عنه بعض ”" متأخری التونسیین » ونصه : ما تقول فى الدعاء دبر الصلوات 
بر ناویا ای و و وی 
مستحسنة فمن استحسنها ؟ ون قلقم إنه بدعة ] ٠‏ وکذا بسط الکفوف فى الدعاء ؟ 
ار : الاعاء بعد الصلاة علی لوجه الذی ذكرت بدعة » وكذا قول 0 عند ظهرر 


ل TO‏ , باب ما يقال بعد التسليم ولفظه فيه ( اللهم إنى أسألك علما 
نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ) ورواه ابن أبى شيبة ١‏ / ۲۳4 الدعاء » وعبد الرزاق ۲ / ۲۳۶ ٠‏ 

(۲) ( يقول ) ساقطة من الأصل . 

۳ نی ملاس ح م ( اصول . ی وفی عمل کی که (آحارل ويك آصول ری 

(1) فى ح م ( الاخیر ) . 

(۵) رواه مسلم : ۱ / 1٩۳ ۰ 4٩۲‏ السافر حدیث ٩۲‏ . 

(5) قال النووى : قال الشافمی والأصحاب ؛ يستحب للإمم ذا سلم أذ رم من مصلا عقب سلاه إن لم يكن عل 
نساء , اجموع ۴ / 185 . ۱ ۱ 

(۷) ( بعض ) ساقطة من ح . 

(۸) ما بين الحاصرتین ماقط من ح . 


و ۹ 


البرزلى : لم يجب عن سؤاله كله » لانه لم يبين هل هی بدعة مستحسنة أو لا ؟ 
ومن قال ذلك . قبل قال : ویاتی الكلام على حكم قول المؤذن فى كتاب الأوائل أول 
من أحدث الدعاء بعد الصلاة واستحسنه الإمام المهدى ”2 ويحتمل أن يستند إلى قوله 
تعالی : < فاذا فرغت فانصب * والی ربك فارغب 4 ۳ . ۱ اا 
وحکی عنه أيضا أنه آول من آمر المؤذن أن يقول : أصبح وله الحمد . وکان من تقدم 
قبله من أهل هذه البلاد يقولون 0 : أصبح الصباح بالعافية » فما أقل رونقها قال : وسكل عن 
المسألة شيخنا الامام المفتى رحمه الله » وذلك أن إماما ترك الدعاء إثر ۲۳ الصلاة بالهيئة 
. الاجتماعية المعهودة فى أكثر البلاد ؛ يدعو الإمام ويؤمن الحاضرون ؛ ويسمع المسمع إن كان 
وصار هذا الامام إذا سلم من الصلاة قام إلى ناحية من نواحى المسجد » أو مضى لحاجته » 
وعد فعل الناس بدعة محدثة لا ينبغى أن تفعل بل من شاء أن يدعو حينئذ لنفسه بغير هيغة ' 
الاجتماع » فأنكر عليه ذلك » فقال : هذا هو الصواب حسبما نص ۳" عليه العلماء "© فبلغت 
الشيخ الأستاذ أبا سعيد بن لب ”" فأنكر ترك الدعاء إنكارا شديدا » ونسب ذلك الإمام إلى أنه 
من القائلين إن الدعاء لا ينفع ولا يفيد » ولم يبال إن قيد فى ذلك ” تألیفا سماه ( لسان 
الأذكار والدعوات ما شرع فى أدبار الصلوات ) ضمنه حججا كثيرة على صحة ما الناس عليه » 
جملتها أن غاية ما يستند إليه المنكر أن التزام الدعاء على الوجه المعهود إن صح أنه إن "“ لم 


)١(‏ محمد بن عبد الله تومرت بن عبد الرحمن بن هود بن خالد ؛ أبو عبد الله كان يقال لوالده تومرت وأمغار » وسافو ؛ 
ومعناه الضياء ؛ بلسان البربر » لإيقاده النار فى المسجد ولقبه المهدى مؤسس دولة الموحدين ( ت 0714) , انظر 
ترجمته وتاريخ حروبه فى الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ص ۱۰۳ - ۱۲۰ ء والعبر ۲ / 47١‏ - 
۳ , ووفیات الأعيان ۵ / 4۵ - ۵0 , ٠‏ 

(۲) سورة ألم نشرح : نا ۸۰۷ . 

(۳) ( يقولون ) ساقطة من م . 

(4) فى م ( باثر ) . 

(6) ( نص ) ساقطة من م . 

() هذا هو الصواب ان شاء الله . 

0 فرج بن قاسم بن لب الفرناطی » إمامها ومفتیها وعالمها » من کبار العلماء المحققين له درجة الاختیار فى الفتوی » 
أخذ عن القاضی العروف بابن بكر وبه تفقه ؛ وأبى جعفر الزيات وغیرهما » وأخذ عنه من لا يعد كثرة منهم : أبو 
زکریا السراج والامام الشاطبی ومحمد بن عاصم وغیرهم له تألیف فى مسائل من العلم » كمسألة الدعاء - 
المذكورة - والامامة بالاجرة ( ت ۷۸۲ه ) ء انظر : الديباج ص ۲۲۰ ۲۲۱۰ ونیل الابتهاج ص ۲۱٩‏ - 

۱ , وشجرة النور ص ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ء والفکر السامی ۲ / ۲:۸ . 

(۸ فى م ( لذلك ) . 

. أن ) ساقطة من ح م‎ ( )٩( 


1۹٦ 


کالدعاء » فان صح أن السلف لم یعملوا به فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم ما 
هو جائز کجمع المصحف ثم نقطه » وشکله » ثم نقط الآأى » ثم الفواغ والخواتم ۲ وخزيب 
القران ¢ والقراءة فى الصحف فى المسجد ¢ وتسميع المؤذن تکبیر الإمام ¢ وخصیر السجد 
عوض الحصیب » وتعلیق الثريا ¢ ونفش الدرهم والدنانیر 5 بکتاب الله ۱ وقال عمر بن عبد 
العزیز : محدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور وکذا یحدث لهم ترغیبا بقدر ما حدئوا ‏ 
من الفتور ۳ وجاء افة العبادة الفترة ۳ وفی القران 2 وتعاونوا على البر والتقوى ا" 

ثم ذکر أن فى تلك الهيئة فوائد مثل أن أكثر الناس لا یعرف ما يدعو به ویدعو بما لا 
يجوز وقد يلحن فى الدعاء وقد لا يستنبط 9 ۲ و حده فإذا اجتمع عليه ارتفع احذور :6 وأتى 
بأحاديث الدعاء بأثر الصلاة وتأول كلام السلف والعلماء ‏ فى قيام الإمام من مجلسه أثر 
السلام فأشكل على الامر فى المسألة جدا فلکم الثواب ۷ فى بيان الصواب فى المسألة وقد 
وقعت بفاس أيضا هذه المسألة واختلف شيوخهم . وفى هذا السؤال أيضا السؤال عما تتميز به 
البدعة الحسنة من القبيحة . 

البرزلى : أجاب شيخنا الإمام : حاصل هذه المسألة ما حكم الدعاء على هذه الهيئة 
المعهودة فى هذه الأعصار عقب صلاة الفرض » وقد سألنی عنها بعض الواردين علينا من مدينة 

والجواب : أن إيقاعه إن كان على نية أنه من سنن الصلاة أو فضائلها فهو غير جائز وان 
كان مع السلامة من ذلك فهو باق على حكم أصل الدعاء » والدعاء عبادة شرعية فضلها من 
الشريعة معلوم عظمه » ولا أعرف فيها فى المذهب نصا ء إلا أنه وقع فى العتبية فى كتاب 
)١(‏ ( لا ) ساقطة من م . 
(۲) فى ح ( الدینار ) . 
(۳) سورة الائدة : الآية ۲ . 
(4) فى ح م ( لا ينبسط ) . 
(۵) فى ح زيادة ( و) ٠.‏ 
( فى ح م( الصواب ) . 
(۷) ( ملا ) : مدينة بأقصى الغرب لیس بعدها معمورة إلا مدينة صغيرة يقال لها ( غرنیطوف ) وسلا : مدينة متوسطة 

فى الصغر والكبر » وقد حاذاها البحر الحيط » والتهر فالبحر شمالیها والنهر غربیها جار من الجنوب » انظر معجم 
البلدان ۲ / ۲۳۱ . 


1۹% 


الصلاة كراهة مالك الدعاء بعد الصلاة قائما ° نمفهومه عدم كراهته ۳ جالسا 0 
وفى العتبية أيضا كراهة مالك الدعاء عقب ختم القرآن ”'" ولكن الأظهر عندى جوازه 


وقد ورد بذلك أحاديث فى المصنفات كسئن النسائی ‏ وغيره لا يخلو بعضها عن کون سنده 
صحيحا /۲۰۷- وأما البدع فقد تكلم الناس عليها متقدم ومتأخر كالقرافى » وعز الدين › 
وقسموها إلى أقسام » والحاصل استنادها ‏ إلى ما شهد الشرع بإلغائه واعتباره وما ليس بواحد 
منهما » ومجال النظر فى المسائل طويل » والله تعالى الموفق للصواب . انتهی . 
2023 وجواب ابن عرفة هذا هو مراد المؤلف بقوله : « قيل إن لها أضيف منعا » ۳ البيت أى 
أضيف للصلاة على معنى أنه إن ۳" وقع على نية أنه من سنن الصلاة أو فضائلها وحاصل ما 
ذكر المؤلف ثلاثة أقوال : القول باطلاق أنه بدعة مستحسنة » القول بإطلاق أنه بدعة قبيحة 
القول بالتفصيل وهو قول ابن عرفة رحمه الله تعالى ٠‏ 0 ظ ظ 
وقال أبو عبد الله الأبى أثر كلامه على أحاديث الدعاء والذكر بعد الصلاة : وذکر عبد 
الحق إثر هذه الأحاديث أحاديث أماكن قبول الدعاء ون منها الدعاء أثر الصلاة وذلك يدل على ٠‏ 
عدم كراهة الدعاء إثر الصلاة كفعل الأئمة والناس الیرم وكان الشيخ الصالح أبو الحسن المنتصر 
رحمه الله تعالى يدعو إثر الصلوات > وذكر لبعضهم أن فى كراهته خحلافا › وأنكره الشيخ 
وقال : لا آعرف فيه كراهة . ۱ 


)١(‏ انظر : البیان ۱ / ۳۱۲ قلت : وکره الاجتماع للدعاء أيضا › آنظر الرجم السابق » ولیست علة کراهته منحصرة 
فى الخوف من کونه من سنن الصلاة . . . بل الهيئة محدئة کذلك . 

( فى م ( کراهیته ) . 

(۳) انظر الرجع السابق . 

)4( انظره ۳ / ۳ - ۵۵ ياب الدعاء بعد الذكر » وفی الأذكار للنووى قال : وروینا فى مسند الدارمی عن ابن عباس 
رضی الله عنه أنه كان یجمل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن فإذا آراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك ص ٩۷‏ › 
وانظر سنن الدارمى ۲ / ٥٥۹‏ ؛ وقال : روينا بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعى الجليل . . . قال : كان أنس 
ابن مالك رضى الله عنه ( إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا » ص ۹۷ »۰ وانظر سنن الدارمى ۲ / 55٠‏ ء وقال : 
وروينا بأسانيد صحيحة عن الحكم بن عتيبة . . . التابعى . . . قال : أرسل إلى مجاهد وعبادة بن أبى لبانة فقالا : 
« نما أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن ؛ والدعاء يستجاب عند ختم القرآن » وفى بعض الروايات الصحيحة أنه 
كان يقال ( إن الرحمة تنزل عند ختمة القرآن » ص ۹۷ » وأنظر سنن الدارمی ۲ / ۵٩۱۱‏ رواه مختصرا وقال : 
وروبنا فى مسند الدارمى عن حميد الأعرج قال 0 من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه أربعة آلاف ملك . . . ؛ 
ص ٩۸‏ » وانظر سنن الدارمی ۲ / 0*۰ ۰ 

(۵) فى ح ( [سنادها ) . 

(5) فى ح ( منها ) . 

(۷) فى ح م ( أنه أوقع ) . 


۹4۸ 


قلت : ذکرها القرافی عن مالك فى آخر ورقة من القواعد › وعللها بما یقع بذلك فى 
نفس الامام من التعاظم ۳ انتهی .. ١‏ . 

ونص السؤال السلوی ۲ سأل أهل سلا الامام أبا عبد الله بن عرفة عن إمام الصلاة إذا 
فرغ منها هل يدعو ويؤمن المأمومون أم لا ؟ فإنه قد استمر ببلاد المغرب وفى بعض نواحيه 
كراهة "۳" هذه الصفة . فقد يصلى الإمام فى بعض المواضع ولا يدعو فتشمئز قلوب المأمومين » 
فالغرض من سيدنا بیان الحكم فى ذلك وإزالة الإشكال بما أمكن فأجاب : مضى عمل من 
يقتدى به فى العلم [ والدين من الأئمة ] ۲ على الدعاء بأثر الذكر الوارد بأثر تمام الفريضة › 
وما سمعت من ينكره إلا جاهل غير مقتدى به » ورحم الله بعض الأندلسيين لما أنهى إليه ذلك 
ألف جزءا فى الرد على منكره وخرج عبد الرزاق عن النبى ك أنه سثل أى الدعاء أسمع 
قال : « شطر الليل الآخر وأدبار المكتوبة » “ وصححه عبد الحق » وابن القطان . 

وقد ذكر الإمام حب الراوية المحدث أبو الربيع فى كتاب مصباح الظلام ۳" عن 
النبى عه أنه قال : « من كانت له إلى الله حاجة فليسألها دبر صلاة مكتوبة » ۳ والله حسيب 
أقوام ظهر بعضهم ولا يعلم لهم شيخ ولا لديهم مبادئ العلم الذى يفهم به كلام العرب 

والكتاب والسنة يفتون فى دين الله بغير نصوص السنة . 


)١(‏ [كمال (کمال المعلم ۲ | ۲۸6 وانظر الفروق 4 / ۳۰۰ حيث قال : وكره مالك وجماعة من العلماء لأئمة 
المساجد والجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبات جهرا للحاضرين فيجتمع لهذا الإمام التقديم فى الصلاة » 
وشرف كونه نصب نفسه واسطة بين الله وعباده فى حصیل مصالحهم على يده بالدعاء ؛ ويوشك أن تعظم نفسه 
عنده فیفسد قلبه ويعصى ربه فى هذه الحالة أكثر ما يطيعه . 

(۲) ( السلوى ) ساقطة من ح . 

(۳) فى ح م ( هية ) . 

(4) ما بين الحاصرتین ساقط من الاصل . 

(6) خرجه عبد الرزاق فى مصنفه ۲ / ۲6 ضمن حديث عن عبد الرحمن بن أسباط : أن آبا آمامة سأل النبى له 
فقال ما آنت ؟ قال : ( نبی الله » قال : إلى من ارسلت ؟ قال : ( إلى الا حمر والأسود ) قال : ای حین تکره 
الصلاة ؟ قال : « من حين تصلی الصبح حتی ترتفع الشمس قيد رمح ؛ ومن حين تصفر الشمس إلى غروبها » 
قال : فأی الدعاء أسمع ؟ . . ٠.‏ الحدیث . 

(5) هذا الکتاب ذكره له صاحب کشف الظنون ۲ / ۱۷۰ رلم أقف عليه وأبو الربيع هو : سلیمان بن حسان ٠‏ 
الكلاعى محدت الأندلس وبليغها فى عصره من أهل بلنسية ولى قضاءها وحمدت سيرته » ألف الاكتفاء بسهرة 
المصطفى والثلالة الخلفاء » وأخبار البخارى وسيرته » وغير ذلك » انظر فوات الوفيات ۲ / ۸۰ ١١‏ ؛ وتاريخ قضاة 
الأندلس ص ۱۱٩‏ - ۱۲۲ » والأعلام ۳ / ۱۹۹ . ۱ 

(۷) لم أجده بلفظه وقد روى الحاكم فى مستد رکه ۱۰ / ۰ حديثا عن عبد الله بن أبى أوفى قال : خحرج علينا 
رسول الله 4 يوما فقعد فقال ۰« من كانت له حاجة إلى الله , أو إلى أحد من بنى آدم ؛ فليتوضاً أو ليحسن 
وضوءه » ثم ليصلى ركعتين » الحديث . وهذا هو موضع الشاهد منه وقال الذهبى : فائد متروك الحديث . 
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وأجاب كبير تلامذته وقاضی الجماعة بتونس أبو مهدى عيسى لغری ۽ ۳ : الصواب 
جواز الدعاء بعد الصلاة على الهيئة الممهودة 92 إذا لم يعتقد كونه من سنن الصلاة أو 
فضائلها .» أو واجباتها » وكذلك الأذكار بعدها على الهيئة المعهودة كقراءة أسماء الله © 
الحسنى ثم الصلاة على النبى عله مرارا ثم *" الترضى عن الصحابة رضى الله عنهم › 
ذلك من الأذكار بلسان واحد انتهى . 


5 الإمام أبو عبد الله بن مرزوق : تكلم بعض من آد رکناه من أئمة المغرب فى الدعاء احدت 
عقب الصلوات فى الجوامع والساجد » وألحقوه بالبدع احدثة » وألف بعضهم فى ذلك ؛ 
واحتج عليهم بعض من أجازه بما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبى بكر الصديق رضى 
الله عنهم » أنه قال لرسول الله كه : علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى . فقال : « قل اللهم 
إنى e‏ ل حي kk‏ 
وارحمنى إنك ك انت النفور الرحيم » © ۱ 


بكلا عیاض فى هذا احل › ولی المنع منه مال الشيخان الإمامان الأوحدان أبو زيد ” 
وأبو موسی ” ۳ اا لو مام رضی الله عنهما وقطع من الجامع بتلمسان مرة ثم غلب الإلف 
وت ناس م هذا القطع وعاد الأمر فى ذلك إلى العادة . 


اذ 7 0 رت ا 
الأعظم بعد ابن عرفة العالم الجليل حافظ المذهب أنخذ عن ابن عرفة وغيره » وعنه أخذ جملة منهم ابن ناجى 
وأحمد القلشانی وعمر القلشانی وغیرهم ( ت ۸۱۳ وقيل ۸۱۵ ) ١‏ انظر شجرة النور ص ۲۳ . 

(۲) فى م ( الاجتماعية ) . 

(۳) فى ح م ( الأسماء الحسنی ) . 

() فى ح ( عن ) . 

(۵) ( أنى ) ساقطة من الأصل وم . 

() متفق عليه رواه البخارى ( الفتح ) ۲ / ۳۱۷ الأذان » باب الدعاء قبل السلام » ومسلم 4 / ۲۰۷۸ الذكر والدعاء 
حديث 1۸ . ۱ 

(۷) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الامام التنسی التلمسانی العالم الراسخ والعلم الشامخ الحافظ النظار 
المتحلى بالوقار الشائع الصيت ؛ وهو أكبر الأخوين المشهورين بابنى الإمام » رحلا لتونس وأخعذا عن ابن جماعة . 
وابن القصار ؛ والشيخ المرجانى وغيرهم » وأخذ عنهما من لا يعد كثرة » منهم المقرى وابن مرزوق الجد » وغيرهما 
( ت 47/اه ) ء انظر : شجرة النور ص ۲۱۹ ؛ والديباج ص ۱۵۲ . 

(4) أبو موسى عيسى بن محمد خاتمة الحفاظ بالضرب من اصطفاهم السلطان أبو الحسن معه إلى تونس ( ت 
6ه ) » انظر شجرة النور ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ » والديياج ص ۱۵۲ . 

۱ . ابنا الامام ) ساقطة من ح‎ ( )٩( 


Vee 


الشیخ أبو إسحاق الشاطبی "۲ : بدعة التزام الدعاء بأثر الصلوات دائما على الهيئة 
الاجتماعية بلغت ببعض أصحابها إلى أن كان الترك لها موجبا للقتل غنده » حکی أبو الخطاب 
ابن خليل حكاية عن أبى عبد الله بن مجاهد ”" العابد أن رجلا من عظماء الدولة وأهل 
الوجاهة فيها - كان موصوفا بشدة السطوة وبسط اليد - كان ۳" نزل فى جوار ابن مجاهد 
/لى ٠‏ ۲۰ وصلى خلفه 19 فى مسجده الذى كان يم فيه وكان له يدعو م فى آخریات 00 
تصميما فى ذلك على المذهب ؛ يعنى مذهب مالك لأنه مكروه فى مذهبه > وکان ابد 00 
تركه فى أعقاب الصلوات » فلما كان فى بعض الليالى صلی ذلك الرجل العتمة فى المسجد » 
فلما انقضت وخرج ذلك الرجل إلى داره قال لمن حضره من أهل المسجد : قد قلت لهذا 
الرجل يدعو بعد الصلوات فأبى فإذا كان غدوة غد أضرب رقبته بهذا السيف وأشار إلى سیف 
فى يده » فخافوا على ابن مجاهد العابد من قوله لما علموا فرجعت الجماعة بم بجملتها الى ابن 
مجاهد فخرج إليهم فقال : ما شأنكم ؟ فقالوا وا اقد: عفتا عليكک من هلا ار » وقد 
اشتد الآن غضبه عليك فى تركك الدعاء ۰ فقال لهم : لا أخرج عن عادتی فأخبروه بالقصة 
فقال لهم 7 وهو مبتسم - : انصرفوا ولا تخافوا > 9 فهو الذی تضصرب عنقه عدوة 3 بذلك 
السيف بحول الله ودخل إلى داره ( وانصرفت الجماعة ذعرا من قول ذلك الرجل فلما كان مع 
یور ون الرجل قوم من 1 صنفه “ من عبيد المخزن وحملوه حمل 
ا وتبعه قوم من ] * أهل السجد ومن علم حال البارحة حتی وصلوا به إلى 


(۱) إبراهيم بن محمد , » أبو إسحاق الغرناطى الشهير بالشاطبى العالم العلامة المؤلف , كان له القدم الراسخ فى الفنون 
والعارف ؛ له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة , أحذ عن أئمة منهم ابن الفخار » وابن لب » وغيرهما وعنه أنعذ أبو 
بكر بن عاصم رآخوه أبو يحبى ؛ وغیرهما من مژلفانه الاعتصام › واجالس شرح فيه کتاب البيوع من البخاری فيه 
فوائد كثيرة ( ت ۷۹۰« ) انظر نيل الابتهاج ص 45 - ۵۰ » وشجرة النور ص ۲۳۱ . 

(۲) لعله محمد بن آحمد بن مجاهد أبو عبد الله الفقهه العالم الإمام الزاهد ء أذ عن ابن العربى وغیره » وعنه أخحذ أبو 
aS OES‏ ۱ 

0 ( علفه ) ماقطة من الصا 

() فى ح ( آپو ) . 

)1( ى الاسام و : غد ) . 

(۸) ما بين الحاصرتین ساقط من الاعتصام . 


دا ر الامارة بباب جوهر > > فن أشبيلية وهنالك آمر بضرب رقبته فضربت ‏ " بسیفه ذلك > حقيقًا 
للإجابة وإلبان للكرامة ۲۳ . 


ص ۹ - وهل دعى الأذين ليلا والندا لها بغير لفظه وما بدا 
۰ ۲۰ - من قوله أصبح والله حمد مستحسنات لا نعم ذا فاعتمد 
۱ - لشاهد الشرع بأن الجنسا معتبر فطلب بذاك نفسا 
ش الأذين المؤذن » والمعنى أنه اختلف فى دعاء المؤذن بالليل ‏ وفى النداء للصلاة بغير لفظ 
الأذان كالتأهيب والتحضير وفى التصبيح » وهو قول المؤذن عند طلوع الفجر أصبح ولله 
الحمد › ا امام ای ای ا ا امي 


وعلیه الاعتماد ۹ ۰ 
والتاهیب : قول المؤذن تأهبوا للصلاة . والتحضیر قوله : احضروا للصلاة أوحضرت 
الصلاء . ۱ 


وقد ذکر الإإمام البرزلى الخلااف فی هذه الثلائة » واعتار آنها مست‌حسنه وایاه تبع 
المؤلف . والله أعلم . 
البرزلى : وما انكره أيضا - عمر الرجراجى - الدعاء لصلوات الفرض بغير لفظ الأذان 
وقد جرى به عمل الناس فى الحواضر والأقاليم 0 
" وفى كتاب الجهاد من مسلم فى حديث ١‏ ناد الصلاة جامعة » ۳" ما حفظ للنووى قال 


. فضربت © ساقطة من الاعتصام‎ ( )١( 

۲( الا عتصام ۲ / ۲۷۵ ۰ ۲۷۲۱ . 

(۳) فى ح م ( بالیل ) . 

(4) وفی الاعتصام ۲ / 1٩‏ وقال : حکی ابن وضاح قال لوب المؤذن بالدينة فى زمان مالك » فارسل إليه مالك 
فجاءه » فقال له مالك : ما هذا الذی تفعل ؟ فقال : آردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فیقوموا . فقال له مالك : 
لا تقعل , لا دث فى بلدنا شیا لم يكن فيه قد كان رسول الله ع بهذا البلد عشر سنين ؛ وأبو بكر وعمر وعشمان 
فلم يفعلوا هذا فلا خدث فى بلدنا ما لم يكن فيه » فكف المؤذن عن ذلك انظر تمام القصة فيه » قال ابن وضاح : 
وكان مالك يكره التثویب - قال - : وإنما أحدث هذا بالعراق ؛ قيل لابن وضاح : هل كان يعمل به بمكة أو 
المدينة أو مصر فقال : ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والأباضيين ؛ قلت : فكراهة مالك له لمعل ما اعتمده 
الولف يححاج إلى نظر : 
فقال ا او ا 0 

(7) صحيح مسلم ۳ / 1١4377‏ 14770 » الإمارة حديث رقم ٤٠١‏ ؛ وليس فى الجهاد كما نقل المؤلف . 


۷.۲ 


يؤخذ منه الجواز بالایذان بالصلاة ۲ وکذا قوله : ٠‏ ألا صلوا فى الرحال » ۳" فى الليلة 
المطيرة . ۹ ۱ ۱ 

- وفی الأذكار له : من الصلوات غير الفرائض ما یستحب أن يقال فيه "۳" الصلاة جامعة 
مثل العید والكسوف والاستسقاء » ومنها ما لا یستحب "*" فيه کسنن الصلوات والنوافل 
المطلقة » ومنها ما اختلف فيه كصلاة التراویح والجنائز ‏ فظاهره مطلقا حيث كان وأحفظ 
لابن رشد انما ذلك عند آبواب الساجد » لا داخلها ٩۳‏ . ۱ 


البرزلى : والأمر محتمل › قال : ومن الدلیل العام على جواز الدعاء للصلاة بغیر الأذان 
غير ما تقدم » قوله عز وجل : < ومن أحسن قولا من دعا إلى الله 4 ”" لأنها نزلت فى المؤذنين 
ونحوهم » وقال عليه السلام : « ما من داع يدعو الى هدی الا كان له أجره وأجر من عمل 
به » © والدعاء إلى الصلاة هدی فتجب راجحیته ۳" إلى غير ذلك ما يطول بنا جلبه » 
قال : وما سمعت عنه ۲۱ آیضا : أنه أنكر التأهیب ۲ یوم الجمعة » وأمر بقطعه وجعله حراما 


(۱) لم أجد هذا فى شرح النووی لصحیح مسلم عند کلامه فى هذا الحدیث قلت : وکون الراد بأنها صلاة الفرض 
نظر ۰ فقد قال الأبى : « الأظهر أن المراد بالصلاة الصلاة لغة أى الدعوة جامعة » وهو كلام جرى العرف فيه بنداء 
القوم لأمر مهم قال : وكان الشيخ - يعنى ابن عرفة - يحمله على أنها صلاة الفرض فأخذ منه جواز ما عليه 
المؤذن اليوم من حضیر . . . قال : وكان الشيخ يستحب هذا الأخذ » وفيه نظر لأنه وإن سلم أنها صلاة الفرض فإنه 
لم يتكرر ذلك ؛ وإنما یستعمل فى الدعاء لأمر مهم ؛ قال : وكان الشيخ يحكى أن ابن عبد السلام قال : رأيت 
إمام الجامع الأعظم وهو يريد الدخول إلى الجامع وقد سألته امرأة أن يدعو لولدها الأسير فذكرت مصابها . . . وانفق 
أن سألته ذلك والمؤذنون يحضرون فقال : الذى أصاب الناس فى هذه البدعة أشد من مصاب ولد » إكمال [كمال 
المعلم : ۵ / ۱۸۷ ۱ 

(؟) عن ابن عمر أنه قال : كان رسول الله لك يأمر المؤذن [ذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول : « ألا صلوا فى الرحال » 
صحيح مسلم ٤۸٤ / ١‏ » صلاة المسافرين حديث ۲۲ . 

(۳) فى الأذكار ( عند إرادة صلاتها فى جماعة ) . 

(4) فى الأذكار زيادة ( ذلك ) . 

(۵) الأذكار ص ۳۷ . 

۱ (5) لم أجده عن ابن رشد . 

(۷) سورة فصلت : آية ۳۳ . 

(۸) لم أجده بهذا اللفظ وفى صحیح مسلم عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله عله قال : ٠‏ من دعا إلى هدی 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه . .۰۰۰ 4 / ۲۷۰ العلم حديث ٠١‏ كما رواه أبو داود » والترمذى » واين 
ماجه وابن حبان . ۱ 

. ) فى حاشيية الأصل ( راجیته‎ )٩( 

(۱۰) ( عنه ) ساقطة من ح م . 

(۱۱) فى ح م ( التأهب ) . 


یداع 2 » وسمعت عنه أكثر من هذا » وهذا لم بقل به آحد من علماء الأمة » بل الناس 
یه علی مذهبین فمنهم من کرهه > لأنه لم يكن فى زمنه عليه السلام ولا الخلیفتین بعده . 


ومنهم : من استحبه وراعى فيه العنی من ٠‏ الأذان قبل الفجر فى صلاة الصبح للحرص 
على المبادرة بها أول الوقت . 

ولا ورد من ارب ف اتکی والتهجر بها ولم يكن فى تاك ١‏ الزمن الأول لعدم ۳ 
فلما كان زمن » عثمان رضی الله عنه ثبت القتضی وهو كثرة الناس فأحدث الأذان الشانی 
[ فى الوضم والاول فى الزمان لیجتمع الناس فیکون /۲۰۹- الأذان الثانی ] ٩‏ الذی كان 
فى زمن النبى 4۶ وليس ذلك بخلاف للسنة > فأحدثه بالزوراء بالسوق - وهی دار له ۲۳ - آمر 
الوذن آن یعلو علی سطحها وينادى 9 يتأهب الناس للصلاة ة ويجتمعوا . 
۱ واختلف فى هذا الذى أحدثه عثمان رضی الله عنه فمنهم من قال : انه كان یقول 
قبل الزوال الصلاة حضرت رحمکم الله » لا الأذان اجموع العهود ویکون قبل الزوال ”“ . 

وروی عن ابن حبیب : أنه آجاز الأذان قبل الزوال يوم الجمعة » والذی قبله حکاه بعض 
شرا ح الرسالة عن عثمان رضی الله عنه » فهو نص فى عين النازلة . 

ثم 5 قال البرزلى بعد كلام : والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الغابت فى الأمصار من 
الزمن الاول 1 إلى هلم جرا ووصعه اصحاب علم الاوقات فى الاتهم ور سموه کما رسموا 
وقت الظهر والعصر » وكل ما يدل على الدعاء للصلاة ة ما قدمناه يدل على هذا › وقد رأيتهم 
بالقيروان يعملون ذلك علی منارلها ثلاث مرات ¢ الأول يقول فيه تأهبوا إلى الصلاة ,2 والثانى 
أعزموا على الصلاة › والغالث : الصلاة حضرت وبعد یصعد ال مام علی اطنبر ویجعلون حینگذ 
من یطوف بالأسواق يحضر ويقيم الناس من حوانيتهم › والفقهاء فيها متوافرون وفهموا من 
الشريعة أن هذا < خفيف إذ لم يرد ما یخالفه من السنة والأعمال بالنيات ۰ 


. ما بين الحاصرتين ساقط من ح‎ )١( 

(0) فى م ( به ) . ۱ 

( فى صحيح البخاری ( الفتح ) ۱ / ۳۹۳ الجممة » باب الأذان يوم الجمعة ( كان النداء يوم الجمعة ت ار إذا جلس 
ما على بر علی عهد رسول ال 4۶ »وی یکر وعمر رضی ا عهمافلما كلا عتمان رضی 40 دده وک 
الناس زاد النداء الثالث علی الزوراء ) 

(4) انظر فتح الباری ۲ / ۳۹۵ ففيه عن عطاء أنه قال : 9 [نما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد » قال 
ابن حجر : عطاء لم يدرك عثمان » فرواية من ألبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره » وانظر ما جمع بين القولین . 

(۵) ( ثم ) ساقطة من ح . 

() قال ابن حجر : وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذکر والصلاة على النبی ك ؛ فهو فى 
بعض البلاد دون بعض » واتباع السلف الصالح أولى ؛ الفتح ۲ / ۳۹4 . 


۷۰ 


قال : وما آنکره أيضا THE‏ ۷ التصبیح فى الفجر » وقد بينا فى هذا التقیید أن أول من 
اتخذه الامام الهدی مستدلا عليه ۱ وهذا لا یخلو اما أن ۷ ینکر الهيئة الاجتماعية من 
الأذكار قبل الصبح مع ذكر الأصباح » أو إنما أنكر اصبح ولله الحمدفإن كان الثانى فقد تقدم 
أن بعض متأخرى التونسيين قال : هو بدعة » كما قال هذا » وعندى أنها جائزة إذ لم يرد فيها 
من الشرع ۳ ما يمنعها » بل ورد ما يدل عليها منها : قوله فى حديث :۰ إن بلالا ينادى 
بلیل » وقوله فى ابن أم مكتوم : « وكان أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت © "2 
أى قاربت الصباح أو دخلت فيه . ۱ 

٠‏ ووجه الأخذ منه : أن ابن أم مكتوم فقد حاسة البصر فلا يرى الفجر فيخبر ويعين له 
أنه دحل فى الصباح » والنائم فقد حاسة البصر » بل والتعيين الذى يدرك به الأشياء فينادى 
وجاعل © الليل ”2 سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنى الدين واغننى من الفقر » ومتعنى 
بسمعی وبصری وقوتى فی سبيلك و وقوله تعالی 2 فالق الإصباح € الآية [ فاستنبط 
منه المؤذن عند الفجر اللهم فالق الاصباح ] ''' بقدرته » ومجری 3 الریاح بشرا يبن یدی 
رحمته 0 ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ٠‏ وقدرته ‌ ان الله 
بالناس لرءوف رحیم اف إلى اخحر ما يذكر الأدعية والآى ¢ وهذا أحسن فى التذ كير ينبه 
الغافل والنائم ويهدى للخروج للجماعة » وتقدم أن النبى عله كان إذا مر بالرجل يقول : « قم يا 
ناگم » ۳ أو يحركه برجله . 


(۱) ( لفظ ) ساقطة من م . 

(۲) ( إن ) ساقطة من ح . 

(۳) ( من الشرع © ساقطة من م . ۱ 

(0) روی البخارى وغيره بسنده أن رسول الله عله قال : « إن بلالا يؤذن بليل , فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم 
مكتوم » ثم قال : وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له : أصبحت أصبحت الفتح ۲ / ۹ الأذان باب أذان 

(۵) ( و) ساقطة من م وهی ثابتة فى نص الحديث . 

() فى ح م( اليل ) . 

(۷) رواه ابن مالك عن يحيى بن سعيد بلاغا ء الموطأ ص ١47‏ باب ما جاء فى الدعاء وابن أبى شيبة ۲٠۸ / ٠۰‏ » 

(۸) سورة الأنعام : الآية 45 . 

() ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 

(۱۰) سورة الفرقان : الأية 44 . 

. 58 سورة الحج : الآية‎ )١١( 

)١١(‏ رواه أبو داود فى سننه ۲ / 45 الصلاة باب الاضطجاع بعدها ( أى بعد ركعتى الفجر ) ولفظه « فكان لا يمر 
برجل إلا ناداه أو حركه برجله » وفى إسناده أبو الفضل الأنصارى وهو غير مشهور . 


۷۰ 


.وأما إن ۲ انکر الهيئة المجموعة من الأذكار وغیرها ۲۳ » فقد حکی ابن سهل أنه 
حسن ۲۳ وإنما اختلف فقهاء الأندلس إذا كان يكثر من ذلك حتى يؤثر عند الجيران قله النوم 
هو من ضرر الاصوات التى تمنع إذا طلب ذلك الجيران أم لا ؟ 

والمعروف الذى أفتى به ابن عتاب والیلی وغيرهما جواز ذلك ولا ضرر فيه بل فيه 
التذكير ”4 , 

قال الميلى "۲۳ : ما صنعه سليمان مأمور به من الدعاء وقراءة القرآن وتذكير الناس 
وتخويفهم قديم 2 من فعل الصالحين والمسلمين الزهاد فى أمصار المسلمين . وقد كان عروة 
ابن ”" آذينة يقوم بالليل فيصيح فى الطرق ويخوفهم ويحضهم بقول الله تعالى : < أفأمن 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون * أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم 
يلعبون 4 * ثم يقبل على صلاته فيصلى حتى يصبح الى آخر ما ذكر . 

وأجاب ابن عتاب ما احتسب على سليمان أنه يقوم فى جوف الليل "“ یژذن على 

سقف المسجد ويبتهل فى الدعاء ويتردد فى ذلك فليس فى هذا حسبة حسبة إلا فى القيام على سطح 
المسجد لا يتوقع من فساد بالصعود عليه » وقد أذن الله أن ترفع و ۲۲ الاحتساب على ٠‏ 


سليمان غير سائغ ۳ إذا ذاك ذكر الله وهو ينشرح ۳ إليه صدور أهل الإيمان وتطمئن إليه 
قلوبهم ‏ ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 ۳ ومتى عهد من أذن بالأسحار وابتهل /۲۱۰- 


. ) فى ح م ( وأما إنكار‎ )١( 

(۲) فى حاشية الأصل ( ونحوها ) . 

(۳) آنظر مواهب الجلیل ۱ / 1۲۹ . 

() انظر مواهب الجلیل ۱ / 1۲۹ . 

ف امین ر عم ره ا ی سيرد بر هس لزان راشای او تسه اس من ار 
فقهائها ومدرسیها أخذ عن أبى إسحاق بن بربوع واختص به » كما سمع من غيره من شیوخ سبتة » وتفقه به 
القاضی ابن أبى مسلم ؛ وأبو محمد بن غالب وإبراهيم بن جماعة وغیرهم وتولی القضاء ؛ ورحل إلى الغرب فکانت 
له رئاسة عند الرابطین أول خروجهم , انظر الدارك ۸ / ۱۷۳ ۰ ۱۷4 . 

(5) ( قدیم ) ساقطة من م . 

(۷) عروة بن يحبى ولقبه ابن أذينة بن مالك الليثى مغر هن اقل للدي وه و من الفقهاء احدئین ؛ ولکن الشعر 
أغلب عليه سمع من ابن عمر » وروی عنه مالك فى الموطأ ( ت نحو ۱۳۰ ) انظر فوات الوفيات ۲ / 18١‏ » 
۲ , والأعلام 4 / ۱۸ ۱۹۰ . 

(۸) سورة الاعراف : أيتا ٩۹۷[‏ ۹۸۰ ۲ . 

(9) فى ح م ( الیل ) . 

(۱۰) ( و) ساقطة من ح . 

(۱۱) فى ح ( صائغ ) . 

() فى م( یشرح ) . 

(۱۳) سورة الرعد : الاية ۲۸ . 


5م 


بالدعاء والاستغفار أن يوقف مواقف الاقرار والانکار » آما سمع قول الله عز وجل : < ولا تطرد 
الذین يدعوت ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه 4 ۳ . ۱ 

وقد حکی مالك : أن الناس فى الزمن الأول کانوا عند خروجهم لاسفارهم یتواعدون 
لقيام القراء لقیامهم بالأسحار فیسمعون أصواتهم من كل منزل ۳" . 

وقال أيضا على ما یفعله الناس الیوم من التحضير : أى قول المؤذن قد "“ حضرت 
الصلاة قد أخذ استنباط هذا الحکم من حدیث آمر النبی عله : « بأن ینادی الصلاة جامعة » 
مع غیره من ساثر الأحاديث وعمومات الکستاب والسنة المقتضية لذلك مثل قوله تعالی : 
< وتعاونوا على البر والتقوى 4 "۳" « وال فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » “ 
« وخياركم أنفعكم لأمتى ۾ ۳ وقوله : « ما من داع يدعو الى هدى إلا كان له أجره وأجر 
من عمل به إلى يوم القيامة » © واحفظ فى سنن أبى داود أنه عليه السلام كان إذا خرج 
إلى الصلاة فيمر © برجل إلا قال له « قم » أو حركه برجله » ۳" . 

وقوله الصلاة حضرت يقصد به التغويب إلى الصلاة . 

قال النووى : كما هو عندنا اليوم . وأخذه من حدیث الصلاة جامعة » وقیل غير ذلك 
وقد بسطنا القول فيه فى غير هذا » وإجماع هذا القطر مع قطر الشرق على جواز هذا """ دليل 
واضح على صحته » لأن الشرع شهد باعتبار جنسه لا إلغائه وقد قال الحاكم احدث فى 
مستدركه : ما جرى عليه العمل من المتقدمين والمتأخرين من نقش الحجارة عند رءوس الموتى 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۵۲ . ۱ ۱ 
(۲) فى نص الستخرجة قال مالك : كان الناس إذا آرادوا سفرا تواعدرا لقيام القرآن وبيوتهم شتی ۰ وکانت آصوانهم 
تسمع بالقران , فأنا أستحب ذلك ؛ البيان ١‏ / ۲۳۲ وهذا ضمن جوابه لمن سكل عن صلاة النافلة فى البیوت أم 
٠‏ فى الساجد أحب . . ۱ 
(۳) ( قد ) ساقطة من ح م . 
(0) سورة المائدة : الاية ۲ . ۱ ۱ 
)٥(‏ هذا جزء من حديث رواه مسلم فی صحيحه 4 / ٤‏ الذكر والدعاء حديث ۳۸ إلا إن لفظه فيه ( والله فى 
عون العبد ما كان . ۰ . » وکذلك فى سنن أبى داود والترمذی وابن ماجه وسند أحمد . ۱ 
(5) لم أجده بهذا اللفظ › وفى الجامع الصغير حديث بلفظ ( الومن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف » 
وخر الناس أنفعهم للناس ) وقال : رواه الدارقطنى فى الأفراد والضياء عن جابر » ورمز له السیوطی بالصحة الجامع 
. الصغير : ۲ / 01۸ , وحكم عليه الشيخ الألبانى بأنه فى درجة الحسن ؛ انظر ما كتبه فيه > سلسلة الأحاديث 
الضحيحة : ۱ / ۷۱۲ - ۷۱6 رقم الحدیث ۲۱ . ۱ 
(۷) نقدم . 
(۸) فى م ( فما يمر ) وفى السنن ( فکان لا يمر ) . ۱ ۱ 
)٩(‏ تقدم ص ۷۰۵ ولفظه فى السنن ( فکان لا يمر برجل إلا ناداه أو ح رکه برجله ) : ۲ / ٩‏ . 
(۱۰) فى م ( جوازه ) . 


دلیل على أن ما ورد فى ذلك » من النهی ليس عليه العمل "“ . فکیف بهذا الذی لم برد فيه 
وإنما فيه كراهة مالك "۳" له على أصله خشية أن يعتقد من أحكام الصلاة أو ۲۳ من سننها أو 
من فرائضها كالأذان كما كره صوم ست من شوال مع ورود الحدیث الصحیح به » وکره 
التسمية فى الوضوء علی احدی الروايات عنه » وقراءة ۱ يس ] عند ا مريض لتسهیل الموت ¢ 
وغير ذلك فإذا اسلم الانسان من هذا الاعتقاد جاز مع ““ ما دل عليه من الأحاديث والآثار 
وثبوته بالقیاس على عكس العلة . 
وأما قوله : إنه بدعة » وعموم القول فى كونها ضلالة فهو خطاً بين 
۷ب إذ الإجماع على ان من البدع ما هو حسن » وانظر تمام کلامه 6 وقد نقلنا 
بعضه فیما تقدم ۳ . 
وقال الامام آبو عبد الله الأبى عند کلامه على قوله ت : « من أحدث فى أمرنا مالیس 

منه " " فهو رد » قال : ما لیس من آمره هو ما لم بسنة ولم يشهد الشرع 1 باعتباره فیتناول 
المنهيات » والبدع التی لم يشهد الشرع ] ۳ باعتبارها وأما التی شهد الشرع باعتبار أصلها فهی 
جائزة وهی من آمره کالبد ع المستحسنة كالاجتماع على قیام رمضان 0 > و کالتصبیح اليوم ¢ 
والتحضير والتأهیب ٠‏ فان الشرع شهد باعتبار جنس مصلحتها » فان الأذان شرع لمصلحة 
الاعلام بدخول الوقت » والاقامة شرعت للإعلام بالدخول فى الصلاة » والتصبیح ۳" والتأهیب 
والتحضير 7 من ذلك النوع لا فى الثلائة من مصلحة الا علام » بقرب حضور الصلاة ولا فى 
ليس '''' عنده شعور بذلك ۳" » ويشهد لذلك زيادة عشمان رضى الله عنه أذانا بالزوراء يوم 
)١(‏ انظر المستدرك ١‏ / ۳۷۰ ونص حديث الحاكم عن جابر قال : « نهى رسول الله كه عن مخصيص القبور والكتاب 

فيها » والبناء عليها والجلوس عليها » ؛ قال الحاكم : هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فان أئمة المسلمين 

من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم » وهو عمل أخذه الخلف عن السلف ۰ قال الذهنى : لا نعلم صحابيا 

فمل ذلك وإنما هو شىء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم » ولم ييلغهم النهى . 
(۲) ( مالك ) ساقطة من ح . 
(۳) ( أو ) ساقطة من م . 
(4) ( مع ) ساقطة من م . 
(۵) لم أجده فى الموجود من فتاويه » وانظر مواهب الجليل ۱ / ٩۳۲ - ٤۲۹‏ ء فإنه نقل بعض هذا عنه . 
() فى ح ( فيه ) وهی خطأ . انظر صحيح مسلم : ۳ / ۱۳۶۳ - الأقضية حديث ۱۷ . 


(۷) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 
(۸) فى ح ( رمطان ) . 

(9) فى الأصل ١‏ التسبيح ) . 

. ) فى ح ( والتحضير ؛ والتأهيب‎ )١( 

. فى ح م ( لمن لا عنده ) كما فى إكمال إكمال المعلم‎ )١١( 
. ) فى (کمال أكمال العلم ( من ذلك‎ )( 


۰۸ 


الجمعة على ما كان فى زمنه له وزمن الخلیفتین من بعده "" وإنما زاده لمصلحة البالغة فى 
الإعلام حين کثر الناس ""* انتهی . ۱ 

قوله  :‏ لها » أى للصلاة . قوله : « بغير لفظه » أى الأذان » قوله : « وما بدا من 
قوله أصبح والله حمد » ( أى والذی ظهر من قول الأذين أصبح وقد حمد الله بقوله 
ولله الحمد . قوله : 9 مستحسنات » خبر دعا وما عطف عليه » أى هذه الثلائة مستحسنات 
أولا ۲٩‏ ؟ قوله ٠:‏ لا نعم » هو جواب السوال » أى قيل لا » وقیل نعم وهو انختار """ وإليه 
أشار بقوله : « ذا فاعتمد لشاهد الشرع بأن الجنس معتبر » أى هذا القول القریب اعتمده 
لشاهد الشرع لجنسه بالاعتبار كما سبق من کلام البرزلی » ثم أكد الأمر باعتباره بقوله : 
د فطب بذلك نفسا » ولا بعد ذلك القول لا وقع بعده من الکلام آشار إليه بذلك » أو 
تفا إل ۱۳۱ لته . 

قال الإمام أبو عبد الله القری ۲۳ وأبو الحسن الصغير : حدثنی العلامة أبو محمد إبراهيم 
الأبلى ٩‏ : أنه سأله عن رواية فى المهدى فقال : عالم سلطان . قال : فقلت له : قد وافقت 
الغرض فلا تزه ]-75١1١/‏ . 
ص 1۲۲ - وفى تغير ''' الصوم والبوق نقل تردد . 
ش أى والبوق له أى للصوم › أو يقدر وبوقه """ على قول | فيين أن ال تقع 2١١”‏ بدلا 
هن ی 

البرزلی : ومنها ما وقع الإنكار فيه وهو النفير والبوق فى شهر رمضات للإشفاع 


( فى [كمال [کمال العلم ( قبله » أى قبل عشمان . 

(۲) (کمال إكمال العلم : ۵ / ۲۱ . 

(۳) فى الأصل ( ولله الحمد » وأثبتنا ما فى غیرها لأنه موافق لنص الأبيات . 

(4) فى ح ( آم لا) . 

. بل اغختار لاتباع السلف وترك البدع ؛ بل هو المتعين‎ )٥( 

(5) ( له ) ساقطة من م . 

(۷) رسم فى الاصل ( ولثه ) . ۱ 

(۸) محمد بن أبراهيم بن أحمد , أبو عبد الله العبدری التلمسانی عرف بالأبلى الامام العلامة العمدة الصلح الفقیه 
المتفئن سمع القاضى ابن غبلون » وأخذ عن أبى الحسن التنمسی وابن البناء وغيرهم ورحل إلى المشرق ولقى أعلاما 
وأخذ عنهم » وعنه جلة منهم ابن خلدون ومحمد بن الصباح وابن عرفة » وغيرهم ( ت ۷۵۷ه ) بفاس » أنظر : 
شجرة النور ص ۲۲۱ . 

() فى ح م ( وفى نفير) . 

(۱۰) فى ح م ( أو بوقوعه ) . 

(۱۱) فى م( تقدم ) . 


والسحور » فقد سألت شیخنا الفقیه آبا القاسم الغبرینی ۲۲ - رحمه الله - وهو فى سقيفة 
داره وقد جمل ذلك قریبا من داره وأظنه لولادة نفاس » فقال لى : يافقيه ما رآیته فى جامع 
الزيتونة . فقلت له : جامع الزيتونة لا يكون حجة إلا إذا أقره العلماء وأباحوه ‏ > فسكت عنى . 
یات ل ع الله - فقال : وقع هذا فى أيام قضاء ابن عبد السلام 
بعشت إليه قاضى القيروان بأنه قد آنکر النفیر على المنار بعض من هنا وقال : هى معصية فى 
۱ افضل الشهور وأفضل الأماكن رأدل قبلة اختطت بالمغرب وهو ”“ جامع القيروان » فكتب به 
القاضی لابن عبد السلام » فأجاب : إن عاد إلى مثل هذا فأدبه ۳ 
قلت له : الذى قال به هو الصواب اذ لم یجز البوقات ** فى الأعراس إلا ابن كنانة 
وهذا ليس منهما ؛ وأجابنى بأن هذه *' البوقات لها لذة فى النغمات وسماع الأصوات كما 
يقال إنها بالأندلس وأما هذه فهى أصوات مفزعة تفزغ حتى الحمار ”“ قلت له : الحمار يفزع 
من كل ما لم يألف » فلم يكن من جوابه إلا هذه قوارع لا لذة فيها ولا يترتب عليها مفسدة 
إلا ايقاظ ۲ النائم للسحور على ماورد فيه الفضل أو من قيام الليل ‏ أو نحو ذلك . 
وتحصيله أنهم استعملوها وذلك دليل على جوازها ° > ونحو هذه السائل التى فيها 
خلاف بالجواز والكراهة لا ينبغى أن ینتصب الرجل لخلاف الجماعة فيها لأن ذلك يقتضى 
كونه لأجل ظهوره . 
وفی موضع آخر من نوازل البرزلی : وعلی ظنی ی وقفت عليها - يعنى البوقات "۲ 
فى رمضان فى الجوامع لابن الحاج المتأخر » وأنه ۱۲ آنکرها فى جملة ما أنكر . 


)١(‏ أحمد بن أحمد بن أحمد أبو القاسم الغبرينى » مفتی تونس » أخذ عن ابن عبد السلام وطبقته وأخذ عنه البرزلی 
وابن علوان » والقاضى عيمى الغبرينى وغيرهم ( ت بعد سبعين وسبعمائة ) › انظر نيل الابتهاج ص ۷۳ » والحلل 
السندمية ۱ | ۱۳۷ . ` ۱ ۱ 

( فى ح ( وهذا ) . 

(۳) انظر مواهب الجلیل :۱ / 1۳۲ . 

( فى م ١‏ البواقات ) . 

(ه) فى ح م ( تلك البواقات ) . 

21 انظر المرجع السابق » قلت : إذا كانت كذلك فينبغى تنزيه الساجد عنها , , لأن رفع الصوت فى المساجد لا ينبغى 
وفى أذان السحر قبل الفجر كفاية لإيقاظ النائم عن هذه الأصوات المحدثة » وربما كان بالمسجد أو فى غيره بالقرب 
. منه من یصلی فلا یخی آلمخویش علیه رايط ول آملم ‏ 

(۷) فى ح ( أبعاض ) . 

(۸) فى ح م١‏ الیل ) . 

(9) قلت : مجرد استعمال البعض لها مع إنكار البعض الاخر لا يكون دلیلا على الجواز . 

(۱۰) فى ح ( البواقات ) . 

(۰ فی ح ( آنها ) . 


V1 


٠‏ وفی موضم آخر من النوازل المذكورة : وسألت عنها - یعنی عن البوقات "۳" - شیخنا 
الفتی الغبرینی واحتج على بما /۲۱۱-ب وقع فى جامع الزیتونة » فقلت له : ليست بحجة 
لأن الفقهاء لم یجیزوها إلا فى الأعراس خاصة أجازها ابن كنانة . فسکت عنی وسألت عنها 
شیخنا الفقیه الامام , فأجاب بالجواز وأن البوقات ”" الذکورة فى الأعراس غير هذه » فیها 
طرب يعلمها ۳ أهل الأندلس » وأما هذه فتنفر الحمر . 

فقلت له : الحمار ينفر من كل ما لا يألف ولعل هذا منها . 


وذكر ابن ۳ عبد السلام أمر بأدب المنكر لهذا إن عاد » ونزلت بالقيروان وفيها وقعت 
الفتيا انتهى . 


فقلت : أصوب مما وقع بالقيروان وتونس ما عليه أهل فاس من کون البوقات ''' على 

المنكر لنفير الصوم > وفى معناه البوق » بعض القرويين من عاصر ابن عبد السلام 
وأنكرهما الفقيه الصالح سيدى عمر الرجراجى [ والمجيز ابن عبد السلام » وابن عرفة ۰ 
وأبو القاسم » واليه ميل البرزلى » والرجراجی ] "" المذكور من كبار فقهاء فاس » ومن 
الصالحین عاصر البرزلى » وورد على تونس فى سفره للحج وسكنها » وأنكر على أهلها أموراً 
منها : ألفاظ فى الخطبة » والصلاة حضرت أو جامعة والدعاء عقب الصلاة على الهيئة 
المعهودة » والتسميع خلف الإمام , والدعاء للصلوات الفرض بغير الأذان » والتأهيب يوم 
الجمعة » ولفظ التصبيح فى الفجر والستر على جدران المسجد من داخل » وتأخير الصبح فى 
الجامع الأعظم إلى وسط الوقت » وتخصيص صبح الجمعة بقسراءة < الم € السجدة » ودخول 
الصبیان فيه ولعبهم لا سیما فى شهر رمضان » والنفير والبوق فى شهر رمضان للإشفاع 
والسحور » وزيادة سيدنا فى الصلاة على محمد تله › والصلاة على السجادات ۲ . 


. ) فى ح ( البواقات‎ )١( 

(۲) فى ح م ( البواقات ) . 

(۳) فى م( يعلمها ) . 

اث 

0 قلت : ما آنکره پنبغی SL a‏ : الفرض بغير الأذان الشرعى ؛ وغيره من 
احدئات التی ذکرها » ومته ماله دليل وفيه خحلاف بين العلماء مثل الإسفار بصلاة ة الصیح , وقراءة 2 الم ؟ السجدة 


فى الصبح ؛ والتسمیع . 


۷1۱ 


وورد على تونس أيضا قبله رجل يقال له الد کالی 2۳ عاصر ابن عرفة واجتمع به البرزلی 
أيضا فى الاسكندرية وبها كان قاطنا آنکر على أهل تونس لبس العمامة الفقهاء على العهود 
بتونس وغيرها "' والتختم مطلقا » ولبس الأحمر وأخذ الرتب على الإمامة والتدريس حتى 
ترك /۲۱۲- الجماعة والجمعة لأجل ذلك . 

وأجاب البرزلى عن ذلك كله بما هو مذكور فى نوازله » وذكرنا هنا منه ما يناسب 
كلام المؤلف وحكى "" البرزلى الدكالى بقوله : ورد علینا فى عشر التسعين والسبعمائة 
رجل "*" يقال له الدكالى وكان شيخا ضالحا مظهرا ” للزهد فى الدنيا والأكل من كد يمينه 
العلمة من القوت »> واعتقده الناس لصلاحه ‏ وکان مذهبه یغلب عليه 5 مذهب الحديث » 
فانکر أشياء منها : لبس العمامة الى آخره . 
تونس » واستقر بها الان وهو ينسب إلى الزهد فى الدنیا والتخلی عنها لکنه یتغذی من آیدی 
الناس بالقلیل على ما سمعت عنه » ویذکر أن معه بعض طلب ولا آدری مذهبه محدث أو 
مالکی أو ظاهری ۲ واستقر بتونس وأنكر أشياء - إلى آخره = . 

وحين ورد الشيخ ابن عرفة مصر ووجد الد کالی على الطريقة المذ كورة عنه من التشدد 
فى الدين وتركه الجماعات والجمع لأخذ المرتب على ذلك » ذكر فيه أبيانا وهی : 

آهل مصر ومن فى الدين شارككم تنبهوا لؤال معظل زلا 

فى تركه الجمع والجماعات خلفکم وشرط إيجاب حكم الكل قد حصلا 

إن كان حالکم التقوى فغیرکم قدباء بالفسق حقاعنه ما عدلا 

وان يكن عکسه فالأمر منعكس فاحكم بحق وکن بالهدى معتدلا * ؟ 
)۱( اس الشهیر بالدکالی » الرجل الصالح كان حیا بعد ( ۹۲۰ه- ) انظر : درة الحجال ۳ / ۲۰۳ و ۲ / 

۱ , وفى هامش ۳ / ۲۰۳ أنه كان حيا بعد ( ۸۲۰ ) رهذا أقرب إلى الصواب لأن ابن عرفة الذی هو فى 
عصره ( ت ۸۰۳ ) ۰ 

(۲) فى ح م ( ونحوها ) . 
(۳) فى الأصل وم ( وحلی البرزلی ) کذا رسمت . 
( فى ح ( رجال ) . 
(5) فى ح ( مظهر ) . 
() ( عليه ) ساقطة من م . 


(۷) فى ح ( أو ظاهر ) . 
(۸) انظر هذه الأبيات فى درة الحجال ۲ / ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ أثناء ترجمة ابن عرفة . 


971 


فأجابه الإمام احقق سراج الدین أبو حفص البلقنى ۲۳ » وذکر أنه على البديهة : 
ما كان من شيم الأخيار ۲۳ إن يسموا بالفسق شيخا على الخيرات قد جبلا 
لا لا ولكن إذاما أبصروا خللا کسوه من حسن:تأويلاتهم حللا 
لیس قد قال فى المنهاج صاحبه یسوغ ذاك لمن قد يخشى زللا 
وقال فيه أبوبكر إذا ثبعت عدالة ۳" الرء فليترك وما عملا/۲۱۲ ب 
وقد روينا ۲۳ عن ابن القاسم العتقى *۲ فيما احتصرنا ”“ كلاما أوضح السبلا 
ما إن ترد شهادة لتاركها إن كان بالعلم والتقوى قد احتفلا 
كذا ۲۳ الفقيه أبو عمران سوغه ‏ لمن تخيل ۳" خوفا واقتنا عملا 
۱ نعم وقد کان فی الأعلين منزلة من جانب الجمع والجمعات واعتزلا 
كمالك غير مبد فيه معذرة إلى المات ولم یثلم وما عزلا 
[ هذا وان الذى أبداه متضح أخذ الأئمة جرا منعه نقلا 
وهب آنك راء حله نظرا فما اجتهادك أولى بالصواب ولا ] '" 
تأمل ١‏ الذى عمل 
ص ٤٤‏ -له من العلام والفنار والشبه زن وقسمه بلمعيار 
س ای تأمل ما عليه بقطر المغرب فى هذه الأزمنة وما قاربها من جعل العلام فى رس 
صارى النار عند دخول وقت الظهر والعصر والمغرب وجعل الفنار فيه عند دخول وقت العشاء 


(۱) عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلقینی سراج الدين » أبو حفص » أخذ عن محمد بن أحمد المعروف بابن 
القماح » وغيره ( ت ۵۸۰۵ ) انظر درة الحجال ۳ / ۲۰۰ - ۲۰۲ , وشذرات الذهب ۷ / ۵۱ 552 ؛ 
والضوء اللامع " / ۸۵ - ٩۰‏ . 

(۲) فى حاشية الأصل ( الأبرار ) . 

(۳) فى ح م ( شهادة ) . 

. ) فى م ( رويت‎ )٤( 

(5) فى الأصل ( العيعى ) . 

(5) فى م ( اختصرت ) . 

(۷) فى ح ( كذلك ) . 

(۲) فى ح ( صوغه ) . 

(۸ فى ح م ( محمل ) . 

» ۲۰۱ / ۳ ما بين الحاصرتين ساقط من ح م » نقل هذه الأبيات ابن القاضى أثناء ترجمته له انظر درة الحجال‎ )٩( 
. فإنه نقل ما قاله ابن عرفه » وما رد عليه به البلقينى‎ 1۵۸ , ۵۷ / ١ وانظر مواهب الجليل‎ 


yV1۳ 


والصبح » ولعل الوّلف تردد فى العلام والفنار لکونه لم یجد. ۲۳ لمن قبله فیهما والظاهر آنهما 
من جنس ما شهد الشرع له ۳" بالاعتبار کالدعاء بغير لفظ الأذان » وقد قيل أحدثهما الفقیه 
السلطان آبو عنان ۲۳ - رحمه الله - . ۱ 

. قلت : ویدل على الجواز فى الفنار أن الصحابة رضوان الله علیهم تشاوروا بمحضر رسول 
الله لله قبل شرع ©“ الأذان فیما يجعل علما على الوقت فذکر بعضهم أن ینوروا نارا » وذ کر 
بعضهم أن يضربوا ناقوسا » وقال آخرون : النار شعار اليهود والناقوس شعار النصارى » فان اتخذنا 
أحدهما التبست أوقاتنا بأوقاتهم » فنزل شرع الأذان ”' وبيان الدليل من هذا » أنهم عللوا 
الامتناع بالالتباس فيلزم من مقتضى عكس العلة الجواز حيث لا التباس . والله تعالى أعلم . 

قوله : « والشبه زن وقسه بالمعيار » *" وهذا الشطر من تمام قوله : « تأمل وقس « توكيد 
لزن » والمعيار وامحك والمثاق مترادفة » والمعنى /۲۱۳- زن هذين وشبههما حتى تعلم بأى 
الجنسين تلحق هل بالبدع الحسنة ۳ أو القبيحة والله تعالى أعلم . 
وطرر المؤلف بخطه زن بميزان الشرع وقسه بمعيار الشرع . انتهى . 
أى فان اتزن بميزانه وتقرر بمعياره فذلك من البدع الحسنة وإلا فمن القبيحة . 
ص 456 - وكل ما يخلص للتعبد أر كان غالبا بنية بدى 2 
6 - إن كان ذا لبس وما تمحضا أعنى لعقولية نحو القضاء 
57 - أو غلبت كنجس فلا افتقار وفی سوى الشائبتين الاعتبار 
۷ - ونفيه وکل ما مصلحته صل بالفعل فتنفى نيته 
۸ - وكل قربة بلا لبس ترد كذكر افتقارها لها فقد 
۹ - تمييز عادات بها أمر حتم وفى العبادات تقرب علم 


() فى ح ( يكن ) . 

(۲) فى ح م ( له الشرع ) . 

(۳) عبد العزيز بن أبى الحسن بن أبى عشمان سعيد بن يعقوب » أمير المؤمنين » أبر عنان كان شاعرا » وهو الذى قام على 
أبيه أبى الحسن لا راح للقيروان ( ت ۵۷۵۹ ) , انظر درة الحجال ۳ / ۱۲۵ . ٠‏ 

. ) فى م ( شروع‎ )٤( 

(۵) انظر ما ورد فى بدء الأذان فى البخارى ( الفتح ) ۲ / ۷۷ الأذان » باب بدء الأذان » ومسلم ۱( TA‏ "الال 
الصلاة حدیث ۱ - ۳ , قلت : وهذا يدل على عدم مشروعية غير الأذان للنداء للصلاة » لأنه بتشریم الأذان لها لا 
ینادی بغیره » وما الداعی لغير الأذان من الأصوات الأخرى . 

() ( و ) ساقطة من م . 

(۷) فى م ( المستحسنة ) . 


۷۱ 


س قال القاضی أبو عبد الله المقرى : قاعدة : کل ما تمحض للتعبد أو غلبت عليه شائبته 
فانه يفتقر إلى النية كالصلاة والتيمم › > وما تمحض للمعقولية أو غلبت عليه شائبته » فلا یفتقر ۳" 
كقضاء الدين » وغسل النجاسة عند الجمهور » فان استوت الشائبتان فقيل : كالأول لحق 
العبادة » وقيل : كالثانى بحكم الأصل » وعليهما الطهارة » والزكاة » والكفارة وغيرهما ۳ . 

قاعدة : كل ما كانت صورة فعله كافية فى تخصيل مصلحته » فإنه لا يفتقر إلى نية 


كفسل النجاسة "۲ . 
قاعدة : القربات التى لا لبس فيها » كالذكر » والنية لا تفتقر الى نية "“ كغسل 
النجاسة ”© . 0 


: النية فی العبادات للتمييز والتقرب وفى غيرها للتمييز ٠‏ کوصی تام لا ينصرف 

6 بالنية 29 » ولا یترتب الثواب الا على النية بخلاف براءة الذمة آما ما يطلب 
مع اج ات ا ا 

وعلى هذه القواعد عد الأربع اشتمل كلام المؤلف عدا قوله : آما ما يطلب الکف ”ا 

- الى اجره - . 

وقال أيضا : قاعدة : الفعل إن اشتمل وجوده على مصلحة مع قطع النظر عن /۲۱۳-ب 
فاعله صحت فيه النيابة » ولم تشترط فيه النية » وان لم يشتمل إلا مع النظر لم تصح واشترطت » 
فالنية وانتفاء الصحة على هذا متلازمان » وكذلك عدم وجوبها وصحة النيابة » فكل ما تصح 

ليه ات لا عوط له اد + كل م تدرط فيه انية لا تسح فيه لس ۴ لآ 
يدل ٩۰‏ دليل على خلاف ذلك فمن ثم قال النعمان : لا نيابة فى الحج ۱۷ » و قلنا إنها 
رخصة كالاستخلاف '''' انتهى . 


. فى ح زيادة ( إلى النية ) وليست فى القواعد‎ )١( 

(۲) فى القواعد ( وغيرها ) القواعد ١‏ / ۲۹۵ ۲۹۱۰ . 

. ۲۱۱ / ١ القواعد‎ )۳( 

. ۲۱۷ 555 / ١ القواعد‎ )4( 

(۵» ( كغسل النجاسة ) ساقطة من م » وليست فى القواعد أيضا . 

(5) فى م ( نية ) . 

. ۲۱۹ ۰ 558 / ١ القواعد‎ )۷( 

(۸) ( الكف ) ساقطة من ح م . 

(5) فى القواعد ( وكل ما لا تصح فيه الاستنابة تشترط فيه النية ) . 

() فى م ( يرد ) . ۱ 

(۱۱) مهب الحنفية أن النيابة فى الحج الفرض لا تجوز إلا عند العجز الدائم إلى الوت » انظر فتح القدير ۰ ۱1 ۰ 
ورد احتار ۲ / ۵۹۸ - ۲۰۲ . 

(۱۲) القواعد ۲ / ۵۸۲ ۰ ۵۸۳ . 


و۷ 


ملوب ١‏ فن مطلوب لآ پوت یی هو غير ماو عديل فنا © یه یقصد بالباح التفوی 


على المطلوب كما بقصد بالنوم التقوی على قیام الليل "“ فمن هذا الوجه تشرع نيته لا من 
حيث إنه مباح والمطلوب " قسمان : نواه ۲۳ وأوامر » فالسواهی لا یحتاج فیها الى النية 7 
شرعا بل یخرج الانسان من عهدة النهی عنه بمجرد ترکه » وان لم یشعر به فضلا عن القصد 
له “ لکنه إن نوی بت رکها وجه الله تعالی حصل الثواب وکان الترك قربة . 

وأما الاوامر فقسمان » أيضا : منها : ما تکون صور أفعالها كافية فى حصیل مصالحها 
فلا يحتاج الى النية كدفع الدیون ورد “ الغصوب ونفقات الزوجات والأقارب وعلف الدواب 
ونحو ذلك فهذا القسم مستغن عن النية شرعا » فمن دفع دینه غافلا عن قصد التقرب به أجزاً 
عنه » ولا يفتقر إلى إعادته مرة اخرى نعم إن قصد فى هذه الصور كلها امتثال أمر الله تعالی 
بها حمل له الثراك 9 2 ۱ 

القسم الثانى : ما لا '''' تكون صورته ۳" كافية فى حصیل مصاحته فهذا القسم هو 
احتاج الى النية كالعبادات » فان الصلاة شرعت لتمظیم الرب تعالى وإجلاله » والتعظيم إنما 
يحصل بالقصد ألا ترى نك لو صنعت ضيافة لإنسان فأكلها غيره من غير قصدك لكنت 
معظما للأول دون الثانى » بسبب قصدك ؛ فما لا قصد فيه لا تعظيم فيه » فيلزم أن العبادات 
كلها يشترط فيها القصد لأنها ۲۳ إنما شرعت لتعظيم الله تعالى فهذا هو ضابط ما تمکن فيه 
النية وما لا تمكن '*''وضابط ما يحتاج إلى /۲۱8- النية وما لا يحتاج شرعا 21 . 


(۱) ( و) ساقطة من ح . 

(۲) فى ح ( مصلوب ) وهو خطاً . 
(۳) ( قد ) ساقطة من الفروق . 
الى ع لول ا 

(6) فى الفروق زيادة ( فى الشريعة ) . 
(0) فى ح ( نواهى ) . 

(۷) فى م ( نية ) . 

() فى ح م( په ) . 

(9) ( رد ) ساقطة من ح . 

( ( فيها ) ساقطة من الفروق . 
(۸ فى ح ( ألا ) . 

() فى الفروق ( صورة فعله ) . 
)١9(‏ فى ح ( انتهى ) . 

() فى الفروق زيادة ( فيه النية ) . 
)١5(‏ الفروق ۱ / ۱۳۰ . 
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ثم قال الشهاب بعد کلام : النية ۳" لا مختاج الى النية » قال جماعة من الفضلاء لكلا 
يلزم ۲۳ التسلسل » ولا حاجة إلى التعلیل بالتسلسل بل النية من القاعدة التقدمة ۳ لأن 
مصلحتها التمييز وهو حاصل بها سواء قصد ذلك أو لم يقصده » فاستخنت عن النية ° 
من الفروق . وسلم له الإمام أبو القاسم بن الشساط جميع ذلك » الا ما ذكر من أن أداء 
( الدين ) ”“ وشبهه لايثاب عليه حتى ینوی التقرب إلى الله تعالى بأداء دينه . قال : فيه عندى 
هر اه الا مالع ۳ باب فى سیر > ويكفيه من النية كونه فصد أداء دينه وله تعالى 
1 02 
علم ° . 

قوله : « وکل ما یخلص للتعبد » - البیت تین ویب اب بای ییا 
أى كلما تخلص للتصبد وتمخض له فانه يبتدأ بالنية . قوله : « إن كان ذا لبس © هو راجم 
إلى القسمين قبله . واحترز به ما ليس فيه کالذکر ونحوه وقد ذکره منطوقا بقوله : « وکل 
قربة » - البیت - وخبر کل جملة افتقارها لها فقد » وضمیر لها عائد إلى نية . 

قوله : وما ۲۳ تمحضا أعنى لمقولية نحو القضاء أو غلبت کنجس فلا افتقار » ما 
موصول اسمی مبتداً ؛ وخبره فلا افتقار » ودخلت الفاء فى خبر الوصول لشبهه الشرط بالشرط 
فی العموم والإبهام ويحتمل آن تکون شرطية ¢ وأراد بالقضاء قضاء الدین ه 

قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة : إعمال الشائبتين ارجح 5 إلغاء أحدهما 
كالدليلين کاعمال مالك ومحمد شائبة المعقولية 4“ فى الخبث فى سقوط النية › والعبادة فى 
س الماء "“ فهذا أولى من الغاء النعمان شائبة العبادة ۲ وبعضهم شائبة المعقولية عندهم , 
وعندى أن إلغاء الراجح » لاعمال الرجوح › ولو فى وجه تقديم للمرجوح المؤخر بإجماع » 


(۱) ذكر القرافی عدة مسائل » وهذه هى الثالثة . 

() فى الفروق زيادة ( من ذلك ) . 

(۳) فى الفروق زيادة ( وهی أن صورتها كافية فى محصیل مصلحتها ) . 

(4) الفروق ۱ / ۱۳۱ ۱۳۲۰ . 

(6) ( الدين ) ساقطة من الأصل . 

(7) ادرار الشروق ۱ / ۱۳۰ . 

(۷) فى ح م ( وما ) . 

(۸) في تال زهادة ( وبمضهم شاب الممقولية ) لیست فى القواعد فلذلك أسقطلتها ٠‏ ولأنها لا نفد معنى زد 
لأنها ستأنى . 

a‏ عي للا زه اانه اناي سوت ركم النية فى إزالتها لشائبة. المقولية » انظر لقول الشافعية المجموع 
۱ ع وحاية الملماء ١‏ / 1۰ . 

(۱۰) ی فأجاز إزالة النجاسة بغير لاء » انظر فتح القدير ١‏ / ۱۹۲ - ۱۹۳ ؛ وبدائع الصنائع ١‏ / ۸۳ ولم يجز هذا 
محمد ؛ وزفر . 

۷۷ 


فاذا ثبتت الراجحية سقطت الرجوحية بالكلية ۲ . ۱ 
قوله : ۸ وفى استواء الشائبتين الاعتبار ونفيه إن الشهور هو الاعتبار تغليبا لشائبة العبادة 
أبو عمرو بن الحاجب - رحمه الله - والاجماع على وجوب النية فى محض العبادات وعلی 
شائبتان كالطهارة والزكاة » والمذهب افتقارها ۲۳ ويعنى بالطهارة الطهارة المائية دون التوابيةفإنها 
صاحب التوضيح » وحاصله أن الفعل أقسام قسم : تمحض للعبادة كالصلاة فالإجماع 
على وجوب النية . 
الثانى : مقابله كإعطاء الدين ورد الودائع والغصوب › فالاجماع على أنه ۲۳ لا يجب فيه 
النية (£) ١‏ 
الثالث :"ما اشتمل على الوجهين كالزكاة والطهارة » لأن الزكاة عقل معناها وهو رفق 
الفقراء وبقية الأصناف > لکن وكونهما إنما يجب فى قدر مخصوصو [ على وجه مخصوص ] '5) 
لا يعقل معناه » وكذلك الطهارة عقل معناها وهی النظافة لكن كونها فى أعضاء مخصوصة 
على وجه ۰ ص لا يعقل معناه TT‏ اخودلة فی وجوب النية ۳ وانظر تمام كلامه ۲ 
03 قوله : « تمییز عادات » - البیت - هو معنی قول القری : النية فى العبادات للتمييز 
والتفریب وفی غیرها للتمییز کوصی أيتام لا یتصرف شراژه لاحدهم إلا بالنية © ومراد المؤلف 
تمييز عبادات عن عادات وعبارته ترهم العكس » فلو قال تمییز عن عادة بها حتم ۳ لکان 
أبين . 
صاحب التوضيح : وحكمة إيجاب النية تمييز العبادات عن العادات لتمييز ما الله تعالى 
عما ليس له أو "“ تمييز مراتب العبادات فى أنفسها لتمييز مكافآت العبد على فعله “١‏ 
)١(‏ القواعد ۱ / ۲۷۳ ۰ ۲۷ . ۱ 
(۲) الفتصر الفقهی ق 4٩‏ - | . 
(۳) فى ح ( أنها ) . 
(4) أسقط المؤلف آخر کلام الشیخ خلیل من القسم الثانی . 
() ما بين الحاصرتین ساقط من ح م ومن التوضیح . 
(") فى التوضیح ( فاختلف ) . 
(۷) التوضیح ۱ / ق ١54‏ - ا . 
)٩(‏ فى ح ( آمر ) وفی م ( بها آمر ) . 


(۱۰) فى التوضیح ( ولتمییز ) . 
() فى التوضیح زيادة ( وبظهر قدر ) . 


۷۸ 


وتعظیم العبد لربه ¢ فمثال الأول - الغسل يكون عبادة وتبردا ¢ وحضور الساجد یکون للصلاة 
' ویکون للفرجة » ویکون السجود لله وللصنم . ۱ 
" ومثال الثانی : الصلاة لانقسامها إلى فرض » والفرض إلى فرض على الأعيان وفرض على 
الكفاية وفرض منذور وفرض غير منذور ۳" . 
ص 4۳۰ -وفرض عين الذی تكررا نفع به غير كفاية يرى 
۰ - فى زر وجاهد قم بشرع واشهد وافض وأم مر بعرف واردد 
۲ - سلاما افت واحترف وادر أو صن ميتا ورابط وفد وثق مؤتمن 
| ۳۳ - والظن كاف فى السقوط والسئن عين كفاية على ذلك السنن ۱۲۱5 
ش . القرافى : فى الفرق الثالث عشر » بين قاعدتى فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل 
واحد منهما وقیقه بحيث لا يلتبس بغيره فنقول : الأفعال قسمان منها : ما تكرر ۳" مصلحته 
بتکرره [ ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتکرره ] "۲ . 
فالقسم ماو صاحب الشرع على الأعيان تکثیرا للمصلحة بتکرر ذلك الفعل 
كصلاة الظهر فان مصلحتها ** الخضوع لله تعالی وتعظیمه ومناجانه والتذلل له والمثول بين 
يديه والتفهم لخطايه 0 بأدابه ۰ وهذه الصالح تک کلما کررت الصلاة . 
والقسم الغانى : کانقاذ الغریق إذا شاله ۳" نسان فالنازل بعد ذلك إلى لبحر لا يحصل 
شيعا من المصلحة › مه صاحب الشرع على الكفاية نا للعيث فى الأفال » وكذلك كسرة 
العريان وإطعام الجيعان ۲۷ ونحوهما » فهذا هو ضابط القاعدتين وبه تعرفان ۳" ثم ذكر 
الأولى . : أن الكفاية والأعيان كما يتصوران فى الواجبات يتصور ان فى المندويات د 
والاقامة 6 والتسليم والتشميت » وما يفعل بالأموات من الندوپات ٠‏ فهذه على الكفاية والذى ٩‏ 
کک / ق ۱۳ 1 
۳۱( 0 ۱ 
(4) فى ح ( مصلحته ) . 
() فى الفروق ( تتکرر ) . 
(5) فى الأصل وح ( ساله ) بالسین الهملة . 


(۷) فى ح م ( الجوعان ) . 
(۸) الفروق ١‏ ۱۱۹ ؛ وقال : « وأذكر أربع مسائل لتحقيق القاعدة » . 


(9) فى الفروق ( والتی ) . 
۱ ۱ ۷۹ 


على الأعيان کالوتر والفجر وصیام الأيام الفاضلة » وصلاة العيدين » والطواف فى غير النسك 


المسألة الثانية : يكفى فى سقوط المأمور ۲۳ على الكفاية ظن الفعل لا وقوعه میا فاذا 
غلب على ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه » وإذا غلب على ظن تلك أن هذه 
فعلت سقط عن تلك » وان غلب على ظن كل واحدة منهما فعل الأخرى سقط الفعل 
عنهما ۲۳ انتهى . 
قال القاضى أبو عبد الله القری : قاعدة كل واجب أو مندوب لا تتكرر ۲۳ مصلحته 
بتكرره فهو على الكفاية » وإلا فعلى الأعيان إلا لمعارض أرجح كصلاة الجنازة لأن الطلوب بها 
صورة الشفاعة » وقد حصلت ‏ والإلحاح فيها مذموم عرفا فيذم شرعا » كما يأتى ۲ وأما 
المغفرة فأمر خفى لا يجوز أن يعتبر بنفسه » بل بمظنته على وجهها » وأيضا فان من 
یقول بتکررها وهو الشافعی ** يوافق على أنها لا تقع نفلا بل فرضا وقد /-ب حصلت 
مصلحة 0 ۳ بالصلاة الأولى (جماعا " . 


ل لي 
ااي دواعي الاي وس ا ا 
لتعذر حكمة الوجوب ١١7‏ 


قوله : « غير ] ۳ كفاية » أى غير الذى تكرر والنفع به فرض كفاية » ويجوز أن 
الذى تندفع ۲۳ الحاجة فيه بالبعض » كالقضاء وحمل الشهادة » وشبه ذلك بخلاف فرض 
العين فمقابله » وسيزاد هذا بيانا بعد قوله : ( يرى فى زروجاهد قم بشرع واشهد ) - البيتين - 


. ) فى الفروق زيادة ( به‎ )١( 

(۲) الفروق ۱ / ۱۱۱ ۰ ۱۱۷ . 

(۳) فى القواعد ( لا يتكرر ) . 

(4) فى القواعد ( سیأئی ) . 

2 موس یسوم على الجنازة , فإذا صلی عليها جماعة ثم حضر آخرون فلهم أن يصلوا علیها مرة أخرى » 
صلاة كلهم تقع فرضا ء انظر روضة الطالبین ۲ / ۱۳۰ »ولام ۱ / ۲۷۵ . 


030 ۲ القواعد ( الوجوب ) . 
0) القواعد ۲ / ۳۸۳ ۰ ۳۸۶ . 


(۸) فى القواعد » زيادة ( به ) . 

() فى ح ( الطائفة ) 

( القواعد ۲ / ۳۸4 , ۳۸۵ . 

( ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 
() فى ح ( ینفع ) ۱ 

۷۰ 


أى يعلم فرض الكفاية أو ييصر فى هذه المواضع > وقصد بهذا الکلام حصر فرض الكفاية بالعدد 

الأول : زيارة الكعبة كل سنة فهى فرض كفاية فلا يجوز ان يترك الناس كلهم زيارتها 
فى عام من الاعوام الا من عذر لا یستطیعونل معه الوصول إليها نعود بالله من ذلك . 

الثانی : الجهاد هو واجب على الكفاية ۲۲ لأن مصلحته محصل بالبعض ففرض على 
الإمام اغراء العدو فى کل سنة مرة یخرج بها هو أو من يثق به » وفرض على الناس فى أموالهم 
وأنفسهم الخروج الذ كور ۳ > لا خروجهم كافة > والنافلة منه إخراج طائفة بعد أخرى وبعث 
السرايا وقت الغرة والفرصة 

سالك القيام موم ال رعيةقال الل الى + 3 فلولا فر من کل فرقة دهم 
طائفة . .¢ 9 الاية ۰ وعن الشافعی العلم قسمان فرض عین وفرض كفاية ففرض العین 
علمك بحالتك التى أنت فيها » وفرض الكفاية ما عدا ذلك ”“ ومثل هذا فى الرسالة ““ قال : 
وكذلك طلب العلم ”” 0 عامة یحملها من قام بها إلا ما یلزم الرجل فى خاصة نفسه ”° 
وانظر الفرق الثالث والتسعین ”") 

القرافى - رحمه الله - کن فين وان د فرش وان خر أنه من له 
طائفة من الناس » وهی من جاد حفظهم وراق *" فهمهم وحسنت سيرتهم وطابت سريرتهم 
فهؤلاء هم الذين يتعين /١7-أ‏ عليهم الاشتغال بالعلم فان عديم الحفظ أو قليله أو سىء 
الفهم لايصح لضبط الشريعة احمدية » وكذلك من ساءت 9 سريرته ل يحصل به الوثوق 
یر لا فتضيع أحوال الناس "۳" . 

الرابع حمل الشهادة وكان فرضا لأنه لو تركه الناس كلهم أدى الى اتلااف الحقوق 


الي د بويا ا ا ری 


(۱) انظر : اللتقی ۳ / ۱۵۹ . 

(۲) سورة التوبة : اية ۳ 

(۳) انظر الرسالة للشافعی ص ۳۵۷ - ۳۷۲ . 

() انظرها بشرح الثمر الدانى ص ٠‏ 6ه : 

(۵) ( العلم ) ساقطة من ح . 

1 انظر المرجع السابق . 

(۷) انظر الفروق ۲ / ۱4۸ ۰ ١55‏ . 

(۸) فى الفروق ( ورق ) . 

() فى م ( ساء ) . 

(۱۰) الفروق ۰ ۱ ۱ ۰ الفرق ۲۳ أثناء جوابه على مسألة هل للولد أن بخ يخالف والديه فى طلب العلم » أى يطلبه 
وان منعوه . 


۷۳۱ 


أبو عمرو بن الحاجب : ولتحمل حیث يفتقر إليه فرض الكفاية ؛ والأداء من نحو البر 
یدین إن كان اثنين فرض عين » ولا حل إحالته على اليمين » فان لم یجتز *" الحاکم بائنين 


فعلی الثالث ولا يلزم من بعد "° . 

. الحامس : القضاء » وکان فرضا أنه لما كان الإنسان لا يستقل بأمور دنیاه إذ لا یمکن أن 
يكون حراثا طباخا بزازا إلى غير ذلك من الصنائع المفتقر إليها احتاج الى غيره » ثم بالضرورة قد 
يحصل بينهما التشاجر والخصام لاختلاف الأغراض فاحتيج إلى من يفصل تلك الخصومات 
ويمنع بعضهم من غرضه وبهذا وجب ۳ اقامة الخلافة *۲ لكن نظر الخليفة » أعم إذا حد ما 
ینظر فيه القضاء » ولا كان هذا الفرض بان بواحد وجماعة كان فرض كفاية > لأن ذلك 
فرض الكفاية "۲۶ . 


السادس : الامامة الكبرى هی من فروض الكفاية إن قام بها البعض سقطت عن الباقين 
وان لم يقم بها آحد خرج ۳ بترکها فریقان » آحدهما : أهل الحل والعقد . 


والثانى : كل من يصلح للإمامة » وأما إمامة الصلاة + فهى تابعة أصلاة الجماعة والشهور . 
أنها سنة مؤكدة وقيل فرض ‏ . 

السابع : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قال الله تعالى : < ولتکن منکم أمة يدعون 
إلى اير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر  »‏ فالتغيير فرض كفاية إذا قام به فى كل 
ا وا ا ا این ا 

يتعين الجهاد على من عينه الامام ۳۳" . 

الثامن : رد السلام فإنه فرض كفاية بمعنى أنه إن سلم على جماعة وقام بالرد 


( فى ح ( يختر) . 

ال ۲ لوار افع ۱۱۳۵1۴ ب - ۱۷۱ ]لس رات دی ره 
فى هذا الموضوع . 

(۳) فى ح ( أوجب ) . 

ل( لجار ۱ 

0 انظر تبصرة الحکام ۱ / ۱۲ ۳١‏ عا هارم لین ۱۱۱۷۰۱۰۱۷ 

(5) فى م ( جرح ) ولعلها أصح . ۱ 

( انظرافصصر لفقو د 

(۸) سورة آل عمران : الاية 4 ۱۰ . 

. ) فى م ( سقط عن الياقين الفرض‎ )٩( 

(۰) ( نعم ) ساقطة من ح . 

۱ انظر حاشية المدوی على كفاية الطالب وقد رجح أن الإنكار القلب فرض عين ۲ / ۱ ۰ » والقدمات ۲۳| 
۵ - 1۲۸ » وتفسير القرطبى 4 / ٠٦١‏ . 


۷۳۲ 


واحد منهم 8 سقط عن الباقين 5 وخالف ابو یوسف فى قوله : لابد من رد ۲۱۹۱ <ب 


(۳ 


التاسع : الفتوی فهی فرض كفاية على التأهلین لها ذا كان السؤال عن الأمر الهم 
احتاج إلى بيانه فيجب الجواب كما يجب السؤال . قال تعالى : < فاستلوا أهل الذکر إن کنتم لا 
تعلمون 4 وقال عز من قائل 2 إن الذين یکتمون ما آنزلنا من البینات والهدی 4 () الاية . 
قال بعضهم تتعين على الفتی الفتيا بأربعة شروط كون السائل سأل عن واقعة دينية 
يخاف فواتها »> وانفراد المستفتى » ومعرفته بالجواب الصحيح عن اجتهاد أو عن تقلید » ومتی 
انخرم أحدها فالجواب فرض كفاية ۰۳ . 
العاشر : الحرف المهمة كالحراثة والتجارة ونحوهما . وقد نص غير واحد على آنها فرض 
كفاية )¥( ۱ 
ية . 
الحادى عشر : الدرء بالدال المهملة ويعنى به والله أعلم دفع الضرر فى النفس أو الال 
عمن لا يستحقه شرعا فهو فرض كفاية على من قدر عليه كدفع الصائل من ”* إنسان أو بهيمة 
عن المصول عليه “ وكالتخليص من الغرق فهو فرض كفاية على من يحسن العوم » وكإعطاء 
۱ الثانی عشر : القيام بمؤد الت کالغسل والصلاة والدفن 6 ولا حلاف فى وجوب 
الدفن » واختلف فى الغسل والصلاة » والأصح عند ابن الحاجب الوجوب 3 
وفى الرسالة : والصلاة على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بها » وكذلك 
مواراتهم بالدفن ؛ وغسلهم منة واجبة "۲۱1 ۱ 
الغالث عشر : [ الرباط › قال فى الرسالة : والبراط فى ثغور السلمین وسدها وحیاطتها 


0000 منهم ) ساقطة من ح . 
,۲( انظر النتقی ۷ / ۹ ولثمر الدانی ص ۵۸4 ۰ ۵۸۵ , وهداية الطالب ۲ / ٤١٤‏ . 


(۳) نقل هذا عنه عنه الباجی انظر النتقی ۷ / ۲۷۹ » ولم آره عنه فى کتب الحنفية فقد قال الجصاص : قال أصحابنا : 
رد السلام فرض على الكفاية | إذا سلم على جماعة فرد واحد منهم » أحكام القرآن ۲ / ۲۱۸ . 

(4) سورة الأنبياء : الآية ۷ . 

(6) سورة البقرة : الاية ۱۵۹ . 

(۲) انظر تفسیر القرطبی ۲ / ۱۸۵ . 

(۷) انظر احیاء علوم الدین ۱ / ۱۱ . 

(۸) فی م ( عن ) . 

(۹) فى ح ( إليه ) . 

(۱۰) انظر الختصر الفقهی ق ۳ ب و ۳۹ ب . 

. ۵۵۰ انظر نص الرسالة مع شرح الشمر الدانی ص‎ )١١( 


۷۳۳ 


واجب يحمله من قام به 0 


الرابع عشر :[ 9 فداء آساری السلمین ( نج ۲ عرفة : وفداء أسارى المسلمين 


فيه طرق الأكثر واجب 
الباجی : فى وجوبه وكونه نفلا ۳ جمهور أصحاب مالك ۳ ۰ 
وقول آشهب فى الفداء بخمر لا بدخل فى نفل بمعصية "" ابن بشير سماء نفلا 


لوجوبه على الكفاية لا الأعيان إلا أن يتعين 

وتندفع بالبعض کالحرف والصناعات المهمة ‏ » فإذا /۲۱۷- أمكن كتاب فلا يجب الكتب 
على معین 6 ويتعين على الكاتب أن يكتب إذا لم يو جد کاتب سواه ۳ قال الله تعالی : 
< وليكتب بینکم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب 4 ^ . 


وفى بعض النسخ بدل البيتين اللذين كتبناهما . 
بالشرع قم جاهد وزر واقض ايك بالعرف مرام سلاما أردد 


ورابط افتى واحترف والميت من واحضن ووثق وافد وادراً تؤتمن 
وهذه النسخة أحسن لا فيها من زيادة الحضانة » ويعنى بها حضانة اللقيط : 
أبو عمرو ابن الحاجب : والتقاطه فرض كفاية ٩۲۲‏ . ۱ 


حليل : لأن حفظ النفوس واجب وكان على الكفاية ۲ لان )۱۱ المقصود یحصل بواحد 
وذلك شأن فرض الكفاية ۲۳ . 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من ح . 

(۳) الذى وجدته فى المنتقى للباجى ۳ / ۱۸۷ قال : ٠‏ . . . فداء المسلمين وتخليصهم من أيدى المشركين واجب 
لازم » رواه أشهب عن مالك قال : ولو لم يقدروا أن يفتدوهم إلا بكل ما يملكون فذلك عليهم . وقال شهب ا 
سكل عن فدائهم بالخمر : لا يفدون بها ولا يدخل فى نافلة بمعصية » فسماها نافلة » ولعل هذا أن يكون رأى 
أشهب وروى عن مالك خلافه » وجمهور أصحابنا على قول مالك . 

. ۱۸۷ / ۳ المنتقى‎ )٤( 

(5) ( المهمة ) مطموسة فى م . 

(5) ( كاتب ) مطموسة فى م . 

(۷) انظر أحكام القرآن لابن العربى ١‏ / ۲8۸ » وتفسير القرطبى ۳ / ۳۸۳ - ۳۸۵ . 

(۸) سورة لبقو : الآية ۲۸۲ . 

(9) فى ح ( وأشهد ) . 

.]- ١98 اختصر الفقهى ق‎ )٠١( 

. ) فى التوضيح زيادة ( المعنى‎ )١١( 

() التوضيح ۳ / ق ١74‏ - أ. 

قف 


[ ابن الحاجب : ولیس له رده بعد آخذه ۳" . 

التوضيح ۳ : لأنه فرض كفاية ] ۳ يتعين ٩‏ بالشروع فيه كالنافلة ۴۴ . وزاد بعضهم 
فى فرض الكفاية عيادة المرضى وتمریضهم وحضور محتضرهم "" ونصيحة السلم » وقد تدخل 
هذه فى الدرء » وإطعام الجياع > وستر العورات » وهذان داحلان فى الدرء بلا شك . وزاد آیضا 
حفظ القرآن سوى الفاحة » وضيافة الوارد وزيد الأذان أيضا وإنما يأتى على قول ۲ . 

قوله : « توتمن » هو جواب زور وما بعده , أى افعل هذه الأشياء تؤتمن أى مجعل أمينا . 

وفى المنهج الفائق : واحتلف فى الکانب أيضا » فقيل : واجب عليه أن یکتب وهو قول 
عطاء (A)‏ وغيره 

وقال الشعبى 0 طا أيضا : إذا لم يوجد كاتب سواه 55 عليه أن یکتب . 

وقال السدى ۲ : هو واجب مع الفراغ "'. 

0 تنبيه : حيث قلنا بوجوب الكتب على الكاتب فمذهب مالك والشافعى ۲۳ - رضى 
الله عنهما - إنه على الكفاية كالجهاد والصلاء على الجنازة ودفنها وطلب العلم » وحفظ 
القرآن سوى الفاتحخة » وحمل الشهادة [ والأمر بالعروف والنهى عن المنكر » والخلافة والأذان 
والقضاء وأداء الشهادة ] ٩۱۳‏ إن كانوا جماعة أضعاف النصاب والفتوى » ودفع الضر”*'' عن 


. ) فى م ( خلیل‎ )١( 

(۲) الفتصر الفقهى ث ۱۹۵ - أ . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقطة من ح . 

(4) فى التوضيح ( تعين ) . 

(۵) التوضیح ۳ / ق ۱۳۶ - ]. 

( فى ح ( مختصریهم ) . ۳ 

(۷) قال ابن الحاجب : ١‏ الأذان سنة وقیل : فرض . . . وقیل : كفاية » الفتصر الفقهی ق ۱۷  .-‏ 

(A)‏ عطاء بن أبى رباح > أبو محمد المكى » مولی قریش سمع من عائشة وأبى هربرة واين عباس وغیرهم ٠‏ قال أبو 
حنيفة : ما رأيت أفضل منه وقال الأوزاعى : مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس ( ت ۱۱8 هب 
وقیل ۱۱۵ه-) » انظر العبر ۱ / ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ . ۱ ۱ 

4 عامر بن شراحیل الشمبی ؛ آبو عمرو الکوفی كان عالاً نقیها انی عليه كثير من أهل زمانه » تابعى جلیل » قبل إنه 
أدرك خعمسة من الصحابة كان علامة أهل الكوفة ( ت ٠١4‏ وقيل *١٠١ه‏ ) ء انظر : العبر ۱ / ٩1‏ + ووفيات 
الأعيان ۳ / ۱۲ - ١١‏ » والبداية والنهاية ٩‏ / ۲۳۰ ۲۳۱۰ . 

(۱۰) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة ؛ آبو محمد الامام الفسر » الحجازی ثم الکوفی » الأعور السدی أحد 
موالى قرش , حدث عن أنس واین عباس وغيرهما > وحدث عنه شعبة وسفيات الثورى » وأبو عوانة وغيرهم › وثقة 
احمد وغیره » وضعفة آخرون ( ت ۱۲۷ه ) › انظر : السیر : © / ۲۹۵ » ۲۹۵ » والعبر ۱ / ۱۲۷ . ۱ 

(۱۱) انظر آقوالهم فى : أحكام القرآن لابن العربی ۱ / ۲۹۸ » وتفسیر القرطبی ۳ / ۳۸۳ ۰ ۳۸4 . 

(۱۲). انظر الرسالة ص ۳۵۷ - ۳۹۲ . ۱ 

(۱۳) ما بين الحاصرتین ساقط من ح . 

(۱8) فى ح ( الضرر ) . 


۷۲۵ 


السلمین والحرف الهمة » وعيادة الریض وتمریضهم ۰ وحضور محتضریهم ورد السلام 
وتشميت العاطس /۲۱۷سب 5 الا متیر '' واطعام الجياع وستر العورات وحضانة اللقیط 
وضياذة الوارد » ونصيحة ة المسلم . انتهى 

قوله الع موی EG‏ البعض قد فعل فى الواجب على 
الكفاية كاف فى السقوط عن الظان وبراءته من ذلك الواجب بخلاف فرض العين » فانه لا يبرا 
إلا بيقين أنه فعل . ۱ 

قال الجلال احلی ۳" بعد أن ذكر القولين فى کون فرض الكفاية على البعض وهو قول 
الفخر » أو على الكل وسقط بفعل البعض وهو قول الجمهور ؛ ثم مداره على الظن فعلى قول 
علي ان رربي ی ER‏ 
فعله سقط عنه » ومن لا فلا '؟' انتهى . 

ومن هذا تعلم أن ما قاله المؤلف تبعا للقرافى » والمقرى جار 5000 
الذى هو مختار تاج الدين بن السبکی ‏ وعليه يدل قوله تعالى : < ولتكن منکم أمة يدعون 
إلى كم وج بالعروف وينهون عن المنكر 4 ۳ . 

له : ٠‏ والسنن عين كفاية ‏ على ذلك السن » السنن الأول بضم السين + > جمع 

سنة ١‏ سنن الى بف سین الطيق » وال : أن السنة تنقسم إلى سنة عين وسنة كفاية 
على الطريق السابق فى الفرض > وقد تقدم هذا من كلام القرافى - رحمه الله - . 
ص ۱ 5 - درء الفاسد مقدم على جلب المصالح فخذ ما نقلا 
ش درء المفاسد , أى دفعها مقدم على جلب المصالح إذا دار الأمر بینهما ۵ . 

قال صاحب إيضاح المسالك : ومن ثم كرهت الغسلة الثالثة إذا شك فيها ۲ ' وصوم يوم 


. ) فى ح م ( الأسرى‎ )١( 
. إن ) ساقطة من ح‎ ( )۲( 


(۳) محمد بن أحمد بن إبراهيم جلال الدین اخلی » الشافمی - الذهب الفسر الأصولى التحوی البارع فی لكبو من 
الفنون » كان قرالا بالحق لا تأخحذه فى الله لومة لاگم » آخوز عن ابن محمود الأقصرانى والبرهان البيجورى وغيرهما 
ألف عدة كتب منها : شرح جمع الجوامع وغيره ( ت 874ه ) انظر درة الحجال ۲ | ۲۳۳ - ۲۳۹ , 
وشذرات الذهب ۷ / ۳۰۳ , ۳۰۶ . ۱ 

. انظر شرحه جمم الجوامع ۱ / ۱۸4 ۰ ۱۸۵ مع حاشية البنانی‎ )٤( 

() انظر الابتهاج فى شرح آلنهاج ۱ / ۰ ۰ . 

() سورة آل عمران : الآية ۱۰6 . 

0 فى ح ( كافية ) . 

(۸) هذه القاعدة فى إيضاح المسالك ص ۲۱۹ » وانظر قواعد المقرى ۲ / 447 . 

(4) أى غسلة العضو فى الوضوء إذا شك هل غسله ثلاثا أو أربعا » فإنه يكره و له قحل للق ريه عن رت 


V٨ 


عرفة ان شك فیه هل هو العید ام لا ؟ ورجح الکروه على الندوب کاعطاء فقیر من القرابة لا 
تلزمه نفقته ولیس فى عیاله من الزكاة > وکره ( مالك ) ۳" قراءة السجدة فى الفريضة > لأنها 
تشوش على المأموم فكرهها للإمام ثم للمنفرد د حسما للباب > والحق الجواز ۳ للحديث *۲ 
كالشافعى "*" وكره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضى إلى تعطيل إظهاره أو تشويش خاطره /۲۱۸- 
ونهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لكلا يعظم تعظيم أهل الكتاب للسبت » وأجازه مالك » قال 
الداودی : لم ييلغه الحديث ** وكره ترك العمل فيه لذلك » وكره إتباع رمضان بست من 
شوال » وان صح فيه الخبر ”“ لتوقع ما وقع بعد طول الزمان من إيصال العجم الصیام والقيام 
وکل ما يصنع فى رمضان إلى آخرها واعتقاد جهلتهم آنها منه ۳" كذا ذكره ه الشيخ شهاب 
الدين عن زکی الدین بن عبد العظیم ۳ اد " 

تنبيه : قال شهاب الدين عند بتع ان عدن فز مار اليج NS‏ 
الجمعة فإنه ثلاث ركعات » لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم الجمعة 
ويسجد ویعتقدون أن تلك رکمة آخری واجبة » وسا ار بين في لديز > وکان 
مالك - رحمه الله - شدید البالغة فیها '''' انتهی . ۱ 


۱ قال بعض الشيوخ : ومضى عمل الشيوخ باخام العم من ی من ریق 
۱ صبح الجمعة - ولا أكثر من جماعته - وذلك لأمن التخليط د حتی صار ترك قراءتها 
موجبا للتخلیط انتهی . کلام الایضاح ۳" وجله من کلام القاضی أبى عبد الله القری ۱۳ . 

(۱) ( مالك ) ساقطة من الأصل . 

(؟) الشهور قراءتها » انظر الختصر الفقهی ق ۳۵ - 1 . 

(۳) لعله يقصد حديث أبى رافع قال + صلیت مع أبى هريرة صلاة المدمة ققرا ( إذا السماء انشقت ) فسجد فيها . 
فقلت له : ما هذه السجدة ؟ فقال + سجدت بها خلف أبى القاسم عه فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه ؛ صحيح 
البخارى ( الفتح ) ۲ / ۲۵۰ 58١‏ الأذان باب القراءة فى العشاء بالسجدة » وصحيح مسلم ٩۰۷ / ١‏ » 
المساجد حديث ۱۱۰ واللفظ له . 

(4) انظر حلية العلماء ۲ / ۱۲4 . ۱ 

(۵) لعله يقصد حديث أبى هريرة قال : سمعت رسول الله ڪه يقول ۰ یصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله ار 
بعده » رواه البخارى ( الفتح ) 4 / ۲۳۲ الصوم باب صوم يوم الجمعة . 

(1) فعن أبى أيوب الأنصارى عن رسول الله عله قال : « من صام رمضان ثم أنبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ؛ 
رواه مسلم ۲ / ۸۲۲ الصيام حديث 4 ' ۰ 

(۷) فى الایضاح ( آنها سنة ) . 

(۸ ( اين ) ماقطة من الإبضاح . 

)٩(‏ انظر : الفروق ۲ / ۱٩۱‏ وزكى الدين هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى المنذورى عالم بالحديث من الحفاظ 
المؤرخين , الفقيه النحوى الشافعى المذهب › من مؤلفاته : الترغيب والترهيب ب » ومختصر صحيح مسلم ؛ وغير ذلك 
( ت ۱۵۲ ه ) انظر : البداية والنهاية ۱۳ ۸ ۲۱۲ » والعبر ۳ / ۲۸۱ » وشذرات الذهب ۵ / ۲۷۷ ۸۹ . 

(۱۰) أى کلام القرافی » انظر الفروق ۲ / ۱٩۱‏ . 

(۱۱) فى الایضاح زيادة ( لتقریر العادة بذلك ) . 

(۱۲) انظره :ص ۲۱۹ - ۲۲۲ . 

USES OS‏ سکن زين 


۷۳۷ 


ويعنى ببعض الشيوخ الإمام أبا عبد الله الأبى ۱ 

قال المقرى : قاعدة : عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح فإن لم 
يظهر رجحان الجلب قدم الدرء ¢ فیترجح الکروه على المندوب کاعطاء فقیر من القرابة لا تلزمه 
نفقته وليس فى عياله من الزكاة » و "“ الشهما ألا يباح ۲" وهی للمالكية » والحرام على 
الواجب کالالقاء بالید إلى التهلكة فى الحح بخلاف الشبهة . ۱ 

قال الغزالی : أكثر العلماء على وجوب طاعة الأبوين ‏ فى الشبهة دون الحرام ““ وقد 
کره مالك قراءة السجدة فى الفريضة ؛ لأنها تشوش على الأموم فکرهها للامام » ثم للمنفرد 
حسما للباب » والحق الجواز للحدیث کالشافعی » کره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضى إلى 
تعطيل إظهاره أو تشويش خاطره ٠‏ ونهی الشرع عن انفراد 9 يوم الجمعة بالصوم > لله یعظم 
تعظيم أهل الكتاب للسبت وأجازه مالك /۲۱۸-ب قال الداودى : لم يبلغه الحديث ۲ وقد 
كره ‏ ترك العمل فيه لذلك » وكره إتباع رمضان بست من شوال وان صح فيها الخبر 
لتوقم '*) ما وقع بعد طول الزمان "" من إيصال العجم الصيام والقيام وكل ما یصنع فى رمضان 
إلى آخرها » واعتقاد جهلتهم أنها منه » والمؤمن ينظر بنور الله ”© . ٠‏ 

وقال أيضا : قاعدة : مراعاة درء المفاسد أهم من مراعاة جلب المصالح إلا بمنفصل ۳ , 
ومن ثم منع محمد شركة المفاوضة ۳" وعلى مالك والنعمان ۳۳" بیان ترجيح مصلحتها » 
والنكتة فى هذا الباب أن المقصود الأول من الشركة أن يكون عملهما أفضل من عمل ٠١‏ 
واحد منهما » وهذا نما يوجد بأن لا يكون فى صورتها غبن على أحدهما » ومن ثم منع 


(0) ( و ) ساقطة من ح . ۱ ۱ 
(۲) فى ح ( ان لا يباح ) وفی القواعد ( لا ياح ) . 
(۳) فى ح ( الوالدین بل الأبوین ) . 

. ۲۱۸ / ۲ انظر إحياء علوم الدین‎ )٤( 

(۵) فى القواعد ( أفراد ) . 

(5) قلت : يدل لعدم علمه بالحدیث ما فى الوطاً قال يحبى : وسمعت مالکا یقول : « لم آسمع أحدا من أهل العلم » 
والفقه ومن یقتدی به ینهی عن صیام يوم الجمعة ۰ وصیامه حسن ؛ وقد رأيت بعض أهل العلم یصومه . . . » 
الموطأ بشرح النتقی ۲ / ۷١‏ . 

(۷) ( قد ) ساقطة من القواعد . 

(۸ فى القواعد ( توقع . . . ) . 

(۱۹) فى القواعد ( الزمن ) . 

. 448 - ٤٤٣ / ۲ القواعد‎ )۰( 

. فى الأصل ( لا بتعظم ) وأثبتنا ما فى ح م لأنه كما فى القواعد‎ )١١( 
. ۲۱۲ / ۲ انظر روضة الطالبين 4 / ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ومفنی افحتاج‎ )( 
. انظر البسوط ۱۱ / ۱۵۱ - ۱۵۳ ء ودائع الصناگم  / لاه 8ه‎ )۱۳( 
. ).۰. . فى القواعد زيادة ( کل‎ )١5( 


۷۳۸ 


مالك شركة الوجوه مطلقا » والأبدان فى صنعتین أو موضعین » خلافا فا 3 
ل ار ی سا ا سال ار سا 
يكون مع الخلط فإن دواعى النفوس لا تتحرك إلى تمییز مال الغير كما تتحرك الى تمییز مال 
النفس فالتمييز ۳" يحل بهذا المقصود ومن ثم منع محمد شركة الأبدان ۳ لأن المنافم لا 
تختلط فى (*۲ شركة المفاوضة ۳ . 

وقال أيضا : قاعدة درء المفسدة ۳" مشروط ات إلى مشلها أو أعظم إما وجوبا ”" 
فباتفاق » وإما جوازا فقال النعمان ۳" : يجوز أن یعرض ۲ بنفسه فى تغيير النکر (علاء لکلمة 
الحق البذول فیها النفرس بالجهاد وهو نظر إلى ترجیح الصلحة فالقاعدة باتفاق ۲۲ . 

قوله : « فخذ ما نقلا » أى من أول الکتاب الى اخره . 

۲ - هذا تمام اللهج التخب جمعته من أمهات الکتب 

٩‏ - لقطت منها دررا ثمينة ما انتهى لالم المدينة 

۷ - فالحمد لله على الإنعام بالفضل ولرحمة والختام 

۸ - أحمده بأبلغ التحميد شكراعلى كلمة التوحيد 

۹ - اذ خير ما فاهت ۱ به الأفواه إخلاصض لا له إلا الله /۱۲۱۹ 

۰ - سبحانه بالغ فى الإنعام (ز عمنا بنعمة الإسلام 

۱ - وخصنا بالمصطفى محمد إذلم نكن لولا هداه نهتدى 

۲ - ثم أصلى دئما علی الهدی والآل والصحب ومن قد اهتدى 

۳ - وأسال الله به نيل الى ویرحم الرحمن عبدا ۲۳ أمنا 


(۱) انظر البسوط ۱۱ / ۱۵۲ - ۱۵۸ ء وبدائع الصناگع ٩‏ / ۵۷ 8ه . 
(۲) فى ح ( فالتشمين ) كما فى القواعد . 

(۳) انظر روضة الطالبین 4 / ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ مومغنی احتاج ۲ / ۲۱۲ . 
(4) فى ح م ( و) كما فى القواعد . 

2 القواعد خ ص ٠١١‏ : 

() فى القواعد ( المفاسد ) . 

(۷) ( أما وجوبا ) مطمومة فى م . 

. رجح هنا القول الجصاص فى أحكام القران ۱ / ۲۳۲ < , ولكنه عزاه محمد ولم يذكره عن أبى حنيفة‎ (A) 
. ) فى ح ( يترص‎ )( 

(۱۰) القواعد خ ص ۱۷۰ ۱۷۱۰ . 

. ) فى ح ( فهت‎ )١١( 

(۱۲) فى ح ( عبد ) . 


۷۳۹ 


3 


آمهات الکتب أى الکتب التی هی أمهات برجم إليها ويعتمد فى فن الفقه علیها . 

والدرر جمع درة وهی الجوهرة العظيمة ( والشمينة » ذات الشمن الکشیر 6 وعالم 
المدينة وهو إمامنا مالك بن أنس بن أبى عامر الاصبحى » وعليه حمل كثير من العلماء قوله 
يله : « يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما ۲۳ أعلم من عالم 
المدينة » ۳" وبالفضل يتعلق بالإنعام والختم ختم هذا الكتاب وإتمامه والتحميد البالغة فى الحمد 
مصدر حمد بالتشديد » ومنه سمى نبينا که > لأنه يكثر حمد الناس له لكثرة حصال الحمد 
فيه 4 » وفى جعل الإخلاص خير ما فاهت به الأفواه مبالغة فيه » كأنه قد نطق به وأدرك 
بحاسة السمع » وإلا فالإخلاص محله القلب » وفيه أيضا الإشارة إلى أن العستبر الإخلاص 
وأن ٩‏ النطق بدونه لا عبرة به "" وعمنا بنعمة الإسلام : أى عمنا معشر المسلمين فيدخل من 
أسلم من الام السابقة > أو عمنا معشر أمة محمد عليه السلام وهذا آحسن » لقوله : « وخصنا » 
معشر هذه الأمة من بين سائر الأم أو سائر المسلمين بمحمد لله إذا فى هذا الوجه إيهام التضاد 
وهو إثبات العموم والخصوص للشىء الواحد » والهدى » وهو محمد جه > جعله نفس الهدى 
على سبيل البالغة لكماله فيه لله ۰ كما يقال : رجل عدل وفطن : « وأسأل الله به » أى 
متوسلا بالهدی الذى هو محمد ت » ويحتمل أن يعود الضمير على الله فیکون سأل الله تعالى 
متوسلا إليه به عز وجل . وعبدا ۳ أمنا : أى قال آمين فالألف لاطلاق القافية /٩۲۱ب‏ .. 

وهنا انقضی ۲۳ الشرح ۲ والحمد لله رب العالین ۳ » وکان الفراغ من كتابة هذا الکتاب 
عشية يوم الأربعاء السابع من شهر صفر الخیر من عام ۱۳٩۱‏ ه إحدى وتسعین ومائتین وألف . 

والحمد لله رب العالین ۰ والصلاة الدائمة والتسلیم على سیدنا ومولانا محمد خاتم 
النبيين وإمام الرسلین . ۱ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . ٠‏ 


. فى جامع الترمذى ( أحدا ) وعند ابن حبان ( عالما ) وكذلك الحاكم وأحمد‎ )١( 

(۲) الترمذی ه / 4 العلم ؛ باب ما جاء فى عالم المدينة وقال : هذا حديث حسن › وقد روى عن ابن عبينة أنه قال 
فى هذا : مكل من عالم المدينة ؟ فقال : إنه مالك بن أنس ؛ وأحمد ۲ / ۲۹۹ واللفظ له وابن حبان » والاحسان 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى > كما رواه ابن عبد البر فى التمهید ین > والسیرطی فى تزهين الممالك ص " 
وغیرهم . ۱ 

(۳) ( أن ) ساقطة من م . 

(4) ( به ) ساقطة من ح . 

(©) فى ح ( عبد ) وهی ساقطة من م . 

() ( انقضی ) ساقطة من ح . 

(۷) فى ح زيادة ( البارك ) . 

)^( انتهت نسخة م وفی ح ( وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد رآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا إلى يوم الدین » 
والحمد لله رب العالمين آمين ) 

۷۳۰ 


0 ات 
وفى ختام هذا البحث أحمد الله تعالی علی اتمانه ؛ فقد تم تصحیح وتحقيق والتعليق 
على المواطن التى حتاج إلى تعليق من كتاب « شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب » 
والأصل للزقاق › وقد احتوى نص المنهج على ( 44۳ ) يبتا منها ( ٩‏ ) فى المقدمة 
و( 1۱۵ ) فى القواعد والمسائل التى خرجت عليها ومنها ( ٩‏ ) أبيات فى الخاتمة واحتوت 
الأبيات التی فیها القواعد على ( ۱۸۲ ) قاعدة » وقد قسم المؤلف عذا الکتاب إلى ( ۱۸ ( 
وی رل » وقام المنجور بشرح قواعد ومسائل هذا الکتاب وتطبیق تى المسائل على قراعدها كما نقل 
كثيرا من القواعد والسائل من هه مصادر أخرى حنى بت الا کر من کف سا دون 
الکرر منها . 
را ین FE‏ ای اش 
۱ - مدی أهمية علم القواعد الفقهية ومدی الحاجة إليها لطلاب العلم وخحاصة 
المشتغلين بالقضاء والإفتاء › فانه ببدم البحث عن الحلول 
والنوازل العروضة علیهم . ۱ 
۲ - وت هنا للم ي عد ات اک ية یه لى درن ال یه 
وتدربه على الاستنباط وتطبيق الفروع على الأصول . 
۳ - ان قواعد الفقه أغلبية وليست مطردة كقواعد الأصول والنحو . 
٠‏ 4 - إن المسائل المطبقة على القواعد الفقهية متنوعة ولذلك نخد القاعدة الواحدة كل 
مؤلف يطبق عليها غير ما طبق الاخر » > وان تطبيق هذه المسائل يكون أحيانا من 
أسباب الخلاف الفقهى حتى فى المذهب الواحد . 
ه - قيمة هذا الكتاب بالمقارنة مع غيره من كتب هذا الفن فإن القارئ له قد يستغنى 
عن قراءة بعض کتب المواعد ككتاب إيضاح المسالك ؛ حيث إن جل قواعده - 
إن لم يكن كلها - قد احتواها » كما احتوى كثيرا من قواعد المقرى . 
ظ 1 - إن قواعد هذا الكتاب آعم من قواعد كتاب المقرى فى غالبها فترى المؤلف یذ کر . 
بعد القاعدة الواحدة عدة قواعد مندرجة منها فقواعده آقرب الى قواعد الإيضاج . 
- إن آغلب قواعد هذا الکتاب ليست من القواعد الفقهية الكلية . ۱ 


۷۳ 


۸ - وأخيرا فإن قواعد الفقه ما زالت حتاج إلى خدمة ونشر لولفانها وإبرازها حتی 
يتعرف علیها الباحثون غير التخصصین › فإن بعض التعلمین غير التخصصین فى 
الفقه إذا ذکرت لأحدهم قواعد الفقه تبادر إليه آنها أصول الفقه » فلا بفرق 

بينهما بل لا يعرف قواعد الفقه بالكلية . . 

هذا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين . 

محمد الشيخ محمد الأمين محمد الحتار آل يوسف 


بطيبة الطيبة يوم الاثنین ۲۱ / ۱۲ / ۱۶۱۲ هب 


۱ الفهارس 


السورة 


سورة البقرة 
< أولعك الذین اشتروا الضلالة بالهدی 4 
< إن الذین یکتمون ما أنزلنا من البینات والهدی 4 


< وکلوا واشربوا حتى يتبين 0 الخيط الأبيض من الخيط ای 


< يؤتى الحكمة من يشاء : 
۶ وان كان ذو عسرة فنظرة إلى 59 
< والله بكل شىء عليم » 
( وليكتب بينكم كاتب بالعدل . 
< لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » 
سورة ال عمران 
< شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولوا العلم . 
< ولتكن منکم أمة يدعون إلى اير . . . » 
< ربنا وآتتا ما وعدتنا على رسلك . . . » 


سورة النساء 
< يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله . . . » 
ا 
< وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 
« لكن اله يشهد بما أنزل إليك . . 
سورة المائدة 
( وتعاونوا على البر والتقوى » 
< . . . وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . . . » 
< . . . أن اللفس بالنفس . ۱ 
سورة الا نعام 
< ولا تطرد الذين 9 ربهم بالغداة والعشى . . 
۶ فالق الاصباح . 


ا 


2 5١6٠ 


السورة 


« أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون . 


سورة التوبة ‏ 
< نما يعمر مساجد الله من آمن بالله . . 
ای یات تن میت ۷ 
سورة یوسف ۱ ۱ 
۶ وشهد شاهد من أهلها . . 
( إن کم للرؤيا تعبرون € 
< وما شهدنا الا بما علمنا . . . » 
سورة الرعد ۱ 
< ألا بذ كر الله تطمين القلوب » 
سورة إبراهيم 
< إن الله وعدكم وعد الحق . 
. سورة النحل 


< والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا . . . » 


< إن الله يأمر بالعدل والاحسان . . . » 

ا واااو نا 

e e 
3 . . قل الروح من آمر ربى‎ . . > 

سورة لکیف 5 

4 eys 
سورة الانبیاء‎ 

روت ای س سشیت یسیو 
سورة الحج ۱ 

« راجتو قول ازور 

. . وما جعل عليكم فى الدين من حرج . . 
۱ وتعدت السماء أن تقع على الأرض الا بأذنه . . 


۷۳۸ 


۷۸ 


“o 


>6١ 
۱۳۳ 


السورة 


سورة الومنون . 
ا 
سورة النور 
« أو صديقكم . 
سورة الفرقان 
( الرباح بشرا ین بدی رحمته ٤‏ 
سورة الشعراء 
< وأنهم يقولون ما لا يفعلون > 
سورة الزمر 
< وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده . . . » 
سورة فصلت 
. ومن احسن قولا من دعا إلى الله . . . » 
سورة الزخرف ۱ 
إلا من شهد بالحق وهم یعلمون ٩‏ 
< آشهدرا خلقهم . . . » 
سورة الاحقاف 
.¢ 
ون موی ۱ 
< إن يتبعون إلا الظن . . 
سورة الواقعة 
۶ يمسه إلا المطهرون 4 . 
سورة الممتحنة 
< فان علمتموهُن مؤمنات . . 
سورة الحشر ۱ 
< واله بشهد انهم لکاذبون » 
سورة الصف 
امنا نين ی ون ق 


رقم الآية 


.94 ,م 


الصفحة 


۲۰ 5 


الشف 


السورة 


سورة الزمل 

< يا أيها الزمل * قم الليل الا قلیلا . . . 4 
سورة الدثر 

«ما سلککم فى سقر 4 
سورة الشرح 

< فإذا فرغت فانصب * والی ربك فارغب 4 
سورة الفلق 

< ومن شر حاسد اذا حسد 4 


۷۳:۰ 


رقم الأية 
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{VI 


فهرس الأحاديث النبوية 
۱ ت حرف الألف 
« اية المنافق ثلاثا » 
« أد الأمانة إلى من التمنك . . . » 
« أذا اجتهد الحاكم » 
« إذا توضا العبد المؤمن » 
« إذا شك أحدكم فى صلاته » 
« إذا صلى أحدكم فلیبداً بتحميد الله » 
« إذنها صمتها » 
« اذا وجد أحدكم فى بطنه » 
« إذا وعد أحدكم أخاه وفى نيته » 
« أرأيت لو تمضمضت بماء » 
« آصاب الله بك يا ابن الخطاب » 
« اللهم اجعل خير عمرى آخره » 
« اللهم اغفر لى ذنبى وخطاياى كلها » 
« اللهم إنى أسألك علما نافعا » 
« اللهم إنى أعوذ بك من الكفر » 
« اللهم بك أحاوك وبك أصاول » 
« اللهم نی ظلمت نفسى ظلما كثيرا » 
« اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا » 
د أمرنى رسول الله عله أن أشترى بريرة » 
« إن بلالا ينادى بليل » 
« إن الله اصطفى من ولد إبراهيم » 
٠‏ إن رسول الله عله رمى عليه سلا جزور » 
+ إن رسول الله عله صلى على حصير قد اسود » 
د إن رسول الله عله كان عند بعض نسائه فأرسلت إحداهما طعاما ) 
« إن رسول الله لله نهى عن بیع وشرط » 
« إن قلوب بنى أدم . . . » 


الصفحة 


۱۱ 
1۷ 
لد‎ 
۱۷۹ 
۳٩ 
1۹٤ 
۸۹ 
4۲۸ 
ا4‎ 
۱۷ 
AF 
1۹٤ 
1۹٤ 


“o 


1۹ 4 
1۹0 
۷۵۰ 
۷۰ 
۳۱۱ 
۷۰0 
۱۰۷ 
۳۳۱ 
o۹4 
0۰۰ 
۱۳۱ 
امه‎ 


43 


اول الحديث 
١‏ آنا مدينة علم وعلی بایها ؛ 
« انما الأعمال بالنيات » 
« إنما بعشت لأتمم مكارم الاخلاق ) 
« إتما خلعتهما لأن جبريل . 
« أوتيت جوا مع الكلم 2 
« ألا أنبعكم بأكبر الكبائر » 
« ألا أخبركم بشراركم » 
۱ ألا صلوا فى الرحال » 
« یا کم ومحدئات الأمور » 


« البينة علی الدعی ۱ 5 
ا حرف التاء 
« توسلوا بجاهی » ۱ 
۱ توضاً واغسل ذكرك ل 
وان یل #2 باب مر ۹ 
0 ۱ حرف الجيم 
۱ اكرات الیل لار ودبر الصلوات e‏ ( 


د خذى لك ولولدك ما يكفيك بالمروف » 
د خفت أن يفترض علیکم ». ۱ 
« خلق الله الماء طهورا » 

+ خیارکم آنفعکم لأمتى ٠‏ ۱ 

اا اد کون يد ير الهدی ) 


حرف الراء 


1 رب i‏ عذابك يوم تبعث عبادك » 


Vt 


AFT 


أول الحديث 


« رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ؛ 


حرف الزاى 
د زادك الله حرصا ولا تعد » 
0 حرف الشين 
« شر الكسب مهر البغى » 
+ شطر الليل الأخير وأدبار المكتوبة » 
و شاهداك أو يمينه ۱ 
۱ حرف الصاد 4 
د صلیت مع أبى هريرة صلاة العتمة فقراً : < إذا السماء انشقت 4 ۰ 
ا حرف العين _ 
« عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ۲ 
( على فل ما 
حرف القاف 


« قضى النبى ك بالشفعة فى كل ما لم یقسم 4 

« قضى النبى که بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ) 
حرف الکاف 

« كان عه إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلائا . . .» 


و كان عه إذا فرغ من صلاته قال : < لا إله إلا الله وحده ...۰ 
و كان عله إذا قضی صلاته مسح جبهته بيده الیمنی ثم قال : . ۰ .» 


« كان ته إذا مر بنائم قال « قم يا نائم . .2 » 

+ كان عله یصلی وهو حامل أمامة » ۱ 

« كان نداء يوم الجمعة آوله إذا جلس . . . » 

« کل آمر ذی بال أوله لا يبدأ فيه بالحمد . . .» 

« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) 

و كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » 

+ كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله #ه بالتكبير . . . » 


الصفحة 


۳۶۵ 


۱۸۰ 


۷۳۷ 


5۱ 


۳۰ 


۱۹ 


۳۱۰ 


1۹۳ 
14۳ 


6 


۷۰ ۵ 
0۹۲ 


Vet 
AA 


۲۹٦ 


۹۳ 


VE 


أول الحديث 


حرف اليم 
ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له من الأجر › 
ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن ؛ 
المرء مع من أحب » 
مروا أبا بكر أن یصلی بالناس » 
باع ید وین 
من أكل وما أو بصلا . 
a‏ 
من صام اه وی 
من كانت له إلى الله حاجة فلیدعها » 
مولی القوم منهم ) 

حرف النون 


ناذ الصلاة جامعة ) 


نهی رسول الله ت عن بيع الحصا: ؛ 


نهی رسول الله عله عن تخصیص يوم الجمعة . ۰ . ) 


ری ای بخصيص القبور » 
ی رول ل کا عن السلا بع رد 
نهی رسول حل يو 

حرف الواو 
والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » 
وأى المؤمن واجب الوفاء » 


« الولد للفراش 


؛ لا تدع فى دبر کل صلاة أن تقول اللهم أعنى على ذكرك » 


« لا تصر الابل » 


Vt 4 


الحديث 


دلا خير فى الكذب ¢ 
« لا ضرر ولا ضرار » 
و لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر »2 


+ لا يصوم آحدکم يوم الجمعة إلا يوما قبله . . ٠.‏ 


« لا یقتل مسلم بکافر » 

حرف الیاء 
ديا أم أيمن قومى إلى تلك الفخارة Oa es‏ 
« يوشك أن يضرب الناس آکباد الابل . . . » 


و ۷۶ 


فهرس الاثار 


أول الأثر 
حرف الفاء 
و فلا وربك ما قاءها حتى » 
حرف اللام 
+ لو تمالاً عليه أهل صنعاء » ظ 
حرف اليم 
د من أسرج فى مسجد سراجا » 0 
۱ حرف النون . 
۱ نعمت البدعة هذه » ۱ 
« نهی اجذوم من مخالطة الناس » ۱ 
حرف لام الألف 


« لا آمرك ولا أنهاك » 


۷:1 


الصفحة 


5۹ 


1/5 


م 
1 


AY 


الخاپية 


فهرس الکلمات اللغوية الشروحة 


حرف الا لف 


حرف التاء " 


حرف اجيم 


حرف اخاء 


VEY 


حرف السرن 


۷:۸ 


حرف الزاء 


حرف الظاء 


حرف العين ۱ 


عرف القن 


" حرف القاف 


حرف اليم 


المواضعة 


حرف الهاء 


حرف الواو 


حرف الياء ٠‏ 


فهرس أعلام الدراسة الترجم لهم والعرف بهم 


ا ۱ حرف الألف 
١‏ - إبراهيم بن الأكحل السويدى 
۲ - إبراهيم الباديسى أبو سالم 
۳۰ - إبراهيم اللمطى 000 
5 - إبراهيم بن محمد الشاوی . 
۵ - إبراعهم بن مخلك. > , 
" - أبو القاسم بن محمد الدكالى 
۷ - أبو القاسم بن محمد الغسانى 
م - أحمد أبو سعيد الدرعی ‏ 
۹ - أحمد الزمورى 
۰ - أحمد بن الحسن بن عرضون 
١١‏ - أحمد بن عمر بن أبى العافية 
۲ - أحمد بن محمد بن جيدة الوهرانی 
۳ - أحمد بن محمد الماواسى 
6 - أحمد بن محمد الهدی المنصور 
٠6‏ - أحمد بن يحبى العقبانی 


۱ ۱ حرف الحام ٠‏ 
۱۹ - الحسانی الدرعی 
۱۷ - حسام الدين حسن بن قاسم 
4 - الحسن بن محمد البادينى 
٩‏ - الحسن بن مسعود الحيحى 
۱ حرف الواء 
۰ - رضوان بن عبد الله الحیری 
5 ۱ حرف السین ‏ 


۳۱ 7 سعید بن احمد القری 


۲۲ - سعيد بن على الهوزالی 
۳ - سلیمان الشریف 2 


ری 
ا 


حرف العبن 
4 - عبد الحق بن أحمد الصمودی.. ٠ .. ٠‏ 
٥‏ - عبد الرحمن بن على سقين 

31 - عبد الرحمن بن محمد الدكالى 

۷ - عبد الرحمن بن محمد الفهری 

5 - عبد العزيز بن محمد الفشتالى 

۰ - عبد الواحد بن أحمد الونشريسى 

”١‏ - عبد الواحد بن أحمد الحسنى 

۳ - عبد الوهاب بن محمد الزقاق 

4 - عثمان بن عبد الواحد اللمعلى 

٥‏ - على بن أبى بكر السجستانى 

۷ - على بن عيسى الراشد 

۸ - على بن قاسم البطوتی 

6 - على بن محمد السفیانی 

۰ - على بن موسى بن هارون الطفری 

۱ - على بن أبى امحاسن يوسف الفاسى 

4۲ - عيسى بن عبد الرحمن السكتانى 


حرف القاف 


۳ - قاسم بن على الشاطبی 

٠ قاسم بن محمد بن أبى العافية‎ - ٤ 
حرف الميم‎ 

6 - مبارك الصمودی باه 

5 - محمد بن أبى شامة الدکالی 

۷ - محمد بن أحمد ال ت 

۸ - محمد بن أحمد المساوى 


وچ ا ا 


الصفحة 


٩‏ - محمد بن أحمد العبسی 


۲ - محمد بن أحمد التجیبی 
۳ - محمد بن أحمد الجنان 


هه - محمد بن الحسن بن عرضود 
1 - محمد بن خروف 
۷ - محمد بن عبد الله الزفاق 


مه - محمد بن عبد الله الرجراجى 


6 - محمد بن على بن عدة 
۱ - محمد بن على الزناجى 

5 - محمد بن على السالمى 
۳ - محمد بن على القنطری 
٤‏ - محمد بن على الفشتالی 
٥‏ - محمد بن على الهوزالى 
5 - محمد بن قاسم بن القاضی 
۷ - محمد بن قاسم القیسی 
۸ - محمد بن محمد السجلماسى 
٩‏ - محمد شقرون بن هبة الله 
۰ - موسى الجراری 


۷۱٠‏ - يحيى بن سليمان القسطانی 


Vor 


فهرس اعلام | تح لعحقيق . 


۰ 5 

E TS نی‎ A إبراهيم بن حسن التونسی تک‎ - ١ 
۱۱ ` 3 إبراهيم بن حسن أبو إسحاق هه نهر ۱ به‎ - ۳ 

۳ - ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبى يى ۳ 1 3 4 5 ۹ 
٤‏ - إبراهيم بن عبد الصمد بن يشير ا ا 0 ۱۱ 
ل تا مب ۳ ۳ #9۲ 

۷ - اين تاعربت - ۱ 0 ی ۱ ۱ تک 
۸ -ابن حدير ٠00‏ را WM‏ 
9 - أبو زکریا بن خلف الواق 5 ا O‏ 
۰ - أبو القاسم بن محمد البرزلی ۱ 0 or‏ 
١ ٠‏ - بو الحسن بن الحاجب ا ا 
اټ الو كر رنه ۶ . وډ ۶ AY‏ 
۱۳ - أحمد بن أحمد العبرينى م 0 ۷ " . ا ۷۱۰ 
14 - آحمد بن إدريس القرافی يد ا مس و ود e‏ 


ها - أحمدين جيل ا ا 
١‏ - أحمد بن خالد E n‏ 
ین 5 59 ین لدی و 35 ۱ - ۱ © ۱ NEY.‏ 0 


تخوس یز رک ۳ ات یر MAE is,‏ 
۰ - أحمد بن عبد الرحمن أبو بكر - يط لال كاف ی 
۱ - أحمد بن عبد الرحمن حلولو آل ا اا موه 
٠‏ ۲ - أحمد بن على الزقاق . :ا ۱ ا FE‏ ۳۷ 
۲۳ و ی بو 9 بي 1 0 مت ۱۳ 
- آحمد ین عمر بن رن LL‏ ۱ مه بر . AV‏ < 
mS‏ بن ” محمد - بن عبد الله القلشانی 5 سر ۶ 5 ۱ E‏ 4 كلم ۱ 
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5 - آحمد بن محمد بن عطاء الله 
۷ - أحمد بن محمد بن القطان 
۸ - أحمد بن محمد أبو يعلى 
۹ - أحمد بن محمد الحوفی 
۰۰ - أحمد بن محمد بن ميسر | 
۱ - آحمد بن المعذل العبدی 

۳۲ - آحمد بن : نصر الداودى 


ش ۳۳ نت إسحاق بن راهویه 


. إسحاق بن یحبی أبو براهيم‎ - ٤ 

. إسماعيل بن إسحاق‎ - ٥ 

۱ ۲ - إسماعيل بن عبد الرحمن السدی 
۷ - إسماعيل بن مکی أبو طاهر 
۸ - إسماعيل بن يحبى الزنی 

۹ - آشهب بن عبد المزیز . 


4 - أصبغ بن الفرج ۱ ۱ ۱ 
۱ - بهرام بن عبد العزیز تاج الدين  ٠‏ ۱ 
5 اق ا 


ERS ۳ 
rE 

٠ الحسن ين حى‎ - ٥ 

٠ الحسن بن خلف بن الخطيب‎ - ٤ 
الحسين بن محمد القاضى حسين‎ - ۷ 
حماس بن مروان.‎ - ۸ 

1 - حمدیس بن إبراهيم 

۰ - حمد بن محمد الخطابی 


الصفحة 


۳۳ 


۳۹۸ 
E 


AY 
At 
۳:۸ 


۳۳ 
۰ 
۹ 
۹( 
۳۳۷ 
4۷ 
۱ یوت 
۱۳۹ 


حرف الحاء 
١‏ - خزيمة بن ابت 
۲ - خلف بن أبى القاسم البراذعى 
۳ - خلف بن كوثر 
٤‏ - خلیل بن إسحاق ۱ 
حرف الراء 
٥‏ - راشد بن ای راشد 
حرف الزاى 
1 - زید بن ابت ۱ 
حرف السین 


۷ سس سالم بن عبد الله 

۸ - سراج الدین البلقینی 

8 - سعید بن محمد القبانی 
۰ - سعید بن المسيب 

۱ - سفیان بن سعید 

۲ - سليمان بن آحمد الرجانی 
۳ - سلیمان بن حسان الکلاعی 
٤‏ - سلیمان بن الحسن البوزیدی ٠...‏ بإ 
۰ - سلیمان بن خلف الباجی 

7 - سلیمان بن محمد بن بطال 

۷ - سند بن عنان 


4 - شريح بن الحارث القاضى 
0 حرف الصاد 
- صالح بن محمد الهسكورى 
۰ - الصرصرى 
۱ حرف الظاء 


۷۷1 


71 
YoY 
۱ 
۳۹ 
0۹° 
۹۹ 
۳۳۸ 
۱۹ 
11 
۱۹۹ 


۳۱۸ 


6 ۰ ۰ 


of ُِِ 


1۹۱ 


۲ - عامر بن شراحیل الشعبی 
۳ - عبد الله بن آحمد البیانی 
۶ - عبد الله بن حمو المسيلى 
۵ - عبد الله بن زيد أبو قلابة 
7 - عبد الله بن شبرمة 

۷ - عبد الله بن أبى زيد عبد الرحمن 

۸ - عبد الله بن عبد الرحمن الشارمساحى 
۹ - عبد الله بن عبد الحكم 

۰ - عبد الله بن عمر 

۱ - عبد الله بن محمد الشبیبی ‏ 

۲ - عبد الله بن مسلمة 

۳ - عبد الله بن ملجم بن الأزرق 

- عبد الله بن نافع الصائخ‎ - ٤ 

۵ - عبد الله بن مجيم بن شاس 

5 - عبد الله بن يحيى بن دحون 

۷ - عبد الحق بن غالب بن عطية 

۸ - عبد الحق بن محمد بن هارون 

٩‏ - عبد الحميد بن أبى البركات 

۰ - عبد الحميد بن محمد الصائغ 

١‏ - عبد الخالق بن عبد الوارث السيورى 


۹۲ - عبد الرحمن بن أحمد أبو الطرف 
٤‏ - عبد الرحمن بن أبى لیلی 


٥‏ - عبد الرحمن بن عمرو يحمد الأوزاعى 
5١‏ - عبد الرحمن بن محرز 
۸ - عبد الرحمن بن هرمز 


حرف العين 


۹ مد ام بن سعيد وو 

اا ی بزیزة 
٠٠١٠‏ - عبد الغزيز بن أبى الحسن أبو عنان ‏ 
۳ - عبد العزیز بن محمد القوری ۲ 


۱ عبد العظيم بن عبد القوی زکی الدین‎ - f. 


۵ - عبد الملك بن عبد العزيز بن الاجشون. 
٠‏ ۷ - عبد الملك بن محمد بن حبيب 1 
۷ - عبد الملك بن مروان ۱ 


. عبد الملك بن سلمة‎ - ۱۰۸ ٠ 


٠١9‏ - عبد المنعم بن إبراهيم رف 
۱ ریز لونشريسى 
۱۱۱ ایو 


۱۱۳ تا ی 5 8 ۱ 
٤‏ - عبيد الله بن الحسن العبری" 
۰ - عبيد الله : بن الحسین بن الجلاب ‏ 
5 - عشمان بن عمر بن الحاجب 
kt 1‏ ۱ ۳ 
٠‏ - عثمان ين مسلم البتى. . 

- عروة بن بی ين أذين‎ - ٩ 
|. عز الدين بن عبد السلام‎ = e 
٠. عطاء پن أبى رباخ‎ - ۱۲۱ 

۲ - على و 
۳ - على بن حسن اللخمى ٠‏ 

۶ - على بن عبد الله لتیعلی . 
۱۳6 - على بن عبد الكافى ٠‏ 
- على بن قاسم الطابشی 


۸ 


۱۲۷ - على بن محمد بن القابسى 
۸ - على بن محمد أبو القاسم الصغير 
۱۲٩‏ - على بن محمد الاوردی 

۰ - على بن المنتصر 


3 سه على بن موسى بن هارون 


1 ۲ - على بن يحبى الجزيرى 


۱۳۳ - عمر بن أحمد بن شاهين ‏ 
۱ 154 - عمرو بن جبيب أبو محجن الثقفى . 
۱۳۵ - عمر بن رسلان البلقینی 

٠‏ ۱۳۹ - عمر بن عبد العزیز 

٠‏ ۱۳۷ - عمر بن عبد الجيد الیانشی 


0 ۸ - عم أ لمن على بن سام بن ای 
of‏ و ی عمر الد کالی 3 


۴ ۰ - عمر الرجراجی 

14 - عیاض بن موسی . 

۲ - عیسی بن أحمد الغبرینی 

۳ - عينى بن مهلل 0 

٩‏ = عيسى بن محمد أب ومی بن الم 


وت 
\to‏ ج ای اا 
۱ ۰ - فرج ين قاسم ين لب CS‏ 
۷ - فضل بن ملمة ا 
۱ ح حرف القاف 


۳۰۵ 


و 
هم 


۱۷ 


۱۷۹ 
6١ 


Vo 


حرف اللام 
- لقمان بن یوسف 

حرف الميم 
- مالك بن انس 
- محمد بن إبراهيم بن الواز 


- محمد بن إبراهيم بن عبدوس 


ا الفخار 


- محمد بن إبراهيم الأبلى 
- محمد بن أحمد بن رشد 


- محمد بن آحمد الوانوغی 


- محمد بن أحمد بن الجهم 


- محمد بن أحمد بن العطار 
- محمد بن أحمد غازى 
- محمد بن أحمد اللؤلؤى 
- محمد بن أحمد الذهبى 
- محمد بن أحمد الحداد 


- محمد بن أحمد القفال 


- محمد بن احمد بن مرزوق 


- محمد بن أحمد ين الحاج 
- محمد بن أحمد جلال الدين ای 
- محمد بن أحمد بن مجاهد 


- محمد بن إدريس الشافعى 


- محمد بن بقی بن زرب 


- محمد بن الحسن الشیبانی 
- محمد بن الحسين بن الصغير 


الصفحة 
۹۱ 


۱۰۱ 
۱۳۸ 
۱۱۱ 
۲:1 
0۰0 
۷۹ 
0° 
۱۱ 
۱۷ 
۳۷ 
۳۳۹ 
“o 
۶ ۷ 
۹۱ 
£۷ 
۳۳ 


“E 


۳٦ 
۷۳۹ 
۷۰۱ 
۱۳۷ 
۱۱ 
۱۰ 
6۱ ۵ 


۱۷۹ 


VY 
۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 
۱۸۱ 


ما 


۱۸۳ 
۱۸ 
۱A0 
۱۸٦ 
۱۸۷ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
١ 
1۹° 
۳۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
5-0 
۱۳.۱ 


۰۲ 


۳۰۳ 
۰٤ 


- محمد بن داود بن على 

- محمد بن سعيد بن زرقود 

- محمد بن سعيد الرعينى 

- محمد بن سليمان السطى 

- محمد بن عبد الله بن يونس 

- محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربى 
- محمد بن عبد الله الأبهرى 


- محمد بن عبد الله بن عتاب 
- محمد بن عبد الرحمن تومرت الهدی 
- محمد بن عبد الرحمن الجزولى 
- محمد بن عبد السلام 

- محمد بن على ال مازرى 

- محمد بن على بن دقيق العيد 
- محمد بن على الجوزى 

- محمد بن على المرى 

- محمد بن على العكرمى 

- محمد بن عمر بن رشيد 

- محمد بن عمز بن القوطية 

- محمد بن عمر بن الفخر 

- محمد بن عمر بن لبابة 

- محمد بن قاسم القورى 


- محمد بن محمد المقرى 

- محمد بن محمد بن عرفة 
- محمد بن محمد بن عقاب 
- محمد بن محمد بن الصباغ 


- محمد بن محمد بن اللباد 


۷٦1 


م" 


۳۹ 
۳۷ 
۲ ۰ ۸ 
۳۹۰ 
۳۱۰ 
51١ 
۳۱ 
۲۱۳ 
14 
۳۱۵ 
۳۳۹ 


۳۷ 
۳۱۸ 


نه 


نس تا ۱ و 
- محمد بن مسلم الزهری 
- محمد بن هشام 

- محمد بن وضاح 

- محمد بن الوليد الطرطرشی 
- محمد بن يوسف المواق 
- محمود بن مسعود الشيرازى 
- مطرف بن عبد الله 

- المبرز 

- المغربى 

- المغيرة بن عبد الرحمن 
7 موسى بن عيسى بن عمران 


- النعمان بن ثابت أبو حنيفة ' 
- النظار 
حرف الهاء 
- هشام أحمد بن هشام ۱ 
حرف الواو 
- وکیع بن الجراح 
- الولید بن مسلم 


تا 


- یحیی بن شرف النووی 

" یبحیی بن عمر 

- يحبى بن عمر بن یوسف الکتانی 
- یحی بن یحی 

- اليحمدى 


حرف الدون 


فهرس الصادر والمراجع 


١‏ كتب التفسير 
1 - تفسير القران العظيم : 
لابن كثير إسماعيل بن عمر ( ت ۳۷4 ) مخقيق / عبد العزيز غنيم - 
عاشور -- ومحمد البنا - الشعب ٩۲‏ شارع القصر العينى بالقاهرة . 
" ۲ - الجامع لاحکام القرآن : 5 
القرطبی - محمد بن آحمد الانصاری القرطبی ( ت ٦۷١‏ ه ) دار إحياء التراث 
العربی » بیروت دار الباز » عباس آحمد الباز » مكة الکرمة . 
۳ - جامع البیان فى تفسير القرآن : ۱ ۱ 
للطبرى - جعفر بن محمد بن + جر الطيرى ( ت ۳۱۰هد ) دار الفكر بیروت 
مه - ۱۹۷۸م . 
٤‏ - فتح القدیر : ۱ اا 0 
للشوكانى - محمد بن على بن محمد الشو کانی ( ت ۱۲۵۰ همه ) الناشر دار 
۷ للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت » لبنان . ۱ 


کتب الحديث الشریف وشروحه 
ه - الأذكار المنتخبة من کلام سيد الأبرار :00 
للنووى أبو زكريا يحبى بن شرف ( ت ٦۷٦‏ ه ) الناشر دار الکتاب العربى » بيروت » 
لبنان . 5 5 
٠‏ 5 - الاستذکار لذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الوطاً من العانی 
والآثار : ۱ 
یی عمر بن عبد ار - ووسف ين عبد ل ( ت 47 ) مخفوط مصورا 


خاصة . 
۳ ۷ - [رواء یل فى ترچ | أحاديث فار السا 
۸ - [كمال [كمال الملم ‏ 
للإمام أبى عبد الله بن خلف الأبى ( ت 814ه ) دار الكتب العلمية - بیروت » لبنال . 
۹ 1 بلوغ المرام من جج أدلة الأحكام : 
ابن حجر العسقلانی - بشرح سبل السلام - الناشر مكتبةعاطف بجوار إدراة 0 


رش 


۱۰ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۷ 


- التخلیص الحبیر فى تخریج أحاديث.الرافعى الكبير : 


إن حجر - أحمد بن على بن محمد ( ت اعا ) انار مكبة الكت ژر 


[ - تنوير الحوالك : 


جلال الدين عبد الرحمن ی ا مطبوع مع موعلا مالك ف - دار 
. الفكر للطباعة والنشر والتوزيم 


- التمهيد لا فى الموطأ 8 والأسانيد : 


لابن عبد البر » حققه الاستاذ / مصطفى بن أحمد العلوى » والأستاذ محمد بن ' 


لحي يي ا . . . ط الثانية ۱۶۰۲ - 


۲م . 
تهذيب الآثار وتفصيل معانى الثابت عن رسول الله که من الاخبار 


این جرير ' - محمد بن جعفر الطبری ( ۸۳۱۰ یقن 12 ناسر وین سل 


الراشدى »> وعبد القيوم ع عبد رب النبی > مطابع الصفا مكة الکرمة ۲ ۰ ۰ سس . 
الجامع الصغير فی أحاديث البشیر النذیر : ۱ 


للسیوطی یی ا تا ی الکتب العلمية - 


بیروت » لبنان » ط الاولی ۰ اه = ۱۹۹۰م . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : 

محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب الإسلامى - الطبعة الخامسة ۱8۰۵ه - 
006 ۱ 

مها ات ای : 

محمد ناصر الدين لالبانی - - الکتب الاسلامى ب الطبعة الرابعةج . 6ه - 


ف 


سنن ابن ماجه : 


"محمد زن موی و و فی ی ا د رد خی ا ا 


5ك 2 


العلمية - بيروت » لبنان . 
سنن ایی داود : 
سليمان بن الأشعث ث السجستانی ( ت ۲۷۵ ) إعداد وتعليق / عزت عبید 
9 » وعادل السيد - دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع » بیروت » لبنان . 
سنن الترمذی : 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ت ۲۷۹« ) ميق / محمد فاد عبد 


۱ الباقى - دار إحياء التراث العربى - بیروت » لبئان . 


۱ على بن عمر زیت هلاه ) عام لكب = سروت » .لبنان .ل الثانية 
۳ مه - ۸۱۹۸۳ . ۱ ۱ 


۲۱ - سین الداوم : 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی تفس ( ت ۲۵۵۰ هب ) e‏ 1 ۹ آحمد 
له السبع العلمى - الناشر دار الريان للتراث القاهرة »دار الحاب ب العربى 
بيروت » لبنان ط الأولى ۷ ا ۱ 
۲ - السنن الکبری : 
یی - أو بكر أحمد بن الحسي بن على 3ت 1ه ) لط ی مي 
مجلس دائرة المعارف النظامية فى الهند ؛ حيدر اباد د ا ۱ 
۳ - سنن النسائى :2 
أو عيد عبد الرحمن بن شیب ی( ت۷۹ دار لقم مروت لا 
4 - شرح الزرقانى على موطأ مالك : 
ا e‏ ت ۱۱۲۲« ) دا ر رن لا 
والنشر -- بيروت » لبنان ٠‏ : 
۵ - شرح صحیح مسلم : 1 1 E‏ 
للنووی - دار إحياء التراث العریی » بیروت-. 
ی مب موی يي یی اد 
ترتیب - علاء لین على بن بلان افارسى 3ت ۲.۷۳۹ دار الكتب العلمية - 
بیروت » لبنان ط الأولى ۰۷ع۱ه ۱۹۸۳م . ۱ 
۷ - صحیح البخاری بفتح البازی : 
اع a‏ 
۸ صحيج مسلم : 
الامام مسلم بن الحجاج لقشیری ١‏ ت ۲۲۱ ) خقيق | محمد نود عبد اباقی 
- دار إحياء التراث العربی » بیروت » لبنان . 
۹ - عارضة الأحوذى لشرح صحیح الترمذی : 5 ۱ 
لابن العربی - محمد بن عبد الله العروف بابن ى 5 ۳ ) الناشر دار 
الكتاب العربی . 
۰ - عمد: القاری شرح صحیح البخاری : ۱ 
العينى ی N‏ دا ر الفكر »بمروت ۱ 


‘Vo 


۳~ فح الباری شرح ضحیح البخاری : 
ابن حجر العسقلانی - ترقیم / محمد فواد عبد الباقی ره اس 
۱ شارع الفتح بالروضة . 
۲ - کذف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
إسماعيل بن محمد العجلونی ( ت ۱۱۹۲ه ) ط الثالثة سنة ۱۳۵۱ه دار إحياء - 
التراث العربى - بیروت . ظ 
۳ - الکافی الشاف فى تخریج أحاديث الکشاف ۱ 0 
ابن حجر العسقلانی - مطبوع مع عفن الکشاف asi‏ و ر المعرفة 
پیروت › لبنان . 
6 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ٠‏ ۱ 
الهيشمى - نور الدين على بن أبى بكر الهیشمی ( ت ۷ ٠ه‏ ) بتحریر الحافظین 
العراقى وابن حجر - الناشر دار الريان للنشر › القاهرة دار الكتاب العربى » بيروت › 


لبنان . 
- الراسیل : ۱ 
للإمام الحافظ أبى داود - حققه وعلق عليه وخرج ف | شعيب الأرناؤوط » 
ومؤسسة الرسالة » ط الأولى ۱۸۰۸ه- - 1588م . ۱ 

۹ - الستدرك على الصحیحین فى الحدیث : ۰ 

۱ الحاكم - أب عبد لله محمد بن عبد لل سای ( ت ١٠اه‏ ) مكتية | 

العارف بالریاض 

۷ - مسند الامام ۷ : 


الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى ( ت ١٤۲ھ‏ ) دا راد 
۸ - مسند أبى عوانة : 
يعقوب بن إسحاق الا سفرایینی ( ت ۳۱۹ )ند دا ر ارق ل للطباعة والنشر = ' 
بيروت › لبنان . 
۹ - الصنف فى الأحاديث والأثار : ۱ 
الحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة راهيم بن عشمان ( ت ۲۳۵ ه ) الذار 
السلفية ۱۳ نی نت » الهند . 
۰ - مصنف عبد الرزاق : اا 
أب یکر عبد ازاق بن هما تن ت 11١‏ )ین / حبيب الرحمن 
الأعظمى - من منشورات المجلس العلمى » مطبعة دار القلم » بيروت » لبنان . 


V1 


۱ 41 - معرقة علوم الحديث : ۱ ۱ 
الحاكم - محمد بن عبد الله . . . تصحیح وتعلیق د / السید معظم حسین › 
0 جامعه دک 2( وخر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » لصاحبها محمد سلطان 


۷ - القاصد الحسنة بان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : 


السخاوی - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوی ( ت ۰۲ ۰ص ) 
۱ سس ریم يم الکتب العلمية » بیروت › 
لبنان : 
۳ - المنتقى شرح ح موا الإمام مالك 
۱ اباجی - أبو الولید رد ت 454ه ) الناشر دار الکتاب العربی » 
بیروت » لبنان ط الثانية ۱4۰۲هد - 1541م . 


44 - الوطا : 


الإمام مالك وو ت ۱۷۹ ) بتنوير الحوالك - دار ر الفكر للطباعة والنشر 


0 - الموطاً : 


الإمام مالك بن آنس - إعداد أحمد راتب عرموش » دار النفائس - بيروت » ط 

ا العاشرة ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م 

2 الوضوعا ۱:۳ ۱ 

٠ ٠‏ ابن الجوزی - الامام العلامة السلفی عبد الرحمن بن على بن الجوزی ( ت 
۷« ) 'ضبط وتقديم ومحقيق / عبد الرحمن محمد عثمان » الناشر محمد عبد 
المحسن صاحب الکتبة السلفية بالمدينة المنورة . 


* ۱ 437 - الهداية فى تخريج أحاديث البداية : 


00 . الغماری: - أحمند بن محمد بن الصديق الغمارى ( ت ۰ه ) لمحقيق | 

اه ل الرعشلی جرب ا جيك كي > ط الأولى 
۷ اربع فد تن ۱ 

۰ . کیب اصول ان 

۰ الإبهاج فى شرح الهاج‎ - u 

لاہن السیکی عد لرهان ن غل الک٠‏ ت ١۷۷ف‏ مر مم 

0 جماعة من العلماء باشراف الناشر - الناشر دار الكتب العلمية بيروت » لبنان » ط 

. الأرلى 4ه -1584م‎ a 


يذه 


۹ - الأحكام فى أصول الأحكام : 
الأمدى ‏ - على بن ی محمد الأمدى (ات ۳۱ ) ال الل ۱ ١ه‏ - 


۱ ۹۸1م » دا ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
© - بيان الختصر شرح مختصر ابن الحاجب : 

لشمس الدين - محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهانى ( ر ت ۹٤۷ھ‏ ) 
تحقيق د | محمد مظهر بقا.» ط الأولى ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ » جامعة أم 
القرى » ومرکز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية » مكة المكرمة . 

۱ - روضة الناظر وجنة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر : ۱ 
لابن قدامة -. شيخ الإسلام عبد الله نهر احمد بن قدامة ( ت 0006 ) دار 
الکتب العلمية » بیروت » لبنان . ۱ 

۲ - المختصر الاصولی بشرح بیان انختصر : 
لابن الحاجب - عثمان بن عمر بن أبى بكر المشهور بابن الحاجب 5 ٦٤ھ(‏ 
مطبوع مع شرحه السابق الذ کر . 

: الستصفی‎ > of 
للغزالى - محمد بن محمد بن محمد الغزالى ( ت ه05هه ) دار إحياء التراث‎ 
. العربى » > بیروت » لبنان » مكتبة المثنى - بيروت » لبنان‎ 

: نشر البنود على مراقى السعود‎ - 4 ٠ 

الشنقيطى - سیدی عبد الله بن إبراهيم يم الشنقيطى › دار N‏ 
لبنان » ط الأولى ۱٤۰۹‏ هھ - ۱۹۸۸م . 

هه - نهاية السول فى شرح منهاج الأصول : ۱ 
للشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن أ الأسنوى 5 ۷۲ عالم الكتب . 


الفقه الحدفى : ۱ 

5 - آحکا م القران للجصاص : ۱ 
أبو بكر أحمد بن علی الرازی (ت:۳۷۰) دا ر الفكر لا للطباعة والنشر والتوزيع 

9 | - بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع 
الکاسانی - علاء الدين ا ط الثانية 7م - 
1م » دار الکتب العلمية 7 بیروت ۰ لبنان 


۷۳۹۸ 


۸ - و تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : 

ازیلعی - عشثمان بن على ( ت ۳٤۷ھ‏ ) ط الأولى 1ه المطبعة الأميرية 
۱ ببولاق مصر . 

۹ - رد احتار علی الدر انختار ۱ 

ابن عابدین محمد ۳۷ ین عایدین ۱ ت 6ه ) ط الثانية. ۱۳۸۲ - 
۲ دار الفكر ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 

ات ا احمد بن قاضی زاده (ت u‏ دا از کر › ط ا ۷« ج 
۷م . 
ا ری ات ۰۰٥ھ‏ )دا ار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت » لبنان 1ه ۲۱ م 5 

1۳ - شرح بدایة المهتدى : 
القدير - دار 

الفقه الالکی : 

۱ : أحكا م القران‎ - ٤ 

۵ - ری علی مسائل الخلاف : 
القاضى عبد الوهاب بن على نصر ( ت 714 ه ) مطيعة ار 

5 - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك فى فقه إمام الأئمة مالك : 
الکشناوی - أبو بكر بن حسن » ط الثانية - دار الفكر ء بيروت » لبنان . 

۷ - بداية اجتهد ونهاية القتصد : ۱ 
ان وك أو الرليك معد بن ام و لی ت 
٥ه‏ ) ط الرابعة 194١ه‏ - ۱۹۷۸م ء الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - 
بیروت » لبنان . ۱ 


۷۹۹ 


۸ - بیان ن والتحصيل ور والتوجيه والتعليل فی مسائل النتخرجة : 


GS SS ae ابن رشد‎ 


ا » دا ر الغرب الاسلامی » ط الثانية ۸ ۰ هد ات 


656 - التاج والإكليل ختصر خليل : 


المواق - محمد بن يوسف بن أبى القاسم الشهير بال مواق ( ت ۸۹۷ھ ) ل الثانية 


4ه - ۱۹۷۸م دار الفكر . 


۰ - التبصرة : 


۱ e 


إلا سب تبصرءة الحکام فی أصول الأقضية ومناهج الأحكام : 


ابن فرحون - القاضی برهام الدین إبراهيم بن علی بن ای القاسم بن محمد بن 


فرحون المدنى ( ت ۷/۹۹ هر ) مطبوع نت 5 العلى المالك س ر العرفة 
للطباعة والنشر 77 بيروت » لمنان . 


۲ - خریر ام فى مسائل افو 


۳۳ تم دا ر الغرب الاسلامی 6 ط . الأولى 4 ۰ه 2.44 


۳ مت ا لابن الجلاب : 


۶ - التلقين : . 4 
۱ للقاضی أبى محمد عبد الوهاب بن على البغدادى ( ت ۲۱ هر وقيل "1ه ) 
" وکتاب التلقین کتاب مشهور معتمد فى الذهب - توجد منه نسخة خطية بمعهد 


كرف 


عبيد اله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب دش مایت دراسة 
ی 


اخطوطات التابع للجامعة العربية تحت رقم ( ۱۱۷۰ ) ٠.‏ 


3 ۰ - تنوبر القالة فى حل ألفاظ الرسالة : 


بی عبد الله محمد بن إراهيم بن خليل الثنائى ( ت ۹۸۲ه ) تميق وتعیق 
ونخریح وی اون عو الال ون گنای 6 ها- 


۱ فين حقوق الطبع محفوظة . 


۷۸ -- 
- 
ات 
۱ - 
۷۲ - 


۳ سب 


۶ - ر 


— Ao 


- التوضیح : ۲ 
شرح مختصر ابن الحاجب ؛ للشيخ خليل بن إسحاق ( ت ۷۹۹ه- ) وقيل غير 
ذلك » مخطوط بمکتبة الحرم النبوی الشریف مخت رقم ۱ 
ا ی ‏ ی / ۲ / ۱۲۷ 
جمع الاستاذ المحقق 7 09 عبد د المي الأبى ا الأزهر »> دار ر الفكر بیروت » 
لبنان . 
0 0 لأس ee‏ الفکر » بیروت , لبنان ۰ 
حاشية الدسوقی على الشرح الکبیر : ۱ 
الدسوقی - شمس الدين محمد عرفة ( ت ۱۲۳۰ه- ) دار البكر . 
حاشية نی على شرح الزرقائى على خليل | 
دا ر الفكر » بيروت 4ه ی 
و ۳ بن أحمد الصعیدی ا ت CTE‏ دا ا ۰ 
حاشية العدوى على شرح أبى الحسن لرسالة ابن أبى زيد : 
العدوى - على بن أحمد الصعيدى العدوى - دا ار الفكر | للطباعة ور 0 
0 
00 مد لد الشريعة - 5 7 ا ۳ 
وجزء آخر بتحقيق / بله ل ة 15م رسالة بالجامعة 
الا سلامية. ا ۱ 
وأخر بتحقیق / تیدا سلا 6ه ۰ م رسال ب بالجامعة الإسلامية ۱ 
ی ۰ 
سراج السالك شرح أسهل السالك : 


السيد مان حسنين برى الجعلى اللکی ( ت ؟ ؟) در کر للطاعة ات 


والتوزيع . 


CVV 


1 - شرح حدود ابن عرفة ۰ 


- ۷ 


ا - ی عبد الله محمد اسان رد ۹ ( ت 500 ) ط 
شرح الخرشی علی ی خلیل : ۱ 

الخرشی - محمد بن عبد الله الخرشی الالکی ( ت ۱۱۰۱ه- ) دار صادر , 
بیروت . ۱ 


۸ - شرح الزرفانی على مختصر الشیخ خلیل : 


الرزقانی - عبد الباقی الرزقانی ( ت ؟ ؟ ) دار الفکر بیروت ۱۳۹۸۰ هب - 
۹۷۸ 


- الشرح الصغیر على أقرب السالك إلى مذهب الامام مالك : 


الدردیر - أبى البر کات اس بن محمد بن ايد الدردير نك ۰ هس ) مطبعة 
عیسی البایی الحلبى وش ر کاه 1 


۰ - الشرح الکبیر على مختصر الشیخ خليل : 


الدردیر - احمد الدر دیر و دار الفكر : 


: عدة البروق فى جمع ما فى الذهب من الجموع والفروق‎ - ١ 


الونشریسی - أحمد بن یحیی محمد الونشریسی ( ت 4١5ه‏ ) دراسة وخقیق | 
حمزة ابو فارس ا دار الغرب الإإسلامى 0 ط الا ولی ۰ هه 2 ام 


۲ - فتاوی ابن رشد : 


ابن رشد - محمد بن رشد القرطبى ( ت 6۲۰ه. ) مخقیق وجمع وتعليق | د 
انختار بن الطاهر التليلى - دار الغرب الإإسلامى ط الأولى > ۰ص - ۱۹۸۷م : 


۳ مس فتاوى البرزلى :. 


لابی القاسم اح بن محمد الشهير بالبرزلی ) ت "مه ) جزء مخطوط 
بمكتبة الحرم الشریف حت رقم ۵ / ۲ / ۲۱۷ . 


الشنقیطی - محمد بن أحمد الشنقیطی - مکتبة القاهرة لصاحبها على يوسف 
سلیمان - شارع الصنادقية - الأزهر » القاهرة . 


: قوانین الأحكا م الشرعية ومسائل الفروع الفقهية‎ - ٥ 


۷۷۲ 


- ابن جزی سم توس ی و ما وی 


یروت . 


5 - الکافی فى فقه أهل الدينة الالکی : 
ابن عبد البر - یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البز القرطبی (ت ٦۳‏ ٤ه‏ ) 
تحقيق / د محمد محمد احيد ولد ماديك الموريتانى الناشر مكتبة الرياض الحديثة » 
ط الثانية ۱4۰۰ه- - ۱۹۸۰م . 
۷ - کشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب : 
ابن فرحون - إبراهيم بن على بن فرحون » دراسة وتحقیق / حمزة أبو فارس » ود . 
عبد السلام الشريف ۰ دار الغرب الإسلامى .ط الأولى ۸۱۹۹۰ . 
۸ - الكفاف : 
لمحمد مولود - ط الأولی » شركة دار للم امه در اا و 
السعودية » جده . 
44 - كفاية الطالب الربانی لرسالة ابن أبى زید القیروانی : 
ا اف بت سح الو ور ینعی و زک الفکر 
للطباعة والنشر والتوزيع . 
۰ - لباب اللباب : 
ابن راشد - محمد بن عبد الله بن اشد البكرى القفصى ( ت ۷۳۷ ) طبع 
على نفقه المكتبة العلمية لصاحبها محمد الأمين وآخیبه » الطاهر بسوق الكتبية 
عدد ۱۲ بتونس » المطبعة التونسية نهج سوق البلاط عدد ۵۷ سنة 15145١ه‏ . 
۱۰۱ - مختصر أحكام ابن سهل : 
لم یذ کر مولفه - وجد من نس کی لحر ری اريف مخت رت 
۵ / ۲ / ۲۱۷ 
۲ - مختصر الشیخ خلیل : 
خلیل بن إسحاق بن موسی ( ت ۷۹۲ه- وقيل ۷۲۷ه- وقیل ۷۲۹ه- ) مكتبة 
ومطبعة عباس عبد السلام بن شقرون ۲ شارع بیبرس بالحمزاوی بمصر 1115م 
۱ ومع شروحه ؛ ومواهب الجلیل - والشرح الکبیر . 
۳ - الختصر الفقهی : 
ابن الحاجب - عشمان بن أبى بكر الکردی ( ت 147 ه ) نسخة مصورة من 
مخطوطات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
٤‏ - الدونة الکبری : 
الامام مالك بن آنس - رواية سحنون ( ت ۲8۰ه- ) عن ابن القاسم دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع 


AA 


وه مين اسکام على اقا والأحكام : 
ابن عبد الرفیع - یبن حسن بن عبد فرع( ت 1۳۳ هی و 
محمد بن ۳ بن عياد , استاذ مساعد بجامعة الزيتونة دا ر الغرب الا سلامی 
ككلكام. 

5 - المعيار العرب ج مع. المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس وا مغرب : 
الونشریسی ج اوي بن یحی الونشريسى ( ت ٤۹۱ھ‏ ) خحرجه جماعة من 
الفقهاء باشراف / د . محمد حجی - نشر وزارة الاوقاف والششون الاسلامية 

> للمملكة المغربية ١40١ه‏ - ١158م‏ . 0 ۱ 
۰ ۷ - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها الشکلات : 
ابن رشد - محمد بن أحمد بن رشد القرطبى ( ت ١٠هه‏ ) محقيق / د . 
1 محمد حجى دار الغرب الاسلامی + ط الأول ۸١١٠م‏ ا 

۱۰۸ - المقصد المحمود فى تلخيص العقود  :‏ 

۱ ظ الجزیری - على بن یحبی بن القاسم لصنهاجی ۳ نت الخضراء ( ت 

۵ ( ميڪرو فليم بالجامعة الإسلامية بالدينة المدورة ۶ حت رقم ( ۰۵ ). 

۹ - منح الجليل شرح مختصر الشيخ خليل : 
لیش - ایغ محمد ين عم ین محمد علیش ( ت اد مر 
للطباعة والنشر والتوزیع . 0 ۳ 

۱۱۰ - مواهب الجلیل شرح | مختصر الشیخ خلیا 
الحطاب - محمد بن عبد الرجمن ال اروف باب » دار الفکر » ط 
الثانية ھم - ۱۹۷۸ . 

۹ النظائر الفقهية : ۱ 

ا عمران - عبید بن محمد الفا 5 دس خی بالجامعة 
الاسلامية e‏ الور عبت ت رقم ( ۳۲ 5 ( مصور من 5 الکتب الوطنية - 
2 الول 00" 

۲ - النظاگر لابن عبدون : ۱ 
ابن عبدون - میکروفیلم پالجامعة ای بالدينة مخت رتم ۲ ) مصور 
و دار الكتب الو » تونس . 
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الفقه الشافعی : 
۰ ۱۱۳ - الاشراف على مذاهب أهل العلم : ِ 0 ۱ 
ابن المنذر - أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر اللیسابوری ( ت ۵۳۱۹ ) 
الجزء الأول - والثانى » محخقيق / محمد جيب سراج الدين » دار إحياء التراث ‏ 
الاسلامی بدولة قطر › ط الأولى ۱۸۰۳ه- - ١۱۹۸م‏ . 
۳ الرابع خقیق / أبو حماد ضغير أحمد محمد حنيف »2 ط الأولى دار 


- الریاض , 
a ۱۱‏ م للشافعی : 
الإمام الشافعى -- محمد بن إدريس الشافمى ( ت ۲۰6 )دا ۹ للطیاعة 
۱ والنشر » بيروت » لبنان . ۱ 
۵ - حلية العلماء : 


اقفال - أبو بكر محمد بن أحمد الشاشى ( ت ١٠٠ھ‏ ) مخقيق وا ا 
- أحمد إبراهيم - مؤسسة الرسالة - بيروت » لبنان . 

۲ - روضة الطالبین وعمدة الفتین : ۱ ۱ 
النووی - ابو زكريا يحيى بن شرف ( ت ٦۷٦ھ‏ ) ط الغانية اها 
ام نشر الکتب الاسلامی . ۱ ۱ 

۷ -المجموع شرح المهذب : 

۱ النووی - دار الفكر . 

0 - مختصر الزنی : 
را ين إسماعيل بن بجی ( ت 114ه ) ملبسوع پا الأم ٠‏ دار 
الفکر - بيروت » لبنان . ۱ 

۱۹ - مغنى انحتاج الى معرفة معانی ألفاظ النهاج : 
الشربینی - محمد بن الخطيب الشربينى ( ت ۷ ( دا ار الفكر للطباعة 
والنشر والتورزيع ۸ - ۱۹۷۸ . 

۱۲۰ - الوجيز لأبى حامد الغزالى : 
الغزالی - محمد بن محمد الغزالی ( ت ١٠٠ه‏ ) الناشر » دار العرفة للطباعة 
والنشر - بيروت › لبنان ۱۳۹۹ھ - فاا » توزیع ۲3 الباز للنشر والتوزيع » 
عباس الخد الباز - مكة المكرمة . 


۷۷۵ 


الفقه الحنبلى : 
١‏ - الانصاف فى معرفة ات من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن #9« 
المرداو - علاء الدين أبى الحسن على بن سلیمان المرداوى ( ( ت ۸۸۵ ) ط 
الثانية - دار إحياء التر اث العربى . 
۲ - الفروع : 
۱ للمقدسى - شمس الدين أبى عبد الله محمد بن مفلح ( ت 51/اه ) عالم 
الکتب . ۱ 
۱۳۳ توت الفتاوی : 
شيخ الإسلام - أحمد بن تيمية علي دار المساحة اڪ القاهرة 
۶ ۰ مه . 
۶ - الغنی لابن قدامة : 
ابن قدامة - أبو محمد عبد الله بن آحمد بن محمد بن قدامة ( ت ۲۰ ) 
مكتبة الریاض الحديثة - الریاض . ۱ 
۵ - المقنع فى فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشیبانی : 
ابن قدامة المقدسى - عبد الله بن أحمد بن قدامة . . . مكتبة الرياض الحديثة - 
الرياض . اا ا 
۰ - منار السبیل فى شرح الدلیل : ۱ 
الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ( ت ۱۳۵۳ هر ) الکتب 
الاسلامی . 
۷ - منتهی الارادات فى جم المقنع التنقيح وزيادات : 
تقى الدین محمد بن أحمد الفتوحى الشهیر بابن النجار » عالم الکتب . 
كتب قواعد الفقه : 
۱۳۸ - الإسعاف پالطلب مختصر شرح النهج التتخب على قواعد 5-7 
لأبى القاسم بن محمد بن أحمد التواتی » ط الاولی ‏ 5ه - ۸۱۹۷۵ . 
۹ - الأشباه والنظائر : 
السيوطى - جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطى ( ات ۵۹۱۱ ) الناشر دار 
المعرفة للطباعة والنشر - بیروت » لبنان . ۱ 


هف 


۰ - (عداد النهج للاستفادة من المنهج : 
الشیخ أحمد بن آحمد الختار الجکنی الشنقیطی - مراجعة / عبد إبراهيم 
الانصاری - طبع على نفقة صاخب السمو الشیخ خليفة بن حمد آل انی » 
آمیر دولة قطر - منشورات [دراة إحياء التراث الاسلامی بدولة قطر ۱4۰۳ هى - 

. ۲۳ ۱ 

۱ - إيضاح السالك إلى قواعد الامام مالك : 
الونشریسی - آحمد بن یحی الونشريسى - تحقيق / أحمد أبو طاهر الخطابی › 
طبع باشراف اللجنة. المشتركة لنشر التراث الاسلامی بين حكومة المملكة 
المغربية » وحکومة دولة الامارات العربية المتحدة 50 ۰ هه .- ۲۰ م . 

۲ - تهذیب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية : 
القاضى الشيخ محمد على ين ع ون ی ا د 
مطبوع بهامش الفروق . 

۳ - شرح التکمیل + ` . ۱ ۱ ۱ 
للشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان - مطبوع مع المنهج إلى المنهج إلى أصول 
الذهب المبرج ۱ 

: الفروق‎ - ٤ 
» للقرافی - شهاب الدين آحمد بن ن إدريس ا بالقرافى - دار العرفة‎ 
۱ . بیروت » لبنان‎ 

۵ - قواعد القری : 
BR ET Eh HEA‏ 
أحمد بن عبد الله بن حميد - المملكة العربية السعودية جامعة أم المقرى ؛ مه 
البحوث العلمية وإحياء التراث الي مر كز إحياء ۳ اث الإسلامى E‏ 
2 : ۱ 

5 - النهج الى المنهج إلى أصول الذهب البرج : 
الشنقيطى - الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجکنی الشنقیطی 
( ١ه‏ ) محقيق ونشر / الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الامین 
الشنقيعلى » دار الكتاب المصرى القاهرة - دار الكتاب اللبنانی بيروت - مكتبة 
عموم اللوازم والوسائل التعليمية والادارية المدينة المنورة . 


۷۷ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۰۰ 


۱۱ 


۱: 


۱:۳ 


۱ 
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كتب التاريخ والتراجم 
- الإحاطة فى آخبار غرناطة : ظ 
لسان الدين الخطيب oy‏ ما 
محمد عبد الله عنان - الناشر مكتبة الخالجى بالقاهرة ط الثانية ۳۹۳١هى‏ - 
۲۳ م ۱ 


- الاستقصاء لاخبار دولة الغرب الأقصى : 


لأبى العباس آحمد بن خالد الناصری مه وی / جعفر الناضرى ومحمد ۱ 


- الإصابة فى تمييز الصحابة : 


ابن حجر - شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن محمد . . . ابن خجر 
العسقلانی ( ت ۸۸0۲ ) دار الکتب العلمية بیروت » لبنان . ۱ 
- الاعلام بمن حل مراکش وأغمات من الاعلام : 5 
للعباس إبراهيم المراكشى مُحَقيق عبد الوهاب منصور > المطبعة المملكية » الرباط 
۷ وط الأولى ۱۳۵۵ه- - ١۹۳٠م‏ بتصحيح مؤلفة - المطبعة الجديدة 
بطالعة فاس عدد ۱4 . ۱ 


ع الأعلام قاموس آشهر الرجال والنساء من العرب والستعمرین : 


الزركلى - خر الدين الزركلى » ط الثانية - الحقوق محفوظة للمؤلف . 


- ايضاح المكنون فى الذيل على کشف الظنون : 


للبغدادى - إسماعيل بن محمد الأمين بن ميرسليم - تصحيح شرف الدين 
بالتقایا بيكة الکلیسی - منشورات مکتبة المثنى » بغداد . ۱ 


- البداية والنهاية : 


ابن كثير - إسماعيل بن عمر الدمشقى ( ت ٤۷۷ه‏ ) محقيق / د / أحمد 
أبو ملجم - ود / على جيب عطوة - وفؤاد السيد - ومهدى ناصر الدين - 
الناشر دار الكتب العلمية » بيروت › لبنان . والطبعة الثانية -- مكتبة المعارف › 
بيروت » لبنان . 


- بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس : 


لأحمد یحی بن أحمد بن عميرة الضبى ( ت 044ه ) طبع فى مدينة مجريط 
بمطبعة روجس - يطلب من مكتبة المثنى ٠‏ بغداد › ومؤسسة الخاجى بمصر 


0 - تاریخ بغداد : 
للحافظ أبى أحمد بن على الخطيب البغدادى ( ت ۳٦٤ه‏ ) » الناشر دار 
الكتاب العربی - بيروت » لبنان . 
1 - تاريخ قضاة الاندلس : 
لب ا ین مین ف بن سن ی تک نی کن 
۳ ) محقيق لجنة إحياء التراث العربى فى دا ر الافاق الجديدة -- منشورات 
دار الافاق الجديدة » بیروت ط الخامسة ۱8۰۳ه- - ۱۹۸۳م . 
۷ - التاريخ الکبیر : 
البخاری - الامام محمد بن إسحاق البخاری ( ت ۲۵۲ ه- ) دار الکتب العلمية 
- پیروت » لبنان . ۱ ۱ 
۸ - تذ کرة الحفاظ : 
الذهبى - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقى ( ت 
4ه ) دار التراث العربى . 
5 - تذهيب تهذيب الکمال : 
لصفی الدین أحمد بن عبد الله لخزرجی ات ۳ »> مخقیق محمود 
عبد الوهاب فاگد . ۱ 
۰ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : 
القاضى عياض بن مومى بن عياض السبتى ( ات 044ه ) محقيق عدد من 
الأساتذة - الملکة المغربية - وزارة الأوقاف والشعود ن اك 5 
١‏ - تقريب التهذيب : 
ا ا یی خی - تحقيق / عبد الوهاب 
عبد اللطيف ا ةا بالأزهر » دار العرفة للطباعة والنشر » بيروت » 
لبنان .: ۱ 
۲ - تكملة کتاب الصلة : 
محمد بن عبد الله القضاعی العروف بابن ری ( ت 1۵٩‏ ه- ) مکتب نشر 
" الثقافة الاسلامية 6ھ - ۱۹۵۵م ۱ 0 
۳ - تهذيب الأسماء واللغات ٠  :‏ 
النووى - محيى الدين بن شرف فو ( ت 5لااه ) دار الكتب العلمية › 
بیروت ‏ لبنان . ۱ 


۶ - تهذیب التهذيب : 
ابن حجر العسقلانی - ط الأولى بمطبعة مجلس داثرة تارف النظامية بالهند 
۲ سر . 
۱99 - الجرح والتعدیل : 
۱ ابن أبى حاتم - عبد الرحمن بن أبى حاتم ( ت ۸۳۲۷ ) ط الاولی بمطبعة 
مجلس داثرة العارف العثمانية بحیدر اباد الدکن » الهند سنة ۱۳۷۱ه - 
۲ » دار الكتب العلمية - بیروت » لبنان . 
75 - حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء : 
| لأبى نعیم - الامام أحمد بن عبد الله الأصبهانى ( ت 1۳۰ ) » مطبعة 
السعادة بجوار محافظة مصر ۱۳۸۷ ه- - ۱۹۱۷ . 
۷ - الحلل السندمية فى الا خیا ر التونسية : 
محمد بن محمد الأندلسى لوز السراج ( ت ٩۱اه‏ ) مخقيق / محمد 
الحبيب الهيلة - دار الغرب الاسلامی . ط الأولى ۱۹۸۵م . 
۸ - الحلل الوشية فى ذکر الأخبار المراكشية : 
لمؤلف أندلسى من أهل القرن الثامن الهجری lc‏ زکار » 
والأستاذ عبد القادر زمامة - نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثة 4۰ شارع فکتورهیکو 
- الدار البیضاء 5 
۹ - درة الحجال فى آسماء الرجال : 
ابن القاضی - آحمد بن محمد الکناسی الشهیر بابن القاضی ( ت ۱۰۲۵ه- ) 
حقيق / محمد ب أو النور - الناشر دار التراث القاهرة » الکتبة العتيقة » 
تونس. ٠‏ 
- الدرر الكامنة فى أعلام الا الثامنة : 
لابن حجر العسقلانى فر اله يتح ميد وا ی ی عدا الأ در 
دار إحياء الكتب الحديث . 
١‏ - دوحة الناشر محاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر : 
محمد بن عسكر الحسنى الشفشاونى - محقيق / محمد حجى » مطبوعات دار 
الغرب للتأليف والترجمة والنشر » الرباط ۱۳۹۲ ه - فا ۱ 
۲ - الدییاج المذهب فى معرفة أعلام الذهب : 
ابن فرحون - برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد المدنى ١‏ ت ۷۹۹ھ ) دار 
الکتب العلمية - بيروت » لبنان . 
۷۸۰ 


۳ - ی لنبلاء : 
الذهبى - شمس الدين محمد بن آحمد بن عثمان الذهبی ( ت ۷4۸ ) 
مؤمسة الرسالة - بيروت + لبنان » ط. الأولى ۱ه - ۱۹۸۱ . 
۶ - شجرة النور الزكية فى طبقات الالكية : 
الشیخ محمد بن محمد مخلوف - دار کر لطباعة ونر رز 
6 - شذرات الذهب فى آخبار من ذهب + 20 
ابن العماد بل أو فرح عبد یبن اد 0008 ) دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع ۱ 
۹ - صفة الصفوة : ۱ ۱ ۱ 
لاہن و ل الدین ی هفرج ابن الجوزى ١‏ ( ت ۹۷٥ھ‏ ) محقيق 
وتعليق وتخريج محمود فاخورى - ورواس ادير » دار ۷ بیروت » لبنان . 
۷ - الصلة لابن بشکوال : ۱ 
ابن بشكوال - بو القاسم خلف بن عبد الملك ١‏ ت ۵۷۸« ) الدا ر المصرية 
للتألیف والترجمة 7م . 
۸ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسم : 
السخاوی - شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن السخاوی ( ت 
۱ ۲ه ) منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت » لبنان . 
65 - الطبقات الکیری لابن سعد : 
ابن سعد محمد بن سعد بن منعم الزهری ( ت ۲۳۰ مه ) دار صادر للطباعة 
والنشر - بيروت » لبنان . 
۰ - طبقات خليفة بن خياط : 
ای ود را ا ی 6ه ) مخقیق د | أكر, 
ضياء العمری - دار طيية للنشر والتوزيع » الرياض . 
۱ - طبقات الشافعية الكبرى : ۱ 
السبكى - تاج الدين عبد الوهاب على بن الکانی السبکی ( ت 0۷۷۱ ) 
تحقيق / محمود محمد الطناحى - وعبد الفتاح م قن نا » ط الاولی ؛ 
عیسی الیایی الحلیی وش رکاه ۲ 
۲ - طبقات الشافعية للأسنوى : 
جمال الدين عبد الرحمن بن الحسن اأتوی ( ت ام )تین / عبد ال 
الجبورى » بغداد ١151١اه‏ . 
۷۸۱ 


۱ ۱ : طبقات الفسرین‎ - ۱۷۳ ٠ 
الداودی د حيس القن خد ی قاين عم ت اون غ‎ ۱ 


على محمد عمر - مركز خقيق التراث بدار ا ۷ 
۲ھ - ۱۹۷۲م . 
6 - العبر فى آخبار من غبر : 
الذهبی - محمد بن أحمد الامشقی الذهبی - حققه وضبطه آبو هاجر محمد 
. السعيد بن بسیونی زغلول - دار الفکر العلمية بیروت » لبنان . 
۵ - الفکر السامی فى تاريخ الفقه الاسلامی : 
الحجوی - محمد بن الحسن الحجوی الثعالبى الفاسی ( ت ۱۳۷۱« ) خحرج 
. أحاديثه وعلق عليه عبد العزیز عبد الفتاح القاری » طبع على نفقة المكتبة العلمية 
لصاحبها الشیخ محمد سلطان النمنکانی - المدينة المنورة ۱۳۹۷ه-۱۹۷۷م . 
٦‏ - فهرس ابن غازی التعلیل برسوم الأسانيد بعد انتقال أهل النزل والناد : 
ابن غازی - محمد بن أحمد بن محمد بن غازی العثمانی ( ت ۹۱٩‏ هر ) 
تحقيق / محمد حجى » مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر 1545١.ه‏ - 
مم الدار البيضاء . 
۷ - فهرس النديم : 
۱ لأبى جعفر محمد بن إسحاق ندیم « ت ١۳۸ھ‏ ) الناشر دا ر المعرفة للطباعة 
والنشر » بیروت » لبنان . 
۸ - فهرس الفهارس والآثار ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات : 
للکتانی - الشیخ عبد الحی بن الشيخ عبد الکریم بن محمد الحسنی طبع 
بالمطبعة الجديدة بالطالعة عدد ۱۱ منة ۱۳۷ ه .. 
٠‏ - فهرس النجور : ۱ ۱ 
۱ أحمد بن على النجور ( ت ۸۹۹۵ ) محقیق / محمد حجی الأستاذ بكلية 
الآداب بالرباط » مطبوعات دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر ۱۳۹۲ هب - 
م . 
۰ - فوات الوفيات والذيل عليها : 
محمد بن شاكر الكتبى ( ت 554ل/اه ) حقیق / إحسان عباس 05006 
١‏ - كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون : 
لصطفی بن عبد الله الشهیر بحاجی خليفة ی نی ین بت 
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۲ - لسان الیزان : 
۲ ابن حجر العسقلانى - منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات » بیروت » لبنان . 
۳ - لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد : ۱ 
ظ ابن القاضى - أحمد بن محمد الکناسی - حقيق / محمد حجی مطبوع 
ضمن كتاب ألف منة من الوفيات - مطبوعات دار الغرب للتأليف والترجمة , 
۱ . الرباط 5ه - ۱۹۷۲ . ا 
٠‏ 4 - مراة الجنان وعبر الیقظان فى معرفة حوادث الزمان ؛ 
۱ | الیافعی - عبد الله بن آسعد بن على الیافعی ( ت ۵۷۱۸ ) حقیق عبد ال 
0 الجبوری - موسسة 0 > ط الأولى . 
۱۸6 - مشاهير علماء الأمصار : 
٠‏ لابن حبان البستى وا e‏ :این از الکتب العلمية . 
۱۸۹ - العارف لابن قتيبة : ۱ ۱ 
ابن قتيبة - هيك اذأ إن مسن ت ی او ا 
الثانية - دا ر العارف بمصر . 
AV‏ - معجم الأدياء : 
لياقوت الحموى ‏ ا بن عبد الله ه الرومی - راجعته المعارف العمومية › 
۱ مطبوعات دار المأمون مكتبة القراء والثقافة . 
۸ - معجم المؤلفين تراجم مصنفی الکتب العربية ': 
لعمر رضا کحالة - الناشر مكتبة المثنى - بیروت » لبنان » دار إحياء التراث 
. : 
۱۸۹ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة : ۱ 
لاحمد بن مصطفی الشهیر بطاش کبری زادة - مراجعة وخقیق / کامل کامل 
البکری ¢ الأزهرى - وعبد الوهاب أبو النور » جامعهة القاهرة - دار الکتب 
الحديثة ١‏ شارع الجمهورية بعابدین . 
۰ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : 
0 الذهبی - شمس الدين الذهبی - مخقيق / على محمد البجاوی دار إحياء 
۱ الکتب العلمية - عیسی البایی الحلبی وشرکاه . 
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۱ سب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : 
لجمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ( ت ۸۷ ) 
مصورة عن طبعه دار الكتب › وزراة الثقافة والارشاد القومى › المؤسسة المصرية 

۱ العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 

۲ - نيل الابتهاج بتطریز الدییاج : 
اتيك - أحمد بن أحمد بن أحمد بن عم بن محمد المروف باب التيكت - 
مطبوع بهامش الدییاج » دار الکتب العلمية » بيروت لنبان . 

۳ - وفيات الأعيان وأنباء الزمان : 
لابن خلکان = أحمد بن محمد بن ی بكر بن خلكان ( ت 1461م ) حققه 
د / إحسان عباس ؛ دار صادر . ۱ 

4 - الوفیات : ۱ ۰ 7 ". 

لأبى الحسن أحمد بن حسن - الطبعة الثانية ۱6۰۰ه- - ۱۹۸۰م دار الآفاق 
الجديدة » بيروت » لبناك :. 

6 - وفيات الونشريسى : 
لأبى العباس أحمد الونشريسى - محقيق | محمد حجى ؛ مطبوع ضمن كتاب 
' ألف سنة من الوفيات - مطبوعات دار المغرب للتألیف الترجمة والنشر » الرباط 


۹٦۳۹ھ‏ - 1م . 


كتب اللغة والمعاجم 
71 - تاج العروس من جواهر القاموس : 
للسید محمد مرتضی الحسنی الزبیدی - محميق / على هلالى ومراجعة العلايلى 
- وعبد الستار أحمد فراج » مطبعة الحکومة الكويتية ۱۳۸۲ه - ۱۹۲م . 
۱۹۷ - التعریفات للجرجانی : ۱ 
للشریف على بن محمد الجرجانی - ط الأولى ۸۱4۰۳ - ۱۹۸۳م دار 
الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 
الجوهری - (سماعیل بن حماد الجرهری ( ت ۳۹۳« ) وقیل ۸ه ) 
تحقيق / آحمد عبد العزیز عطار » ط الثالثة 6 4۰ه ۱8۰6ه - ٤۱۹۸م‏ دا 
العلم للملایین » بیروت » لبنان . 


VAL 


۹ - القاموس احیط : 
تلفیروزابادی ات الشيخ مجدل الدين محمد بن یعقوب الفیروزابادی عبد دار الفکر 6 
بیروت . 

۰ ب مختار الصحاح : 
للرازی - محمد بن ابی بكر عبد القادر الرازی - مطابع شركة النیل للنشر 
والتوزیع ۳۹ شارع الجيش 6ه - وطبعة آحری نشر دار الحديث بجوار 

۱ إدراة 0 ' ترتیب محمود خاطر . ۱ 

یی د سید بر قرب ون ١ه‏ ) الکتبة العلمية - 
بیروت » لبنان . ۱ 


٠‏ كتب متدوعة 
۲ - الإجماع لابن المنذر : 
محمد بن ابراهيم بن المنذر ( ت ۸۳۱۹ ) ط الأولى 408١ه‏ - ٩۱۹۸م‏ » 
دار الكتب العلمية - بيروت » لبنان . 
۳۰۳ - الاعتصام : ۱ 
الشاطبی - إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمی الشاطبی ( ت ۷۹۰« ) 
الکتبة التجارية الکبری بمصر . 
۶ - إحياء علوم الدين : 
للغزالی - محمد بن محمد الغزالى - دار المعرفة » بيروت » لبنان . 
٠‏ - إعلام الموقعين : 
لابن قيم الجوزية = محمد بن أبى بكر ( ت ۷۵۱ » الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية . 
1 - تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الامام أبى الحسن الأشعرى : 
. لابن عساكر - على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقى (ت ۸6۷۱ ) 
ط الثانية 195١ه‏ دار الفکر بدمشق 
۷ - الشفاء فى شمائل صاحب الاصطفاء مع شرحه : 
لنور الدين بن القارى الهروى الشهير بملا على قاری - حقيق / محمد مخلوف 
مطبعة المدنى ٦۸‏ شارع العباسية القاهرة . 


۷۸۵ 


۸ - العذب الفارض شرح عمدة الفارض : 
للشیخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضی - ط الثانية ۱۳۹۶ هب ٤۱۹۷م‏ - 
دار الفكر 51 

۹ - قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية - مخقيق / عبد القادر الأرناژوط - مكتبة دار البيان » 
بدمشق . 000 

٠‏ - محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر 
للشيخ علاء الدين على دده السكتوارى البسنوی - الناشر دار الكتاب العربى - 
بيروت . لبنان ط الثانية ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

۱ -المحلى : 
لابن حزم - على بن أحمد بن سعد بن حزم ( ت "4۵ه- ) حقیق لجنة إحياء 
التراث العربى فى دار الافاق الجديدة - الناشر دار الافاق الجديدة . 

۲ - معجم البلدان : ۱ 
للشيخ شهاب الدین ياقوت بن عبد الله الحموی البغدادی › دار صادر » بیروت 
۷ھ - ۱۹۷۷ . ۱ 

۳ - الملل والنحل : 
لا مام أبى الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستانی ( ت 4۸ ) مطبوع مع 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم - دار العرفة للطباعة والنشر - 
بيروت » لبنان . 

۶ - النهاية فى غريب الحديث : 
لابن الاثیر - مجد الدین البارك بن محمد الجزری ابن الاثیر ( ت ۲۰۲ مه ) 
تحقيق / طاهر أحمد الزاوی - ومحمود محمد الظاهى » الناشر المكتبة الإسلامية » 

" لصاحبها الحاج رياض الشيخ . 
6 - هداية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : 
۱ لإسماعيل باشا البغدادى - طبع بعناية وكالة المعارف فى مطبعتها البهية استانبول 

۵ م - منشورات مکتبة الشنی 4 بيروت . 
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فهرس الموضوعات 


الوضوع الصفحة 
المقدمة ° 
سبب الاختیار ۷ 
خطة البحث ۹ 
القسم الأول : الدراسة 
تمهید فى حياة صاحب نظم النهج ۱ ۱۱ 
الفصل الأول : فى اسم المؤلف ومولده وطلبه للعلم وثناء العلماء عليه ۱۷ 
البحث الأول : فى اسمه ونسبه ومولده ۱۷ 
البحث الثانی : فى طلبه للعلم وقابلیته فيه ۱ ۱۹ 
الممبحث الثالث : فى ثناء العلماء عليه ۳۱ 
الفصل الثانی : فى شیوخه ومعاصریه » وتلامیذه ۳۳ 
الممبحث الأول : فى شیوخه Yo‏ 
البحث الثانی : فى العاصرین له من تذاکر معهم ۳ 
البحث الثالث : فى تلاميذه ۳۷ 
الفصل الثالث : فى مؤلفاته ووفاته ۱ ۳ 
البحث الأول : فى مولفانه ۱ t٥‏ 
ا مبحث الثانی : فى وفاته EA‏ 
الفصل الرابع : فى دراسة الکتاب 1۹ 
البحث الأول : اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه والغرض من تأليفه ١ه‏ 
آولا : اسم الكتاب اه 
ثانیا : نسبته للمؤلف ۲ 
الثا : الغرض من تأليفه o۲‏ 
البحث الثانی : منهجه ۱ or‏ 
البحث الثالث : مصادر الکتاب ۱ ۹ 
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الوضوع ‏ 5 " الصفحة 


المبحث الخامس : ملاحظات على الکتاب ۷۱ 
الطلب الأول : نسخ الکتاب ۱ ۱ ۷ 
الطلب الثانی : منهجی فى محقیق الکتاب ۷۸ 

القسم الثانی : التحقیق ۸۱ 

۱۱۰ قاعدة : هل الغالب کاحقق آم لا ؟‎ - ١ 

۲ - قاعدة : هل العدوم شرعا کالعدوم حسا أم لا ؟ 5 ۱۱۰ 

۳ - قاعدة : هل الموجود شرعا كالموجود حقيقة وحسا أم لا ؟ ۱۱۰ 
مسائل القاعدة الأولى ٠‏ ۱۱۲-۰ 
مسائل القاعدة الثانية بت ا. .۰ ۱۱۵-۲ 
مسائل القاعدة الثالثة ۱ ۱۱۲-۵ 

۱۱۹-۹ ۱ قاعدة : انقلاب أعراض النجامة هل له تأر فى الأحكاء‎ - ٤ 

تنبيهان : ا 
الأول : يعبر بعض الشيوخ عن هذه القاعدة بقوله ۱۱۸ 
انقلاب الأعيان هل له تأثير فى الأحكام أم لا ؟ 00 ۱۱۸ 
الثانى : ما يستثنى من هذه القاعدة . ۱۹ 

ه - قاعدة : العلة إذا زالت هل یزول الحکم بزوالها آم لا ؟ ۱ ۱۳۰ 

7 - قاعدة : الحکم بما ظاهره الصواب والحق » وباطنه خطاً وباطل ۱۲۰ 

هل یغلب حکم الظاهر على حکم الباطن أم لا ؟ 
أمثلة القاعدة الأولى ۱ ۱۲۳-۰ 
ما یستثنی من هذه القاعدة 000 ۲ 
أمثلة القاعدة الثانية ۱ ۱۲-۳ 
استدراك على الناظم ۱۲۵ 

۷ - قاعدة : هل ينقل الخالط الغلوب لعین الذی خالطه أم لا ؟ ۱۲۸-۹ 


۸ - قاعدة : هل ینقل بيع ذو فساد شبهة ملك إن أجمع عليه أم لا ؟ ۱۳۸ 


۷۸۸ 


الوضوع 


الصفحة 


۱۳۵-۱۳۰ قاعدة : الشیء اذا اتصل بغيره هل يعطى له حکم مبادیه أو حکم مجاذیه ؟‎ - ٩ 


۰ - قاعدة : النسیان الطاری هل هو کالاصلی أم لا ؟ 
۱ - قاعدة : حکم الحاکم هل يتناول الظاهر والباطن آم لا . 
۲ - قاعدة إن جری الحکم على موجب التوقیم هل يذهب بالوقوع أم لا ؟ 
۳۰ - قاعدة : هل ینقضی الظن بالظن أم لا ؟ 
تناقض نقلی ابن الحاجب فى ذلك 
۱ السائل التى ينقضى فيها حکم القاضى 
6 - قاعدة : الأمر هل یقتضی التکرار أم لا ؟ 
6 - قاعدة هی هل يصيرامنهى عه مضمحلا آم لا 5 
أمثلة القاعدة الأولى 
أمثلة القاعدة الثانية 
١‏ - قاعدة هل قرب ل ليا 
۷ - قاعدة : هل حكم مالك ثابت لمن له سبب جار قد اقتضى الطلب 
بتمليك ؟ وهی قاعدة من جرى له سبب يقتضى المطالبة بالتمليك 
SOTE f‏ 
يملك هل يعد مالکا أم لا ؟ 
الاستثناء من مسائل هذه القاعدة ٠‏ 
اعتراض القرافی على هذه القاعدة ۱ 
۸ - قاعدة : هل بقل العو يترقع حده عن لم لا ؟ 
وعليه مسألة تفريق النية على الأعضاء 


٩‏ - قاعدة : الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناء أم لا 
۰ - قاعدة : هل تبطل المعصية الترخيص أم لا ؟ 
فصل الصلاة : 
۲۱ - قاعدة : هل کل جزء من الصلاة : مستقل أ آرلها موقوف علی آخرها 
القبول شرعا ؟ 
۲ - قاعدة : هل تقدر الصلاة التی تشترك لأجل إدراك الوقت بالاولی أم 
بالأخرى ؟ 


۳ - وژاعدة لام هل ينون الصلی عن بها لا ؟ 


۱۳ ۲-۵ 
۱ ۶۱-۹ 
۱ 6-1 
۱ 6 ٩-۱ 0 
۱: 
۱۷ 
١ 68 
۱۹ 
۱٩ 
۱6۰ 


۱۶-۲ 


۱۱۷-۶ 
۱۹۹ 
۱۷۰ 
۱۱۷۸-۷۶ 
۱۷ 
۱۷۸ 
۱۸۱-- ۷۹ 
۲۰ 6-۱ 


۱۸4-1۸1 


۱۸۸-۶ 
۱ ٩ ۰-۸ 


۷۸۹ 


الوضوع 
لأفعال اليسيرة فى الصلاة من غير جنسها ثلائة أقسام 
4 - قاعدة : هل الواجب الاجتهاد آم الاصابة ؟ 
۵ - قاعدة : هل کل مجتهد فى الفروع الظنية مصیب أو الصیب واحد 
لا پعینه ؟ 
تنبيه : لا يجوز تقلید أحد اجتهدین للآخر فى القبلة 
٠‏ مسالة وجوب قراءة الفاحة للمؤتم 


- هل التقلید يرفع الخلاف ؟ 
- مراعاة الخلاف 
5 - قاعدة : هل 7 e‏ 5 


۷ - قاعدة : : التخيير فى الجملة هل یقتضی التخییر فى الأبعاض أم لا ؟ 
۸ - قاعدة الانتشار هل هو دلیل الاختیار ؟ 

أمثلة القاعدة الاولی 

أمثلة القاعدة الثانية 


8 - قاعدة : هل النظر الى الوجود أو القصود ؟ 
فصل ال زكاة وما یتعلق به : 
۰ - قاعدة : إمكان الأداء هل هو شرط فى الاداء أو فى الوجوب ؟ 
۱ - قاعدة : هل الفقراء کالشرکاء آم لا ؟ 
۲ - قاعدة : إذا سبق الحکم شرطه هل يغتفر أم لا ؟ 
ما یستثنی من القاعدة 
۳ - قاعدة ا ۹ 
4" - قاعدة : الكفارة هل تفتقر إلى نية أم لا ؟ ظ 
۵ - قاعدة : الدوام على الشىء هل هو كابتدائه أم لا 


ما یستثنی من القاعدة 
سای پا ای 


5" - قاعدة : 


۷ - قاعدة 


TE PI 


- تنبيه : ما یستثنی من القاعدة 


۷۹۰ 


الصفحة 


۱۹۰ 
۱۹۳-۰ 


۱۹۹-۳ 
۱۹۵ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۹۸ 


۱۹۹ 


۲۰١ 
۲۰١ 


°1 


۳۰ 
۳۰ 
۳۳ 2 
۳۰۹ 
۳۰۷ 
۳۰.۸ 


۲۰۸ 


۲۱۱١ 
۲۱16-۲ 
۳۳۳-۲۵ 

۳۱۹ 

۳۳۰۰ 
۳۳۵-۳۳۳ 

Af: 
۲۳۰-۳۳۵ 

۳۳۹ 


الوضوع 
مسألة أصولية وهی قولهم : لا تکلیف إلا بفعل 
فصل الصوم وما بعده الى اللکاح : 
4 - قاعدة : رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات ؟ 
۹ - قاعدة : نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه ؟ 
- تنبيه : العبادة قد توصف بالأداء والقضاء وقد لا توصف بهما وقد 
توصف بالأداء فقط 
۰ - قاعدة : النزع هل هو وطء أم لا ؟ 
مسألة أصولية وهى قولهم : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
۱ - قاعدة : هل يؤخذ بأول الاسم أو بآخره ؟ 
۲ - قاعدة : الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين ؟ 
۳ - قاعدة : الحكم هل علق على القتال أو على کون المحكوم له معدا 
- لذلك ؟ 
44 - قاعدة : الجهل هل ينتهض عذرا أم لا ؟ 
مسائل يعفى عنها بسبب الجهل لدفع المشقة 
مسألة الفرق بين الجهل والنسيان 
مسائل لا يعذر فيها بالجهل 
0 - قاعدة : هل یراعی الاختلاف أم لا ؟ 
الاعتراض على هذه القاعدة والجواب عنه ۱ 
5 - قاعدة : التعدی على السبب هل هو کالتعدی على السبب أم لا ؟ 
۷ - قاعدة : الکفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟ 


فصل الدكاح وما یتعلق به من الطلاق وغیره : ۱ 
۸ - قاعدة : هل النکاح من باب الأقوات أو من باب التفکهات 


٩‏ - قاعدة : الدعوی هل تبعض أم لا ؟ 
۰ - قاعدة : النية هل تبعض أم لا ؟ 
أمثلة القاعدة الاولی- 
آمثله القاعدة الثانية 
۲ - قاعدة : الطول هو الال أو وجود الحرة فى العصمة ؟ 


٠‏ الصفحة 


۲۳۳۹ 
۲۱۷-۰ 
۲۳۲-۰ 
۲۳۲-۲ 


۳۳۹ 
۲۳۸-۹ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳:۰ 


۳:۱ 
۲۵۲۳-۳۲ ۲ 
Yt 
۳:6 
۳:۸ 
Yor 
۳۷ 
۲٦1 
۳۳ 
۲۹۹-۱ 
۳۹۹ 
۳۷ 
YA 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 


۷۹۱ 


الوضوع ۱ الصفحة 
۲ - قاعدة يز 1 سل علی فلز 


على الاكثر ؟ ۳۷۱ 
۳ - قاعدة : الهر هل يتقرر جميعه بالعقد و ۷ ؟ ۳۷۳ 
4 - قاعدة : يملك العبد أم لا ؟ ۲۷۹ 
هه - قاعدة : هل قدر واحد کائنین ؟ ۱ ۱ ذف 
1 - قاعدة : هل یفسد الصحیح بالنية أم لا ؟ ۲۸۰ 
۷ - قاعدة : الترقبات اذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها . . . أو 

من حين حصلت أسبابها التى آثرت أحكامها وأسند الحكم إليها ؟ ۸۱ 
۸ - قاعدة : هل الساکت على الشیء مقر بة أم لا؟ وهل هو آذن فيه أم لا؟ ۲۹۲-۲۸۷ 
4 - قاعدة : هل يحصل بالثنیا رفع للكفارة أو حل لليمين ؟ ۹۲ 
۰ - قاعدة : الخاطب هل يدخل مخت عموم الخطاب أم لا ؟ ۹٤‏ 
۱ - قاعدة : الطوارئ هل تراعی أم لا ؟ ۹٤4‏ 
۲ - قاعدة : الصورة الخيالية من العنی هل تعتبر أم لا ؟ ۲۳۹۷ 

فصل البیع وما فى معناه . . . ۳۰۰-۹ 
۳ - قاعدة : البیم هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاط ؟ ۳۹۹ 
٤‏ - قاعدة : العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا ؟ 4۲ 
٥‏ - قاعدة : هل يفسد البيع إذا انفرد أحد المتبايعين بالفساد ؟ ۳۰۹ 
7 - قاعدة : هل ورد الحکم بين بين » أى حکم بين حكمين ۱ ۳۹ 

- الاعتراض على القاعدة ۱ ۳۳ 
۷ - قاعدة : النظر الى الجزاف هل هو قبض أم لا ؟ ۳۱ 
اپ ان ای ی تا له ۳۱۵ 
تضعیف القول بأن الرد بالعیب کابتداء بیع ۳۱۹ 
9 - قاعدة : يد الوکیل هل كيد الوکل أم لا ؟ ۳۹ 
۷۰ - قاعدة : ما فى الذمة هل هو کالحال أم لا ؟ ۳۱۹ 
- أمثلة القاعدة الاولی ۳۹ 
< - أمثلة القاعدة الثانية ۳۱۹ 
۱ - قاعدة : المعدوم معنى هل هو کالعدوم حقيقة وحسا أولا ؟ 0 ١9م‏ 


۲ - قاعدة : نوادر الصور هل تعطى حکم نفسها أو حكم غاليها ؟ ٠‏ م 


۷۹۲ 


ا الصفحة 


الاستثناء من القاعدة 0 ۳۲۳ 
۳ - قاعدة : هل الراعی ما تردد كل الذمة - ومو ما سماه التصارفان آو 
المراعى ما یوجبه الحکم 1 € 
4 - قاعدة : هل المستثنى مبقی أم مبیع ؟ ۳۳۷ 
۵ - قاعدة : من فعل فعلا لو رفع إلى الحاکم لم يفعل سواه هل یکون . 
فعله بمنزلة الحکم أو لا ؟ ٠‏ ۳۳۱ 
۲ - قاعدة : من خير بين شیئین فاختار أحدهما هل يعد كالمنتقل أر لا ؟ ۳۳۲ 
۷ - قاعدة : بيع الخيار هل منحل أو منبرم r‘‏ 
۸ - قاعدة : الخیار الحکمی هل هو کالشرطی ٠‏ ۳۳ 
ی ی و ی ی رت ۳۳۹ 
۰ - قاعدة : قبض الأوائل هل هو کقبض الاواخر أم ۱ ۳۶:۰ 
۱ - قاعدة : الوزون إذا دخلته الصنعة هل یقضی / ۸ أو بالقيمة ؟ ‏ ۳۳ 
۲ - قاعدة : الإقالة هل هی حل للبيع أو بتداء بيع ان ؟ ٠‏ ۳۹4 
- مسائل الإقالة فيها ليست بيعا "to‏ 


۳ - قاعدة : المخطوع فى مال نفسه هل يعذر بخطعه أم لا ؟ وعليها نظائر ۳٤۷‏ 
۶ - قاعدة : إذا قابل العوض الواحد محصور المقدار وغير محصور . . . » فهل 
يقضى عليهما أو يكون للمعلوم » وما فضل للمجهول والا رقع مجانا ؟ ‏ ۳۹ 
۵ - قاعدة : المنبهات المترددة بين الصحة والفساد هل م على الصحة أو 
الفساد ؟ ۳0١‏ 
5 - قاعدة : من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا ؟ 00 ۳ 
۷ - قاعدة : العری هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها ؟ or‏ 
۸ - قاعدة : الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم نفسها ؟ ٠‏ ۳۵4 


9 - قاعدة : التابع هل له قسط من الثمن أم لا ؟ ۳۸ 
۰ - قاعدة : هل اليسارة معتبرة فى نفسها آم تعتبر بالنسبة ؟ ۳۹۳ 

- مسائل الثلث فیها کثیر ۱ ۱ ۳۳-۳ 

- مسائل الثلث فيها نزر ۱ ۱-۷۰ ۳۷ 

فصل يتعلق بمسائل من الدیان والتفليس والوكالة . . . ٩ ۱۲-۰ ۱ ٠‏ 
٩۱ ۰‏ - قاعدة : هل قبض اللك قبض الالك أم لا ؟ ۳۸۰ 


4۳ 


الوضوع 
۲ - قاعدة : النسخ هل يثبت حکمه بالنزول أو بالوصول ؟ 
۳ - قاعدة : الجزء الشاع هل يعتبر أم لا ؟ بمعنی أنه هل یتمیز أم لا 
د : هل يتعين الذى فى الذمة أم لا ؟ 
- الاعتراض على بعضص أمثلة هذه القاعدة والجواب عليه 
۵ - قاعدة ال لالت ا ل ين ال 
بتبدلها أم لا ؟ 
5 - قاعدة : الشفعة هل هی بيع أو استحقاق ؟ 
7 - قاعدة : القسمة هل هى تمييز حق أو بيع ؟ 
۸ - قاعدة : اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة ؟ 
٩‏ - قاعدة : الأمر هل یخرج ما بالذمة إلى الأمانة فیرتفع الضمان 4 
٠‏ - قاعدة : هل فل للستي اب 4 مس 
.۳ 
٠١١‏ - قاعدة : ار لك وي ا ل 
يعتبر أو لا ؟ 
۲ - قاعدة : اختلف المالكية فى تأثير اشتراط ما يوجبه العقد فى الفساد 
۳ - قاعدة : اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا ؟ 
۱ ۶ - قاعدة : هل ظن كمال كتحقيق أم لا ؟ . . ظن كمال العبادة . 


هل هر کتحققه ؟ ۱ 
۵ - قاعدة : الشك فى النقصان كتحققه » وکذلك الشك فى الزيادة 
فصل فى العطايا وما يتعلق بها 


71 - قاعدة : كلما ينتقل ملكه بغير عوض فلا بد فيه من الحوز ‏ 

۷ - قاعدة : إجازة الورئة هل هی تقرير أو إنشاء عطية ؟ 

۸ - قاعدة : اللحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء نان ؟ 
ما یستثناه من هذه القاعدة 


۷۹ 


۳۹۷ 
fo 
t۳ 
۰۵ 


5 


۹ 
٩۳۰-۲ 
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4٦ 


4۹ 


للك 


الوضوع الصفحة 


6 - قاعدة : للك إذا دار بين أن يبطل جملة أو من وجه هل الثانی آولی ؟ ¥{ 


۰ - قاعدة : هل يلزم الوفاء بالعدة أم لا ۲ ۳۹ 
فصل فى القمط والأكرية والشفعة . . . 6 4 1۷-6 4 
۱ - قاعدة : العادة هل هى كالشاهد الواحد أو كالشاهدين ؟ 4٤‏ 
۱ - قاعدة : زيادة العدالة هل هی کشاهد واحد أو شاهدین ؟ 4 
- أمثلة القاعدة الأولى {4٤‏ 
- أمثلة القاعدة الثانية 165 
- مسائل برجم فيها الى العرف 2 ۷ 
۳ - قاعدة : الأرض هل هى مستهلكة أم مربية ؟ 44۹ 
٤‏ - قاعدة : هل غريم الغريم فى عدم الغريم كالغريم أم لا ؟ ۹ 
6 - قاعدة : هل يثبت الفرع والأصل باطل ؟ وهل يحصل امسن 
والسبب غير حاصل ؟ ۹ 
57 - قاعدة : هل ينتفى الفرع بانتفاء الأصل ؟ بمعنى أنه یسقط 
بسقوطه آم لا ؟ ۱ 
۷ - قاعدة : إذا تعلق حق بعين فهل يسقط ذلك الحق بسقوط ذلك العين 
وذهایه أم لا ؟ ۱ 3-1 
۸ - قاعدة : مضمن الاقرار هل كصريحه أم لا ؟ o۲‏ 
۹ - قاعدة : الحياة المستعارة هل هى كالعدم آم لا ؟ t0۸‏ 
۰ - قاعدة : الكتابة هل هى شراء رقبة أو شراء حدمة ؟ 0۹ 
مسالة مستثناه من القاعدة ۲ 
١‏ - قاعدة : الكتابة هل هى من ناحية العتق أو من ناحية البيع ؟ 1۲ 
۲ - قاعدة : إسقاط الشىء قبل وجوبه وبعد جريان سببه هل يلزم أم لا ؟ ٤1۳‏ 
۳ - قاعدة : بيت الال هل هو وارث اا رن الضائعة ؟ 0{ 
فصل ابتداء القسم الثانی من القواعد 6۰۹-۸ 
۶ - قاعدة : إعطاء الوجود حکم العدوم » أو المعدوم ۳۹3 الموجود ۸ 
أمثلة كثيرة منقولة عن القرافی ۱ 15 
الاعتراض على بعض ما مثل به القرافی ۱ ۷۵ 
۵ - قاعدة : من الأصول العاملة بنقيض المقصود الفاسد ٠‏ 4۸۱ 


۷۹ 


۳ الوضوع الصفحة 


۱ ما یستثنی من هذه القاعدة {A4‏ 
7 - قاعدة : الأصل بقاء ما كان » وهو العبر عنه باستصحاب الحال حتی 

یظن عدم البقاء LAA‏ 
۱۳۷ - قاعدة : الأصل أن الاصل لا يجتمع مع البدل ۹ 
۸ - قاعدة : الأصل والقاعدة منع الواعدة بما لا يصح وقوعه فى الحال 

حماية ٠‏ 4۲ 
۹ - قاعدة : الضرورات تبيح احذورات 4۹۳ 
۰ - قاعدة : من أخر ما وجب له عد مسلفا » وعکسه من عجل ما لم 

يجب عليه هل يعد مسلفا ؟ ۱ ۹ 
١‏ - قاعدة : كل ما دی ثبوته إلى نفيه فنفيه أولى 0 o‏ 
۲ - قاعدة : الأصل أن من آتلف مثلیا فعليه مثله » إلا فى المصراة ۹۹ 
۳ - قاعدة : إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر 0 
۶ - قاعدة : إذا تقابل مکروهان أو محظوران أو ضران ولم يمكن الخروج 
" عنهما وجب ارتکاب أخفهما 0۰¥ 

فصل فى عدم سقوط الوجوب بالنسیان ٠‏ ۱ ۵۳-۹ 

0۱۰ قاعدة : الأصل أن الواجب لا يقسط بالنسيان‎ - ٠ 

ما يستشنا القاعدة 0۱۰ 

عبادات لا یلزم قضاژها إن فسدت بعذر ۱۳ 
7 - قاعدة : الشك فى الانم لا أثر له [ 1ه 
۷ - قاعدة : الأصل أن الخراج بالضمان o۹‏ 
۸ - قاعدة : من الأصول والقواعد الربح يتبع المال الأصل ۰۳۱ 
- ما یستثنی من هذه القاعدة ۱ ۵۲۲-۱ 
۹ - قاعدة : الأصل أن من باع عرضا بعرض فاستحق أحدهما رجع 

الستحق من يده فى عين شیثه . . . -. . 8۲6 

الاستثناء من هذا الأصل ۲ 
۰ - قاعدة : من الأصول والقواعد من آثبت أولى من نفی ۳۱ 
۱ - قاعدة : الشهادة على النفى غير مقبولة 00 ۰۳۳ 

تقسیم شهادة النفى إلى ثلاثة أقسام ٠‏ | ۳۳ 


۷۹۹ 


الصفحة 


الوضوع 
فصل فى بیان الذين یضمنون والذین لا یضمون ۵۵۲-۳۶ 
۲ - قاعدة : أسباب الضمان o4‏ 
۳ - قاعدة كل ين خالقو ما ابر ای ی على .مال ی 
أو غر بالفعل فانه يضمن oto‏ 
٤‏ - قاعدة : کل من يصدق فى دعوى التلف ر 7 فى ر 
يمينه إلا أن یقبض ببينة ۱ 00° 
۵ - قاعدة « الضامن لا بصدق ق دعوی الزد قبض ب لا ؟ امه 
فصل فى أصول وقواعد كل قاعدة مها يان لا هو الأصل من غيره ۾ ۵۱۷۸-۷۲ 
۲ - قاعدة : الأصل فى الأعيان الطهارة oo‏ 
۷ - قاعدة : الأصل البراءة قبل ثبوت التکلیف وعمارة الذمة oor‏ 
۸ - قاعدة : الأصل لجمع » بمعنی أن من ادعی من المتناظرين الجمع 
بين الأدلة فقد ادعى الأصل . ۷ 
8 - قاعدة : الأصل لتساوی ‏ نيرك لبها ونحوهما. حتى يثبت الرجح ‏ ۵0۷ 
۰ - قاعدة : الأصل الحرية امه 
١‏ - قاعدة : الأصل التضمين دون التأمین ‏ ١ه‏ 
۲ - قاعدة : الأصل ضمان الکراء ۱ 
۳ - قاعدة : الأصل عدم الاذن ۱ 
۶ - قاعدة : الاصل عدم العداء ۲ 
۵ - قاعدة : الأصل أن لا يجمع لشخص بين العوضین 2 
57 - قاعدة : الأصل فى العقود اللزوم ۱ 1 
فصل فیما اختلف فى تقدم آحدهما على الآخر عند التعارض ۵۹۸-۷۸ 
۷ - قاعدة : إذا دار الفرع بين أصلين غلب آرجحهما إن تعذر الجمع ‏ 0۷۸ 
۸ - قاعدة : هل يقدم القصد أو اللفظ عند تعارضهما ؟ ۷۹ 
۹ - قاعدة : إذا 0 الأصل والغالب هل يؤخذ سل أو الغالب ؟ ۵۸۰ 
- قاعدة : إذا تعارض الأصل والظاهر أيهما يقدم ؟ oY‏ 
۱ - قاعدة : الغالب مقدم على النادر 0۸ 
الاستثناء من هذه القاعدة 
٠‏ مسائل آلغی فیها الغالب والنادر معا ۵۹۸-۵ 


AV 


الموضوع الصفحة 


فصل فى القضاء والشهادات ۱ 4ه 
۲ - قاعدة : الدعی والدعی عليه 2۹۸ 
۲۳ - قاعدة : الاعوی الصحيحة هی طلب معين أو ما فى ذمة معين 
وعکسها الدعوی الباطلة 1۳ 
۱۹ - قاعدة : کل دعوی لا تثبت إلا بشاهدین فلا یمین بمجردها ۷ 
۵ - قاعدة : من شرع إلزامه بالحلف » ومن لا يلزمه 1۰۹ 
5 - قاعدة : الحکم والثبوت شىء واحد . . . ۱ 11۰ 
۷ - قاعدة : الفرق بين الفتوى والحکم 11٤‏ 
اعتراض ابن الشاط على بعض كلام القرافی ۱ ۱1۸4-۷ 
من ینبغی له الفتوی ٩۲۲-۷۱‏ 
۸ - قاعدة : ما یحتاج إلى الدعوی وما لا یحتاج إليها 1۵ 
65 - قاعدة : مستند الشهادة العلم ۳۹ 
۰ - قاعدة : اللفظ الذی يصح أداء الشهادة به ۱ to‏ 
۱ - قاعدة : خدید الشهود عليه لا یلزم الشاهد . . . 1° 
۲ - قاعدة : الشهادة قسمان تارة مقصودها مجرد الإثبات . . . وتارة یکون 
المقصود الجمع بين النفى والإثبات ٠‏ 14 
فصل فى حکم بیع أمهات الأولاد 1۷۸-۵ 
۳ - قاعدة : الأصل منع بيع أم الولد . وأجيز بيعها فى مسائل 110 
4 - قاعدة : كل أم ولد يحرم على مولودها وطنها ينجز عتقها . .  .‏ > 
۵ - قاعدة : الأولاد یتبعون الأمهات » الا ثلاثة 1۹۹ 
5 - قاعدة : يكشف الشاهد عن شهادته فى خمسة 34 
۷ - قاعدة : الحد والنسب لايجتمعان إلا بخمس مسائل Vo‏ 
فصل فى السنة والبدعة » وغیر ذلك ۷۲۹-۷۸ 
۸ - قاعدة : فى تعریف السنة والبدعة » وأنواعها والفرق بینهما ۷۹ 
مسألة فى الدعاء عقب الصلاة ۹۳ 
مسألة فى دعاء المؤذن باللیل » والنداء للصلاة بغیر لفظ الأذان ۷.۲ 
مسألة فى النداء للسحور بالبوق . . . ۷۹ 
مسألة فى جعل الأعلام على الناثر للإعلام بالوقت ۱ ۷۳ 


۷۹۸ 


الوضوع 
۹ - قاعدة : فیما یفتقر إلى النية وما لا یفتقر إليها 
۰ - قاعدة : فى فرض الكفاية وفرض العین 


۱ - قاعدة : درء الفاسد مقدم علی جلب الصالح 


خانمة الکتاب 
الخاتمة وفیها نتائج البحث 


فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار 

فهرس الكلمات اللغوية المشروحة 
فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراجع 

. فهرس الموضوعات 


۷۹۹ 


